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بترا وماج 
باب 
فى الإجارة وأحكامها 
© (الإجارة ) : مأخوذة من الأجرة وهو العوّض » وهى بكسر الحمزة أفصح 


من ضمها . وهى والكراء شى ء واحد فى المعنى » غير أنهم أطلقوا على العقد على 
منافع الآدى وما ينقل من غير السفن وا يوان إجارة » وعلى العقد على منافع ما لا ينقل 


پاب : 

المراد بهاحقيقتها وأركانها وشروطها وبوانعهاء والمراد بقوله : « وأحكامهاء مسائلها 
المتعلقة بها من صحيحة وفاسلة . 

قوله : 7 مأحوذة من الأجر] : دائرة الأحذن أعم سن داك ثرة الاشتقاق فلا يقال : 
إن الجر ئيس مصدراً . 


قوله : [ أفصح من ضمها ] : أى ومن فتحها . 

وحاصله أن الإجارة مثلثة الحمزة والكسر أشهروهى مصدر أجر بالقص ر ككتب. 
ويقال : آجر إيجاراً كأ كرم » [كراسًا ويستعمل الممدود أيضًا من باب المفاعلة فيكون 
مصدره المؤاجرة والإجار بالقصر كالمقاتلة والقتال » وأما الإجارة من السو ونحوه فهو 
من أجار إجارة كأعاذ إعاذة وأقام إقامة. قال الحرشى : وقد غلب وضع الفعالة 
بالكسر للصنائع نحو الخياطة والنجارة والفعالة بالفتح لأخلاق النفس الحباية نحو 
السماحة والفصاحة » والفعالة بالفم لما يطرح من الحقرات نحو الكنامة والقلامة . 

والأصل فى مشروعيتها قوله تعالى : ( فن أرضعن لكي" فاتوهن جور هلس ١)‏ 

وقوله تعالى سحكاية عن بيه شعيب مع موی عايهما الصلاة والسلام : (اذى ريد 
آن ' أنكجك” إحدى ايشبى هاتین على أن" تأجرنى ثمانى حججر Me‏ 

. ١ سورة الطلاق آية‎ )١( 

(؟) سورة القصص آية ۲۷ . 


٦‏ باب الإجارة 


كالأرض والدور وما ينقل من سفينة وحيوان : كراء » غالبا فيهما . 
e‏ وهى عرفا : (عقد معاوضة ) : حرج الوقف والعمسرى والاستخدام 
والإيصاء والإعارة » 
( على ليك مستفسة ) : حرج البيع فإنه معاوضة على تمليلك ذات » 
( بعوئض ) متعلق بمنفعة : أى تمليك لنفعة تى نظير ومقابلة عوض » وف 
الحقيقة متعلق بمحذوف صفة لنفعة : أى كائنة ومجعولة فى نظير العوض » وقصد 
بذلك إخراج النكاح وابليعالة. فالمتفعة فى الإجارة تكون فى نظير العوضى حى لوحصل 
من إتمامه رجع للمحاسبة » ولا كناك النكاح والحمالة » 


وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ فذكر تأجيل الإجارة وى عوضها » وقال 
عليه الصلاة والسلام : « من استأجر أجيراً فليعلمه أجره » رام . 

قوله : [ غالبما فيهما ] : أى ومن غير الغالب قد يتسمحرن بإطلاق الإنجارة على 
الكراء » والكراء على الإجارة فيسمون العقد على منافع الآدجى » ومنافع ما ينل غير 
السفن وال حيوان كراء ويسمون العقد على متافع ما لا ينقل ومنافع السفن والرواحل 


إجارة . 
قوله : حرج الوقفع إلخ : أى بقوله معاوضة لأن الرقف وما معه ليس فيه 
معاوضة . 


قوله : [ خرج البيع ] : أى وهبة الثواب . 

قوله : [ ولاكذلك النكاح والحعالة ] : محصل هذا أن الإجارة هى عقد معاوضة 
على تمليك منفعة كاثنة ومجعولة فى نظير عوض أمدا معلوبا أو قدراً معلرسًا . فإن 
حصل مانع قبل تمام الأمد أو القدر رجع للمحاسية » وأما التكاح فهو التمكين من 
البضع شرعتًا والمعالة التمكين من الجاعل عليه فى نظير عرض فيهما * وكل من 
البضع والمجاعل عليه هو ذوالمنقعة تحققت المنفعة آم لا استمرت أم لا فيثبت العرض 
بمامه على كل حال : وهذا التعريف شامل للكراء . بخلاف تعريف ابن عرفة 
فخرج له وكان عليه أن يزيد بعد قولة : وبعرضغير ناشىه عنهام ليخرج القراض 
والمساقاة فإن العوض اشى“ عن المنفعة ويزيد أيضًا بعد ذلك العوض يتبعض يتبعيضها 
کا فعل ابن عرفة ليدخل في الخد قيله تعالى : ([نی‌آرید أن" أتكحاتث دى 


الإجارة ۷ 
( بما يدل ) على تمليك المنفعة : متعلق ب دعقد» : أى عقد على ما ذكر بما 
يقتضى التمليك من لفظ أو غيره . 
© (فركشها) : أى فعلم من التعريف أن أركانها أربعة الأول : 
٠‏ (عاقد ) من مؤجر ومستأجر ١‏ كالبيع ٠‏ فشرط صحتهما العقل والطوع . 
وشرط التزوم: التكليف ولرشد ؛فالصى المميز يتوقف ازوم إجارته لنفسه أوماله 
على إذن وليه » وبثله العبد . وكذا السغيه فى سلعة ‏ فإن أجر نفسه فلا كلام لوليه 
إلا إذا حانى . ولا تصح من جنون ومعتوه ومكره . 
ابنى هتين )' الآية لأن هذه الصورة أجمعرا على أنها إجارة عرضها البضع 
وهو لا يتبعض إذا لم تم المنفعة الى جعل البضع فى نظيرها فتأمل . 
قوله : [ من لفظ أو غيره] : أى كالإشارة والكتابة والمعاطاة والعرف الحارى 
بين الناس ء وذلك ى الأعمال الى يعملها الشخص اغيره ومثله يأخف عليها أجرة 
كتخليص دين لأن من قواعد الفقه أن العرف كالشرط والعادة محكمة ولا يدخل فى 
صيغة الإجارة لفظ المساقاة فلا تنعقد به عند ابن القاس ؛ لأن المساقاة رخصة يقتصر 
فيها على ما ورد قم أن سحتو یری انعقاد أحدهما بالآخر . 
قوله : [ من مؤجر ومستأجر] : لوجر بائع المنفعة واللستأجر مشثريها . 
قوله : [ فشرط صحتهما ] : أى المؤجر والمستأجر وإلكلام على حلاف مضاف 
أى عقدهما » ركذا يقدر فى قولة وشرط الازوم والمؤجر هو مالك المنفعة + والمستأجر , 


هو دافع العوض » ويقال فق الأول مكر والثانى مكثر . 
قوله : [ العقل والطوع] : الصراب عد الطوع من شروط الازوم كا تقدم له 
ولخيره فى البيع. . 


قيله : [ التكليف والرشد ] : كان عايه أن يزيد والطوع كا علمت . 

قوله : [ فالصي المميز] إلخ : تفريع على شرط اللزوم . 

قوله : [ فلا كلام لوليه ] إلخ : أى فالرشد شرط لزوم فى الحملة لما علمت من 
هذا التفصيل ٠‏ . 

قوله : 1 ولا تصح من مجنون ومعتيه ] : محترز شرط الصحة الذى هو العقل 
فى الكلام لف ونشر مشرش وهو الأول عند اليلغاء » وقوله ومكره قد علمت ما فيه . 


۸ باب الإجارة 
٠‏ (و) الثالى : ( صيغة") كالبيع فتنعقد بما يدل على الرضا وإن معاطاة . 
٠‏ (و) الثالث : راج ؛ كالبيع ) من كرنه طاهراً منغعًا يه مقدوراً على 
تسليمه معلوسًا ذاتً) وأجلا أو حلولا . 
۽ (و) الرايع : ( مشفعة") » وهى المعقود عليها . وأخرها عن قوله: د كالييع » 
لأنها يشعرط فيها شروط زائدة على ما تقدم فى البيع . 
أفاد الجميع بقوله : 


( تقوم ) صفة : ! «منفعةم : أى لها قيمة بأن تكون بملوكة على وجه › 


قوله : [ بجا يدل على الرضا ] : تقدم الكلام على ذلك . 
قوله : [أج ركالبيع] : راجع للأركان الثلاثة فلذلك قدره الشارح ولا وثانيًا . 
قوله : [ من كوله ] : أى الأجر أى لكونه بمنزلة الكمن فيشترط فيه شروطه 


المتقدمة ف البيع . 
قوله : [ طاهراًع : فلا يصح بنجس ولا متنجس لا يقبل التطهير فإن قبله 
صح ووجب البيان کا تقدم فى البيع . 


قوله : [ متتفسًا به] : أى انتفاعًا شرعيًا فلا يصح إا لا نفع فيه صلا أو منفعة 
غير شرعي ةكآلة اللهو إذا جعلت أجراً من حيث إنها آلة لهو . 
قوله : [ مقدوراً على تسليمه ‏ : فلا يصح بعبد آبق ولا بعير شارد ولا طير فى 
الهراء أو سمك تى الماء أو با فيه خصومة . 

قوله : [ معلا ذانًا ع : أى إما برؤية أو بوص ف كاابيع . 

قوله : [ وأجلا ] : أى إن أجل فلا بد من علم الأجل وجهله مفسد للعقد . 

قوله : [ أوحلولاع : أى بأن يدخل على الحلول أو يسكنا وم يكن العرف التأجيل 
وسيأق التفصيل فى تعجيل الأجر وعدعه . 

قوله : [ لأنها يشترط فيها شروط زائدة ] : أى فيشترط فيها شروط الثمن 
ويزاد عليها ما سيذكره ونسخة المؤلف شروطًا بالنصب رالأولى رقعه على أنه نائب 
فاعل يشترط . 

قوله : [ أفاد الجميع بقوله تتقوم ع : أى إاخ وهذا الشرطالنى هو قوله : «تتقوم» 
من جملة الزائد على شروط الثمن » لأن الثمن يكون فى نظير ذات لا منفعة كانت 


الإجارة 4 
خاص » يحيث يمكن منعها » ورهن الذات المستوق منها » احترازاً من استظلال 
أوتشمس بفلاة» فلا تقوم المتفعة لعدم ملكها ‏ ومن شم الرياحين فإن رب الرياحين 
لا يمكنه منع رائحتها » وكذا الاستضاعة بنور مصباح حرج عن ملك ربه » 
أو استدفاء بنا ركذلك أو زينة بدنانير مسكوكة » إذلا يحصل باستيفائها وهن 
لذات الدراهم » كذا قبل » وفيه نظر . 


( معلونة”) بالنصب على الحال من ضمير «تتقوّم» احترازاً عن الجهوئة 
ولو باعتبار الأجل . 


( مقدوراً على تسليمها )للمستأجر احترازاً من منفعة آبق أو شارد أو مغصوب . 


تتقوم آم لاء وهو بفتح التاعين معنا لآن الفعل لازم لا يببى للمجهول . 

قرله : [ ووهن الذات ] : أى ضعفها وتغيرها كالدابة الى تركب . 

قوله : [ بفلاة ] : أى بمكان خارج عن ملك ربه وهو راجع للظلال والشمس » 
فإن التشمس والاستظلال بالحدار لا يمكن ربه منع الشمس ولا الظل ولا يحصل به 
وهن للجدار . 

قوله : [[ خرج عن ملك ربه ] : أى منزل رب المصباح وأما الخلوس فى ملكه 
الذى فيه المصباح فله استئجاره ومثله الحلوس داخل البستان الى فيه الرياحين . 

قوله : [ كذلك ] : أى إدفازها حارج عن ملك ربها . 

قوله : [ كذا قيل ] : راجح للتعليل . 

وقوله : [ وفيه نظر] : أى بل را حصل ها وهن بالاستعمال فالأحسن أن 
منع التزين بالدنانير المسكوكة حيث لم يكن فيه منفعة شرعي ةكتزين ال حوانيت واب دران 
بها وكذا آلات الهو وتعليم الأنغام إذ لا قيمة لها طرعًا فلا تصح إجارة ما ذكر » 
وتفسخ إن وقعت ولا أجرة . ومثل ذلك كراء الشمع المشى به فى الزفاف من غير 
وقرد كا مسمى ف مصر بشمع القاعة . وقد نص ابن يونس أن من قال ارق هذا الحبل 
وللت كذا أنه لا شیء له . 

قوله : [ احترازاً من منفعة آبق ] : ومن ذلك الاستثجار على إخراج الحان وحل 
ابوط وف (ح) عن الأبى لا يحل ما يأحله الذى يكتب البراعة لرد الضائع ؛ لأنه 
من السحرءثم قال : وما بؤحذ على المعقود فإن كان يرقيه بالرق العر بيقجاز » وإن كان 


٠‏ باب الإجارة 


(غير حرام ) احترازاً مناستئجار لات الملاهىوالمغنيات .ومن اكرام : الرقص 
والمشى على حبل أو أعواد أو نحو ذلك من اللعب الذى يقع فى الأفراح . 

(ولا ستتضسنة”) تلك المنفعة ( استيفاء عون ) : أى ذات ( قصدا ) : 
احترازاً من امبتفجار شاة ‏ مثلا ‏ لشرب لبنها » أو شجرة لأأكل مرها ؛ فإن ا لمقصود 
إنما هو شرب اللين وأكل الثمر . واستثنوا الرضاع كا يأقى . 

رولا ممينة ) : على المؤج ركالصلاة » وحمل ميت أو دفنه على من تعينت 
عليه أو فتوی تغينت,.على عالم.: لا إن لم تتعين .كا يأقى . 


بال العجمية امتنع وفيي حلاف ء وكان الشبخ يعنى ابن عرفة يقول إن تكرر منه 


النفع ففلك جائر (اهين)'. . ا 
قوله : [ ومن الحرام الرقض ع : أى حيث كان حرامًا فالاستاجار عليه حرام 
وفع الدرام نهم حرام .. . 


قوله : [ ولا متضمنة تلك المنفعة استيفاء عين ] إلخ : صادق بأن لا يكون هناك 
استيفاء عين صلا أو كان هناك استيفاء عين من غير قصد ء فالأول كلجارة دابة 
لركوب أو حمل » والثاف ىكإجارة الشجر للتجفيف عليه والثياب ابسن فإن فيه استيفاء 
عين وهو ذهاب شی ء منها بالاستحمال لكن ذلك غير مقصود . 

قوله : [ واستٹنوا رضاح کا يأنى] : أى وكذلك اسنوا إيجار أرض فيها بعر 
أو عين . واستئجار شاة للبنها إذا وجدت الشروط » فإن فيها استيفاء عين قصداً 
وهو الماء فى الأولى واللبن فى الثانية . 

قوله : 3 كالصلاة ع : أى فلا يجوز له أذ أجرة على صلاة الصبح مثلا ء 
وأما على كونه إمامسًا فى مسجد أو مكان مخصوص فجائر . 

وقيله : [وحمل”ميت أو دفنه] : أى فلا يجوز له أذ الأجرة على هذا الأمر 
المتعين . 

وقرله : [ أو فتوى تعينت على عام ] : فلا يجوز له أخحذ الأجرة أيضًا . قال 
اللخمى : ويحوز المفتى إن لم يكن له رزقمن بيت الال وال جرة علىالفتيا والقضاعرشية. 
قال ابن عرفة بعد نقله : فى الأأجر على الشهادة حلاف » وكذا فى الرواية ومنشغله ذلك 
عن جل" تكسبه فأخذه الأجر من غير بيت امال لتعذره عندى خفيف (١ه)‏ . 

وقوله :1 لا إن لم يتعين] أى فيجوز له الأحذ وإنكان غير محتاج . 


الإجارة لل 

© ثم يبن ترز بعض ما تقدم من القيود بقوله : 

(لا نحوتفاحة الثم ) من سائر الرياحين وهذا ترز « تقوم » . 

(أو دنانير للزينة ) : إنكانت الزينة لرجال » فالمنع رة المنفعة . وإن 
كانت لنساء فلا فرق بين الدنانير والحل . 1 

زولا 537) للهو (أو جارية" الغناء . أو) نحو استئجار (حائض ) أو , 
نقساء ( لكتتس مسجد ) > وهذا ممترز و غير حرام » (ولا لركمى الفجر ) : وأول 
الفرض لتعين ذلك 

( بخلاف الكفاية ) : كتيل اميت ودفنه حيث لايتعين على أحد » فيجوز 


قوله : [ من سائر الرياحين ] : بيان لنحو التفاحة . 

قوله : [ ولا آلة للهو ]: أى غير ما تقدم جرازه فى التكاح فكل ما جاز من 
آلات اللهو ف النكاح يجوز استشجارها فيه . 

قيله : [أو جارية للغناء ] : وأما استعجار » نحو المنشدين الذين يقولين 
القصائد النبوية والكلام المشتمل على المعارف فلا شاث فى جوازه » وتقدم لنا مبحث 
طويل ف الوليمة فى حكي الملاهى فراجعه إن شئت . 

قوله : [ وهذا ممترز غير حرام ] :امم الإشارة عائد إلى قوله ولاآلة الهو إلى هنا . 

قوله : [ولا ليكعى الفجر ] : أي فلا فرق ف المتعين بين أن يكون فرضا 
أو مندويًا كركعتى الفجر صائر المندوبات من الصلاة والصوم » وأما المندوبات من 
غيرهما “كالذكر والقراءة فإنه يجوز الإجارة عليها وذكر ابن فرحون أن جواز الإإجارة 
على قراعة القرآن مى على وصول ثواب القرآن لمن قرئ لأجل هكالميت » ثم استدل على 
أن الراجح وصول ذلك بكلام ابن رشد وغيره . 

قوله : [ كتغسيل الميت ودفنه ] : أى وأما الصلاة عليه فقد نص ابن عبد السلام 
وغيره على منع الاستتجار عليها ء قال ابن فرحرن فإن قلت:صلاة الخنازة عيادة 
لا يتعين فعلها على أحد لم لا يجوز الاستئجار عايها ؟ قلت لا كانت عبادة من 
جنس الصلاة المتميزة بصورتها للعبادة والصلاة لاتفعل لغير العبادة منع الاستثجا رعليها 
وأما السل فيكو العبادة والنظافة » وكذا ا حمل للميت تشاركه فى الصورة أشياء كثيرة 
من غير أنواع العيادة فلم يتمحض بصورته للعبادة | هين ) . 


١‏ باب الإجادة 
الإجارة عليه ( وكفسُْوى ل تعن ) : فإن تعينت لعدم وجود غيره أو لعدم قبوله 
لم يجراء وهذا عرز : ولا متعينة ٠‏ . 
© ولا كانت قاعدة ابن القامم : أن الشمن فى البيع الأصل فيه الحلول وأن الأجرة 
فى الإجارة الأصل فيها التأجيل » إلا ىأريع مسائل يجب فما تعجيل الأجرة بيّنها 
يقوله : 
(وعجل الأجثر ) وجوباً فى الإجارة ( إن" شترط ) التعجيل ( أو اعتيد ) . 
ول يكن الأجرمعينآء 5: أكرنىدارك سنة مثلا لأسكنهاء أو : أرضك لأزرعهاء 
أو : دابتك لأسافرعليها لمكة مثلا يكذا كعشرة دانير أو ثوب أو عبد موصيف ى 
اللمة . إلا أن وجوب تعجيل الأجر فى هذين لحق. الآدى يقفى به عند التنازع 
فإن تراضيا على تأخخيره جازولعقد صصحيح ( أوعسين )الأ ج رك: هذا الوب أو العبد 


قوله : [ فإن تعينت لعدم وجود غيره ] [لخ : أى مالم يشغله ذلك عن جل 
تكسبه فيأخله بقدر ضرورته كا تقدم . 

قوله : [ أو لعدم قبوله ] : أى لمهله أو لعدم دیانته . 

قوله : [ وهذا ترز ولا متعينة ] : امم الإشارة يعود على قوله « بخلاف 
الكفاءة الخ , 

قوله : [ وم يكن الأجر معينًا ] : أى والمحال أنه لم يكن الأجر معينًا لآن الأجر 
المعين سيأق بعدكانت المنافع معينة أم لا . 

قوله : 1ف هذين ] : أى تى شرط التعجيل أو اعتياده والحال أن الأجر 
غير معين ‏ ونما كان لمق الآدى فقط لعدم المانع الشرعى ف التأخير وظاهره لا فرق 
بين كون المنافع معينة أو مضمرنة فصورها أريع » ولكن سيأنقى أله إذا كانت الخافم 
مضمونة والأجر غير معين يجب أحد أمرين إما التمجيل أو الشروع » وإن م يشترط: 
التعجيل ملم يعتد لتق الله وهو ابتداء الدين بالدين المنهى عنه شرعدًا نى المفهوم تفصيل 
الكل فيه على ما سيأ . 1 

قوله : [ فزن تراضيا على تأخبيره جاز] إلخ : أى فى غير المسألة الى يلزم فيها 
ابتداء الدين بالدين كنا علمت . 


الإجارة W‏ 
فإنه يحب تعجيله » أى إن" شرط التعجيل أو كان العرف تعجيله أخداً من قوله 
الى : «وفسدت إن انى عرف تعجيل العين». والتعجيلف هذه والى بعدها حق لله 
تعالى ‏ لأثه :نزم على تأخخيره بيع معين يتأخر قبضه » لا ايتداء الدين بالدين كالسلم 
كنا قيل : لأن المعين ليس ف النمة . وإنما أخرنا قوله : « أو عين » عن قوله : 
« إن شرط » إلخ لكون النعجيل فيه وفيا يليه من حق الله تعالى كالسلم . وأما 


قوله : [ فاته يجب تعجيله ] : أى ولو حكماً ويختفر التأخير ثلاثة أيام . 

وحاصل ما ف المقام أولا وآخراً: أنه إن عين الأجر فلا بد منشرط التعجيل أو 
جريان العف به » فإن لم يحر عرف وم يشترط كان العقد قاسداً ولو عجل بالفعل ولا 
فرق بين كرن المنافع المعقود عليها معيئة أو مضمينة شرع فيها أم لا؛فهله أريع 
صحيحة وأريع فاسدة » إن كان عقد الإجارة على البت فإنكانت على الخيار فسد ق 
الجميع كا فى الحاشية » ويا فسد ف اللجميع. للردد بين السلفية والثمنية ؛فهله ست 
عشرة صورة وإن كان الأجر غير معين وجب التعجيل إن شرط أو اعتيد كالمنافع 
معينة أو مضمرنة ة شرع أم لاء مهله أريع أيضا صحيحة إن کان على البت إن كان 
على الخيار فسدت الأريع ردد فهذه ثمان » وإن لم يكن شط لا عادة 
بالتعجيل فى هذه الأريع فإن كانت المناقع مضمرتة لم يشرع فيها وجب التعجيل' ٠‏ 
لتق الله » وإن كانت المنافع معينة شرع فيها أم لا أو مضميقة » ورع فيها فلا يهب 
التعجيل للأجر 3 بل يحوز تأخيره:هذا إذا كان على البت فإن كانت على اللبيار 
فصحيحة يفنا لا فى الصورة الى يجب فيها تعجيل الأجر لق اقه فجملة الصو 


اثتتان وثلائون قد علمت أحكامها فتأمل . 

قوله : 1 وای بعدها ] aA E EE‏ 
الى نبهنا عليها أولا . 

قوله : [ بيع معين يتأخر قبضه ] : أى فى هله وأما الى بعدها فابتداء الدین 
بالدين کا سينيه عليه . 

قوله : [كالسلم ] : مثال للمثى . 


قوله : [ لأن المعين ليس ف اللمة ] : علة الى . 
قوله : [ من حق الله تعالى كالسل ] ؛ أى من -حيث إن العلة فى المتع إما بيع 


114 باب الإجارة 


ما قبلهما الحق ف تعجيلهما للآدى كا تقدم. وعلى كل حال يرد عليه بحث الحطّاب 
من أن قوله : « أو عن » مستغنى عنه بقوله : إن شرط أواعتید » » أى : عين 
آم لاء فإنلم يشترط تعجيله وم يعتد ففاسدة کا سينص عليه . ويجاب بأن يحمل 
الأولان على غير المعين لبيان أن التعجيل حى لغير اللهء ويفرد المعين عا قيله لبيان أنه 
وما يليه حقالتسجيل فيه لله تعالی» إلا أن هذا الحواب إتما يظهر ل وأخره وضمه لما بعده 
كنا فعلنا . 

(أو) لم يعين (ف وة ) : أى وجب تعجيل الأجر إذالم يعين إذا كان 
فى منافع مضمونة فى خمة الؤجر (لم يشر فيها) : أى ف للنافع المضمية . 
؟:استأجرتك على فع ل كذا فى ذمتك » أى بنفسلك أو غيرك » أو : على أن تحملی 
على داية من دوايك لبلدكذا بدنائيرمثلا . فإن شرع فلا ضرر: وإن لم يشرع فيها 
- أى تأخرالشروع أكثر من ثلاثة يام - فلا يجوز إلا إذا عجل جميع الأجرة » 
وإلا لأدى إلى ابتداء الدين بالدين ؛ لآن ذمته مشغولة لك عنافع الدابة مثلا وذمتك 
مشغولة بالدراهم أى الأجرة . وأما لوشرع ف العمل أو السير الحاز تأخير الأجر لانتفاء 


معين يتأخر قبضه أو ابتداء الدين بالدين ؛ لأن هاتين العلتين من مرانع السلم . 

قوله : [ يرد عليه ] : أى على خطيل . 

قوله : [ من أن قوله أو عين] إلخ : ليس هذا لفظ خليل » بل لفظه وعجل إن 
عين أو بشرط أو عادة . 1 

قوله : [ بأن حمل الأولان ] : المناسب رتيب خليل أن يقول الأخيران . 

قوله : [ ويفرد المعين عما قبله ] : المناسب عا بعده . 

قوله : [ لو أخروع : هذا مما يعون أن كلاه أو لا سبق قلم . 

قوله : [ أى ويجب تعجيل الأجر إذا لم يغين ] : أى والحال أنه لم جر عرف 
بالتعجيل ولا اشترط ‏ 

قوله : 3 فى ذمتك ] إلخ : ليس هذا التصريح لازم » بل إن حصل العقد 
على الإطلاق فا منافع مضمونة فى اللمة صواء صرح بذاك آم لا . 

قوله : [ وإلالآدى إلى ابتداء الدين باللدين ] : أى لما فيه من تعمير الذمتين 
بدليل تعليله بقوله لأن ذمته مشغولة إلخ . 


الإجارة 1 
الدين بالدين » بناء على أن قبض الأوائل قبغى الأواخر . وقيل : لا بد من تعجيل 
جميع الأجرة ولو شرع ؛ لأن قبض الأوائل ليس قبغًا للأواخر . وظاهر قوله : 
هلم يشرع » : أى فلا بد من تعجيل.جميع الأجرة سوا كان السفر قريب أو بيدا » 
وقع عقد الإجارة فى إبان السفر أو فى غيره ‏ فاستتنى من ذلك مسألة بقوله : . 

إل لبعد المتسافتة) : أى مسافة السفرسحينًا كان أو یره إذا وقع 
العقد رق غير .الإينان ) : أى وقت سفر الناس عادة .كا لوقح" خقد الكراء لماج 
مع جسّال فى مصر فى رمغمان أو أوائل شوال » فإن شأن المصرى إنما يبير فى آخعر” 
شوال (.فاليسير ) : أى فيكى ,تعجيل:اليسير من الأجر » ولا يتعيين تعججيل اللجميع 
الضرورة ؛ لأن تعجيل بميع الأجرة فى مثل ذلك يؤدى إلى' ضياع أموال الناس بحبب 
هروب ابلعمالين إذا قيض الأجزة . فعلم أنه إن تأر الشروع أكثر من ثلاثة أيام ٠‏ 
فلا بد من تعجيل الأجرةٍ وإلا فسدت ء إلا أن يكرن بعيدا فيكنى تعجيل اليسير منه ٠‏ 
للضرورة . وأما إن ل يتأخ رالشروع فيجوزتأخير الأجرة . لكن قال ابن رشد: إن 
كان العمل يسيراً ذإن كان كثيراً فلا بد من التعجيل › وأقره فى التوضيح.وعليه : فلا 
يكون قبض الأوائ لكقبض الأواخر إلا فى اليسير ( انتهى ¬ ذكره يعض الحققين) . . 

(والا”) يكن الأجر معينا ولا شرط تعجيله ولا العادة تعجيله ولا للنافع 

قرلة : [ قبض للأواخر ] : هذا قول أشهب . 

قوله : 1 وقيل لا بد من تعجيل جميع الأجرة ] : أى بناء على قول ابن القامم 
إن قبض الأوائل ليس كَبضبًا للأواخر » فيجب تعجيل النقد فى المنافع المضمونة شرع 
فيها أم لا » والأول مشهور مبنى على ضعيف . 

قول : [ ولايتعين تعجيل الخميع ] : أى إذا كانت الأجرة كثيرة فيكى تعجيل 
الدينار واللدينارين. . قإنكانت يسيرة فى نفسها فلا بد من تعجيلها كلها كاقال . 

قرله : [ ذكره بعض الحقةين] : مراد به ( بن ) . 

قوله : [ وإلا يكن الأجر معيذًا ] : مفهوم قوله أو عين . 

وقوله : 1 ولا شرط تعجيله ولا العادة تعجيله ] :مفهوم قوله إن شرط أو اعتيد . 

وقوله : [ ولا المنافع ] :: مضمونة راجع لقوله أو فى مضمرنة لم يشرع فيها فهو 


3 باب الإجارة 


مضمزة » فإن انتفت الأربعة فلا يحب تعجيل الأجر . وإذا لم يحب التعجيل 
(فَسياوّمة”) : أى كلما استرق منفعة يوم أو مكن من استيفائها لزمه جره . 
والمراد باليوم : القطعة من الزمن مصادقة بالأكثر والأقل » وهذا. عند المشاحة فى نحو 
أكثْرِية الدورأو إجارة بيع سلعة أو بناء ( أو بعد) تمام ( العمل ) كا لوأجره بشىء 
على بيع جميع السلع أو على خياطة ثوب أو خرزنعل أوحمل شىء بسفينة . وجاز 
1 عند عدم المشاحة التعجيل والتأخير ء وهو الأصل فى الإجارة كا تقدم . 

© (وفسدات ) الإجارة (إن") وقعت بأجر معين و ( انتفى عرف جيلو 
المعبنٍ ) وانتفاؤه صادق بجريان عرفهم بتأخيره وبعدم عرفهم بتعجيل أو تأخير . 
وعلة الفساد أن" فيه بيع معين يتأخحرقيضه كا فى المديؤة . وأما التعليل بلزوم الدين بالدين 
كالسلم فلا يصح هنا؛ لآن المعينات لانقبلها الم »وبثل هذا فى الفساد ما اشترط تأخييره 
للعلة المذكورة . ويفهوم : « ائتتى عرف » إلخ أنه لوكان العف تعجيلهم المعين 
صحت ووجبالتعجیل أو اشتراط التعجيل كا مر فى قوله : « أو عين » » فإن معناه 
عين وكان العرف تعجيله أو شرط تعجيله عند عدم العرف بشىء أو عرف التأخير . 


قوله : [ فإن انتفت الأريعة ع : أى الى هى تعيين الأجر أو شرط تعجيله أو 
العادة بتعجيله أو المنافع مضمرنة وم يشرع فيها 5 

قوله : [ وعلة الفساد أن فيه بيع معين يتأجر قبهه ] : مقتضاه أن عل الفساد 
إذا كان تأخيره أكثر من حمسة يام إن كان المعين يونا وأكثر من عام إن كان 
المعين دارا وأكثر من عشرة أعوام إن كان المعين أرضا » فإن كان عرفهم تأخيره أقل 
من ذلك لا منع كا يأقى فى قوله فى الزات وبيع دار لتقبض بعد عام وأرض بعد عشر 
وحيوان بعد ثلاثة أيام لا عشر » رك المتوسط والظاهر أن العين إن كان كثوب أو 
نحاس ينع التأخير فيه نصف شهر لتأديته ناسلم فى معين » وأما دون ذلك فيجوز 
لعدم التغير عادة فتدير . 

قوله : [ للعلة الذكورة ] : أى وهو السار فى معين . 

قوله : [ تعجيلهم المعين ] : أى يأن كان يقبض في أمده اللى يسوغ تأخيره 
إليه على مقتضى ما تقدم . 

قوله : [ عند عدم العرف بشىءع إلخ : أى فحل أشتراط التعجيل إن لم يكن 


الإجارة 31 
فإذا انى العرف بتعجيله فسدت ( ولرعمجل ) بالفعل بعد العقد » ولا تصح إلا إذا 
شرط تعجيله وعجل . 

. ثم شبه فى الفساد قوله : 

( كتمسم جل ) : أى كا تفسد الإجارة إذا وقعت مع جعل صفقة واحدة » 
كأجنى دابتك واثتى بعبدى الآبق بكذا ؛ فيفسدان معاً لتنافرهما ؛ لآن المعالة 
غير لازمة بالعقد وبحواز الغرر فيها وعدم الأجل ء بخلاف الإجارة . وكذا لا يصح 
اجماع بيع مع جعل فى صفقة . ش 

(لا) إجارة مع ( بحيع ) : صفقة وإحدة » فلا تفسد بل يصحان معأ سواءكانت 
م ع ا ا EE‏ 


قوله : [ فإذا انتى العرف بتعجيله ] إلخ : توطثة لكلام المصنف . 

قوله : 1 ولا تصح إلا إذا شرط تعجيله ] : أى قبل مضی نصف شهر › وثله 
اشتراط العاف ف الدنانیر أو الدراهم لأن شرط الخلف يقوم مقام التعجيل كا 
إذا استأجره على شي ء بالدراهم المعينة الموضيعة تحت يد فلان فى اوضع الفلانى 
فلا يصح إلا بشرط التعجيل » أو العرف التعجيل » أو بشرط العاف كا فى الحاشية . 

قوله : [ أى كا تفسد الإجارة ] إلخ : فالكلام حلف تقديره :أى وكا تفسد 
الإجارة إن انتى عرف تعجيل المعين تفسد الإجارة إذا وقعت إلخ » والكاف عند 
الفقهاء يدخلونها على المشبه لأن المقصرد إلماق الحكم اللاحق بالمكم السايق لا تشبيه 
المتقدم بالمتأخر . 

قرله : [ لتنافرهما ] : أى لتناق أحكامهها . 

قله : [ بخلاف الإجارة ] : أى فإنها تازم بالعقد » ويجوز فيها الأجل 
ولا يجوز فيها الغرر . 

قواه : [وكذا لا يصح اجماع بيع مع جعل ] : أى لتناق أحكامهما فالتعليل 
اذى تقدم فى الإجارة مع اللحعل يأقى هنا . 

قوله : [ بل يصحان مساح : أى لتوافق أحكام البيع مع أحكام الإجارة فى 
الأوكان والشروط غالبا . 


يلغة الماك - رايع 


14 ياب الإجارة 
الإجارة فى نفس المبيع ؛ كشراثه ثوب أوجلوداً على أن يخيطه أو يخرزها البائع بكذا » 
أو غير هكشرائه ثوباً بدراجم معلومة على أن ينسج له ثوب آحر. 
م عطف على قوله : كح جعل » مسائل تفسد فيها الأجارة للغرر بقوله : 
(وتجند) '-' جعل .أنجرة سأر ) : وأمعلت الكاف : الل كلا 
أو بعضا ؛ فالإجارة فاسدة وقعت قبل الذببح أو بعده؛ لأنه لا يستحق جلدها إلا بعد 
السلخ . ولا يدرى هل يخرج سليا أو مقطما ؛ هذا هو المشهور . وقيل بابلدواز . 


قوله ::[كشرائه ثوب أو لود ] إلخ: أى ويشارط ىهذه الصورةشروعه وضرب 
أجل الإنجارة وبعرفة خروجه عين عامله آم لاء أو إمكان إعادته كالنحاس على أن 
يصنعه سحا کا تقدم فى السلم » فإن إنتى الأمران كالزيتون على أن يعصره فلا » 
وأما المسألة الثانية فتجوز من غير شرط . 

قوله : [ على أن ينسج له ثوبًا حر ع : أى والخال أن الغزل من عند المشترى 
كا إذا قال له آذ فنك هذا المقطع وانسج لى هذا الغزل مقطا آخر بهذين 


قوله : [ثم عطف عل قوله كع جعل ] إلخ : أى وأما قوله لا بيع فهو معترض 
بين العطوت ولعطيي عليه . | 7 


قله : 1 كلا أو بعضّاح] : من ذلك الأكارع وظاهره كان الاستئجار على 
السلخ وحده أو عليه وعلى الذبح » لكن قال فى الخاشية والحاصل أن الاستئجار على 
السلخ بالأكارع مثل الزأس إن كان قبل الذبح لا جوز وبعده يجوز . بخلاف 
الإجارة يجلدها أوقطعة من .مها عى.سلخها فلا يجوز سراءكان قيل الذبح أو بعله» 
وكذاك لا تجوز الإجارة على ذيحها بقطعة من لحمها (ا ذ) . 
© فائدة : يجوز نيع جلود نحو السباع من كل مكروه أكله على ظهرها قبل ذيحها 
صلخها : بخلاف جارد نحو الم فلا يجوز قبل بها ولخها على المذحب » والقرق 
أن ما يؤكل ادمه لاجتاط ی حفظ ایالد . بخلاف ما یکره أكله فيحتاط فى سفظ 
٠‏ .املد كا يوخ من اللحرشى والحاشية ء ونقعضى -هذا الفرق جواز الاستئجار على ذبح 
السبع للد كا فى (عب) . 


الإسارة 14 

رخال ) جعلت أجرة ( للطحّان ) مهل قدرها » فظو استأجره بقدر 

معلوم من نخالة جاز ءا لو استأجره يجلد مسلوخ معلوم على أن يسلخ له شاة . فلو 
قال : « لسائفه وطاخته ‏ لكان أبن . 

( أو جرم توب أو) جزء (جائدر ) كريع فلك جم لأجرة رلتساجر ) : 

أى لناسج ذلك الثيب ( أو د باغ ) : أىلدايغ ذلك ابغلد » ف ىكلامه لف ونشر 

مرتب؛ أى:فيمنع ويفسخ لهل صفة خروجه . ۱ 

» (وله) أى للأجير التقدم ( جر مثثله إن" عمل ) بأن سلخ ابلحلد أوطحن 
القمح أو فسح اليب أو ديغ الخلد ‏ وليس له اللخلد الذى سللخه . ركذا "ما بعله» 


قوله : [ ونخالة جعلت أجرة لطحان ] : قال فى الحاشية الأصل من هذا القبيل 
ما يقع ف بلاد الريف من دفم الزرع لمن يدرسه ينورجه وهاه ويأخف تينه فى مقابلة 
درسه فهى إجارة فاسنة ء وأما لو قال ادرسه ولك حملان تیا منتبنه أومن غير تبنه 
جاز ذلك كذا كتب ( ين .عب اه) . 

قوله: [ فلو قال لساللحه وطاحنه ] إلخ : أى ويصيرالعى ولا يجوز الإجارة 
يجلد المسلوخ لساتلنه والمطحون لطاحته . 

قوله : [ جر مثله إن عمل ] : أى والصنوع لربه ما لم يفت بيد الصانع » فإن 
فات بيد الصاتع بعد الديخ أو النسج ببيع أو تلف أوحرالة سق لزم صاحب املد 
أو الغزل أجرة.المثل فى دباغ جميع الخلد ونسج كل الغزل للصافع » ويغرم الصانع 
لصاحب الثوب أو اخلد قيمة النصف النى جعل له لوقوع البيع فيه فاسداً وقد 
فات فيغرم قيمته مدبوغ] والنصف الآخر ملك لريه » وهلا كله إذا جعل له الصف 
بعد العمل وأما لو جعل له التصف ف الغزل أو فى الحلد من وقِت العقد فإن شرط 
عليه أن يدبغه أو ينسجه مجتمعًا فلا يجوز أيضا لأنه محجر عليه وبنعه من أحل 
ما جعل له إلا بعد الديخ أو النسج » فإن أفاتها بالشروع فى الديغ أو النسج فعلى 
الصانع قيمة النصف يوم القبض لأن البيع فاسد > وقد فات و«النصف الآخر 
لربه وعليه آجرة عله فيه › وأما إن جعل له النصف من وقت العقد يفعل به ما شاء 
بلا حجر عليه فى دبغه أو نسسجه فجائز فالأقسام ثلاثة كا يؤحذ من حاشية الأصل 
واللوشى . 


7 ياب الإجارة 
ولا شىء له إن فسخ قبل العمل . قال فى المدوقة : وإن واجتره على دبغ جلود أو 
عملها أونسج ثوب علىأن له نصفها إذا فرغ لم يجز. قال ابن القامم : لأنه لايدرى 
كيف تخرج؛ ولأن مالکا قال : ما لا يجوز بیعه لا يجو زأن يستأجر به . أصبغ ؛ 
فإن نزل فله أج مله الوب والحلود لربها . 
(أوجء رضيع ) : آدى أو غيره جعل أجراً لمن يرضعه على أن علكه يعد 
الرضاع بل ( وإن" )كان بملكه رسن الآن): لأن الرضيع قد يتغير وقد يتعذر رضاعه 
موت أوغيره ولا يلزمه خلفه فيصير نقد الأجرة فيها كالنقد نى الأموراختملة ‏ وهومتنع . 
(وك':احصداه وادارِسئه” ولك" نصفه) »> أو ثلثه : ففاسد وكذا ادرسه 
' فقط وله أجرة عمله إن عمل . وأما احصده فقط فصحيح صيأق . 
* ( وكبراء” الأرض ) : أى للزراعة ( بطتَعام ) أفبتتد كتمح أو لم تنبتهكلين وبعن 


قوله : [ لأن الرضيع قد يتغير ] إلتخ : قاك ( شب ) فإن مات الرضيع فى أثناء 
. الملبة فإن ملكه من الآن فعليه نصف قيمته يوم قبضه يدفعها لربه وله أجرة رضاع 
نصفه أى له نصف أجرة المثل فى المدة الى رضعها » وإن ملكه له يعد الفطام فله 
أجرة المثل فيا أرضعه ومصيبته من ربه » ولا شىء على الأجيز لأنه على ملاك زبه 
قاله فى التوضيح وهذا واضح إذا مات قبل الفطام » وأما إن ماث بعده فعليه نصف 
قيمته يوم الفطام وله أجرة رضاع مثلهكذا يفيده كلام بن ( | ھ ( 2 
. قوله : [فيصير نقدالأجرقفيها : أىنى هذهالمسألة الى هى جعل لدفيها حزم منالآن. 
, فقوله : [ كالنقد فى الأمور الحتماة ] : أى للسلامة وعدفها . 
'وقوله : [ وهو تمتنع] : أى للتردد بين السلفية والثمنية ف المثليات وللغررف المقرمات. 
قوله : [ ففاسد ] : أى للجهل با يخرج لأنه استأجره بنصف ما يخرج من 
ا حب وهو مغيب لا يدر یکم يخرج وكيف يخرج . 
قوله : [وأما أخصدة فقط فصحيح] : أى لأنه استأجره بنصف الزرع وهومرق . 
قوله : [ أى لازراعة ] : سيأ مفهوبه ومن كراء أرض الزراعة بالطعام الغلال 
الى يأخعنها الملتزمون خراجما عن أرض الزراعة سراء كان جاعلا عليها غلالا من أول 
الأمر آم لاء بن ولو أخذت بدلا عن الدرامم المجعولة حراج كما يفيل نص المدونة. 
قوله : [ أولم تتبته كلين ] إلخ: أى وكذلك الشاة المذبيحة والحيوان اللى لا يراد 


الإجارة لف 
وعسل ( أو" با أنْمَسْه) من خير الطعام كقطن وكتان وعصفر وزعفران وتبن وبوص 
( إلا کخشب ).مما يطول مكثه حى يعد كأنه أجنى منها ؛ كالعود المندى والصندل 
والخطب ولقصب الفارسى فيجوز . كا يجوز كراقها لخير الزراعة بطعام 
وبما يخرج منها وبيعها به . وعلة المنع فى كرائها بطعام : أنه يؤدى إلى بيع الطعام 
بطعام إلى أجل . وعلته فى كرائها با تنبته: المزابنة ؛ إذ لايعل قدر ما يخرجمنهاء وهی 


علة ضعيفة . 


إلا للذبح كخصى المعز والسمك وطير الماء » وكذلك الحيوان الذى يراد بن بخلاف 
كرائها بالحيوات الى يراد للقنية لغير الابن فيجو زكجوازها بالماء واو ماء زمزم . 

قوله : [ كقطن وكتان ] : المراد شعرهما وما ثيابهما فجائ ز کا ف (ح ) ويقتفى 
: آخر كلامه أنه لا يجوز كراقها بالغزل ولعله لكرنه هين الصنعة وإن كان لا يعيد 


(اهعب). 
قوله : [ وبرص ] : الماد به حطب اللرةء وأما البرص الفارمى فسأق أنه 
كالخشب . 


قوله : [ إلا كخشب ] : شمل كراعها بشجر لیس به مر أو به وهو مؤبر لأنه 
يب لريه لا به غير مؤبر. 

قوله : [ مما يطرل مكثه] : يتناول الذحب والفضة والرصاص وانحاس والكبريت 
والمغرة ونحوها من سائر المعادن » لأن شأنها تنبت بنفسها فى الأرض ويطرل مكثها 
فيها ويستفى من ذلك الملح فلا يجوز كراء أرض الزراعة به ويجوز كراء أرض اللاحة 
په كنا نصرا عليه . 1 

قوله : [ كا يجوز كراثها لغير الزراعة ] : أى وإ نكان شأنها أن تزرع کا هو 
ظاه ركلام هل الملهب خلاقًا لما فی به بعض شیوخ الشيخ أحمد الزرقاى من 
المنع كذا فى ( بن) . 

قوله : [ وبيعها به ] : أى يجوز بيع الأرض بالطعام وبا يخرج منها وإن لم 
يكن طعامًا فالنهى قاصر على الكراء لا على البيع . 

قوله : [ المزابنة ] : أى حيث باع المستأجر معلوسًا وهو الأجر اللى يدفعه 
بمجهول وهو ما يخ رج منها ووجه ضعفه أن هذا لابتجه إلا إذاكان من جنس واحد . 


Y۲‏ باب الإجارة 
© (وحمئل شىء ) : طعام أوغيره (لبلد ) يعيد لا يجوز تأخير قبض المعين 
إليه ( بنصفه) مثلا؛ ا فيه من بيع معين يتأخر قبضه ؛ فإن وقع فأجر مثله والطعام 
كله لربه » قاله ابن يونس . ( إلا" أن" يقلبضسه'): أى الحزء المستأجر به ( الآن”): 
أى من حين العقد لى وقع يشرط تعجیله » أوكان العرف تعجيله فيجوز . فإنلم يكن 
العف التعجيل ول يشرط التعجيل فسدت وإوعجل . والحاصل أن هذه المسألة من 
أفراد قوله المتقدم : « أو عين » وأن علة المنع ما فيه من بيع معين يتأخر قبضه فيجرى 
فيها التفصيل المتقدم » فيكون معى : إلا أن يقبضه الآن أي بشرط أو عرف. 

روک :إن" خطلته”) مثلا أى خررته أو نجرته أو كتيته (اليسوْم”) مثلا أو فى 
هذه الجمعة أوهنا الشهر ( فلك" كذا) : أىمن الأجركعشرة وإلا تخطه اليوم » 
بل أزيد (فكذا) من الأجر أى أقل كثانية؛ ففاسدة للجهل بقدر الأجرة . فإن وقع 


وقوله : [لا يجوز تأخير قيض العين إليه ] : أى بأن كان على مسافة يمنع 
تأخير ذلك المعين ها على ما تقدم تفصيله . 
* قيله : [ والطعام كله لربه] : هذا أحد قولين »وقيل : نصفه الجمال ويصمنمثله 
فى الموضع الى حمل مته وله كراء مثله فى التصف الآآخر نظير ما مر ى ديغ ايلود 
إذا استأجره بشىء منها عند الفراغ » واختار هذا القرل ابن عرفة وأبوالحسن (١ه‏ بن 
ملخصًا) . 

قوله : [أى بشرط أو عرف] : أى وإن لم يقبض بالفعل قال ( ين ) حكاية 
عن الشيخ أحمد الزرقانى حيث رقع الشرط أوكان العرف النقد فابلواز وإن لم يقبض 
إلا بعد تمام العمل ( ١‏ ه) ء فإذا علمت ذلك تعلم أن حرمة بيع معين يتأخر. قيضه 
إن دخلا على ذلك أو كان العف ذلك ء وأما إن كان التأخير غير مدخعول عليه 
فجائز خلافنا لمن يفهم غير ذلك . 

قيله : [وإلا تخطه] إلخ : ويقال ف اتلحرز والنجارة والكتابة ما قيل فى الحياطة . 

قيله : [ ففاسدة الجهل بقدر الأأجرة ] : اعلم أن محل فساد هته الصورة إذا 
تع العقد على الإلزام واو لأحد المتعاقدين فإن كان اللبيار لكل منهما جاز وذلك 
لأن الغرر لا يعتبر مع السار ؛ لأنه إذا اختار أمراً فكأنه ما عقد إلا عليه لأن عقد 
الخيار منحل » وأما دفع دراه بعد العقد زيادة على الأجرة ليسرع له بالعمل فذاك 


الإجارة ون 


فله أجر مثله ولو زاد على المسمى نخاطه فى اليوم أو أكثر . 

و( اعلسل' على دبش ول يقيد باحتطاب أوخيره ( أو امل( فى حاثوق) 
أو ى حماى أو سفينتى » ونحو ذلك ( وما تتحتصل") من تمن أو أجرة ( فلك 
0 نصفه") مثلا ففاسدة الجهل بقدر الأجرة فتفسخ . (فإن" عمل" فالمامل ) : 
أى فجميخ ما تحصل یکوت له (وطيه) لربها (أبمْرة” مشلهنا): ظاهره أن هذا 
عام فى الدابة وغيرها ء وهوما فى كثير من الشراح. وا بعضهم : « فإن عمل » إلخ 
٠‏ حاص بالدابة والسفينة » ء وأما الحسسّام والدار والحانوت قا حصل من الأجرة يكون 
. للأجير » وعليه لرب الحانيت أو الدار أو الحمام أجرة مثله » مثل « لتكريها » 
الآتى . قال عياض : لأن ما لايذهب فيه ولاعمل فيه لمتولية كالرباع فهوفيه أجير 
والكسب لربه ويستوى فيه اعمل وواجر . وقله أبوالحسن قله » وقاله خی . 

انظرانحئى . 
٠‏ (عكس') قيله : «أكثرها) : أىالدابة لمن يعمل عليها (واك”) من الكراء 
جائر كا فى رح) 0 ويقال بعد ذلك إن أصرع از بالزيادة وإلا فله الرجوع عليه 
لأنه على شرط لم يتم 
قوله شعت ا : بل وأو قيد ا الفرق بين ما هنا وبين قوله ' 
الآثى . بخلاف نحو : احتطب ولك نصغهء أن ما هنا أريد به قسمة الأثمان وما يأقى 
أريد به قسمة نفس الحطب كا نقل عن ألى الحسن . 

قوله : [ وعليه لربها أجرة مثلها ] : أى لآن العامل كأفه اكترى ذلك كراء 
فاسداً این يونس ولو عمل ول جد شیا کان مطالبًا بالكراء ؛ لأفه متعاق بلمته وخخالفه 
ابن حييب » فقال إن عاقه عن العمل عائق وعرف ذلك العاتق فلاشىء عليه . 


5 0 : [ وهو ما ق كثير من الشراح ] : منهم الشيخ ( عب) ء والحرثى 
ايأ . 


قوله : [ یکون للأجير ] : صرابه لربها کا بای فى آخحر السوادة . 

وقوله : 1 وعليه لرب الحانوت] إلخ : 

صرابه للأجير کا یاتی أيضًا . 

قرله : [ انظر انمشى] : المراد به (بن ) . 

قوله : [ عكس قول أكرها ] : المراد العكس ىا ىكم بعد الرقوع لآن فى الأول 


۲4 باب الإجارة 
(النصف) فإته يفسخ ء فإن أكراها وتمل العامل عليها فا .حصل من الأجرفهولربا 
وعليه لمن أكراها أجرة مثله فى تولية ما ذكر وإن قال ربها : اعمل عايها ولك نصفه 
فأكراهاء فقال ابن القامير : ما أكريت به للأجير ولربها أجرة المثل ( انتهى) » 
فيكون لربها أجرة المثل وما حصل فالأجير سواء عمل ينفسه أو أكراها . وما 
لوقال له: أكرهاء فأكراها فالعكس وهو أن ما حصل من الأجرفاربها وعليه للأجير 
أجرة مثله» ويق ما إذا قال: أكرهاءفعمل عليها بنفسهءفهومثل : ال عليها؟ لأن 
الإجارة فاسدة وقد عمل عليها » فا حصل فهوله» وعليه لريها أجرة مثلها كا تقدم. 
وهذا كله فى الدابة » ومثلها السفينة . وأما الحانوت والرباع والحمام » فهل هى مثل 
البابة فى التفصيل المتقدم ؟ وعليه بعض الشراح كالخرشى والزرقانى » أم لا ۽ بل 
ماحصل منها لربها مطلقاً وعليه للأجي رأجرة مثله ؟ مثل : لتك ربا فأكراها؛ وهواللى 
ذكروا حشى عن الحطاب اقلا لعن عیاض واللخمى » وقله.أبو ا حس نكاتقدم » واعترض 
به على الشراح فانظره » والقه أعلم - 

( بخلافنحُو) قول ربها:( احتطب) عليها ( ولك ماف ) :أ الحطب» 
ما حصل يكرن للعامل وهذه لربها . 

قوله : [ما أكريت به للأجيرع :قال ف المدوة : وإن دفع إليددابة أواينا أو دارا 
أو سفينة أو حمامنًا على أن يكرى ذلك وله نصف الكراء ل يجز » فإن نزل كان لك 
:جميع الكراء وله أجرة مثاه كا لو قلت له بع سلعى فا بعت به من شىء فهو بینی 
وبينك » أو قلت له فا زاد على ماثة فبيننا فذلك لا يجوز ولثمن لاك وله أجرة مثله . 

قوله : [ فيكون لربها ] إلخ : هذا شروع فى حاصل فقه المسألة . 

قوله : [وبقى ما إذا قال له أكرها ] إلخ : اعلم أنالصور أريع ؛لأن رب الدابة 
إما أن يقول له :امل على دابی وللشخص ضما عملت به أو يقول له :خط دابتی أكرها 
ولك نصف كراتها فى کل إما أن يعمل عليها بنفسه أو يكريها .من يعمل عليها » 
وكلها فاسدة واكم فيها كا قال الشارح وهو أن ثلاث صور جميع ما جاء فيها 
قال له ليها اجر بنها اوی جب ماج بها لربها » وعليه. العامل 
أجرة مثله . 


a الإجارة‎ 

E‏ عو Ea‏ . فعلة اموا العم وسواء قيد بزمن كيوم 

لى ويوم لك أم لا » كنقلة لى ونقلة لك ؛ فالأجرة هنا معلومة. بخلاف ما تقلم .. 

وقوه : « ولك نصفه » : أى الحطب احرازاً من قوله : طك نصف ممنه» ۽ 

فلا يجوز للغر. . ومثل الدابة السفينة والشبكة ونحرهما فيجوز بنصف ما يحمله 

عليها إذا كان معينمًا من مكان معين كا أفاده بقوله : « نحو» ودخل فى استتق 
عليها ولك نصف الماء . 

(و) بخلاف نحو : ( احصده وك نصفله) مثلا (فیجوڑ) . أو : جل" 
نخلى هذا ولك نصفه » أو : القنط" زيتوى هذا ولك نصفه . أو: جر صرق هذا ولك 
نصفه ؛ كل ذلك جاثز للعلم بالآجرة وما أوجرعليه» وأما : احصد وما حصدت فلك 

قوله : 1 فيجوز إن عل ما يحتطبه عليها ] : أى بشرط أن لا بزيد فى الصيغة 
المذكورة ولا تأخذ نصفاك إلا بعد نقله مجتمعا بموضع كذا فإن زاد ذلك ملع للحجر 
عليه کا ذكره این عرقة وإلمراد علم نوعه وإن لم يعلم قدره بدليل كلام ابن القامم 


فى مسألة الشبكة . 
قوله : [ كنقلة لى ونقلة لك ] : مثل ذلك لو قال له كل نقلة نصفها لى 
ونصفها لك . 


قوله : 1 مثل الدابة السفينة والشبكة ] : ابن القاسم يجوز دفع الشبكة من يصيد 
بها يوم لنفسه ويومًا لصاحبه وف الشهري نكثير اظهور ابلخهالة . 

قوله : [إذا كان معيشًا ع : أى کا إذاكان حمل عليها تتا أوحطبًا أوخشيًا 
معيتًا من يلد معينة . 
© تنبيه : لو تلفت الدابة بعد أخذ العامل ما يخصه وقبل أحذ ربها فلربها أن أت 
له يأخرى يعمل عليها ولابن القاس فى العتبية لربها كراقها وهو أبين وأما لو تلفت بعد 
بعد ألحذ ربها ما يخصه وقبل أنحذ العامل فعلى ربها أجرةعله وليس للعامل أن يخلف 
ربها دابة أخرى . 

قول : [للعلم بالأجرة وبا أوجر علبه] : أى لكون كل منهما محصوراً 
عرئيا . ۰ 


۳ باب الإجارة 
نصفه › أو : ألقط وما لقطت ففك نصفهء فجائز أيضاً إلا أنه من باب اسعالة 
فله ارك مى شاء يلاف ما قبله فهو من الإجارة اللازمة . 

ويكوت الدرسواذر يةعليهماء وتقدمأنه إنقال : احصده وادرسه والشنصفهء أو , 
ادصه فقط › ففاسد وله أجرة مثله لشدة الغرر . ثم الحواز مقيد بعلم تعيين الزمن » 
فإن عينه فسدت . قال فيها :وإن قال احصد اليوم أو القنط اليوم وبا اجتمع فلك 
نصفه » فلا خير فيه ؛ إذ لا يجوز بيع ما يحصد اليوم؛ وما لم يجز بيعه لم يجز أن 
يستأجر به مع ضرب الأججل ف ابال » ولا يجوز فى ابلس إلا أن يشترط أن يترلك 
مى شاء فيجوز . 

3 ثم شبه تی الحواز قوله 

( كإجارة ) 3 ا لكذا) : أى لمكان معلوم كيكة 
(على) أنه إن (استتفتى فيها) : أى فالمدة أو المسافة المعينة لظفره محاجته ق 
أثناء الطريق ( حاسب) رها : أى كانله بحساب ما سار صعوبة صهولة . ول 
الحواز ( إن" لتم" يقد ) الأجرة » فإننقدها لم يحز لترددها بين السلفية «الثمنية . 
وهذا القيد ذكره ف المدونة والعتبية وذكره المصنف ف التوضيح فكان عليه ذكره هنا 


قيله : 1 إلا أنه من باب الخعالة ] : أى وابلتعالة يموز فيها الغرر لكونها منحاة 


من طرف العامل . 
قوله : [ ويكرن الدرس والتذرية عليهما ] : أى لأنهما صارا شركاء من حين 
1 الحصاد ونع قسمه قا لآنه حطر ويدخله التفاضل . 2 
قوله : 3 لشدة الغرر] : أى فى قدر الأجرة وصفتها لأنه لا يعلمها إلا بعد 
التصفية . 


قيله : م الحاز مقيد بعلم تجبين الزمن ] إلخ : هذا ايحت ينی عنه 
٠‏ ما سيق فى قوله وفسدت إن جمعها وتساويا » وبحله هناك مع ما فيه من الركة . 

قوله : [وهذا القيد ] : أى الذى هو قوله إن لم ينقد قال ابن عاثر : تأمل 
مل وجه جراز هذ المسألة مع أن الجر لا يدرى ما باع من المتفعة واستشكله اللرشى 
فى كبيره بهذا يض . جاب بأن الغرر هنا يسير يختفر لأن العادة أن من اكترى إلى 
موضع لا يستغى قبل ذلك الموضع ؛ وقول للصنف إن استغى فيها أى ويصدق فی 


الإجارة ۷ 


( ولتمار) : آیوکا يجوز لار ثىء ( ممؤْجسر) بفتح الحم : آی أن من أجر 
حيوانًا أو غيره مدة معلومة كشهر أوسنة يجوز له أن يواجره قبل انقضائها مدة تلى مدة 
الإجارة الأول المستأجر الأول أو لغيره . : 

( أو لار (ما) : أى شىء بيع و ( استثئيت ملتلفتعته') : أى استنناها 
البائع ؛ بأن باع عبد أو دارا أو غيرذاك واستثى منفعتها ملة معلوبة » فالمشترى منه 
أن يلجر ما ذكر مدة تلى مدة الانتضاع أى على أنيقبضها المستأجر يعد مضى مدة 
الانتفاع . وسيأنى أنه يجوز استثناء السنة فى الداز والستتين فى الأرض وثلاتة أيام فى 
الداية لا جمعة » وكره المتصط . 

( لتقد ) بالحر » عطف على مدخول الكاف : آى وكجواز التقد ( فيهما) : 
أى ف لجار المؤجر والمبيع المستثى متفه . وجل جواز الإيجار والنقد فيهما : (إن" لم 
غير غالبا ) : أى لم يغلب تغيره بأ کان الشأن عدم تغيره . وهوصادق بصورتين : 
ما إذا كان الغالب سلامتهء أو احتمل السلامة وعلمها . لكن الصورة الأول متفق 
عليها » ولثانية فيها حلاف . هذا بالنسبة للإيجارفيهما . وأما التقد فيهما فنا جوز 


دعواه الاستغناء لأنه أمين » وأما إن استأجره هذا المكان وإن زاد فله مساب ما اكترى 
لم جز إلاإن عين غاية ما يزيد وما قيل فى الداية يقالف الدار والسفينة كا أقاده 
ف الأصل . 

قوله : [ للمستأجر الأول أو لغيره ] : أى ما يجر عرف بعدم إيجارها إلا للأول 
كالأحكار الموقوفة بمصر وإلاعل به لأن العرف كالشرط وصورة ذلك أن يستأجر 
إنسان دارا موقوفة مدة معينة وأذن له الناظر بالبناء فيها ليكون له خلو فى تلك المدة 
وجعل عليها حكراً كل سنة من تلك المدة بلحهة البقف فليس للناظر أن يؤاجرها 
لغير مستأجرها مدة تلى مدةإيجار الأول بلحريان العرف باختصاص الأول بذاك وغله إذا 
أراد أن يدفم الأول من الأجرة مثل ما يدفعه الغير وإلا جاز إيجارها للغير كذا يؤحذ 
من الحاشية . 

قوله : [ وثلاثة أيام فى الدابة ] : أى وعشرة فى الرقيق . 

قرله : [ أى فى إيجار المقجر] : بفتح اليم امم مفعول . 

قوله : [ المستثى منفعته ] : راجع للمبيع . 


YA‏ ياب الإجارة 


اولتحا بي 0 عب a ES‏ 
البناء أو نحو ذلك واحّال الأمر . 
TT TE‏ العقد والنقد قطعنًا . 

الثانية : عدمها فلا يجوز عقد ولانقد . الثالئة : احيال الأمرين » فيجوز العقد 
لاالنقد عند بعضهم . وقيل : لا يجوز العقد فلا نقد . 

لمن لوي ع وو لود عي 
يجوز فيها النقد » وليس كذاك لما غلمت .والمراد : إن لم يتغير ؛ أى فى المدة الثانية 
الى تلى الأول ؛ لآن الكلام فيها . فتقييد بعضهم له بقوله: « قبل تسايمه » فيه 
نظر » ولذا شطيناه من أصل المبيضة . 
٠‏ (و( كجواز إجار ( على طرح تتجناسة ؛ كميتة ) وع رة بأجر ملعوم 
وإن استلزم ذلك مياشرة النجاسة الضرورة . 


قوله : [ أو ضعف ع : مصدر معطوف على طرل . 

قيلِه : [ أو نحو ذلك ] EG‏ ولاق من كل ما شأنه التخير لكارة 
العلاج فيه كالمدق” والمعصرة . 

قله : [فعلم أن الصو رثلاث]أىمنقولهإنيم يتغير غالبا باعتبارالمنطوق والمفهوم . 

قوله : 7 عند بعضهم ] : هو ابن عرفة وابن شاس . 

قوله : [ وقبل لا يجوز العقد ] : هو لابن الماجب والتوضيح . 

قوله : [ إلا أنه ] : أ ىكلام المصنف . 

:1 أن الصورة الثالثة ] : إلخ : أى فلو ال المصنف والنقد فيهما إن 

ويمكن أن جاب عنه أن معناه إن انتفى التغير غالا : أى إن کان 

0 انتفاءه فيكون ا حال قیدآً فى النغىلا فى المنغى فتأمل . 

قوله : [ماعلمت]: أى من أن النقد لايموزفيهااتغاقمَوإنما لحلاف فى أصل العقد . 

قوله : [ لأن الكلام فيها ] : أى لأنها الى يستوق منها المنافع لا الأو . 

قوله : [ على طرح نجاسة ] ين بها على اليجه الحائر 
كحملها » لأكل الكلاب أو تسبيخ أرض أو لأكل مضطر عجاد ميتة مدبوغ 
لاستعماله ف اليايسات وإلاء . 


الإجارة %۹ 


(و) استئجار على ( القصاص ) : من قتل أو و قطع حكم وام ولت 
للمجى عليه أولوليه . 

(و) على ( الدب ) لابن أو عبد إذا ثي ثبت عند الأب أو السيد موجيه” . 

(و) على (عيد حمست عش عاسًا) » ولو بشرط التقد قال فى الدوة : 
ولا أرى به بأس » والدور أبن » ويجوز تقديم الأجر فيه بشرط ( انتهى ) . 

(و) على ( دار نحو ثلاثين ) عام ولو شرط النقد » قاله ابن يونس . 

(و) عل ( أرض ) لازراعة مأموئة الرى ( خمسين عاسًا) لا أكثر فإن لم يؤمن 
من ربها جازالعقد عليها ما ذكردون النقد . وكذلاك الدار إذا كانت قديمة يحتمل 
. بقاؤها ثلاثين » وعدمه فإذا كانت قديمة جد" لا تبى الثلاثين عادة لم يجز كراذها 
الثلاثين ء وكذا يقال فى العيد . 

قوله : [ واستئجار على القصاص ع : أى وأما الإجارة على القتل ظلممًا فلا 
تجوز . فإن نزل اققص من الأجير ولا أجرة له ولا يقتص من المؤجر لأن المباشر مقدم 
على المتسبب . 

قوله : ذا ثبت عند الأب أو السيد مرجبه] : ظاهره أنه لا بد من ثب ثبت الموجب 
كان الطالب للتأديب الأب أو اليد كان الد صغيراً أو كيرا وليس كذلك » بل 
يصدق الأب فى ابنه الصغير والسيد والزوج فى دعوى ما بوساح دروا 
وأما الولد الكبير فلا يؤديه الأب بل يؤدبه الحاكم بالثبوت » وإلا أب الأب أو المتولى 
لأب كذا فى الحاشية . 

قوله : [ وعلى عبد خمسة عشر عامًا ع : أى وأما الدابة فحد إجارتها 
سنة إلا لسفر فالشهر كما فى التوضيح › ونقله ( بن ) وهذا فى إجارتها الى يجوز النقد 
فيها » وأما بغير نقد فيجوز أكثر من ساة » والفرق بين الدابة والعبد أن العبد إذا 
حصل له مشقة يخبر عن حال نفسه بخلاف الدابة . 

قوله : [ وكذا يقال فى العبد ] : حاصل ما يستفاد من كلام الأجهورى أن غلبة 
الظن ف الأمن تسوخ القدوم على العقد وعلى شرط النقد واستواء الأمرين يسوغ القدوم 
على العقد دون النقد » وما غلبة ظن عدم الأمن فلا تجوز عقداً ولا نقداً کا فى 
الحاشية . 


۳ باب الإجارة 


) (و) كجرز (بتیع دار لشقلبتض ) : أى ليقبضها مشتريها ( بعد عام‎ ٠ 
. . من يوم بعضها فيجوزاستئناء منفعتها سنة‎ 

(و) بيع ( أرض ) لنقبض (بعد” عش ) من الأعوامفيجوزاستثناء متفعتهاعشراً. 

(و) بيع (حيوان )ليقي بعد ثلا . أيام) ونحوها ( لا) بعد ( عشي ) . 
لآن الغالب فيها تغيره . 

ره لتر كاستاء حت یم . 

(و) كجوز رکراء دة فت" : أى ليقبضها المكترى ( بعذ شهر) . 
من يوم الكراء فيجوز ( إن" لم يشرط ) مكريها (النقلد) : أى نقد الأجرة > 
فإن اشترطه لم يجز لتردده بين السلفية ولثمنية . والنقد بلا شرط لايضر . ٠‏ 

(و) كجراز ( تحند يد صنعتة ؛ كخياطة ) أو خرز وحصد زرع ودرس 


قوله : [وكجواز بيع دار ] : اعترض بأن هذه المسألة ليست من باب الإجارة 
فحقها أن تذكر ف البيوع . وأجيب بأن المنفعة المستثناة إجارة -حكمًا فإذا باع الدار 
بماثة مثلا على أن تقبضى بعد عام ققد باعها بالمائة والانتفاع بتلك الدار تلك اللدة » 
فكان البيع بمائة وعشرة مثلا دفع المشترىبدل العشرة منفعة الدار فيتأمل » ويقال فى 
استئناء الأرض واليوان ما قيل هنا . 

قوله : [ وبيع حيوان ليقيض ] إلخ : ظاهره العموم كان اللحيوان رقيقمًا أو غيره » 
والنى فى الحاشية أن هذا مخصوص بالدابة قيل لا فرق بين دابة الركوب والعمل ». 
وقال بعضهم إنه فى دابة الركوب وأما دابة العمل فيجوز استئناء منفعتها كالرقيق 
عشرة أيام فأقل . 

قوله : [ لأت الغالب فيها تغيره ] : أى فيتردد اللمن بين السلفية والثمنية . 

قوله : [ وكره المتصط] : أى لاحمال تغيره: وبقى مثل الثوب المعين والنحاس. 
ومقتضى ما تقدم أنه يجوز بيعه واستثناء منفعته مدة دون نصف شهر لا أزيد لا فيه 
من السلم فى معين » ولا يرد على هذا تأجير الدور والأراضى الزمن الطويل ؛ لن 
السلملايكون فيها لأن من شرطه أن يكين ف الذمة وهه الأشياء لا تقباها الم يحال . 

قوله : [ والنقد بلا شرط لا يضر] : أى لأن علة المنع للتردد لا تكون إلا فى 
شرط النقد كا تقدم فى الربويات . 


الإجارة ۳ 
وحو ذلك ( بعمل ) نحو : خط هذا الثيب؛ أو : احصد هذا الفدان » أو : 
احفر لی برآ بكذا (أو: رمن ) كخط عندى يوا أو شهراً » أو : ابن لى 
ينا ٠‏ ونحو ذاك ‏ كل يوم أوكل :جمعة أو شهر أو جميع الشهر أو السنة يكنا . 

: ) (وفسسدت) الإجارة ( إن" مهمسا ) : أى العمل والزمن ( اويا‎ ٠ 
بأ ن كانت العادة أن الزمن لا يزيد على الفعل ولا ينقص » قال ابن رشد : أتفاقاً . وقال‎ 
اين عبد السلام : على المشهور. وأما إذا كان الزمن ينقص عن العمل فالفساد بالأوؤلى‎ 
وأما لو كان الزمن أك فقال ابن عبد السلام : يجوز اتفاقاً : وقال ابن رشد : بل‎ 
تفسد على المشهورلاحمال طارى على الأجير يمنعه من العمل . وهذا معى قول الشيخ:‎ 
وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقنًا ؟ خلاف » . وعلى الفساد فاللازم أجرة‎ « 
المثل زادت على المسمى أو و‎ 
(و) كجواز (إمجار مسرم )ريع طفلا وإ ن کان فيه استيفاء عن قصدآ‎ © 
. رود » وبر كانت آدمية أ لا كانت الأجرة طم أو يه‎ 

(وغتسل” خرقة: ونحوها) : أى الحرقة كبدنه ( على أبيه) ل عليها (إلا 
لمترف) أو شط فيعمل به . 


sS 

قوله : [ وتساويا ] : الواو للحال . 

قوله : [ فالفساد بالاو ] : أى ع ىكل من الطريقتين . 

قوله : [ لاحيّال طارئ ] : أى فيدخطه الغرر . ' 

قوله : [ وعلى الفساد ] : أى حيث قلنا به اتفاقنًا أو على اأشهور . 

قوله ارح لاما مي حجر SE‏ جاتر بون 
جاز أن تكرى له أتان لترضعه . 

قوله :1 كانت الأجرة طعامًا أو غيره ] : أى ولو شرطت عايهم طعامها 
ولايكون هذا من بيع طعام بطهام للضرورة » ولأن النهى إبما ورد فى الأطعمة الى جرت 
الغادة باقتياتمل , 


3 قاف 


(وازرْجها) : أ الرضع ( فسخ إن'لم يدن ها) فيه » إن أذن فايس 
ET‏ 
رکال الطفئل ) : لهم فسخ العقد راد“ حملت المرضع من زوجها 


أوغيره زمن الرضاع ( وا) هى الفسخ ( إن" مات أو ) : أى الطفل ( وم تقيض" 
الأجرة” ) منه قبل موته ( ول يتك" ) له ( مالا“ ) ولامالللولد تأحذ أجرتها منه ( ول يتطوّع' 
بها) : أى بالأجرة ( أحدا) من قريب أو بعيد » وإلا فلا فسخ لها . 

(وسدم) ازوج (إن" أذن) ها فى الإرضاع ( ٠ن‏ وطاء ) لها ؛ لآنه مما 

قوله : [ فسخه إن لم يأذن ] إلخ : فإن طلقها قيل علمه فلا كلام له » 
٠‏ فن أجرت نفسها وهی فی عصمته وم بعلم بذاك إلابعد مغى مدة فأجرة ما مضى 
. تكون لها وله الفسخ ف المستقيل . ١‏ 

قوله : [ إن حملت الرضع ] إلخ : إنما كان لهم الفسخ لآن الحمل مظنة تضرر 
الولد بلبنها . قال الحرشى وها يحساب ما أرضعت فلو كانت أكلت الأجرة لم تحسب 
عليها لأنهم تطوعوا بدفعها ها قاله ابن عبد السلام ونظر فيه ( بن) . 

قوله : [ عم يرك له مالا ] : مفهومه أنه إن ترك مالا لم يكن ها الفسيخ وتقبض 
أجرتها من نصيب الولد فى تركة أبيه ومفهوم قوله وم تقيض أنها إذا قيضت لا تفخ » 
ولو كان الأب عديًا ويتبع الورثة الولد بما زاد على يوم موت الأب من الأجْرة الى 
عجلها لأن الزائد يكين ميراثًا بينهم وبين الولد فيرجعرن به على مال الرضيع 
لا على الظثر » فايس إعطاء الأب أجرة رضاعه هية منه له » وإنما إرضاعه عليه 
فرض انقطع بوبه » وتحل رجوع الورثة على الولد بما زاد على يوم الموت مالم يعجل 
الأب الأجرة خيفنا من موه الآن » وإلا كانت هبة ليس للورثة منها شىء كما نقله 
الأجهورى عن (ح). 

قوله : [ ومنع الزوج ] إلخ : فلوتزوجها ووجدها مرضعًا قال ابن عرفة الأظهر 
آنه عيب يوجب له الحيار » ويحث فيه البدرالقراف بأن ذلك لم يذدكر فى عيوب الفرج. 
قال بعض الأفاضل : الظاهر ما قاله ابن عرقة لأنه وإنلم يكن من عيوب الفرج إلاأنه 
يتضرر يعدم الوطء اللهم إلا أن يبقىمن مدة الرضاع يسيرفلا خيار ازوج نظير من 
اشترى داراً فوجدها مكتراة فيخير ما لم يكن الباق من مدة الكراء يسيراً . 


الإجارة ارا 


يضر بالطفل ولو لم حصل له ضرر بالفعل . 

(و) من ( سفر بها): أى بزوجته المرضع فإن ليأذن فلهذلك وتقدم أنلدالفسخ. 
© (وكثره حلى) : أى إجارته » لأنه ليس من شأن الناس » والأؤلى إعارته 
٠‏ (و) كو (إيجار مستأجر دابة ) ليركبها (لمثله ) ف الأمانة أو اللخفة أو 

الثقل ( ولو) كان الئل ( فَظًا) : أى غليظظًا مثل الأول » ولا ضيان عليه بيد 
إن تلفت الدابة أو ماتت بلا تفريط ؛ فإن كان الأول هو الفظ فلا ضبان بالأول . 
وإن كان الثانى هو الفظ ضمن . ويل الكراهة إذا لم يعلم حال ربها » فإن علم أنه 
يرضى جاز وإن عام عدم الرضالم جز ؟ 
قوله : [ ولو لم يحصل له ضرر بالفعل ] : رد بلو على أصيخ وشل الروج السيد 
على ما استظهره فى الحاشية فلو تعدى الزوج أوالسيد ووطثها وم تحمل فقيل لأهل 
الطفل فسخ الإجارة وقيل لا . 
قوله : [ ومن سفربها ] : أى وأه لو أراد أهل الطفل السفر فلا يمكنون من أخل 
الولد إلا إذا دفعوا للظير جميع أجرتها حي ث كانت وجيبة . 
© تنبيه : قال فى المدونة ومن واجر ضرين فماتت واحدة فللباقية أن ترضع وحدها » 
ومن واجر واحدة . ثم واجر أخرى فاتت الثانية فالرضاع للأول لازم كنا كانت » 
وإن ماتت الأول فعايه أن يأ بمن ترضع مم الثانية راه) . 
قوله : [ وكره حلى ] : يفتح الحاء وسكون اللام مفرداً ويضم الحاء وكسر اللام 
جمعنا . 
قوله : [ أى إجارته] : أى صواء كان ذلك الحلى ذهبًا أوفضة أوجر بذهعب 
أو فضة أو غيرهما كعرض أو طعام وظاهره کان حرم الاستعمال آم لا + وإغا لم 
تحرم ذا كان محر الأنهيس محقق الاستعمالوقيلتحرمإن كانمحروسا فهما طريقنان . 
قوله : [ فإن عام أنه يرضى جاز] : أى کا إذا أكراها يحضيرته وهو ساكت من 
غير عذر » ومثله فى الحواز أن تبدو له الإقامة وعدم الركوب للمحل الذى أكراها إليه 
ولو كان غير مفسطر للإقامة » ومثل الدابة الثوب فيكره أن اسنأجر ثوباً للبسه أن 
يكريه لمثله » ويقال فيه ما قيل فى الداية إلا أنهما يفترقان فى الضيان فإن الدابة لا ضهان 
عليه فيها إن ضاعت بلا تفريطه أو مانت » وأما الثوب فيضمنه إلا لبينة على تلفه 
باغة السالك - رايعم 


۳4 باب الإجارة 


(و) كره (أجرة" على تعليم فقله وفراتض") كذا ف المدونة ( كبيع كلسب ) 
أى ما ذكر من فقه وفرائض فإنه يكره » وأما علم الفرائض بالرسم فلا يكره أخحذ الأجرة 
عليه ؛ لأنه صنعة من الصنائع . لكن قال بعضهم : يجوز بيع الكتب الآن لأن حفظ 
الناس له وأفهامهم نقصت كثيراً حی إن صاحب الكتاب قد پنسی ما كتبه فيراجع 
كتابه . وفى بيع الكتب انتشار العم وسبب لحفظه وصونه فتأمل . 

* (و) كره أجرة (على قراعة ) لقرآن ( تحن ) : أى تطريب وأنغام لآن 
القراءة على هذا الوجه مكروهة إذا لم يخرج عن حده وإلا حرمت كالقراءة بالشاذ . 


بلا تفريط من الثانى لآن ضمان التهمة يزول بالبينة : 

قوله : [ كذا فى المدونة ] : مقابله الحواز لابن يونس وإما كره أحذ الأجرة 
عليه مخافة أن يقل طلاب العلم الشمرعى ولأن الإجارة عليه خلاف ما عليه السلف 
الصالح . بخلاف القرآن فإنه تجوز الإجارة على تعلمه أرغبة الناس فيه ولو بأجرة 
ولأخذ السلف الأجرة على تعلمه ولقوله عليه الصلاة واسلام : وإن أحق ما أخذتم 
عليه أجراً كتاب الله تعالى » . 

قوله : [ كبيع كتبه ] : أى وكذا إجارتها . 

قوله : [ بالرسم ] : أى بالغبار والشباك . 

قوله : [ لکن قال بعضهم ] : مراده به اللخمى . 

قوله : [فتأمل ] : إنما أمر بالتأمل لتضارب العال الى ذكرها فإن قرله لأن 
حفظ الناس إلخ مما يناسب الكراهة » وقوله وف بيع الكتب إلخ » مما يناسب الحراز . 

قله : [أى تطريب] إلخ : إنما كره ذلك لأن المقصود من القراءة التدبر 
وإلتفهم والتطريب ينا ذلك » والمراد بالتطريب تقطيع الصوت بالأنغام والأحوية » 
وأما الإجارة على أصل التلاوة فتقدم جوازه وكذا على تعليمه مشاهرة ومقاطعة على 
جميعه أو على بعضه ووجيبة لمدة معلومة » فا مشاهرة غير لازمة لواحد منهما ٠‏ وأما 
اليجيبة والمقاطعة فلازمتان لكل منهما ء قال مالك : جوز أن يشارط المعلم على 
الحذقة ضبطنًا أو نظراً ولو “ميا أجلا » أصيغ إن ثم الأجل ولم يحذقه فله أجر مثله » 
القاببى ففرق أصيغ بين ضرب الأجل للمعلم واللحياط إذا كان الفعل يمكن الفراخ منه 
فيه » ابن عرفة سوى اللخمى وابن رشد بينهما . 


o الإجارة‎ 


ه (و) كره أجرة على (دأف ) بقم الدال : طبل مغشى من جهة كالغربال 
يسمى فى العف بالطار ( ومعترف) واحد المعازف : وهو آلة اللهو فيشمل المزمار 
( عرس ) : أى نكاح . ولا يلزم من جوازها فيه جواز الأجرة . 

والراجح أن الدف والكسبر والمزمار جائزة فى العرس وتكره الأجرة عايهاء ,أن 
ما عداها حرام فى العرس وغيره فتحرم الأجرة عليها . 
ه (و) كره (إيارٌ ملم ) عبد أو حر ( لكافر فيا يحل ) كخياطة 


© فوائد الأول : قوله صلى الله عليه صلم : د خيركم من تعلم القرآن وعلمه» ع 
يشمل الوالد بتعليمه ولده ولو بأجرة » وقد أجاب سحنون أبا ولد كان يطلب ١‏ 
عنده إذا توليت العمل بنفساك ول تشغل ولدك عما هو فيه فأجرك فى ذاك أعظم من 
الححج والرباط واللحهاد . 

© الثانية : ذكر ابن عرفة عن القابسى أن على المعلم زجر الولد فى تكاسله بالوعيد 
والتقريع لا بالشم نحويا قرد » فإن لم يفد فالضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب 
إيلام دون تأثير فى العضوء فإن يفد زاد إل العشرة فإن لم يفد فلابأس بالزيادة عليها . 

© الثالثة : القابسى أما تعليمهم ى المسجد فروى ابن القاسم إن بلغ الصبى مبلخ 
الأدب فلا بأس ء وإن كان صذيراً يعبث فلا أحب ذلك . 

© الرابعة : سثل أنس كيف كان المؤدبون على عهد أبى بكر وتر وعیان وعلى 
رضى الله عنهم ؟ قال كان للمؤدب إناء فيه ماء طاهر بمحو به الصبيان ألراحهم 
ثم يصبون ذلك الماء فى حفرة من الأرض فتنشف ١(‏ هع . قال القاببى وينبغى 
أن يصب ذلك الماء فى المواضع البعيدة عن النجاسة وكان معلمنا يأمرنا بصبه فى حفرة 
بين القبور ١(‏ ه) ملخصا من ( بن) . 

قوله : [ والراجح ] إلخ : حاصله أن الدف والكبر فى النكاح فيه قولان اللحواز 
والكراهة » وف العازف ثلاثة أقوال بزيادة الحومة وهو أرجحها ٠.‏ وما فى 
غير النكاح فالحرمة ف اللحميع قرلا واحداً ولو كان فى عقيقة أو خنان أو حج أو 
قدوم من سفر . 

قوله : [ وكره إيجار مسلم] : حاصاه آنه یکره للمسلم أن يكرى نفسه أو ولاه 
أو عبده لكافر حيث كان يستبد بعمله ول يكن تحت يده وم يكثره فى فعل حرم : 


٣۳‏ ياب الإجارة 


وبناء ويحرم فيا لا يحل كعصرخمر ورعايةخنزير ( بلا إهانة ) للمسلم وإلا حرم 
ككونه حادم بيت يقدم له الطعام ويغسل يديه منه ويجرى خلفه» وهذا مالم يكن المسلم 
ماكشا فى حانوته کخیاط ويرد عليه ما يصنعه به من المسلمين وغيرهم » وإلا 
e‏ (عين) وجويا فى الإجارة ( متعم ") لقراءة أو صّنعة لاختلاف حاله 
بالذكاء والبلادة . 

(و) عين (رَضبیعَ لاختلاية ماله بكثرة الرضاع وقلته ( ودار ) اسكنى بها 
مثلا (وحانوت و) عين (بتام عل جدار ) استؤجر لابناء عليه ء بأن يذذكر 
طول ما يبى عليه وعرضه وكونه من حجر أو لبن أو غير ذلك . بخلاف كراء الأرض 
للبناء عليها فلا يشترط بیان وصف ما یی عليها . 

(و) عين (متحمل') للركوب فيه وهو بفتح اليم الأول وكسر الثاني : 
ما يركب فيه من شةلد اف وة وجعفة » لأنه يختلف بحسب السعة والضيق والطول 

والقصر والتانة وغيرها . وأما حمل بكسر الميم الأولى وقتح النانية : فعلاقة السييف . 
(و) عين ( مس كن" ) من دار أو غيرها لاختلاف أحواله (إن' لم ترصف ) 


فإن لم يستبد الكافر بعمل المسلم كخياط يرد عليه المسلم والكافر فيجوز » وإن كان 
تحت يده كأجير خدعة بيته ومرضعة ولده حرم وفسخ وله أجر ما عل » وكذا إن 
استأجره فى حرم كعصر حمر ورعى خنزير » ولكن يتصدق بالأجرة عليه أدبا له 
(اهمن الأصل) . 

قوله : [ وعين وجوبا فى الإجارة متعلم ] : أى فإنلم يعين فسدت . 

قيله : [ ودار للسكتى بها ] : أى إذ لا يصح العقار أن يكون فى الذمة فلا بد 
من التعيين بالإشارة إلى الدار أو بأل العهدية من ذكر مرضعها وحدودها » ونحو 
ذلك مما يختلف به الأجرة . 

قرله : [ فلا يشترط بیان وصف ما يببى عليها] : لأنه لا يتعلق به غرض بل يكفى 
علم المساحة . 

قوله : [ لأنه يختلف بحسب السعة ] : علة للزوم التعيين. 


الإجارة يم 
المذكورات وصفمًا شافيًا . فالواجب » إما التعيين أو الوصف الشافى المغيد لامراد 
وإلاكانت إجارة فاسدة . 

(و) عينت ( دابّة”) لركوب أو حمل ولا يكنى الوصف فيها (إلا) الداية 
الضموة) فى الذمة ليتوصل بها إلى محل كمكة وذلك بأنلم تقصد عينها: ( فوع ) 
أى : فالواجب تعیین نوعها كزبل أو بغال ( وصنلف) كراب أو خت ( وذ کو" 
وأنوثة") . قالحاصل أن الدابة أو غيرها لركوب أو غيره لا بد فى صحة العقد 
عليها من التعيين بالذات أو الوصف . لكن إن عينت بالإشارة كدابتك هله » 
أو : الى كانت معلك بالأمس » انفسحت الإجارة بتلفها » وإلا فلا ٠‏ وعلى ربها 
يدها . ولو قال : دايئتك البيضاء ‏ وليس له غيرها ‏ فغير المعينة بالإشارة مضمونة 
على ربها بدلما إن تلفت ء وإلا انفسخت بتلفها . وعبارته لا تفيد ذاك فكان الأحسن 
أن يقو : وهى مضمونة إلا إذا عينت بالإشارة فتأمل . 

ه (واراع_) استؤجر على رعى عنم أو غيرها عينت له »كهذه ء أم لا ؛ 
كعشرة من الم ( رعتى أخشرى) معها (إن" قنَوى) على رعى الأخرى ( واو 
بمُشسارك ) يعينه على رعى الأخرى (إن'لم يتشترط ) رب الأول (عدامه) : أى 


قوله : [ فالواجب إما التعيين أو الوصف] : لكن البناء على الحدار لا يمكن 
فيه إلا الوصف . 

قوله : [ وعلى ربها بدها ] : راجع لا بعد وإلا . 

قوله : [ ولو قال دابتلك البيضاء ] إلخ : مبالغة فيا بعد وإلا قال تى الأصل 
ولو قال دابتك البيضاء أو الحمراء وايس له غيرها لاحيّال إبدالها ما لم يقل هله أو 
الى رأيتها معلك بالأمس بعينها ( | ه) . 

قوله : [ وعبارته لا تفيد ذلك ] : الضمير يعود على الممن وهذا الاعتراض بعينه 
يرد على حلیل . 

وقوله  :‏ فكان الأحسن أن يقو ] : وهى مضمينة إلخ . أى بعد قوله وذكورة 
وأنوثة فى الحقيقة لا حاجة هذا البحث لأن تفصيل المضمونة والمعينة سيأق موضحا . 

قوله : [ أو غيرها ] : أىكإبل وبقر . 

قوله : [ واو بمشارك ] : مبالغة فى القوة » أى هذا إذا كانت قوته على رعى 


۴۳۸ باب الإجارة 


عدم رعى أخرى مع غنمه ( ولا ) بأن اشترط عليه أن لا يرعى معها أخرى لم يجز له 
فإن خالف ورعى معها غيرها ( فأجره”) الذى أحذه فى نظير الأخرى (لمستأجيره ) 
وهذه العبارة أسهل من عبارته . 

١‏ كأجير لخدمة أجر نفس ) فى خدمةأخرى أو ىعمل شىء حى فوت 
على المستأجرما استأجر عليه أو بعضه » فأجرته تكون لمستأجره الأول . وإن شاء 
أسقط عن نفسه أجرة ما فوته عليه » فلم يفوت عليه شيئمًا بأن وفى يجميع ما استأجره 
عليه فلا كلام لمستأجره ومفهوم : « جر نفسه » أنه لو عمل عملا جانا فإنه سقط 
من أجره بقدر ما فوته . 
© (ولا يلزمسه) : أى الراعى ( رَعَى الود ) الذى ولدته بعد الإجارة » فعلى 
ربها أن يأتى له براع آخر لرعيها أو يجعل للأول أجرة 
الأخرى معها بنفسه » بل ولو بمشارك يأ به . 

قوله : [ وإن شاء أسقط عن نفسه ] : إلخ ٠‏ راجع للمسألتين وحاصله أنه يخير 
المستأجر إما أن ينقصه من الأجرة الى “ماها له أو يعطيها له ويأخذ منه جميع الأجر. 
وطريق معرفة التنقيص أن يقال ما أجرته على رعيها وحدها فإذا قيل عشرة مثلا قيل 
وما أجرته إذا كان يرعاها مع غيرها فإذا قيل ثمانية فقد نقص امس فيخير حينئل 
إما أن ينقصه خمس المسم ىأو يدفعه له بامه ويأخحذ منه الأجرة الى أخذها من 
غيره وبجرى مثل هذا فى أجير الليدمة . 

قوله : [ فإن لم يفوّت عليه شيئنًا ] : مخصرص بأجير الجدءة وأما أجير الغم مى 
خالف الشرط كان أجره لمستأجره ولو قوی على الجميع وم يفوت شیا كما تقدم . 

قوله : [ بقدر مافرته ] : أى فإن لم يفوت شيئًا فلا يسقط من اجره شىء . 

قوله : 1 رعى الولد ] : الفرق بين ولد الغنم فلا يازمه رعيه وولد المرأة الى وضعته 
فى السفر يلزم امال حمله أن الحاصل من أولاد الغم طرو مثقة الرعى وحين 
العقد لم تكن ٠‏ وأما الضرر الحاصل للجمال مشقة حمل الولد وهو كان مولا قبل 
الوضع فاستصحب . 

قوله : [ فعلى ربھا أن يأنى له براع آخرع : أى ويلزم الراعى الذى يأق به أن 
يرعاها مع الأمهات لثلا يتعب راعى الأمهات إذا فارقت أولادها لا لمنع التفرقة لآنها 
خاصة بن يعقل على ما م ركذا للخرشى . 


الإجارة ۳۹ 


فى نظير رعا ( إلا لعاف ) أوشرط فيعمل به . 
© (وعمل” به) ؛لى بالعرف (فى الختيئْط ) فى كوه على لياط أوعلى رب الثوب . 
(و) ف (تقئش_الرحتى ) المستأجرة الطحن عليها » فى كونها على الاك أو 
المستأجر . 
(و) عمل به (فى آلة. بناء ) فی كونها على البناء أو على رب الحائط . 
(وإلا) يكن عرف ( فعلى ربه) : أى رب الشىء المصنوع › وهوالثوب 
والدقيق » لا البحى ا قيل والحدار . 
(و) عمل بالعرف أيضًا فى ([كاف ) : برذعة صغيرة ( وقنتسب وتحوهما) 
سرج وبحام ومقود . 
(و) (وإلا) بأنلم يكن عرف ( فعلى رب الدابئة ) وصرحنا بهذا لن قوله : 
« عكس [كاف وشبهه ۲ بيه حلاف المراد . 


قرله : 1ف نظير رعيها ] : أى الأولاد المحبر عنها أولا بالولك . 
© تنبيه : قال ف الطرر : إذا امتنع راعى قوم أن یرعی لحد لم يحبر . وف جبر 
الفرّان ورب الرحى والحمام ونحوهم إن لم يوجد غيره قرلان: الحبر استحسان وعدمه 
قياس. وكان القضاء بطليطلة جبر الفران على طبخ خبز جاره بأجر مثله . راه) . 
قوله : [وعمل به ] : أى إن لم يكن شرط والا فالشرط مقدم عليه عند 
وجوده . 
قوله : [ والدقيق لا الرحى] : إنما يظهر على صاحب الدقيق إذا كان هو 
صاحب الطاحون كأن استأجر إنسانًا يطحن له فيها دقيقه وأما لو استأجر إنسان 
الطاحون ليطحن فيها للناس أو لنفسه كان النقش عند عدم العرف على المالك لها 
لا على صاحب الدقيق . 
والحاصل : أنه عند عدم العرف النقش لازم لرب الرحى سراء كان هو صاحب 
الدقيق أو كان الدقيق لغيره كذا يؤحذ من حاشية الأصل إذا علمت ذلك فقرل شارحنا 
لا الرحى إلخ فيه نظر تأمل . ش 
قوله : [ وابلتدار ] : بالرفع عطف على قوله الثوب فهو مثبث لا منفى . 


4 باب الإجارة 


( و ) عمل بالعرف ف ( السّسر) ليلا أونهاراً ولاكلام أرب اأدابة ولا المستأجر 
مع العرف ( والمتتازل ) الى ينزل بها فى سير المسافة وقدر الإقامة . 

(و) عمل به أيضًا فى (المعتاليق ) : جمع معاوق بضم الم كعصفور 
وعصافير : أى ما يعلق يجنب الرحل مما يحتاج له المسافر. وكسمن وزيت وعسل . 
(و) ف (الرّاماة ) : ما يضع المسافر فيه حاجته كخرج كيس ونحوهما . فن لم 
يكن عرف فلا بد فى السير والمنازل من البيان وإلا فسد الكراء وفسخ . وأما المعاليق 
والزاملة فلا يفسغ ولا يلزم المكرى حملها ( و ) عمل بالعرف فى ( فراش_المتحتمتل) 
هل هوعلى رب الدابة أوعلى المكترى» فإنلم يكن عرف ل يلزم المكرى أى رب اللدابة . 

(و) عمل به ى ( بدك الطعام الحمول) على الإبل إذا نقص بأكل أو بيع » 
فإن لم يكن عرف فعليه وزن احمل الأول . ( و) عمل به فى ( توفيره ) أى الطعام 
الحميل بالكراء إذا أراد أن يوفره من أكل أو بيع ونازعه رب الدابة » فإن لم يكن عرف 
فلا كلام لرب الدابة وعليه حمله إلى غاية المسافة » وأو زاد الطعام ثقلا كنزو مطرعليه 
فقال سحنون : لم يازم المكرى إلا زنة الحمل المشترط . 

(و) عمل به أيضا فى ( نع شوب ) من قميص أوعامة أو طيلسان 


قوله : 1نی السير ليلا ] إلخ : أى وف باق أحواله من كونه بلموينا أو محذراً أو 
قرله : [ والمنازل ] : أى المواضع . 

قوله : 1٠ا‏ يوضع المسافر] إلخ : حقه .حذف الواو للقاعدة التصريفية قال تعالى 
رح تفتم الحرب أوزاره]) 29 . 

قوله : [وإلا فسد الكراء وفسخ] : أى لزيادة الغرر فراده بالفساد عدم الصحة 
وبالفسخ إبطاله وعدم اليقاء عليه . 

قيله : 7 أى رب الدابة ع : أى لا يلزمه الإتيان به ولا حمله . 

قيلد : [ى بدل الطعام المحمول ] : أى بدل نقص الطعام المحمول ففى الكلام 
حلف مضاف . 

قوله : [ أو طيلسان ] : هو الشال الذى يغطى به الرأس . 


. 4 سورة محمد آية‎ )١( 


٤١ الإجارة‎ 

استأجره ليلبسه (فى نحو للل ) كقائلة : أى فيجب عليه نزعه فى الأوقات الى 
جرى العرف بنزعه فيها فإن لم يكن عرف حمل على دوام الابس وإن اختلف العف 
وجب البيان . 
© ثم انتقل يتكل على ضمانه وعدم ضيانه » فقال : 

(وهو) : أى المستأجر لشىء ‏ من حيوان أو عرض - وكذا الأجير كالراعى . 
وجعل بعضهم الضمي رعائد على من تولى العين المؤجرة ؛ فيشمل المؤجثر بالفت حكالراعى 
والمستأجر » ككترى دابة ونحوها ( أمين" ؛ فلا ضّان) عليه إن ادعى الضياع أو 
التلفن » كان ما يغاب عليه آم لا. ومحلف إن كان متهماً : لقد ضاع وما فرطت . 
ولا يحلف غيره وقيل : يحلف ما فرط . 


© تنبيه : قال ابن عبد السلام : وما يرجع فيه إلى العرفى هذا الباب ف اکان کا 
رجع إليه هنا فى الزمان ما قاله بعض الشيوخ : من اكترى على متاع دواب إلى موضع » 
وف الطريق نهر لا يجاز إلا على الممكب » وقد عرف ذلك كالنيل وشبهه فجراز المتاع 
على به والدواب على ربها » وإن كان يخاض ف اخاض فاعترضه حملان بکسر 
الحاء أى سيل كثير لم يعلموا به فحمل المتاع على صااحب الدابة وتاك جائحة نزلت 
به » وكذلك إذا كان النهر شتويئًا حمل بالأمطار إلا أن يكرن وقت الكراء قد علموا 
جريه وعلى ذلك دخلوا فيكو نكالنهر الداتم (! ه) . 

قوله : [ وجب البیان] : أى فن لم يبي نكانت فاسدة . 

قوله : [ وجعل بعضهم الضمير] : أى فى كلام خليل . 

قوله : 7 عائد ع : هكذا نسخة المؤلف والمناسب عائدا بالنصب مفعول ثان 
بلجل . 

قوله : [ فلا ضهان عليه ] : محل كونه أميًا فى غير الطعام والإدام کا بأل . 

قوله : [ وقيل يحلف ما فرط ع : الضمير عائد على غير المتهم أى فيقتصر فى 
ينه على قوله ما فرطت » ولا جحلف على الضياع والفرق أن غير امتهم إذا وقع مه 
ضياع [نما يكون من تفريطه غالبا فيكفى_حلفه ما فرطت » وهنالك قول ثالث إنهكامتهم 
يحلف لقد ضاع وما فرطت . 


٤‏ باب الإجارة 


ه وبالغ على عدم الضيان بقوله : 

(ولو شرّط) عليه (إثباتته) : أى الان » ولا عبرة بهذا الشرط » لكن هذا 
الكلام م صحة عقد الإجارة مع الشرط المذكور مع أنه يفسدها لأنه شرط يناقض 
العقد . فإن رقع فله أجرة مثله زادت على المسمى أونقصت - قاله ابن القاسم . ول 
الفساد إن لم يسقط الشرط قبل الفوات ٠‏ وإلا صحت » والفوات هنا بانقضاء العمل 
فانقضاؤه فق أثنائه كإسقاطه قبله فى إفادة الصحة . 

والحاصل : أنه شرط مفسد للعقد مالم يسقط ء لكن لو عبر عليه بعد العمل فله 
أجر مثله ولا يعمل بالشرط . : 

٠‏ (أو عشر) + بفتح المثلثة عطف على المقدر » فلا ضمان » أى إن ادعى 
التلف أوعث رأجي حمل أوعارتدابته ( بهن أوغیره أو ) عار ( بآئيةٍ فانكتسرت 
أو انقطم الخبل") الى ربط به الأمتعة فتلفت فلا ضمان عليه . 

(مالم يستسسّد") فى فعله أو سوقه الدابة فإنه يضمن لتعديه : فإ نكذيه ربه فلا 
يصدق ف الطعام والإدام إلا ببينة ءويصدق فى غيرهء والسنفينةكالدابة »قال فى المدونة : 
وإن كان الكراء وده فلا يصدق ف الطعام والإدام إذا قال : سرق مى » حمله 
على نفسه أو دابته أو سفيتته . وفيها : ومن استأجرته ليحمل اك دهن أو طعامًا 
فحمله فعثر به فأهراقه” لم يضمن ؛ لأنه أجير والأجير لا يضمن إلا أن يتحدى 3 
فإن كذبته فى ذلك وقلت له : لم تعر ول يلعب لك شىء فهوضامن ف الطعام والإدام 


قوله : [ لكن هذا الكلام يوم صحة عقد الإجارة ] : أى فكان المناسب 
المصنف أن يعبر بعبارة أخرىكأن يقول وفسدت بشرطه والعذر له فى أنه تابع لحليل . 

قوله : [ فانقضائه فى أثنائه ] إلخ : صوابه فإسقاطه إلخ . كا هو عيارة أصرله . 

قوله : [ بفتح المثاثة ] : ى مبنيًا للفاعل . 

قرله : [ عطف على المقدرع : أى الذى قدره بعد قوله فلا ضمان عليه . 

قوله : [ أو عار أجير حمل ] : أى حمل على نفس هكالعتالين . 

قوله : [ وإنكان الكراء ] : أى الشخص المكترى على الحمل . 

قله : [ فهو ضامن فى الطعام والإدام ] : أى لحمله على عدم الأمانة فيهما . 


f۳ الإجارة‎ 


وأما البرز والعروض إذا حملها » فاثتول قوله إلا أن يأتى با يدل على كذبه (1ه) 
وقال ابن القاسم : لا يضمن الأكرياء سائر العروض ولا شيئنا غير الطعام . وعلى هلا 
فكان الأنسب بعد قوله : « وهو أمين فلا ضهان » » أن يقول : إلا فى الطعام والإدام . 
وعبارة ابن عرفة وفيها مح غيرها لزوم ضهان الأكرياءكالطعام والإدام إلا أن تقوم بينة 
بهلاكه أو يكين معه ربه . والسفينة كالدابة . وعبارة ابن الحاجب : وى حمل 
الطعام يضمن مطلقنًا إلا ببينة أو يصحبه ريه . 

(أو)ل ( ير بل ) بأل غر أصلا أو غر بقوله » فلا ضمان عليه إذ لا أثر 
للغرور القول ؛ كأن يأ بشقة لياط ويقول له : إن كانت تك ثوب ففصلها » 
فقال : تكنى . ففصلها فلم تكف » فلا ضمان على الخياط وإن علم عدم كفايتها » 
إلا أن يشترط عليه بأن قال له : إن علمت أنها تكى ثوينًا ففصاها وإلا فلا . فقال : 


قوله : [وأما البرز] : هكذا نسخة المؤلف براء وزاى بعد الباء وق ( بن ) بزاى بعد 
الباء فقط فيكرن عطف العروض عليها من عطف العام على الخاص . 

قرله : [ إلا أن يأق بما یدل على كنبه ] : أى كا إذا قال ضاع می ف اليوم 
الفلائى » وقالت البيئة رأيناه معه بعد . 

قوله : [ غير الطعام ] : أى ومنه الإدام : 

قوله : [ فكان الأنسب] إلخ : أى وكانت هذه المقالة تغنيه عن قوله أو عار 
بدهن أو غيره لأن ذكره للدهن يوهم أنه محمول فيه على الأمانة ولي س كللك . 

قوله : [ الأكرياء ع : مفعول أول لازوم وكالطعام والإدام مفعول ثان له والكاف 
زائدة وإضافة لزوم لضان بيانية » والمنى أن الشرع ضمن الأكرياء الطعام 
والإدام . فإن قلت ما الفرق بين الطعام والإدام وغيرهما حيث حمل فى الطعام والإدام 
على غير الأمانة وحمل عليها فى غيرهما . قلت الفرق تعبدى . 

قوله : [ والسفينة كالدابة ] : أى فى التفصيل بين حمل الطعام وغيره ومثلهما 
محمله بنئقسه . 

قوله : إذ لا أثر للغرور القول ] : أى مالم ينضم به عقد أو شرط فال العقد 
كا إذا قال له اشتر مى السلعة الفلانية فإنها سالمة من العيوب نظهر الأمر بخلافه 
والشرط سبق فى الشارح . 


1 باب الإجارة 


تكنى » مع علمه بأنها لا تکنی فيضمن . ومن الغرر القولى قول الصيرق فى دنانير أو 
دراه إنها جيدة ‏ مع علمه بأنها رديثة ‏ فلا ضمان عليه ولو بأجرة . وقيل : يضمن 
و ا 1 
بمكان زلق ضمن . . 
۰ ( كحارص ) تشبيه فى عدم الضمان : أى أن حارس الدار أو البستان أو الزرع 
أو حارس طعام أو عرض لا ضمان عليه لأنه أمين . 

(ولو حسماميًا) إلا أن يتعدى أو يفرط . ومن التفريط ما لو قال : رأيت 
رجلا بابس الثياب فظننت أنه صاحبها »> فعلم أنه لاضيان على المغراء فى الحارات 
والأسواق . ولا عبرة با كشب أو شرط عليهم من الضمان مالم يفرطوا . وكذا اليوابون 
فى الحانات وغيرها . 

( وأجير لصانع ) لاضان عليه لأنه أمين للصائع » كان يعمل بحضرة صانعدأم لا. 


قوله : [ مع علمه بأنها لاتكفى] : أى ولا يعلى هذا الآمر إلا منه . 

قوله : [ واستظهر] : قال فى الحاشية أقول ومن المصالح العامة القول بالضهان 
حيث أذ أجرا کا سبأى عن الأجهورى فى المغراء ثم بعد ذلك وجدت عن شيخنا 
عبد الله ما نصه فيه نظر » بل الصواب الضمان إذا انضم لغروره عقد کا إذا عقد 
معه يجديد مثلا وقابه ووزنه وقال له طيب وأزن وهو على حلاف ذلك لأن الغرور القول 
إذا انضم له عقد صار من الفعلى فالضيان راه ) . 

قوله : 1 ولو حماميا ] : أى مالم يجعل رب الثياب ثيابه رهنًا عنده فى الأجرة 
وإلا ضمن وما لم يجعل حارس لاتقاء شره کا إذا كان مشهوراً بالحرام وجعل 
حارسسًا لنتقى سرقته وإلا فيضمن كا إذا ظه ركذبه . 

قوله : [.وين التفريط] إلخ : ومنه أيضا ما لو نام فى وقت لا ينام فيه الحارس . 

واعلم أن ما قاله شارحنا هو أصل المذعب من عدم تضمين الخفراء واللراس 
وارعاة » واستحسن بعض امتأخرين كالأجهورى تضمينهم من غير ثبرت تفريط 
منهم نظراً لكونه من المصالح العامة وارتكايًا لأف الضررين . 

قوله : 1 وأجير لصانع : أى وأما الصانع نفسه فسيأقى ضمانه بالشروط . 

قوله : 1 كان يعمل بحضرة صانعه آم لا] : أى على ما قال التاق وقال أشهب 


f الإجارة‎ 


( مسار ) يطوف بالسلع ف الأسواق ليبيعها ( تيس ) يفتتح اللحاء وكسرالاء 
مشددة : ی فی خیر وأمانة » لا ضیان عليه ذا ادعى ضياع شیء ما بيده بغي تعديه 
وبلا تفريط منه . وغير مسن" ظهر خيره يضمن . كذا آفی به ابن رشد ء وقيل : 
لاضان عليه مطلقنًا . قال : عياض :يعر رونا بن مال ا 
لأنهم وكلاء ولسوا بصنا ٠‏ 

( ون عرقت سفینته بفعل_سائغ_) لا ضهان عليه ى نفس ولا مال (والا ) 
إن غرقت بفعل لايسوغ فى سيرها أوحملها ( ضّمن ) وإن تعمد الفعل فالقمصاص» 

(كراعر حاف مرّعى شرط ) عليه فهلكت أو ضاعت الاشية » فيضمن 
أو أنْرّى) الراعى : أى أطلق الفحل على الإناث (بلا إن ) من ربها فعطبت 
أو ماتت تحت الفحل أو عند الولادة فيضمن » إلا لعرف بأن الرعاة تننزی ولا 
تستأذن فلا ضبان . 

(أوغربفعل ) فإنه يضمن كالغرور القوى إن انم له شرط کا تقدم . 
ه وإذا ضمن : (فالقيمة) يضمنها (يوم التتلتف) لا يوم التعدى ولا يوم 


فى الغسال تكثر عنده الثياب فيؤاجر آخر يبعثه لابحر بشیء هنها يغسله فيدعى تلفه 
إنه ضامن ر ١‏ ه) » وكلام التوضيح يفيد أن كلام أشهب تقييد المشهور ولا مقابل 
له حلاف للتتاى . 

قوله : 1 لاضمان عليه ] : أى لا فى الثوب مثلا ولا ى من إذا ضاع بعد البيع » 
ولا فیا يحصل فيها من تمزيق أو خرق بسبب نشر أو طئ إذا لم يخرج عا أذن له فيه 
كما إذا ادعى أنه باع سلعة لرجل وأنكر ذلك الرجل الشراء وم يكن له بينة عايه فيضمن 
لتفريطه برك الإشهاد » وقيد بعضهم عدم ضمان من ظهر خيره با إذا لم ينصب 
نفسه للسمسرة وإلا ضم نكالصانع وقد اعتبر ابن عرفة هذا القيد كا فى ( بن) . 

قوله : [ بفعل سائغ] : أى كتحويل الراجع ونشر القلع ومشى فى ريح أو موج 
إذا كان ذلك معتاداًء وركذا وسقها الوس المعتاد لأمثالما بحيث لا يقرب الماء من حافتها » 
وإذا كان لا ضبان عليه فى الفعل السائغ فأو إذا غرقت بغير فعل كهرجان البحر 
واختلاف الريح مع عجزه عن صرفها . 


45 ياب الإجارة 


ا لحك . وهذا راجع لراع وما بعده . 
» (أو صانع ) يضمن (قمصنوعه) فقطء كثوب يخيطه أو حلى يصوغه 
أو خشبة ينشرها أو حب يطحنه . 


(لا) فى (غتيره ) فلا ضمان فيه . كنا لو جعل الشى ء المصنوع فى ظرف فادعى 
الصانع ضياعها ؛ فإنه يضمن ماله فيه الصنعة لا الظرف ر و ) لوكان الغير( مّحتاجآً له) 
فى العمل » فلا يضمنه كقفة الطحين والكتاب الذى ينسخ منه » هذا قول سحنرن . 
وقال ابن حبيب: يضمن الصانع ما لا يستغى عنه سواء احتاج له الصانع أو المصنوح . 
وقال ابن المواز : يضمن الصانع ما يحتاج إليه فى عله كالكتاب اللى ينسخ منه 
دون ما يحتاج إليه المصنوع كظرف القمح والعجين ويضمن الصائع مصنوعه . 

(وإن) کان يصنعه( ببيته ) : أى ف بيته (أو) كان يصنعه ( بلا أجر) 
فأو بأجر فى حانوته وسواء تلف بصنعته أو بغيرها » إلا أن يكون فى صنعته تغرير 
كلقب اللؤلؤ. ونقش الفصوص ء وتقويم السيوف . 


قوله : [ وهذا راجع راع وها بعده ] : أى خلافًا لما فى المرشى من أن الراعى 
يضمن يوم التعدى تيع فى ذلك الأجهورى قال فى الحاشية ويحث فيه بعض الشيوخ 
بأن الظاهر أن الضمان يوم التلف فى الجميع ويوانقه بهرام » ثم إن الذى غر بالفعل له 
من الكراء بحسابه طعامًا أو غيره وهل لربه أن يلزمه حمل مثله بقية المسافة ويعطيه 
بقية الأجرة وهو الظاهر أو يفسخ العقد (راه) . 

قوله : [ أو صانع ] إلخ : معطوف ع ىكراع . 

قوله : [وإن کان يصنعه ببيته ] : بالغ عليه دفعًا لا پتوهم من عدم ضمانه فى 
هذه الحالة + لأنه لا عمل فى بيته صار كأنه لم ينصب نفسه للع للناس . 

وله : [ تغرير ] : أى تعريض للإتلاف وهذا استثناء من قرله وضمن صانع 
فى مصنوعه » وكان الأول الشارٍح أن يؤخر هذا الاسنثناء بعد قوله إلا أن تقوم له بينة 
فتسقط الأجرة أو يحضره على الصفة لأجل أن تكين الحالات الى لا يضمن فيها 
مجتمعة بعضها مع بعض . 

قوله : [ كثقب اللؤلؤ] : أى وكذا خبز العيش فى الفرن . 


الإجارة ۷ 
وكذا الحتان وقلع الضرس والطب فلا ضهان إلا بالتغريط . 
ه وإنما يضمن الصانع مصنوعه بشرطين أشار مما بقوله : 
(إن" نصب نفسه) للصنعة الناس » احترازاً عن الأجير ل خص خاص او 
جماعة محصرصين فلا ضمان عليه . 
(وغاب) الصانع ( عليه) : أى على الثىء المصنوع » احترازاً مما إذا صنعه 
بحضور ربه ولو فی غير بيته أو بيت ربه - وإن لم یکن حاضراً فلا ضهان عليه : 
وبی ثلاثة شروط أيفها : 
وهو أن يكون المصنوع مما يغاب عليه » احترازاً من عبد يدفعه سيده لملم نصب 
نفسه فادعى هروبه فلا ضان عليه . 
وأن لا یکون فى صنعته تغریر کا تقدم . 
وأن لا تكون له بينة بتلفه بلا تفريط . 
وإذا ضمن : (فالقيمة) يضمنها (يوم دقعه ) للصانع لا يوم التلف 
ولايوم الحكم ( إلا أن" يرّى) المصنوع عند الصائع ( بعده) : أى بعد يوم اللخ » 
فإن رؤى بعده ( فبآخصر رة ) . وإذا كانت القيمة تعتبر يوم الدفع فلا أجرة 
للصانع . وكذا إذا اعتبرت بآخر رؤية ملم يكن مصنوعًا . فإن كان مصنوعنًا ضمن 
قيمته مصنوعتًا وعلى ربه الألجرة . 
» ( ولوشترط) الصانع ( نتفنينه”) : أى نى الضمان عن نفسه وإنه يضمن ولا يفيده 
شرطه . 
( وهو ) شرط ( ملفلسد ) للعقد ١‏ لأنه يناقض مقتضى العقد » ( ففيه) ‏ إن 
وقع وعثر عليه بعد العمل ( أجثر المثثل ) قل" أو كثر دون ما سمى . 


قوله : [ إلا بالتفريط ] : هذا إذا كان اللحاتن والطبيب من أهل المعرفة فم 
يخطية فى فعله ٠‏ فإن أخطأ فالدية على عاقلته » فإن لم يكن من أهل المرفة عرقب 
وفى كون الدية على عاقلته أو فى ماله قولان : الأول لابن القاسم » وإلثانى مالك وهو 
الراجح لأن فعله عمد والعاقلة لا تحمل عدا . 

قيله : [ فلا ضيان عليه ] : محل عدم الضمان إذا ادعى التلف بالفعل المستأجر 
عليه ونی بها تالفة » أما لو ادعى ضياعها أو تلفها مل يأت بها فالضمان . 


٤۸‏ باب الإجارة 

(إلا أن" تقوم له) : أى للصانع ( بسيستة") بضياعه أو تلفهبلا تفريط ؛ 
فلا ضهان عليه وحيتئذ ( فتسسقط الأجرة”) عن ربه ؛ لأنه لا يستحقها إلا 
بتسليمه لريه مصنوعًا . 

(أو يحنْضِره”) الصانع لربه مصنوعًا ( على الصفة ) اللشارطة »> فركه عنده 
فادعى ضياعه فلا ضمان عليه؛ لأنه حرج حيتئذ إلى حكم الإيداع . وهذا ما لم يتركه 
عنده رهنا فى نظير الأجرة » وإلا كان حكمه حكم الرهن . 

(وصداق") راع ( إن" ادعى ضياع ) لبعض الماشية بلا تفريط ( أو) ادعى 
( حون موت ) لبعضها ( فنتحر) أو ذبح » وحالفه ربه وقال له : بل تعديت ‏ 

(أو ادعتى سترقة” مسشْحُوره ) : أى قال : نحرتها لوف موتها فسرقت » 
وخالفه ربها » وقال : بل أكلتها . 

( وحكبف ) الراعى إن اتهم . 


قوله : [ إلا أن تقوم له ] إلخ : فيه إشارة إلى أن ضمان الصناع ضمان تهمة ينتفى 
بإقامة البينة . 

قيله : [ لأته لا يستحقها إلا بتسلي.ه ] : أى وهو منتف فائتفت الأجرة . 

قوله : [ لأنه حرج حينئل إلى حكم الإيداع ] : أى ولا تسقط الأجرة لأنها 
بالتسليم وقد حصل . 

قول : [وإلا كان حكمه حكم الرهن] : أى يضمنه فيان الرهان ولا تسقط 
الأجرة سواء ضمنه بالفعل أم لا . 

قوله : [ فنحر أو ذبح ] : مقتضى تصديقه أنه إن حاف موتها وترك زكاتها 
حی ماتت ضمنها بالاو ما تقدم فى باب الزكاة فى قرل خليل وضدن مار أمكنته 
ذكاته وارك . 

قوله : [ أو ادعى سرقة منحوره ] : أى وأما لو قال ذبحتها حرف الموت وأكلتها 
لم يصدق إذا کان حل الرعى قرییا وإلا صدق وینبغی أن حل عدم تصديقه ما ) 
يجعل له ربها أكلها وإلا صدق . 
© تنبيه : مثل الراعى الملتقط فيصدق إن ادعى خوف موت فنحر » وأما المستأجر 
والمستعير والمرتهن والمودع والشريك فلا يصدق واحد منهم فى دعوى التذكية لديف 


الإجارة 4 
© ثم شرع ف بيان ما يطرأ على الإجارة من فسخ وعدمه فقال : 
(وقسختت) الإجارة (بتعد ر ما يسستسوفتى منه) المنفعة : كدار وحانوت 
وحمام وسفينة ونحوها ‏ وإن لم تعين محال العقد ‏ ودابة عينت . والتعلير أعم من 
التلف ؛ فيشمل الضياع والمرض ولخصب وغلق الحوانيت قهراً وغير ذلك ما بأ . 
وإذا فسخت رجع للمحاسبة باعتبار ما حصل من المنفعة وما م محصل 


الموت إلا بلطخ أو بيئة » وإن كانرا يصدقرن ف التلف أو الضياع ء ولعل الفرقٌ بين 
هؤلاء وإلراعى مع کون اللتميع أمناء تعذر الإشهاد من الراعى غالبا . بخلاف هؤلاء 
فإنه لا مثقة عليهم فى الإشهاد غالبا وأحرى من هؤلاء فى الضمان من مر على دابة 
شخص فذكاها وإدعى أنه فعل ذلك خرف مرتها أو سلخ دابة غيره وادعى أنه وجدها 
ميتة فلا يصدق إلا ببينة أو لطخ . 

قوله : [ وفسخت الإجارة ] إل : أشار بهذا إلى قول أهل المذعب إن كل 
عين يستوق منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة كوت الدابة المعينة » وكانهدام 
الدار » وكل عين يستوق بها المنفعة فبهلاكها لا تسخ الإجارة على الأصح كوت 
الشخص المستأجر للعين المعينة ٠‏ ويقوم وره مقام مورثه إلا فى أربع سائل : 
صبيان وفرسان صبيا التعليم والرضاعة ٠‏ وفرسا النزو والرياضة فحيث مات صب التعليم 
أو الرضاعة انفسخت الإجارة ورجعا للمحاسية ٠‏ وكذلاك فرس النزو إذا استؤجر 
الفحل على أريع مرات فحملت من مرتين' أو مانت قبل الام انفسخت ورجا 
للمحاسبة » وكذلك إذا استؤجر لفرس يروضها ويعامها كيفرة الحرى فاتت فسخ 
ويرجعان للمحاسية . 

قوله : [ وإن لم تعين حال العقد ] : أى فالتفصيل بين المعينة وغيرها إنما هر 
فى الدابة » وأما الدار والحانوت والحمام والسفينة ونحو ذلاث ما ايس بدابة فلا يشترط 
التعيين فيه ابتداء » بل متى تعذر شىء ما يستوفى منه انفسخت قالوا لأن العقد عليها 
لا يون .إلا فى. محين-» ولكن هذا لا يظهر فى السفينة بل هى بالدابة أشبه وكلام 
الشارح يقتضى تسويتها بالعقارات . 

قوله : [ آعم من التلف] : أى الذى عبر به خليل . 


قوله : [رجع للمحاسبة ] إلخ : أى فا حصل من المنفعة بازمه أجرته بحسابه 
بلغة الماك - رايم 


مه ياب الإجارة 


وباعتبار المسافة طولا وقصراً وسهولة وصعوبة . 

( لا) تنفسخ بتعذر ما يستوفى ( به) : كالساكن والراكب وما حمل .' وظاهره 
تعذر بسماوىّ ؛ كوت لراكب أو ساكن أو بغيره بتفريط من الحامل ؛ بأن فرط 
فتلف ما .حمله من طعام أوغيره آم لاء وتقدم أنه إن فرط ضمن . وإذا لم تنفسخ 
قيل للساكن والراكب ورب الألحمال أو لواثه : عليك جميع الأجرة وائت بمثل 
الأول لهام المسافة أو المدة » وهو المشهور عند ابن رشد فى المقدمات . والذنى له فى 
الببان : أن المشهور قول ابن القاسم فى المدونة ؛ وهو الفرق بين التلف بمماوى فلا 
تنقض الإجارة » ويأتيه المستأجر بمثله وعليه جميع الكراء » وبين تلفه من جهة 
الحامل فتنتقض ولا كراء له » وقيل : له من الكراء بقدرما سار . وظاهره فرط آم لا » 
فانظره . وظاهر أن قول ابن القاسم فى المديؤة مقدم على غيره » فلو مشى عليه لقال : 
لأنه إن كان بسماوى . 


ومالم يحصل لا شی ء عليه فيه ولا فرق فى هذا بين الدابة وغيرها . 
ويه : [ وياعتبار المسافة ] : حاص بتحلرالسفينة والدابة المعينة » أى فيرجعان 
فيهما إلى المحاسبة أيضًا وينظران لقيمة المسافة الماضية ولباقية صعوبة سهرلة إلى 
قرله : [ وما حمل ] : أى ا محمول غير الراكب . 
قوله : [ وتقدم أنه إن فرط ضمن ] : أى ولا تنفسخ الإإجارة على كل حال . 
قوله : [ أو لوارثه ] : أى إذا مات الراكب أو رب الألحمال . 
قوله : [ فانظره ] :قال ( بن ) نقلا عن ابن رشد فالمقدمات :إن فى هلاك المستأجر 
عليه أربعة أقوال : أحدها وهو المشهور أن الإجارة لا تنتقض وإليه ذهب 
ابن المواز . والتانى تنتفض بتلفه وهو قول أصيغ . وروايته عن ابن القامم 
ويكون له من كرائه بقدر ما سار من الطريق ؛ والثالث الفرقٌ بين تلفه من قبل الحامل 
فتنتقض وله من الكراء بقدر ما سار وبين تلفه بسهاوى فلا تقض ويأتيه المستأجر 
مثله وهو قول مالك فى أول رسم من سماح أصبغ . والرايع إن كان تلفه من قبل الخامل 
اتفسخت ولاكراء لهء وإن كان من السماء أتاه المستأجر يمثله وم ينفسخ الكراء وهو 
مششعب ابن القاسم فى المدونة وروايته عن مالك (اه) . 


الإجارة اه 


: وبالغ على قوله : « وفسخت » إلخ بقوله‎ ٠ 

( ولو) كان التعذر ( عنصب ) لها يستوق منه ‏ داراً كانت أو غيرها - ( أو 
غتصب منفعة ) لما يستوق مته ولول يغصب الذات إذا كان الغاصب لا تناله الأحكام 
(أو أمر ر ظلار) لا تناله الأحكام ( بإغلاق_ا حوانيت) المكراة بحيث لا يتمكن 
مستأجرها من الانتفاع بهاء ويلزم الظالم أجرتها لربها إذا قصد غصب المنفعة فقط. 

(أو حمل_ظثر ) : أى مرضع » لتعذر الرضاع عادة إذا حملت ؛ لأن لبن 
الحامل يضر الرضيع . 

( أو) حدوث ( ممَرّض ) ها (لا تّدر معه على رّضاع ) فتنفسخ الإجارة 
فى حميع ما تقدم . والراد أن لم الفسخ ء لا الفسخ بالقعل» فالحق ى هذه المسائل حق 
للمستأجر فله البقاء على الإجارة . 

( سرض عبد . أو دابة .) لا قدرة لهما علىفعل ما استؤجرا عليه ( أو هربم ) : 
أى العبد ( لكالعدو ) من کل مکان بعد وتعذر رجوعه منه ( إلا أن' يرجح ) العبد 
من هریه ( أو ينصِح) من مرضه (ف المدةر) ): أى مدة الإجارة ( قبل الفسخ ) : 
أى قبل أن يتفاسخا » فيلزمه بقية العمل ولا تنفسخ . وقوله : « أو يصح » يرجح 
للظثر أو الدابة إذا مرضا . وإذا رجع أوصح من ذكر قبل انقضاء المدة وتزمهم 


قوله : 1 ويازم الظالم أجرتها ] إلخ : أىكا تقدم فى الغصب » ثم اعم أن عل 

فسخ الإجارة بغصب العين المستأجرة إذا شاء المستأجر وإن شاء بقى على إجارته فإن 
ا المغصوية الأجرة على الغاصب وإن أبقاها من غير فسخ 
صار ذلك المستأجر الغاصب بمنزلة ا مالك فتكون الأجرة له فى الفسخ فى هذه المسائل 
أنها معرضة للفسخ لا أنها تنفسخ بالفعل سيق ما يفيده الشارح . 

قوله الل : : أى سواء كان الحمل قيل عقد الإجارة وظهر بعده 
أو طرا بعد العقد كنا قال ابن ناجى . 

قوله : 1 لا تقدر معه على رضاع ] إلخ : مفهومه أنها لو قدرت معه على الرضاع 
لم تنفسخ إلا أن يضربه ففى المفهوم تفصيل كا قال ( عب) . 

قوله : [ فالحق فى هله المسائل ] : المناسب فالفسخ . 

قوله : [ قبل الفسخ ] : أى بالفعل . 


oY‏ ياب الإجارة 


بقية العمل سقط من الأجرة عن المستأجر ما يقابل أيام المرب أو المرض . وقوله: 
« قبل الفسخ » مفهومه أنه لوحصل الفسخ بينهما قبل الرجوع أو الصحة لم يزم من 
ذك رحمل فيا بقی وهوكذلك . وجا زأن يرجع الاستثتاء الجميع ما تقدم كأنه قال : 
إلا أن يرجع الى ء المستأجر عن حالته من غصب أوغيره إلى حالته الى كان عليها 


قبل المانع فلا تنفسخ إذا لم يقع بينهما قبل ذلك تفاسخ › لأن الحق فى هذه المسائل 


© (وخير) المستأجر ف الفسخ وعدمه (إن' تبن ) له (أنه) : أى الأجير من 
عبد أوغيره ( سارق") : أى شأنه السرقة» لأنها عيب يوجب الحيارف الإجارة والبيع . 
٠‏ (أو رَشسد”) فعل ماض معطوف عل « تبين » و( صغير) : فاعله ٠‏ ويلزم من 
الشد البلوخ : أى وخير إن رشد صغير ( عفد عليه أو على سلعة وليه) : من 
أب أو وصى أو حاكم أو مقدم له » أى: جر وهو صغير ثم بلغ رشيدا قبل 
انقضاء المدة » فإنه يخير بين الإبقاء ليام المدة والفسخ . 


قوله : [ سقط من الأجرة عن المستأجر ما يقابل أيام الهرب] : جواب إذا أى 
ولا يجوز أن يتفقا على قضاء مدة المرب أو المرض بعد انقضاء مدة الإجارة ويدفم 
الأجر بامه إن كان المستأجر نقد الأجرة حين العقد » لما فيه من فسخ الدين فى الدين 
أما إذا كان لم ينقدها فيجوز الاتفاق على ذلك لانتفاء علة الفسخ المذدكورة . 

قوله : عن حالته ع : أى الى يتعذر معها الاستيفاء وبينها بقوله من 
غصب إلخ . : 

قوله : [ لأنها عيب يوجب الخيار ] : هذا حيث كان استئجاره لخدمة فى داره 
أو حانوته مثلا مما لا بمكن التحفظ فيه منه » وأما لو آنجره دارا ليسكنها ونحو ذلك 
فلا تنفسخ الإجارة بتبين سرقته لإمكان التحفظ منه . 

قوله : [ معطوف على تبين] : أى فهو مسلط عليه قوله خير . 

قوله : [ويلزم من ارشد البلوغ] : أى لأن الرشد حص فكل شيد بالغ 
ولا عكس . 

قوله : [ أى أجره وهو صغير] : أى كنا إذا استأجره للحدمة مثلا ثلاث سنين 
فبلغ رشيدا فى تلك المدة فله الحيار كا قال الشارح فإن بلغ سفيهنًا فلا خيار له . 


الإجارة or‏ 
(إلا لظن عدم بلوغه ) قبل تمام المدة وقت العقد فبلغ (و) قد ( بقبى 
اليسير) منها ‏ ( كالشهر - فيلزم” فى العقد عليه ) بقاء المدة بهذين القيدين » 
ولاخيار له فالحيارفيا إذا ظن وليه بلوغه فيها أولا ظن‌عنده مطلقاً أوظن عدمه؛ وبق 
فى العقد عليه الكثير. قال فيها : ومن آجر يتما فى -حجره ثلاث سنن فاحتلم بعد 
سنة وم يظن ذلك به فلا يلزمه باق المدة» إلا أن يب ىكالشهر ويسير الأيام ( انتهى ) . 
وشبه فى اللزوم قوله : 
( كالعقد ) : أى عقدولى الصغير ( على سلحه ) : أى الصغير--كدابته ودارم 
وغيرهما ‏ فيلزم فيا إذا ظن عدم بلوغه مطلقاً ( ولو بى ) من المدة ( سنين ) 
بعد رشده ( على الأرجح ). ومقابله قول أشهب: إن العقد على سلعه كالعقد عليه 
لا يلزمه إلا إذا ظن الولى عدم بلوغه وب ىكالشهر . 
وحاصل المسألة : أن الصغير إذا عقد وليه عليه أو على سلعه فباخ رشيداً فى أثناء 
المدة فله اللحيار إذا ظن الولى بلوغه أو شك فيه مطاقاً » بى القليل أو الكثير . فإن ظن 
عدم بلوغه أثناء المدة فبلغ رشيداً لزمه فى العقد على نفسه إن بى اليسير دون الكثير 
ولزمه فى العقد على سلعه الكثير واليسير وقد تقدم . 
( كتسلع_السفيه_مطلقًا) : أى كعقد ولى سفيه على سلعه فإنه لازم له إذا 


قوله : [ بهذين القيدين ع : أى اللذين هما ظن عدم البلوغ وبقاء اليسير . 

قوله : [ مطلقًا ] : أى بقى الكثير أو القلي لكان العقد عليه أو على سلعه وهو 
راجع لهما فهذه ثمان صور . وقوه أوظن عدمه وبقى فى العقد عليه الكثير صورة 
تاسعة ومفهرمها لو بقى اليسير لا خيار له وكذلك لو كان العقد على سلعه وظن عدمه 
لا حيار له بقى الكثير أو القليل فجماة الصور اثتتا عشرة الحيار فى تسع والازوم ف 
ثلاث أفادها الشارح والمنصف . 

قوله : [ ولو بقى من المدة سنين] : مقتضاه رفع سنين بالواو على أنه فاعل بقى 
إلا أن يقال إنه مشى على طريقة من يعربها إعراب حين . 

قوله : [ وحاصل المسألة ] إلخ : هذا الحاصل موضح للاثنى عشرة صورة الى 
تقدم التنبيه عليها . 


o4‏ باب الإجارة 


رشد فى أثناء مدة الإجارة » بتى منها الكثير أو اليسير » ظن وليه رشده أم لا ؛ إذ الرشد 
لم تعلم له غاية بخلاف الصبا . 

+ (لسفيه أن يواجر نفسه لعيشه فقط) : أى دون سلعة ؛ لاه 
ممجورعليه بالنسبة لسلعه دون نفسه.( ولاكلام” لولیه) ف ذلك ( إلا أن" يحابى) 
فلوليه الكلام من حيث الاباة » بأن آجرنفسه بدرم والشأن درهمان . 

(و) كذا (لا) کلام ( له إن" رشد ) لأنه فی نفسه كالرشيد » ولو آجره وليه 
لغير عيشه فله هو الفسخ › لآن الولى لا تسلط له على نفسه . وإن آجره لعيشه فلا 
كلام له . 

» (و) فسخت الإجارة( وت مستحق وقف أجر) ذلك الوقفمدة معينة 


قله : [ بقى منها الكثير أو اليسير] : أى خلافاً لتقييد خليل بثلاث سنين 
ولا فرق بين کون سلعه عقاراً أو غيره . 

قوله : [أم لا] : تحته صورتان وهما ظن عدم رشده أو لم يظن شيشا فتكون 
صور العقد على سلع السفيه ستا العقد فيها لازءلا حيار له؛ وإيضاحها أن تقول إذا 
عقد ول السفيه عل‌سلعه إما أن يظن رشدهأو يظن عدمه أو يشلك فى كل: إما أن 


يبقى بعد الرشد الكثير أو اليسير . 
قوله : [إذ الرشد لم تعلم له غاية] : هذا هو الفرق بين العقد على سلع الصبى 
والسفيه فلا بعد" فيه الول مفرطاً . 


قوله : [ وللسفيه أن يؤاجر نفسه ‏ إلخ : أى وسواء ظن رشده أو ظن عدمه أو لم 
يظن شىء بقى اليسير أو الكثير فهله ست أيضًا تمام اثنى عشرة . 

قوله : [ لأن اليل لا تسلط له على نفسه ] : أى فى غير عيشه ونما تسلطه على 
ماله وإذا وقع ذلك فهو مفسوخ ابتداء . 

قوله : [ بموت مستحق] : إلخ : مثل ذلك من يتقرر فى رزقه مرصدة آجرها 
مدة ومات قبل تقضيها فإن لمن يتقرر بعده فسخ إجارته ذكره القراق ومشل موته فراخه 
عنها لإنسان فللمفروغ له إذا تقرر فيها فسخ إجارته > وذلك لأن الإفراغ أسقط 
حق الأصل ولا يثبت التق للثانى إلا بتقرير من ولى الأمر > فإن مات المفروغ له 
قبل المفرغ صارت علا . 


الإجارة هه 
(وَمات قبل تقسضيها) وانتقل الاستحقاق فيه لمن فى طبقته أو من يليه واو ولده 
وبق يسير من المدة ( ولو) كان ذلك المستحق الذى آجر ( ناظراً على الأصح » 
بخلاف ناظر غير مستحيق") أجرمدةمعلومة بأجرة المثل ثم مات » فلا تنفسخ . 
ومقابل الأصح قول ابن شاس : لا تنفسخ . 
© (وجاز) كراء دابة (على أن" عليك) أيها المكرى ( علّفتها) مع درام 
معليمة أو جرد العلف . 

( أو) عليك ( طعام ربتها) مع شی ء آخ ركدراه, أو لا .و (أو) مانعة خلو » 


قوله : [ قول ابن شاس لا تنفسخ ] : أى وهو ضعيف لأنه لا يعرف لغيره . 
© تنبيه : لا تنفسخ الإجارة بإقرار امالك للذات المؤجرة بأنه باعها أو وهبها أو أجرها 

لآخر قبل الإجارة المتكورة ونازعه المكترى ولا بينة لاتهامه على نقضها » ويازمه الإقرار 
فيأخذها المقر له بعد انقضاء المدة وله الأكثر من المسمى الذى أكريت به › وكراء 
الال على المقر . وكذلك لا ينفسخ الكراء بتخلف رب دابة معينة أو غير معينة عقد 
عليها شخص للاقاة رجل أو ليشيع بها رجلا فتخلف ربها عن الإتيان بها » وإن فات 
ما يقعصده ويروصه من التلقى أو التشبيع إن يكن الزمن معيدًا وم يكن حجنا . أما 
إن كان الزمن معينًا كأكترى منك دابتك أركب عليها فى هذا اليوم » أو تخدمى 
أو تخيط لى فى هذا اليوم» أو قال :أحج عليهاءفلريأت المكرى بالٹی ءللكرى إلى أن 
انقضى ذلك الزمن المعين » أو فات امج فإن الكراء ينفسخ وليس للمكرى حيتئل 
الراضى مع المكرى بالّادى على الإجارة إذا نقده الكراء للزوم فسخ الدين فى الین 
كذا فى اللرشی وغيره > وكذلك لا تنفسخ بظهور فسق مستأجر للدار يضر بها أو 
بالحار وإنما يمر بالكف » فإن لم يكف آجرها الحاكم عليه وأخرج منها وكذاك 
لا تنفسخ بعنق عبد حصل بعد الإجارة ويستمر على حكم الرقية إلى تمام امدوئة وأججرته 
لسيده إن أراد أنه حر بعد مدة الإجارة لأنه بمنزلة من أعتقه واستنى منفعته مدة 
معينة » فن أراد أنه حر من يوم عتقه فأجرته لنفسه مع بقائه إلى تمامها على كل حال . 

قوله : [ وجاز كراء دابة ] إلخ : نيه على جواز تلك المسائل لدخع توهم المنع 
فيها للجهالة وإنما أجيزت للضرورة . 

قوله : [ أيها الكرى] : صوابه المكترى . 
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فتجوز الجمع . وله الفسخ إن وجدها أو وجد ربها أكرلا ‏ مالم يرض ربها بالصط » 
بخلاف وجود الزوجة أكولة فيلزم الزوج شبعها . 

(و) جاز كراؤها بدارها مثلا معلوبة على أن ( عليه) أى على رب الداية 
ر طعامئك) يا مكرى كما يقع الحجاج كثيراً » فتكون الدراهم فى نظير الركوب والطعام 
معا مالم يكن الكراء طعاهمًا وإلا منع .ما فيه من الطعام بطهام نسيئة . 

ر أو على أن يركيتها فى حوائجه ) شهراً مثلا بكذا . 

( أو ليطلحّن عليها شهراً مثلا) بكذا (إذا كان ) ما ذكر من الركيب 
إلطحن ( معروفً) بالعادة : وإلالم يجز لزيد ابلحهالة : بأن كان الركوب إلى سوق 
معلوم أو بلد معلوم والطح نكل يومكذا . 


قوله  :‏ بالصطع : أى بطعام وسط وهذا بالنسبة لطعامه » وأما الدابة فلا بد 
من الفسخ حيث طلب الستأجر ذلك ولو رضى ربها بطعام وسط إلا أن يكمل لها ربها 
كاف المجموع . ١‏ ْ 

قوله : [ وجود الزوجة أكولة ] : أى لأن النكاح مبنى على المكارمة » وما لو 
وجدها قلياة الأكل أو وجد رب الدابة قليل الأكل أو الدابة قلياة الأكل فلا بلزمه 
إلا الأكل ولا يزاد عليه . خلافًا لقول أبى عمران إن لما الزائد يصرفانه فيا 
أحيا . 

قوله : [يا مكرى] : صوابه يا مكثرى فإن وجده أكرلا كان لرب الدابة الحيار 
فى الفسخ وعدمه مالم يرض بالوسط . وإذكان قليل الأكل فلا يلزمه إلا ما يأكل . 

قوله : [ فى نظير الركوب والطعام معنا ] : أى وإن لم توصف النفقة لأثها 
معرف . 

قوله : [شهراً مثلا] : أى فلا مفهوم لتقد خليل بالشهر » بل المراد زمننا 
معينًا . وبعضهم اعتير مفهوبه فلا يجوز أكثر من شهر للغرر ولکن لا وجه له کا فى 
الحاشية . 

قوله : [ بأن كان لاركوب ] إلخ : المناسب زيادة الكاف وتقديم هذا التصوير 
على قوله وإلالم يجر لآن هذا مثال للجائز لكونه معلومًا بالعادة أو التسمية . 
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(و) جاز الكراء ( على حمل_آدى ل يسر ) رب الدابة حال العقد . 

( ولا یر٤‏ ) إذا جإعه بإنسان ( الفادح) : أى الغليظ الحاق وإنما يازمه الوط 
( بخلاف ولد ولد ته ) المأة المحمولة فيلزمه حمله لأنه كالمدخول عليه ويفهم منه 
أنه لا يلزمه حمل صغير معها إلا لشرط أو عرف . 

(و) جاز (حمل') بكس را حاو : أى المحميل أى اكثراء دابة ليحمل عليها 
أوكراقه لمن يحمله ( برؤيته ) وإنلم يكل أو يوزن اكتفاء بالرؤية ( أوكتيئله ) : 
کاردب قمح أوفول > دانم يه( أو وزنه ) كقنطار من کذا ؛ فلا بد من بیان 
النوع لان قنطار القطن ليس كقنطار الحطب أوالحجر ( أوعدده إن" لم يتفاوت ) 
العدد : كالبطيخ والرمان إلا أن یکون التفاوت يسيراً كالبيض فيغتفر . وأما نحو 


قوله : [ل یره ] : أى وم يوصف له أيضا وإنلم يكن على خيار بالرؤية . 

قوله : [ ونما يلزمه الصطع : أى ذكراً أو أنى . خلافا لابن عرفة حيث 
استظهر وجوب تعيين کون الراكب رجلا أو امرأة ؛ لأن ركوب النساء أشق فعلى كلام 
ابن عرفة تكون المأة ملحقة بالفادح فلا تلزمه إن لم تغين » وشل الفادح المريض 
ولیت » فإذا استؤجر على حمل آدى فأنى له بمريض أو ميت لم يلزمه حمله حيث 
جزم أهل المعرفة بأنه يتعب الدابة » وينيغى أن يكون مثله من يغلب عليه النيم أو عادته 


عقر الدواب . 
قرله : [ فيلزمه حمله ع : أى سواء كان فى بطنها حين العقد أو حملت به 
ف السفر 


قوله : [أى اكتراء دابة ] إلخ : المقصود من هذه العبارة التعميم فى الاستئجار 
على الحمل أى قلا فرق بين كن المستأجر عليه دابة أو شخصاً يحمله على نفسه 
كالعةالين فيكفى رؤية الحمل عل ىكل حال . 

قوله : 1 برؤيته ] : المتبادر من مقابلته بالكيل وما بعده أن الرؤية بصرية » 
ولكن قال شيخ مث ایخنا العدوى تبعًا لشيخه عبد الله إنها عليه فيصدق سه . 

قوله : 1 فلا بد من بيان النوعع : اع أن بيان النوع لا بد منه فى صحة العقد 
اتفاقنًا» وأما بيان قدر الحمول فلا بد منه أيضا وهومذهب ابن القاس عند القرويين» 
وقال الأندلسيون لا يشترط ويصيف القدر للإجتهاد فإذا قال أكترى دابتك لأحمل 


05 ياب الإجارة 
البطيخ فلا بد من بيان قدره . وعم أنه لا بد من بيان النوع فى الثلاثة لا مطلق 
إردب أوقنطار أو عدد . 

(و) جاز ( حسمل مثله )كيلا أو وربا من جنسه ( أو دونه ) قدراً كتصف 
إردب أوقنطار يدل كامل» أوخفّة” كإردب شعير بدل إردب قمح أوفول. بحلاف 
الأكثر أو الأثقل فلا يجوز ويضمن على ما سيأق » ومثل الحمل الركوب بخلافة 
المسافة » فلا يجوز المساوىء وكذا الدون على قل وسيأقى . 

(و) جاز (الرّ ضَا) : أى رضا المكترى لدابة معينة أو عبداً أو ثوبمًا معينا 
( بغير) : أى بذات أخرى غير ( المعيّة إن" متلتكت) المعيئة أو ضاعت » وغل 
الحواز إن" اضر المكترى . كا ل و کان فى فلاة من الأرض وأو نقد الكراء لربها 


عليها إردبًا قمحا أو قنطاراً زيتًا أو ماثة بيضة جاز اتفاقنًا ولو قال أحمل عليها 
إردينًا أو قنطاراً أو مائة بطيخة منع اتفاقنًا لعدم ذكر النوع فى الإدرب والقنطار 
طاتفاوت البين فى البطيخ » وأما لو قال أحمل عليها قمحا أو قطنا أو بطيخا وم 
يذكر القدر فمنوع عند القرويين وجائز عند الأندلسيين » ويصرف القدر النى 
حمل على الدابة إلى الاجتهاد » فإذا علمت ذلك فشارحنا ماش على طريقة 
القرويين . 

قوله : [ ف الثلاثة ] : أى ويزاد فى المعدود بيان الوصف . 

قوله : [ أو خفة ] : معطوف على قدراً . 

قوله : [ بخلاف الأكترع : أى ف الكيل أو العدد وإن كان أف ثقلا . 

وقوله : [ أوالأثقل ] : أى وإن كان أقل عدداً أو كيلا . 

قوله : 1 ومثل الحمل الركوب] : أى ف التفصيل المتقدم فيجوز حمل امثل 
والدون لا الأثقل . 

قوله : [ وسيأق] : أى فى قوله وانتقال مكثر لبلد وإن ساوى إلا بإذن . 

قوله : [أى رضا المكترى لدابةع] إلخ : هكذا نسخة المؤلف بجر دابة 
باللام ونصب عبداً وما بعده ومقتضى العربية إما ‏ حذف اللام من دابة أو جر عبداً 
انو 


الإجارة ۹ 


- إذ الضرورات تيبح الحظورات - أو لم يضطر (و) كان ( لم يقد ) الكراء . 
فإن نقده لم يج الرضا ببدها » لما فيه من فسخ ما وجب له من الأجرة فى منافع تأر 
قيضها » وهو من فسخ الدين فق الدين ١‏ 
فاحواز فى صور ثلاث والمنع فى واحدة » وسواءكانت الأجرة معينة أو مضموفة 
وأما غير المعينة إذا هلكت » فاحواز مطلقاً » بل هو الواجب به القضاء . 
© (و) جاز ( دار غائبة") : أى جاز كراؤها وكذا الحانوت ولفرن ونحو 
ذلك (كاليع_) لها المتقدم ذكره » فلا بد من رؤية سابقة لا يتغير بعدها ولو بعلت 
أو بوصف شاف ولو من مكريها أو على الليار بالرؤية (أو نصفها أو نصف 
کعبدر) : يعنى أنه يجوز كراء بعض الشىء والبعض الثانى إما لربه أو شريكه » 


قوله : [إذ الضرورات تيبح امحظورات] : آی فحيث كان نقد الكراه لايجوز 
الرضا بغير العينة إلا بقدر الضرورة فبعد زواها لا يجوز فابحواز ليس مطلق 
قال ( عب ): وانظر هل الاضطرار المشقة الشديدة أو خرف المرض أو ضياع الال 
أو الموت . 

قوله : [ لا فيه من فسخ ما وجب له ] إلخ : أى بناء على أن قبض الأوائل ليس 
كقيض الأواخر . 

قوله : [فالموازف صورئلاث] :واحدة فيا إذا لم ينقضر ولويضطر واثنتان عند الاضطرار 
وهما نقد آم لا ونع فيا إذا نقد وم يضطر وكل من ابلحائز والممنوع كانت الأجرة فيه 
معينة أو مضمونة فابلدواز فى ست والمنع فى اثنتين . 

قوله : [ فابلدواز مطلقنًا ع : أى نقد أم لا اضطر أم لا كانت الأجرة معينة 
أو مضموة . 

قوله : [ ونحو ذلك ع : أى من باق العقارات . 

قوله : [ ولو من مكريها ] + أى كنا يقال فى البيع يكفى الصف ولو من بائعه 
لاف لمن بمنع ذلك . 1 

قوله : 1 بالرؤية ] : أى عند الرؤية أى فيجوز العقد على دار أو حانوت أو 
نحو ذلك من غير رؤية لما ذكر ولا وصف ويجعل له اللخيار عند رؤيتها . 
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ثم يستعملانه أو يقتسما أجرته على قدر الحصص . 

ه (و) جاز الكراء ( مشاهرة) وهو ما عبر فيه بلفظ : « كل » > نحو : 
كل يوم أوكل جمعة أوكل شهر أوكل سنة بكذا . (ولا يازسهما) عقدها ؛ فلكل 
منهما حله عن نفسه متى شاء ولاكلام للآخر والكراء فيه بعد كل يوم أوجمعة إلخ أو 
على ما اتفقا . وجاز تقديمه وتأخيره لبعد العمل » وع ىكل حال ليست بلازمة . 

( إلا تقد ) من المكرى ( فبقتد ره ) : أى فيلزم بقدر ما نقد . فإذا قال : 
كل يوم بدرم ونقد مائة درمم زم ماثة يوم وهكذا ولو قال كل شهر بعشرة ونقد 

ه ( كالوّجيبة ) : فإنها تلزم » تقد أو لم ينقد »ع بقدر ما مى من المدة » ومن 
أراد الفسخ منهما عن نفسه فلا يجاب له إلا بتراضميهما معا . وهى مالم يعبر فيها بلفظ 
د كل » كما لو وقعت ( بشهر كذا) كرجب ( أو هذا الشهر) أو سنة كذا أو هذه 
السنة بالمعرفة ( أو) : أكتريها ( شهراً أوسنة) أوجمعة أويوم أونصف كل بالنكرة 


قوله : [ ثم يستعملانه ] : إما معنا إن أمكن ذلك أو يقتسمانه مهايأة . 

قوله : [ أو يقتمها أجرته ] : هكذا نسخة المؤلف بغير نون والمناسب إثباتها 
لعدم الناصب لازم » ومعنى قسمة الأأجرة أنهما يكريانه للغيرثم يقتسیان ما يأق . 

قوله : [ حله عن نفسه مى شاء ] : هذا قول ابن القاسم فى المدوئة » وه وأحد 
أقيال ثلاثة . حاصلها :أن القول الأول لا يازم الكراء فى الشهر الأول ولا فيا بعده 
للمكترى أن يخرج می شاء ويلزمه من الكراء يحساب ما سكن . وإلثانى يازمهما 
محقق الأقل كالشهر الأول لا ما بعده . وإلثالث يلزم الشهر إن سكن بعضه . قال 
الشيخ ميارة : وبهذا الأخير جرى العمل عندنا وهذه الأقوال الثلائة داخلة فى الكراء 
مساناة كذا فى ( بن ) وفيه أن محل كون كراء المشاهرة منحلا فى غير المطامير الى يخزن 
فيها الطعام » وأما هى فليس للمكرى إخراج الطعام منها قبل أوانه اللى يخرجه 
المكترى فيه كغلو الأسعار وإخراجها للبذر ويغتفر جهل المدة للضرورة . 

قوله : [ إلا بنقد من المكرى] : المناسب المكارى أو تجعل من مع اللام . 

قوله : [ أو يوم ] : هكذا نسخة المؤلف من غير ألف والمناسب نصبه . 

قوله : [ أونص ف كل بالنكرة ]: الأخصر أو نصف ما ذكر من المعرف والمنكر. 


الإجارة ل 


أؤ نصف ما ذكر من المعرفة (أو) : أكتريها منك (إلىكذا) إن كان 
معلومًا » نحو : إلى شه ركذا أوسنة كذا أو قدوم زيد » وهومعلوم كل ذلك وجيبة 
يلزم بالعقد إلى الغاية . 

(و) جاز (عدم بيان الابتداء : وحمل" ) إذا لم يبينه ( من" حين العقد ) 
وجيبة أو مشاهرة . 
© رو) جاز (أرض” مأمونة الرئ ) : أىكرافها ( سنن كثيرة) : كالثلائين 
والأربعين ( وإن" بشسرّط القند ) لعدم التردد بين السلفية والمنية . والمأموؤة : هى 
المتحقق ريما عادة » كنخفض أرض النيل» وكالمعينة بكس العين المهملة ‏ وهى 
تسى بالعيون والآبار » وكأرض المشرق المتحقق ريها بالمطر . 

(و) جاز(غيرها) : أى الأمونة (إن' لم يقد ) : أى لم يشرط النقد » فإن 
اشترط النقد لم يجز ( وإن" مستة”) للتردد بي نالسلفية والثمنية » وأما النقد تطوعا بعد العقد 
اين 


قوله : [ لعدم التردد بين السلفية والئمنية ] : حاصله أن ما كان مأمريًا من أرض 
النيل والمطر والأبار والعيون يجوز فيها اشتراط النقد ولو لأعرام كثيرة » وما كان غير 
مأمون منها لا يحوز فيه اشتراط النقد . 

قوله : [وهى تسقى ع : هكذا نسخة الولف وقد سقط منه الموصول والأصل 
وهى الى تسقى . 

قوله : [ وكأرض المشرق ] : أ ىكالشام والأندلس . 

قوله : 7 وإن سنة ] : مبالغة فى محذوف قدره الشارح بقوله فإن اشعرط النقد لم 
جز » والمعنى أن شرط النقد فى غير المأمونة مفسد ولو لسنة واحدة . 

وقوله : [للتردد بين السلفية والشمنية] : وجهذاك أنها إن رويت صارت الأجرة نما 
أى تمت تی نظير المنافع وإن لم ترو ردها المكترى لصاحبها كانت سلف من المكارى 
للمكى ٠.‏ ثم عادت له وإنما كان هذا حراس لأن فيه سلف جر نفع والسلف 
لا يجوز إلا إذا كان لرجه الله والنفع الذى يجره هواحمال كونها تروى فينتفع بها رب 
الدراهم : 

قوله : [ وأما النقد تطوعاً ] : مقابل قوله أى لم يشترط النقد . 
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(ووجب) الكراء (ى أرض الشيل_إذا روت ) بالفعل:أى يقضى به على 
المستأجر . 

(و) يحب (فى غيرها ) : أى غير أرض النيل › وهى أرض المطر والس 
(إذا تتم الررع ) واستغى عن الماء ؛ لأن أرض اليل لا تفتقر لاء بعد الزرع بخلاف 
غيرها . 

(و) جاز كراء الأرض (على أن" برها ثلاثا ) مثلا »ويزرعها فى الرابعة » 
والكراء إلى ا حرث وحده أومع كدراهم . وكذا يقال فى الزبل الآثى . وهذا فى الأرض 
المأموزة إذ غيرها يفسد فيها الكراء باشتراط ذلك لأنه من شرط النقد . 

( أو ) على شرط ( أن" يزَبسلها )بتشديد الباء ( إن" عرف ) ما يزبلها به نوع 
وقدراً ؛ كعشرة أحمال 6 وإلا منع للجهل لأنه من الأجرة : 


قوله : [أى يقضى به على المستأجر] : أى إن شح رب الأرض ؛ وحاصله أنه 
إذا عقد الكراء فى أرض الزراعة وسكت عن النقد حين العقد فإنه يقضى به فى أرض 
انيل إذا رويت وبمكن من الانتفاع بها لكشف الماء عنها » وأما أرض المطر «العيرن 
ولآبار فلا يقضى بالنقد فيها إلا إذا تم" زرعها واستغى عن الماء . 

قوله : [ويحب ف غيرها ] : أى إن شح رب الأرض كا تقدم . 

قوله : [لأن أرض النيل لا تفتقر لاء ] إلخ : أى افتقاراً تامنًا وهذا فى غالب 
الزروعات وغالب الأراضى » فلا يناف أن بعض الرروعات كالأرز والقصب لا بد له 
من الماء بعد الزرع وبعض الأراضى العالية لا بد لها من السى بعد الزرع فى أى زرع 
وظاهر كلامه أنه يقضى لرب الأرض بالأجرة بمجرد الرى فى جميع تلك المسائل نظراً 
للغالب فتأمل . 

قوله : [ وكذا يقال ف الزبل الآتى]: أى يجوز أن يكون أجرة وحده أو مع 
كالدرام . 

قوله : 1 لأنه من شرط النقد ] : أى سواء كان الحرث والتر بيل هو كل الكراء 
أو بعضه . 

قله : [ أو على شرط أن يزيلها ] : أى يضع فيها سباخمًا زبلا أو غيره وإفا 
صح كرنها أجرة لأن له منفعة تبى فى الأرض بعد ذلك . 


الإجارة 1 


© (و) جاز ق كراء الدور ونحوها (بشرط كنس مرحاض ) على غير. 
من قضى العرف بلزومه له من مكر أو مكثر . وعرف مصر أن المملوكة على المكرى 


والمقيفة على اليف . 
(أو) شرط ( مرمئة ) على المكترى : أى إصلاح ما تحتاج إليه الدار مثلا من 
کراء وجب . 


( أو) شرط (تتطیین ) الدار مثلا على المکتری ( مين" كيراء وَجسَب) على 
المكترى» إما فى مقابلة سكنى مضت » أو باشتراط تعجيل الأجرة» أو بحريان العف 
يتعجيله ؛ احترازاً من شرط رمها أو تطيينها الآن على أن تحسبه ما سيجب عليك » 
فلا يجو زلفسخ ما فى الذمة ق مؤخحر . وهذا معى قوله : 

(لا إن لم يجب أو ) كان التطبين أو المرمة رمن" عند المكترى) بأن شرط 
عليه ربها : بأن ترمها أو تطينها من عندك » بحيث لا يحسب من الأجرة ؛ فلا يحوز 
ويفسخ العقد للجهالة . إذ التزميم ف الحقيقة من الأجرة ؛ ولا يعلم قدر ما يصرف فيه . 
وأما إذا لم يقع شرط فى العقد ‏ وكان الساكن يرم" من عنده تبرعًا. فذلك جائز . 
وشبله فى عدم الحواز المستفاد من النى قوله : ش 

( كحمع ) : أى كاشتراط حمم (أهل ذى الحمام أو تورتهم ) بضم 


س 


النین آ ی کراء حمامه بكذا علىأن المكترى يحمم أهله ويأتيهم بالنورة فلا يجوز ( مسطلقاً) 


قوله : [ على الوقف ] : أى يوذ هما من ريعه . 

قوله : [ أو شرط مرمة ] إلخ : اعلم أن المرمة بالتطيين إن كانا مجهولين لا يجوز 
اشتراطهما على المكترى إلا من كراء وجب لا من عنده كأن يقل كلما احتاجت لرمة 
أو تطيين كالتبييض فرمه أوطينه أو بيضه من الكراء . وأما إن كانا معليمين كأنيعين 
للمكترى ما يرمه أو يشترط عليه التبييض ف السنة مرة أو مرتين فيجوز مطلقنًا كان 
تبرعمًا من عند المكترى أو من كراء وجب 3 

قولد : [ لفسخ ما ى اللمة] إلخ : ظاهر العاة المنع ولو كان التطيين 
والمرمة معلروى القدر خلافنًا من فهم خلاف ذلك . 

قوله : [ بأن شرط عليه ] : المناسب للسياق أن يقول عليك . 

قوله : [ويفسخ العقد للجهالة ] : أى لكن إذا وقع وتزل فللمكرى قيمة 
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علم عددهم أم لا للجهالة . ولذا لو علم عددم وعلم أنهم يدخلون فى الشهر مرة مثلا ٤‏ 
وأن قدر نورتهم كذا جاز » کا لو شرط شىء معلوم فيجوز . 

(أولم يعين') بالبناء المفعول (فى الأرض ) المككتراة ( بناء”") نائب فاعل 
يعين » أى حيث اکتریت للبناء فيها ( أوغرس” ) إذا اكتريت للغرس ( وبعضه') » 
أى والحال أن بعض البناء أو الغرس ( أَضسَر) من بعض ( ولا عرف ) بينهم يصار 
إليه » فلا يجوز ء ويفسخ للجهالة » فإن بين نوع البناء أو ما يبى فيها من دار أو 
معصرة أو رحى وكذا الغرس » جاز .کا لو جرى عرف بشىء معين , 

٠‏ (و) لا( کراء وکیل وإن مسفوضًا) أرض أودار أودابةة موكله بمحاباة 
أو بعترض ) : أى فلا يجوز ويفسخ ؛ لآن العادة كراء ما ذكر بالنقد بكراء الئل 
فلسوكله الفسخ إن لم يفت وإلا رجع على الوكيل بامحاباة وكراء المثل فى العرض فإن أعدم 
الوكيل رجع على المشترى ولا رجوع له على الوكيل : وشل الوكيل ناظرالوقف والوصى 


ما سكن المكترى وللمكترى قيمة ما رم أو طين من عنده . 

قوله : 3 ولذا لو علم عددهم ] إلخ : أى فيجوز بتلك القيرد الثلاثة علم عددهم 
وقدر دخيام وقدر نورتهم . 

قوله : [ کا لو شرط شىء معلوم ] : أى من المرات فى كل شهر أو من النورة . 

قوله : [ أو لم يعين ] إلخ : يعى أنه لا يجوز أن يستأجر أرضًا على أن يعمل 
فيها ما شاء من بناء أو غرس من غير تعيين واحد منهما أو تعيبنه ولا يبين نرعه والحال 
أن بعض ذلك أضرٌ من بعضه وليس هناك عرف فيا يفعل فى المكتراة وظاهر كلامه 
للنع . ولو قال رب الأرض للمكترى اصنع بها كيف شثت وقيل يجوز حيتئذ لأنه 
داخل على الأضر . 

قوله : [ فلا يجوز ويفسخ للجهالة ] إلخ : الذى يفيده كلام التوضيح أن ابن 
القاسم يقول مجواز العقد المذ كور وصحته عند الإجمال لکن كنع المكترى من فعل 
ما فيه ضرر وغير ابن القاس يقول بعدم ابمحواز والفساد كما قال الشارح . فبهذا تعلم 
أن الشارح مششى على غير مذهب ابن القامم . 

قوله : [ ومشل الوكيل ناظر الوقف ع : أى فإذا حاب الناظر فى الكراء خير 
المستحقون فى الإجازة والرد إن لم يفت الكراء . فإن فات كان المستحقين الرجوع 


الإجارة 1 
تجامع التصرف بغيرالمصلحة الواجبة عليه . 

(و) لا (اثتقال” مشتر) لدابة يركبها أو تحمل عليها (لبلد) آآخر غير 
المعقود عليه إذ لا يجوز الخالفة فى المسافة ( وإن" ساوت) المعقود عليه فى السهولة 
أو الصعوية أو المساحة . لأن أحوال الطرق تختلت بها الأغراض كعدو وغاصب 
فى طريق دون أخخرى - وقد يكون العدو الحصوص رب الدابة - وإذا قيل بالمنع ادون 
وهو الأظهر ( إلا بإذن ) من ربها . وتقدم جواز الحمل المساوى وإن ل يأذن . وافرق 
ما علمت من أن أحوال الطرق تختلف بها الأغراض . 

(وضمن ") إذا انتقل بلا إذن (إن" عتطبست) الدابة ولو بسياوى لأنه صار 
"كالغاصب . 

( كأن' أكرى) المكترى ما اكثراه ( لغير أمين ) فإنه يضمن »(أو) أكرى 
(لأنقل) منه (أو أضر) فى الحمل . فإنه يضمن » ومن الأضر : حمل المأة 
على الناظر بالمحاباة إن كان ملي ولا رجوع له على المكترى » فإن كان الناظر معدم 
رجع المستحقون على المكترى ولا رجوع له على الناظر » وأما إن أكرى الناظر يغير 
#اباة فإن كان بأجر المثل فلا يفسخ كراؤه ولو بزيادة زادها شخص على المشيرى ۽ 
وأما إن أكرى بأقل من أجرة المثل فإنه يفسخ كراؤه ولو بزديادة زادها عليه شخص آخر 
أجرة المثل وإلا فلا يفسخ وهذا معى قرام اازيادة فى الرقفهقيرلة » وا قيل فناظر 
اليقف يقال فى الرسى . 

قوله : [ أو الصعوبة أو المساحة ] : أى فى الحاين بمعنى الواو . والمعى لا جوز 
وإن تساوت ف كل الأوصاف . 

قوله : [ ولذا قيل بالمنع ] : أى لأجل هذا التعليل . 

قوله : 1 ولو بسماوى ] : أىهذا إذا کان عطبها بفعاه عمد أو خطأ ٠‏ بل ولوكان 
يساوى . 

قوله : [ فإنه يضمن ع : أى ولو کان نفس للكترى غير أمين إذ قد يدعى ربها 
أن الأول يراعى حقه ويحفظ متاعه بخلاف الثانى . 

قوله : 3 أو ضر فى الحمل ] : أى ولوكان دونه فى النقل بأن کان من عادته 
عقر الدواب . 


قوله : [ ومن الأضر”" حمل الرأة ] : أى فإذا اكترى الدابة على أن يركبها 
بلغة السالك - دابع 


5 باب الإجارة 


بالنسبة للرجل . ولربها اتباع الثانى إذا علم بتعدى الأول ولو عطبت يسمارى » وكذا 
إذا لم يعلم حيث تعمد الحناية . رفى الحأ قولان : قيل : له اتباعه » وهو الأظهر . 
وقيل : يتبع الأول فقط كالسماوى . 

والحاصل : أن الدابة إذا تلفت عند الثانى فإما عدا أو شطأ أو بسيارى » 
وف كل : إما أن يعلم بتعدى الأول أو يعلم بأنه مكثر فقط أو يظن أنه امالك » 
فهله تسعة . فإن علم بتعدى الأول ضمن مطلقنًا حى السوارى لأ هكالغاصب . وإن 
م يعلم بالتعدى ضمن العمد » وكذا اللحطأ على أحد القولين لا السراوى » لکن إذا علم 
بأنه مكثر فقط فلربها اتباعه حيث أعدم الأول ثم يرجع على الأول إن أيسرء وإن ظن 
أنه الماللك فليس أربها اتباعه. وقد علمت من هذا ا حاصل:حكم مفهوم لخي رأمين إلخ. 

(أو زاد) المكترى (ف المسافة ) المشترطة ( ولو ميلا ) فإنه يضمن والمراد أن 
الزيادة فى المسافة تيجب الضان ولو كانت قليلة ليس الثأن العطب يمثلها » قال 
أبو الحسن : وأما مثل ما يعدل الناس إليه فى المرحلة فلا ضهان فيه . 

(أو) زاد فى الحمل ( سحملا" ) بفتح الام عى عمول ( علطب به 
وعتطبت) فى المسألتين » أى فى زيادة المسافة مطلقاً وفى زيادة ما تعطب به فى 
الحمل » فإنه يضمن : أى أن ربها يخيّر بين أخفكراء ما زاد مع الكراء الأول وأخف 


بنفسه فحمل عليها زوجته مثلا فإنه يضمن إن عطبت ظاهره واوكانتالمرأه أخف منه. 

قوله :1[ ولربها اتباع الثانى ع : أى وإذا اكترى المكترى لغير أمين أو لأضر 
کان لريها اتباع الثانى بقيمتها إذا تلنت » وبأرش عيبها إذا تعيبت وله البقاء على 
اتباع الأوك . 

قوله : [إذا علم ] إلخ : أى بأن علم الثانى أن الأول يعطيها له بغير إذن ربها . 

قوله : [ وكذا إذالم بعلم ] : أى بأن ظن أنه مالك لها أو مكار فقط . 

قوله : [ لکن إذا علم بأنه مكثر فقط ] : أى من غير عار بالتعدى فى إعطائها له 
, إنماكان لربها اتباعه فى هذه الحالة حيث أعدم الأول ؛ لأن عنده نوع تفريط . 
ببذلاف ما إذا ظن أنه امالك فليس عنده تفريط . 

قوله : [ أى فى زيادة المسافة مطلقنًا ع : أى قليلة أو كثيرة , 

فوا : [ أى أن ربها يخير ] : أى فى المسائل الثلاث . 


الإجارة 1v‏ 
قيمتها يوم التعدى . فإن أذ قيمتها فلاكراء له . 
( وإلا") بأنلم تعطب ف المسألتين أو زاد فى الحمل ما لا تعطب به » وعطيت 
ر فالكراء') : أ ىكراء الزيادة مع الأول » ولا يخير ربها . 
( ولك) إذا اكتريت دابة لحمل أو وكوب ( فسخ ) كراء دابة ( عتضوض ) : 
أى تعض من قرب منه لأنه عيب وليس المراد اليالغة فى العض ( أوجموح_) : أى 


قوله : [ فإن آحذ قيمتها فلا كراء له] : أىفلا ثبىء له م نكراء أصلى ولازائد إن 
زاد فى الحمل من أو المسافة ء فإن زاد أثناءها خير بين أخذ قيمتها يوم التعدى مع 
كراء ما قبل الزيادة وبين الكراء الأول والزيادة » وأما زيادة المسافة فإن اختار القيمة 
فله كراء أصل المسافة الأولى لأن الضيان يوم التعدى وهوطار يعد المسافة الأول فهى 
على ملك ربها فى تلك ا حالة . 
قوله : [ بأن لم تعطب ف المسألتين] : أى مسألة المسافة مطلقنًا ومسألة الحمل 
فهذه ثلاث صور » وقوله أو زاد فى الحمل ما لا تعطب به وعطبت صورة رابعة وأولى 
فى الحكم إذا سلمت فهذه 'الخمس ليس لصاحبها إلا كراء الزائد مع الأول فتحصل 
أن الصور مان يخير بين القيمة وكراء الزائد فى الثلاثة الأول وكراء الزائد مع الأصلى ى 
تلك امس . 
© تنبيه : يخير المكرى أيضًا فيا إذا حبسها المكترى بعد مدة الإجارة زمنًا كثيراً 
حبى تغير سوقها بيع أو كراء بين كراء الزائد الذى حبسها فيه أو قيمتها يوم التعدى 
مع الكراء الأول ء وبفهوم قولنااكثيراً أنه لو حبسها يسيراً كاليومين فليس له إلاكراه 


الزائك ‏ 
قوله : [ فسخ كراء دابة عضوض ع : الراد أنه طلع على كرنها عضوفما يعد 
العقد . 


قوله : [ من قرب منه ] : ذكر باعتبار الوصف بعضرض . 

قوله : [ وليس المراد المبالغة فى العض” ع : أى بل المراد النسبة » ويصح يقاء 
المبالغة على ظاهرها باعتبار تعدد الساعات حى صار شأذنًا لا : وأما لو وقع العض 
فلتة فى العمر مثلا فليس بعيب قطعاً . 


فى باب الإجارة 


عسرة الانقياد . تعرف بالحرون ( أو أعثى ) لا يبصر ليلا ( أو ما دبره فالحش”") 
يضر بسيرها أو براكبهاولو بشدة رائحته؛ بخلافاليسيرالذىلا يضر فلافسخبه. 

© (والستنة") نى كراء أرض الزراعة تكون ( تى أرض النيل والمطر بالحتضاد ) : 
فن اكترى فدانًا ليزرعه أيام نزول المطر أو أيام ذهاب النيل سنة فزرعه : فنتهى 
الأجل الحصاد ولو كانت المدة أربعة أشهر أو أقل . وامراد بالحصاد : أحذ الزرع 
منها ؛ فيشمل الرعى . فإ نان الررع يخل ف كاابرسم فبآخر بطن . 

(ف ) أرض ( السسقتى ) من العيون والآبار ( بالشهور) ای عشر شهراً من يوم 
العقد » فإن تمت السنة وله فيها زرع أخضر ء لزم رب الأرض إبقائ الحصاده وعلى 
المكترى كراء مثل الزائد على السنة عا تقوله أهل المعرفة . 

* (وزوم الكرّاء ) : أى كراء أرض الزراعة ( بالتمكن ) من الزرع وإنلم 


بزدع › 


قيله : [ أو أعشى لا يبصر لیلا ] : أى وسواء اکتراه ليسير به ليلا أو نهاراً 
أو فيهما فيثبت له الخيار على كل حال ٠‏ إما أن يرد" أو ياسك يجميع الكراء 
المسمى > کا أن عليه جميع الکراء إذا اكتراه ليسير به ليلا وذهاراً يلم یسر به إلا 
نهاراً » وا فى ( عب) من أنه إذا علم به وتماسلك حط عنه ارش العيب فهو جلاف 
النقل کا فى ر بن) نعم إذا لم يطلع المكترى على كوه أعشى إلا بعد انقضاء المسافة 
المستأجرة عليها فإنه حط عنه من الأجرة بحسبه كنا فى الجموح . 

قوله : [ أو ما ديره فاحش ] : الدبر بفتحتين جرح ف الظهر كما قال 
الأعرى : 

أقسم بالله أبو حفص عر ما مسها من تقب ولا دير 

قله : [ يما تقوله أهل المعرفة ] : أى ولا يعتبر الكراء بالنظر فلسنة الماضية + بل 
ينظر له فى حد ذاته إذ قد يكون أغلى أو آرخحص وهذا قول سحنون . وقال ابن يرنس : 
يلزمه أجرة ما زاد على السنة على حسب ما أكرى به فيها » وذلك بأن يقوم كراء الزيادة 
فإذا قيل دينار قيل وما قيمة السنة كلها ء فإذا قيل خمسة فقد وقع للزيادة مثل كراء 
حمس الثمن فيكون عايه الكراء المسمى ومثل خمسه . 

قرله : [ ونل يزرعع : أى فى تمكن من المنفعة سواء استعمل أو عطل كا إذا 


الإجارة 4 


مالم يكن المانع له من الزرع أكل دود أوفآر له إبان الررع فلا يازمه الكرام . 
ثم بالغ على ازوم الكراء بالتمكن : ( وإن فسد اازيع خائحة ) لا دحل 

للأرض فيها ؛ كجراد وجليد وبرد وجيش وغاصب وعدم نبات بذر . . بخلاف ءالما 
فيه دخ ل كدود کا يأق . 

( أو غترق بعد) فوات ( الإبئان ) : أى وقت الحرث فإنه يلزمه الكراء يق 
مفهوم بعد الإبان روم يررع) : المكترى ( لعدم بزر ) : فليزمه الكراء » ولا 
يعذر يعدمه لتمكنه من إيحارها لغيره . ولذا لوعدم البذرمن ا محل لسقطت الأجرة 
لعموم العذير . 

( أو سجن ) عطف على : وعدم » » أى أو لإ يزرع لسجن فيلزمه الكراء » 
سجن ظلمسًا أو لا » مالم يتقصد من سجنه منعه به عن الزرع . وإلا فالكراء على من 


بور الأرض نزمه الكراء والتمكن من منفعة أرض النيل بريها وانكشافها ومن منفعة 
أرض المطر باستغناء الزرع عن الماء وليس المراد التمكن من التصرف كا قال الأصل 
و (عب ) والخرئى لأنه كان متمكضا منه حين العقد قاله المسناو ىكذا فى ( بن) . 

قوله : [ مالم يكن المانع له من الزرح أكل دود ع إلخ : أى وكذا لو كان المانع 
له من التمكن فتنة أو فا من خاصب لا تناله الأحكام . 
© تنييه : إذا تنازعا فى التمكن وعدم ه كان القول قول المكترى بيمين أنه لم يتمكن 
إن أقر المكترى بالتمكن لکن ادعى أنه منعه مانع بعد ذلك فالقرل للمكرى وعلى 
المكترى إثبات المافم لأن الأصل عدمه . 

قوله : [ ثم بالغ على لزوم الكراء بالتمكن وإن فسد] إلخ: هكذا نسخة المؤلف 
وقد أسقط لفظ بقوله . 

قوله : [ أى وقِت الحرثع : أى وسواء حصل الغرق يعد الحرث أو قبله وإتما 
أزمه الكراء فى هذه الحالة لأن ذلك الغرق بمنزلة االحراد الطارئ على الزرع . 

قوله : [ وسيأق مفهوم بعد الإبان ] : أى فقوله أو غرق قبل الإبان . 

قوله : [ ولذا لو عدم البذر] إلخ : أى عدموه ملكا وتسلفنا حى من البلد 
الجاور 

قوله : ا کد ينجت لع« وير ت فر ر فی 


Ve‏ باب الإجارة 


سجنه کا لو أكرهه على عدمه . 

( بخلاف تفه ) : أى الزرع ( بافة الأرض ) أى الناشثة منها ( كد ود ها 
أو اها أو عتطتش ر) فأرض المطر لعدم نزوله عليه كعدم الى فالنيل ( أوغرقر) 
للأرض (قبل الإبّان واستمر) الغرق عليها حى فات وقت ما تراد له فلا يلزمه 
الكراء (واو عطش ابض )دون البعض( أو غرق ) البعضواستمر درزالببض 
(فلكل” حُكْمه) : وهوأن ما عطش أو م يرو أوغرق قبل الإبّان واستمرفلا كراء 
له ٠‏ وا م يعطش ول يغرق قعليه فيه الكراء . 

٠‏ (ولو جر السيّل”) أو النيل (ححّبًا) بذر فى أرض (أو) جر (زرعًا) نيت 
فى أرض لالكها أومالك منفعتها ( لأرض ) أخرى ( فلربتها ) : أى فالحب المجرور 
أوالزرع لرب الأرضاغبرو رإليها »لا لربه؟ لأنه لما انجر إلى أرض غير أرضه قهراً 
عنه کان ضائعًا فيثيت لمن نبت ق أرضه » ولا شىء عليه لربه من مثل ولا قيمة . 
* لا جير ملؤجر) لدار أو غيرها (على إصلاح ) للمكترى منه إذا 


قوله : [ فلكل حكمه ] : أى ما لم يكن الباق قليلا بالنسبة للتالف كخمسة 
أفدنة من مائة إذا كانت مفرقة الفدادين فلا أجرة لها لأنها كالهالك › وقيل لا يازمه ها 
أجرة مطلقنًا وإن كانت غير مفرقة كا يؤخذ من الحاشية » ومثل عطش البعض 
باق آفات الأرض الى تمنع الكراء . 

قوله : [ ولو جر السيل ] : مثل ذلك ما إذا انتثر للمكترى أرضًا حب من زرعه 
كك الأرض زم التضماد فنبت قبها ف العام لقال قا يكين اراي + بل ارب 
الأرض لإعراض ربه عنه بانقضاء مدته ء ولذا لو بقيت مدة الكراء كان الزرع له . 
وأما !و بذره فى الأرض الى اكتراها فلم ينبت فى سنته بل فى قابل کان لربه وعليه 
كراء الأرض . کا أن عليد كراء العام الماضى إن كان عدم النبات لغير عطش 
ونحوه وإلا فلا كما تقدم . 

قوله : [أو الزرع لرب الأرض الجرور إليها] : أى وهو مالك ذاتها أو 

قوله : [ ولا يحبر مؤجر] : أحذ بعض الأشياخ من هذه المسألة أنه لا بر 
من له خربة ى جوار شخص يحصل له منھا ضرر على عمارتها ولا على بيعها ويقال 


الإجارة ۷ 


حصل ف الدار أو الحانوت أو الحمام أو البئر المكثراة خلل ( مطلقًا) كان يمكن 
معه الانتفاع آم لاء يضر بالمكترى أم لا . باتفاق فى الكثير المضر › وعل ملعب 
ابن القامم ف اليسير . فال حلاف إنما هو ف ال واو م 

(و) إذالم يجبر المكرى على الإصلاح فإذا لم يصاح ( خير الساكن”) بين 
الفسخ والإبقاء ( فى ) حدوث خلل ( منضير) واو مع نقص منافع » كهطل : أى 
تتايع المطر من السقف للخلل الحادث به » وكهدم ساتر أو بيت من بيوتها 
أوالباذهنج . 

(فإن" يتقى فالكراء ) كله لازم له . ومفهوم : « مضر » أنه إذا كان لايضر 
فلا حيار له ويلزمه السكنى . إلا أنه إذا كان لا ينقص من الكراء شيشا فظاهر + 
كسقوط بعض شرفات البيت ونحوو مما لايعتنى به عادة . وإن كان ينقص 

من الكراء حط عنه بقدره وإن قل ؛ كسقوط تجصيصها أو ذهاب بلاطها أو هدم 
بيت من بيوتها وكان لا يضر وسقوط شرفاتها مع تنقيصه من الكراء . فزن أصلح 
المكترى بلا إذن كان متبرعاً لا شى ء له فى الأقسام الثلاثة . فإن انقضت المدة خير 
له ادقع عن نفسلك الضرر يما تقدر عليه ولا ضمان على ربها إن حصل بسببها تلف + 
وبه آفى الشيخ سام السنهورى وأفى بعضهم بلزوم رب الخرية با يدفع الضرر من 
عمارة أو بيع » وهذا هو الذى ارتضاه شيخ مشايخنا العدوى . 

قوله يس مني إن فا و نيع :أى وأما ابن حبيب فيقرل :بر 
المكرى على الإصلاح فيها قال ابن عبد السلام وبه العمل . 

قوله : [ أو الباذهنج ع : أى وهو المسمى بالملقف. 

قواه : [ فالكراء كله لازم له ] : أى لان خيبرته تنفى ضرره . 

قوله : [ بعض شرفات البيت ] : الشين مضمومة ولراء مضمومة أو مفترحة 
أو ساكنة . 

قوله : [ كان متبرعًا ] إلخ : هذا إذا كان العقار ملكا وأما من استأجر وفنا 
يحتاج لإصلاح فأصلحه المكترى بغير إذن ناظره فإنه بأحذ قيمة بنأئه قابا لقيامه 
عته بواجب للوقف على الناظ رلا لأجل المستأجر فالوجوب -لدق الله لا حصرص الساكن. 

قوله : [ نى الأقسام الثلاثة ع : أى وهى المضر وغير المضر ولا ينقص الكراء 
وغير المضر وينقص . 


نف باب الإجارة 

رب الدار بین دفع قيمته منقوضًا أو أمره بنقضه كالغاصب . بخلاف ما لو أذن فله 
قيمته اما إذالم قل" ربها : عر وما صرفته فعلى" ٠‏ فيلزمه جميع ما صرفه . وقولنا : 
١‏ وخر الساكن فى مضر» : أى إذا لم يعملح المفجر كا قدمنا » فإن أصلح له قبل 
خروجه لم يكن له خيار. .ل برعلى السكى بقية المدة ء وهومعى قوله رضى الله 
عنه : بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه . ومفهوم قوله : قبل خروجه 
أنه لو أصلح له بعد أن حرج » فلا يازمه الغود لها حى تنقضى المدة . 

© (ولقتوؤل”) عند التنازع بين الأجير ومستأجره (للأجير أنه أوصل 
ما أرْسيل” به) مما استؤجر على إيصاله من كتاب أو غيره بيمينهإن أشبه ؛ بان كان 
الأمد يبلغ فى مثله عادة فيستحق الأجرة لأنه أمين . فإن ل يملن بحلف المستأجر 
ولا أجرة له » وإنكان يضمن إذا أذكر المرسل إليه الوصول إليه ؛ لآن الكلام هنا فى 
استحقاق الأجرة لا فى الضمان » فلا يناق ما تقدم فى الوديعة من الذمان . 


قوله : [ بل يجبر على السكتى ] : أى حيث كانت وجيبة أو نقد كراءها وإلا 
قوله : [ حى تنقضى المدة ] : حى غاثية بمعنى و إلى » مفرع على المنقى . 
© تنبيه : إن غارت عين المكرى لأرض زراعة سنين بعد زرعها وأ المكرى من 
التعمير أنفقت أيها المكارى أجرة سنة يتم زرعلك فى تلك السنة ويلزم المكرى ما أتفقت 
لأنك قمت عنه براجب » فلو كان لا يصلحها إلا أكثر من أجرة سنة وأبى ربها 
من الإصلاح ومن الإذن فأتفق المكترى كان متبرعًا بالزائد » فإن أبى من الإنفاق 
أيضًا كان له ذلك ولا يازمه الكراء لأن هلاك الزرع من العطشكذا فى الأصل . 
قوله : [ فزن يحلف ] : راجع لقوله بيمينه . 
قوله : [ حلف المستأجر] : أى إن حقق عليه الدعوى وإلا فلا يمين ولا أجرة . 
قوله : [ لا فى نفى الضمان ] : أى ضبان الشىء المستأجر عليه . 
. قوله : [ فلا يناف ما تقدم فى الوديعة من الضمان ع : قال خحليل فى الوديعة عاطفنًا 
على ما فيد الضمان أو المرسل إليه المنكرولا بينة . وقال فى الوكالة : وضمن إن قيض 
اللدين وم يشهد قال شراحه ومثل الدرين غيره . 


الإجارة Ww‏ 
(أو أنّه استصنع ) أى : والقول للأجیر إذا کان صانعًا ودفع له شی ء له فيه 
حبنعته کخیاط دفع له ثوب فخاطه واد'عى أنه دفع له ليصنعه » وقال ربه : بل دفعته 
لك وديعة عندك ؛ لن الشأن فيا يدفع الصناع - الاستصناع والإيداع ادر -- فيلزم 
ربه الأجرة . 
(أو أنه على الصّفّة ) : الى قلت لى عليها . وقال ربه : بل ذكرت لك 
صفة أخرى ؛ فالقول للأجير كخياط وصباخ ونجار ونحوه ( إن" أشسبه) الأجير 
فى دعواه » فان ل يشبه حلف ربه وثبت له اللحيار فى أخذه وفع أجرة الث وتركه وأخذ 
قيمته غير مصنوع : فإن نكل اشتركا ؛ هذا بقيمة ثوبه مثلا غير مصبوغ وهلا بقيمة 
صبغه . فقوله أوأنه على الصفة» معناه أنهما اتفقا على الاستصناع واختلفا صفتها . 
ركذا القول للأجير نى قدر الأجرة إن أشبنه” بيمينه » أشبه ربه أم لا . فإن انفرد 
ربه بالشيه » قالقول له بيمينه »> فإن لم يشيها حلفا » وكان للأجير أجرة مثله . كأن 
نكلا معا وقضى للحالف على الناكل » وهذا إذا كان المصنوع تحت يد الصانع » 
فإن حازه ربه » أوكان الصانع إنما يصنعه فی بيت ربه . ولا يمكنه من الحروج به » 
أو كالبتاء » فالقول فى قدر الأجرة لربه إذا لم ينفرد الصانع بالشيه » وإلا فالقول له . 
(لافى رده ) : أى المصنوع لربه ( وهو ما يغاب عليه ) . كالثوب وال : 


قوله : [ إن أشبه ] :أى بالنسبة لمالكه فىاستعمالهكصبغه شاشًا أخضر لشريف 
أو أزرق لنصرانی فلا يقبل دعوی شريف أنه أمره بصبغه أزرق لهديه لنصراف ». 
ولا دعوی نصراف أنه أمره بصبغه أحضر ليهديه لشريف ٠‏ ككل هلا مالم تتم 
قرينة قوية تؤيد قول ا مالك . 

وقوله : [ إن أشبه ] : راجع الفروع الثلائة فحذخه من الأولين لدلالة الثالث 
عليه کا يستفاد من الشارح . 

قوله : 1 وكذا القول ] إلخ : زيادة من الشارع على المان . 

قوله ٠‏ 3 كأن نكلا معأ ] : أى ففيه أجرة الثل . 

قوله : [ وهذا إذا كان المصنوع] إلخ : تقييد للتفصيل المتقدم فى التنازع فى 
قدر الأجرة . 

قوله : لای رده ] : حاصله أنه إذا ادعى الصانع رد المصنوع لربه وأذكر 


7 ياب الإجارة 


أى فليس القول قول الصانع إنه رده لربه » بل القول لربه بيمينه . وأما مالا يغاب عليه 
كدابة دفعها ربها لمن يعلمها بأجر وادعى ردها .- فالقول للأجير فى ردها . 

© ولا كان لي مسائل من الإجارة تشبه اللمعالة » من حيث إنه لا يستبحق فيها 
الأجير أجرته إلا بام العمل نبه عليها بقوله : 

(والأصح ) الذى عو قول ابن القاسم وروايته فى المدونة عن مالك ( أن كيراء 

السفن ) » إنما يستحق ( بالبسلاغ_) إلى الحل المشترط : أى مع إمكان إخراج ما فيها 
فإن غرقت فى الأثناء أو بعد البلاغ قبل التمكن من إخراج ما فيها فلا أجرة لربها 
وهى إجارة لازمة بالعقد لا جعالة . 


ره أخلنهكان القول قول ربه » سواء كان الصائع قبضه ببيئة أو بغيرها » وهذا 
إذا كان المصنوع ما يغاب عليه » والقرق بين ما هنا وبين الوديعة أن المودع 
بالفتح قبض الوديعة على غير وجه الضان والصائع قبض ما فيه صنعته ويغاب 


عليه على وجه الفمان ‏ 
قوله : [ هالقول للأجير فى ردها ] : أى إلا أن يكون قيضها ببينة مقصردة للتوثيق 
وإلا فلا يقيل دعواه ردا ولا تلفنًا . 


© تنبيه : إن ادعى الصانع الاستصناع كصباغ صبغ الثوب وقال ربه صرق مى + 
فإن أراد ربه أخعذه دفع قيمة الصيغ بعد حلفه أنه ما استصنعه إن زادت دعرى الصانع 
على قيمة الصيغ وإلا أخله بلا يمون ودفع للصائع ما ادعاه من الأجرة وإن اختار 
تغريمه قيمة الثوب » فإن دفع الصانع قيمته أبيض يوم الحكم على الأظهر فلا يمين 
على واحد منهما » وإن امتنع من دفعها حلفا وبدئ الصائع وقيل يبدأ ربه واشتركا 
إن حلفا أو نكلا وقضى للحالف على الناكل بخلاف ما لواختلفا فى لت السويق 
فقال اللات : أمرتتى أن ألته بخمسة أرطال من من » وقال ربه : ما أمرتك بشىء 
أصلا بل مرق می أو غصب فلا يحلفان ولا يشركان » بل يقال لربه ادقع له قيمة 
ما ادعاه فإن أبى قيل للات ادفع له مثل السويق غير ملتوت كذا فى الأصل . 

قوله : [ وهى إجارة لازمة بالعقد لاجعالة ] : أى مالم يصرح عند العقد بالمعالة 
وإلا كانت جعالة غير لازم وا حكم ييخصها کا يأق . 


الإجارة Ve‏ 
(إلا أن يشم العمل غيره) : أى غير الأول . فإذا عطبت ف أثناء الطريق » 
فجاء رب سفينة أخرى فحمل ما فيها إلى ا محل المقصود بأجرة كثيرة أو قليلة ( فللاول ) 
اللى غرقت سفينته ( بحسب كدرائه ) لا بحسب الكراء الثالى . فإن غرق بعض 
ما فيها ونجا البعض فحمله غيره إلى امحل فلا كراء لما غرق ء ونما له كراء ما بی غل 
الغرق على حسب الكراء الأول لا بنسية الثانى . وهنا فيا إذا لم يعقد على احعالة وهى 
غير لازمة كا بای » فإن عقدا عليها ؛ کا لوقال : إن حملت متاعى هذا أو: كل 
من" حمله إلى القاهرة فله كذا » فحملهإنسان فى سفينته فغرقت فحمله غيره بكراء 
أو جعل فله يحساب الثانى كا اتی فى الحعالة. صبأتى أيضًا أن ما جاز جعالة جاز 
إجارة ولا عكس . 
( كمشارطة طبيب على السرم ) فلا يستحق الأجرة إلا بحصوله » فإن ترك 
قبل البره فلا شی ء له » إلا أن يتمم خيره فله بحساب كرائهالأول» فنلم يجعل الأجرة 
على البرء فله يحساب ما عمل . 
( و) مشارطة سم على حفمظ قتُرآن ) كلا أو بعضّاء فلا أجرقله إلا بالحفظ . 


قوله : [ فإذا عطبت قى أثناء الطريق ع : الراد منعها من السذر مافع قهرى » 
وأما لو حرج ما نى السفينة باختياره فأكرى ربه عليه فلا شىء للأول من الأجر » 
كا أنه لو حرج الراكب ف السفيئة قبل البلاغ باختياره لزمه جميع الأجر سياق 
إيضاحه فى الشارح . 

قوله : [ يحسب كرائه ] إلخ : أى كنا إذا کان كراء 'الأول عشرة وغرقت ف 
نصف الطريق فاستأجر عليها بعشرين فليس للأول إلا حمسة » ولو كان له بنسية 


الثانى لكان له عشروت . 
قوله : [ فل يحساب الثانى كا يأتى ف المعالة ] : أى فى قوله إلا أن یتمه غيره 
فبنسبة الثاأى 


قوله : [ صیاتی أيضًا أن ما جاز جعالة ] إلخ : أى فى قول وکل ما جاز فيه 
المعل جازت فيه الإجارة ولا عكس . 

قوله : [ فله بحساب ما عمل ] : أى وإن لم يحصل بر به ولا يخيره . 

قوله : [ فلا أجرة له إلا بالحفظ] : أى فإن لم يجعل الأجرة على الحفظ › بل على 


7 باب الإجارة 
وكذا معلم صنعة : على أنه إن تعلمها فللمعلم كذا . 

( و ) مشارطة ( حافر بثر على استخراج_الماء ) فلا يستحق حاف أجرة إلا بالمام 
واعترض هذا الفرع ابن عبد السلام : بأنه من ابلمعالة لا من الإجارة » ويجاب : بأنه 
يمكن جعله من الإجارة إذا كان بأرض مملوكة ودخلا على الإجارة . 

٠‏ (وإن" فرط ) رب الأمتعة ( بعد البلا ):أى بلاغ السفينة للمح ل المقصود 
(فى إخراج ما فيها) : أى السفيئة من الأمتعة ( فتلف) ما فيها بغرق أو غيره 
( فالكرآء”) لازم لربها ( کان أخمر ج) ما فيها (فى الأثنام ) : أى فی أثناء الطريق 
أى أخرجه ربه اختياراً منه ( لغير علة ) تقتضى الإحراج : أى لغير علة حدثت 
بالسفيئة من غرق أو عطب أو غصب لا »فيلزم ريه جميع الكراء لأته عقد لازم. 

» (وجاز إن" خييف) عليها (الغرق ترح ما به) : أى فعل ما فى طرحه 
منها ( النجاة") من الغرق ( غير آدىّ ) . وأما الآدى فلا جوز طرحه ولوعيد؟ أوكافرا 
فلا يجوز طرح ذى لنجاة مسلم ولا طرح عبد لنجاة حر . 

- ( وبع ) ف الطرح ( با تقل" ) : كالحديد والرصاص » وبددئٌ منه با قل 


التعليم كان له الأجر يحساب ما عله حصل حفظ آم لا . 
قوله : [ ويجاب بأنه يمكن ] إلخ : أى لما يأتى من أن كل ما جازت فيه اللمعالة ٠‏ 


جازت فيه الإجارة . 
قوله : [ فيلزم ربه جميع الكراء ] إلخ : لا فرق فى هذا بين كون العقد جعالة 
أوإجارة . 


قوله : [ما به ] : أى فعل ما به النجاة من طرح أو غيره » ومراده بابنواز 
الإذن الصاحق بالرجوب » لأن هذا الأمر واجب إذا تحقق العطب ارك . 

قوله : [ وأما الآدى فلا جوز طرحه ] : أى خلاقًا للخمى القائل يجواز طرح 
الآدميين بالقرعة لأن هذا كاللرق للإجماع لأنه لا يجوز إمائة أحد من الآدميين 
لنجاة غيره . : 

قوله : [[وبدئ ف الطرح بما ثقل ] إلخ : أى وجوبًا لأجل المحافظة على ااال 
لأنه يجب الحافظة بقدر الإمكان . 


الإجارة ب 
( وور ) ما طرح ( على مال التجارة_فقط ): أى دون غيره ؛ كفرش الإنسان 
وضطائه وزاده مما ليس فى التجارة فيه مدل ( طّرح) مال التجارة ( أو ل بقيمتم 
أى بقيمة المطروع متعلق ٠‏ بوزع 6( يوم الَف ):متماق و يقيمته) » فيقال :ماقيمة 
المطروح يوم طرحه ؟ فإذا قيل : ماثة؛ وما قيمة مالم يطرح ؟ فإذا قيل ماثتان» فصار 
قيمة الشميع ثليائة فقد ضاع ثلث المال » فيرجع على من لم يطرح ماله بثلث قيمته . 
ولو قيل بعكس ما تقدم رجع على من لم يطرح ماله بالثلثين ؛ ول وكان اثنان لأحدهما 
ما يساوى لائ وللثانى ما يساوى ستائة » وطرح من الأول ما يساوى مائة ومن الثانى 
ما يساوى مائتين » فلا رجوع لأحدهما على الآخر ؛ لأن ما طرح ثلث ابميع وعلى 
كل ثلث ما بيده » وقد حصل . ولو کان الطرح بالعكس »عبأن طرح لن السياثة 
ما يساوى مائة وللى الثلياثة ما يساوى مائتين » لرجع على فى السهائة بماثة . 


قوله : [جرمه ] : بکسر ابليم أى جسمه . 

وقوله : [وإنلم يثقل ] : أى لآن عظم الٹیء يكرن سينا ى الغوق . 

قوله : [ ووزع ما طرح على مال التجارة ] : أى إن کان فيها مال تجارة وغيره» 
وما إذا لم يكن فيها مال تجارة وإنما فيها ذوات الآدميين وغطام ووطاقم فيرف 
الغطاء والوطاء ويوزع على باق آموالم على الظاهر . 

قوله : 1 ف التجارة فيه مددخل ] : هكذا نسخة ازيف والكلام فيها على التقديم 
والتأخير والأصل مما ليس فيه مدخحل فى شأن التجارة . 

قوله : [ طرح مال التجارة ] : هكذا لفظ اين والشارح فى نسخة المؤااف ولعل 
لن سقط منه ما والأصل ما طرح وسقط من الشارح من الأصل ووزع على مال 
التجارة فقط ما طرح من مال التجارة أولا » وبعد ذلك فلا مفهوم لال التجارة بل 
يوزع على مال التجارة ما طرح للنجا ةكان من مال التجارة أو غيره فتأمل . 

قوله : [ ولو قيل بعكس ما تقدم ] : أى بأن قيل قيمة المطروح ماثتان وقيمة 
مالم يطرح ماثة . 

قوله : [ رجع على من لم يطرح ماله بالثلثين ] : أى فيصير البائى لكل ثلث ماله . 


۷۸ ياب الإيجارة 
( وقول" ) عند التنازع ( لممن” طرح متاعه فيا باشب ) بيميته » قإن 


ل يشبه فقول غيره ‏ 
وأو وجد إنسان ما طرح › فهل يملكه ؟ لأنه يطرحه زال ملك ريه عنه ء أو لقطة 


يرد" لربه إن عام ؟ وهو الأصح . 


1د امح۲ : أ للا أ في نيس صا رتا عه 


۷۹ 


فصل ف الجعالة 
© ابحعالة فى العف : (التزام عل الإجارة ) : وهو المتأهل لعقدها ؛ وهو 
العاقل . 
( عوضًا عليم”) : حرج المجهول » فلا يصح جعالة ولا مجارة ؛ كاليع » 


فصل : 

أفرده عن الإجارة لاختصاصه يبعض أحكام . والحعالة بفتح اليم وكسرها 
وضمها ما يجعل على العمل وهو رخصة فهو أصل منفرد لا يقاس عليه » وقد 
آنكره جماعة من العلماء ورأوا أنه من الغرر والخطر ؛ ورد عليهم بوروده فى قوله 
تعالى : ( ولمسن' جام به حمل بتعير وأنا به زعم" أمع العمل من كافة 
المسلمين وقوه عليه الصلاة والنلام يوم حنين : « من قتل قتيل فله سلبه » . 

قوله : [ فى العرفع : أى وأما فى اللغة فهو امال الجعول . 

قوله : [ التزام أهل الإجارة ]: قد تقدم أنه أحال عاقد الإجارة على البيع وأحال 
ابعل هنا على الإجارة ؛ لآن ابمحعل للإجارة أقرب . وأشار إلى أن.الأصل ف بيع 
المنافع الإجارة والحعل تايع لها . 

قوله : [ وهو العاقل ] : أى المكلف الرشيد الطائع ٠‏ وهذا شرط ف الاروم لدافع 
العوض . وأما أصل الصحة فيتوقف على التمييز وتقدم ذلك فى باب الإجارة واكتفى 
يشرط الخاعل عن شرط المجعول له لأن ما کان شرطاً فى الجاع لكان شرطاً فى المجعول 
له فاكتفى بأحد المتعاقدين ٠»‏ وإلا لقال عوضًا وعملا ليكون قوله التزام إلخ شرطًا 
فى الجعول له أيضًا . 1 

قوله : [ علم ] : أى قدره وباق صفاته الى تميزه وهذا شامل للعين وغيرها » 
وإنها نص على عل العوض دون غيره من بقية شروطه مث لكونه طاهرا تفع به مقدورأ 
على تسليمه لدفع توم عدم اشتراط علمه حص الصحة بالعرض الجهول كا لا 
يشترط العلم بالمجاعل عليه » بل تارة يكون عجهولا كالايق فإنه لا بد فى صحة ابعل 


. ۷۲ سورة يست آية‎ )١( 


( لتحصيل أمثر) من أمور ؛ كإتيان بشىء وحمل وحفر: وخرج بذاك البيع . 

(يستحقه” السامع ) للملتزم العوض وأو لم ييخاطبه ( بالتسّمسام ) ءل المطاوب 
مامه : بتحصيل غرته . وخرج بذاك الإجارة . ومفهومه أنه إذا لم بم العمل فلا 
يستحق شيشا » وه وكذلك . 

واستثنى من ذلك المفهوم قوله : 

(إلا أن" شمه غيره): أى بأجرقل وکر بدليل قوله: ( فبنستبنة_الثا ی ) : 
أى فإن أنه غيره فللأول من الأجر بنسبة أجر عمل العامل الثانى > ولو كان الثافى 
أكثر من الأول ؛ لأن ابلحاعل حينئذ قد انتفع بما عله له الأول عمثاله : أن جحل 
للأول خمسة على أن يحمل له خشية لكان معلوم . فحملها لنصف الطريق وتركها . 
فجعل لآخر عشرة على أن يوصلها لذاك المكان فأوصلها ؛ فللأول عشرة مثل الثانى 
لن اثانى لما استؤجر من نصف الطريق بعشرة عم أن أجرة العاريق كلها عشرون » 
وكان النظر أن ينظر لكراء المثل لن رب الخشبة قد بخاف عليها الضياع وهی تساوى 
ألفاً فيجعل لمن يأ بها العشرين والائة فتأمل . وقوله : « بنسبة الثانى » أى بخلاف 


على الإتيان يه من عدم عل مكانه کا یات ٠‏ وتارة يكون معلومتا کاطباعاة على حفر 
بثر فإنه يشترط فيه نخبرة الأرض ومائها كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [وخرج بذلك البيع] : أى بقوله لتحصيل أمر ؛ لأن التحصيل فعل 
من الأفعال لا ذات والبيع فى اللوات . 

قوله : [ يستحقه السامع ] : أى ولو بواسطة ولو حددت الوسائط إن ثبت أنه 
ماعل وقع منه ذلك وقوله يستحقه فىقرةٍ الحصر »أى لا يستمحقه إلا بالهام . 

قوله : [وه وكذلك ] : أى وكان القياس أن له آجر عله جريا على الإجارة ٠‏ 
ولكن جاءت السنة بعد لزوم أجرة عمل لم يم فى ابلحعالة » وبقيت الإجارة على حاها . 

قوله : [ فبنسبة الثانى] : هذا الذى قاله المصنف قوله مالك وقال ابن القاسم له 
قيمة عمله . 

قوله : [ أن ينظر لكراء المثل ] : أى "كما هو قول ابن القاسم . 

قوله : [ وهی تساوى ألفمًا ع : أى ولال أن تلك انلاشبة تساوى ألفنًا » أى وشأن 
الشىء الغالى إذا كان فى مضيعة يكرى عليه بالأتمان الغالية فكيف يقاس عليه الكراء 


N المعالة‎ 

السفينة بالخاسبة فيها بنسبة الكراء الأو كا تقدم لأن الكراء فيها لازم بخلاف 
الجعالة . 
© ( وركنها) : أى ابلعالة أى أركانها أربعة ( كالإجارة) : العاقد » والعقود 
عليه » وبه : ما يدل من صيغة . 
© ( شرطها) : أى شرط صحتها أمران 

الأول : (عدم شرط النقد) للجعل فشرط النقد يفسدها للتردد بين السلفية 
والثمنية وأما تعجيله بلا شرط فلا يفسدها . 

(و) الثانى : عدم شرط ( تعيون الزمن ) بأن شرط عدم التعيين أو سكت عنه 
فإن شرط تعيينه کان تأتنى بالأب قأو تحفر لى البثر أو نحو ذلائف مدةكذا فسدت»؛ 
لأن العال لا يستحق ابعل إلا بام العمل » فقد ينقضى الزمن قبل الام فيذهب 
عمله باطلا ففيه زيادة غرر ء مع أن الأصل فيها الغرر . وإنما أجيزت لإذن الشارع 
بها . 


الأول ؟ هذا مراد الشارح . 

قوله : [ بخلاف اللتعالة ] : أى فلماكان عقدها منحلا من جائب العامل بعد 
العمل صار تركه للإتمام إبطالا للعقد من أصله وصار الثانى كاشفنا لما يستحقه الأول 
كنا ذكره الشراح . 

قوله : [ العاقد ] : أى وتحته شخصان اب ماعل والمياعل 

وقوله : [ والمعقود عليه ] : هو تحصيل الشىء المطلوب . 

وقوله : [ وبه ] : هو العوض ٠‏ 

وقوله : [ من صيغة ] : بيان لما يدل ولا يشرط فيها اللفظ كالإجارة . 

قوله : [ وشرطها ] : أى العالة المحتوية على تلاك الأركان . 

قيله : [ التردد بين السلفية والثمنية ] : أى والردد بيتهما من أبواب الربا لآنه 
سلف جر نفا احتالا . 

قوله : [ فإن شرط تعيينه ] : أى أ وكان العرف تعيينه لأن العرف كالشرط . 

قوله : 1 لآن العامل ‏ إلخ : تعليل ليجه الفساد . 


قيله : [ لإذن الشارع بها ] : أى ورود النص فيها بالمحصوص كا تقدم . 
بلغة السالك - دابع 


AY‏ باب ق الإجارة 
ه ( إلا بشرط الترك متى شاء) : أى أن عل كون شرط تعيين الزمن مفسدا 
ما إذالم يشترط العامل أن له الترك مى شاء » فإن شرط ذلك أوشرط له ذلك ل تفسد ؛ 
لأنه قد رجع فيها حينئذ لأصلها من عدم تعبين الزمان : أى من حيث إنه قد صار 
تعيينه ملغى . 
واشترط ابن رشد نی نحو الآبق أن لا يكونا عالمين بمحله ٠.‏ ومن علمنه دون 
صاحبه فهو غار » فإن عل العامل فله الأقل من قيمة عمل مثله ولاسمى وم يشترط 
ذلك اللخمى . 
© ( ولكايئهما الفسخ) قبل الشروع ف العمل ؛ لأن عقدها ليس بلازم . 
ولنزِمّت الخاعل” فقط ) دون العامل ( بالشروع ) ف العمل . وتقدم أن ابلعل 
يستحقه السامع بالعام . 
(ولبسّن ل يمم ) قو لماعل : من آتانی بعبدى أو بعيرى أو نحو ذلك » 
فله كذا . وهو صادق بصورتين : أن يقع من اب لماعل قول بذلك وم يسمعه هذا الذى 


قوله : 7 فإن شرط ذلك ع : تأمل فى هذا القيد » فإن العامل له الخل عن 
نفسه مطلقا اشترط له الحل أم لا فكيفيصح عند الشرط ويفسد عند السكوت عليه ؟ 
وأجاب عنه الحرشى بأن المجعولله عند عدم الشرط دنعل على المامء وإن كان له البرك 
وحينئذ فغرره قوى » وأما عند الشرط فقد دشحل ابتداء على أنه عير قغرره 
خفيث راه) . 

قوله : [فله الأقل] إلخ : هذا حلاف ءا قاله ابن القاسم » إغا الذى قاله ابن 
القاسم أن له بقدر تعبه » وقيل لاشىء له فن علمه ربه فقط لزمه الأكثر مما سمى 
وجعل المثل › وإن علماه معنا فينيغى أن له جعل مثله نظراً لسيق الحاعل بالعداء . 

قوله : [ ولكليهما الفسخ] : أى الترك لأن العقد غير اللازم لا يطلق على تر 
فسخ إلا بطريق التجوز » إذ حق الفسخ إئما يستعمل فى ترك الأمر اللازم والعلاقة 
المشابهة فى الجميع . 1 

قوله : [ وإزمت اللخاعل ] : المراد به ملتزم ابعل لا من تعاطى عقده فقط 
كالوكيل النى لم يلتزم جعلا وظاهره اللزوم للجاعل بالشروع ولو فيا 
لابال له . 


AF أبلمالة‎ 


أت به من القائل ولا بالواسطة ء وجا إذالم يقع منه قو أصلا . فى الصورتين . 

( جع مثله إن" اعتاده”) : أى كان عادته الإتيان بالأباق أو غيرها ؛ 
فا معنى أن من اعتاد جلب ماضل إذا أ بشىء منها فله جعل مثله إذا لم يسمع ربها 
فإن سمعه فله ما معى . 

( ولرّبه) : أى الآبق مثلا (تركه له) : أى للعامل الذى شأنه طلب الضوال” 
إن لم يلتزم ربه له جعل المثل . فإن التزم له الحعل زمه فله أن ييركه له سواء كانت 
قيمته قدر جعل المثل أو أكثر أو أقل . 

ولا كلام امامل حيث لم يسمع قول ربه : بخلاف ما إذا سمعه می شيئاً 
ولو بواسطة فله ما ماه ولو زاد على قيمة العبد مثلا ؛ لآن ريه ورطه . 


قوله : [ ولا بالواسطة ] : عطف على عذوف تقديره لا بنفسه ولا بالواسطة . 

قوله : [ بالأبّاق ] : يتشديد الباء-جمع آبق . 

قوله : [ أو غيرها ] : أىكالاتيان بالضوال . 

قوله : [ فن سمعه فله ما سمى] : أى كان قدرجعل المثل أو لاکان عادته طلب 
الإباق أولا . 

وقوله : [ فإن التزم له ابفعل لزمه ] : شرط وجواب معارض بين الشرط وجوابه 
فالأول إسقاطه من هنا لإيهامه حلاف الراد مع كرنه سيأق قى آخر العبارة ما يفيده . 
واختلف إذا التزم ربه جعلا ول يسمعه الآنى به فه ل كذلك لربه تركه لمن جاء به عوضا 
عا يستحقه ؟ وهو ما قاله الأجهورى ونازعه ( ر ) بأن له ى هذه ا حالة جعل مثله إن 
اعتاد طلب الإباق وإلا فالتفقة وليس لربه أن يتركه له قى هذه الحالة كا يؤخذ 
من ( بن ) . 

قوله : [ فله أن يتركه ] إلخ : جواب الشرط الذى هو قوله إن لم يلتزم إلخ . 

قوله : [ ولا كلام للعامل ] : مرتب على قوله فله أن يتركه له » ومعناه حيث لم 
يسمع العامل المعتاد لطلب الإباق قول ريه من يأتيتى بعبدى الآبق فله كذا ونی به 
فاحتار ربه تركه فليس للعامل كلام بحيث يقول لا آخذ إلا جعل المثل . 

قوله : [ لأن ربه ورّطه ] : أى أوقعه فى التعب . 


Af‏ ياب ق الإجارة 

( وإلآً) يكن من لم يسمع معتاداً لطلب الضوال ( فالنفقة) فقط : أى فله ما أنفقه 
عليه من أكل وشرب وركوب احتاج له وما أنفقه العامل على نفسه زمن تحصيله أو على 
دابته ولا جعل له . 
© (وكل” ما جار فيه الجتعئل”) : كحفر بثْر بموات ء وييع ثوب أو شرائه » 
وحمل خشية لكان أو حمل شىء سفينة » واقتضاء دين » ونحو ذلك ( جنازّت 
فيه الإجارة ) بشرطها . 

(ولا عكنس") : أى ليس كل ما جازت فيه الإجارة تجوز فيه الحعالة ؛ 
كخياطة ثوب » وخدمة شهر » وبيع سام كثيرة » وحفر بر يملك » کی بيت » 
فالإجارة أعم باعتبار الحل ٠‏ وقيل : بل بينهما العموم الرجهى لاتفراد المعالة فيا جهل 
حاله ومكانه كالآبق . وأجيب : بأن ما جهل تجوز فيه الإجارة بشرط العلم واستيعد 
فتدبر . 


قيله : [ فالتفقة فقطع : أى وإن شاء تركه له . . 

قوله : [ ولا جعل له ] : أى أجرة زائدة على ما أنفقه العامل فى تتحصيله . 

قوله : [ بشرطها ] : أى بشروطها فهو مفرد مضاف في . 

قوله : [ كخياطة ثوب ع إلخ : أى فلا يصح ف العقد على تلك المسائل أن يكون 
جعالة لأنه إذا لم بيحصل تام انتفع رب الشىء وضاع عمل العامل هدراً فى اللتميع 
وهو من أكل أموال الناس بالباطل . 

قوله : [وبيع سلع كثيرة ] : كلام الشارح يوهم جواز ابعل على بيع السلع 
القليلة وللتى أنه لافرق بين القليلة والكثيرة ى أنه مى انتفع ابحاعل بالبعض بأن 
دخلا على أن العامل لا ي..تحق شيت إلا باتهام منع المع ل كانت السلع قليلة أو كثيرة 
ھا قال ابن رشد فى المقدمات كذا فى ( بن ) . 

قوله : [ باعتبار لمحل ع : أى الذى نعلقا به » وأما باعتبار حقيقتهما ومغهومهما 
فتباينان . 

قله : [ وقيل ] : قائله الأجهورى . 

قوله : [ واستيدا. ] : أى بأن هذا التوجيه لا يم لآن المعالة لم تنفرد عن الإجارة 
بعل وا جهل نالد ومكانه کا يصح فيه الحعل تصح فيه الإجارة كأن يؤاجره على 


Ne افعالة‎ 


٠‏ (ى) المعالة (الفاسدة) لفقد شرط (جتعل المثثل ) إن تم العمل 
لا أجرته ردا له إلى صحيح نفسه ' . فإن لم يتم العمل فلا شىء فيه هذا هو الشهور . 

للا أن نقع الحعالة ( بعل معام مالعل أو تی کان يقل ل : 
إن أتيتتى بعبدى الأبق فلاككذا وإن ل تأت به فلك كذا ( فأجْرته) : أى فل أجرة 
مثله تم العمل أم لا للحروجها حيتئذ عن حقيقتها » لأن ستتها أنه لاجعل إلا بام 
العمل » والله أعلم 

ولا كان موات الأرض يشبه الشىء الضائع وإحياؤه يشبه الحعالة أنى به بعد 
الجعالة فقال : 


التفتيش على عيده الأب قىكل يوم بكذا أتى به أم لا . 

والحاصل : أن العقد على الآبق إن كان على الإتيانبه وأنه لا يستحق الأجرة إلا 
باتهام فهو جعالة » وإنكان على التفتيش عليه کل يوم بكذا أنى به أم لا فهو إجارة » 
فالحق ما فى المدونة من أن بينهما عميمًا وخخصوصا مطلقنًا وأن الإجارة أعم . 

قوله : [ رد له إلى صحيح نفسه] : أى الذى لم يكن فيه مسمى والأول تأخيره 
عن قوله » فإن لم يتم العمل إلخ لأجل أن يكون راجعاً للأمرين . 

قوله : [ هذا هو المشهور] : ومقابله له أجر مناه تم العمل أم لا . 

قوله : [ للروجها حيتئذ عن حقيقتها ] : أى ومى خرج عن حقيقة الباب 
كان فيه أجرة الئل كا تقدم نظيره فى القراض والمساقاة . 

ف تتمة : لو كان الحعل عيش ذهبا أو فضة معينة امتنع ولجاعل الانتفاع بها 
ويغرم الل إذا حصل الخباعل عليه وإن کان مثا أو موزويًا لا بخشی تغيه إلى 
حصو المجاعل عليه أو ثوبمًا جاز ويرقف » وإن خشى تغيره كا حيوان امتنع للغرر 
كذا يؤحل من اللحرشى نقلا عن اللخمى . 

قوله : 1 يشبه الشىء الضائع] : أى منحيث عدم الانتفاع بكل » وقوه وإسعياق 
يشبه المعالة أى من حيث تحصيل ما ينتفع به . 


باب , 


إحياء للوات من الأرض 

أى : فى بيان إحياء الموات وأسبابه وأحكامه . 

ولا كان ذلك يتوقف على بيان الموات بينه بقوله : 
© (موّات الأرْض ) : أى الموات منها (ما سَليم) : أى خلا (عن 
اختصاص بإحياء ) : لها أى عن الاختصاص يسبب إحياء ها بشى ء مما يأقى »فالباء 
سربية متعلقة باختصاص . 
٠‏ (متكتها) : أى الأرض ء من أحياها(به) : أى بإحيائه ها ( ولو 
الد رست ) بعد الإحياء : فاندراسها بعد الإحياء لا يزيل ملكها عنه . 


باب : 
' الموات بضم اميم قال اللجوهرى هو الموت : وبفتحها ما لا روح فيه وأيضا هو 

الأرض الى لا مالك لا ولا ينتفع بها 1١‏ ه) » وقد علمت ضبط الموات هنا بأنه بفتح 
الي وأنه من الألفاظ المشيركة . 

قوله : 1 أى فى بيان إحياء الموات] : الراد بيان الحقيقة فى قوله ما سلم عن 
اختصاص إلخ . 

وقوله : [ وأسبابه ] : أى السبعة الآتية فى قوله والإحياء بتفجير مام إلخ . 

وقوله : [ وأحكامه ] : أى مسائله الى احتوى عليها الباب والأصل فيه قوله 
صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضًا ميتة مهى له » . 

قوله : [ أى الموات منها ] : أشار بذلك إلى أن الإضافة على معى من نظير 
باب ساج . 

قوله : 7 ما سلم ] : ما واقعة على أرض وذكر الفعل نظا لففظ ما . 

قوله : [ وملكها ] إلخ : جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه قصد بها 
بيان بعض أحكام الإإحياء وليست من جملة التعريف . 

قوله : [ لايزيل ملكها عنه] : هكذا نسخة المؤلف والمناسب لا يزيل ملكه عنها . 


AY 


M‏ باب إحياء الموات 


( إلا لإحياو من" غیره) بعد اندراسها لا يقرب الاندراس بل ( بعد“ طول ) 
یری العرف أن من أنحياها آلا قد أعرض عنها : فإنها تكون للثانى ولا كلام الأول" ۽ 
بخلاف إحيائها بقرب . لکن إن عمرها الثانى جاعلا بالأول فله قيمة عمارته قائمًا » 
للشبهة . وإنكان عالمًا فله قيمتها منقوضًا . وهذا ما لم يسكت الأول بعد علمه بالثافى 
بلا عذر . وإلاكان سكوته وهو حاضر بلا علر دليلا على تركها له . وقولنا : 1 يعد 
طول » هذا هوالمحتمد . وقيل : تكون للثانى ولو لم يطل » وهو ظاهر قول ابن القاسم ٤‏ 
وعليه درج الشيخ . وقيل : لا تکون للثانى أبداً > بل هى من أحياها ولو طال الزمن 
قياس على من ملكها بشراء أو إرث أو هبة أوصدقة فاندرست » فإنها لا تخرج عن 
ملكه ولا كلام من أحياها اتفاقاً » إلا لحيازة بشروطها كا بای . 

© (أو بحرم عمارة ) : عطف على « بإحياء » » فالباء سببية + لأن الحرم 
سيب ق الاختصاص كالإحياء : أى ما سلم عن | الاختصاص بإحياء أو بكونه بحري 
لعمارة لبلد أو دار أو شجر أ و پر عر » فاكل” حرم يخصه . 

» فبيئن حرم البلد بقوله : 

((كمحتطب) بفتح الطاء المهملة : المكان الذى يقطع منه الخطب 
(ومرْعتى ) محل رعى الدواب ( لبلد ) فإذا عر جماعة بلدا اختصوا به وجرعه » 
وحريمه : ما يمكن الاحتطاب منه والرعى فيدعلى العادة من الذهاب والإياب مع مراعاة 


قوله : [ لكن إن عمرها الثانى] إلخ : استدراك على الإحياء بالقرب وا عى فإن 
أحيا بالقرب فلا تكون له لكن إن مرها إلخ . 

قيله : 1 وقيل لا تکون لاثانى أبداً] : أى کا هو قرول سحنون » وللثاى قمة 
البناء قائممًا إن كان جاهلا للشبهة أو منقوضًا إنكان عام . 

قول : [ كا يأقع : أى فى آخر باب الشهادات . 

قوله : [ عطف على بإحياء ] : أى فهو من ثتمة التعريف » وال معنى أن موات 
الأرض ما صلم عن الاختصاص بوجه من الوجوه الآنية الى هى : الإحياء » وحريم 
العمارة » وإقطاع الإمام » وحماه 7 

قوله : [ لبلد ] : متعلق بكل من حتطب ومرعى . 
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المصلحة والانتفاع بالطب وحلب الدواب ونحو ذلاك غدوًا ورواحاً فى الروم ء 
فيختصون به . ولم منع غيره منه ولا يختص به بعضهم دون بعض > لاه مباح 
للجميع > ومن اتی منهم بحطب منه أوحشيش أونحوذاك ملكه وحلده . نم للإمام أن 
یقطع منه ما شاء لمن شاء بالنظركا سبأنى . 

وبين حرم البم بقوله : 

( وما تضق على وارد ) لشرب أو سی ( وینضر بماء ) لو سعفرت بار أخترى 
( لبعر ) قال عياض : حرم البثر ما يتصل بها من الأرفس الى من حقها أن لا يدث 
فيها ما يضر بها » لا ياطنًا من حفر بر ينشف ماعها أو يذهبه أو يغيره بطرح نجاسة 
يعمل إليها وسسخها . ولا ظاهراً كالبتاء والغرس . 

» وبين حرم الشجر بقوله : 

( وما فيه مصلحة") عرفا ( لشجرة ) من نخل أو غيره > فاربها منع من أراد 

إحداث شىء بقربها يضر بها من بناء أو غرس أوحفر بار ونحو ذلك . 


قوله : [ غدوًا ورواحًا] : راجع لقوله من الذهاب والإياب على سبيل الف 
واانشر ارتب . 

وقوله : [ ى اليوم ] : ظرف للتميع ما تقدم هن الاحتطاب والمرعى وما بعدهما 
ويقدر بأقصر الأيام على الظاهر . 

قوله : [ ولا يختص به بعضهم دون بعض ] : أى علو أراد أحدم أن ييه 
بعمارة ونحوهما فلهم منعه إلا بإذن الإمام كنا سيقيل . 

قوله : [ ملكه وحده ] : لأن من سبق إلى مباح يكون له . 

قوله : [ لبتز] : متعلق بيضيق ويضر وشل البئر ى الحريم الثهر فحريعه 
ما يضيق على ورد أو يضر بمائه وقيل حرم النهر ألفا ذراع من كل جهة وقد وقعت 
الفتوى قديًا بهدم ما بى بشاطئ النهر وحرمةالصلاة فيه إن کان «سجداً کا ف المدخل 
وغيره ٠‏ ونقل البدر القراق عن سحنون وأصيغ وبطرف أن البحر إذا انكشف عن 
أرض «انتقل عنها فإنها تكون فيثًا للمسلمين کا كان البحر لا لمن يليه ولا لمن دشل 
البحر ارضه » وقال عيسى بن دينار إنها تكون لمن يليه وعليه محمد يس والفتيا والقضاء 
على هذا . حلاف لقول سحنون ومن معه کا يفيده حشى الأصل تبعمًا لشيخه العدوى . 
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3 وبين حرج الدار غير اخفوفة بالدور بقوله : 
(ومطرح تراب ومصب" ميزاب لدار) : فحريمها ما يرتفق أهلها به 
من ذلك + فلهم نع من أراد إحداث شی ء من بناء أو خيره فى ذلك الحرم . 
ا ( محفوفة" بأملاك بحرم . 
(ولكل”) من أرباب الدور المتجاورة ( (الانتفاع ) بالزقاق المتسع أو الرحبة 
Dê‏ ا جم 
© (أو بإقطاع_الإمام ) عطف على « بإحياء» أى : ما سم عن الاختصاص 
بإقطاع الإمام تلك الأرض لأحد أو بلدماعة من الناس من غير معمور العنوة » 
بدليل ما يأق . 
فإذا أقطع الإمام أرضًا لحد ملكها ‏ أى كانت ملكا له وإن لم يعمرها بشى ء 
ما يأقى ‏ فله بيعها وهبتها وتورث عنه » وليس هومن الإحياء بل هو تمليك جرد . 
وهل الإرث يحتاج لحيازة أولا ؟ ورجح . 


قرله : [ ومصب ميزاب] : أى ونحوه كرحاض . 

قوله : [ فلهم منع من أرادع إلخ : حاصله أنه إذا بى جماعة بلدا فى الفياق 
مثلا فا کان مجاوراً للدار فهو حرم لها یختص بها من كل جهة بحيث يطرح فيه الراب 
ويصب فيه ماء اليزاب أو ماء المرحاض . 

قوله : [عطف على بإحياء ] : أى لأنه من تتمة التعريف كا تقدم التنبيه عليه 
والأولى أن يقرل عطف على بحريم لآن العطف بأو. 

قوله : 1 من غير معمور العنوة ] إلخ : أى وأما هو فإنه لا يقطعه الإمام ملكا 
بل إمتاعًا . 

قوله : [ وليس هو من الإحياءع : أى لأن الإحياء بأمور سبعة ليس هذا 
قوله : [بل هو تمليك جرد ] : أى عن معاوضة وعن سبب من أسباب 
الإحياء . 

قوله : [ ورجح] : أى عدم احتياجه لنيازة وعليه لو مات المقطوع له قبل 


حوزه استحقه وارنه 5 
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ولو اقتطعه الإمام لأنحد على أن أن عليه كذا أو كل عام كذا » عمل به ؛ وكان 
المأخوذ ى بيت الال » لا يختص به الإمام لعدم ملكه لما اقتطعه » وإن ملكه 
المقطوع له باقتطاعه . 

٠‏ ( ولا يقلطع) الإمام (معمور) أرض (المنق) رض العنوة كصر 
والشام والعراق  .‏ أى : الصالحة لزرع الحب ملكا لأنها رقف كا تقدم » بل 
يقطعها إمتاعًا وانتفاعًا . وأما مالا يصلح لزرع الحب وإن صلح لغرس ااشجر وليس 
من العقار فإنه من الموات » يقطعه ملكا وانتفاعا 


قرله : [ وإن ملكه المقطوع له ع : أى فيلغز بها فيقال شخص جعل له الشارع 
أصالة أن علك غيره ما لا ملك هيه لنفسه . 

قوله : [ العنوة ] : أى الى فتحت قهراً . 

قوله : [ 5 تقدم ] : أى نی الحهاد . قال خليل ووقفت الأرض كصر 
والشام والعراق . 

قوله : [ وانتفاعًا ] : عطف تفسير . واعلم أن ما اقتطعه الإمام من أرض 
العنوة إن كان لشخص بعينه انحل عنه بموته واحتاج لإقطاع بعده » وإ ن کان لشخص 
وذريته وعقبه استحقته ذريته بعده الأتتى كالذكر إلا لبيان تفضيل كالوقف وبقى 
النظر فى الالتزام المعروف عندنا بمصر أو غيرها هل هو من الإقطاع فللمتزم أن يزيد 
فى الأجرة المعلومة عنده, على الفلاحين ما شاء وبه أفى بعض من سبق » أو ليس من 
الإقطاع وإئما الملتزم جاب على الفلاحين لبيت مال السلمين ليس له زيادة 
ولا تنقيص لها ضرب عليهم من السلطان وهو الظاهر. وليس هو من الإجارة فى شىء 
كذا فى الأصل . 

قوله  :‏ وأما ما لا يصلح ازرع الحبع إلخ:أى كأرض الحبالوالرمالولتلال . 

قوله : [ يقطعه ملكنًا وانتفاعنًا ] : أى فهو مخير بين أن بعطيه ملكا بحيث 
يورث عن المقطوع له أو انتفاعمًا فليس له فيه إلا الانتفاع ولا بماك الذات فعطف 
الانتفاع على املك مغاير . 

والحاصل :أن أرض العنوة .الى لا تصلح إلا لزراعة الحب لا يقطعها الإمام إلا 
انتفاعًا ومثلها عقار الكفار . وأما أرضالصلح فليس للإمام تصرف فيها بوجهء وأما 
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أماأرض الصلح فلا يقطعها الإمام لأحد مطلقنًا لأنها مملوكة لأربابها . 
© (أو بحماه ) : أى وباسلم عن الاختصاص بحمى الإمام له (مسحتتتاجا) 
ی أ عاب رای لا إن لم يحتح إليه ؛ فلا يجوز له الحمى ( قل ) المحمى 
لا إن كثر . والقليل : ما لايضيق فيدعلى الناس ( من" بلدر عفنا ): أى خلاعن 
البناء والغرس . لا لنفسه ؛ إذ لا يجوز أن يحمى شيئاً لنفسه » وإن احتاج » بل يحمى 
ما قل من بلد عنها . 

(لكتغرو) : أى لدواب الغزاة والصدقة » وة المسلمين . ومثل الإمام 
قى الحمى نائبه . وإن لم يأذن له الإمام بخلاف الإقطاع فليس لنائب السلطان إقطاع 
إلا بإذن . والفرق : أن الإقطاع يحصل به التمليك فلا بد فيه من الإذن بخلاف 
الحمتى ‏ بالقصرئيس إلا - وقیل : يجوزمده وهو یائ اللام من حسمت . وتثنيته 


أرض العنية الى لا تصلح أزراعة الأرض وأرض الغياى وابحبال والأرض الى انجق 
عنها فيقطعها الإمام على ما يريد ملكا وانتفاعنًا . 

قوله : [ مطلقنًا ] : أى لا ملكا ولا انتفاعدًا سواء أسلم أهلها آلا . 

قوله : [ أو يحماه ] : عطف على قوله بإقطاع وبه التعريف . 

قوله : [يحمى الإمام له ] : أصل الحمى عند الحاهاية أن الرئيس منهم إذا نزل 
بأرض مخصبة يستعوى كلبمًا بمحل عال فحيث ينتهى إليه صوته من كل جانب حماه 
لنفسه فلا يرعى غيره فيه معه » ويرعى هو فى غيره مع غيره وهذا لا يجوز شرعنًا وإنما 
الشرعى يكون بأربعة شروط أفادها المصنف . 

قوله : [ من بلد ] : أى أرض . 

قوله : [ لالنفسه] : دخول على قوله لكغز ووالأوضيحتأخيره عنه ليكون محترزاً له . 

قوله : [ نائبه ] : أى المفوض له لا قوله وإن لم يأذن له الإمام أى فى الحمى 
بالخصوص . 

قيله : [إلا بإذن ] : أى خاص . 

قوله : [ بخلاف الحمى] : أى ففيه امتناع فقط . 

قوله : [ بالقصر] : أى عى المحمى فهو مصدر بمعنى المفعول . 
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حميان . 
وقد . ٠‏ مت أن الاختصاص أنراع : الأول : ما كان بإحياه » والثافى : ها كان 
حركاً لبلا. :و بار أو شجر أو دار » والثالث : ما كان بإقطاع الإمام » والرابع : 
ما كان ماه . 
© ( والإحياء) يكين بأحد أمور سبعة : 
الأول : (بتغجير مام) لبر أو عين فتملك بهءوكذا تملك الأرض الى 
تزرع بها . 
(و) الثافى : ( بإزالته ) : أى الماء منها سحي ثكانت الأرض غامرة بالماه . 
(و) الثالث : ( ببناء ) يأرض . 
(و) الرابع : بسبب ( غرس ) لشجر بها . 
(و) الحامس : بسبب ( تحريك أرض ) يحرثها ونحوه . 
(و) السادس : يكون بسبب ( قطع_ شجر ) بها بني وضع يده عليها . 
(و) السايع : يسيب ( كسر «حجرها مع تسويتها ) أى الأرض . 
» (لا) يكون الإبحياء ( بتتسحويط ) للأرض بنحو خظ عليها (و) لا( رتى 


كلا ) يها (و) لا ( حفر بار ماشية )بها ( إلا أن" يبي ن الملنكية ) حین حفرها . 


فلن بينها فإحياء . 


قوله : [ وقد علمت ] : أى من التعريف امتقدم : 

قوله : [ لبر أو عین] : أى كأن يحفر بنرا أو يفتق عيننا فى أرض الفياق . 

قؤه : [غامرة بالماء ] : أى ببق عليها الماء صيفمًا وشتاء فتحيل فى زواله وصار 
متمكتا من متافع تلك الأرض . 

قوله : [ ببناء بأرض ] إلخ : اختلف هل يشرط فی اليناء أو الغرس بالأرض 
عم الؤنة أولا فظاهر المصنف وخليل عدم اشتراطه » وق ا لحواهر اشتراطه واعتمده 
فى الحاشية واقتصر عايه ف الجموع . 

قوله : 7لا يكون الإحياء بتحويط للأرض ] إلخ : السبعة المتقدمة متفق على 
كونها إحياء وهذه الثلائة مختلف فيها والصحبح أنها ليست إحياء » وانظر لو قعل 
فى الأرض تلك الأمور الثلائة جمبعها هل يكون إحياء لها لأنه لايازم من کون كل 


4 ياب إحياء للوات 


© (وافتقسر) الإحياء (إن' قسربة) للعمران - بأن كان حريم بلدة ‏ قال 
الحطاب : والقريب هو حريم العمارة مما يلحقونه غدوًا ورواحً) . وقال ابن رشد : 
وحد” البعيد من العمران ما لم ينته إليه مسرح العمران واحتطاب الحتطبين إذا رجعوا 
إلى المبيت فى مواضعهم » ( لإذن ) من الإمام . 

ولا يأذن إلا لل لا ذى على المشهور . وقول الباجى : لوقيل حكمه حكم المسلمين 
بيعل » ضعيف . 
» (وإلا”) بأن تعدى المسلم رأحيا فيا قرب بغير إذن الإمام ( فللامام إمضاؤه ) 
له فيملكه (وجعله مستعديآ) فبرده للمسلمين ويعطيه قيمة غرسه أو بنائه أو 
حفره منقوضًا لتعديه » ولا يرجع عليه فیا أغله فيا مقى » نظراً إلى أن له شبهة فى 
الحملة . 
٠‏ ( بخلاف البسعيد ) من العمران بأن خرج عن حريمه كما تقدم عن أبن رشد 
فلا يفتقر لإذن من الإمام » وما أحياه فهو له ( ولو ذ میا ) سحيث کان إحيافه ى 
البعيد ( بغير جتزيرة_العترب) : وهى أرض الحمجاز مكة والمدينة واليمن وما والاها 


واحد من هذه لا يحصل به إحياء أن يكون مجموعها كذلك لقوة الحيئة المجتمعة عن 
حالة الانفراد کا هو ظاه ركلامهم ومقتفى ما فى الحاشية أن يكن إحياء . 

قوله : [ وقال ابن رشد ] إلخ : ما ل القولين واحد فلا تناف بينهما . 

قوله : [ مسرح العمران ] : أى أهله على حد” « واسأل القرية » . 

قوله : [ وقول الباجی] : مبتدأ وقوله ضعيف خير وما بينهما مقول القول . 

قوله : [ إلى أن له شبهة فى الحملة ] : ى لكونه من جملة المسلمين اللين لم 


قوله : [ بغير جزيرة العرب] : اعلم أن الحزيرة مأخوذة من ابحزر اللى هو 
القطع ومنه ابمحز ار لقطعه الحيوان » سميت بذلك لانقطاع الماء سطها إلى أجنابها لآن 
البحر حيط بها من جهاتها الثلاث الى هى المغرب والحنوب والمشرق » ففى مغربها 
بحر جدة بضم اليم وفتح الدال مشددة ويسمى بالقلزم »ومحر السويس » وق جنوبها 
بحر المد وفى مشرقها خليج عان بضم العين وتخفيف اليم » وما عان يفتتح العين 
وتشديد الع فهى قرية بناحية الشام . 


إحياء الوات 56 
کیا تقدم فى ابلازية . فقوله : « بغيرجزيرة العرب » » قيد فى الى خاصة » لأنه الذى 
ليس له سكنى فى جزيرة العرب » ولل أعلم . 


قوله : [ لأنه النى ليس له سكنى] إلخ : أى لقوله عليه الصلاة ولسلام : 
و لا يبقين دينان مجزيزة العرب» . 

© تتمة : إن سالمطر بأرض مباحة سى الأقرب إليها إن تقدمف الإحياء أو تساويا 
حتى يبلغ الماء الكعب ثم يرسل للأخرىعلى الرتيب» وأمر بالتسوية للأرض إن أمكن . 
أما ما لا يمكن التسوية فيسقى الأعلى وحده والأسفل وحده وإن استوت نسبة الأرض 
الى حول الماء قربا وبعداً قسم بقلد ونح كا لو اجتمع جماعة وأجروا ماء لأرضهم 
فيقسم بينهم بالقلد ونحوه ويقرع بينهم للتشاحح ف السبق ولا فرق فى تلك المسائل 
بين ماء الثيل والمطر والعيون . 


باب 
ف الوقف وأحكامه 
© (الوقنف) ميتدأ خبره «مندوب» ء فهو من التبرعات المندوبة ويعبر عنه 
بالحبس . وقد حبس الى صلی الله عليه وسام والمسلمون من بعده . . قال النووى : 
وهو ما اختص به المسلمون . قال الشافعى : ل حبس أهل الحاهلية دارا ولا أرضًا فيا 
علمت . : 
ورعه بقوله : (وهو ) أى الوقف ( جل" منفعة مَمْليك ) من إضافة 
المصدر لمفعوله أى جعل مالك منفعة ذلك المملوك له لذاته » كما هو الغالب . بل 


باب : 


عقب هذا الباب للإحياء لكون العين فيهما بغير عوض يدفعه المستحق لوقف 
والحبى الأرض . 

وال ف التنبيه : الوقف مصدر وقفت الأرض وغيرها أقفها هذه هى اللغة الفصيحة 
المشهورة . 

قرله : [ ويعير عنه بالحبس ] : أى فيسمى وقفمًا لآن العين مرقوفةء وديسسًا لأن 
العين محيسة كا يفيده التنبيه . 

قوله : [لم حيس أهل الخاهلية ] إلخ : أى على وجه التبرر » وأما بناء الكعبة 
وحفر زمزم فإتماكان على وجه التفاخر . 

قوله : [ جعل منفعة ملوك ] إلخ : تعريف له با عى المصدرى وأما امعى الام 
فهو الذات المملوكة المجعول منفعتها إلخ » وشمل قوله المملوك ما جاز بيعه ومالا يجوز 
بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد والعيد الآبق خلافًا لبعضهم . 

قوله : [ أى جعل مالك منفعة ] إلخ : لفظ مالك هو الفاعل احذوف . 

وله : [ له ] : متعلق بالمملوك . 

وقوله : [ لذاته ] : متعلق بمالك » والمعبى أن مالك ذات الثىء عل منفعته 
لمستحق إلخ هذا إذا كان مالكدًا للذات يثمن أو هبة أو إرث » بل ولو كان مالكنًا 
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514 ياب الف 


2 سال 


( ولو) كان مملوكآ ر بأجرة أو) جعل (غتلتته ) -كدراهم - فى نظير إجارة لقف 
(لمستحق” ) متعلق ب و جعل » ( بصيغة_)دالة عليه كحبست » ووقفت ( ملدقة 
ما يراه المسحتبّس”) فلا يشترط فيه التأييد. . 
٠‏ (مندوب) لأنه من البر وفعل اللير . 

شمل قوله : « ولو بأجرة » ما إذا استأجر دارا ملوكة أو أرضًا مدة معلومة وأوقف 
منفعتها - ولو مسجداً فى تلك المدة ‏ مما إذا استأجر وقفًا وأوقف منفعته على 
مستحق آخر غير الأول فى تلك المدة : وأما ابس عليه فليس له تحييس 
النفعة الى يستحقها ؛ لأن الحبس لا جيس . 
لمنفعته بأجرة . فإن قلت وقف السلاطين على الليرات صحيح مع عدم ملكهم لا 
حبسوه . قلت هذا لا يرد على المصنف لأن السلطان وكيل عن المسلمين فهو كوكيل 
الواقف» وللقراىى الفروق إذا حيس الوك معتقدين أنهم وكلاء الملاك صح اليس » 
وإن حبسو معتقدين أنه ماكهم بطل وبذلك فی العبدوسى ونقله ابن غازى فى تكميل 
التقييد > واحترز بقوله «منفعة ملوك »من وقف الفضولى » فإنه غير صحيح ولو أجازه 
المالك لح روجه بغر عوض . بخلاف بيعه فصحيح الخروجه» بعوض » ومثل وقف الفضول 
هبته وصدقته وعتقه فباطل ولو أجازه المالك كا فى الحرشى حلاف لبعضهم من جعل 
هذه الأشياءكالبيع إن أمضضاه المالك مضى ولكن يرد على هذا الفرق طلاق الفضولى » 
فإنه كبيعه كما تقدم لنا فى النكاح مع كونه بغير معاوضة إلا أن يقال يحتاط فى الفروج 
ما لايحتاط فى غيرها . 

قيله : [ أو غلته ] : معطوف على منفعة أى إن كان له غلة . 

قوله : [ فلا يشترط فيه التأبيد ] : أى ولو کان الموقوف مسجداً كا بای . 

قوله : [وفعل اللير] : تفسير لى البرقال تعالى: (وافتعسلوا الخير لماك" 
تف لحون”) ٩‏ . 

قوله : [ وا إذا استأجر] إلخ : معطوف على قوله ما إذا استأجر مسلط عليه 
شمل . 

قوله : [لأن الحبس لا يحبس ع : أى ولأنه لا يملك تلك المنفعة لما تقرو أن 
)١(‏ سور الج آية ۷۷ . 


ارقف 14 
نم له أن يسقط حقه فى ذلك الحبس مدة حياته أو مدة استحقاقه » فإذا 
مات أوانقضت مدة استحقاقه رجع لن يليه فى التبة . ما ما يقع عندتا 
بمصر من أن المستحق لوقف أو الناظر على مسجد ونحوه بيع لوقف بدراهم 
كثيرة ويجعل المشترى على نفسه لحهة المستحقين أو المسجد حكراً » ثم ييقف 
ذلك الوقف على زوجته وعتقاثه » وإذا لم يرقفه باعه وورث عته = ويسمينه 
خلواً ‏ فهذا باطل بإجماع المسلمين . وبعض من يدعى العلم يفتيهم يجوازه ويسند 
الحواز للمالكية » وهى فترى باطلة قطعًا . وحاشى الالكية أن يقوليا بذلك . وهذا 
معى قول الحرشى : ما لم يكن منفعة .حي سلتعلق الحبس بها وما تعلق به اليس 
لا حبس كالخلوات ٠‏ وأيضًا هى لا تدخل فى قوله : « ملوك » إذ المراد ممليك لم يتعلق 
به حق لغير ( ۱ ه) . وه و كلام -حق لا شبهة فيه وتوضيحه على ما شاهدناه من آهل 
مصر ؛ أن الحوانيت الموقوفة على المسجد الغورى والأشرق «الناصرى وغيرها » يبيعها 
الناظر يثمن كثير » فيبيع المانوت الواحد بنحو خمسمائة دينار لا لغرض سوى حب 
امروف عليه إنما يمللك الانتضاع لا المنفعة . 

قوله : [ن له أن يسقط حقه ]إلخ : ظاهره جواز ذلك ولو بال يأخذه 


قوله : 1 رجع لمن يليه فى الرتبة ] : أى فيأخذه عباتا بغير.شىء وإن كان واضع 
اليد دافا لشىء من الدراهم ضاع عليه . 

قوله : [ من أن المستحق ] إلخ : أى فى الحالة الراهنة . 

قوله : [بلهة المستحقين] : أى أن الذين يتجددون بعد هذا امستحق 
البائع . 

وقيله : [ أو المسجد ] : راجع للناظر . 
وقوله : 1 حكراً] : ای شیا قليلا كالنصف والتصفین كل شهر کا يأق . 
قوله : [ على زوجته وعتقاته ] : أى مثلا . 
قوله : 1 إذ المراد ملك ] : إلخ : أى وللوقيف تعلق به حق للموقوف عليه . 
قوله : [وتوضيحه ] : أى توضيح ما قاله الحرشى ١‏ 
قوله : [ لا لغرض ] : أى شرعى . 


1۰ باب الف 


الدنيا والإعراض عن حب الآخرة . ثم إن المشترى منه جعل على نفسه حكراً كل 
شهرنصفين فضة من اللدراهم العددية ويسكنه أو يكريه كل يوم بعشرة أنصاف . وقد 
يرقفه على نفسه وزوجته وذريته من بعده وقد يبيعه وقد يوق به دينآ عليه : فانظر إلى 
هذا الخيط الخارج عن قوانين الشريعة . ومن العجيب أن الشيخ أحمد الغرقايى جعل 
لبعض القضاة رسالة فى ذلك وجوز فيها مثل ما تقدم وصار الناس يفتون يجواز ما ذكر 
معتمدين على ما فى الرسالة من الكلام الباطل : وهذا هو الذى قصد اللحرشى رده با 
تقدم عنه وبعضهم لم يفهم مراده فاعترض عايه . 

والحاصل أنه شاع عندنا بمصر أن اللو يجوز عند المالكية دون غيرهم : ويجعلون 
منه ما تقدم ذكره »> حى لزم على ذلك إبطال الأرقاف وتخريب المساجد وتعطيل 
الشعائر الإسلامية . وكثيراً ما يقع فى الرزّق الكائنة بين الحيزة + تكون مرصدة على 
منافع زاوية الإمام الليث بن سعد أو على منافع زاوية الإمام الشافعى ٠‏ فيبيعها 
اناظر على الرجه المتقدم.ثم إن الشترى قد يوقفها على نحو زاوية الإمام الشعرائى وقد 
يوقفها على نفسه أيام حياته وبعده على ذريته . وربما باعها الناظر لذى فأيقفها الذى 
على كنيسة . وقد وقع هذا فإن رَزّققَة كانت مرقوفة على مدرسة السلطان 
حسن باعها ناظرها على الوجه المتقدم لذ ثم إن الذى أوقفها على كنيسة + وكان 
المسلمون يزرعونها وأيدفعون خراجها لأهل الكنيسة ؛ ثم تغلب النصارى على المسلمين 
بواسطة أمراء مصر الضالين فتزعوها من أيدى المسلمين وصاروا بز رعونها . هذا فى 


قوله : [ نصفين فضة ] : كناية عن الشىء القليل . 

قيله : [ ويسكنه ] : أى بنفسه وقوه بعشرة أنصاف راجع ليكريه . 

قوله : [ وقد يوقفه على نفسه ] : أى مثلا . 

قيله : [ الحارج عن قوانين الشريعة ] : أى فهو مجمع على تحر يمه . 

قوله : [ فاعترض عليه ] : أى حيث ملل للوقف الفاسد بالحلوات قاتلا إن هذا 

التمثيل لا يصح إذ المراد بالحلوات الى لا يصح وقفها هى الى استوفت الشروط مع 

أن الى استوفت الشروط يجوز فيها البيع والوقف والإرث ولبة ويقضى منها الدين 

وليس ذلك مراد الحرشى » بل مراده الحلوات الفاسدة الى بيعت لا لغرض شرعى . 
قوله : [ على منافع زاوية الإمام ] إلخ : أى مثلا . 


ارقف 1۰4 
زماننا وانحط الأمر عل ذلك ولا حول ولا قو إلا بالله العلى العظيم . نع الحلو الذى 
وقعت القترى يجواز بيعه وهيته وإرثه » إنما هو فى وقف خرب لم يجد الناظر أو المستحق 
ما يعمره به من ريع الوقف ولا أمكنه إجارته بما يعمره به ٠‏ فيأذن لمن يعمره يبناء 
أوغرس على أن ما عمره به يكون ملكتا للمعمر وض" الغلة بالنظرعايه وعلى الرقف : 
فا ناب الوقف يكين للمستحق وما ناب العمارة يكون لربها ؛ فهذا ليس فيه إبطال 
الوقف ولا إخراجه عن غرض الواقف » وليس هذا مراد الشيخ الحرشى با تقدم حى 
يعترض به عليه فافهم ذلك والله الموفق للصواب . 

وإذا علمت أن حقيقة الوقف ما ذكر : 

© (غأركانه أربعة) : 

: الأول : (واقف' وهو المالاث” للذات أو المنفعة ) الى أوقفها قال ف المدونة‎ ٠ 
ولا بأس أن نك اه على أن تتخذ مسجداً عشر سنين فإذا انقضت كان النتقض‎ 
. للذى بناه‎ 

وشرط صحة وقفه : أن يكون من آهل التبرع کا نبه عليه بقوله : 
( إن كان) الواقف ( أهْلا لتبسرّع ) : وهو البالغ الحر الرشيد لممتار » فلا 
يصح من صب ولا جنون ولا عيد ولا سفيه ولا مكره . 
٠‏ (و) الثانى : (موقوفا : وهو ما مللك) من ذات أو منفعة 


قوله : 1 يجواز بيعه وهبته ] : إلخ : أى وقفه . . 

قوله : [ وإذا علمت] : أى من التعريف . 

قوله : [ أو المنفعة ] : أى لما تقدم له أنه لا يشترط ملك الذات . 

قوله : [ على أن تتتخذ مسجداً ] : أى فالمكترى يوقفها مسجداً وقصد به 
الاستشهاد على وقف المنفعة . 

قوله : [ كان النقض للذى بناه ] : ظاهره يفعل به ما شاء لكون الوقف انتهى 
أجله فلا يعطى حكم أنقاض المساجد المؤبدة . 

قوله : 7 وهو البالغع : آى المكلف لأنه سيخرج به الصبى والشجنون وباق 
الحتررزات على تريب اللف . 


۱° باب الف 


(ولوحیوانًا) رقیقتا أوخيره يوقف علىمستحق للانتفاع بخدمتهآو رکوبهآو ا حمل عليه 
( أو طماما وعيتا) ينوقتف كل منهما ( السلف ) وينزل رد بدله متزلة” بقاء 
عيته . وجواز وقف الطعام والعين نص المبونة فلا تردد فيه: نع قال أبن رشا : إنه 
مكروه » وهو ضعیف ء فلذا اعترض على الشيخ فى ذكر التردد . وأضعف منه 
قول ابن شاس : لا جوز ؛ إن حمل قوله لا جوز على المنع . وعلى كل حال كلام اين 
رشد وأبن شاس حلاف مذهب المدونة فكان على الشيخ أن لا يلتفت لقوما . 

ء (و) اثالث : ( موقيف عليه : وهو الأهل” ) : أى المستحق لصرف 
المنافع عليه سواء كان حيواتا عاقلا كزيد أو العلماء أو الفقراء أو غيره ( كرباط 
وقنطرة ) ومسجد » فإنها تستحق صرف غلة الرقف أو منافعه عايها لإصلاحها 
وإقامة منافعها ( ونحو ٠سن"‏ سيولد ) فى المستقيل لزيد مثلا فيصح الوقف عليه . وهو 
لازم لعقده على ما لابن القاسم » فترقف الغلة إلى أن ,وجا » فيعطاها . فإن 
حصل مانع من موت أو يأس منه رجعت للواقف أو وارثه » ( ولو )كان المرقوف عليه 


قوله : [ ولو حيوانًا ] : رد" بلو على ما -حكاه ابن القصمار من منع وقف الليوان . 
قال ابن رشد وحل الخلاف فى المعقب أو على قوم بأعيانهم وأما تحبيس ذلك ليوضع 
بعينه فى سبيل الله أو لتصرف غلته فى وجه قربة فجائز اتفاقًا كذا فى ( بن) ‏ 

قوله : [ رقيقنا ] : أى فيجوز وقف عبد على مرضى مثلا لخدمتهم حيث لم 
يقصد السيد ضرره بذلك وإلا لم تصح ء ومثل العبد الآمة على إناث وليس للواقف 
حينئل الاستمتاع بها لآن منفعتها صارت بوقفها للغير كالمستعارة والمرهونة . 

قوله : [ يوقف كل منهما للسلف] : أى وأما إن وقف مع بقاء عينهكوقفه لتزيين 
ا حوافيت مثلا فلا جوز اتفاقنًا إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك . 

قوله : [ إن حمل قوله ] : إلخ : قيد فى قوله أضعف منه . 

قله : [ أوغيره ] : معطوف على حيوانًا وهو دخول على قوله كرباط والمراد 
بالرباط الئغر . 
يكين صاحمًا فى الخال كا يوان العاقل ونحو الرباط أو الاستقبال كن سيولد . 


لوقف يوذل 
المجود أومن سيوجد ( ذمينًا) فيصح ارقف عليه وصواء ظهرت قربة (أو آم" تظهر 
قرب اي 
ا تمدقت ءإن' 0 فيد e‏ 
لا يباع » ولا يوهب » أو تصدقت به على يى فلان طائفة بعد طائفة» أو عقبهم 
وتسلهم . فإِنْلم ت ديبل عل الراد لإنه يكون ملكا من تصلق به 
عليه فإن م صر + كالفقراء والمساكين اج وتمداكا جه طبهم الاجهاد. 
والحاصل أن التحقيق أن" حبست ووقفتيفيدان التأبيد مطلقا يد أو أطلق . 
وكذا سبّلت كان على معينين أم لا حى يقيد بأجل أوجهة تنقطع رأما تصدقت ؛ 


قوله : [ الميجود ] : أى الصالح فى الحال . 

وقوله : [ أو من سيوجد ] : أى الصالح ف الاستقبال . 

قوله : [ كما لو كان المرقوف عليه ] : أى وهو من أهل الذمة وأما المسلم فالقرية 
فيه ظاهرة ولو غنيا . 

قوله : [ والرابم صيخة ] : أى وما ناب عنها کا سیأتی فی قوله وناب عنها التحلية 

قوله : [ طائفة بعد طائفة ] إلخ : أى فهذه الآلفاظ قرينة على الوقف لا على 
الصدقة الحقيقية الى هى التمليك بغير عوض . 

قوله : [ فإنه يكون ملكتا لمن تصدق به عليه ] : أى فإ نكان حصوراً صنع بها 
ما شاء بدليل ما بعده . 

قله : [ بالاجتهاد ] : أى فلا يلزم التعميم بل لمتوى التفرقة أن يعطى من شاء : 
وبمنع من شاء ٠‏ وإنما كانت تباع لأن بقاعها يؤدى للتراع . 

قوله : [ مطلقنًا ] : من جملة معنى الإطلاق كان على معينين أو غيرهم الآ 
بعد وا أفرد مسألته ردا على احالف . 

قوله : [حى يقيد بأجل ع : أى بأن يضرب للوقف أجلا كعشر سنين مثلا . 

وقوه : 1 أو جهة تنقطع ع : أئ كا لو قيده بجياة شخص موقوف عايه . 


14 ياب الل 
فلا يفيد لوقف إلا بقيد يدل عليه . 

(أو) على (جهة لا سطع ) : عطف على «مقدر؛ أى : على معين 
أو جهة إلخ كالفقراء أوالمساجد فإن کان يحيست أو وقفت فظاهر » وان کان 
يتصدقت أو منحت فلا بد من قید يفيد الوقف والتأبيدء وإلاكان ماکا لم على 
ما تقدم . 

( أو هول حصر) كعل., فلان وعقبه ونسله ٬‏ ولو يلفظ تصدقت لأن قيله : 
« وعقبه : وا فى معتاه يدل على التأييد . والمراد بامحصور ما حاط بأفراده وبغيره 


ما لا حاط بها كالفقراء والعلماء . 
( وناب عنها) : أى عن الصيغة ( التتخلية” ) بين الناس ( بكالمسسجدر) 
من رباط ومدرسة ومكتب وإن لم يتلفظ بها . 


قوله : [ فلا يفيد الوقف] : أى أصل الوقف مؤبداً أو غير مؤبد . 

قوله : [ عطف على مقدر] : إنها قال عطف على مقدر ول يجعله عطقنا على ' 
قوله بقيد؛ لرجوعه الجميع الصيغ الصريعة وغيرها فلذلك فصل الشارح الأحكام بعد. 

قوله : 1 فلا بد من قيد يفيد الرقف] : أى كقوله لا بباع ولا يوهب وكقوله على 
بى فلان طائفة يعد طائفة 

قوله : [ والتأبيد ] : لا حاجة له لأن الوقف لا يشترط فيه التأبيد . 

قوله : [ أو لجهول حضر] : معطوف على جهة واللام بمعى على . 

قوله : [ كعلى فلان وعقبه] : وجه كينه مجهرلا أن العقب والنسل غير معلوبين 
الصادق كن وجد ومن سيوجد . 

قوله : [ يدل على التأبيد ] : أى مالم يقيد بأجل . 

قيله : [ كالفقراء والعلماء ] : مثال لغير الحصور. 

قوله : [وإن لم يتلفظ بها ] : أ یکا لو بی مسجداً وخلى بينه وبين الناس طم 
يخص” قربا دون قوم لا فرضا دون نفل » ويثبت الوقف بالإشاعة بشروطها بأن 
يطول زمن السماح . قال ابن سهل : وصفة شهادة السياع فى الأحباس أن يشهد 
الشاهد أنه يعرف الدار الى وضع كذا وحداها كذا وأنه لم يزل يسمع منذ أربعين 
سنة أو عشرين سنة متقدمة التاريخ عن شهادته هذه ماعنا فاشيمًا مستفيضما من. 


ارقف 1۰۵ 
٠‏ (ولا يشرط فيه) : أى نی الحبس (التنجیز) › فيجوز أن يقيل : 
هوحبس على كذا بعد شه رأوسنة . 1 
وفلف الإطلاق عليه) : أى على التنجيزالعتق . 
( كتسوية ذ کر لأقى ) » فإنمحمل إذا أطلق عليها » فإن قيد بشىء 


عمل به . 
أجل العدل وغيره أن هذه الدار حبس على كنا أو حبس فقط ٠‏ ويشهد الآخر 
بذلك بهذا جرى العمل (اه) . 


وإنما يقع لمكم بها بعد أن يعذر اللا لن بنازع فی ذلك ول يبد راف شرعيًا 
كذا فى الحاشية » ويقوم مقام الصيغة أيضا كتابة الرقف على الكتب إن كانت 
وقفيتها مقيدة بمدارس مشهورة وإلا فلا » ويقوم مقام الصيغة أيضا الكتابة على 
أبواب المدارس ولربط والأشجار القديعة وعلى الحيوان . قال فى حاشية الأصل : 
وحاصله أنه إذا وجد مكتويًا على كتاب رقف لله تعالى على طلبة العلم فإفه لا يقبت 
بذلك وقفيته حيث كانت وقفيته مطلقة » فإن وجد مكتويما عليه وقف على طلبة الام 
بالمدرسة الفلانية فإن كانت مشهورة بالكتب ثبتت وقفيته » وإنلم تكن مشهورة بذاك 

قوله : [ فيجوزأن يقول هحبس ] إلخ : أىويلزم إذا جاء الأجل كا إذا قال 
لعبده أنت حر إلى أجل كذا فإنه يكون حرا إذاجاء الأجل الذى عينه ولا إشكال فى 
ازوم العقد بالنسبة إلى الوقف والعتق » فإن حدث دين على الواقف أو على المعتق فى 
ذاك الأجل فإنه لا يضر عقد العتق لأن الشارع متشوف للحرية ويضر عقد الحبس 
إذا لم يحز عن الواقف فى ذلك الأجل » أما إن حيز عنه أو كانت منفعته لغير الواقف 
فى ذلك الأجل فإنه لا يضر .حدوث الدي نكذا فى ارش . 

قوله : [ كتسوية ذكر لأنىع : أى كا إذا قال الواقف دارى مثلا رقف على 
أولادى أو أولاد زيد وم يبين تفضيل أحد على أحد فإنه حمل على تسوية الى بالذكر 
ف المصرف فإن بين شيئنًا عمل به إلا فى المرجع فإنه بستوى فى المرجع الذذكر والأئى 
ول و كان الواقف شرط ف أصل وقفه للذكر مثل حظ الانثيين لان مرجعه ليس كانشائه 


وإتما هو يحكي الشرع سیأتی د 


۱۰۹ باب الف 


. (ولا) يشترط فيه ( التأبيد”) : بل يجوز وقفه سنة أو أكثر لأجل معلوم ثم 
یرجم ملكا له أو لغيره . 

(ولا) يشترط فيه ( تين المتصرف ) فى عل صرفه فجتاز أن يقول : أوقفته 
لله تعالى » من غير تعبين من يصرف له . 

(وصرف فى غالب) : أى فيا يصرف له فى غتالب عرفهم » (والا) 
يكن غالب فى عرفهم (فالققسراء ) يصرف عليهم . وهنا إذا لم يختص ارقف 
يجماعة معينة » وإلا صرف لم ككتب العلم (ولا) يشترط ( يبول مستحقه) إذ 
قد يكين غير محصور أو غير موجود أولا بمكن قبوله كسجد ( إلا السعين” الأعتل ) 
أى إلا أن يكون المستحق معينًا ركان أهلا للقبول» بأن كان رشيداً » وإلا فالعبرة 
يوليه ؛ فزن رد المعين الأهل أو وى صبى أو مجتون أو سفيه ( فلافقراء ) ولا يرجم ملكا 
لربه » وقال مطرف : يرجع ملكا ثربه أو لوارثه » وقال بعضهم : المتبادر من قول 


قوله : [ولا يشترط فيه التأييد ] : يؤخذ منه أن اشتراط التغيير والتبديل والإدخال 
والإخراج معمول به وفى المتيطى ما يفيد منع ذلك ابتداء » ويعضى إن وقع ول (ح ) 
عن النوادر وغيرها أنه إن اشترط ف وقفه إن وجدفيه رغبة بيع واشترى غيره لا يجوز له 
ذلك. فإن وقع ونزل مضى وتمل بشرط هكذا فى ( بن) . 

قوله : [فى غالب عرفهم] : أى فإ نكان الغالب فى عرفهم الصرف لأهل العلم 
أو للغزاة عمل به . 

قوله : [وإلا يكن غالب ف عرفهم ] : أى بأن لم يكن لم أوقاف أو كان ولا 
غالب فيها . 

قوله : [ فالفقراء يصرف عليهم ] : أى بالاجتهاد سواء كانوا فى محل القف 
أو غيره . 

قوله : [ وقال بعضهم ] : حاصله أنه إن قبله المعين الرشيد أو وى غيره فالأعر 
ظاهر » وإن رده كان حبسا على غيره باجتهاد الحاكم » وهذا إذا جعله الاقف 
حبسا مطلقًا قيله من عينه له آم لا ء وأما إن قصد المعين بمخصرصه فإن رده عاد 
ملكأ للمحبس کا ذكره ابن رشد فى نوازله قال المستاوى وبهذا مجمع بين ما ورد ف 
ذلك من الروايات الختلفة (! ه) ملخصًا من ( بن ) : 


الف 1۰۷ 
مالك إن رد للعین يكون لغيره أن ذلك باجتهاد الحاكم لا خصوص الفقراء فتأمله . 

© ثم شرع فى بيان مبطلات الرقف بقوله  :‏ ' 

ه (ويطل") القف( بانع ) : أى بحصول مانع للراقف ( قبل حور ) : 
ى قيل أن يحوزه المرقوف عليه > فإذا يحزه الموقوف عليه ولو سفيهاً أوصغيراً أو 
وليه حى حصل للواقف مانع من موت أوفاس أومرض متصل بموته» بطل ارقف 
ورجع للغريم فى الفلس ولوارث فى لوت » إنلم يجزه الوارث ء وإلا نفذ . وهلا إذا 
حيس فى صحته > وأما من حبس فى مرضه فهو كالوصية يخرج من اثلث إذا 
كان لغير وارث وإلا بطل كا يأى . وللواقف ف المرض الرجوع فيه لأنه كالوصية 
علاف الواقف ى الصحة فلا رجوع له فيه قبل المانع » وبر على التحويز إلا 
إذا شرط لنفسه الرجوع فله ذاك . 
٠ '‏ (أو) محصول مانع “له ( بعد عتوده ) : أى الرقف (له) أى لراقفه (قبل 
عام ) يعد أن حيزعنه (وله) أى ولال أن لراقف رخا كدار ) 
وحانوت وحمام ودابة » فإنه يبطل الوقف يحصول ال انح الواقف حال استرلائه 
عليه قبل العام »وسواء أوقفه علىمحجوره أو غيره عاد إليه يعوض ؛ كإجارة 
أو بغيره مالم يحز عنه ثانا قبل المانع ؛ وإلا لم يبطل . صفهوم : 

قيله : [ ولو سفيهتًا] إلخ : مبالغة فى محذوف تقديره فإن حازه صح هذا إذا 
كان الخائز له رشيداً » بل ولو سفيهدًا إلخ . 

وقوه : [ حى حصل للواقف مانع ] : غاية فى قوله م زه . 

قله : 7 أو فلسع : المراد بالفلس هنا ما يشمل الأخص رالأعم الذى هو 
إحاطة الدين . 

وقوله : [ بطل الوقف ] : جواب إذا واأراد بالبطلان عدم الام لأن عدم مف اء 
ذلاك سحق للغرماء فى الفلس وللورثة فى الموت . 

قله : [ إن م يجزه الواريثح : أى أو الغريم وإاراد بالإجازة الإمضاء . 

قله : [ وسواء أوقفه على حجوره] : وسيأق بشروط مسألة الرقف على ا محجورالآتية. 

قوله : [ ما لم جز عنه ثانيً قبل المانعح : حاصله أنه إن عاد لانتفاعه با وقفه 
قبل عام وحصل الانع قبل أن حاز عنه ثانا بطل اليقف مطلقما كان على محجوره 


۱٩۸‏ ياب لوقف 


« قبل عام » أنه لوعاد إليه بعد العام فحصل المانع » لم يبطل ؛ لأنه المدة الى 
يحصل بها اشتهار الوقف غالبا بخلاف الرهن إذا عاد لاراهن فإنه يبططل بالمائع 
ولوطالت حيازة المرتهن له . وذ كر مفهوم « وله غلة » يقوله : 

( بخلاف) ما لا غلة له (نحوكتتُب) للعلم ( ولاح ) فإنه لا ييطل بالمانع 
إذا عاد ليد الواقف قبل عام وأيل بعله (إذا صرفة) قبل عوده له (فى مسصترقه ) 
بأن حيز عنه لمن يقرأ فيه بالنسبة للكتاب أولمن يقاتل به بالنسية للسلاح آوان ينجر به 
فى نحو القدوم ولو كانت احيازة له بنحوتغييرة الکراس ‏ فا بعده [لخ فإنه كاف 
ولا يبطل بالمانع قبل العام . وما ذكرناه من قولناه بخلاف » إلخ هوالمعول عليه خعلافاً 
من قال : هما سواء فى البطلان . وقولنا : « وفهوم قبل عام ٠۲‏ أنه أوعاد إليه بعد 
العام إلخ شامل للوقف على غير امحجور وعلى احجوراتفاقنًا فى الأول وعلى الأرجح » 
ف الثانى قال المتيطى : وإن عاد إليها أى الدار الموقوفة بعد العام نفذت » وإن مات 
فيها إذا كان رجوعه إليها بالكراء وأشهد على ذللكء هذا قول ابن القاسم وعبد اللاك 
وهو المشهور وبه العمل ؛ وسواء فى هذا الصخير والكبير . ومقابله طريقة ابن رشد 
لقائلة بالبطلان إذا عاد لا حبس على محجوره ولو بعد أعوام رايس العمل عايها. قال 
الحشی : وقد نظ ذلك سيدى أحمد الزواوى فقال : 

رجوع واقف لا قد وقفا بعد مفضى سنةة قد عتا 


أو على غيره عاد بكراء أو إرفاق : ون عاد بعد عام بكراء أو إرفاق فلا يبطل إذا 
كان على غير حجوره * ون کان على محجوره ففيه خلاف إن عاد له بكراء وأشهد 
على ذلك » وإن عادله بإرفاق بطل اتفاقًا . 

قله : [فإنه ييطل ] إلخ : أى لقوله تعالى : ( فسرهان” مسفبترضية”) 29, 
فجعل القبض وصفا لها . 

قوله : [وعل انحجور] : أى إلا فى المسألة الآنية . 

قوله : [ قال انحشی] : مراده به ( بن ) . 

قوله : [ قد خا ] : أى فلا يبطل الوقف . 

. هكنا فى الأصل‎ )١( 

(۲) سور البقرة آية ۲۸۳ . 


الف ۱4 
على صبى كان أو ذى رشد واعترضت طريقة ابن رشد 
وقول المتيطى : إذا كان رجوعهإليهابكالكراء وأشهد يقتضى أنه إذا عاد إليها 

لا بكراء + بل بإرفاق بطل + أى فى امحجور بعد العام وبه جزم بعضهم . وقد عام 
من قولنا : «وبطل بمانع قبل الحوز» أن الحوز شرط فى صحة الحبس وهو 
الإخراج عن يد الحبس وكذا المبة والصدقة. ولا بد منمعاينة البينة لحوزه كا ف المدوئة 
قال فيها : ولو أقر المعطى فى صحة أذ المعطى قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره 
بينة ثم مات لم يقض بذلك إن أنكرت ورثته حى تعاين البيئة الحوز ( انتهى ) د 
» وإستثى من ذلك الحجور إذا وقف عليد وليه > فإنه لا يشترط فيه الحيازة 
الحسية بقوله : 
٠‏ ( إلا ) أن يوقف الول من أب أو وصى أو حاكم أو مقدم . 
© (لمحجوره) الصغير أو السفيه فلا يشترط فيه الحوز الحسى بل يكن 
الحكمى » فيصح وقف الولى عليه إذا استمر الوقف تحت يده حى حصل امانع » 
لكن بشروط ثلاثة أفادها بقوله : 
( إن" أشتهمد ) الى ( على الوقلف ) على محجوره » وإنلم يشهد على الحوزله ‏ 
فإنلم يشهد بطل بالمافع . 
( وصرف) وليه (له) : أى للمحجور ( الغ ) : أى فىمصا ل هكلا أو بعضاً 


قوله : [ على صب كان ] إلخ : تعميم قبا قبله . 

قوله : [ واعترضت طريقة ابن رشد ] : أى حيث قال بالبطلان فى المحجور 
ول وكات الرجوع بعد أعوام ولو مع الإشهاد والكراء له . 

قوله : [ وبه جزم بعضهم ] : أى بهذا التفصيل . 

قوله : [ وقد علم من قولنا ] إلخ : بهذا تعلم أن من أرقف دار سكناه مثلا على 
ذريته وبقى ساکتا فيها حی مات يكون رغه باطلا باتفاق أهل امهب ويرجعميرانًا . 

قوله : [ حى تعاين البينة الحوز] : أى والإشهاد على إقراره بال حو زلايكفى. 

قوله : [ وصرف وليه ع : أى ولا بد من الشهادة على ذلك . 

قوله : [ كلا أو بعضًا] : قال اللقانى : وصرف الغلة له ى كلها أو جلها 
قياس على الحبة ‏ أما إذا لمم يصرف الغلة بالمرة أو لم يصرف له إلا الأقل أو النصف بطل 


11۰ ياب الف 
عا يحتاج إليه » فإن م يصرف متها عليه بطل بالماقع . 

روم يكن الموقوف) على الحجور ( دار سكناه ) : أى الواقف + فإن 
كانت دار سكناه بطل بالمافع إلا إذا تخلى الواقف عنها وعاينت البينة فراغها من 
شواغل ا حبس . 

( إل أن لکن الول منها ( الأقل" ويكترىله ): أى لمحجوره ( الأكنشر) 
الصرف عليه فيكنى ولا بيطل لن الأقل تابع للأكثر( ون" سكن النصف بطل 
فقط ) إن حصل مانع . وصح النصف الذى لم يسكنه . وإن سكن الأكثر بطل 
الجميع ١‏ وفهم منه أن حيازة الأم ما حيسته على ولدها الصغير لايكى. إلا إذا كانت 
وصية . وتقدم أن السفيه أوالصغير اوحاز لتفسه لصحت حيازتهفلا يبطل احبس با انع 
بعذة . 

٠‏ (و) بطل الوقف (على وارث بمرّض موته ) لأن الرقف فى المرض 

كالوصية ولا وصية لوارث . 

(والا) يكن الوقف ف المرض على وارث بل على غيره ( فمن الث ) يخرج 
فإن حمله الثلث صح ولا فلا يصح منه إلا ما حمله الثلث . 


الرقف (1ه ) إذا علمت ذلك فالمراد بالبعض اللخل” . 

قوله : [ ويكرى له ] إلخ : مفهومه لو أبقى الأكثر خالا من غير كراء بطل 
اليف ء ومثله ما إذا أكراه لنفسه . 

قوله : [وإن سكن النصف بطل فقط] : وهذا بخلاف صرف الغلة فإنه تقدم 
أن صرف النصف الحجور مبطل لليف ف الجميع لآن النصف الذى تعلق بالسكى 
متميز . بخلاف صف الغلة فلا تمييز فيه كا يفيده فى الحاشية . 

قوله : [ وفهم منه ] : أى من قوله إلا محجوره . 

قوله : [ عرض موه ] : أى المرض الذى يعقبه الموت ولو خضفيفاً ويبطل ولو 
حمله الثلث لأنه كالوصية ولا وصية لوارث حل البطلان فيا يبطل فيه الرقف حيث 
م يجزه الوارث غير الموقيف عليه فإن أجازه مضى ولذا كان دشول الأم والزوجة فيا 
للأولاد حيث لم يجيزا » فإن أجازالم يدحلا كذا فى المحاشية . 


القت الا 
ثم استٹی من بطلان رقف المريض على الوارث مسألة تعرف بمسأئة ولد الأعيان 
فقال : 

(إلا) وقفا مْسَعنبًا) : كان له غلة أم لا أرقفه المريض على آولاده ونسله 
وعقبه ( سرج من" تله ) : أى حمله اثلث فيصح ء فإن حمل الثلث بعضه 
جرى فيه ما سيذكر فا يحمله الثلث . 

( فكميرّاث للوارث) : فى القسم ما بخص الوارث » وليس ميرانًا حقيقة إذ 
لا يياع ولا ييهب فيكون للذكر مثل سحظ الأثثبين وازوجة الثمن فى المثال من مناب 
الأولاد وللأم السدس . فيدحل فى الوقف جميع الورثة وإن لم يرقف عليهم . 

وبين ذلك بالمثال » فقال : 

ر كثلاثة أولاد ) لصلبه مأولاد الأعيان ( وأربعة آلا أولاد) أرقف عليهم 
فى مرضه شیا من ماله كدار وعقبه بأن قال : وعقبهم . فالتعقيب شرط فى هذه 
المسألة كانلروج من الثلث » فإن لم يعقبه بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد 

قوله : [ تعرف بمسألة ولد الأعيان ] : أى ف المذهب . قال بعضهم : فى هله 
التسمية قصور لأن الحكم فى هذه المسألة لا يختص بالوقف على ولد الأعيان » بل 
ارقف على غيره من الورئة كذلك فلو وقف فى مرضه على إخوته وأزلادم وعقبهم ‏ 
أو على إخوته وأولاد عه وعقبهم ء وأخواته وعقبهن » أو أولاد عه وعقبهم . فا حكم 
لا يختلف وضابط تلك المسألة أن يرقف المريض على وارث وغير وارث وعقبهم . 

قوله : [ معقبًا ] : أى أدخل فى الوقف عقا . 

قوله : [ فيكون للذكر مثل حظ الأتشين] : أى ولو شرط الاقف تساويهما . 

قوله : [ وللأم السدس ع : أى وإلباق للأرلاد . 

قوله : [ وبين ذلك بالمثال ] : وهذا المثال للمدوّة فلذا اقتصر عايه للصنف 
كخليل » وإلا فحقيقة المسألة أن يرقف الواقف فى مرض موته على وار وعل غير 
وارث وعلى عقبهم فلا مفهوم لا ذكره المصنف . 

قوله : [ هر أولاد الأعيان ] : آى وم اللين ميت المسألة بهم . 

قوله : [ وعقبه ] : بالتشديد فعل ماض : أى والحال أنه عقبه بأن قال إلخ . 

قوله : [ بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد ] : أى وحينتذ تقسم ذات 


11 باب الف 

( وتتركك”) مع السبعة من يرث ( زوجة"وأمنًا ؛فيدخلان فى مال الأولاد ) . وكذا كل 
من يرث من لم يوقف عليه كالب فا ينوب الأولاد ثلاثة أسهم من سبعة سواء كانوا 
ذكوراً أو إناثً أو بعضهم أطلق أو سوى بين الذكر والأننى أو جعل للذكر مثل 
حظ الأنثيين » إذ شرطه لا يعتبر فيا لأولاد الأعيان » بل للذكر مثل حظ الأتشين 
على كل حال کا يؤخذ من قوله : « فكميراث للوارث ؛ فلازوجة من الثلاثة أسهم 
الثمن وللأم منها السدس ( وار بعة" أسبتاعه لولد الواد وقلف) عليهم يعمل فيها 
بشرط الواقف من تفاضل أو غيره : بخلاف مال أولاد الصلب فإنه كالميراث 
للذكر فيه مثل سحظ الأنثيين ولو شرط خلافه . ويدخخل فيه من يرث » إلا إذا 
لم يوقف عليه ولكونه معقبنًا لم يبطل ما ناب الأولاد تتعاق حق غيرهم به ٠‏ ولكون 


اليقف بين الأولاد وأولاد الأولاد » فا ناب الأولاد تكرن ذاثه رثا وما ناب أولاد 
الأولاد يكين وقفمًا كا فى ( بن ) عن التوضيح . 

قوله : [ فيدخخلان ] : أى إن منعتا ما فعله مورئهما من وقفه فى المرض» وأما إن 
آجازتا فعله فلا يدخلان أصلا كنا فى ( بن ) . 

قيله : [ع ىكل حال ] : أى شرط ذلك أو لم يشترطه . 

قوله : 3 من تفاضل أو غيره ] : أ ی كان التفضيل للذكور أو للإناث . 

قوله : [ ولو شرط خلافه ] : أى لكونه بالنسبة لم كاليراث فلا يخرج عن 
قسمة الميراث . 

قوله : [إذا لم يوقف عليه ] : هذا القيد اعتبره (عب) وتبعه فى الحاشية » 
فقال : محل كونه كالميراث إذا حبس على أولاده وأولاد أولاده دون الام والزوجة فإن 
حبس عليهما مع من ذكرفإن الوققف يكون بين الحميع بالسوية لا يحسب الفرائض 
فى الورائة حيث لم يكن من الواقف تفضيل فلا يقال حينئذ فلا يدخلان فيا للأولاد 
(اه) قال (بن ) : هذا غيرصحيح لآنه حيث عل أن نصيب الورثة يقسم بينهم 
على حكم الإرث لأنه لا وصية لوارث لزم قسمه على الفرائض » وعدم تسوية 
الأ والزوجة مع الأولاد سواء أ.دخلهما حسب رمسهما فى القمم بين الأرلاد آلا 
تأمله رام . 

قوله : [ تعلق حت غيرهم به ] : أى وعم أولاد الأولاد . 


الت 11 
اليقف عليهم ف المرض لا يصح شاركهم غيرهم من بقية الورثة . وحاصلى قسم 
المسألة على طريقة الفرضيين : أن المسألة من سبعة لأولاد الأعيان › منها ثلاثة 
للأم منها السدس من ستة وازوجة الثمن من ثمائنة وبين المخرجين موافقة بالأنصاف » 
فيضرب نصف أحدهما فى كاء لالآخر بأربعة وعشرين ؛ للأم سدسها أربعة رازوجة 
نها ثلاثة + يى سبعة عشر على ثلاثة ولام الأعيان لا تنقمم وتبأين > فتضرب 
الرعوص الثلاثة المنكسرة عليها سهامها ىأصلالمسألةالأربعة والعشرين باثنين وسبعين » 
ثم يقال : من له شیء من أصل المسألة أخذه مضروبًا فى ثلاثة» فللأم أربعة فى 
ثلاثة باثبى عشر وللزوجة ثلاثة فى ثلاثة بتيسعة والأولاد سبعة عشير فى ثلاثة بواحد 
وحمسين لكل ES‏ وأما أولاد الأولاد ذأ فأريعتهم منقسمة عليهم . 

( واتتقتض القَستم”) المذكور ( محدوث ولد ) أو أكثر الفريقين أو لأحدهما 
فإذا حدث واحد صارت القسمة من مافبة واثنان صارت من تسعة وهكذا . 

( كمتونه ) : أى كوت ولد من الفريقين أو أكثر فتنتفض ؛ فإذا مات واحد 


قوله : [ شاركهم خیرم ] : أى الذى هو الزوجة والأم أى إنما قسم كالميراث 
وشاركهم فيه الأم والزوجة لعدم صحة الوقف عليهم فى امرض . 

قوله : [ على طريقة الفرضيين] : أى الذين لا يعطو نكسراً . 

قوله : [ منها ] : أى من الثلاثة الى تخص أولاد الأعيان لأن الزوجة ولام 
لا دحول ما فيا لأولاد الأولاد لصحة الوقف فيه . 

قوله : [ وبين الخرجين] : أى الذى هو الستة والمانية . 

قوله : [ المنكسرة عليها سهامها ] : أى الى هى سبعة عشر . 

قوله : 1 الأربعة والعشرين ] : بدل أو عطف بيان . 

قوله  :‏ من أصل المسألة ] : أى الى هى الأربعة والعشرون . 
> قوله : [ أخذه مضروينًا فى ثلاثة ] : أى الى هى عدد رموس أولاد الأعيان . 

قوله : [ وانتقض القسع المذكرر] : أى الذى هو على سيعة . 

قوله : [ فإذا حدث واحد ] : يتصور حدوث ولد من أولاد الأعيان فيا إذا 
كان للواقف ولد غائب لم يعلم به حين القسم ثم حضر بعد القسمة وشهدت ابن بأنه 
ابن الراقف فتتقض القسمة . 


بلغة الماك - رايم 


114 باب الف 
من أولاد الأعيان فالقسمة من ستة لأولاد الأعيان سهمان للأم سدسهاوقزوجة ثمنهما 
الباق يقسم على ثلاثة الاثنين الباقيينمن أولادالأعيان وأخيهم لأيت فإنه يقدر حياته » 
ونصييه يكون لوارثه على حسب الفرائض . فإذا كانت زوجة الواقف المذكورة آمه كان 
لها من نصيبه الثلث أو السدس. إن کان أولاد الأولاد أو بعضهم أبناعه ولا شی ء منه 
لآم الواقف لأنها جاته حجبت يأمه. وإن كانت الزوجة ليست بأمه كان لأم الواقف 
السدس مته لأنها جدته . وإ نكان أولاد الأولاد أبناءه كان م الباق . وإ نكان أبنائه 
بعضهم اخقص به - وإن كانوا كلهم أبناء حه اتتص به أخواه الباقيان » وكذا 
لو مات اثنان من أولاد الأعيان . فلومات الثلائة رجع الوقف جميعه لولد الولد مع 
ما بيد الروجة والأم ؛ لأن أخذهما كان بالتبع لأولاد الأعيان . واو ماتت أم اليس 
أو زوجته أو وارث الابن اميت ما لادخل له فالوقف كز وجته وأخيه لأمه -- فسهمه 
على ورثته على حسب الفرائض- إلى أن يمرت أولاد الأعيان جميعهم فينتقل الوقف 
لأولاد الأولاد . ولو مات واحد من أولاد الأولاد كانت القسمة من ستة ؛ 
` قوله: [ والباق يقسمعلى ثلاثة] إلخ : أى فتكين المسألة من اثنين وسبعين كا تقدم . 

قوله : [ فإذا كانت زوجة الواقف] إلخ : تفصيل لا أجمل قبل . 

قوله : [ كان لحا من نصيبه الثلث] : لا يظهر ق هذا الخال بل لها الندس على 
كل حال لوجود جمع من الإإخوة لآنه معلوم فى الفرائض أن المراد بالجمع الذى يحجب 
الأم من الثلث إلى السدس ما فوق الواحد فلا يظهر التفصيل الذى قاله إلا إن كان 
اميت من أولاد الأعيان اثنين كالغال الآتى . 

قوله : [ لآنها جدته ] : أى من جهة أبيه وليس له أم تحجيها . 

قله : [ ليست بأمه ] : آی بل زوجة أبيه فقط . 

قوله : [ كان لم الباق] : أى لأن جهة البنوة تحجب جهة الآخرة . 

قوله : [ اخقص به أخواه ] إلخ : أى لآن جهة الآخرة تقدم على جهة بنيها . 

قوله : [ فسهمه على ورثته ] : أى الذى نابه من الثى ء المرقوف . 

قوله : [ فينتقل الوقف لأولاد الأولاد ] : أى فيحوزون جميع الشىء الموقوف » 
فكل من كان أخذ من ورئة أولاد الأعيان أو ورئة الم أو الزوجة شيشا رده 
لأولاد الأولاد وقد فاز بالغلة الماضية . 

قوله : [ ولو مات واحد ] إلخ : مقابل لقوله فإذا مات واحد من أولاد الأعيان . 


الوقف 113 
لأولاد الأعيان الصف ثلاثة . ولو مات اثنان كانت القسمقعن خحمسة لأولاد الأعيان 
ثلاثة وللأم سلسها وللزوجةثمنها.ولومات أولاد الأولاد كلهمبى الوقف لأولاد الأعيان 
كلهم ؛ فإن ماتوا أيضًا رجع مراجع الأحباس لأقرب عصية فقراء ابس . 

(لا) يتفض القمم ( بموت إحداهما) : أى الزوجة أو الأم ويرجع مناب 
من مات منهما لورثته كان وإرهما من آهل ذلك الوقف أو غيره - ما بی أحد من 
أولاد الأعيان . فإِن لى يكن ما وارث فلبيت الال حى تنقرض أولاد الأعيان . 
من جميع ما تقدم أن الطبقة العليا وهى أولاد الأعيان لاتحجب الطبقة السفل لا من 
نفسها ولا من غيرها . وأن الأم والزوجة قد يعتريهما النقص و«الزيادة باعتبار الحدوث 
والموت وقد يسقطان عند موت أولاد الأعيان . 


قوله : [ لأولاد الأعيان النصف ثلاثة ] : أى وتأخذ الأم والزوجة نصييهها ٠نها‏ 
والعمل على ما تقدم . 

قيله : 1 بقىاليقف لأولاد الأعيان ] : أى بأيديهم وتأحذ الأم والزوجة نصببهما 
منها والعمل على ما تقهدم . 

قوله : [ رجع مراجع الأحباس] : أى وزع ما كان بيد الزوحة والآم أو ورتهما ء 
ويصير الجميع لأقرب فقراء عصبة ا حبس ولامرأة ل وكانت ذكراً عصبت ويستوى 
فيه الذكر والأنثى ولوشرط فى أصل الوقف التفضيل ويأق إيضاح ذاك فى قوله : 
وإن انقطع «ؤبد رجع حبسا لأقرب فقراء عصبة ابس إلخ . 

قوله : ما بقى أحد من أولاد الأعيان ] : ظرف لةوله: يرجع . أى يرجع مناب 
من مات منهما لورثته مدة بقاء أحد من أولاد الأعيان . 

قوله : إنحتى تنقرض أولاد الأعيان ع : غاية ى يقائه لبيت الال أىفإن انقرضت 
رده بيت الال لأولاد الأولاد . 

قوله : [ لا من نفسها ولا من غيرها ع : رلجع للسفلى وا معنى أن السفلى لا تحجب 
بالعليا كانت السفق من نفس العليا كأولاد صابهم أومن غير صلبهم كأولاد إخرتهم . 

قوله : [ باعتبار الحدوث] : راجع للنقص وازيادة . 

وقوله : [والمت] : راجع النقص والزيادة أيضًا . 

قوله : [ وقد يسقطان ] : قد للتحقيق لا للتقليل . 


111 پاب الف 
© (و) بطل الرقف (على معصية ككنيسة ) وكصرف غلته على خمر 
أو شراء للسلاح لقتال حرام ( أو ) على ( حر ) وتقدم صحته على ذی ( أو ) وقف 
(على نفسه ولو بشريك ) : أى يبطل على نفسه ولو مع شريك غير وارث» 
كأرقفته على تفسى' مع فلان » فإنه يبطل ما يخصه وكذا ما يخص الشريك . 
( إلا أن" حوره الشريك” قبل الما نع ) فإن كان شائعًا فإن حاز الجميع قبل 

الانع صح له مسُنابه وإلا فلا ء فإن أوقفه على نفسه ثم على أولاده وعقبه رجع حبسا 
بعد موتّه على عقبه » إن حازوا قبل المافع » وإلا بطلء هذا إن أرقف ى صحتا 
فإن أوقف نى مرضه صح » إن حمله الثلث. ورجع الأمر للتفصيل المتقددم فى مسألة 
أولاد الأعيان . 

ه (أو عل أن" النظترَ له) : أى للواقف ؛ فإنه يبطل لما فيه من التحجير » 


قوله : 7 ككتيسة ] : ظاهره كان على عبادها أو مرمتها كان الواقف مسلا 
أ وكافراً وهذا هوالذى مثى عليه فى المجموع » سأك عن ابن رشد قرل بالصحة إن 
كان من ذتى على مرمتها أو المرضى بها . 1 

قوله : [ وتقدم صحته على ذى] : أى ف قوله ولو ذمیا وسواء كان الواقف 
تاوخا 1 

قوله : 1 فإن أوقفه على نفسه ثم على أولاده ] : حاصله أن الرقف على النفس 
باطل وعلى غيره يصح تقدم الوقف على النفس أو تأخر أو توسط » كأن قال : وقفت 
على نفسى ثم عقبى » أو وقفت على زيد ثم على نفسى > أو وقفت على زيد ثم على 
نفسى ثم على عمرو. فالأول يقال له منقطع الأول » والثانى منقطع الآخر . والثالث 
منقطع الوسط .وكذا يكون منقطع الطرفين كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على 
ميت لا يتتفع بالوقف . 

والحاصل : أن الظاهر من منهينا أنه يبطل فيا لا يجوز الرقف عليه ويصح فيا 
يصح عليه ولا يضر الاتقطاع . وال الشافعى : لا يصح منقطع الابتداء والانتهاء 
أو الابتداء فقط . وقال أبو حنيفة : يبطل منقطع الاننهاء . وقال أحمد : يبطل منقطع 
الاتتهاء والبسط كذا فى الخاشية . 

قوله : [ أوعلى أن النظر له ] : محل يطلان الرقف إن جعل النظر لنفسه مالم يكن 


ارقف 1۷ 
هذا إن حصل مائع له. فإن اطلع عليه قبل حصول مافع كان صحيحًا وأجبر على 
جعل النظر لغيره . 

. (أوجتها سبق ) : أى لوقف ( لین إن" كان" )الرقف ( على جورم )» 
وهذا فبا إذا حازه الواقفحجوره ء مع وجود الشروط الثلاثة المتقدمة :من الإشهاد » 
وصرف الغلة » وكونالوقف غير دار سكناه : وإلابطل ولو عل تقدمه علىالدين» وللعى : 
أن مسن" وقف على محجوره وقغآً وحازولهبالشروط المتقدمة ؛ وعلى الواقف دين وم بعلم 
هل الدين قبل الوقف أو بعده » فإن الوقف يبطل ويباع للدين تقديمًا لااجب 
على التبرع عند ابمحهل مع ضعف الحوز» ولذا لو حازوالمحجور أجنى بإذن 
اليل لصحم يبطل عند جهل سبقه للدين ؛ كالولد الكبير والأجنبى يحوز لنفسه قبل 
الماع فلا يبطل مهل السبق بل بتحققه . وأما لو-حاز انمحجور لنفسه » فهل يعتير 
حوزه فلا يبطل لوقف عنددجهل السبق ؟ وهوالصحيح» سفيها كان أو صبياوقاتقدم . 

(أوم حل ) بسكون اللحاء : أى ل يترك الواقف (بين اناس وبين 
كسمسجد ) ورباط ومدرسة ( قْلَهٌ) : أى قبل المانع ؛فإنه يبطل » ويكون 
ميرانا . فإن أخلى قبل المانع صح لأن الإخلاء الكو رحوز حكمى . 


وقفه على حجوره وإلا فله النظر > ویکون الشرط مؤكداً كذا ذكره شيخ مشايخنا 
السيد البليدى فى حاشيته على (عب ) . 

قوله : وم يعم هل الدين ] إلخ : أى وأو إذا علم تقدم الدين على ارقف ء فإن 
تحقق تقدم الوقف على الدين فلا بطلان وتتبع ذمة الواقف بالدين . 

والحاصل : أنه إن علم تقدم الدين على الوقف بطل سواء كان الوقف على محجوره 
أو غيره » فإن عام تقدم الوقف على الدبن فلا بطلان كان الوقف على حجوره 
أو على غيره » ون جهل سبقه له فإن کان الوقف على حجوره بطل إن حازه له وإن 
كان على غيره فلا بطلان إن حازه الموقيف عليه قبل المافم . 

قوله : 1 بل بتحققه ] : أى بتحقق سبق الدين على الرقف . 

قوله : [ أى لم يرك الراقفع : مفعوله علوف تقديره الحجرء والعى أنه 
حصل له مانع وهو باق على حجره وتحت حو . 

قوله : [ حوز حکمی] : أى عن الواقف . 


14 باب ألقف 

ه (و) بطل الوقف (من كافرلكمسلجد ) ورباط ( ومدوسة. ) من اقرب 
الإسلامية . وأما وقف النبى على كنيسة فإن كان على موتها أو على المرضى يها 
قالوقف صحيح معمول به . إن ترافعوا إلينا حك بينهم يحكم الإسلام أى من إمضائه 
وإنكان على عیادها حکم ببطلائ هكذا نقل عن ابن رشد . 

٠‏ (وكْره) الوقف (على بسنيه ) الذاكور ( دون بسّساته ) فإن وقع مضى 


قوله : [ كذا نقل عن ابن رشد ] : وهناك قول ثان بالبطلان مطلقمًا . وقرل ثالث 
بالصحة مطلق) » وأنه غير لازم وسواء أشهد على ذلك الوقف آم لا » بأن من تحت 
يد الواقف أم لا » وللواقف الرجوع فيه مى شاء . 

قوله :1 وكره الرقف] إلخ : اعلم أن فى هذه المسألة وهى الرقف على البنين دون 
البنات أقوالا : أيفا : البطلان مع حرمة القدوم على ذلك . ثانيها : الكراهة مع الصحة 
والكراهة على بابها . ثالثها : جوازه من غير كراهة . رابعها : الفرق بين أن يحاز عته . 
فيمغى على ما حبسه عليه أو لا يحاز فيرد للبنين ولبنات معآ. خامسها : ما 
رواه عيسى عن ابن القاسم حرمة ذلك » فإن كان الواقف حًا فسخه وجعاه لا کور 
والإناث » وإن ءات مفى . سادسها : فسخ الحبس وجعله مسجداً إن رضى ال حبس 
عليه فإن لم يرض لم مجز فسخه ويقر على حاله حبسا وإن كان الواقف حيا والمعتمد 
من هذه الأقوال ثانيها الذنى مشى عليه المصنف » وغل اللحلاف إذا حصل 
الوقف على البنين دون البنات تى حال الصحة وحصل الحوز المانع . أما لوكان 
الرقف فى حالة المرض فباطل اتفاقنًا ولو يز لأنه عطية لوارث » أو كان ى 
حال الصحة وحصل الانع قبل الحوز كا لو بقى الواقف ساكتا فيه حى مات 
فباطل أتفاقنًا أيضًا فليحفظ هذا المقام » وكلام الولف ف بنيه وبناته لصليه » 
وأما بنو بنيه دون بنات بنيه فيصح وقفه اتفاقنًا » وأما هبة الرجل لبعض ولده 
ماله كله أو جله فکرو اتفاقنًا ء وكذا یکره أن يعطى ماله كله لأولاده يقسم 
بينهم بالسوية إن كانوا ذكوراً وإناثًا » وإن قسمه بينهم على قدر مواريثهم فذلك 
جائر وكذلك يصح اليقف باتفاق ف العكس كوقفه على بناته دون بنيه » وإنما 
بطل اليقف على البنين دون البنات على القول به تقول مالك إنه من عمل اللداهلية » 
أى يشبه عملهم لآن الماهلية كانوا إذا حضر أحدهم الوت وروا الذكور دون 


الف 114 


ولا يفسخ (على الأصح) وهو مذحب المدة . ومقابله ما مشى عليه الشبخ من أنه 
لايجوز ويفسخ إن وقع ء وهو قول اين القاسم فى العتبية . 
( واتبح شرطه) : أى الاقف وجوباً ( إن جاز) » وراد بالحواز : ما قابل 
الممنوع فيشمل المكرو › فإن لم يجز لم يتبع . 
» وثكّل للجائز بقوله : : 

( كتخصيص ) آهل( ذهب ) من المذاهبالأربعة بصرف الغلتكم أو بتدريس 
فى مدرسته أو يكونه إماماً فی مسجده ( أو) تخصيص ( ناظر ) معين وله عزل 
نفسه . فيول الواقف غيره ممن شاء ؛ والا فامحاكم . فن لم يجعل له ناظراً فالمستحق 
إنكان معينآ رشيداً هو الذى يتولى أمره » فان أ يكن رشيداً فوليه . وإنكان المستحق 
غير معین كالفقراء فا حاكي يول من شاء » وأجرته من ریعه» 


الإناث فصار فيهم حرمان الإناث دون الذكور . فالوقف على هذا الوجه يشبه 
عمل الخاهلية ( | ه) ملخصا من الحاشية وحاشية الأصل . 

قوله : [ واتبع شرطه إن جاز ] : أى إنكان باللفظ أو بالكتاية . 

قوله : [ فيشمل الكرو ] : أى وذلك كتخصيص الذكور دون الإناث . 
وكفرش المسجد بالبسط وكأضحية عن هكل عام بعد موه . 

قوله : [ فإن لم جز لم يتبع] : أى إن كان ممتوعنا باتفاق . وما الختلف فيه 
کاشہراط إخراج الينات من وققه إذا تزوجن فهذا لا جوز الإقدام عليه : فإذا ع 
مضی کا فى رح) نقله ( بن) . 

قوله : 1 أو تخصيص ناظر معین] : أى بأن شرط الواقف أن فلانًا ناظر وقغه 
فجب اتباع شرطه ولا جوز العدول عنه لغيره وليس له الإيصاء بالنظر لغيره إلا أن 
يجعل له الواقف ذلك » وحيث لم يكن له إيصاء به ء فإن مات الناظر والياقف جى 
جعل النظر لمن شاء وإ نكان میا فوصيه إن وجد وإلا فا اکم . 

قول : [وإلا فالحاكم ] : أى إن يكن الناظر حينا ولا وصى له فا حاكم . 

© تنبيه : ذكر البدر القراق أن القاضى لا يعزل الناظر إلا جنحة ولراقف عزله 

قوله : 1 وأجرته من ريعه ] : أى يجوز للقاضى أن يجعل الناظر أجرة من ريع 


۱۰ باب الف 


ركذا إن كان الواقف على مسجد ونحوه . وأقرح بين رشداء معينين . 

(أو تبّدقة فلان ) : من المستحقين ( بكذا) من غلته ثم يقسم الباق على 
البقية » فيجب العمل يه لأن شرط الواقف كنص الشارع . 

( أو) شرط أنه : ( إن احتاج مسن حيس عليه ) إلى البيع من الوقف ( باح ) 
فيعمل بشرطه » ولا بد من إثبات الحاجة والحلف عليها » إلا أن يشترط أن يصدق 

(أو) شرط أنه (إن' تسورٌ عليه) : أى على الوقف ( ظالم رجتم ) الوقف 
ملكا ( له ) إن کان حيًا ( أو لور ) إن مات ( أو) رجع ( لفلان ملكا ) . فإنه 


الاقف على حسب المصلحة خلاقًا لقول ابن عتاب إنه لا يحل له أخذ شىء من غلة 
الوقف : بل من بيت الال إلا إذا عين الواقف شيئنًا . 

قوله : [ وكذا إن كان الوقف على مسجد ] : أى فإن الحاكم يولى عليه من يشاء 
من يرتّضيه إن ل يكن الواقف حينا ولا وصى له . 

واعلم أنه إذا مات الواقف وعدم كتاب الوقف قبل قول الناظر فى ابلنهات الى 
يصرف عليها إن كان أمينًا » وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينًا 
مالم يكن عليه شهود فى أصل الرقف فلا يصرف إلا باطلاعهم » ولا يقبل بدونهم 
وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن متها 
وإلافيحلف . ولو التزم سين أذ النظر أن يصرف على الوقف من ماله إن احتاج 
لم يلزمه ذلك وله الرجوع بماصرفه ٠‏ وله آن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن اللا كم 
ويصدق فى ذلك نقله شى الأصل عن (شب) . 

قوله : [ أو تبدئة فلان ] : أى كأن يقول يبدأ بفلان من غلة وقفىكل سنة أو كل 
شهر بكذا فيعطى ذلك مبدأ على غيره وإن من غلة ثانی عام إن لم يقل من غلة كل 
عام . فإن قال ذلك لا يعطى من ريع المستقبل عن الماضى إذا لم يف يحقه لأنه أضاف 
الغلة إلى كل عام . 

قوله : [ فيعمل بشرطه ] : اعلم أن الاحتياج شرط بلحواز اشتراط البيع لا لصحة 
اشراطه إذ يصح شرط الببع بدون قيد الاحتياج . وإن كان لا يوز ابتداء فيعمل 
بالشرط بعد الوقوع . 


١ القت‎ 

يعمل بشرطه . وقوله : « ملكتا » راجع للثلاثة قبل 
e‏ م شرع ف بياث حك ما[ اع ميتس عليه » قال : 

روان" اتقتطح) رقف (مؤْبد) على جهة باتقطاع ابلهة الى وف عليها 
رجح حبسا لأقرب فقرام عصية الممحيس ) : فيقدم الابن فابنه فالآب 
فالخ فابنه فالحد فالعم فابته > ولا يدخل فيه الوقف ولو فقيرا ولا مواليه . فإن کان 
الأرب غنيئ فلمن يليه فالرتبة» كا إذالم يوجد (و) رجح ( لامأةر لوكانت ذ كرا 
عَصيتت)كالينت والأخت والعمة ( يستوى فيه ) :أى ف الرجوع (الذ كر والأنى ) . 
ولو شرط فى أصل وقفه على الحبس عليهم للذكر مثل حظ الأثثيين أو عكسه » لأن 
الوح ليس بإنشاء » وإعا هو بحكم الشرع . 

( فان“ ضاق الرقف ( عن الكفساية اف عر 


قوله : [ وقوه ملكجّا] : الناسب التفريع بالفاء . 

وقوله : 1 للثلاثة قبله ] : أى الى هى قوله له أو لواره أو لفلا . 

قوله : [ مؤيد ع :أى وأما المؤقت فسيأقى فی قوله وإن لم يؤبد بأن قيد بحياتهم إلخ . 

قوله : [ فالخ فابنه فابلحد ] : أىكالنكاح . 1 

قوله : 1 ولا يدخل فيه الواقف] إلخ : أى لأنه لا يرجع ملكا » بل باق على 
الوقفية والوقف لا يكون على النفس . 

قوله : [ كا إذالم يوجد ] : أى فيقدر هذا الغى علمًا . 

قله : [ ورجع لامرأة ] إلخ : معناه يرجع لأقرب امرأة من فقراء أقارب امجيس 


لو خلقت ذكراً لكانت عصية . 
قله : [وإنما هو بحكم الشرع ] : أى والأصل نى إطلاق الوقف التسوية بين 
ارقف عليهم 


قوله : [قدم الأقرب ] : حاصل المنألة أنهم إن كانوا ذكوراً فقط قدم فى 
الكفاية الأقرب فالأقرب وإن كن" إنانًا فقط اشتركن سعة وضيقهًا إلاالبنات فيقدمن 
فى الضيق » وإن کن ذكوراً وإناذًا فإن کان الذكور أقرب قدموا على الإناث سعة 
وضيقنًا » وإ نكانوا متساوين اشترك الكل سعة وضيقنا على المعتمد » وإن كان الإناث 


۲ باب الوت 
معهن الأبعد من العصية . فإذا كان له بنات وإخوة وضاق الرقف عن كفاية ابلحميع 
قدم البنات ؛ أى اختصصن جا يغنيهن لا إيثارهن بابجميع . وأو زاد على ما يكفيهن 
وأما المساوى للأنى فيشاركها مطلقاً قال ابن هرون : للشهور أن البنت إن كانت 
عساوية للعاصب شاركته فى السعة والضيق » وإن كانت أقرب مته قدمت عليه فى 
الضيق ٠‏ وإن كانت أبعد منه قدم العاصب عليها فى السعة والضيق وهو كقول 
الشارح . ١‏ 

واعلم أن الأقسام ثلاثة : مشاركة فى الضيق والسعة إذا تساوى النساء مع العصبة 
كأخ ورات » وعدم مشاركة فى الضيق والمنعة إذا كان النساء أبعد من العاصب كأخ 
وعمة » ومشاركة فى السعة دون الضيق إذا كان النساء أقرب . 

(وان" وف على ميدن ) كزيد وترو وخالد. ( يندم ) يكون 
( للفقراء » فنصيبكل” من" مات ) من المعينين يكون ( للفقرام ) لا الحى منهم 
صواء قال :حياتهم »أم لا . وأما لو قال: وقف على أولادى وأولادهم » سواء قال : 
الطبقة العليا تحجب السفلى أم لا » فإن من مات من الطبقة العليا اننقل نصييه لولده 
وإلا فلإخوته ؛ كذا أفى ابن رشد بناء على الترتيب فى الوقت باعتبار كل واحدد على 
حدته . كأنه قال : على فلان ثم ولده » وعلى فلان ثم ولده وهكذا . فكل من مات 
انتقل نصيبه لوده لا لإحوته ء فيكون معى : « الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى » : 
من فرعها دون فرع غيرها . ومعنى « على أولادى ثم على أرلادهم » : أى على ولدی 
فلان ثم من بعده على ولده إلى آخر ما تقدم . وخالفه ابن الحاج وقال : بل يكون 


أقرب اشترك الكل ف السعة وعند الضيق تقدم البنات كذا فى الحاشية . 

قوله : [ ولو زاد ] إلخ : راجع للنفى والواو للحال ولو زائدة ء والمعنى لا إبثارهن 
بالجميع فى حال الزيادة بل فى حاها تعطى الزيادة للأتحوات . 

قوله : [ وه وكقول الشارح] : المراد به بهرام . 

وقوله : [ واعلم ] إلخ : مقول قول الشارح وهذه العيارة أصلها للبنائى . 

قوله : [ وإلا فلإخوته ] : أى وإلا يكن له ولد . 

قوله : [ باعتبار كل واحد ] : أى فهومن باب الكلية لا الكل . 

قوله : [ وخالفه ابن الحاج] : أى وكان معاصراً لابن رشد . 


القن 1 
نصيب من مات لإخوته بناء على أن الترقيب باعتبار الجموع أى لا يتتقل للطبقة الثانية 
إلا إذا لم بق أحد من الأول ( اتتهى ) وهذا إذا لم يصرح بشىء أو لم ر العرف به 
وإلاعل عليه والعرف عندنا بمصر على قتوى ابن وشا . .. 

© ثم ذكر مفهوم : « مؤيد » بقوله : 

(وإن' لم يؤبّد) لبقف ؛فلا يخلو إما أن يقيد بشىء أو لا : ( فإن قي" 
بحيانهم ) أو حياق (أو حياة. فلانر) كريد (أو) قيد ( بأجل ) كعشرة أعوام 
والوقف على معينين كقوله : وقفته على أولادى أو على أولاد فلان مدة حياتهم أو مدة 
حياق إلى آخره ( لباق ) :أى فن ماتمنهم فتصيبه لبقية أصحابه سی بنقرضراء 
(م) إذا انقرضوا وم يبق منهم أحد ( يسرع ملكا ) لربه أو لوه إن مات (وإلا) 
يقيد بشىء ما تقدم بأن أطلق ( مرجع الأحنُبتاس ) : أى فيرع بعد انقراض 
جميعهم مرجع الأحباس لأقرب عصبة امحبس ولامرأة لو فرضت ذكراً عصبت إلى 
آنحر ما تقدم . فإن لم يكن له عصبة أو انقرضوا فللفقراء بالاجتهاد من الناظر . والفرق 
بين هله يرجع نصيب من مات لأصحابه وبين ما قبلها يرجع نصيبه للفقراء ؛ أنه .ا 


قوله : [ باعتبار النجموع ] : أى فهو من باب الكل لا من باب الكلية . 

قوله : [ لاينتقل للطبقة الثانية] إلخ : فعلى هذه الطريقة إذا انقرضت العليا وإنتقل 
الوقف هل يسوي فيه بين أفراد السفلى . وبه قال ( ح) أو يعطى لكل سلسلة ما لأصلها 
وبه قال الناص ركذا فى ( بن ) . 

قوله : [ ولوقف على معينين] : أى وأما ل وكان الوقف على غير معينين كالفقراء 
فلا ينأق انقطاعه بل هو موّيد . 

قوله : [ إلى آحره ع : أى يأن قال حياة فلان أو قيد بأج لكعشرة أعوام . 

قوله : [ وإلا يقيد بشىء ما تقدم ] : أى من قوله حیاتی أوحياة فلان أو بأجل 
والموضوع أنه على معينين . 

قوله : [ لأقوب عصبة الحبس ] : أى من فقرائهم . 

قوله : [ یرجم نصيب من مات لأصحابه ] : أى الباق من أصحابه ولا يرح 
ملكتا أو مراجع الأحباس إلا بانقراض جميعهم . 

قيله : [ويين ما قبلها ] : أىالى هی قوله وإن وقف على معينين إلخ . وهلا 


يل باب الف 
كان الرقف فیا قبلها مستمرًا احتيط بمحانب الفقراء » فكان للم نضي ب كل من مات » 
وفىهذه لما كان يرجع ملكا احتيط بانب الموقوف عليهم ليستم ر الوقفل يهامها طولحياتهم . 
٠‏ (و) رجع اليقف (فى ) التحبيس عل ( كقنطرة ) وسجد ومدرسة خربت 
و () يرج عوداها فى مثلها) حقيقة إن أمكن » فيصرف فى قنطرة أخرى أو 
مسجد آخر أو مدرسة أخرى . فإِنلم يمكن فى مثلها نوع ؛ أى فى قرية . ومن ذلك 
مدارس مصر ومساجدها الى كانت بالقرافة . ' 
ه (وإلا) بان رجى عودها (وقف ها) ليصرف ف ترميمها. وتجديدها وما يتعاق 
بإصلاحها . ا 
( وبتدأ) الناظر وجوبا من غلته ( بإصلاحه ) إن حصل به خال ٠‏ 
(والتفقة" عليه) : إن كان يحتاج لنفقة كالحيوان رسن غلته ) متعاق 
به : بئأ» (وإن" شترط) الواقف ( خلافته ) فلا يتيع شرطه فى ذلك لأنه يؤدى إلى 
إتلافه وعدم بقائه وهو لا يجوز . 


الفرق اللى ذكره الشارح موضيعه فيا إذا وقف على معينين وقيد بقيد ما تقدم » ملم 
يذكر الفرق بين المسألة الأول وبين الوقف على معينين ولم يقيد الداحل تحت 
قوله وإلا فرجع الأحباس . وحاصل الفرق أنه ' المسألة الأول إنما كان نصيب من 
مات للفقراء » ولايرجع لباق أصحابه للنص على الفقراء فيهاء وأما فى الوقف على معينين 
هم يقيد إنما رجع نصيبمن مات للباق مع أنه يعدم يكون لأقرب فقراء عصبة انجس 
لآنه م ينص عليهم» بل انما الرجوع لم بحكم الشرع بعد انقراض الموقوف عليهم فتأمل . 

قوله : [ فى مثلها حقيقة إن أمكن ] : أى كا فى (عب ) وقيل المدار على نوعها 
لا شخصها وهما قولان ف المسألة إلا أن فى كلام الأجهورى ما يفيد تأييد ما قاله 
شارحنا تبعنا (لعب) . 

© تنببه : يؤخل من ذلك أن من حبس على طلبة العلم بمحل عينه ثم تعذر ذلك 
انحل فإن الحبس لا ييطل بل ينقل لله . 

قوله : 1 ومن ذلك مدارس مصر] إلخ : يناقض هذا ما يأ فی شرح قوله 
لا عقار وإن خرب . والحق ما يأتى من أن مساجد القرافة ومدارسها قف باطل 
يجب هدمها قطعنًا ونقضها عله بيت امال يصرف فى مصالح المسلمين . 


الرقف Wo‏ 
٠‏ ( احرج ساكن” موقيف عليه) دار (للسكتتى ) فيها إذا حصل بها خلل 
(إن" لم يُصدح) بان أبى الإصلاح بعد أن طلب منه ( لتكترى له) : أى 
للإصلاح» وهذا علة للإخراج : أى أخخرج لأجل أن تكرى للإصلاح بذلك الكراء » 
فإذا أصلحت رجعت بعد مدة الإجارة للموقوف عليه » فإن أصلح ابتداءلم يخرج . 
(وأثفق على كفرصس ) : وبعير وبغل وقف (لکغزو) ورباط وخدمة 
مسجد ( من بيت الال ) ولا يلزم اعبس نفقته ولا يؤاجر لينفق عليه من غلته » فعلی 
السلطان أونائيه إجراء النفقة عليه من بيت مال المسلمين . واحترز بقوله : « لكغزر» 
ما إذا وقف على معين فإن نفقته على الموقوف عليه » (وإلا ) يكن بيت مال أولم يمكن 
التوصل إليه ( بیع وعصوض” به سلاح)» ونحوه ما لانفقة له ( وببيح مالاینتفع به) 
فيا حبس غليه وينتفع به فى غيره إذا شرط المبيع الانتفاع به (من غير عقار) بيان 


قوله : [ وأخرج ساكن ] إلخ : هذا محمول على ما إذا لم يوجد للوقف ريع كا 
لووقض داراً على فلان يسكن فيها . وأما لوجعل وقف المسجد بيتا من بيوته الموقوفة 
لإمام ونحوه يسكن فيه » فإن مرمته من ريع الوقف لا على الإمام ونحوه ولا بكرى 
البيت لذلا كذا ق ( عب) . 

قوله : [ لتكرى له ] : إن قلت[ كراؤها بغير الموقوف عليه تغيير للحبس لأنها . 
لم تحبس إلاللسكنى لا للكراء . قلت لو سام أنها لم تحبس إلا السكى لأن ابس 
يعلم أنها تحتاج للإصلاح وم يوق فا ما تصلح به فبالضرورة يكون آذنا فى كرائها 
لغير من حبست عليه عند الحاجة لذلا ككذا ف الحاشية » .نقل ( بن ) عن اللخمى أن 
نفقة الوقف ثلاثة أقسام : فدورالغلة واموانيتوالفنادق تصلح من غلتها ودو رالسكى 
يخير من حبست عليه بين إصلاحها و[كرائها ا تصلح بها منه والبساتين إن حيست 
على من لا تسام إليه » بل تقسم غلتها عليه تساق أو يستأجر عليها من غلتها وإن 
كانت على معينين هم يلونها بالنفقة عليها والإيل والبقر ولغم كالمار راه) . 

قوله : [ولايلزم الحبس تفقته ]: أى ولا الحبس عليه سواء كان معينا أو غير معين . 

قوله : [ مما إذا وقف على معين] : أى فى غير ابهاد بل ينتفع به فى أمورنفسه . 

قوله : [ وعوض به سلاح] إلخ : أى لأنه أقرب لغرض الواقف . 


١‏ باب القن 


لدعاه : كثوب وحيوان وعبد يهرم وكتب علم تبلى أو لا ينتفع بها فى تلك المدرسة 
( وجتعل فى مثثله ) كاملا إن أمكن ( أو شقئصه ) : أى فى جزه من ذاك الثىء 
إن يمكن شرا ءكامل » بأن يشارك به ى شىء . فإنلم يمكن تصدق بالثمن . 

(كأن أتلف) الحبسء فإن من أتلفه يلزمه القيمة ويشترى بها مثله أو 
شقصه . وهذا ظاهر إن كان غير عقار . رأما العقار فيعاد بقيمته مضه رقف ؛ 
فيقوم سالا ومهدوماً ويؤخذ من متلفه قيمة النقص يقوم بها مع النقض الحرس . 

فقوله : ( وإوعقاراً) ناظر لأخذ القيمة الى تضمنها ما قبله »كأنه قال : کان 
أتلف » فالقيمة ولوعقاراً يؤخذ بها مثله أو شقصه فى غير العقار ويقام العقار بها » 
وقصد بذلاك الرد على قول الشيخ : ومن هدم وقفآ فعليه إعادته » إذ المشهور أنه 
يلزمه القيمة كسائرالمتلفات ويقام بها الف . 

(وبيع فَفمل” الذكور ) عن الترو(و) بيع (ماكتير) بكسر الباء ( من 
الإناث ) جحل تمنها ( فى إناث ) لتحصيل اللين والتتاج منها ليدوم ارقف ؛ يى 
أن من أرقف شيئاً من الأتعام ليتتفع بألبانها وأصوافها وأوبارها ء فنسللها كأصاها ى 
التحئيس . فا فضل من ذكور نسلها عن التزو وما كبر من إناثها فإنه يباع ويعوض 
عنه إناث صغار لمام النفع بها 3 

(لا) يياع (عتقنارٌ) حيس : أى لا چوز بيعه ولا يصح (وإن" خترِبة) 

قوله : [ قيمة النقص ] : بفتح النون وبالصاد . 

وول : [ مع النقض ] : بضم النون و بالضاد المعجمة 5 

قله : [ ويقام بها القف] : أىعلى حسب الطاقة . 

قوله : [ وبيع فض لالذكور] إلخ :أى بباع ما زاد منها علىالحاجة نزو أوغيره . 

قله : [ بكدسر الباء] : أى لآن ضمها يكون ف العا یکقرله تعالى : كبر 
قتا عند الله )77 )الآية » وأما الفتح فعناه الطبل الكبير . 

قوله : [ويعوض عنهإناث صغار] : أى يرجى منهاالتيلواللإنوتجعل حبسا كأصاها . 

قوله : [لا يباع عقار] : مفهوم قوله من غيرعقار . 

قوله : [ وإن خرب] : أشار بذلك لقول مالك ف المدونة ولايباع العقار الحبس 


)١(‏ سورة غافر آية مم 


القف 2 - ۱V‏ 
بكسر الراه وصار لا ينتفع به وسواء کان دارا آو حوانيت أو غيرها ( ولو بغیره) من 
جنسه كاستبداله بمثله غير خرب » فلا يجوز . بلا يجوز بيع نقضه من أحجار أو 
أعشاب ؛ فإن تعذر عودها فيا حبست فيه جاز نقلها فى مثله على ما تقدم . 
هذا فى الوقف الصحيح » وأما الباطل كالمساجد والمدارس الى بناها المليك 
والأمراء بقرافة مصر وبوا مقابر المسلمين وضيقوا عليهم فهذه يجب هلمها قطما 
ونقسضها عله بيت الال يصرف فى مصالح المسلمين . وأما مساجدهم وملبارسهم 
الى بوسط البلد فنافنة لأنها من مصالح المسلمين . وإذا منع بيع القف بأنقاضه 
- ولو خرب - فهل يجوز للناظر إذا تعذر عوده من غلة وأجرة أن يأذن لمن يعمره 
من عنده على أن البناء يكون للبانى ملكا ونخلواً » ويجعل فى نظير الأرض حكراً 
يدفع المستحقين أو الخدمة المسجد ؟ أفى بعضهم بالحواز . وهذا هو الذى يسمى 
خلواً » لا ما يفعله أهل مصر من المفاصلة الى تقدم بعضها . وكثيراً ما يقع من 
النظار بيع مواقف المسجد وخلواته ليتوصلوا بذاك إلى الاستيلاء على نفس للساجد 
ویدخلون فيها دوابهم » وبالحملة می أمكنهم شی ء فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون . 


ولوخرب » وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك » ورد بلوعلى رواية 
أب الفرج عن مالك إن رأى الإمام بيع ذلك لمصلحة جازويجعل نه ف مثله وهومذهب 
أبى حنيفة فعندهم يجوز بيع الوقف إذا خرب ويجعل تنه فى مثله . 

قوله : [ يصرف فى مصالح المسلمين] : قال فى الأصل تباع لمصالح المسلمين 
أو یی بها مساجد فى محل جائز أو قنطر لنفع العامة ولا تكون لوارثهم إذ هم لا علكون 
منها شيت » وأنى ل ملكها وهم المماعون للكذب الأ كالون للسحت يكون الواحد منهم 
عبداً مملوكّا لا يقدرعلى شىء وهو كل على مولاه » فإذا استولى بظلمه على المسلمين 
سلبهم أموالم وصرفها فيا يغضب اله ورسوله ويحسبون أنهم مهتدون › وأا ما رتبوه 
عليها من الرظائف فيجوز تناوله بوصف الاستحقاق من بيت الال ولو لم يعمل ا 
رتب فيه من أذان أو قراعة أو تدريس أو نحو ذلك (اه) . 

قوله : [آفی بعضهم بالحواز] : المراد بهالناصر اللقانى وعليهالأجهورىبأتباعه كاتقدم. 

قوله : [ وخلواته] : بفتحات جمع خلوةروهوعطن خاصلأن امراق تشمله . 


WA‏ . باب الف 


إلا) أن يبيع العقار الحبس ( لتصيع مسجد ) جامع فيجوز ( أو) تصعة 
رمقبة أو طريق ) لمزور اناس فيجوز بيع الف للاك ( ولو جتبراً) على 
المستحقين أو الناظر . وإذا كان ذلك فى ابس فاملك أو . 

(ومِروا) : أى المستحقون وجوبا (يجتعلل_ تنه فى حبس غيرم ) : 
ووجب عليهم ذلك ( ولا جتبشر”) : أى لا يبرهم الحاكم على اللجعل فى حيس غير : 
أى لا يقفى عليهم به . ْ 

: م شرع فى بيان ما تتناوله ألفاظ الواقف بقوله‎ ٠ 

(وتناول  :‏ الذدريّّة) فاعل تناول: أى لفظ الذرية فى قوله : ذريى أو 
ذرية فلان (الحافد) مفعوله : وهو ولد البنت فيدخل الأولاد وأولادهم ذكوراً 
وإناتا ( كود هلان وفلانة ) وأولادهم أو ولدى رالد كور والإناث وأرلادهم ) 


ا ا ا ا 

قوله : [ فيجوز] : أى فيجوز البيع لتسيع المسجد الجامع وما بعده كان الرقف 
على معينين أو غيرهم » ومعى الخامع النى تقام فيه اتمعة قال فى المواق ابن رشد 
ظاهر ماع ابن القاسم أن ذلك جائز فى كل مسجد وهو قول سیحنون أيضًا وف النوادر 
عن مالك والأخوين وأصيغ وابن عبد امك أن ذلك فى مساجد المع إن اتيج 
لذلك لافى مساجد اللمماعات إذ ليست الضرورة فيها كاللجوامع (اهين) . 

قولهِ : [ وأمروا ] إلخ : ذكر المسناوى فی فتوى أبى سعيد بن لبأن ما وع به 
المسجد من الرباع لا يجب أن يعوض فيه تمن إلا ماکان ملكا أوحبسًا على معين » 
وأما ماکان حبسا على غير معين كالفقراء فلا يلزم تعويضه أىدفع من فيه ؛ لآنه إذا 
كان على غير معينلم يتعاق به حى لمعن وما يحصل من الاجر لواقفه إذا دخخل ف المسجد 
أعظ ما قصد تحيسه لأأجله أو لا(اه بن ) . 

قوله : [ أى لفظ الذدرية] : قد رلفظ إشارة إلى أن كلام المصنف على حلاف 
مضاف حلف ذلك المضاف وتم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه . 

قوله : [ وهو ولد البنت] : كلامهم هنا يفيد أن الحافد مقصور على ولد البنت 
واللى يفيده البيضارى فى تفسير قوله تعالى : (وجسعل” لكم' من" أزواجكم 
سين وة » أن مراد بهم أولاد الذكور وأولاد البنأت » وق القاموس 
السبط ولد اليلد ظاهره ذكراً كان أو أنى فهو مرادف للحفيد . 


. ۷۲ سووة التسل آية‎ )١( 


ارقف ۱۹ 

فإنه يتناول اماف ( أو ) قال : ( اواد ی وأولاد هم ) فإنه يتناول اللحافاه . 

بخلاف قيله : (ولتددى وولد ولدی) فلا يتتاول الحافد » يل أولاده 
ذكوراً وإناثا وأولاد أولاده الذكور دون الإناث ء رواه ابن وهب عن مالك ورجحه 
ابن رشد فى المقدمات . وقال أبو امسن : يدحل فى ولندى وولد ولدى : المحافد » 
وأو کلام الإمام : 

(و) بخلاف ( أولادى أولاد. أولادرى ) : لا يدخل الحافد على الراجح » 

( وبسخلاف تی وبتى بنى ) : بتشدید الياء فى الطرفين » فلا يدل اللحافد . 

( كتسل ) : لا يدخل فيه الحافد ( وعدقبى ) :لا يدل فيه حافد لأن النسل 
أو العقب لا يتناوله عرفا كالثلاثة قبله . فإذا كان العرف عندم شميله » دحل ؛ لأن 
مينى هذه الألفاط العرف . ثم الألفاظ المتقدمة الى ذكرنا فيها أنها تتناول ا-لاندء قال 
بعضهم : وإن سفل ورده المحشى بأنه ليس بصحيح » لقول ابن رشد فى القدمات 
ما نصه : ولو كرر التعقيب لدحل ولد البنات إلى الدرجة الى انتهى إليها الخبس 
على ما ذهب إليه الشيوخ . ثم استظهره » وقال : إنه المعمول به » وتبعه أبو اسن 
واقتصر عليه أبن عرفة والقراى وغيرهما . وجرى به العمل قدعاً ريثا ( انتهى ) . 

اول" الإخنوة” ) ء أى لفظ الإخرة ل أو إخرة زيد 
(الأئى ) منهم . 

قوله : 1 فلا يتناول الحافد ] إلخ : أى لأن الولد فى العرف مقصور على الذكر وإن 
كان فى اللغة عام”ًا . 

قوله : [ الذ كور : صفة لأولاده وسواءكان أولادهئلاء الذكورذ كوراً أو إنانًا . 

وقوله : [ حون الإناث] : أى دون أرلاد الإناث كانوا ذكوراً أو إناثنًا . 

قوله : [ وقال أبو الحسن ] : إلخ : قال ابن غازى وهو المشهور . 

قوله : [ دخل ] : أى فى جميع الألفاظ المتقدمة . 

قوله : [ قال بعضهم وإن سفل] : مراده به ( عب ) والخرشى وتبعهما امجموع . 


قوله : [ ورده امحشى ] : مراده به ( بن) . 
بلغة السك - بايع 


۰ باب القن 

(و) تناول ( رال خو تی ونساؤهم : الصغير ) منهم ذكراً أو أنى . 

(و) تناول ( سی أنى) : أى هذا اللفظ ( إخوثه الذكور) : أشقاء ولب 
دون الأخوات ( وأولاد نهم ) الذكور نخاصة . ويدخحل أيضًا ابن الواقف دون بناته 
(و) تناول ( آل وأهلى : العصية ) الذكور ( وَمّن") : أى وامرأة » 
(لو رّجلّت) : أى فرضت رجلا (عتصبتت) : كالبنت وبنت الاين والعمة دون 
بنت البنت والخحالة . 

(و) تناول (أقاربى) : أو أقارب فلان : (أقارب جهشيله ) : أى جهة 
أبيه وجهة أمه ( مطلقً) ذكوراً وإناثآ »كان من يقرب لأمه فى جهة أبيها وأمها أى 
ذكوراً وإناثً . هذا هو المشهور » وقال ابن حبيب : وهو قول جميع أصحاب 
مالك ( انتهى ) . وقال ابن القاسم : لا يدخل ا حال ولا اللخالة ولا قرابته من قبل أمه 
إلا إذا لم يكن له قرابة من جهة الأب ء أى حين الإيقاف . والمعتمد دخول 


قوله : [ وتناول رجال إخوقى] إلخ : إنما تناول الصغير من الد كور والإناث لآن 
العطف قرينة التعميم . بخلاف ما لوأفرد أحدهما من غير عطف فلا يتناول المخير . 

قوله : 1 وتناول الرجال إخوق] إلح : أى يخلاف ما لو قال رجال إخرق 
فقط فلا يتناول الصغير. 

قوله : [ ويدخل أيضًا ابن الواقف ] إلخ : أى وأما دحو الواقف نفسه إن 
كان ذكراً ففيه قولان » قال بعضهم وإعلهما مبنیان على الحلاف فى دخول ال 
ف عموم كلامه وعدم دخوله » ولايرد على القول بدخخوله ما مر من بطلان الوقف على 
النفس لأنه فى القصدى ولو بشريك ٠‏ وما هنا تبع لعموم كلامه فايس مقصرداً دخوله 
كذا أجاب بعضهم ورده الأجهورى بأن ظاهر التصوص بطلان الوقف على التفس 
مطلقنًا لا فرق بين القصد «التيع 1 ه) » وعرف مصر الآن لا يدخل الواقف 
ولا ولده . 

قوله : [ والعمة ] : أى ومثلها بنت العم . 

قوله : [ ذكوراً وإنانًا ] : المناسب أو وتجعل مانعة خلو وللقصود التعميم . 

قوله : [ ولا قرابته من قبل أمه ] : عطف عام على ما قبله . 


الويف 1 
اهتين ( وإن كانوا ذميين ) 

(و) تناول ( مواليه ) : أى لفظ الوا کل" ( مسن" له) ولاؤه ولو بابر 
( أى) كل من ( لأصله ) كأبيه وأمه وجده ( أو ) كل من (لفرعه ) كأولاده رادم 
( ولاه ولو باحر ) بولادة أو عتق . 

(لا) يتناول ( الأعْلن) : كن أعتقه أو أعتق أصله كا هو مذهب المدونة 
( إلا لقسرينة )فيعم بها .وخر جم نلاولاء له عليه : كعتيق جده لأمه وعتیق حفدته. 

(و ) تناول (قتومته عتصيتته ) الذكور ( فقط) لا النساء » ولو من لو 
جلت عْصِبتت » إذ القوم حقيقة فى الذدكور دون النساء . 

قيله : [ وإن كانوا ذميين] : أى وإن كان أقارب جهتيه ذميين »فلا فرق بين 
المسلم والكافر لصدق اسم القرابة عليه .هذا هوانذى اختاره الباب عن أشهب ومفهوم 
ذمیین أن الحربيين لا يلين اتفاقنًا . ْ 

قوله : 1 ولو باحر ٠‏ بولادة أوعتق مثال ار بالولادة ولادة العتيق الذى أعتقه 
الواقف . فإن أولاده جاعم الولاء من المعتق بابر أى بواسطة ولادة الغتيق لم وبثال 
ابعر بالعتق أن يعتق العتيق عتيقمًا فإن العتيق الثافى منسوب الأول بواسطة عتيقه » 
ولافرق بي نكون هذاالعتيق الدى حصل منهإيلاد أوعدقعتيقاً للمعتق أو لأبيه أو لفرعه» 
وهو معبى قول المصنف کل من له أو لأصله أو لفرعه ولاؤه فافهم 1 

قوله : [ وجده ] : أى من جهة أبيه لا من جهة أمه فإنه لا بجر . 

قوله : [كأولاده ] : المراد بهم الذكور والإناث . 

وقوله : وأولادهم ] : المراد خصوص أولد الذكور ذكوراً أو ناتا لا أولاد 
البنات لآنهم حفدة 'وسيخرجهم مع [خراج الحد للآم . 

قوله : إلا لقرينة ] : أى على دخول المولى الأعلى. بقى لو قال وقف على 
مماليكى فإنه لا يتناول إلا الأبيض حي ثكان العرفكذلك کا عندنا بمصر . وكذا 
لو قال عبيدى فلا يتناول إلا السود العرف ايلخارى . 

قوله : [إذ القوم حقيقة ف الذكور ] إلخ : أى لقوله تعالى : (لا يشخ 
قوم من" قوم ١!)‏ )وعطف النساء بعد ذلك والعطف يقتضى المغايرة وقول الشاعر : 

وما أدرى ولست إخال أدرى أقمىم آل حصن أم نساء 


۱۳۲ ياب القِفت 


(و) تاو ( الطفال” والصبى والصغيرٌ) : أى لفظ كل من هذه الألفاظ : 
(من'م ييل ) فاد بلع فا چی2 له 

(و) تناول (الشاب” والحتلدث منه) : أى من البلوغ أى من بلغ 
( للأربعين) : أى لامها ٠‏ فإن تم الأربعين فلا شىء له . 

(و) تناول (الكتهلل”) : أى لفظه : (منها) : أى من تمام الأربعين 
( للستنين) أى لامها . 

(و) تناول (الشينخ) : أى لفظه : رمن فرقتها) : أى الستين لآخر 
العمر ٠‏ وليس فوق الشيخ شى ء . 

( سمل" ) ما ذكر من الطفل وما بعده : ( الأنثتى ) : فلا يختص بالذكر ؛ 
( كالأرامل ) فإنه يشمل الأنى لأن المراد الشخص الأرمل أى اللحالى من زوج . 
© (وملئك” الذّات) : أى ذات الرقف مدا (فقط) : أى دون الغلة 
كالأجرة واللبن والصوف والثمرة » كائن وثابت ( للواقضه) خيره . 
3 وإذا كان ملك الین للواقف ( فله) إن کان ا ( ولوارٹه ) إن مات 
( مع من ' أراد إصلاحه) : أى إذا احتاج للإصلاح وهذا ( إن أرادوه) : أى 


فقابل القوم يالنساء . 

قوله : [ أى لفظ کل ] إلخ: أىبأن قال على طفال قوی أوأطفالى أو صغا ر قوی 
أو صغارى أو صبيان قو أو صبيانى ‏ وف عبارة الشارح قلب والأصل أى كل لفظ . 

قوله : [ فإن بلغ فلا شی ء له] : أى فيستحق من الوقف مال يبلغ . 

قوله : [ فإن تم الأربعين]إلخ :أى يبطلحقه با مالأربعينوكذا يقال فيابعده . 

قوله : 3 فلا يختص بالذكرع : أى بخلاف لفظ قوی فإنه يختص بالذكر كنا 
تقدم . وعبارة الفقهاء هذا المعنى غير المشهور المتعارفبين الناس . فإن المتعارف بين 
الناس أن الشبخ من الأربعين ويرووقه عن على" فالظاهر أن هذا المبحث يعمل به 
على طبق ما قال المصيت إن كان الاقف ملاحظًا اصطلاح الفقهاء وإلا فالعبرة 
بالعرف الشائع فيدجعل فى افشيوخ من الأربعين إلى ما لانهاية له . 

قوله : [ خبره ] : أى.خبر قوله ملك . 

قوله : [ منخ من أراد إصلاحه ] : أى لأنه ليس لأحد أن يتصرف ى 


الف يقل 
الإصلاح ؛ وإلا فليس له المنع . 

٠‏ (لأكترى) ليقف ( ناطيره ) : أى جاز له أن يكرى ( السنة والسنتين 
إن' كان) أرضًا ( على مین ) : كزيد أو عمرو أو أولادى (والا) يكن على 
معين سبأن كان على الفقراء أو العلماءأود نحوذلك_(فكالأربعة )من الأعوام لا أكار. 


غيره إلا بإذنه ؛ ولأن إصلاحالغير مظنة الضرر. وإذا قلنا بالمنع له وللوارث فإن مم 
يمنع هو ولا الوارث قال ( عب ) فللإمام 23 ه) ورده ( بن ) قائلا انظر من 
قال هذا والذى يظهر أن الإمام ليس له منع من أراد التبرع بإصلاح الوقف . 

قوله : [ وإلا فليس لم المنع] : أى يل الأول لم تمكين من أراده لأنه من 
التعاون على الحير + ويحل كون الملك للواقف تى غير المساجد . وأما هى فقد ارتفع 
ملكه عنها قطعًا . قال فى الذخيرة : باتفاق العلماء على أنها من باب إسقاط الملك 
كالعتق . وقيل: إن الماك للواقف حى ف المساجد وهوظاهر الشرح ونحوه فى النوادر . 

وحاصل ما فى المسآلة: أن المشهو رأن الواقف ليس من باب إسقاط ال ملك وقيل إنه 
من بابه وحینئذ فلايحنث احالف انه لا يدخلملك فلان بالدخول ف وقفه علىالثانى . 
ويحنث, على الأول وهذا الحلاف قيل فى غير المساجد وأما فيها فهو إسقاط قطعا كا 
قال القرائى وتبعه فى الأصل . وقيل: اللحلاف حاد فيها أيضًا . فإن قلت القول بأن الماك 
للواقفحتى ف المساجد مشكل بإقامة ابمحمعة فيها والجمعة لا تقام فى المملوك . أجيب 
أنه ليس الراد بملك الواقف للوقف الماك الحقيقىحى تمنع إقامة الجمعة فيه بل المراد 
منع الغير من التصرف فيه كا أفاده الشارح . 

قوله : [ وأكرى الوقف ناظره ] : المراد بالناظر من كان من جملة الموقوف 
عليهم سيق فى آخر العيارة . 

قوله : إن كان أرضًا ع : یزغا يفرق بين العنيين وغيرهم إن كان الموقوف 
أرضًا للزراعة » فن کان دارا 5 فلاتؤاجر غير إصلاح وإغير من مرجعها له أكثر 
من سنة كامرقوف عليهم معينين أو غرم . 

قوله : [ كزيد أو عمرو] إلخ : مثله لوقال وقف على زيد وأولاده . 

قوله : 1لا أكتر] : أى كا قال المواق واستحسنه قضاة قرطبة حلاف لمن قال 
جوز خمسة أعوام . 


۱6 باب لوقف 


هذا إذا لم يكن مرجعه للمكرى ولا ضرورة أن يكرى . 

٠‏ (و) جاز أن يكرى (لمن مرجعها) : أى الذات الموقيفة (له) وقفاً 
أو ملكا ( كالعتشرة ) من السنين للحفة الأمر فيه . وصورتها أنه حيسها على زيد 
ثم ترجع بعده لعمرو ملكا أو وقفا » فجازازيد أن يكريها لعمرو عشرة أعوام . 

( و ) جاز كراؤها ( لضرورة إصلاح )لرقفخرب (كالأربسعين) سنة. وأدخلت 
الكاف عشرة + فالحملة ممسون لا أزيد . فأرض الزراعة لا تكرى لأ كار من أر 
أعوام إن كانت على مسجد أو على غير معين إذ لا خراب يلحقها » بخلاف نحو 
الدور فإنه قد يلحقها الراب . فإن كانت على معين فالسنتان ووعضى الأكثر إن كان 
ناظراً 15 قال ابن القاسم وإلا فسخ . قال م : والمراد بالناظر هو الموقيف عليه . 
وأما إذا كان غيره + كالناظر على وقف الفقراء أو معينين - وليس هو منهم فن له 
أن يكرى بأزید ما ذكر ؛ لأنه E‏ 

: ( ولايمفتسخ الكراء) لوقف إذا وقع وجيبة أو نقد المكرىكراء هلدة محدودة 
( لزيادة. ) : أى لأجل طرو زيادة من آحر رن" 5 الكراء للأول ( بأجرةر 
المثل ) وقت العقد » فإ نكانت وقت العقد أقل من أجرة ة الثل قبلت الزبادة وفسخ 


قوله : [ هذا إذالم يكن مرجعه للمكرى] : المناسب المكارى . 

قول : [كالعشرة من‌السنين] : الكاف استقصائية لا تدحل شتا كا فى الماشية . 

قوله : [ فأرض الزراعة لا تكرى لأكثر من أربعة أعوام ] إلخ : أى ا 
يشرط الواقف مدة وإلا عمل عليها كارت أو قلت . 

قوله : [ فإنه قد يلحقها الحراب] : أى فن له أن يزيد فكرائها على الحمسين 
بحسب المصلحة . 

قوله : [ فإن كانت على معين] : مفهوم قوله على مسجد أو على غير مين 
والضمير فى كانت عائد على أرض الزراعة . 

قوله : [ قال بعضهم ] [اخ : أىكما فى ( عب) وكبير الحرشى قال فى الحاشية 
لم أره منصوصا وظاهر كلامهم الإطلاق تأمل . 

قوله : 1 وجيبة ] : أى مدة معيئة نقد الكراء أم لا . 

قواه : [ أو نقد المكرىع : أى فى المشاهرة . 


الف نيل 
الأول لها . ولو التزم الأول تلك الزيادة اللى زيدت عليه لم يكن له ذلك › إلا أن 
يزيد على زيادة من زاد إذا لم يبلغ من زاد أجرة للثل ؛ فإن بلغها لم يلتفت أزيادة من 
زاد عله . 

٠‏ (ولا يقش : آى لا يجوز أن يقم من أجرة القف على المستحقين ([ا 
ماض رمه ) » فلوأكرى مدة مستفبلة وتعجل قبض أجرتها لم يجز قسمها على 
الحاضرين ( خحشية موت ) من" آذ فيقدى إلى إعطاء من لا يستحق وحمان 
غيره من يستحق ( أو) خشية ( طْرو مستحق ) فى تلك المدة فيحرم من حقه. 
وهذا إذا كان الرقف على معينين أو على خدهة مسجد أو على مدرسين ونحوهم . 
وأما على فقراء فيجوز للأمن من إحرام «ستحق وإعطاء من لا يستحق لعدم لزوم 
٠‏ (وفَفتّل) الناظر آهل الحاجة رهل العيال ) : أى زاده على غيره إذا 
كان الوقف على غير معينين ؛ كالفقراء وأبتاء السبيل والغزاة وأهل العلم أو على قوم 
وأعقابهم أوعلل كله أو بی عه (فى ةر 


قوله : [ ولو التزم الأول ] إلخ : هذا محمول على غير المعتدة فإنها إذاكانت ى 
وقف ثم زاد شخص عليها أجرة المثل وطلبت البقاء بالزيادة فإنها تجاب لذلك . 
والظاهر أنها إذا كانت الزيادة عليها تزيد على أجرة المثل وطلبت البقاء بأجرة الئل 
فقط فإنها تجاب لذلك کا (عب) . 

قبله : [إلا ماض زمنه ] : صفة لموصرف عنوف هو نانب الفاعل وزمنه 
مرفوح بماض . أى ولا يقسم إلا خراج أ وكراء ماض زمنه . 

وحاصله: أن الحبس إذا كان على معينين وفحوهم فإن الناظرعليهم لا يقسم من 
غلته إلا الغاة الى مضى زمنها فإذا آجر الدار أو الأرض مدة فلا يفرق الأجرة إلا بعد 
مضى المدة سواء قبضت الأجرة من المستأجر بعد تمام المدة أو عجلها المستأجر . 

قوله : [ وأهل العيال ] : ظاهره وإن لم يكن ذا حاجة وه وكذلك لأنه مظنة 
الاحتياج . 


قوله : 7 ئى غلة ع : أى إنكان المقصود من الوقف نفريق الغلة عليهم . 


۱۴۳۴ ياب القت 
وسكتننى ) متعلق بفضل ( بالنتُظتر) آى بالاجتهاد ما يقتضيه الال (إلا" أن* 


يعيسهسم') كفلان وفلان فلا تفضيل . 

٠‏ (ولا شرج ساكن') : بوقف سكن بوصف استحقاقه أو فضل بالسكنى 
لحاجته كان الوقف معقبا آم لا ( لغيره ) ممن طرأ عليه (وإن" استجتى ) الأول 
إذا كان الوقف على حصو ركبى فلان ( إلا اشسرط ) من الواقف كأن يقول : ما دام 
فقيراً أو محتاجأً » ومثله العرف والقرينة لقول ابن رشد : من حبس على الفقراء لفقرهم 
فسكن فقير أخرج إن استغى (أو سفت انقطاح_ أو سر بويد )فيسقط محقه من 
السكى . والبعيد ما بحمل صاحبه على عدم العود ؛ فإن جهل حال سفره حمل على 
سفر العود مالم تظهر قرينة على خلافه . 

( وإن" بی مسحيس” عليه ) . بناء فى الوقف ( أو خرس ) فيه شجراً ( فان" 
مات وم يتيسن" ) أنه وقف أوملك ( فوقف) ولا شى ء فيه لوارثه » وإن بين أنه ملك 


وقولد : [ وسک ] : أى إن کان المقصود سكناهم 1 

قوله : 1ا يقتضيد الحال ع : أى فتارة يكون التفصيل ف السكبى بالتخصيص 
أويالزيادة . وكذا الغلة إن قبلت الاشترا ك كان التفصيل بالزيادة وإلا فبالتخصيص » 
وما ذكره المصنف من تفصيل ذى الحاجة والعيال هو قول سحنون وتحمد بن المواز > 
وصرح ابن رشد يمشهوريته . 

قوله : [ ولا يخرج ساكن ] : إلخ : مثل السكى فى ذلك الغلة . 

قوله : [إذا كان الوقف على محصورع : أى وأما لقف على الفقراء أوطلية العلم 
أو الشباب أو الأحداث فإن من زال وصفه بعد سكناه يخرج لأنه علق يوصف وقد 
زال فيزول الاستحقاق بزواله . وهذا ما يفيده كلام ابن رشد الا . 

قوله : [ فوقف ] : استشكل ذلك بأنه لم يحز عن واقفه قبل حصو المائع » 
. ويجاب بتبعيته لا بى فيه فأعطى -حكمه فهو محوز يحوز الأصل. 

والحاصل: أن البانى ف الوقف إما بس رعليه أو أجنى » وى كل إما أن يبين قبل 
موته أن ما بناه ملك أووقض أو لم يبين شيشا » فلن بین قبل مونه أنه وقف كان وقذا 
وإن بين أنه ملك كان له أو لوارثه کا قال الشارح» وإن له لم يبين کان وقفمًا إن کان 
ذلك البانی عبس عليه وله أو لوارثه إن كان أجنبيئًا . فالحلاف بين اليس عليه والأجنى 


الف يهل 

فهو لوارثه فيؤير بنقضه أو بأخذ قيمته منقوضا بعد إسقاط كلفة لم يتوفا كالأجنى . 
وهذا إذا كان الوقف لا يحتاج لما بناه . و[لا کان وقفاً ووش له ما صرفه من غلته ؛ 
كالناظر إذا بی أو أصلح ٠‏ فان ل يكن له غلة فلا شىء له . 
عند عدم البيان فقط 1 

قوله : [ فيثمر بنقضه ] : بفتح النون أو هدمه وأخذ أنقاضه 1 

قوله : [ ووش له ما صرفه ] : أى جميع ما صرفه . 

قوله : [ فلا شی ء له ] : أى ويعد متيرعنًا . 


بياب 


نى الهبة والصدقة وأحكامها 
© والمبة من التبرعات الندوبة كالصدقة لا فيها من الحبة وتأليف القلوب » وهذا 


إن صح القصاء 5 
( الهبّة”) : بامعى المصدرى : وهوفعل العبد (تمليلك مسن" له التبسرع ) من 


باب : 

المناسبة بينها وبين الوقف ظاهرة وهى المعروف واللتير ونفى العوضية » وأما هية 
الثواب فكالبيع ولذا ذكرها آخخر الباب كالتيع » وهى تى اللغة مصدر . قال أهل 
اللغة : يقال وهبت له وهيًا بإسكان الحاء وفتحها وهبة . والاسم الموهب بفتح الم 
وسكون الواو وكسر الهاء ء والموهية والاتهاب قبول المبة > والاستيهاب سؤال البة 
وتواهب القوم إذا وهب بعضهم لبعض . ووهبته كذا لغة قليلة والكثير تعديته باللام 
ورجل وجناب وومابة . أى كثير المبة لأمواله . 

قوله : [ المندوبة ] إلخ : أى كما نص عليه اللخمى وابن رشد ء وحكى ابن 
راشد عليه الإجماع . قال ( بن ) وقد قيل لا ثواب فيها ومن لازم المندوب أنه ثاب 
عليه ء والظاهر أن المهدى إذا قصد الرياء والمدح فلاثواب له ٠‏ وإن قصد التودد 
للمعطى غافلا عن حديث : « تهادوا تحايوا » . فكذلاك وإن استحضر ذلك فإنه 
يئاب قاله بعض الشيوخ ١(‏ ه) ويؤيد ذلك قل الشارح » وهذا إن صحالقصد لأن 
معى صحة القصد مطابقته للوجه الشرعئ . 

قوله : [ بالمعنى المصدرىع : إنما قال ذلك لأجل الإخبار عنه بقوله تمليك إذ 
هو فعل وهو صفة المملك الذى هو الواهب ليحترز بذلك من المبة بمعى الشىء 
الموهوب » إذ لا يصح الإخبار عنه بتمليك ويصحأن يراذ هنا ا مى الأسمى » ويقدر 
مضاف فى انبر فيقال الهبة ذات تمليك فحذف المضاف وأقهم المضاف إليه مقامه 
فارتفع ارتفاعه . 

قوله : [ من له التبرعع : أى من له أن يتبرع بالذات الموهوبة فى غير هبة › 

1۳۹ 


١4‏ باب الحية 


إضافة المصدر لفاعله ( ذاتآ) حرج تليك المنفعة كالإجارة والإعارة والوقف والعمرى 
و[خدام الرقيق ( تقل شرعاً) خرج به ما لا يقيله شرع كأم الولد واللكاتب 
( بلا عرض ) خر ج به البيع ومنه هبة الشاب ( لهل ) : أى مستحق + خرج 
الحربى ونحو لصحف والعبد وا مسلم لذى ( بصيغتة ) صريحة ( أو ما يد ل ) على 
التمليك » وإن معاطاة » إنكان لذات المعطى فقط . 

(و) التمليك ( لواب الآخرّة) ولو مع قصد المعطى أيضًا ( صد ق ) ؛ 
فعلم أن فى الكلام تقديراً قبل قوله : « وأثواب الأخحرة » دل عليه العطف . 

ورج بقوله : « من له التبرع » الصبى » والجنون » والرقيق ٠‏ والسفيه ومن أسحاط 
الدين بماله . والسكرات » وكذا المريض . والزوجة فيا زاد على ثلثهما . إلا أن هبتهما 
فيا زاد على الثلث صخيحة موقوفة علىالوارث والزو ج » فكذا م نأحاط الدين بعال » 
فإنها موقوفة على رب الدين - بخلاف الجنون والسفيه والصغير فباطلة ‏ كالمرتد . 
وإنما قدرنا ذلك لثلا يلزم شرط الثىء فى نفسه كأنه قال من له التبرع بالهية ويفا 
أو صدقة أى أن من له ذلك فله أن يهب تلك الذات ومن لا فلا . 

قوله : [ كالإجارة ] إلخ : أى وكالنكاح والطلاق والوكالة . فإنه ليس فى شىء 
من ذلاث تمليك ذات . 

قوله : [ كأم الولد وا لمكاقب] : أى فلا يصح تمليك ذاتهما للغير . 

قرله : [خرج الحريى] : أى فلا تصح له البة بأى شىء من الأموال ما دام 
حربيا لأنه لا يجوز نفعه ولا التودد معه . 

قوله : [ لى ] : قيد فى المصحف وإلعيد المسلم ء وأما هية غير المصحف 
والعبد المسلم للى فجائزة . والمراد باللى ما عدا ا لحري . 

قوله : [ بصيغة ] إلخ : متعلق بتمليك والباء بمعنى مع أى تمليك مصاحب لصيغة . 

قوله : [ فعلم أن فى الكلام تقديراً ] : أى وهو قوله إن كان لذات المعطى فقط . 

قوله : [ دل عليه العطف] : أى لأن العاطف لا بد له من شىء يعطف عليه 
ول جد ف الكلام صر . 

قوله : [ بخلاف الجنون والسفيه ] إلخ : إنما كانت باطلة فق الجنون والسفيه 
وإلصغير ؛ لأن الشأن فى فعلهم عدم المصلحة بخلاف المريض والزوجة والغريم » 


لمية 141 
© وعلم من تعريف البة كالصدقة أن أركانها أربعة : واهب » وبوهوب : 
وموهوب له ء وصيغة . . 
وأن" شسرّط الأول : أن يكون أهلا للتبرع . 
وأن شرط الثانى : أن يكون مملوكمًا لواهب . 
وأن شرط الثالث : أن يكون أهلا لأن يلك ما وهب له . وقد تقدمت الإشارة 
فى وجدت الشروط صحت البة . 
٠‏ (وإن" كانت مجهولة”) جنسا أو قدراً حيث حصل القبول كوهبتك ماى 
يدى أو ييتى أوهذه الدنانير ( أوكتلنبا) لصید أوحراسة وإن كان لا يصح بيعه 


فإن الحج رق غيرم لالعدم المصلحة, وأما يطلانها ف المرتد فلز وال ملكه .حال الردة . 

قوله : [ كالصدقة ع : أى کا علم من تعريف الصدقة لأن التعريف جامع 
مما » وإنما التغاير بقصد :واب الآآخرة وقصد وجه ا معطى . 

قوله : [ واهب ] إلخ : أى ويقال فى الصدقة متصدق ومتصدق به ومتصدق 
عليه وصيغة . 
قوله : 1 وإن شرط الأول ] : أى وهو الواهب والمتصدق . 

قوله : [ أن يكون مملوكًا للواهب] : أى أو للمتصدق. فهبة الفضولى أو صدقته 
باطلة . بخلاف بيعه فإنه صحيح وإن كان غير لازم فيجوز للمشترى التصرف فى 
المبيع قيل إمضاء الماللك البيع ؛ لآن صحة العقد ترتب أثره عليه من جواز التصرف 
تى المعقود عليه » ولفرق بين بيع الفضولى وهبته أن بيعه فى نظير عرض يعود على 
امالك . بخلاف هبته وصدقته وکل ما ليس فيه معاوضة كدقه ووقفه فلا تصح هله 
الأشياء ولو أجازها امالك كا تقدم فى ياب الوقف . 

قوله : [ وقد تقدمت الإشارة لذلك ] : أى فى شرح قوله لأهل . 

قوله : [ وإن كانت عبهولة ] : دخل فيه المكاتب بتقدير عجزه وهبة ملك غيره 
بتقدير ملكه . 

قوله : 7 أو كلينًا لصيد ع : ى وأما الكلب غير المأذون فى اتخاذه فلا تصح 
هبته ولا بيعه لكونه غير ملوك شرعنا . 


£ باب الحية 
(وآبقاً وديساً) فتصح هبته لمن هوعليه ولغيره . 

ه (وهو) : أى الدين » أى :هيته (إبراء' إن" وهب لمن "هو عليه) »فلايد 
من القبول لأن الإبراء يحتاج للقبول ( وال ) يهبه لمن هوعليه بل لغيره ( فك هتفه ) 
أى فهوكرهن الدين يتعين فيه الإشهاد » وكذا دفع الرثيقة للموهوب له . وقبل : دفع 
الوثيقة شرط كال لا صحة > کال ممع بين من عليه الدين وبين الموهيب له . وا 
شرط فيه ذلك ليكون كا حوز . 


قوله : 1 وآبقا ] : أى فتصح هبته وإنلم يصح بيعه . 

قوله : [ فلا بد من القبول ] : أىبناء على أنه تقل للملك . 

وحاصله: أنه اختلف ف الإبراء » فقيل إنه نقل للملك فيكون من قبيل البة 
وهو الراجح » وقيل إنه إسقاط للح . فعلى الأول يحتاج لقبول » وعلى الثانى فلا 
يحتاج له كالطلاق والعتق فإنهما من قبيل الإسقاط فلا تحتاج المرأة لقبول فض 
الخصمة ولا العبد لقبول الحرية . واعلم أن ظاهر المذهب جوز تأخير القبول عن 
الإيجاب كا قال القراق وهو صريح نقل ابن عرفة ونصه ابن عتاب ومن سكت 
عن قبول صلةته زماذًا فله قبرها بعد ذلاك » فإن طلب غلتها حلف ما سكت 
تارك ها وأحذ الغلة . 

قوله : 1 أى فهو كرهن الذين ] إلخ : صورة رهن الدين أن يشترى سلعة من 
زيد بعشرة لأجل ويرهن المشترىعليها دينهاللى على خالد فيجوزإن أشهد على الرهنية 
وجمع بين البائع ومن عليه الدين ودفع للبائع ذكر الدين » واعلم أنه إذا وهبه الدين 
وقام بذلك الدين شاهد واحد حلف الموهوب له لاالواهب لأن الشخص لايحلف ليستحق 
غيره » وأما إن دفع المدين الدين للواهب بعد العلم بالمبة ضمن ويؤخذ من قوله 
فكرهنه صحة التصرف ف الوظائف وهو أن يتجمد لإنسانمال معلوم من وظيفة 
أو جامكية فينزل عنها لغيره إن كان ذلك التزول من غير عقاباة شىء بل هية . 
أما إن كان فى مقابلة شی ء يؤخحل فإن سام من الربا جاز وإلا منع . 

قوله : [ کاب لمع بين من عليه الدين ] : اعلم أن فى دفع ذكر التق والمجمع 
بين الموهوب له ومن عليه الحق قولان فى كل قبل شرط صحة » وقيل شرط کال 
وااعتمد فى الأول أنه شرط صحة › وق الثانى شرط کیال كنا پؤحذ من ( بن ) . 


اة 1 

© (وبتطلت) : افبة (بانع) : أى بحصوله (قبل الحتوزر) : أى قبل 
حوزها من واهبها وإن بغير إذله . 

وبين الماع بقوله : ( من" إحاطة. دين ) : بالواهب (أو جتنون ) له أو 

مرض اتصلا) : أى كل من انون والمرض ( بوبه ) : أى الواهب ( أو موت ) 

للواهب قبل الدوز » وهومعطوف عللء إحاطة دين » ( وإن ) مات الواهب ( قبل 

إيصالهتا ) للموهوب له ( إن اسسسصحبها) : أى الواهب معه فى غر( أوأرسلئهنا 

"له) : فإنها تبطل » وترجع ميراثاً إذا مات الواهب قبل إيصالا له كان لأوهوب له 

معي أم لا . 

وشبّه” ف البطلان قوله : 


© تنبيه : يصحهبة الره نلأجنى حيث لم يقبضه المرتهن منالراهن إن كان الراهن 

موسراً ٠‏ أو رض المرتهن ونما أبطلت الحبة من الرهن مع تأخخرها عند لأنا او أبطلناها 
لذعب الحق فيها جملة . بخلاف الرهن إذا أبطلنالم ببطل حق المرتهن . 

قوله : [ وإن بغير إذنه ] : مبالغة ف الحوزالمانع لابطلان» وتقريره هذا إذاكان 
الحوز المانع للبطلان بإذن الواهب ء» بل وإن بغير إذنه ولذلك يجبر الواهب على 
تمكين الموهوب له من الشبىء الموهوب لأن المية تملك بالقبول على المشهور فله طلبها 
منه حي ثامتنع ولو عند الاک لیجبره علىتمكين الموهوب له منها. قال ابن عبد السلام : 
القبول واحيازة معتبران إلا أن القبول ركن والحيازة شرط كذا فى الأصل . 

قوله : [ بالواهب] : أى بماله ولو كانت الإحاطة بعد عقدها فالمراد ثيوت دين 
محيط على الواهب كان سابقمًا على الهبة أو لاحتنا . 

قوله : [ أو موت للواهب قبل الحوز] : أى فهو مبطل لاهبة وإن لم يكن عايه 
دين لانتقال المال لغيره » وهذا معلوم بالأول من ابلحنون والمرض المتصاين بالموت » 
وإنما أتى به لأجل المبالغة بعد بقوله وإن قبل إيصاها إلخ . 

قوله : [إذا مات الواهب] : إلخ : الأوضح حذف ذلك ويعقب قوله وترجع 
ميراًا بقوله كان الموهوب له معينًا أ لا . فهذه أربع صور رق كل أشهد أم 
لا فهذه تمان كلها باطلة ويضم لتلك الان الباطلة 1 


14 باب الية 


( كوت المسرسكل إليه المعيين ) تر رسا وان ربا أو رسوله فتبطل 
إن" لم يُشسهد ) الواهب حين الاستصحاب أو أو الإرسال ( أنها له) : أى لقلان » 
ر وإلا) بأن أشهد أنها له ( فلا) تبطل . ويستحقها وارثه كا إذا لم تكن الهبة معينة 
له . بل حملها أوأرسلها له وإعياله فلا تبطل يموته . 
٠‏ (ر) بطلت ( بهبة ) من واهبها ( لثان ) : أى اشخص ثان غير الأول 
( وحارّ) الثانى قيل الأول ؛ فتكون للثانى لتقوى جانبه بالحيازة. ولا قيمة على الواهب 


قوله : [ كموت المسل إليه المعين إن لم يشهد ] : وتحته صورتان وهما 
استصحب أو أرسل . 

قوله : [ كوت المرسل إليه ] : حاصل تلك الصو رأن الواهب إما أن يستصحب 
المدية معه أو يرسلها مع رسو » رفكل إما أن يقصد بلهبة عين المرهوب له أم لا 5 
وف كل إما أن يموت الواهب أو الموهوب له قبل قبض البة فهذه تمان ١‏ وف كل إما 
أن يشهد حين الاستصحاب أو الإسال أنها لفلان أم لا فهذه ست عشرة صورة 
البطلان فى عشرة منها والصحة فى ستة تؤخذ من المتن والشرح . 

قوله : [وبطلتٍ بهبة من وأهبها لثان] : أى ويقضى بها للثانى.حيث حاز 
ولو کان الاب حا لم يقم به مانع من مواقع إنع الهبة عند أشهب وهو أحد قول ابن 
القاسم» وقال ىا مدونة : : الأول أحق بها إن كان الراهب حيًا وهو مقابل المشهور . 
وشمل كلام المصنف هية الدين لغير من هو عليه ثم هيته لمن هو عليه قبل قبض 
الأول المصور بالإشهاد؛ ودفعم ذكرا حمق إن كان على أحد القولين وشم لأيضًا طلاق 
امرأة على براعتها من مؤئحر صداقها ثم تبين أنها وهبته قبل ذلك ففيه التفصيل اأ كور 
فإن كانت أشهدت أنها وهبته لأجنى ودفعت له ذكر الصداق طاقت بائنًا ولزم 
الزوج دفع مؤخره للموهوب له المذكور» وإنكانت لم تشهد وم تدفع الذكر للأجنى 
فإن الزوج يسقط عنه المؤخر ببراءتها له منه ويطلق عليه ولا يشمل كلام امن ما إذا 
وهب للثانى المنفعة فقط بإعارة أ وإخدام وحازه المستعير أو الخدم بعد أن وهب أولا 
ذاته ومنفعته لشخص . فإن التق للموهوب له أولا فى المنفعة والذات درن الثانى لما 
سيق من أن حوز المستعير وانخُدم حوز للموهوب أه . 


اهية 156 


للأول ولو جد فى الطلب على المشهور . 

(أو تكابير ) لما وهيه قبل الحوز (أو استيلاد) لآمة وهبها قبل الحوزء 
فتبطل المبة . وى : العتق والكتابة . والمراد بالاستيلاد : حملها من سيدها الواهب 
بحلاف ججرد الوطء فلا ييطلها ‏ 

( ولا قيمة ) على الواهب للموهوب له فى الفروع الثلاثة . 
© (لا) تبطل الهبة ( يبيع ) من واهبها ( قبل علتم_الوهوب له) بالفية . 
وكذا بعد علمه ول يفرط فى حوزها . وإذا لم تبطل خير للوهوب له ف رد البيع وف 
إجازته وأخخذ الدمن . 

( وزلا) ‏ بأن باعها واهيها بعد علم الموهوب له : أى وفرط فى حوزها - مضی 
الييع . وإذا مضى ( فله) : أى الموهوب له (الثمن ) وقيل : الثمن للواهب . 

(ولا تقل دعو موداع ) بفتح الدال المهملة ( وهب له) ما أودع عنده 
فحصل للاهب مانع من ميت أو غيره (أنه قَبل) للبة (قبللهة) : أى 
قبل حصول المانع . ولا بد من يينة تشهد له بالقبول قبله . 

وحاصل المسألة : أن الواهب إذا وهب وديعة لمن هى عنده » فإن علم وقيل 


قوله : [ على المشهورع : قد علمت مقايله . 

قوله : [ بخلاف عرد الوطء ] : أى الوطء البرد من الإيلاد فلا يفيت » وشل 
الحبة فيا ذكر الوصية فإذا أوصى بأمته لشخص ثم وطثها فإن حملت منه بطلت الوصية 
وإلا فلا : هذ هو الصواب . 

قوله : [ ولا قيمة على الواهب ] إلخ : اعلم أنهم راعوا فى هذه الفروع اثلاثة 
القول بأن المبة لا تلزم بمجرد القول مع تشوف الشارع تلحرية وتقوى اثانى بالقبض 
فلذا قيل ببطلان الحية فيها وعدم القيمة للموهوب له على الوأهب . 

قوله : [ ول يفرط فى حوزها ] : أى بان جد فى طلبها . 

قوله : [ ف رد البيع ] : أى ويأعذ الشىء المرهوب . 

قوله : [ أى لاموهوب له الثمن ] : أى وهوقول مطرف وهو الراجح . 

قوله : [ وقيل الثمن للواهب] : هو قوي أشهب وهو ضعيف وكل من القولين 


روى عن الإمام 5 
يلغة الماك - رابع 


4 باب الهية 
قبل موت الواهب صحت اتفاقًا » وإن قبل بعد موه بطلت عند ابن القاسم . وإن 
لم يعلم حى مات بطلت اتفاقاً . فإن اداعى القبول قبله فعليه البيان ٠‏ وشل الوديعة 
الدين ؛ فإن وهبها لغير من هى ف يده وم يحز سى مات بطلت ف الأقسام الثلاثة . 
(وصح القسبئول”) بعد المافع (إن") كان ( قيض لتيتسروى) فى أمره هل 
يقبل أو لاء ثم بدا له القبيل بعد اموت بخلاف الى قبلها عند ابن القاس :+ لأنه فى 
الى قبلها استمر على قبض الوديعة الأصلى وى هذه حصل منه إنشاء قبض بعد الهبة 
وهو أقوى (كأن" جتّد" ) الميهوب له ( فيه ) : أى نی الحوز أى قبض الهبة من الواهب 
والواهب يسوّف به سی مات (أو)جد (ف تزكية شاهدده ) حيث أنكر الواهب 
المبة فأقام الموهوب له بينة عليها فاحتاجت لتزكية فجد فى تزكيتها ( فات) 
الواهب قبل التزكية فتصح الحبة ويأخذها الموهوب له بعد التزكية لتتزيل الحد 
المذكورمنئزلة الخوز . فالمراد بالشاهد الحنس . 

٠‏ (و) صح (حوز مخدام ) لعيد ف همخدم» بالفتح . (و) حوز 
( مستعير ) لعيد ( أوغيره) (و) حوز ( ودع ) بالفتح : أى أن »ن أخدم عبده 
لشخص أو أعاره أو أدع شيئ عند شخص » ثم وهبه لشخص آخر » فات الواهب 
قبل مضى مدة الإخدام أو الإعارة أو قبل أحذ الوديعة من المودع » فإن -حيازة من 
ذكر صحيحة . وللموهوب له أخذ المبة » ولا كلام لوارث الواهب بأن المائع حصل 


قوله : [ بطلت عند ابن القاسم ] : أى وصحت عند أشهب . 

قوله : [ بطلتاتفاقنًا ] : أى إلا على القول بأن المبة لاتفتقر لقبول . 

قوله : [ ومثل الوديعة الدين ] : أى وكذا العارية . 

قرله : [ فان دهيها لغير من هی فی يده ] إلخ : مقهوم قوله لمن هی عنده 
والصواب أن يقول فإن وهبها لغير من هی ى يده فسيأق ويحذف قوله ولم يحز إلخ . 

قوله : [ فى الأقسام الثلاثة ] : أى وهى ما إذا علم وقبل قبل موقه » أو علم قبل 
موته وقبل بعد أو لم يعلم ول يقبل إلا بعد موقه . 

قوله : [ فالمراد بالشاهد اباس ع : أى المتحقق ف المتعدد . 

قوله : [ فإن حيازة من ذكر صحيحة ] : أى لأ نكلا من الخدم والمستعير -حائز 
لنفسه » وحوزه لنفسه حرج من حوز الوأهب فلذلك صح حوزهما ولو لم يعلما بالحبة 


هية 1 
قبل حوز الموهوب له ؛ لأن حوز من ذكر صحيح شرعاً إذا علموا بأن ما تحت 
أيديهم وهبه ربه لزيد » بل ( ولو لم يعلموا) على المعتمد . قال فى المدوئة : وأما العبد 
لخدم والمعار إلى أجل فقيض' الخدم والمستعير له قبض" للموهوب » وهو من رس 
امال إن مات الواهب قبل ذلك ( انتهى ) . والنقل عن ابن رشد وغيره : أنه لا يشترط 
عام الأولين بذلك ولا رضاهما وقيد الشيخ الود ع بالعلم . وهو قول ابن القاسم ورجحه 
اللخمى وغيره . ولكن اعتمد بعضهم صحة حوز الثلاثة ولو لم يعلموا بالهية . 

» (لا) يصح حوز (غتاصب ) لشىء وهبه ربه لغير غاصيه . لن الغاصب" 
لم يقبض للموهوب له . بل قبض لنفسه فلا يكون قبضه حوزاً إلا إذا كان الموهوب له 
غائباً وأمره ربه أىيحوزه له فإنه يصح ؟! قاله أبو الحسن أل" له من المدونة . فقول 
العلامة الحرشی قوله : ولا أمره به . يقتضى أنهلو أمره به لحاز إلخ محمولعند أبى الحسن 
عنالغائب لا الحاضر الرشيد؛ فلا يصححوزغاصب له ولو أمرد ربهياحوز والله أعلم . 


اتاق » والح بهما المودع على المعتمد: وحل صحة حوزمن ذكر إذا أشهد الراهب 
على الهبة كا قال ابن شاس وإلا فلا نا يفيده ( بن) . 

قرله : [ ذا علموا ] : بيان لما قبل المبالغة ى المصنفب . 

قوله : [ الأولين] : أى الخدم والمستعير . 

قوله : [ وقيد الشيخ المودع بالعلم ] : إنما قيد بالعلم لآن حوزه لم يكن لنفسه » 
بل للواهب وهذا هو القرق بين الأولين . والثالث فالمخدم والمستعير لما كان حوزهما 
لأنفسهما صح حوزهما مطلقًا ولو ل يرضيا بذلك . 

والحاصل: أن بحوز الخدم والمستعير للموهوب له صحبح مطلقنا علما بالحبة آم لاء 
تقدم الإحدام والإعارة على الهبة بقليل أو بكثير رضيا بالدوز أم لا بشرط أن يشهد 
الواهب على الهبة » وألحق بهم المودع على ا معتمد . 

قوله : [ لايصح حوزغاصب] : أى عل المشهور وهو ملعب نالقامف المدونة. 

قوله : [لم يقبض للموهوب له] : لا شك أن هذا التعليل جار فى الخدم والمستعير 
مع أن E E‏ ل ا 
إذن الراهب فقيض ه كلا قبض . 

قوله : [ فقول العلامة الحرشى قوله ولا أمره ] إلخ : أى قول مالك فى اة 


144 باب الهية 


(و) لا حوز ( مْرتتهن ) : بالكسر . فإذا وهب رب الرهن ما رهنه لغهر 
امرتهن فلا يكون حوز المرتهن حوزاً للموهوب له . فإذا مات الواهب قبل قبس 
اموب له رجع الرهن للوارث إن شاء افتكه وإن شاء تركه للمرتهن فى الدين . 

(و) لا يصح حوز ( مستأجر ) : بالكسر : أى أن من أجر شيئ لشخص 
بأجر معلوم » ثم وهبه لغيره لم يكن حوز المستأجر -حوزاً للموهوب له ( إلا أن يهب ) 
الراهب (الأجرّة) أيضًا للموهوب له (قبل قبلضهتا) من المستأجر » فحيئئد 
يكون حوز المستأجر حوزاً للموهوب له ء الحولان يده فى الشى ء الموهوب بقبض أجرته 
بخلاف هبتها بعد قبضها فإنه لا يفيد لأنها صارت مالا مستقلا من ماله . 

(و) لا يصح حوز الموهوب له السابق (إذا رجعتت) الهية ( لواهبها 
يعلد ): أى بعاد الحوز ( قبل مسنة ): وهومراد الشيخ بالقرب0'" ( بلجار ) متعلق 
: ورجعت » أى : رجعت لواهبها بسبب إيجار ها من لموهوب له (أو إرفاق ) : 
كإعارة أو إخدام أو عمّمسْرى فات الواهب وهى تحت يده ؛ فيبطل اموز الأول » 


لآن اللرشى قال نقلا عن المدوئة . قال مالك : لأن الغاصب لم يقبض الموهوب ولا 
أمره الواهب بلك ثم قال قوله ولا أمره إلخ . 

قوله : [ ولا حوز مرتهن ] إلخ : إن قلت المرتهن قادر على رد الرهن وإبقاء 
دينه بلا رهن فكان مقتضاه أن حوزه يكنى . أجيب بأن المرتهن وإن كان قادرا على 
رد الرهن كا أن المستعير قادر على رد العارية إلا أن المرتهن إنما قبض للتوثق لنفسه . 
بخلافالمستعير فإنه وإن قبض لنفسه لكن لا لتوئق هكذا أجاب عحشى الأصل . 

قوله : [ ولا يصح حوز مستأجر] : قال فى الأصل والفرق يدن المستأجر والمستعير 
أن الإجارة فى نظير معاوضة مالية فهى لازمة للمستأجر ليس له الرجوع عنها . بخلاف 
العارية فليست لازمة للمستعير فله الرجوع عنها فلذا كان حوزه حوزاً للمرهوب له 
وأيضا يد المج ر.جائلة فى الشىء المستأجر بقب ضأجرته: ولذا لو وهب الأجرة للمرهيب 
له قبل قبضها من المستأجر صح حوز المستأجر لعدم جولان يد الواهب (1 ه) . ' 

قوله : [ ولا يصح حوز الموهوب له السابق ] إلخ : ظاهره سواء كان للهية غلة . 
أم لا وهو الصواب » وتقیید اماق له عا إذا كان له غلة ردّه (ر) كا يفيده ( بن ) . 
)١1(‏ أ تفسييا لكلمة بالقرب الرردة فى تن عليل . 


الحبة 144 


بمعنى أنه لم يم فإذا لم يحصل مانع فالموهوب له أحذها منه بعد الإرفاق قهراً عنه ليم 
الحوز الأول . ويهوم « قبل سنة » أنها لو رجعت له بعد سنة أنه لا يضر فى اللحنوز 
الأول » وهوكذلك › ومفهوم قوله : « بإيجار» أو إرفاق : أنهلو رجعث له بغصب 
أو سرقة أو نحو ذاك أنه لا يضر أيضًا . وهو كذلك . وهو معى قول الشيخ : 
وبخلاف سنة أو رجع مختفيا أو ضيفاً فات » 5 

(و) صح (حوزٌ واهب) شيا وهبه لمحجوره ) من صغير أو سفيه 
أو مجنو نكان وليه الواهب أبآ أو غيره ؛ لأنه هو الذى يجوز له . 

ه وهذا ( إن" أشتهسد) الراهب لحجوره أنه وهبه كذا : فالإشهاد قائم مقام 
الحوز فى غير امحجور . فهذا القيد لا بد مته . ولا يشرط معاينة امحجور لا ولا صرف 
الغلة له على أحد القولين . والثانى : أنه لا بد من صرف الغلة فى مصبالحه کا فى الوقف 
فإن صرفها اليل على نفسه بطلت ورجح. وبعضهم رجح الأول . ( إلا) إذا وهب 


قوله : [ أنه لا يضر نى الحوز الأول ] : ما ذكره من عدم الضرر فى رجوعها بعد 
سنة مقيد با إذا كانت الهبة لغير محجوره وأما محجوره فتبطل برجوعها الواهب 
مطلقًا كا قال ابن المواز . واختاره ابن رشد وطريقة غيره أن المحجور وغيره سواء فى 
عدم البطلان ف الرجوع بعد عام وعلى هذه الطريقة عوّل المتيطى وبها أفى ابن لب 
وجرى العمل انظر المواق ١(‏ ه بن ) . ممثل البة الصدقة فى التفصيل فى رجرعها » 
وهذا بسخلاف الرهن فإنه يبطل برجوعه للرزهن ولو بعد سئة من حوزه > وأما |أوقف إن 
كان له غلة فكالهبة فى التفصيل . فإن لم يكن له غلة كالكتب فإنه لايبطل 
وفف ما عاد له بعد صرفه وقد مر ذلك . 

قولد : [ ولا يشترط معاينة المحجور لا ] : أى للحيازة المفهومة من الحوز ولا 
يشترط معايئة الشهود لها أيضًا . فی قال ااولى لشھود اشهدوا أنى رهبت الثىء الفلا 
محجور ىك سواء أحضر لم آم لا . 

قوله : [ ورجح] : المرجح له ابن سلمون . 

وقوله : [ وبعضهم رجح الأول ] : أى وهو المعتمد الذى جرى به العمل » 
والفرق بين ما هنا وبين الوقف حيث اشترط ف الوقف صرف الغلة قولا واحدأ أن اليقف 
باق على ملك الواقف » والحار جعن ملكه إنما هو الغلة فلذلك اشترط صرفها قولا واحداً. 


ةا باب الحبة 


جور ( مالا یعرف بعتيننه ) : کالدراهم صسائرالمثليات من مكيل أو«عدود أو 
موزون ونحوجواهرء فلا تصح ححيازته حجوره ولا بد من إخراجه عن حوزه قبل الماع 
وزلا بطلت ورجعت میراثاًء ولوختم عليها مع بقائها عنده ولا یکی فيه الإشهاد کا فى 
الى يعرف بعينه » لأن ما يعرف بعينه كأنه مع الإشهاد حرج هن يده بخلاف 
مالا يعرف . ١‏ 

(أو) إلا إذا وهب نحجوره ( دار سكناه ) : فلا تصح نحيازتها لسجوره ؛ 
وتبطل إذا استمر ساكنا بها حى مات الواهب . ویک إخلاؤها من شواغله ووعاينة 
البينة لذلك ؛ ولوبقيت بعد ذاشتحت يده کا ف النقل . بخلاف مالا يعرف فلا بد من 
إخراجه عن دہ کا تقدم ( إلا أن" يسكثن)الواهب ر أقتلّها . ويكارى له الأكبر) 
فتصح البة فى ابلحميع » وتكون كلها للمحجور بعد المانع ؛ لأن الأقل تابح للأكثر . 
وشل دار السكى غيرها كالثياب يلبسها ١‏ والدواب تركب وكذا ٠الا‏ يعرف بعينه ۰ 


واعلم أن الول إذا وهب نحجوره فإنه يحوز له إلى أن يبلغ رشيدا فإذا بلغ رشيداً حاز 
لنفسه» فإن لم يحز انفسه بعد الرشد وحصلمانع للواهب بطلت. فإن جهل الخال فلم 
يدر هل بلغ رشيداً أو سفيهمًا والحال أن الواهب حصل له مانع والشىء الموهوب تحت 
يده فقولان المعتمد منهما حمله على السفه وحيئئل فتصح المبة لما تقدم أن الرشد لا يغبت 
إلا ببينة . 

قوله : [ ولا بد من إخراجه عن حوزه ] : أى لا بد فى صحة المبة من [خراجه 
عند أجنى قبل المانع » سواء أخرجه غير مخدوم عليه أو توما عاي . خلافا 
لظاهر ( عب ) من أنه يقتضى اشتراط الم . 

وقيله : [ ويكى إخلاؤها من شراغله ] :-حاصله أن دار السكنى لا بد فيها من 
إخلاء الولى لا من شواغله ومعاينة البينة لتخليتها » سواء أكراها أولا . ومثلها أو وهبه 
شیا منملبوسه . وأما غير دار السکی والملبوس من كل ما يعرف بعينه فیکی الإشهاد 
بالصدقة والهبة وإن لم تعاين البينة الحيازة فالإشهاد يغى عنها . وظاهر المصنف أن 
هذا التفصيل خاص بدار السكى وليس كذلك » بل هو جار فى هبة الدار مطلقنًا 
كاق (بن) . 


اهبة 101 


إذا أخرج بعضه ؛ وأبى البعض بيده » فالأقل تابع للأكثر : وإن سكن النصف 
بطل النصف الذى سكن ( فقط) وصح مالم يسكن (و) إن سكن ( الأكثر) » 
وأكرى الأقل ( بطل الحميع) : لأن الأقل تابع للأكثر كا تقدم . 
وتقدم أن مثل الدار غيرها ؛ فتحصل أن حيازة الولى ل وهبه محجوره صحيحة ؛ إلا 
فيا لا يعرف بعينه وإلا فى دار سكناه » مالم يتخل عن الأكير . فإنه يصح اللجميع . 
وإن استعمل النصف بطل فقط . وإن استعمل الأ كر بطل الجميع حى فيا تصح 
له حیازته . وزلا حرج عن اليد فیا لا یعرف ٠‏ كالاستعمال ف غيره فتدبر ى ذلك . 
قال المتيطى : فإن كانت الدار الى سكن تبعاً لما لميسكن »رالياب الذدى لبسرتبعاً للم 
يليس » والناض الذى لم يخرجه تبه لما أخرجمن يده.وحازه الغير»جاز » والالم يز 
( انتهى ) . 

© ( وجارّ للآب ) فقط لا ابس ( اعتصارّها) : أى الهبة أى أخذها رمن ولده) 
قهراً عنه بلا عوض ( ممُطلقاً) ذكراً أو أننى ‏ صغيرآ أو كيراً » نقيراً أو ًا » 
سفيهًا أو رشيدا » حازها الولد أو لا . والحق عند المحققين أن' الاعتصار يكون بكل 


قوله : [ فالأقل تابع للأكترح : أى فيقال إذا كان البعض الذى خرج هو 
الأكثر صح تكاها وإلا بطل تكاها . 

© تنبيه : تصحهبة أحد الزوجين للآخرمتاعمًا معينًا وإن لم ترفع يد الواهب عنه 
للضرورة حيث حصل الإشهاد فى غير دار السكنى » ,أما دار السكى فإن كان 
الواهب الزيجة لزوجها صح وكى الإشهاد ووضع يد الزوجة لا يضر لأن السكى 
للخل وى تبع له بحلاف العكاس كا يوط من عليل ورب 

قوله : [ صحيحة ] : أى مع الإشهاد . 

قوله : [ كالاستعمال ] إاخ : أى فيجرى فيه التفصيل المتقدم . 

وقوله : [ قال المتيطى] إلخ : توضيح له . 

قوله : [ اللى] : حه الى وقد يقال ذكر باعتبار الملبوس . 

قوله : [والناض” ع : مراده ما لا يعرف بعينه من المثليات » وإن كان الناض 
فى الأصل معناه النقد . 

قوله : [ عند المحققين]: أى كنا نقل (بن) عن ابنعرفة وابن رشد ولیس ف قوله 


ا ياب أطبة 


لفظ يدل على استرجاع المبة من ولده اه سوا ءكان بلفظ اعتصار أو غيره . 

( كأم” ) يجوز ها الاعتصار لكن إذا ( وهبت) صغيراً ( ذا أب ) فأول الكبير . 
لا يتا فليس ها الاعتصار منه . وحل كونها ها الاعتصار من ذى الأب: (هالم 
يسيم ) بعد الهبة > فإن تيتم فليس لها الاعتصار منه . لأن يستمه موت للاعتصار 
على المذهب . خلافا الخمى . فالحاصل أن الام ما اعتصار ما وهبته لولدها غير 
البتم لا من تيع ولو بعد الهبة . 

(إلا فيا) وهب للولد و (أريد به الأخرة' ) : أى ثوابها لامجرد ذات اود . 
فلا اعتصارهما ؛ لأنها صارت حينئذ كالصدقة وكذا إذا أريد بها الصلة والحنان . 

( كصدقة ) على ولد فلا اعتصار فيها ( مالم يشر طله) : أى اعتصار 


صلى الله عليه ولم : ولا يحل لأحد أن يهب هبة ثم بعود فيها إلا الوالد » . ما يدل 
على شرط لفظ الاعتصار . 

قوله : [ لکن إذا وهبت صغيراً ذا آب] : أى فحل جواز اعتصار الأم من 
الصغير بشرطين إذا كان ذا أب حين الحبة ملم يتيتم حين إرادة الاعتصار . وأما الكبير 
البالغ فلها الاعتصار مطلقمًا كان ذا أب آم لا ؛ لأنه لا يتيم لفقد أبيه ولو جن" 
آحد الأبوى ين بعد الهبة لاود هل لوليه الاعتصار آم لا قال فى حاشية الأصل والظاهر 
الأول لأن وليه عنزلته . 

قوله :1 فالحاصل أن الام ] إلخ : حاصل فقه المسألة أن الأم إذا وهيت لولدها 
فإن كان وقت المبة كبيراً كان لها الاعتصا ركان للولد أب آم لا » وإن كان صغيراً 
كان لها الاعتصار إن كان له أب »عاقلا كان الأب أو مجنونًا موسراً أومعسراً فان تیم 
الصغير بعد الهبة فهل ها الاعتصار نظراً إلى حالة وقِت الحبة وليس لها الاعتصار نظراً 
للحالة الراهنة قولان المعتسد الثانى » وإن كان الولد الصغير حين الحبة يتما فليس لها 
الاعتصار قولا واحداً ولو يعد بلوغه . ١‏ 

قوله : [ وكذا إذا أريد بها الصلة والحئان ) : أى فإرادة الصلة والحنان من الأب 
أو الأم تملع من الاعتصار ٠١‏ وأما الإشهاد على الحبة فلا يكون مانعمًا من اعتعبارها 
خلافًا ما فی الحرثى و ( عب) قال ( بن ) وانظر من أين أتيابه . 

قوله : [ كصدقة ]: فيه أن ما أريد به ثواب الآخرة صدقة ففى كلامه تشبيه 


الهية 10 

الصدقة أو الصلة . فإن اشترطه فله ذاك . 
ثم ذكر موانع الاعتصار بقوله : ( إن" للم" تتفكت) الهبة عند الولد . فإن 
فاتت - ( لا بحوالة سوق ) بل بزيادة أو نقص ف ذاتها : فلا اعتصار . وأما 
حوالة الأسواق بغلو أو رخص فلا تمنع الاعتصار . قال ابن عرفة : تغيير الأسواق 
لغو روم يسنكتح) الود ( أو اين )بالبناء للمقعول فيهما فهو يفم ياء المفمارعة 
وفتح الكاف (لا) : أى لأجلها ؛ قيد فيهما على المعتمد . والمراد بالإنكاح العقد » 
فی عقد لذكرأوأنى لأجل يسرها بلهبة . أوأعطى دين . أواشتريا شیا فى ذمتهما 
لذلك ٠.‏ فلا اعتصار ‏ لا نجرد ذاتهما أولأمرغير المبة . فللوالد الاعتصارعلى المذهب. 


الثبى ء بنفسه . وحاصل اواب أنه شبه الصدقة الى وقعت بلفظها بالصدقة الواقعة 
يلفط المبة. 

قوله : [ فإن اشترطه فله ذلك ] : فإن قلت سنة الصدقة عدم الرجوع فيها فكان 
مقتضاه عدم العمل بالشرط . يقال نة الحبس عدم الرجوع فيه » وإذا اشرط المحبس 
نی نفس ال حبس بيعه كان له شرطه . 

قوله : [ بزيادة أو نقص ع : كما إذا كبر الصغير أو سمن المزيل أو هزل الكبير 
ومن باب أول العتق أو التديير . 

قوله : [ تغيير الأسواق لغو] : أى على المشهور لأن الهبة وزيادة القيمة ونقصها 
لا تعلق له بها كتقلها من موضع لآخر کا فی الحرشى . 

قوله : [ قيد فيهما ] : أى ف المداينة والإنكاح والتقيبد بكونهما لأجلها هو الذى 
فى الموطأ والرسالة وسماع عيدبى . 

قوله : [أو أعطى] : أى من ذكر وحقه الألف . 

قبله : 7 لا جرد ذاتهما ] : أى لا إن كان الك ار المداينة نجرد ذات الذكر 
والأنى . 

قوله : [أو لأمر غير الهبة ] إلخ : تحصل من كلامه أن المانع من اعتصار 
الأبوين قصد الأجنى المداينة أو عقد النكاح لأجل يسر الموهوب له بالهبة » وأما 
قصد الود وحده فلا بمنع ٠‏ وقيل یکی و ننة 
كلام المصئف بالبناء للفاعل . 


١64‏ باب ألية 


(أو برض ) الولد الموهوب له فلا اعتصار » لتعلق حق ورثته بالهية . 

( كراهب) : أى كرضه احرف ؛ فإنه مانم من الاعتصار ؛ لأن اعتصارها 
قد يكين لغيره (إلا أن" ينهَب) اليلد لولده ( على هذه) : أىعلى حالة من هذه 
ر الأحوال م کان یکون الولد متزوجا أو مدينآ أو مريضًا أويكون الوالد مريضًا فله 
الاعتصار . 

( أو يرول المرص”) القائم بالواهب أو الموهوب له > فله الاعتصار بخلاف 
زوال التكاح أو الدين . قال ابن القامم : لن المرضى لم يعامله الناس عليه » بخلاف 
اليكاح واللدين ( انتهى ) » وهذا التعليل يقتضى أن زوال الفوات كزوال المرض . 
© (وره) من تصدق بصدقة ( تملك صدقة) تصدق بها على غيره ( بغير 


قوله : [ أو برض الولد الموهوب له ] : أى مرضًا عرق . 

قوله : [ إلا أن يهب الوالد لولده على هذه ] : استثناء منقطع لأن ما قبله كانت 
المبة لغير مدين ومتزوج ومريض بخلاف المستثى . 

قوله : 7 يعامله الناس عليه ] : أى بل هو أمر من عند الله فإذا زال عاد 
الاعتصار . بخلاف النكاح والدين فإن كلا منهما أمر عامله الناس بعد المية عليه 
فيستمرون على المعاملة لأجله لانفتاح بابها فيستمر على عدم الاعتصار . 

قوله : [ كزوال المرض ع : أى ف كونه يسوّغ الاعتصار . 

قوله : [ وكره لمن تصدق ] إلخ : ظاهره أنه يكره تنزيها وهو قول اللخمى وابن 
عبد السلام والتوضيح › وقال الباجى وجماعة بالتحريم وارتضاه ابن عرفة لتشبيهه ف 
الحديث بأقبح شی ء وهو عرد الكلب فى قيئه . ولا أراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
شراء فرس تصدق بها نهاه انی صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال له : « لا تشتره 
ولو أعطاكه بدره واحد فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه » ٠‏ وقول اللشمى 
إنه مثل بغير مكلف فلا يتعلق به حرمة شنع عليه ابن عرفة » وقال إن القصد من 
التشبيه اللم وزيادة التنفير وهو يدل على الحرمة ( ١ه‏ بن ) ولا فرق فى كراهة تملك 
الصدقة بالوجه المذكور بين كونها واجبة كالرّكاة والنذر أو مندوبة ولو تدارلتها الأملاك 
ويستثى من قوله وكره تملك صدقة الصدقة المسماة بالعارية لما تقدم فى قوله » وجاز لمعر 
وقاتم مقامه اشتراء ثمرة أعراها إلخ » والحمرى فى معين الحكام يجوز للمعمر أو 


الحبة 100 
إرث ) : بل بشراء أو هبة أو صدقة : رأما تملكها بالإرث فجبرى لا كراهة فيه › 
وأما الطية فلا كراهة فى تملكها ‏ وكا يكره علاك الذات يكره تملاك المنفعة ؛ أى يكره 
الانتفاع بها كا أشارله بقوله : 

(و) كره ( ر كينها ) :ولو تعصدق بها على واده: وأولى الحرث أو الطحنعايها . 

(و) کو ( انتفاع” ) لمتصدق بها (بغلستتهما ) من رة ولبن وكراء . ويشمل ذلك 
القراءة فيها إن كانت كتابًا. ( ويسْشّفق) :أى يجوز اولد تصدق عليه والده بصدقة 
أن ينفق ( على ولد افتتقسرٌ) أبا كان أو أما ( منها) : أى من الصدقة الى تصدق 
بها على ولده لوجوبة الإنفاق على الولد حينئك . 

(وله ) : أى لالد المتصدق على وإده بعبد أو أنه ( تقوم جاريتة أو عبدر) 
تصدق به على وده الصغير أو السفيه ولذا قال ( لمحجوره ) الصخير أو السفيه . وقوله : 
(للضرورة ) «تعلق ب «جاز» المقدر أئ : أن عل اللحواز إن اقتضت الضرورة 
ذلك ؛ كأن تعاقت نفسه بالحارية أو احتاج للحدهة العيد بحيث إذا لم يقومه على نفسه 


ورثته أن يبتاعوا من المعمر بالفتح ما أعمر له وإن كان حياة المعمر لأنها من المعروف 
إلا أن تكون معينة فيمنع » ولكل واحد من ورثة المعمربالكسر أن يشترى قدر ميراثه 
منها لا أكثر ١(‏ ه) باختصار ويستنى منه أيضًا التصدق بالماء على مسجد أو غيره 
فيجوز له أن یشرب منه لآنه لم يقصد به الفقراء فقط + بل هم والأغنياء كما عض 
شراح الرسالة » وف العلمى عليها من أخرج كسرة لسائل فلم يحده فلابن رشد إن کان 
معينًا أكلها خرجها وإلا فلا » وف النوادر إن أخرجها له فلم يقبلها فليعطها لغيره 
وهو أشد من الذى لم يجده . 

قوله : [ وأما المبة فلاكراهة ] إلخ : أى الى تعتصر بدليل ما يأى . 

قوله': [ وكا يكره تملك الذات يكره تملك المنفعة ] إلخ : أى وأما من تصدق 
بغلة الحيوان دون ذاته ثم باع الذات فله شراء ألذات كا نقله ابن عرفة عن مالاك . 

قوله : [ وينفق] إلخ : هذهالم ا لتوالى بعدها كالمستتى منقوله وكره تملا صدقة . 

قوله : [ أن ينفق على والد افتقر] إلخ : أى ركذا ينفق على زوجته من صدقة 
تصدةت بها عليه وإن كانت غنية لوجوب نفقتها عليه للتكاح لا لفقر . 

قوله : [ تقوم جاربة ] إلخ : أو شراء ما ذكر لنفسه وليس بلازم تقويمها 


10٦‏ باب الحبة 


لتعدى عليه واستخدمه وارتكب الحردة . 

ويسم )ف اقب أن أخذه باعل لق لا بدو قية الكل . احترة 
بانمحجور عن الرشيد . فليس لوده ذاك + لأنه كأجنى وشل الصدقة المبة الى 
لا تعتصر . 

© (وجارّ) للواهب ( شط الثواب) على هبته : أى العوض عليها . وتسمى 

هبة ثواب » وسواء عن الثواب أم لا . 

( ورم ) الثواب ( بتتعنبينه ) إذا قبل الموهوب له + فيلزمه دفع ٠١‏ عين كماثة 
دينار أو هذا الثوب أو الدابة وراد التعيين واو بالوصف كثوب صفتهكذا . 

* (وصداق الواهب) عند التنازع (ى قصده) : أى الثواب بيمين بعد 

القبض (إن" ل" يتشهتد' عرف بضده) : أى الآواب»: فإن شهد العرف بضده 
بالمعدول » بل المراد يشترى من نفسه لنفسه بالسداد ألا فى ( بن) . 

قوله : [ فليس لولده] : هكذا نسخة المؤلف والمناسب والده . 

قوله : [ لأنه كأجنى] : أى وحيث كان حكم الأجنى فالتصرف ف العبد أو 
الحارية لذلك الرشيد لا لأبيه فله أن يواسيه بهما ببيع أو غيره . 1 

قوله : [ ومثل الصدقة البة ] إلخ: أى فى جميع ما تقدم . 

قوله : [ شرط اواب : أى اشتراطه حال كون الاشتراط مقارنًا للفظاها 

قوله : [ عين الثواب آم لا ] : أى فالتعيين غير لازم قياسًا على نكاح التفويضش 
وهذا هو المعتمد .وقيل إن اشترط العوض فى عقدها فلا بد من تعبينه قياس على البيء . 

قوله : [بتعيينه] : أى بتعيين قدره وزوعه كان التعيين من الموهوب له أو الواهب 
ويرضى الآخر . 

والحاصل : أنه إذا عين الثواب واحد منهما ورضى الآخر فإنه يلزم الموهوب له 
دفعه إذا قبل المبة وليس له الرجوع عن الثواب بعد تعيينه وإن لم يقبض المبة كنا ى 
التوضيح نقله محشى الأصل . 

قراه : نی قصدهع : أى لا فى شرطه لأنه إذا ادعى الواهب اشتراطه غلا بد 
من إثباته ولا ينظر لعرف ولا غيره . 

قوله : [ إن لم يشهد عرف] : أى إن انتفت شهادة العرف بضده بأن شهد 
العرف له أو لم يشهد له ولا عليه . 


اللبة ذل 


فلا يصدق . وأما التنازع قبل قبضها : فالقول للواهب «طلقاً ؛ ولو شهد العرف 
بعدم الثواب .وقولنا ه بيمين » . ظاهره :أشكل الآءر أم لا . وهو أحد التأويلين . 
والثافى : أن الواهب إنما يحلف إذا أشكل الأمر بأن لم يشهد العرف له ولا عليه وم توجد 
قرينة ترجح أحد الأمرين . وإلا عمل على العرف أو القرائن ولا بين . 

ول تصديق الواهب نى دعوى الثواب ( فى غير ) النقد (المتسكوك ) › 
وأما هو فلا يصدق الواهب ؛ لأن الشأن فيه عدم الإثابة إلا لشرط أو عرف ٠.‏ 

واستٹی من قوله « وصدق الواهب » إلخ قوله : 

( إلا" الزوجتين والوالدين ) ونحوهما من الأقارب الذين بينهم الصلة: فلا يصدق 
الواهب فى دعواه الثواب لقضاء العرفت بعدمه فيمن ذكر كالمسكوك ( إلا لشرط) 
حال اطبة فيعمل به مطلقاً حی ف المسكوك . (أو قريئة ) تدل على ذلك فإله 
يصدق : ويقضى له بالثواب لكن فى غير المسكرك وأما هو فلا تكى فيه القريئة : 
ولا بد من الشرط ويكوت ثواب المسكوك عند الشرط عرض أو طعاماً لا .كوك 1| فيه 
من الصرف أوالبدل المؤخر . 


قوله : [وأما التنازج قبل قبضها ] : محترز قوله بعد القبض . 

قوله : [ أشكل الأمر] : أى بأنلم يشهد العرف له ولا عليه . 

وقرله : [أم لا] : أي بأن شهد العرف له : 

قوله : [ والثانىع إلخ : هذا هو أظهر القولي نكا فى الجموع . 

قوله : [فى دعرى الثواب] : أى دعرى قصده وأشارالشارح بهذا إلى أن قول 
المصنف ف غير المسكوك متعلق يصدق » وفيه أنه يلزم عليه تعلق حرق جر متحدى 
اللفظ والمعنى بعامل وإبحد إلاأن يقال إن الثانى أخص من الأول نحوجلست ف المسجد 
فى محرابه وهو جائز 5] ذكره فى الحاشية . . 

قوله : 1 أو قرينة ] : من ذلك جريان العرف بها . 

قوله : [ عند الشرطع : أى أو العرف . 

قوله : [ لم فيه من الصرفع : أى إن كان من غير صنفه وقوله أو البدل أى إن 


كان من صتفه . 
قوله : [ المؤخر] : راجع للاثنين . 


10۸ باب المية 


رورم ) عند عدم تعيين الثواب (واهيتها) مفعول مقدم (لا الموهوب له) 
عطف عليه بلا ( القيمة') فاعل « لزم » : أى يلزم الواهب قبول القيمة إذا دفعها 
له الموهوب له + وأما المؤهوب له فلا يلزمه دفعها لن له أن يقول له : خف هبتك 
لاحاجة لى بها . وهنا إذا قبضها : وأما قبل قبضها فلا يلزم الواهب قبوها بل له 
الامتناع ولودفع له الموهوب له أضعاف القيمة .ولا يلزم الموهوب له دفع القيمة ولوقيض 

( إلا لفوت ) عند الموهوب له ( بژید ) :أى زيادة فى ذاتها ؛ ككبر الصغير 
أو سمن الخزيل ( أو نقص ) كعمى وعور وعرج وشلل وهرم > وأولى حروج من 
يده بوت أوبيع ونحو. ولايعتبر حوالة الأسواق فيلزمه حيئئذ دقع القيمة يوم قبض البة . 

(وأثيب) الواهب أى أثابه الموهوب له (ما يقضى عنه) : أى عن الموهوب 
(ببيع © : أى ف البيع ٠‏ أى ما يصح أن يكون ثمنًا فى البيع بأن يكون سالا من 
الربا والغش » فلا يقضى عن النقد نقد لما فيه من الصرف أو البدل المفخر ولاعن 
الطعام طعامًا ولا عن اللحم حيوان هن جنسه ولا عكسه ٠‏ 


© مسألة : قال فى معين الحكام اختاففى الذى يثيب جهلا عا لا ثواب فيه أو 
المثيب عن الصدقة فقال مالك يرد إليه ثوابه ولا.شىء له إذا فات ١(‏ ه شب ) . 

قرله : [ وأما الموهوب له ] إلخ : أى والفرض أن الثواب لم يعين ٠‏ وأما إذا عين 
ورضى به الموهوب له فإنه يلزمه دفعه قبخسها أو لا کا مر . 

قوله : [ عند الموهوب له] : احترز به عا إذا فاتت بيد الواهب فلا يلزم الموهوب 
له دفع القيمة ولا يلزم الراهب القبض ولو بذل له أضعاف القيمة . 

قوله : [ أى ما يصح أن يكون تمتا فى البيع] : أى عوضًا عن الشىء المبيع ف 
الام بأن يراعى فيه شر وط بيع السام زيادة على أصل شروط البيع ما عدا الأجل فإنه 
لا يشترط هنا فيقال : يشترط أن لا يكونا طعامین ولانقدين ولا شيشا فى أكثر منه 
أو أجود إلا أن تسختلف المنفعة كفاره الحمر فى الأعرابية . 

قوله : [ولا عكسه ] : أى بأن يقضى عن الحيوان حمسا من جنسه + ومعلوم 
أن ذوات الأربع المباحة الا کل كلها جنس کا أن الطيور كلها جنس وحيوانات البحر 
كلها جنس وبفهوم: « من جنسه» أن قضاءه بغير جنسه يجو زمالم يكن اللبيوان طعاماً 


الهبة 14 
ولا عن العرض عرض من جنسه لا فيه من السام الفاقد لشرطه » ولا فيه من سام 
الثبىء فی نفسه » فيثاب عن العرض طعام ودراهم ودنانير وعكسه » وعرض من 
غير جنسه . فهبة الثواب كالبيع فى غالب الأحوال لأنها تخالفه فى البعض كجهل 
العوض والأجل ولا يفيتها حوالة الأسواق . ولا يلزم عاقدها الإيجاب والقبيل وإذا 
آثابه ما يقضى عنه فى البيع لزم الواهب قبوله وإن معييبا حيث كان فيه وفاء بالقيمة . 
ولیس له أن يقول حينثذ : لا آذ إلاسلبا . 

( إلا) أن يثيبه ( نحو طب ) وتين ما لا تجرى العادة بإثباته كالطين والآجير 
يشم الحم ( فلا رمه قبوله ) : فإن جرى عرف بإثباته لزمه القیول . 


حكمًا كحيوان قلت منفعته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو لا تطول حياته فلا يجوز 
القضاء عنه حمسا ولو من غير جنسه ولا القضاء يه لأنه طعام بطعام . 

قوله : [ ولا عن العرض عرض ] : نسخة المؤلف نصب نقد وترك النصب فى 
حيوان وعرض كان مقتضى العربية نب ابمحميع وبناء الفعل الفاعل أو رفع الجميع 
وبناؤه للمفعول . 

قوله : [ الفاقد لشرطه ] : أى شروطه هو راجع لقوله فلا يقفى إلخ » وكذا. 
قوله ما فيه من سام الشى ء فی نفسه الأولى عطفه بالواولآنه علة ثانية أو يقال ترك لأنه 
علة للعلة . 

قوله : [ فيثاب عن العرض ] : إلخ : تفريع لما استوق الشروط . 

قوله : [ وعكسه ]: أى يثاب عن الطعام عرض ودراهم ودنانیر اجتماعنًا وانفراداً . 

قوله : [ وعرض عن غير جنسه ] : راجع للإثاية عن العرض . 

قوله : [ لآنها تخالفه فى البعض ] : تعليل للتقييد بالغالب . 

قوله : [ وإذا آثابه ما يقضى عنه فى البيع] : من جملة ما خالفت فيه الية 
ايع فتحصل أنها تخالفه فى جهل العوض والأجل ولا يفيتها حولة الأسواق ولا يلزم 
عاقدها الإيجاب والقبول ء وإذا أثابه ما يقضى عنه فى البيع لزم الواهب قبوله إذا كان 
الموهوب له قبض الحبة وإن كان معينًا إلخ ما قال الشارح . 

قوله : [ بضم الحيم ] : أى مع مد الحمزة . 

قوله : [ فإن جرى عرف بإثابته لزمه ] : هذا كله فى غير المعين وأما المعين قت 


۱1 باب الية 


ه (وللمأذون له) ف التجارة هبة الثواب من ماله ( والأب من مال محجوره) 
الصخير أوالسقيه ( هية” الثواب ) لا غيرها ٠‏ فلا يجوز . کا لا يجوز له الإبراء من مال 
محجوره . ولا يجوز لوصى ولا حاكم ولا غير مأذون له هبة ثواب وإلا إبراء . 

© ولا فرغ من بيان البة انتقل يتكلم على السمْرى وحكمها ٠‏ لأتها من قبيل 
الهية » فقال : 

© (وجازت العْمثْرى) » والمراد بالحواز : الإذن فيها شرعا » فهى مندوبة : 
لأنها من المعروف» وعرفها بقوله : 

(وهى ) : أى العمرى ( تمليك” منفعة ) شىء ( مملوك ) : عقاراً أو غيره . 
إنسانًا أو بره كفرس ويعير ( حياة المسسسطتى ) يفتح الطاء » والظرف متعلق بتمليك 
أى مدة حياة المعطى ( بغير عرض ) . فخرج بقوله : « تمليك منفعة » تمليك 


الهبة فيلزمه قبوله إن جاز شرعنًا وإنلم يجريه عرف ولا عادة كا تقلم .0 , 

© تنبيه : قال ( عب) : جميع ما مر ف الحبة الصرحيحة كانت قائمة فإن فاتت 
لزم فيها القيمة ويقضى عنها بما يقضى به عن نا مييع من العين : وأما الفاسدة فترد 
إن كانت قائمة وإن فاتت لزم عوضها مثل المثلى وقيمة المقوم . 

قوله : 1 وللمأذون ] : خبر مقدم والأب معطوف عليه وهبة الثواب مبتدأمخر . 

قوله : 7 لا غيرها ] : أىكالتبرعات . 

قواه : [ ولا يجوز لوصى ولاحاكم ] : ترز الأب . 

وقوله: 1 ولا غير مأذون له ] : محترز المأذون فهو لف ونشر مشش . 

قوله : [ وإلا إبراء ] : هكذا نسنخة المؤلف والمناسب محذف الألف لأنه معطوف 
على هية . 
قوله : [ الإذن ع : آى وليس المراد به المستوى الطرفين بدليل ما بعده . 

قوله : [إنسانًا أو غيره ] : أى كشياب وحلى وسلاح وحيوان . قال فى كتاب 
المبات من المدونة قيل فإن أعمر ثويمًا أو حًا قال لم أسمع من مالاك فى الثياب شيئنًا . 
وأما الى فأراه بمنزلة الداروفيها فى العارية وم أسمع فى الثياب شيئمًا وهى عادی على 
ما أعارها عليه من الشرط 6 أبو الحسن يريد أنه إذا بى من الثوب شىء بعد ميت 
المعمر رده وإنلى يبق منه شىء فلا شىء لربه (1ه ) . 


اهبة 15 


الذات بعوض ويغيره ؛ والأول بيع والثانى هة أو صدقة . وخرج بقوله : و ملوك ۲ 
ما ليس بمملوك كإقطاع من إمام أو إسقاط حق » من نحو وقف وإلا فباطل . 
وخرج بقوله : « حياة المعطى » الوقف المؤبد » ذا المؤقت بأجل معلوم » وخرج 
به الإعارة أيضًا » وقوله : « المعطى » بالفتح يقتضى أنها إذا كانت حياة المعطى 
بالكسر أو حياة أجنى -كزيد لا تسمى عمرى حقيقة وإن جازت » وهو كذلك ؛ 
لأنها إنما تنصرف عند الإطلاق لنياة المعطى بالفتتح . فإذا قال المالك : أعرتك دارى 
مثلا » حمل على عمر المعطى بالفتح فلا كلام لوارث المعطى بالكسر إذا مات ٠‏ وخرج 
بقوله : « يغير عوض » الإجارة وهى إجارة فاسدة للجهل بالأجل . 

( كأعلمرتك) أو أعمرت زيداآ (أو) أعمرت ( وآارتتك) مثلا.ولا يشترط 
لفظ الإعمار ء بل ما دل على تمليك المنفعة . و «أو» مانعة خلو » قتجوز المح 
كأعرتك ووارثك . فيصد ق كلامه بثلاث صور : 


قوله :1 والأول بيع ] : أى أو هبة واب . 

قوله : [ كإقطاع من إمام ] : أى لأن الإمام لا يلك الإقطاع الى يقطعها 
لبعض الناس وتقدم اللغز فى ذلك . 

قوله : [ أو إسقاط حق ] : أى كساكن بيتموقوف فيسقط حقه لآخر حياته. 

قوله : [ وإلا فباطل ] : انظر ما معى هذا الافط وقد يقال معناه وإلا يكن 
الشىء غير المملوك إقطاعتًا من إمام أو إسقاط حق من نحو رقف بل كان تمليك 
منفعةمللئالغير بلاشبهة فباطل وإنما كان باطلا م لأنتصرف الفضول بغير معاوضةباطل . 

قوله : [ وخرج بقوله حياة المعطى] إلخ : أى فلا يقال لما ذكر عمرى . 

قوله : [ وخرج به الإعارة أيضًا ع : أى مدة معلومة غير مقيدة بحياة المعطى 
بالفتح وإلاكانت عمرى لأن العمرى لا يشرط فيها لفظ مخصوص . 

قوله : [ وخرج بقوله بغير عوض ع إلخ : إنماكانت إجارة لأنها تمليك منفعة . 

قوله : [ للجهل بالأجل ع : أى لأن مدة حياة المعطى مجهولة . 

قوله : [ بل ما دل على تمليك المنفعة] : أى بغير عوض مدة حياة المعطى . 

قوله : [ فيصدق كلامه بثلاث صورع : إلا أنه إن أعمره ووارثه معا لا يستحق 


الوارث إلا بعد موته كوقض عليلك وولدك على قول مالك حيث كان الوالد أحوج. 
يلغة السالك -- رابع 


1۳ باب الهبة 

(دآری أو نحوها) ما بملكه : كعبدى أو فرسی أو بعيرى . وأما الأمة فإن 
أعمرها لامرأة أو نحردها جاز . وإلا فلا لما فيه من إعارة الفروج . 

وويجعت) العمرى عى الشىء المعمر إذا مات المعميّر بالفتح ( المعمر) 
بالكسر إن کان حيا ( أو وارثه يوم موه ) إذا مات لا يوم المرجع .فاو ءات عن 
أخ حرمسلم وابن كاف رأو رقيق فأسلم . أوتحررثم مات المعمر بالفتح رجعت للأخ . 
لأنه الوايث يوم موت المعمر بالكسر . 

(وهى) : أى العمرى (فى الحوز كاهبة ) . فإن حازها المعمر بالفتح قبل 
حدوث ءانع تمت . وإلا بطلت فيجرى فيه قوله . وبطلت بانع قبل ال حوز إلخ . 


وحن المعمول به ف الوقف قول المغيرة وهو مساواة الوالد للولد ولوكان أحوجء واعل 
الفرق بين العمرى لا تكون للواريث إلا بعد موت المورث وبين الوقف حيث سو فيه 
بين الولدوالوالد عن قرول المخيرة إن مداول العمرى العمر فكأنه إنما أعم رالوارث بعد موت 
موريه ‏ وأما إذا أعمره فقط أر وارثه فقط فإن المعمر يستحق المنفعة حالا . 
قوله : [ وإلا فلا ] : أى بأن أعرها لرجل أجنى غير شرم . 
قوله : 1 لامعمر بالكدسر ] : إلخ فلو محرثالمعمر بالفتح أرضًا أعرت له ومات 
أخذها ربها ودفع لورثته أجرة الحرث وإن شاء أسلمها لم يحرثها تلات السنة وأخحذ 
منهم أجرة مثلها فإن فات المعمر بالفتح وبها زرع وفات الإبان فلو رثته الزرع 
الموجود ولا كراء عليهم + لأن مورثهم ذو شبهة وقت الزرع ولغلة لذى الشبهة فإن م 
يفت الإبان کان لهم الزرع وعليهم الأجرة . 
قوله : 1 لأنه الوايث يوم موت المعمرع : أى فقّد ملك الذات من يوه . 
٭ تتمة : لو قال حبس عليكما ۔حیاتکما وهى لآخرةا فهو حبس عليهما ما داما 
حون فإذا مات أحدهما رجعت للآحر ملكتا يصنع بها ما شاء . وأما لو قال حيس 
عليكما فقط فإنها ترجع للآخخر حبسسًا فإذا ماتالآحر رجعت مراجع الأحباس وقيل 
ترجع ملكا للمحبس أو وارثه وهو الراجح . وأما الرقى فلاتجوز حبسا ولا ملكا 
کذوی دارين أو عبدين أو دار وعبد قال كل لصاحبه إن مت قبلی فهما لى وإن مت 
قبلك فهما لك ؛ فالمراد إن مت قبل فدارك لى مضمومة لدارى وإن متقبلك فدارىلك 


المية ۳ 


مضمومة لدارك»ء و(تما منع لا فيه من ال أحروج عن وجه المعروف والخخاطرة > فإن قم 
ذلك واطلع عليه قبل الموت فسخ ءوإن لم يطلع عليه إلا بعد اموت رجعت لوارثهما 
ولا ترجع مراجع الألحباس لفساد العقد كذا فى الأصل » ولكن قال (شب) محل 
فساد العقد فیا ذكر إن وقع ما ذكر فى عقد واحد » وأما من فعل بصاحبه هذا فى وقت 
ففعل به الآخر مثله فى وقت آخر من غير دخو على ذلك فهو جائز أى وتصير 
كالوصية » والله أعلم . 


باب 
فى اللقطة وأحكامها 
© (اللّقتطة) : يضم الام وفتح القاف : اسم عند الفقهاء ا يلتقط بفتح 
القاف . ولقياس لغة : أن فعلة يضم الفاء وفتح العين يستعمل فى الفاعل 
الذى يقع منه الفعل كثيراً ؛ كضحكة وصمزة ولمرّة : لكثير الضحلك ومز 
واللمز . وأن ما يلتقط بفتح القاف يسمى لقطة بسكونها . 
( مال”) فغيره . لا يسمى لقطة كالصيد وار . إلا أنه إذا کان صغيراً يسمى 
لقيطآ ( معلصوم') : أى ترم شرعاً فخرج الركاز ومال الحربى ( عرض" ) بفتح 
العين والراء ( للضياع_) بأن وجد بمضيعة فى غامر 


بابب : 

أى فى حقيقتها . والمراد بأحكامها مسائلها . ومناسبة هذا الباب لا قبله أن ى كل 
فعل خير ؛ لأن الواهب فعل خييراً يعود عليه ثوابه فى الآخرة واللتقط فعل خيراً وهو 
الحفظ والتعريف يعود عليه ثوابه فى الآخرة . 

قوله : [ امم عند الفقهاء لما ياتقفطع : أى وأما فى اللغد فوجود الشىء على غير 
طلب. وهذه اللغة أشهرلغاتها الأربع . الثانية : ضم اللام وسكون القاف . الثالثة: 
لقاطة بضم اللام وفتح القاف ممدودة . الرابعة : لقط يفتمح اللام والقاف بلاهاء 

قوله : [ كالصيد ] أى فاصطياد السمك من الاء «الطير والوحش من 
البراری ؛ قبل دخوله ف حوز الغیر لايسمى مالا فهو خارج ببذا القيد كخروج 
الحر وقد يقال إنه مشكل بل يقال إنه مال لكنه غير معصوم أى محترم شرعاً 
فيخرج با حرج به الركاز ومال الحرلى فتأمل , 

قوله : [ سمى لقيطً) ] : أى لأن اللقيط صغير آدبى لم يعلم أبوه ولا أمه حر أو 
مشكرك فيه . 
قوله : 1 بفتح العين والراء ] : أىعنففًا مين للفاعل لا بالتشديد مب للمفعول 
لإيهامه أن ما ضاع وم يقصد ضياعه لا يسمى لقطة » ومععى عرض للضياع أى 
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55 باب االقلة 


بالغين المعجمة أو عامر بالمهملة : ضد الأول » وخرج به السرقة ونحوها ا كان 
ی حفظ صاحبه ولو حكمًا »> کا لو وضعه فى مكان ليرجع إليه : وكالثمر المعلق 
والحب فى الزرع واحرين : وخرج الإبل أيضتًا إذا لم يعرض ها ضياع . 

(وإن) كان المال المعصوم ( كلباً) مأذوناً فيه . وأما غيره فليس بمال . 

( وفرسا وحمارا ) وبالغ على الكلب ئلا يتوه مين" منع. بيعه أنه ليس بال » 
وعل ما بعده لثلا يتوهم أنه كضالة الإبل لا يلتقط . 

: (وردت) اللقطة وجوباً ( بمعرفة العفتاص ) : بکسر العين المهملة‎ ٠. 
ظرفها من خرقة صرات بها أو كيس (و) معرفة ( الوكناء ) بالمد : وهو اللحيط‎ 
. الذى ربطت به‎ 

ن٠ وف له) : أى لمن عرفها (على ذى العدد والوزن ) : أى على‎ ( ٠ 
عرفهما دون العفاص ولوكاء ( بيمين ) . وأما إن عرف العدد فقط أو الوزن فقط‎ 


عرض له الضياع فهو من باب القلب نحو عرض ال لحوض على الناقة كما فى اللحاشية . 

قوله : [ بالغين المعجمة ] : هو الخراب . 

قوله : [ وخرج به السرقة ونحوها ] إلخ : المناسب أن يقو حرج به ماكان ف 
حفظ صاحبه إلخ : فإن أخذه يسمى سرقة لا لقطة . 

قوله : [ والحرين ] : يصلح للتمر والحب . 

قوله : [إذالم يعرض ها ] : ضياع أى بأن كانت فى عل أمن شأنها توجد فيه . 

قوله : [ وأما غيره ] : أى غير المأذون فيه من الكلاب . 

قوله : [ من منع بيعه ] : أى على مشهور المذهب خلافًا لسحنون بحيث قال 

. قوله : [ وعلى ما بعده ] : يعنى الفرس والحمارسيأتى الفرق بين الإبلوغيرها‎ ٠ 

قوله : [ ورد ت اللقطة ] إلخ : أى ولا يجوز لواجدها أن يأخذ من ربها أجرة 
وهو المسمى بالحلارة إلا على سبيل المبة والصدقة. 

قوله : [ ظرفها ] : إنما سمى عفاصًا أحذآً له من العفص وهو الإنى لأأن الظرف 
يثى على ما فيه . 

قوله :1 أى على من عرفهما ] : أىالعدد والوزن ومعناه أن أحد الشخصين عرف 


للفلة ۹۷ 
فيقضى لمن عرف العفاص والوكاء بلا يمين . 

(وإن" وَصّفّ) شخص (ثان وَضْفّ) شخص (أول مم ينفصل") الأول 
( بها) انفصالا لا يمكن معه إشاعة الخير ( حلفا وقسمست بينتهما) . اما 
لو اتفصل انفصالا لا مكن معه إشاعة انبر ؛ اختص بها الأول . 

( كتكولهما ) معاً : فتقسم بينهما وقضى الحالف على الناكل . 

( کین تساويا فى العدالة أقام كلمنهما بيئة (لم نورخا ) معا أى لم 
تذک رکل منهما تاريخاً » فإنهما يحلفان وتقسم بينهما ويقضى الحالف متھما على 
الناكل كا يقضى لنى الأعدل (وإلاة) ‏ بأن أرا معا - ( فالأقدم تاريخاً 
له الأعلدل ) . ولو تأخحرت تار د خا . 


العفاص والوكاء والآحر عرف العدد والوزن فيقضى لعارف العفاص والوكاء بيمين . 

قوله : 7 ون وصف شخص ثان ] : حاصله أن اللقطة إذا وصفها شخص وصفمًا 
يستحقهابدول ينفصل بها اتنصالابمكن معه إشاعةالخبر بأنلم ينفص لأصلاأو اتفصل بها 
لکن لا يمكند معه إشاعة امير ء ثم جاء شخص آخر ووصفها برصف مثل الأول فى 
كينه ميجيًا لاستحقاقها سواء كان عين وصف الأول أو غيره . فإن نكل واحد 
منهما يحلف أنها له وتقسم بينهما إن حلفا أو نكلا ويقضى للحالف على التاكل ‏ 
أما لو انفصل بها الأول انفصالا يمكن معه إشاعة احير فلا شی ء لاثانى ؛ لاحيّال أن 
يكون سمع وصف الأول أو رآها معه فعرف أوصافها . 

قوله : [ فتقسم بينهما ] : أى ولا يرجح الأول الذى أخذها يوضع اليد لأن 
الترجيح بالحوز إتماهوف الجهولات وهذا مالعل أنه لقطة كذا قال ابن القاسمء وقال 
آشهب : إنها تكون للأول الى أخذها لترجيح جانبه بالحوز كذا فى (بن) . 

قوله : [كا يقضى لذى الأعدل ع : أى إذا أقام كل بينة عادلة لكن إحداهما 
أشد عدالة فيقضى لصاحبها ولعله بيمين؛ لأن زيادة العدالة عنزلة شاهد کا اتی فى 
الشهادات . 1 

قوله : [ تأخرت تاريخًا ] : الحملة حال من أعدل أى لا تقدم الأعدل ق 
حال تأخر تاريخها : 


© (ولا خان على ) ملتقط ( دافع بوجه جاثر ) حيث أنى ثان بأثيت من 
الأول » ولو بيينة . ويصير الكلام بعد ذلك بين المدعى الثانى وبين من آخذها ء 
ويجرى الىك على ما تقدم . فو البينة يقدم على غيره . 

وواصف العفاص ولوكاء يقدم على واصف غيرهما أو أحدهما وذو البينة 
المؤرخة يقدم على مالم تۇرخ . فإن أرّخا مع قدم صاحب الأقدم تاريخاً فإن لم 
يؤرنخا لعدم الأعدل . فإن تساويا قسمت بينهما إن حلفا أو نكلا ؛ هذا مذهب 
ابن 'لقاسم . 

(واستُوٌ ىّ): أى يجب التريص وعدم الدفع باجتهادالحاكم لمن أت( بالواحدة ) 
فقط من صفبى العفاص والركاء لا من غيرهما كا نى النقل ( إن" جتهل" ) الواصف 
(غيرّها) : أى غير الواحدة لعل غيره أن يأنى بأثبت مما وصفها فيستحقها . 


قيله : [حيث آتی ثان بأثبت من الأول ع : أى بأن بين الثانى العفاص والوكاء 
والأول العدد والوزن ‏ 

وقيله : [ ولو ببينة ] : أى ول و كان ثبوتها للثانى بالبينة . 

قوله : [ فذو البيئة يقدم على غيره ] : أى وتتزع له من يد ذلك الغير . 

قوله : [ على واصف غيرهما ] : أى بأن وصف العدد والوزن . 

وقوله : [ أو أحدهما ] : أى بأن اقتصر على العفاص والركاء فهو معطوف 
على غيرهما . 

قوله : [ على مالم تؤرخ] : ما واقعة على بيئة فالأول من . 

قوله : [لم يورا ] : أى الملك وقيل السقوط . 

قوله : [ فإن تساويا ] : أى ف العدالة والتاريخ وجوداً وعدمًا . 

قوله : 1 إن حلفا أو نكلا] : أى فنكواما كحلفهما على مذهب اين القاسم 
خلافا لمن قال إنهما إذا نكلا تبى بيد الملتقط ولا تعطى لوإحد منهما . 

قوله : [ إن جهل الواصف غيرها ع : أى بأن قال حين السؤال لا أدرى ما هو 
أو كنت أعلمه ونسيته ولا يعارض الاستيناء ما مر من دفعها لواصف العفاص دون من 
عرف الوزن والعدد ‏ لأن دفعها لا نای الاستيناء . 


الت 1 
فإن لم یات أتحد بأثيت من الآول أو لر يأت أحد أصلا أعقها الأول . 
(لا) إن ( غننط) : آى ادعى الغلط بآن ذكرائصقة النقتية على حلاف ما هى 
عليه » فقيل له : کذبت » قادعى الغلط 4 فلا يستأنى ولا تدفع له آصلا ۔ بخلاف 
ااهل فاته معقور سحيث قال لا أدرى أو فسيته . قال اين رشك < وهو أعدال الأقوللك 
الثلاثة. وإليه أشار يقوله : « على الأظهر» : ثانيها : أنهما سواء فى القبيل » الها : 
تما سواءق عفمه . 
( فت أثبست غيره) : أي غير اللفاهل بالأخرى ( أكثر ) بن عرف العقاص 
والوكاء معا ( أحقاها ) دون الأول الائ باتواحدة فق . ويبى ما إذا ذكر الأول 
العفاصى فقط أو الوكاء » وذكر التانى الصفة الثانية فقط » هال تكون بعل الاستيناء 
للأول ؟ لآن الثان لم أت بأثيتهكا يفيده ما تقدم - أو تقصسم بينهما بعد حافهما 
واستنظهر لتحاحطما فى الوصف » والأسبقية لا تقعقى استحقلقا . 
> (ووجسب) على من وجد لقطة ( أعملاها توت خائن_) : أى عند خوف 


قوله : 1 فإن لم يأت أحد بأثبت من الأ ] : أى بأ کان وصف الأول كر 
إثبانًا هذا هو اراد ء وما إذا تساوية ق الإثبات فإنها تقسم بيتهما كا مر . 

قوله : 1 قال ابن رشد وهو أعدل الأقوال ع > أى قلك. وهو أعدك الأقوال عندى . 
يخلاف ما إذا عرف العفاص رالوكاء أو أحدهما وغاط ى الصفة فقط كأ قال 
بنادقة فإذا هى ابيب أو بالعكس » أو قال هى يويدية فإذة هى محمدية أو العكس» 
فإنها لا تدفع له اتفاقا . 

قوله : [ ووجب على من وجد لقطة ] : حاصل هذا اللبحث أن مريد الالتقاط 
إما أن يعار أماتة تفسه أو خيانتها أو يشلك فيها > فى كل إما أن يخاف انلخائن أو تراد 
الأحذ أو لا فيجب الأتحذ بشرطين إن حاف الحائن ول يعلم خيانة نفسه يل 
أمانتها أو شلك فبها : فإذ علم خحيانة نفسه حرم الأحذ حاف اللائن أم لا » وإن ل 
يخض الحائن كره علم أمانة نفسه أو شك فيها فاليجوب ى صويتين وكذا الحرعة وكذا 
الكراهة . هذا حاصل ما يقحذ من الشارح وهو التحرير . 


32 باب اللقطة 

خخائن لا يعرفها ليحفظها لرببا من الحائن ( إلا أن يعلرخيانته هوفيحر م ) آخذها. 
(وإلا") يخف خائنا ( كثره) أخذها مع علمه أمانة نفسه ١‏ وكذا لو شك 

فى خيانة ننسه بالأولى . 

* (و) وجب (تعريضها) على من التقطها (سنة”) كاملة (إن" كان ها 
بال" و ) يعرف ( نحو اللو والد ينار  )‏ فأقل - ( الأبسام ) لآنها لا تاتفت إليها 
النفو سكل الالتفات . قال ف المقدمات : ما قل وله قدر ودنفعة ويشح ربه به ويطلبه 
يعرف اتفاقنًا ٠‏ وفى تعريفه سنة أو أيامًا قولان . وما قل ولا يطلبه عادة فلابن القاسم 
هو .من وجده ليس عليه تعريفه فإن شاء تصدق به ( انتهى ) . قال ابن عبد السلام : 
' وعلى القول الثانى أول” بعضهم المدونة وهو الذى عليه الأكثر من أهل اللحب وغيرهم 
( انتهى ) ٠‏ فالشیخ رحمه الله تعالى ترك قول الأكثر ورد عليه ب «لمو» بقوله : ١‏ واو 
كدلو . ونحن درجنا على قول الأكثر لأنه المعتمد والتعريف يكون . 

( بمسظان” طلبها وبباب المسجد ) لا داخله (فى كل يوين أوثلاثة) مرة 


قوله : [ لا يعرفها ] : صفة الحائن . 

وقوله : 1 ليحفظها ] : علة لقره و أخذها , . 

قوله : [ وإلا خف خائنمًا كره ] : اعلم أنه إذا لم يخف خائنًا وعم أمانة نفسه 
فلاثة أقوال : الاستحباب والكراهة والتفصيل » يستحب فیا له بال ويكره فى غيره 
واختارالتونسى من هذه الأقوال الكراهة مطلقنًا » وأما إذالم يخف خائنًا وشلك ف أمانة 
نفسه فالكراهة اتفاقاً . 

قيله : [إنَكان ها بال ع : أى بأنكانت فوق الدلو والدينار . 

وقوه : [ فأقل ] : أى أقلية لا تصل للتافه . 

قوله : [ قال ف المقدمات] : أى ابن رشد . 

قوله : [ وعلىالقول الثانىع : أى فىتعريف الثى ء القلي ل الذى له قدر ومنفعة أيامًا . 

قوله : 1 بقوله ول وكدلو] : أى حيث قال وتعريفه سنة ول وكدلو . 

قوله : 1 وبباب المسجد ] : أى ومثله السوق . 

قوله : [ لا داخله ] : أى فهو مكرو لاحترا المسجد . 

قوله : [ ف کل يومين] : هذا فی غير أول زمان التعريف إذ نی أوله ينبغى أن 


|القطة ۱۷4 


( بنفسه أو بيمسن" یش" به ) لأمانته . ولا ضهان عليه إن دفعها لاهن يعرفها . 
ه (أو) يعرفها غيره ( بأجرة منها » إن" لم يتلق ) التعريف ( بمثله) لكونه من 
أو الميات ؛ ولا ضمن ؛ كا لوتراخى فى التعريف حى هلكت . 
(و) عرفها( بالبلدين إن" وأجدات بينهما) لأنهما حيتدى ءن مظاذطابها . 
٠‏ (ولا يذكر) العف (جنسها) من ذهب أو فضة أو ثوب أو نحو 
ذلك . بل بوصف عام : كأمانة أو مال أو شىء ؛ لأن ذكر جنسها الخاص ربا 
أدى بعض أذهان الحذاق إلى ذكر عفاصها ووكائها باعتبار العادة . 


يكون أكثر من ذلك. فى كل يوم مرتين » ثم نی کل يوم مر ثم ف كل یومین 
مرة » ثم فى كل ثلاثة أيام مرة » ثم فى كل أسبوع مرة »كا ذكره شارح الموطأ كذا 
فى حاشية الأصل . 

قوله : [ بنفسه ] : متعلق بتعریفها كما أن قوله بمظان” طلبها كناك لاخلاف 
معنى الباعين لأن الباء الأولى بمعنى ف والثانية للآلة . 

قوله  :‏ ولا ضمان عليه إن دفعها لأمين] إلخ : أى وإن لم یاوه ف الأمانة» 
والغرق بينه وبين المودع حیث يضمن إن أودع ولو أمينًا لغير عذر أن ربها هنا لم يعينه 
-حفظها بخلاف الوديعة . 

قوله : [ إن م يلق التعريف بمثله ] : قيد فى قوله أو بأجرة منها . 

قوله : [ وإلا ضمن ع : أى وإلا بأن كان من يعرف مثله واستأجر من يعرفها 
منها وضاعت منه ضمن وهذا القيد تيع فيه المصنف خليلا التابع لابن الحاجب ٠‏ أبن 
عرفة وظاهر اللخمى عن ابن شعبان أن للملتقط أن يدفعها من يعرفها بأجرة منها 
ول وكان ممن بلى تعريفها بنفسه إذا لم يلتزمه ( أ هبن ) . 

قوله : [ وعرّفها بالبلدين] إلخ : قال اللقانى ظاه ركلامهم واو كانت إحداهما 
أقرب من الأخرى » وينبغى إذا كانت أقرب إلى إحداهما من الأخرى 
قربا متأكدا بحيث يقطع القاطع بأنها من هذه دون الأخرى أنه إنما يعرفها فی 
الى هی أقرب . 

قوله : [ كأمانة ] : مثل ذلك من ضاع له ضائع . 


1Y‏ باب ألقطة 


زولا يعرف شىء (تافه) وهو ما لا تلتفت إليه النفس عادة ؛ كدون 
الدرهم الشرعى وعصا سوط ء وكقليل هن تمر أو زبيب وله أكله إذا لم يعلم ربه ؛ وإلا 
منع وضمن . وتقدم أن ما فوق التافه إذا لم يكن له بال قوی ؛ كالداى والدينار والدرهم 
الشرعى يعرف أياء] بمقتضى النظر على قول الأكثر + فالأقسام ثلاثة . 
© روله) : أى للملتقط (حبسيا) : أى اللقطة عنده ( بعدآها) : أى 
السنة لعله أن يظهر صاحبها ( أو التتّصّداق' بها ) عن ربها أو عن نفسه ( أوالتملك”) 
ها يأن ينوى تملكها . ( ولو ) وجدها ( بمكةة ) فله أحد هذه الأمور الثلاثة . وقيل : 
إن لقطة مكة يجب تعريفها أبدأعملا بظاهر الحديث ولا يجوز تملكها ولاالتصدق بها . 
(وضمن) الملتقط ( فيهما) : أى نى التصدق بها ولو عن ربها وى فية 


قوله : [ ولا يعرف شىء تافه ] : قدم أولا أن ماله بال ما كان فوق الدينار 
ونحوه يعرف سنة ونحو الدلو والدينار يعرف الأيام وأفاد هنا أن التافه لا يعرف . 

قله : [ ولا منع : أى وإلا بأن علم ربه ونما منع أكله حيناذ لأنه م يكن 
لقطة » بل من أكل أموال الناس بالباطل . 

قوله : [ أى للملتقط حبسهاع إاخ : اعلم أن ما ذكره المصتف من 
تخيير الملتقط بين الأمور الثلاثة إذا كان غير الإمام ٠‏ وأا الإمام فليس له إلا 
حبسها أو بيعها لصاحبها ووضع ثمنها نى بيت المال ١‏ وليس له التصدق بها ولا 
علكها مثقة خلاص ما ی ذمته . بخلاف غيره (امعب) . 

قوله : [ وقيل إن لقطة مكة ع إلخ : أى كا هو للباجى وفاقنا للشافعى . 

قوله : [ عملا بظاهر الحديث ع : أى وهو قواه عايه الصلاة والسلام : « لا تحل 
لقطة الحاج » » وقوله عليه الصلاة والسلام : ه إن لقطتها لا تحل إلا لمنشد» ٠‏ فقال 
الشافعى ولباجى : إن الاستثناء معيار العموم ولذكر هذه الحملة بعد جملة 
لا تحل قبها أبداً وهى : دولا یتفر صيدها ولا يختلى خلاها » ؛ أى لا يقطع 
حشيشها . والأصل تجانس المعطوفات فى الى الأبدى . وأجاب المشهور: يأن 
المراد لا تحل قبل الستة » وإنما نيه الى صل الله عليه سلم على ذلك فى مكة مع أن 
عدم حلها قبل السنة عام فى مكة وغيرها ثلا يتوم عدم تعريف لقطها بانصراف 


الحجاج فتأمل . 


اللقطة بونذ 
تملكها إذا جاء ربها . 

ر كتدينّة آذ ها) : أى کا يضمن إذا أخذها بنية تملكها ( قباتها) : أى قبل 
السنة ؛ لأنه بتلك النية صار كالغاصب فيضمنها لربها ولو تافت بماوى بعد تلك 
النية . وألى لو نوى التملك عند التقاطها . 

(و) ضمن ف ( رد ها لوضعها) + الذى أخذها منه وأولى لغيره ( بعد خن ها 
للحفظ ) ولتعريف» سواء ردها بعد بعد أو قرب . وهو قول ابن رشد . وقال 
اللخمى : إن ردها يقرب فلا ضهان . وهذا معنى قول الشيخ : ٠‏ إلا يقرب فنأويلان ». 
ومفهوم للحفظ ‏ أى التعريف - أنه إن أخذها بنية الاغتيال فلا ضوان بردها لموضعها 
مطلقا ليجوب ردها عليه ؛ وأما لو أخذها ليسأل عنها معينآً فلا ضهان إن ردها يقرب 
لوجوب الرد عليه فوراً . 

وضمن إن ردها بعد . وهذا الثالث ؛ هومحمل قولنا ى شرح كلام الشيخ : 
و وعن بعد ضمن » نها للحفظ أم لا . أى بأن أخذها ليسأل عنها معينا . 


قوله : [ وأو لو نوى التملك ] إلخ : اعلر أن الصور ثلاث : الأول ما إذا رآها 
مطروحة فتوى أحذها تماكنًا ثم تركها وم بأحذها فتلفت . التانية ما إذا نوی تملكها 
وأخذها فتلفت . الثالثة ما إذا أخذها للتعريف ثم نوى تملكها قبل تام السنة ؛ فى 
الصورة الأولى لا ضيان عليه لأن نية الاغتيال وحدها لا تعتبر ٠‏ وفى الثانية الضران قطنا 
مصاحة فعله لنيته . وى الثالثة لا ضمان عليه عند ابن عبد السلام نظراً إلى أن فية 
الاغتيال مجردة عن مصاحبة فعله وتال غيره بالضيان نظراً إلى أن نية الاغتيال قد 
صاحبها فعل وهو الكف عن التعريف . وارتضاه (ح ) ومشى عايه شارحنا . 

قوله : [ والتعريف] : عطف تفسير . 

قوله : [ فلا ضمان بردها لموضعها ] : أى بل الضمان بإبقاتها حالفة الواجب . 

قوله : [ وضمن إن ردها ببعد ] : زعا ضمن ى البعد لأن الشأن أن صاحبها جاء 
للمكان بقرب وأيس منها فلا يعرد فى البعد . 

قوله : [ وهو محمل قوإنا فى شرح كلام الشيخ ع إلخ : لكن قوله فيه أخذها 
للحفظ أم لا خروج عن الموضوع : لأن الموضوع أنه أخذها لا الحفظ بل ليسأل 
عنها . 


1۷4 باب اللقطة 
© (ولرقيق”) ف الالتقاط ( كالح ) فى جميع ما تقدم من وجوب أو حرمة 
أوكراهة وتعريف وغير ذلك . وأيص لسيده منعه منه . 

(و) الضان إن وجب عليه بما مر ( قبل الستة) يكون (ى رقبتقه) 
فيباع فيها ما لم يفده سيده . وليس له إسقاطه عنه وبحد السنة يكون فى ذمته فيتيع 
بها إن عتق ولا بباع فيها . 

© (وله) : أى للملتقط ‏ حرا أو رقيقآ ‏ ( آکلل ما مسد ) لوتركه ؛ كتريد 
ولم وفاكهة وخضر » بخلاف التمر ولزبيب ونحوهما مما لا يفسد + فليس له أكله 
( ولو) وجده ( بقرية ) کا لو وجده بفلاة من الأرض ( ولا خمان عليه ) ف أكله 


قوله : [ والرقيق ] : أى يجميع أنواعه . 

قوله : [ من وجوب] : أى وهو فى صورتين . 

يقوله : [ أو حرمة ] : أى وهی صورتين أيضًا . 

وقوله : [ أ وكراهة ] : أى وهی فى صورتين أيضا . 

وقرله : 1 وتعريف] : أى ووجوب تعريف من سنة أو أيام . 

وقوله : [وغير ذلك ع : أى كالأمور الثلاثة الى يفعلها بعد أمد التعريف 
وبا الأحكام الى تقلعت . 

قوله : [ وليس لسيده منعه منه] : أى الالتقاط لأنه يعرفها محال خدمته فلا تشغله. 

قوله : [ و بعد السنة ] : أى إذا ضاعت بعد السنة بتفريط أو تصداق بها وتملكها. 

قوله : [ بخلاف التمر] : إلخ سيأنى يصرح المان بهذا المفهوم فلا -حاجة 
لذكره هنا فإنه أوجب التعقيد . 

قوله : [ ولو وجده بقرية ] : مبالغة على أكل ما يفسد . 

وقوله : [ ا لو وجده بفلاة من الأرض ] : تشبيه فى جواز الأكل فالاو 
أن يقدر قبل البالغة لأنه لا يتوهم عدم جواز أكل حيث كان بفلاة من الأرض وإنما 
يتوم لو وجل بقرية . 

قوله : [ولا ضهان عليه فى أكلهع : الضمير عائد على ما يفسد » والعى 
لا ضمان عليه فى أكله بعد الاستيناء بقدر ما يخاف عليه الفسام ظاهره مطلقمًا قل 
ننه أو كثر» ولكن صرح ابن رشد بأنه إن كان له ثمن بيع ووقف څنه .وقال فى 


االقطة 1 

( كغيره) : أى غيرما يفسد هكالتمر والزبيب فله أكله ولا ضمان عليه ( إن" لم یکن" 

له من ) لقلته جد ؛ نحو التمرة والزبيبة فإن كان له من فليس له أكله. فإن أكله 

٠‏ (و) له أكل (شاة ) من ضأن أو معز وجدها ( بسنفَاء) لا بعمإن 

وعسسرعليه -حملها للعمران : ولا ضمان عليه فى أكلها . فإن تيسر حملها وجب عليه 
حملها وتعريفها على العتمد . ۰ 

( فإن" حمتلتها ) : أى الشاة الى يجو زأكلها لعسر حملها : بأن تكلف حملها 


الججموع له أكل ما يفسد وضمن ماله من (اه) . 

قوله : [ فليس له أكله ] : هذا ظاهر إن كان ما يعرف بأنه کان ثمنه يزيد على 
الدراهي » فإ نكان ما لا يعرف فلا وجه لمنع أكله » وإنما إذا أكلة ضمنه لربه إن كان 
له من فتأمل . 

قوله : [ فإن أكله ضمن ] : أى محيث وجد ربه . 

وحاصل التحرير فى هذه المسألة : أنه إذا التقط طعاما فلا يخلو إما أن يفسد 
بالتأخير أُولا ٠‏ وش كل إما أن يكون ما يعرف أو أقل ما يعرف أو لا تمن له صلا 
كالتمرة والزبيبة والعنبة . فهذه ست فإن كان مما يفسد أكل بعد الاستيناء قليلا » 
فإن ظهر ربه فلا ضيان عليه مطلقنًا على ما للمصنف وخليل » وضمن قيمته إن كان 
له تمن على ما لابن رشد والمجموح ٠‏ وأما إن كان ما لا يفسد فإ ن کان ما يعرف عرفه 
وجرى فيه أحكام التعريف المتقدمة » وإ نكان ما لا يعرف أ کله وضمنه لربه إن کان 
له تمن فتأهل . 

قوله : [ ولا ضمان عليه فى أكلها ] : هذا يؤيد القول بعدم الضيان فى الطعام 
الذى يفسد مطلقهًا » بل هو أحروى ولذلك اقتصر عليه شارحنا وخليل . 

قوله : [ فإن تيسر حملها وجب عليه] إلخ : أى فإن أكلها حيتئذ ضمن إن علم 
ربها . 

قله : [ وعلى المعتمدح : أى وما فى (عب ) من جواز الأكل مطلقنا تيسر 
حملها أو لا فضعي ف کا ى ( بن) . 


۷۹ باب اققملة 


ET 


للعمران ( ية عرَفّت) وجوبآ وعلى ربها أجرة حملها . وإن حملها مذبوحة 
فربها أحق بها إن على قبل أكلها وعليه أجرة محملها . 

(و) له أكل ( بقرة. محل" خسواف ) من سباع أو جوع أو عطش بفيفاء - 
وسر سوقها ‏ للعمران ولا ضمان عليه . فإن تكلف سرقها عرفت كالشاة . 

والحاصل : أنه فى المدونة سوى بين البقرة والشاة بمحل الحوف فى عسر الإتيان 
بهما إلى العمران فلذا قلنا : 

( عسرستوقهما ) العمران. فإذتيسر وجب حملهما وتعريفهما وقد تقدمأيضا . 

( و) إن وجدت ( بان ) : أى بمحل مأمون ( تشركنت') . فن أكلها ضمن» 
وإن حملها للعمران عرفت ؟! لو وجدها به . 

( كليل ) : فإنها تترك وجوبآ (سطلقنًا) وجدها ب حراء أو بالعمران . 
إن حاف عليها أم لاء وقيل : إن خيف عليها من ائن أخذت وعرفت أو بيعت 
ووقف ينها لصاحبها » وقيل : إن خيف عليها من السباع كانت فى حكم الغم 
لواجادها أكلها . وقيل : بل تؤخذ لتعرف إذ لا مشقة فى حملها . 


قله : [وعلى ربها أجرة حملها] : أى يخير ربها بين أخذها ودفع أجرة 
حملها أو تركها لمن حملها فحملها كالنفقة عليها لا يتبع به ذمة ربها » بل ف 
عينها إن شاء ربها دفعه أو تركها فيه . خلافنا ا توهمه عبارنه أولا وآخراً من تحثم 
أجرة احمل على ربها . 

قوله : [ وجب حملهما وتعريفهما ] : أى ويؤخذ من ربهما أجرة الحمل أو 
يتركهما لمن جاء بهما کا تقدم فقوله وقد تقدم أيضًا أى فى مسألة الشاة . 

قوله : [ وإن حملها للعمران عرفت] : أى أن تجرأ وخالف الواجب من الثرك 
وانظر فى هذه ا حالة هل يلزم ربها أجرة حملها أولا لتعديه بالحمل 9 7 

قوله : [ حاف عليهما أم لا]: أى ففى ( بن) المعتمد من مذهب مالك تركها 
مطلق . قال فى المقدمات ‏ بعد أن ذكر عدم التقاط الإبل ‏ قيل إن ذلك فى 
جميع الزمان وهو ظاهر قول مالك فق المدونة والعتبية » وقيل هو حاص بزمن العدل 
وصلاح الناس » وأما فى الزمان النى فسد فا ىكم فيه نها تؤخد وتِعرف » فإِن لم يعوف 
ربها ببعت ووقف تمنها فإن أيس منه تصدق به کا فعل عمان رضى الله عنه لما دحل 


اللقملة يون 
(فإن" أخمنتت ) الإبل للعمران تعديا ( عرفت ) سنة ( ثم ) بعد تعريفها سنة 
( شركتت ) بمحلها الذى أخذت منه . 
© (وله) : أى لمن التقط دابة- من حمار وبقر وفرص - زكرا داب ) 
التقطها ( لعلتفها) : أى لأجل علفها ( منهكيراء مأءواً) : أى لا يخشى عليها 
منه وجيبة أو مشاهرة . 

(و) له ( ركوينها) من موضع التقاطها (لوضعه) وإن لم يعسر قودها . 
( وزلا") يأن أكراها لغير علفها أو أزيد منه أو كراء غير مأمون فعطبت أو هلكت 
أو ركبها لغير موضعه أو فى حوائجه (مّمِن) قيمتها إن هلكت أوأرش العيب 
إن تعيبت ؛ وما زاد على علفها إن لم تهلك ( و) له ( علمّها ) من لبن وسمن ون زاد 
على علفها : (لا) : أى ليس له ( تَسْلهنا) 


الاس فى زمنه الفساد وقد روى عن مالك أيضًا (اه) : 

قوله : [ ثم بعد تعريفها سنة تركت] : قد علمت أن هذا فى زمن العدل والصلاح 
لاق مثل زماننا . 

قوله : [ كراء دابة ] إلخ : إنما جاز له ذلك مع أن ريها لم يوكله فيه لآنها لا بد 
لها من نفقة عليه فكان ذلك أصلح لربها » والظاهر أنه إذا أكراها وجيبة كراء مأمونا 
ثم جاء ربها قبل تمامه فليسله فسخدلوقوع ذلكالعقد بوجه جائ ركذا فى حاشية الأصل. 

قوله : [ ضمن قيمتها إن هلكت] : أى ويقدم نى الضمان المستأجر نى الكراء لغير 
المأمون لأنه مباشره والملتقط متسبب . 

قوله : [ وما زاد على علفها ] : أى فإذا أكرمت لأجل العلف وزاد من كرائها 
شىء على العلف لم يكن للملتقط أخذه لنفسه: بل يبقيه لربها إذا جاء عند سلامتها . 

قوله : 1 وله غلتها ع : أى فى مقابلة نفقتها إذا أنفق عليها من عنده ول يكرها فی 
علفها ولم يستعملها ىق مصاحه . 

قوله : [ من لبن ومن ] : بيان للغلة المادة هنا . 

قوله : [ ون زاد على علفها ] : أى وهو الموافق لرواية ابن نافع خلافنًا لظاهر 
نقل ابن رشد وسماع القرينين من أن له من الغلة يقدر علفه وازائد عليه لقطة معها . 


قال فى ا حاشية وفى كلام الأجهورى ميل لبرجيح ما نقله ابن رشد . 
بلغة السالك - رايع 


6 ۱۸ 

وصوفها وشعرها . 

« (وَرَجتب لطا طفل ) : أى صغير لا قدرة له على القيام بمصالح نفسه 
من نفقة وغيرها . والمراد بلقطه : أخذه للحفظ (كفتاية”) : أى وجوب كفاية إذا 
وجذه جماعة بمضيعة » أوكان المكان مطروقاً للناس . وإلا تعين على من وجده لقطة . 
ويسمى الطفل الملقوط ۽ قبطا » وعرّف ابن عرفة الاقيط بقوله : صغي رآدى لم يعلم 


قوله : [ وصوفھا ] : أى سواءكان تامنًا أو غير تام فهو لربها مثل النسل يكون 
لقطة معها . 
© تنبيه : لو أنفق الملتقط على اللقطة من عنده كل النفقة أو بعضها كا او أكراها 
فنقص الكراء عن نفقتها وكل الملتقط نفقتها من عنده فربها خير بين أن يسلم له 
اللقطة فى نفقته أو يفتديها من اللتقط بدفع النفقة . وذلك لأن النفقة فى ذات اللقطة 
كالحناية نى رقبة العبد إن أسلمه المالك لا شىء عليه » وإن أراد أخذه غرم أرش 
الحناية وحيث قلنا بخيار ربها ورضى بركها فى النفقة » ثم أراد أخذها ثانية ودفع 
التفقة لم يكن له ذلك ؛ لأنهملكها للمتلقط بمجرد رضاه؛ والظاهر كما قال شيخ مشايخنا 
العدوى ‏ أن عكسه كذلك أى إذا دفع له النفقة ثم أراد أن يسلمه الثىء اللتقط 
ويأخذ منه النفقة فليس له ذلك . 

قوله : [ ووجب لقط طفل ] : ظاهره ولو على امرأة وينبغى أن يقيد بما إذا 
م يكن لها زوج وقت إرادتها الأخذ أيها وأذن لها فيه وإلا فلإ يجب عليها لآن له 
منعها » ذإن حنته بغير إذنه كان له رده محل مأمون يمكن آحذه منه . فن لم يرده 
وكان لها مالأتفقت عليه منه . وإن آذن لا فى أخذه فالتفقة عليه ولو کان هما مال لأنه 
بالإذن صار كأنه الملتقط كذا نى سحاشية الأصل . 

قيله : [ بمضيعة ] : [نما قال بمضيعة لأجل أن يشمل من نبذ قصداً ومن ضل 
عنه أهله؛ ويشير إلى أنه لا بد أن يوجد ف غير حرز إذ أخذ من فى الحرز سرقة. 

قوله : 1وإلا تعين] : أى وجب عينا كا فى الإشهاد » ولو علم خيانة نفسه 
فى دعوى رقيته مثلا فيلزم الالتقاط » وترك الحيانة » ولا يكون علمه بالحيانة عذراً 
يسقط عنه الوجوب لعظ -جرمة الأدى . 


القطة 14 
أبو ولا رقه > فخرج ولد الزانية المعلومة . ومن عم رقه لطت لا لقيط ( انتهى ) . 


( ونفقسته ) وحضانته واجبة ( على ملق طه) حى يلغ قادراً على الكسب 
ولا رجوع له عليه ( إن'لم عط ) ما يكفيه ( من الفتىء ) : أى بيت الال » فإن 
أعطى منه لم تجب النفقة على الملتقط (إلا" أن يكون له) أى اللقيط ( مال" مين" 
كتهية ) أدخلتت الكاف : الصدقة والحبس ء فإن كان له مال فنفقته من ماله 
ويجوزه له ملتقطه 3 فعلم تقديم ماله ثم ال ءثم الحاضن ( أو يموجيد معه) مال مربوط 
بثوبه ( أو ) يوجد مال ( مسد فمويًا) بالنصب على الحال والرفع على النعت ( تحتنه ) 
فينفق عليه منه ( إن كان معه رقنْسة") : أى ورقة مكتوب فيها أن الال المدفون تحته 
الطفل فينفق عليه منه : وإلاكان لقطة يعرف على ما تقدم . 


قوله : [ فخرج ولد الزانية] : أى بقوله لم يعلم أبواه وأما هذا فقد عام أحدهما . 

قوله : [ ومن علم رقه لقطة ] : معطوف على ولد الزانية 

وقوله : [ لقطة ] : خبر مبتدأ محذو فأى هو لقطة فيجرى فيه أحكامها . 

قوله : 1 حى يبلغ قادراً على الكسبع : هذا إذا كان اللقيط ذكراً فإن كان 
أنثى فإلى دول الزوج البالغ بها أو الدعوى إليه بعد الإطاقة . 

قوله : [ ولا رجوع له عليه ] : أى لأنه بالتقاطه ألزم نفسه ذلك . 

قوله : [ فعلم تقديم ماله ] : أى فإن أنفق الملتقط عليه مع علمه بماله فإن له 
البجوع إن حلف أنه أنفق ليرجع أو أشهد على ذلك کا هر :وأن يكون غير سرف» 
وأن يدعى أنه وقت الإنفاق قصد الرجوع وأن يكون وقت الإنفاق مال الطفل متعسر 
الإنفاق منه لكونه عرض أو عقاراً أو نى ذمة الناس مثلاكما مر ف النفقات . 

قوله : [ بالتصب على الحال ع : سوغ مجىء الحال من النكرة تخصيصها 
بالظرف الذى هو قوله تحته . 

قوله : [ والرفع على النعتع : أى لموصوف محذوف قدره الشارحبقوله مالءقال 
ابن مالك : 

وما من المنعوت والنعت عقل جوز محذفه فى النعت يقل 
قوله : [ إن كان معه رقعة] :قيد ف الأخيرة فقط دون ما قبلها كا يفيده الشارح. 


۸۰ باب القعلة 


رورجم ) : لللتقط بما أنفقه على الطفل (على أبيه ) إن عم ( إن ) كان 
أبيه ( طبحه” عمداً) ثبت بإقراره أو ببيئة . فلا رجوع بمجرد دعوى ملتقطه أنه 
طرحه عمد . ويشترط أيضمًا أن يكون الأب موسراً وقت الإنفاق » وأن لا يكون الملتقط 
أنفق حسبة لله تعالى . 

(والقسَؤل” له) : أى للملتقط عند التنازع مع الأب ( أنه لم فق" حسبة 
لله بيمين ) : فإن حلف رجع ولا فلا . 

(وهو) : أى اللقيط (سبُر”) : لا رقيق لمن التقطه ( وولاؤه للمسلمين) : 


قوله : [ ورجع الملتقطبما أنفقه ]إلخ : أىبشر وط أربعةأقادها المنن والشارح . 

قوله : [ إن علم ] : هذا موضوع الرجوع فلا يعد شرطًا . 

قوله : [ إن کان أبوه طرحه عمداً ع : انظر هل من الطرح عدا طرحه لوجه 
أم لا وجعله البساطى خارجاً عن العمد وسلمه (ح ) قال ( بن ) : كلام البساطى 
فيه نظر وإن سلمه (ح) » بل امدق أنه من العمد واقتصر عليه فى الجموع . 

قوله : [ وثبت بإقراره ] : أى الأب . 

قوله : [فلارجوع جرد دعوی ملتقطه] : أى لماجبل عليه الأب من انان والشفقة. 

قوله : [أن يكين الأب موسراًع : أى يثبت بإقراره أو بالبينة يساره وقت 
الإنفاق . 

قوله  :‏ وأن لا يكين الملتقط أنفق حسية ] : أى فحل رجوعه إن نوى الرجوع 

أو م ينو شيشا "كما هو ظاهر الشارح . 

قله : [ فإن حلف رجع] : محل حلفه إن لم يكن أشهد أنه يتفق ليرجع وإذا 
تنازعا فى قدر النفقة فلا بد من إثباتها وإلا فالقول قول الأب بيمين ؛ لأنه غارم 
ويعتمد فى بمينه على الظن القوى . 

قوله : [حرع : أى محكوم بحريئه شرعنا ولو أقر الاقيط برقيته لألحد ألغى 
إقراره سواء التقطه بحر أو عيد أو كافر » ونما حكم بحريته لآن الأصل فى الناس 
الحرية . 

قيله : 7 وولاؤه ع : أى ميرائه ويس المراد الولاء الحقيى الذى هو كمة كلحمة 
السب . 


14١ القطة‎ 


أى أنه إذا مات ول يعلم له وارث فاله للمسلمين ؛ أى يكون ماله ی بیت الال لا لتقطه 
(وحكمم” بإسلامه) : إن وجد (فى بلد المسلمين) : ولو كانت بين بلاد الكفار 
( كأن) وجد ببلد (لم يكن فيها إلا" بسمَتْ) واحد من المسلمين فأولى بيتان هلاثة 
وهذا ( إن التقطةه مسل : وإلا) يلتقطه مسلم بل کافر ( فكافر) . 1 

( کان“ وجد ف قرية. شرك ): أى كفر فإنه يحكم بكفره( وإن" الفط 
ملم ) تغلييًا للدار . .حيث لم يكن بها بيت للمسلمين ؛ نص عليه أو الحسن . 
وقال غيره : إن التقطه مسلم -حكم بإسلامه تغليبا للاقطه . 

« (ولا يلح ) اللقيط ( بمملشقط أو غيره إلا ية ) تشهد يأنه ابنهء 

ولا يك قولها إنه ضاع له ولد . 

(أو وجنه ) يصدق المدعى : أى يفيد بصدقه کن عرف أنه لا يعيش له 
ولد فزع أنه ولده . وإنها طرحه لا مع قول الناس إن ابلحنين إذا طرح يعيش» أو 

قوله : [ فاله للمسلمين] : هذا مقيد بغير احكوم بكفره لأن الحكوم بكفره 
لا يربّهالمسلمون کذا قيل » وقد يقال : لامانع من وضع مال الكافرق بيت المال ألاترىأن 
المعاهد إذا مات عندنا ولیس معه وارث فإن ماله يوضع فى بيت الال وهذا هو الظاهر . 

قوله : [لم یکن فيها إلا بيت واحد ] : أى كا استظهره (ح ) وإلا فأصل النص 
على بيتين وعلى كل حال يحكم بإسلامه ولو سثل آهل ذلك البيت فجزموا أنه ليس 
منهم لأنهم قدینکر رف دلنبذه إياه» واستظهر الأجهورىأندلا يكونمسلمًا حي ث أنكرو . 

قراه : [ وهذا إنالتقطهمسام ] :أى قياساعلى إسلام المسى تبعالإسلام سابيه . 

قوله : [ فكافر] : راجع ما بعد الكاف وأما البلد الذى كر بيوت المسلمين فيه 
فيحكم بإسلام اللقيط ولو التقطهكافر . 

قرله : [ وقال غيره إن التقطه مسلم ] إلخ : قال ( ين ) + وهذا هو الظاهر . 

قوله : [إلا ببينة ] : أى فإن أقامها واحد تی به وسواء كان اللقيط محكومًا 
بإسلامه أو كفره كان المستلحق له الذى شهدت له البينة الملتقط أو غيره كان مسلمنًا 
أو كافراً فهذه تمان . 

قوله : [أو وجه ] : انظر هل الوجه بمنزلة البينة فى ليان صور المتقدمة وهو 
ما يفيده ابن عرفة والتتائى : أو فى أربع منها فقط وهى ما إذا كان المستلحق عسلمًا 


1A۲‏ ياب القطة 


طرحه لغلاء أوحرف عليه من شی ء بينه ما يدل على صدقه » فيلحق بصاحب الوجه 
المددعى أنه وده : 
ه ( شزع) لقيط ( محكوم" بإسلامه من كافر ) التقطه . 
© (وتدب أخذ) عبد ( آبق ) ليصله لربه ( لمن" عرف ربه» متعلق 
( بندب) : یندب لن وجا آبقمًا وعرف ربه أن يأخذه له لأنه من سحفظ الأموال ٤‏ 
وهنا إذا لم يخش ضياعه إن تركه وإلا وجب أخذه له : 

(والا) يعرف ربه ( كثره) له أخبله . فإن أخذه رقعه للإمام ووقف عنده 
كان الملتقط أو غيره محكومًا بإسلامه أ وكفره وهذا الشيخ أأحمد الزرقانى » وأما إذا 
استلحق هكافر فلا بد من البينة . 

قوله : [ ونع لقيط محكوم بإسلامه ] : أى بوجه مما تقدم . 

© تنبيه : لا يجوز رب اللقيط بعد أحذه لأنه تعين عليه حفظه بالتقاطه إذ فرض 
الكفاية يتعين بالشروع فيه إلا أن يكون نيته فی أخذه رفعه اکم فرفعه فلم يقبله 
واللوضع مطروق للناس بحيث یع آن غیره يأخذه فله رده حيتئذ» فإن لم يكن مطروق 
ورده تحقق عدم أخذه حى مات اقتص منهوإن شلك فالدية وبثل نية ذه للحا كي 
أخله ليسأل عنه معنا هل هو ولذه أم لا . 

»سألة : لو تسابق جماعة على لقيط أولقطة وكل أمين قدم الأسبق وهومن 
وضع يده عليه أبتداء فإن استوواى وضع اليد قدم الأصلح للحفظ فإناستووا فالقرعة . 

© مسألة أخرى : ليس لعبد أحل لقيط بغي ر[ذنسيده لأن التقاطهيشغله عن خدمة 
سيده . بخلاف اللقطة فتقدم أن له أحذها وتعريفها لأنه لا يشغله عن خدمة السيد . 

قوله : [ متعلق ] : أى ولا يقال إن فيه فصلا بين العامل والمعمول لأن المضر 
الفصل بالأجنى . 

قوله : 1 وإلا وجب آحذه له ] : أىوإن علم خيانة نفسه فيجب عليه الأخذ 
وترك اللحيانة ولا يكون علمه بخيانته عذراً مقطا اليجوب . 

قوله : [ ووقف عنده سنة ] : أى وينفق السلطان عليه فيها . 

قوله : 1م بيع له ] : أى بعد السنة يباع لربه وهذا ما لم يخش عليه وإلا بيع 


AF القملة‎ 

(ولربّه) : أى الآبق ( عتفله”) :حال إباقه والتصدق والإيصاء به ( وهبته 
لغير ثواب ) لاله لأنه بیع وبیعه لايحوز . 

5 (وضمستة) الملتقط ( إن" أرسلنه) بعد أخذه لوجوب حفظه لربه بأخنه » 

فيضمن له قيمته يوم إرساله . 

( إلا" ) أن يكون أرسله ( لوف منه) على نفسه أو ماله فلا يضمن › وصداق 
ف دعواه انلف منه بقرائن الأحوال 0 

(أو استاج ره ) : أى وضمن من استأجر الأبق من نفسه أو من ملتقطه 
(فيا) : أى فى عمل ( يطب فيه) : أى شأنه العطب فيه » أى وعطب . والا 
ضمن أجرة مثله . وسواء علم المستأج رأنه أبق أم لا . 

(لاإن' أبق” منه) : أى من «لتقطه (أو تتلف) عنده ( بلا تقتريط) 
مند فلا يضمن . 

٠‏ (وإن" نوّى) ملتقطه تملك : أى الآبق ( قبل السنة فغتاصب) 


قبل تما السنة كنا رواه عيسى عن ابن القامم . 

قوله : [ إن أرسله ] : أى سواء أرسله قبل سنة أو بعدها . 

قوله :1 للف منه على نفسه ] : مثل الحوف منه احوف من السلطان يسبب 
أحذه أن يقتله » أو يأخذ ماله أو يضريه › قال بعضهم : والظاهر أن عدم 
الضمان إذا أرسله تلوف منه له إذا لم يمكن رفعه للإمام والارفعه إليه ولايرسلمفإن أرسله 
مع إمكان الرفع ضمن وعله أيفًا إذا لم يمكنه التحفظ منه بحيلة أو يحارس ولا فلا 
يرسلهارتكابًا لأف الضررين . والظاهر رجوعهبالأجرة كالنفقةلأنهمام نتعلقاتحفظه. 

قوله : [ بقرائن الأحوال ] : من باب أولى البينة . 

قوله : [وإلا ضمن أجرة مثله ] : أى فيدفعها المستأجر لربه ويرجع على 
المتقط إن كان دفع له أو على العبد إن كان دفع له وكانت الأأجرة قائمة وإلا فلا 
رجوع له عليه . 

قوله : 1لا إن أبق ع : هو بفتح الباء أفصح من كسرها قال تعالى : (إذ أب 
إلى الفكلك_المشسْحُون ) : “وف مضارعه الفمموالفتجوالكسر من باب دخل ومع وضرب . 


. ٠٠٠١ سورة السافات آية‎ )١( 


144 باب القطة 


فيضمته لربه ولو تلف بسماوى ( واستحقه سيه ) من اللتقط ( بشاحد وين ) 
بلا استيناء » فأول بشاهدين ‏ 

(وأخسده) مدحيه حوزاً لاملكنًا (إن اداعناه وصداقنه اعد بعد الرفم 
الحا كى والاستيناء » وكذا يأخذه إن وصفه يما هوفيه ولو لم يصدقه العيد . فإن جاء 
غيره بأثبت ما جاء به آحذه مته ولذا قال : و وأخذه + . المفيد ليرد الحوز. وقال فيا 
قبله : « واستحقه » المقتضى للملك . 

© (وإن' جاه ) : رجل من قطر إلى قاضى قطر آخر عنده عبد أبق ( بكتاب 

قاض ) : بقطره مضمونه : (أنه ثيست عند ی أن" صاحب كتابى هذا أب" له عيد” 
صفسته كلا دفع ) خلك العبد ( [ليه) : أىلن جاء بالكتاب الدكور بلا توقف على 
بيئة ولا غيرها (إن طابق) : الوصف الملاكور فى الكتاب وصفه الخارجى » 
وات أعلم ۔ 

قوله : [ بشاهد ونع : أى لأنه مال والمال يشبت بالشاهد واليمين . 

قوله : [ وصلقه العبدع : أى وسواء وصقه سيده آم لا بی العبد على تصديقه 
آملا. 

قوله : [ بعد الرفع للحا كم والاستيناء ] : أى الإمهال فى الدفع له باجتهاد ا اکم 
وانظر ما فائدة الاستيناء مع كون الدفع له حورا لا ملكا > وقد يقال فائدته دفم 
التزاع من يطرأ . 

وله : [ دفع ذلك العيد إليه ] : ما ذكره المصنف هنا لا يخالف ما ياتى ف 
القضاء من أن كتاب القاضى وحده لا يفيد ؛ لانحّال تخصيص ما اتی بهذا وذلك 
1 فة الأمر هنا لأن له أخذه .حوزاً من غير كتاب بحجرد الوصف . 


باب 
فى بيان أحكام القضاء وشروطه 
© القصاء فى اللغة : يطلق على معان ؛مرجعها إلى انقضاء الثىء ومامه؛ فيطلق 
على الأمر » نحو : « وقتضى ربت 136 : أى أمروألا” عبد وا للا ليا . 
وعلى الأداء نحو قضيت الدين “ومنه ‏ فإذا قَضِيم الصلاة ؛ وعلى الفراغ » نحو . 
« قي الأمثر»27: أى فرغ . وعلى الفعل نحو : «فناقلض ٠١‏ أت قناض ۳ 
وع الإرادة نحو : «إذ! قضى أمرآم ١‏ . وعلى الموت نحو : «قضى نحي ° » 


باب : 
أى مسائله ‏ 
وقوله : [ وشروطه ع : أى الأربعة الآتية» وهو من العقود احائزة من الطرفين 
كاللجعالة والقراض قبل الشروع فى كل منهماء والغارسة والتحكيم والوكالة وأصله 
قضاى لأنه من قضيت إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف قلبت همزة والجمع الأقضية 
والقضايا . 
قوله : [يطلق على معان] : ذكر الشارح منها سبعة فهو من المشارك اللفظى كعين. 
قوله : [ أى أمر] إلخ : أىأمراً جازسًا . وقد اختلف آهل التفسير فى معى قوله 
تعالى : (وقضی رَبك" آلا تتممبتد”وا إلا" إيناهث) 27 فالأكثر على أنه معى أمر 
لاحك إذ لو کان يمبى لم يقع غير ما حكم بهءابن عطية » ويصح أن يكون 
بمعی حكي على أن الضمير فی لا تعيدوا إلا إياه » للمثبنين . 
قوله : [ نحو فاقض ما أنت قاض ] : أى افعل الذى تريده وهو من كلام 
السحرة لفرعون سحين آمنوا بالله . 
قله : [ نحو قضى نحبه ] : النحب ف الأصل النذر أى قضى نذره » وذلك 
كناية عن الموت» لأن النذر لازم الحصولكالموت . 
Oa‏ صر r TAY‏ (۲) سورة يصف آية 41 . 
(؟) سورة طه آية ۷۲ . (:) سورة غافر آية ۸ 


5 سورة الأحزاب آية وض‎ (٥) 
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18 باب القضاء 


ومنه : «ليقلض عليننا ربك :230 . وعلى الحكم والإلزام » نحو : قضيت 
عليك بكذا . 

ونی الشرع : هو حكم حاكم أو کی بأمر ثبت عنده ؛ کدین ٠‏ وحيس > 
وقتل : وجرح » وضرب - سب . وترك صلاة ونحوها > وقذف »2 وشرب» 
وزنا »> وسرقة » وغصب : وعدالة وضدها » وذكورة » وأنيثة » وموت » وحياة > 
وجنون - وعقل » وسفه » ورشد » وصغر » وكبر » ونكاح » وطلاق » ونحو ذلك ۽ 
ليرتب على ما ثبت عنده مقتضاه أو حكمه بذلك المقتضى . 

مثاله : لو ثبت عنده دين أو طلاق ٠‏ فالحكم تارة بالدين أو الطلاق » ليرتب 
يطلبونالموت لأنفسهم من اللهء قال تعالى : فى الآية الأخرى:( ويأنيه الوت من كل 
مكان وما حو بمسيت) 29.وى آية : إلا يموت فييها ولا يسحيى )29 
وبقى من المعانى اللغوية إتيانه عى العلم نحو قضيت لك بكذا أعلمتك به » سن 
هنا يسمى المفتى ولدرس قاضيًا لآنه معلل باحك والكتابة ومنه (وكان أمثراً 


سر £ 2 سوس دم 
1 . 


مسقلضيا) ۰ والفصل ومنه : ( وقسضى بیسن هم باحق › والخلق ومنه : 


8 
ا 


(فقضاهن ملم موت )۳ء كذا فى (بن) . 

قوله : [ حاكم أو كم ] الحاكم ما کان مقاماً مزطرف السلطان» وامحكم ما كان 
مقامًا من طرف الأخصام وحكم الحم لا يكين فى جميع المسائل بخلاف حم 
الحاكم » وسيأ ذلك 

قوله : [ كدين ] إلخ : جميع ما ذكره بای فيه قضاء الحاكم ولا يأق قضاء 
الحكر إلا البعض ء لقوله فيا يأنى وجاز تحكيم عدل إلخ . 

قوله : [ ليرتب] : متعلق بمحذوف علة غائية لقوله حكم حاكم إلخ ء تقديره 
هونا جعل له الحكم فیا ذكر ليرتب . ٍْ 

قوله : 1 أو حكمه بذاك المقتضى] : هذا التنويع غير ظاهر بل التعريف تام 
المعجى بدون هذا التنويع وتمثيله الآتى لا يظهر منه صحة هذا التنويع فتأءل . ١‏ 


١1 سورة الزعرف آية ۷۷ . (؟) سورة إبراهي آية‎ )١( 
. ۲۱ سورة مرم آية‎ )٤( . ۷4 سورة طه آية‎ )۴( 


(ه) سورة فصلت آية آية . 


القضاء AY‏ 
على ذلك الغرم أوفراقها وعدتها أو يحكم بالغرم أو الفراق ا ثيتعنده على حسب 
ما يقتضيه الحال من الرفع له . 
والحكم : الإعلام على وجه الإلزام . 
والقاضى : الحاكم بالأمور الشرعية وأى من له الحكم »كم أوميحكم . 
© ولايستحقه شرعدًا إلا من توافرت فيه شروط أربعة » أشار ها بقوله : 
٠‏ ( شترط القتضام ) : أى شرط صحته : 
عت : أىكونه عدلا : أى عدل شهادة › ولو عتيقنًا عند الممهور . 
والعدالة تستاز م الإسلام والبلوخ والعقل والحرية وعدم الفسق . 
( وذ کور ) فلا يصح من أنى ولا خنى . 
(وفطنة) : فلا يصح من بليد مغفل ينخدع بتحسين الكلام ولا يتنبه لما 
يوجب الإقرار أو الإنكار وتناقض الكلام ؛ فالفطنة : جودة الذهن وقوة إدراكه لعافى 
الكلام . 


قوله : [ والحكم الإعلام] إلخ: راجع لقوله أول التعرييف حکم حاكم . 

قوله : [ والقاضى ] إلخ : أى المشتق من القضاء بالمعنى الاصطلاحى . 

قوله : [أى من له الحكم ] : أى استحقاق الحكم . 

قوله : [ عدالة ] : أى فغير العدل لا يصح قضاؤه ولا ينفذ حكمه . 

قله : [ عدل شهادة ] : أى لا رواية سبأقى شروط عدل الشهادة . 

قوله : [عند ابممهور] : أى خلاقًا لسحنون حيث قال يمتنع تولية العتيق 
قاضيًا لاحيال أن يستحق فترد” ألحكامه . 

قوله : [ تستلزم ] إلخ : أى من استلزام الكل لأجرائه لآن العدالة وصف مركب 
من هذه الأمور الحمسة . 

قوله : [ فلا يصح من أفى ولا خنىع : أى ولا ينفذ حكمها . 

قوله : [ ينخدع بتحسين الكلام ]: أىكلام الأخصام : 

قوله : [ جودة الذهن ] : أى العقل أى فجرد العقل التكليغى لا يكفى لجامعته 
للغفلة » بل لا بد من أصل الفطنة ويستحب كونه غير زائد فيها كا يأق . 


۱A۸‏ باب القضاء 

(وفقله”) : أى عام بالأحكام الشرعية الى ول للقضاء بها ( ولو ممقلداً) : 
ليتهد عند وجود جتهد مطلق . ا 

(وزيد للإمام الأعظٍ ) : شرط حامس : وهو ( قرشی ) : أى که قرشيا : 
أى من قريش » لأن الى صل الله عليه وسلم جعل الخلافة فى قريش . وقريش 
هو فهر » وقيل : هو التضر . وفهر هو ابن مالك بن النضر . ولا يشترط أن يكون 
عباميًا ولأ علويًا یم یتم دليل على أن الى أذيكون عباسيئًا. قدعوى أن الأول 
كوه عباسيا 0 


قوله : 1 الى ولى للقضاء بها ع : أى فلا يشترط علمه يجميع أحكام الفقه إلا إن 
كان مول فى جميع الأحكام > ويسمى عند الفقهاء بقاضى ابمحماعة » فإن كان مولى 
فى شىء خا صكالأتكحة اشترط علمه يها فقط » وهكذا . 

قله : [ ولو مقلداً خیتهد : أى على المعتمد خلافنا ما مشى عايه خليل » حيث 
قال مجتهد إن وجد وإلا فأمثل مقلدء والمراد بالغيتهد المطلق كالشافعى ومالك . واعلم أن 
المبتهد ثلاثة أقسام : مجتهد مطاق » وتجتهد مذهب » ويبتهد فتوى ؛ فالمطلق كالصحابة 
وأهل اللاهب الأربعة » ويجتهد المذهب هو الذى يقدر على إقامة الأدلة فى مذهب 
إمام هكاين القاسم وأشهب » وعيتهد النترى هو الذى يقدر على الأرجيح ككبار المؤلفين 
من أهل المذحب » والأصح أن الرتيب بين هذه المراتب فى القضاء مندوب . 

قوله : [ وزيد للإمام الأعظم ] : اعلم أن تلك الشروط نما تعتبر فى ولاية الإمام 
الأعل ابتداء لافى هوام ولايته إذ لا ينعزل بعد مبايعة أهل الحل والعقد له بطرو فسق 


خی ركف رکا يأق . 
قوله : 1 جعل الخلافة فى قريش ع : أى لأمره بذلك فى جملة أحاديث كثيرة 
صحيحة متواترة . 


قوله : [ وقريش هو فهر ] : أى لقو العراق ف السيرة : 
أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر 
قرله : [ ولا يشترط أن يكون عباسينا ] إلخ : أى ولا يندب بدليل ما بعد . 
قوله : [ فدحوى أن الأول كونه عباسيًا ] : أىكا قال بهرام والتتائی » وتبعهما على 
ذلك الأجهررى . 


القضاء 144 

حالية عن دليل . وقد اجتمعت الصحابة على خلافة الصد بق وهو تيمى » 
ثم عر بن المخطاب وهو عدو ء ثم عيّان وهو أمرى » م على وهو هاشمى + 
الكل من قريش . ثم استقرت الخلافة فى بنى أمية ألم معاوية رضى الله عله » م 
فى بی العياس ء ثم احتلطت حى جعلت فى العتقاء » والله أعلم . 

( فحكتم') المقلد من خليفة أو قاض وجويًا (يقول مده ) بفتح الام 
یعنی بالراجح من مذهبه سواء كان قوله أو قول أصحابه ء لا بالضعيف ولا بقول 
غيره من المذاهب » وإلا نقض حکمه » إلا أنيكين الضعيف مدركا ترجح عنده 
وكان من هل الترجيح . ركذا الى . ويجوز للإنسان أن يعمل بالضعيف 

قرله : [ وهو تيمى] : أى من بی تيم اللهء بیت مشهور فى قريش أيضا . 

قوله : [ وهو عدوی] : أى من بی عدى» بيت مشهور ف قريش أيضا . 

قول : [وهو أموى] : بضم الحمزة وفتح اليم ىمن بى أمية»بيت مشهور فى 
قريش أيضا . 

قوله : [ وهو هاشمى ] : نسبة لبى هاشم سادات قريش . 

قوله : [أوهم معاوية ] : أى بعد نزول اسن بن على" عنها له » ثم تغلب 
عليها ولده اليزيد » ثم من بعده ولد اليزيد وهو الوليد وهكذا » م انتزعها منهم 
ينو العباس فكثت فيهم دهراً طويلا ٤م‏ اختلطت حى جعات ف العتقاء کا قال 
الشارح . 
قوله : [ یعی بالراجح] : دفع بهذا التقبيد ما يوه أن الراد خصرص قول 
مالك مثلا وإنكان ضعيفا . 

قوله :1 ولا بقول غيره من المذاهب]: أى لا يجوز لهأن يحكم بقول غير مذعبه» 
ون حكي په لم ينفذ حكمه . 1 

قيله : ومديمًا ] : هكذا بالتصب فى نسخة المؤلف والمناسب الرفع لآنه امم 
يكون مؤخراً عن برها . 

قوله : [ وكذا المفى ] : أى لا يجوز له بالإفتاء إلا بالراجح من مذهبه لا ذهب 
غيره ولا بالضعيف من مذهبه إلا إذا كان قوئ المدرك ركان من آهل الرجيح . 


14 پاب القضاء 
لأمر اقتضى ذلك عنده» وقيل = بل يقلد قولالغير إذا كان راجحا فىمذهب ذلك الغير . 
فإن قيل : ما فائدة ذكر الأقوال الضعيفة فى كلامهم إذا كان لا يجوز العمل يها 
ولا الفترى ؟ قلنا : أمور ثلاثة : الأول : اتساع النظر والعلم بأن الراجح المد كور ليس 
بمتفق عليه . والثاق : معرفة مدارك الأقوال » فلمن له الترجيح ترجيح ما ضعف لقوة 
المددرك عنده . والثالث : العمل به فى نفسه إذا اقتضت الضرو رة ذلك . 

ثم إن الخليفة إذا ولى مستوقيئًا للشروط لا يجوز عزله إذا تغير وصفه ؛ كأن طرأ 
عليهالفسق وظلم الناس » بخلاف غيره من قاض ووال وكذا الوصى بعد موت الموصى . 
وجاز للموكل عزل وكيله مطلقا . 

ولا يجوز تعدد الخليفة إلا إذا اتسعت وبعدت الأقطار . 


قبله : [ لأمر اقتضى ذلك عنده ] : أى لضرورة فى خاصة نفسه ولا يفى به 
لغيره ؛ لأته لا يتحقق الفرورة بالنسبة لغيره كا يتحققهامن نفسه سد للذريعةكما 
يفيده ( بن ) . 

قوله : [وقيل بل يقلد قول الغير ] إلخ : أى وهو العتمد بلحواز التقليد وإن لم 


قله : [أمورع : حبر مبتدأ محلوف تقديره هى أمور الكلام على حذف 
مضاف تقديره عدة أمور . 
قوله : [ والثانى معرفة مدارك الأقوال ] : هدا أيضا لازم لاتساع النظر والمراد 
بمدارك الأقوال آدلتها . 
قوله : [ كأن طرأ عليه الفسق ] : أى بغير الكفر قال صاءحب ابلبوهرة : 
إلا بكفر فانبلن عهده فلله يكفينا أذاه وحده 
بغير هذا لايباح صرفه فيس يعزل إن أزيل وصفه 
وانما لم يعزل بالفسق ارتكابا لحف الضررين لا فى عزله من عظٍ الفان . 
قوله : [ بخلاف غيره من قاض ووال] : أى فيعزله الإمام لزوال وصفه ؛ لأنه 
لا يخثى من عزله فان کا بخشی من عزل السلطان . 1 
قوله : [ مطلقنا ] : أى زال وصفه آم لا بسبب وبغيره . 
قله : [ إلا إذا اتسعت وبعدت الأقطار] : أى کا فی زماننا . 


القضاء 14١‏ 
ويجب أن يكون الحاکم سميعا بصيراً متكلسا . 
٠‏ (ووجتب عزل أعى أو أصم أوأبكم) > ولو طرأ عليه بعد توليته . 
( وتف حكلمه) : إن وقع صوايًا لأن اتصافه بالثلاثة ولجب غير شرط 
وفقد اثنين منها مضر لا ینف به حکمه إذ لا تنعقد ولايته بفقد أثنين . وأما فاقد 
الثلائة فلا تصح معاملته . وق معاملة فاقد الاثنين حلاف » الأظهر عدم صحتها 
لعدم انضباطه . 
٠‏ ( وتعيكن القضاء على مسُشُفترد ) فى عصره ( بشروطه ) . 
( أو )على (خائف فة )عل ىنفسه أومالءأوولده أوعلىالناس إن ل يتول القضاء. 
(أو) : على خائف (ضياع_حق” ) له أو لغيره (إن'لم يتيل") . 
ومعبى « تعين» بالنسبة للأخيرين : وجب . 
وإذا وجب ؛ هل يجوز يذل مال عليه ؟ قيل : ني » لأنه لتحصيل أمر 
واجب . وقبل : لا » واستظهر . 
راما بذل مال فى طلب مالم يجب فحرام قطعاً » وولايته باطلة » وقضاقه 
مردود . وقضاة مصر يبذلون الأموال فى نظير أكل أموال الئاس بالباطل ٠‏ 
بلا شبهة » ولا سيا إذا كانوا يتائى أو ضعفاء. فلا بی طم القضاة من أمواهم إلا ما قل» 
ومسو N‏ وا اواو رد كا اا E‏ 


قوله : [ ويجب أن يكين الحاكم میا ] إلخ : دخو على كلام المصنف أى 
فتجب له هذه الصفات ابتداء ودواما . 

قوله : [فلا تصح معاملته ] : أى لعدم تكليفه إن ولد بهذا الأمر وعجزه عن 
غالب الأنحكام إن طرأت عليه بعد التكليف . 

قوله : 7 أو على خائف فتنة ] : أى وإن لم ينفرد بالشروط بدليل عطفه على 
ما قبله » وفتئة إما بالتصب معمول للحائف أو بابر بالإضافة . 

قوله : [ عى تعين بالنسبة للأخيرين وجب] : إن قلت كلامه بوهم أن الأول 
غير واجب مع أنه أوإيى فى اليجوب . اباب أن الأخيرين يقتضيان الوجوب 
الغير الشرطى» وأما الأول ففيه اليجوب الشرطى المتيقف الصحة عليه بدليل أنه يبر 
عليه وو بالضرب . 

قوله : [ واستظهر] : أى استظهر رح ) أنه لا يجوز له . 


117 باب القضساء 
فسأل الله العافية : فأحكامهم لا تنفذ بالضرورة - على أن قاضى القاهرة فى الغالب 
لا يسمع دعوى ولا يعرف حقيقتها » وما يضبط الشاهد من شهود الحكمة القضية 
ويكتبها » ثم بمضى بها إلى القاضى فيكتب اسمه ويضع ختمه من غير زيادة . 
© (وحرم) على القاضى أو غيره من خليفة أوعامله (أخل” مال مين" أحدر 
الخصّمتين ) لأنه من أكل أموال الناس بالباطل بخلاف أخذ مال من وقف على 
على القضاء أو من بيت الال فلا يرم ٠‏ , 
(و) حرم عليه( قبول” هدية ) : من حد من الناس إلا أن يكون من يهاديه 

قبل توليته القضاء لقرابة أو صحية أو صلة . 

ه (شدب عن ورح) : أى كه غنيئا » لا فقيراً ورعنًا » لأنه مظنة 


التتزه عن الطمع لما فى أيدى الناس . 
(نرِه”) : أى كثير التراهة والبعد عن شوائب الطمع وما لا يلبق من سفاسف 
الأمور أن يكو نكامل المروعة . 
حلم ) : لأن الم مظنة اللير والكمال » وسوء الخلق مظنة الشر والظلم 
'وأذية الناس بغير سحت . 


قوله : [ فاحكامهم لا تنفد بالضرورة ] : أى وإنها سكوت المفتين عنها لعجزهم 
عن التكلم بالحق كا قال بعض العارفين : هذا الزمان زمان السكوت ولزوم البيوت والرضا 
بأد القوت ومن يقول الق فيه يموت . . 

قوله : [ على أن قاضى القاهرة ] إلخ : استدراك على بطلان حكمه وإن لم يأخخل 
رشوة لاو ا ىكم عن جميع الشروط كا هو معلوم لأهل البصائر . 

قوله : [فلا يحرم ] : أى بل يندب إذا كان فى ضيق عيش وأراد التوسعة على 


عياله من ذلك . 
قوله : [ وحرم عليه قبول هدية] : مثله کل صاحب جاه وقد تقدم ذاك فى 
باب القرض . 1 


قوله : [ورع] : هو من يرك الشبهات خف الوقوع فى الحرمات » وأما الأورع 
فهو من يرك بعض المباحات خوف الوقوع فى الشبهات . 
قوله : [ أى كثير النزاهة ] : أشار بذاك إلى أن نره صيغة مبالغة . 


القضاء ۹۳ 


( نتسيب) : أى معروف السب ؛ لأن مجهوله لا يهاب ويتسارع الناس فى 
الطعن فيه . 

( بلا دين ) عليه و) بلا ( ند" ): لأن الممدين منحط الرتية عند النأس » 
وألحط منه الحدود نى زنا أو سرقة أو غيرهما . 

(و) بلا (زائد ف الدهاء ) بفتح الدال المهملة والمد": هو جودة الذهن » 
فجودته حى المطلوبة لأن الفطانة شرط صحة کا تقدمء وزيادتها رعا أدته للحكر بين 
الناس بالفراسة بكسر الفاء وترك القوانين الشرعية . 

(و) ندب ( منع الراكبين معه والمصاحيين ) له بلا ركوب معه إذ لا خير فى 
كيرة اجماع الناس » وإلحميدى رحمه الله تعالى : 

لقاء الناس ليس يفيد ثيئا ‏ س الذيان من قيل وقال 


قوله : [أى معروف النسب] : أموان ل يكن قرشينًا قالابن رشد: من الصفات 
المستحسنة أن يكون معروف التسب ليس بابن لعان ( ١‏ ه ) » ولذلك جوز سحتون 
تولية ولد الزنا » ولكن لا يحكم فى الزنا لعدم شهادته فيه . 5 

قوله :1 بلا دين] :لا يغى عن هذا قوله غبى »لأنه قد يكون غنيا وعليه الدين. 

قوله : [ وبلا حد ] : عل منه أن تولية الحدود جائزة وآن -حكمه اف وظاهره 
قضى فيا حد فيه أو فى غيره » وهو خلاف ما لسحنون . بخلاف الشاهد فإنه 
لا تقبل شهادته فيا حد فيه وأو تاب وتقبل فى غيره إذا تاب» والفرق بين القاضى 
والشاهد استناد القاضى لبينة فبعدت التهمة فيه دون الشاهد . 

قوله : [ بفتتح الدال المهملة والمد ] : وهمزتهمنقلبة عن الياء لا عن الوأو . 

قوله : [ ربما أدته ] إلخ : أى فلذلك كرهت زيادتها فيه وهذا بخلاف الأمير 
فزيادتها فيه لا كراهة فيها لوسع مله , 

قوله : [ وندب منع الراكيين معه ] : إلخ : أى يندب للقاضى أن ينع الركاب 
معه والمصاحبين له من غير حاجة وإن كان شأنه ذلك قيل القضاء . 

قوله : [ وإلحميدى رحمه الله ] إلخ : هذان البيتان من بحر الوافر وأجزائه مفاعلتن 
مقاعلتن فعولن . 

قوله : [ الحذيان ] : هو الكلام الساقط الذى لا يعود على صاحبه منه خير 

بلغة السالك - رابع 


15 باب القضماء 

فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال 

إلا الأعوان من نخادم وكاتب وشهود ورسول وسجان ونحو ذلك . 

(و) ندب (تتخفيف الأعلوان ) والاقتصار على قدر الحاجة . 

(و) ندب ( اتخاذ” مسن يخيره )م نأهل الصدق والصلاح( بما يقال" فيه) من 
خير أو شر ء ليحمد الله على ما يقال فيه من خير ويتباعدعما يقال فيه من شر إن 
قم » أو يبين أنه لم يقع أو بین الرجه » فقد يعترض عليه بفعل شىء . وهو فى 
القع قد يكون واجبًا عليه لضرورة اقنضته (أو) با يقال ( فی شهوده) من خير 
أو شر ليبق عنده أول الخير ويعزل الأشرار . 

(و) ندب (تأديب من" أسام عليه) : أى على القاضی ( بمتجللسه ) 
الحكم كأن يقول له : حكمك باطل » أو : أنت تحكم بغير الحق “أو : تأخل 
الرشوة » أو : لو كان لى جاه أو أعطيتك مالا" الحكمت لىء أو : لقبلت شهادق» 
وغو ذلك . 

(إلافى نحو) قوله له : ( اتی القه) » أو : حسف الله » أو : اذكر وقوفك 
بين يدى الله فلا يؤدبه » بل يرفق بهء ويقيل له : رزقنا الله تقواه » ونحو ذلك . 
دنیوی ولا أخروى . 

قوله : [ ونحو ذلك ع : أ ىكالترجمان . 

وقوله : 1 إن وقع] : معترض بين المحطوف والمعطوف عليه . 

قوله : [ أو يبين] : معطيف على يتباعد . 

قوله : 1 وندب تأديب من أساء عليه ] : ما ذكره المصنف من ندب تأديب من 
أساء عليه هو ظاهر كلام ابن رشد وظاه ر كلام بن عبد السلام يجوب التأديب -لرمة 
الشرع ء وهذا كله إذا أساء على القاضى » وأما إذا أساء على غيره كشاهد أو صم 

قوله : [ بل يرفق به ] : أى لثلا يدخل فى وعيد قوله تعالى : ( وَإِذ! قيل لله” 
اق اله لته العرّة” بالإثثم )207 الآية وقد كان بعض العارفين إذا قيل له 
اتی الله مرخ خحديه على الراب . 


القضاء 1456 


ومن الإرفاق أن يقول له : أنت قد لزمك الإقرار بالحق بقولك : قد وفيتهء أو 
أرسل" لى رسولا أ وكتاينا يدفعه لفلان» أو بقولك: إن شهد على فلان فدعواه صحبحة 
وقد شهد عليك فلا يقبل منك تجرغه بعد ذلكء أو: بنكولك عن اليمين »أو : بردله 
اليمين على المدعى وتحليفه ولحو فلك. وقولنا : « بمجلسه » احترازاً عا إذا أساء 
عليه بغير مجلس الحكم فلا يقدبه » بل يرفعه لغيره إن شاء العفو أل . 

(و) تدب للقاضى (إحضار العلماع ) ف مجلس الحم لظهور الصواب 
( أو متشاورتهم ) لذلك. وهذا فى مشكلات المسائل . وما الضروريات فلا يحتاج 
قيها لذلك . 
© (وله) : أى للقاضى إذا ولى على القضاء ببلاد ( أن" يستخللف إن“ 
اتس عله : لا إن لم يتسع ء فلا يجوز له استخلاف ولا ينفذ حکم من 
استخلفه إلا أن نفذه هو (يجهة ) أن ار ل 

شق حضور الخصمين والشهود منه إلى ل القضاء» لان قريت فلا يجوز. ( من" ) 
رل خرن لى خلت رجا عدلا (علم” ما اسشخلف فيه) » » ون لم 
يعم جميع أبواب الفقه . فإذا ولاه على الأنكحة فقط اشترط أن يكين عالمًا بمسائل 


قوله : [ أن يقو له ] : أى يقول القاضى لأحد الحصمين . 

قوله : [ أو أرسل لى رسلا ] : معطوف على قد وفيته مسلط عليه القول . 

قوله : 1 أو بقولك إن شهد ] إلخ : معطوف على بقولك الأول . 
: قوله : : [ لعفو أو ] : قال ثعالى : ( فتمسن" عفنا وأصلتح فأجئره” على 
لله )7 . 

قوله: [ وندب للقاضى إحضار العلماء ] : أى فإن أحضرهم أو شاورم ووافقوه 
على ما يريد المج بدء فالأمر واضحءوإن حالفوه وأظهروا له فساد ما أراد ا حك ب 
وافقهم » وندب إحضار العلماء والمشاورة ف المشكلات » ولو كان القاضى مجتهدا 
فإن أصحاب رسول الله صلى اللهعليه صلم کائوا يفعلون ذلك لانحمالأن يكون الظاهرله 
ف هله النازلة غير الظاهر لم » فإذا أحضرهم فيحتمل أن يظهر له ما ظهر م ديرجع 
عن اجتهاده کا كان يقع لكبار الصحابة . 

قوله : [ بأميا ل كثيرة ] : أى زائدة على مسافة القصر . 


155 باب القضاء 

التكاح وما يتعلق بها . وإن استخلفه ف القسمة والمواريث وجب علمه بذاك » وهكذا 
ولا يصيح أن يستخلف جاهلا با ولى فيه (أو أذن له) فى الاستخلاف» بأن أذن 
له السلطان فيه فله الاستخلاف ولول يتسع عمله أو فى جهة قربت . 

(و) إذا أذن له ف الاستخلاف واستخلف ( لاينعزل ) الخليفة ( بموته) : أى 
بموت من استخلفه » وكذا إن جرى العرف بالاستخلاف ؛لأن الإذن له فى ذلك أو 
جريان العف به كأنه تولية من السلطان فلا ينعزل بوت القاضى المستخلف له . وأما إن 
استتخلف لاتساع عله يجهة يعدت فينعزل بموت من ولاه ؛ وهو معبى قبل الشيخ : ٠‏ 
ووانعزل عوته ع لگن كلامه رحمه الله فى ذلك فلا اعتراض عليه » فتأمل . 

(ول) ينعزل (غيرّه) : أى غير خليفة القاضى الأذون له فى الاستخلاف 
من قاض ووال وعامل ( بموت مسن" ولاه ) من الأمراء » ولو كان الذى ولاه هو 
اللعليفة كا قال الشيخ . 

والحاصل: أن الليليفة أوغيره إذا استخلف قاضِيًا أو غيره لم ينعزل المولّى بعوت 


قوله : [ أو أذن له فى الاستخلاف] : معطوف على قوله اتسع . 

وحاصل المسألة أن الصور اثنتا عشرة صورة لأن السلطان إما أن ينص للقاضى 
على الاستخلاف أو على عدمه أو يسكت » وى كل إما أن يستخلف لعذر أو لراحة 
نفسه » وفى كل إما أن يستخلف فى جهة قريبة أو بعيدة » فإن نص على استخلاف 
جاز مطلقًا لعذر أو لغيره فى القريبة والبعيدة » وإن نص على عدمه منع مطلقتًا » 
وإن سكت فإن كان العرف الاستخلاف فكالنص عليه » وإن لم يكن عرف أو كان 
العرف عدمه فإن كانت اللحهة قريبة فالمئع إن كان الاستخلاف لغير عذر ء وإن كان 
لعذر فقولان » وإن كانت اللحهة بعيدة فابلدواز كان لعذر أو لغيره » ولا يشترط فى 
استخلاف كون المستخلف بالكسر وقت الاستخلاف فى محل ولايته » ومثل 
الاستخلاف العزل فيجوز أن يعزل واحدا من آهل ولايته وهو فى غير محل ولأيته . 
بخلاف حكمه فإنه لا يصح ف غير محل ولايته . 

قوله : [ لا ينعزل الحليفة بموته ] : مثله من قدمه القاضى للنظر فى أيتام فإنه 
لا ينعزل يموت القاضى الذى قدمه ولا يعزله . 

قوله : [ فينعزل يموت من ولاه ] : أى والموضوع أن استخلافه يسبب اتساع 


القضاء 14۷ 
من ولاه » إلا خليفة القاضى إذا ولاه القاضى يجهة يعدت لاتساع عله فإنه يتعرل 
بموت القاضى الذى ولاه » هذا حاصل كلامهم فتأمله . وأما إذا عزله من ولاه 
فإنه ينعزل قطعا » إلا الخليفة ؛ فلا يعزل إن أزيل وصفه إذا ويل مستجمما 
لشروطها ‏ 

( ولا قبل شهادته”): أىالقاضى إذا شهد عند قاض حر (أنه قتف بكذا) 
وسواء شهد بذلك قبل عزله أو بعده » لأنها شهادة على فعل نفسه وهى باطلة . وأما 
الإخبار فيقبل مندقبل العزل لابعد. والحاص لأنإخباره بذاكإن كانعلى وجه الشهادة 
العمل يغير إذن ولا عرف جار بالإذن وإلا فيكون داخلا فيا قبله . 

قوله : [ إلا خليفة القاضى] : أى والموضوع أنه ولاه بغير إذن من الإمام » 
والفرق كما فى الأصل أن القاضى ليس نائبمًا عن نفس اللحليفة . ببخلاف نائب القاضى 
فإنه نائب عن نفس القاضى » فلذا انعزل عويّه وبحث ( بن ) ق هذا الفرق بقوله : 
إذ لو لم يكن القاضى نابا عن اللحليفة لم يكن للخايفة عزله »كيف . وأصلالقضاء 
للخلفاء» ولو سلم أن القاضى ليس ايا عن الخليفة »فلم لا يقال مثله فى نائب القاضى . 


فإن قلت إن ذلك للتخفيف عن القاضى . قلت السلطان أيضا إنما جاز له أن يستقضى 
لأجل التخفيف عن نفسه (ام ) . 


قوله : [ فتأمله ] : أمر يالتأمل لما فيه من البحث المتقادم . 

قوله : [ إلا الحليفة ] : أى السلطان . 

وقوله : 1 فلا يعزل إن أزيل وصفه ] : أى ارتكاباً لأخف الضررين » ويحله مالم 
يكفر وإلاوجب عزله کا تقدم . 

قوله : [ ولا تقيل شهادته ] : إلخ : صورتها أن القاضى حكم فى قضبية ومضى 
زمنها ثم تنازع الحصمان وأنك رأحدهما ا لمکم »فزن القاضى لا تقبل شهادته على حكمه. 
ولابد من شهادة عدلين لمن ادعى الحكر » ويقوم مقام شهادة العدلين وجود القضية فى 
السجل الكائن بيد العدول » ولذلك جعلت سجلات القضاء لرفع التزاع فى المستقبل . 

قوله :1 أنه قضى بكذا ع : أى وول فى عدم القبول ما إذا قالبعد عزله شهد 
عندى شاهدان بكذا . وقداكنت قبلت شهادتهما غير أنى لم يصدر می حكم . 

قوله : [ إنكان على وجه الشهادة ] :أى بأن تقدم الإخبار دعوى من الأخصام. 


۹۸ ياب القضاء 


لم قبل مطلقنًا وإن كان على وجه الإعلام فيقبل قبل العزل لا بعده . 

(وجاڙ) للخصمين (تحكيم ) رجل (عندل ) عدل شهادة : بأن يكين 
مسلمًا » حرا » بالغما » عاقلا » غير فاسق . 

(غير خصم ) : أى غير أحد اللحصمين المتداعيين بحيث يحكم لنفسه أو 
عليها . ولا جوز تحكيم الخصمء فإن وقع مضی إن حكم صوايا “وقيل : يجوز ايتداء 
س ابن عرفة » والقول بعد مضيه مطلقنًا لا أعرفه ( انتهى ) . 

(و) غير جاهل ) بأن يكون غالبا عالما بجا حكم به إذ ؛شرط الحاكي أو المحكم 
لعل با يحكم به والال يصح ول ینف حكمه . 

(فى مال ) من دين وبيع وشراء فله الحكم بثبوت ما ذكر أو عدم تبوته وازومه 
وعدم لز ومه وجوازه وعلمه . 

(وجترح ) ولو عتظمم”ء كجائفة وآمة ومنقلة وموضحة أو قطع لنحو يد . 


وقوه : [ وإن کان على وجه الإعلام ] : أى بأنلم يتقدم إخباره دعوى ٠‏ بل إنما 
قصد مجرد الإعلام . 

قوله : [ تحكيم رجل عدل ] : لما كان التعريف المتقدم أول الباب شاملا 
حكم حيث قال فيه حكم حا كم أو محكم إلخ + تعرض المصنف له هنا . قال بعضهم ولا 
يحتاج التحكيم لإشهاد عل ىكونه حكمًا . 

قوله :[غير خصم] إلخ : هذا الوصف وما بعده زيادة على وصف عدل الشهادة. 

قله : 1 فإن وقع مضى ] إلخ : سيأ إعادة تلك الأقوال ف ىآنحر العبارة وإيضاءحها. 

قوله : 1 والا لم يصح ول ينفذ ] : أى إن حكر بامهل » وأما لو شاور العلماء 
وحکم فيصح وينفل ولايقال له حينئذ حكم جاهل . 

قوله : [فى مال ] : أى غير متعلق بغائب بدليل ما یاتی . 

قوله : [ بثبيت ما ذكر] : إلخ : الثبوت وعدمه واللزوم وعدمه وابحواز وعدعه 
يصلح كل لكل من الددين والبيع والشراء فتأمل . 

قوله : [ وجرح] : أى عمدا أو خطأ . 

قوله : [ أو قطع ] : انظر ما حكمة العطف بأو مع أنها من جملة اللخواحات 
العظيمة . 


القضاء 1546 


(إلا) فى ( حد”) من الحدود کقصاص أو جلد أو رج. 

(و) لاف ( قتتل )فى ردة أو حرابة أو قصاص . 

(و) لاف (لعان) , 

(و) لافى ( ولاء ) لشخص على آخر . 

(و) لاق ( تسب )كذلك . 

(و) لاق (طلاق ) . 

(و) لاق ( فسخ ) لتكاح ونحوه . 

(و) لاف (عتق ). 

(و) لاف (رشلد وسقه ) . 

(و) لاف ( أمر غائب) ما يتعلق بماله وزوجته وحياته ودره . 

(و) لاق جيسن ). 

(و) لا ق (عقد ) مما يتعلق يصحنه وفساده . 

لآن هذه الآمور إنما يكم فيها القضاة » فلا يجوز التحكيم فيها لتعلق الق 
فيها بغير الحصمين : إما لله تعالى كا خدود والقتل والعتق والطلاق » وإما لآدى 
كاللعان والولاء والنسب .. فى اللعان سحق الولد بقطع نسبه وق الولاء والنسب تريب 
أحكامها من نكاح وعدمه وإرث وعدمه وغير ذلك على الذرية الى ستوجد . 

( فإن" كم ) المحكم ىهذه الآمور الى لا يجوز له الحكم فيها ‏ بأن جعل 


قوله : [ كقصاص ] : أى ف النفس لا فی الأطراف لأنه تقدم أنه يحكم فيها 2 
وقوله بعد ذلك أو قصاص مكرر فالأيل حذف إحداهما » ودخل فى الحدود قطع 


السرقة فلا حكر فيه . 
وال حاصل نه يحكم ف الأموال والخراحات عمدها ويحطثها لا فى الحدود ء ومئها 
قطع اليد فى السرقة ولا ف التفوس . 


قوله : [ كالحديد ‏ : أى لأن المقصود من الحدود الزجر وهو حق الله . 

قوله : [ والقئل ] : أى لان إما لردة أو حرابة وكله سح لله لتعدى حرماته 5 

قوله: 1 والعتق ] : أى لأنه لايجوز رد العبد إلى الرق ولو رضى بذلكء وكذا 
الطلاق اليائن لا يجوز رد المرأة إلى العصمة دلو رضيت بذلك . 


لا باب القضاء 
فيها حكني فحك ( صَوَابًا مضى ) ء حكمه ولا ينقضء لأن..حكم الححكم 
يرفع اللحلاف . 

(وأدبة) لافتياته على ا حاكم . وحلتأديبه إن نفد .حكمه بأن اقتص أو جد 
أو طلق» لا بمجرد قوله : -حكمت » ونحوه . 

ومفهوم قولنا : « عدل » أنه لا جوز تحكيم غيره . لکن إن كان كافراً فلا 
عضی قطعا » وكذا إن كان صبينًا لا تمبيز له أو كان مجنونًا . فإنكان مميزاً أو 
كان امرأة أو فاسقنًا أو عبداً فهل يمفى أو لا ؟ أو يعضى فى غير الصى والفاسق » 
وأما هما فلا يمضى ؟ أقوال : الأول : لأصبغ » والثانى : لمطرف ء «الثالث : 
لأشهب » «الرابع :لابن الماجشون . وهذا معنى قله :وى صبى وعيد وامرأة وفاسق : 
الثها : إلا الصبى » ورابعها: وفاسق . ومفهوم «غير خصم» أن الخصم لا جوز» 
لكته إن وقع مضى إن كان صوابًا . وقيل : بل يجوز ابتداء . وقال ابن عرفة : 
والقولبعدم مضيه مطلقنًا لا أعرفه » وقد تقدم . ومفهوم غير جاهل : أن ابلداهل 

قوله : [ فحكم صواينًا ] : أى وما إن لم يصب فعليه الغممان » فإن ترتب على 
حكمه إتلاف عضو فالدية على عاقلته وإن ترتب عليه إتلاف مال كان الضان ى 
ماله كذا فى حاشية الأصل . ١‏ 

قوله : [ وأدب لافتياته على ا اکم ] : أى إن کان هنا حا کے شرعى وأما فى زماننا 
هذا فيجوده كالكبريت الأأحمر . 

قزله : [ فهل يعضى ] : هذا هو القول الأول . 

وله : [ ألا : هذا هو القول الثانى . فالمعبى فهل بمضى مطلقنًا فى الأربعة 
أو لا عضى ف واحد منها . 

وقوه :1 أو يحضى فى غير الصبى] :هذا هو الثالث ووجه هذا القول أن اليالغ 
عنده كال العقل والصبى . بخلاف ذلك . 

وقوه : [ أو يمضى فى غير الصبى والفاسق ] : هذا هو القول الرايع ووجه عدم 
مضيه فی الفاسق عدم ديانته فاق بالصى . 

قوله : [ وقد تقدم ] : أى هذا المفهوم .. 


القضاء الما 


لا يجوز تحكيمه» فإنهحكم لا عضى حكمه وقد تقدم أيضا ‏ وأعدناه معرفة حاصل 
المسألة وسهولة ضيطها . وأن" ما حالف ذلك ما فى بعض الشراح لا يعول عليه . 
- (و) جاز اکم أو محكم (حفیف تعزير مسجار) > هو عط اواز » 
أى : ولو في ربا خفيفنا شأنه عدم النجاسة 1 
(لا) يجوز (حد ) بالمسجد » ولا تعزير ثقيل خشية خروج نجأسة منه . 
» (و) جاز للقاضى ( اتخاذً حاجب وبواب ) يحجب الداخل بلا حاجةء 
وتأخير من جاء بعد غيره حى يفرغ السابق من حاجته . 

٠‏ (و) جاز له (عزل") لمن ولاه محل (لصلحة ) اقتضت عزله » ككون 
غيره أفقه أو أقوى منه ( و) إذا عزله ( يرأ ) بأن يقول للناس: ما عزلته لظام 
ولا جنحة » ولكى رأيت من هو أقرى منهعلى القضاء » كا وقع لشرحبيل لما عزله 

قوله : [ وقد تقدم أيضاع : أى وتقدم آنا قيدنا عدم حكمه با إذا لم يشاور 
العلماء ويحكم وإلاكان حكم عام . 

قوله : [ وأعدناه ] : أى ما ذكر من مفهوم غير الخصم وغير الجاهل . 

قوله : [ ون ما حالف ذلك مما فى بعض الشراح ] : مراده ببعض الشراجح 
اتتا ( وعب) : فإنهما جعلا لحلاف فى الصحة وعدمها لا فى الحراز وعدمه اللى 
اختاره شارحنا وهو المنقول عن ابن رشدكا أفاده ( بن) . 

قوله : [ خفيف تعزير] : أى بيده أو أعوانه . 

قوله : [ ولا تعزير ثقيل ] : هذا مفهوم خفيف وهل هو حرام أو مكروه انظر 
فذلك . 

قوله : [ اتخاذ حاجب وبواب] : أى عدلين والمراد بالحاجب بواب امحل الذى 
يجلس فيه » وراد بالبواب الملازم لباب البيت . 

قوله : [لمصلحة ] : أى وإن لم تكن جرجة فإن عزل لا لمصلحة » فالتقل أنه 
لاينعزل لکن بحث فيه ابن عرفة بقوله عقبه» قلت عدم نفوذ عزله نظر لأنميؤدى إلىلخو 
تولية غيره فيؤدى ذلك إلى تعطيل أحكام المسلمين . 

قوله : [ لشرحييل ] : هو بض الشين وفتح الراء وسكون الحاء وكسر الموحدة 
بعدها تحتية وهو ابن حسنة . 


۲ باب القضاء 


عمر رضى الله عنه » فقال : أعن سخط يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لا . ولكن وجدت 
من هو أقرى منك . فقال : إن عاك لى عيب فأخبر الناس بعذرى » ففعل . 

(الا) أن يكون عزله ( عن ظلم ) : أىلأجله فلا ييريه بل لدإظهاره إن" حف » 
فإ نكثر تعين إظهاره حشية توليته مرة أخرى مین" غير مسن" عزله . 

(و) جاز للقاضى (تتولية) لأسحد على ما تقدم وكذا العزل ( ولو)كان 
( بغير ولایته يكلات ا إل إناكان بولايته لابغيرها » ولوكان الخصم 

من أهل ولايته کا يأتى آخر الباب . 

(ورتتب) القاضى وجوبًا ( كاتبًا) يكتب وقائع الحصوم (سركيا) : 
يخبره بحال الشهود اللين يشهدون على الخصم من عدالة وغيرها سرا > فالمراد 
بالركى : مزكى السر ( وشهودا ) يشهدون على الإقرار من الخصم إذا أقر عنده » وقيل 
يندب ترتيب من ذکر . 

وقوله : ( عبد ولا" شترطًا ) راجع للكاتب ومن بعده : أى يشترط فيهم العدالة 
وليس الماد أن الترتيب شرط » بل قيل بوجوبه» وقيل بندبه . و « شرطًا » حال 
أى : حال کون العدالة فيهم شرا . 

(والتترجسمان” ) : وهو الذى يخير الام بمعبى لغة الخصم ‏ ويخبر الهم 
بمعى كلام القاضی عند اختلاف اللغة ( كالشاهد ) فى اشراط العدالة ( وكى إن" 
رتب الواحد”) : «الواحد ؛ فاعل ‏ كى » . و « رتب » باليناء المقعول » يعبى : 
يكفى الواحد إن رتبه القاضى وأما غير المرتب - بأن آتی به أحد الحصمين أو طلبه 


قوله : [ يكتب وقائع الحصوم ع : أى الى يريد أن يحكم فيها 1 

قوله : [ وقيل يندب ترتيب من ذكر] : مقابل لقوله وجويًا والقول بالوجوب 
للشيخ أحمد الزرقانى والندب إلخ . 

قوله : [ بل قيل يوجوبه ] : أى کا علمت . 

قوله : [ والرجمان ] : مثلث التاء . 

قوله : [ عند اختلاف اللغة ] : أى وأما عند اتحادها فلا حاجة له . 

قوله : [ فى اشتراط العدالة ] : أى والذكورة . 

قوله : [ الواحد ] : فاع ل كفى أى وجواب الشرط محلوف دل عليه الم كور . 


القضاء ۳ 
القاضى للتبليغ ‏ فلا بد فيه من التعدد » لأنه صار كالشاهد . وقيل : لا بد من 
تعدده ولو رتب » وكذا الحلف الذىيحلف اللخصم عند ترجه اليمين عليه يك فيه 
الوااحد . قال المصئف : امرجم عبر كاخخلف . ى : فيك الواحد فيهما . 
© رويتداً) القاضى (أول ولايته بالكشف عن الشهود )المرتبينلامضاة السابقين 
ليبق من کان منهم عدلا عارفا ويطرد م ن کان بخلاف ذلك . 
( فالمسجونين ) : لأن السجن عذاب» فينظر فى حالم » فن استحق الإفراج 
عن ككونه معسرآً- خلى سبيله وآفلته» ومن وجب عليه ین حلقه » ومن استحق 
الإبقاء أبقاه . 
( فأولياء الأبتام ) : من وصى أو مقدم » هل هو مستقيم فى تربيتهم والتصرف 
فى شأنهم ؟ لأن اليتيم قاصر عن الرفع للحاكم . 
(و) الكشف عن ( مالهم ) : ألم عليه وصى آم لا ؟ 
ه (ونادى) : أى أمر مناديًا ينادى (عنع معاملة یت وسفيه ) من بيع وشراء 


قوله : [ فلا بد فيه من التعدد ] : أى اتفاقًا . 

قوله : [ وقيل لا بد من تعدده ] : القائل به ابن شاس لکن حمل (ح) كلام 
ابن شاس على ما إذا آتی به أحد الخصمين . 

قوله : [ وكذا المحلف] : أى ولا بد فيه من العدالة . 

قوله : [ قال المصئف] : أى خليل وكثيراً ما يخالف اصطلاحه . 

قوله : [ بالكشف عن الشهود ] : أى الموقين الذين يكتبون الوثائق ويسمعون 
الدعاوى » وتوضع شهادتهم فى الؤائق » وإنما أمر بالبدم به لآن المدار كله عليهم » 
وكيفية الكشف أن يدعو صلحاء أهل البلد ويسأهم عن عدالتهم » فن شهدوا له 
بالعدالة أبقاه ومن نفوها عنه عزله . : 

قوله : [ فالمسجونين] : أى سواہ كاذوا مسجونين ف الدماء أو غيرها » ولكن 
يقدم المسجونين ف دعاوى الدماء ؛ لأنها أول ما يقضى فيها يوم القيامة . 

قوله : [ فأولياء الأيتام ] : أى فيستخير من عدول أهل هذا المكان عن تصرفهم 
فى شأن الأيتام . 

قوله : [ ونادى] : فائدة المناداة انكفاف الناس عنهما لكن فى السفيه تمفى 


!2 باب القضاء 


منه أو له ومداینته ؛ ومن عامل يتها أو سفيهما لا ول“ له فهو مردود : 
(و) نادى ( برقع آمرهما): أىاليتيم والسفيه (له) : بأن ينادى: أن من 
عامل يتيا أو سفيهنًا لا ول" له فليرفعه إلينا نولل عليه من يصون ماله . 

ه (ثم) ينظر رى الخصوم ؛ فيبداً بالأحىر_) فالأهم ( كالمسافر) : 

يقدمه على غيره لضرورة سفره » ولو تأخر فى اللجىء عن غیره . 

(وما يسخشى فواته) لو قدم غيره عليه لضرورة الفوات : فإذا اجتمع 
مسافر وما یخشی قواته قدم الهم منهما. وبثال ما يخشثى فواته : الطعام الى يتغير 
بالتأخير والنكاح الفاسد يفسخ قبل‌الدخول . 

(فالأسيق) : أى فإذا فرغ من أمر المسافر أو ما يخثى فواته أو لم 
يوجدا قدم الأسبق فى الجىء إليه على المتآخر يتا . 

(والا) يكن أحدهما أوأحدهم سابقنًا بأنجاعا معا أوجهل الأسبق ( أقرّع) 
بينهما أو بينهم » فن خرج امه بالتقديم قدم 1 

٠‏ (وينبغى ) للقاضى (أن يفرد يوا أو وفنا ) كبعد العصر ( للنسام) 
معاملاته الحاصلة قبل النداء » وأما الحاصلة بعده فرجودة » وأما اليتيم فردودة قبل النداء 
وبعده . واعلم أن رتبة المناداة فى رتبة النظر فىأمرهما فهى مؤخرة عن النظر فى امحيوص» 
وحكم المناداة المذكورة الندب على ما يفهم من كلام بهرام والتتاى والوجوب على ما ينهم 
من كلام التبصرة . 

قوله : [ م ينظر فى الحصوم ] : هذه مرتبة رابعة . 

قوله : [ قدم الآ منهما ] : أى ولوكان الآخر سابقنا فى ا حضور . 

قوله : [ يفسخ قبل الدخحول ] : صفة للنكاح الفاسد أى النكاح الذى شأنه 
يفسخ قبل الدخول وبعضى بعده فإنه أهم من غيره التعجيل بالفسخ امتثالا لحك الله 
وخحف الغفلة عنه فيمضى بالدخول » وذلك كالتكاح الفاسد لصداقه وکن خطب 
على خطبة أخيه ثم عقد . 

قوله : [ أقرع بينهما ] : أى بأن يأنى القاضى بأوراق بعددهم يكتب فى واحددة 
يقدم وف الأخرى لايقدم ويأم ر كل واحد بأل ورقة فن حرج سهمه بالتقليم قدم . 

قوله : [ كبعد العصر للتساء] : أى اللاق يخرجن لا الحدرات اللات يمنم 


ولو مع رجال لأنه أستر لحن . 

( كالمسفتى والممد رس ) : تشبيه فى كل ما تقدم » فيقدم المسافر وما يخشى 
فواته فالأصبق ثم أقرع . وينبغى أن يفرد النساء برقت أو يوم » ركذا أرباب الحرف 
كالخباز والطحان . 

(ولا يتحكم ) الحاكم - وكذا لا يفى المفى ولا يدرس المدرس - ( مع 
ما يهش" ) العقل كرض وضجر وخوف وضيق نفس . 

( ومتفى ) حكمه إن“ حكم- مع مايدهش ولا يقست ء إلا أن عنم المدحش 
فلا يجوز معه حكم قطعنا » وليتعقب . 

وليسو ) القاضى (بين اللتصمين) : فلا يقدم أحدهما على الآخخر 
روإن*) كان أحدهما ( سلتا (و) الآخر ر كافراً) لأن التسوية من العدل . 


من ماع كلامهن فإنهن يوكلهن أو يبعث القاضى لمن ف منزطن واحداً من طرفه 
يسمع دعواهن كا قرر الأشياخ . 

قوله : [ ولو مع رجال ] : أى هذا إذا كانت دعاويهن مع نساء » بل ولوكانت 
مع رجال . 

قوله : [ كالمفتى والمدرص ع : أى وكذا المقرئ الى يقرئ القرآن للناس . 

قوله : [ كاحباز والطحان] : أى فيقدم المسافر » ثم الأسبق » ثم القرعةء هذا 
مقتضى كلامه » والذنى فى ابن غازى عن ابن رشد أنه يقدم الأول فالأول » إن لم يكن 
عرف وإلا عمل به ء والنى ف المواق عن اليرزلى أن أربابه الصنائع إن كان يبنهم 
عرف عمل به » وإلا قدم الأكد فالآكدكالأشد جوع أوالأقرب لفساد شيئه ف 
الحقيقة عبارات الجميع متقارية . 

قوله : [ ولا يحكم الحاكم ] الخ : أى یکره أو يحرم قولان . 

قوله : [ فلا يجوز] : أى يحرم اتفاق) . 

قوله : [ ولیتعقب] : أى فإ نكان صوابًا أمفى وإلا رد . 

قوله : [ ولیسو القاضی] : أى وجويا . 

قوله : 7 وإن کان أحدهما مسلماع إلخ : أى هذا إذا كانا مسلمين أو 
كافرين » بل وإن كان أحدهما مسلا إلخ » ورد" بالمبالغة على ابن الحاجب القائل 


اا باب القضاء 
« (وعزر) وجوبًا (شاهد الزور) : وهو من شهد با لم يكن يعلمه ولو 
صادف الواقع (فى الملاً) :. بالهمزة مع القصر : أى جماعة الئاس (بندام ): 
أى يعزره بضرب مقلم مع ندائه وطوافه فى الأسواق والأزقة لإشهار أمره وارتداع غيره. 
(لا) يعزره ( بحلق ليه )ولا (تسخم وجهه ) بطين أوسواد . 
ثم لاتقبل له شهادة ولو تاب وحسنت تويته اتفاقماء إن کان حينشهادته ظاهر 
العدالة . وعلى أحد القولين : إن يكن ظاهرها . وقيل بالعكس» وهو مراده‌بالردد. 


يجواز رفع المسلم على النعى ونسبه فى التوضيح لمالككذا فى ( بن) . 

قوله :1 با لم يكن يعلمه] : صادق بأن يكون علم خلافه أو لاعلم عنده بشیء. 

قوله : [ بضرب مؤم ] : أى على حسب اجتهاده . 

قوله : [مع ندائه ] : أى بأن هذا شاهد زور وانظر هل الوجوب منصب على 
التعزير وإلنداء عليه أو منصب على خحصوص التعزير وكونه ف الملا والنداء عليه مندوب 
فقط كذا فى الحاشية . 

قوله : [بحلق ميته ولا تسخيم وجهه] : أى يحرم ذلك ومثله فى الحرمة ما يفعل 
فى الأفراح من تسخيم الوجه بسواد أو دقيق لأنه تغيير للق الله . 

قوله : [ وهو مراده بالًردد ] أى فراد خطيل بالتردد الطريقتانء الطريقة 
الأول تقول : إن كان ظاهر الصلاححين شهد بالزور لا تقبل له شهادة بعد 
ذلك اتفاقا » لاحهال بقائه على الخالة الى كان عليها » وإن كان غير مظهر 
للصلاح حين الشهادة ففى قبول شهادتهبعد ذلك إذا ظهرت توبته قولان . وهذه 
طريقة ابن عبد السلام » والطريقة الثانية عكسها لابن رشد » قال فى الحاشية نقلا 
عن التتائى : وطريقة ابن عبد السلام أنسب بالفقه وطريقة ابن رشد أقرب لظاهر 
الروايات » فإن شهد قبل التوبة لم تقبل اتفاقنًا » لأنه فاسق . وإن شهد بعدها 
وقبل التعزير فقتضى العلة جرى الردد فيه » وكذا هو ظاهر كلام المواق وأفاد 
ذكر الردد فيمن فسقه بالزور أنه لو كان فسقه بغيره ثم شهد بعد ماتاب فإنه 


م سم ىم 


يقبل (۱ ه) وهو مقتضى قوله تعالى فى سورة النور : إلا الذرين تتابينوا) الآية ‏ 


القضاء ۰۷ 
والقاضى إذا عزل الختحة فلا تجوز توليته بعد ولو صار أعدل أهل زمانه :. 
والسخام _- يضم السين المهملة : هو الدخان اللاصق بأوانى الطبخ . 
وقيل : له حلق يته وتسخيم وجهه » قال ابن مرزوق: وهو ظاهراللمدوئة . 

ه (و) عزر( من" أساءء على خصلمه )ف مجلس القضاء بقبيح؛نحو: فاجر 
وظالم وفاسق وكذاب » وأولى ما كان أعظم من ذلك كالسسب القبيح » 
ولا يحتاج فی ذلك لبينة » بل يستند فى ذلك لعلمه؛لأن مجلس القضاء يصان 
عن ذلك . والحق فى ذلك لله فلا يجوز للقاضى تركه » وأما ى غير مجلس 
القضاء فلا بد من الثبوت ببينة أو إقرار . 

(أو) أساء على ( مُفت) نحو أنت تفى بالباطل أو: بهواك وضو ذلك . 

( أو ) أساء على ( شاهد ) نحو : مزور وتشهد بالزور . 

(لابشتهدات) : أى لايعزر بقوله لمن شهد عليه شهدت ( بباطل ) 
بخلاف زور ؛ لأنه لا يازم من الباطل الزور إذ الباطل عم من الزور ؛ لآن 

قوله : 1 وقيل له حلق ميته ] أى لقو عمر بن عبد العزيز :تحدث للناس 
أقضية على حسب ما أحدثوه من الفجور والبدع . 

قوله : [ بقبيح ] : متعلق بأساء والتعزير يكون على حكم مقتضى الشرع » 
فإن كان فيه قذف لعفيف أقام عليه الحد . 

قوله : 1 وفاسق ع :الأول تأخيره وجعله مثالا للسب القبيح . 

قوله : [ ولا يحتاج ف ذلك لبينة] : اسم الإشارة عائد علىماذكر من الإساعة . 

قوله : 1 بل يستند فى ذلك لعلمه ع : اع أن هذه المسائل الأريع يهى 
تأديب القاضى لمن أساء عليه» أو على.خصمهء أو 1 الشاهد »أو علىالمنى عجلسه 
مستندآ لعلمه » تزاد على قوهم : لا يجوز للقاضى أن يستند لعلمه إلا فى التعديل 
والتجريح . 

قوله : [ وما فى غير مجلس القضاء ] : أى ولا يستند فيهما القاضى لعلمه . 

قوله  :‏ بخلاف زورع: فى المواق ابن كنانة لو قال : شهدت على" 
بزور فان عنى أنه شهد عليه بباطل لم يعاقب » وإن قصد أذاهوإشهاره بأنه مزور 
نكل بقدر حال الشاهد والمشهود عليه (1 ه) ويقبل وله فيا أراده إلا لقرينة 
تكلبه (اهعب ) . 


°۸ باب القضاء 
الباطل بالنسبة للواقع والزور بالنسية لملم الشاهد » فقد يشهد بشىء يعلمه ويكون 
المدعى عليه قد قضاه أو أحيل عليه په أو أبرئ منه أو عى عنه » ولا ضرر 
على الشاهد بذلك 4 بخلاف الزور فإنه تعمد الإخبار يمالم يعلم . 
رلا بكذايت 2 لخصمه ): أى ولا يعزر بقوله لخصمه: كذبت »أو : 

ل راس القاضى أو عند إقامة الدعوى ( مدعي ) 3 وهو من ( تجرد" 
عن" أصل ( أومعهود بالكلام ) متعلق ١‏ بأمر» أى: يأمر المدعى ابتداء بالكلام 
بإقامة دعواه » والمدعى : هو اللى تجرد قولهعن أص لأو معهود عرفاً يصدقسحين دعواه» 
فلذا طليت منه البينة لتصديقه ؛ كطالب دين على آخر أو جناية» أو ادعى على 
غيره بفعل من الأفعال » كطلاق أو عتق أو قنف ؛ 


قوله : [ بالسبة لعلم الشاهد] : أى فبين الزور والباطل حموم وخصوص 
وجهى » فإذا شهد بما هو خلاف الواقع كان ياطلا وزوراً » وإذا شهد بخلات 
الواقع وكان يعتقد أنه الواقع كان باطلالا زوراً » وإذا شهد ا هو مطابق للواقع 
وهو لا يعلم به كان ذلك زوراً لا باطلا . 

قوله : [ يما لم يعل] : أى يثبوته بل إما علم عدمه أو لم يعلم شيئًا ؛ لن 
الشهادة مع الشك زور . 

قوله : [ بخلاف كذاب وظام ] : الفرق بينه وبينما قبله أن قوله : کذبت 
متعلق بخصوص دعوته وليس فيه انتهاكجلس الشرع . بخلاف كذاب وظللم 
فإنه لا تعلق له بالخصومةءبل فيه مشاتمة للخصم عامة وهذا انتهاك لحرمة الشرع . 

قوله : [ وأمر القافى ] : أى وجوبًا . 

قوله : [ بالكلام ] : متعلق بأمر والباء للتعدية . 

وقوله : [ بإقامة ] : متعلق بأمر أيضًا والباء التصوير فاختلفمعى الباعين . 

قوله : [ جرد قوله عن أصل أو معهود] : أى ولیس جردا عن كل شىء 
فإن المدعى متمسك بالبيئة فلا يقال إن دعواه مجردة عن جميع المستندات » 
بل عن شى ء خاص وهو الأصل أو المعهود . 


Î القضاء‎ 


فإن الأصل وللعهود عدم ما ذكر . وإما يأمر المدعى إذا علمه ولو بقوله 
ما : من المدحى منكما ؟ فقال أحدهما : أنا > وسل له الآخر١"‏ . سياق 
أن المدعى عليه هو من ترج قوله بأصل أو معهود . 

روزلا" ) بعلم المدحى منهما بأن قال كل : أنا المدعى ( فاب لالب ) لصاحبه 
عند القاضى هو الذى يؤمر بالكلام ابتداء» لأن الغأن أن ابغالب هو الطالب . 

(وإلاٴ) يكن جالب بان جاعا معنا (أقترع) بينهما » فن خرج سهحه 

وإذا أ مر بالكلام : 

(فيد”عى ععلوم مق من" مال أو غيره) نحو : لى عليه دينار من 
قرض أو بيع » واحترز: علوم » من نحو لی عليه شی ء وه بمحقق » من نحو قرله: 
فى ظى أو: أظن أن لى عليه كذا . 

(وبين” فى) دعي (الالر : السيتب) : كالقرض فيع «التكاح 
والغصب والسرقة . 

( وللا ) يبين السبب ( ساله الماک عنه) : أى عن السبب و" . 

روإلاة) بأن ادعى بمجهرل أو علوم غير محقق » أو لم يبين السبب (لم 

قوله : [فإن الأصل والمعهود عدم ماذكرع :أى لأن الأصل ف الأشياء العدم . 

قوله : [ولو بقوله هما :أى هذا إذا كان علمه يأمر سايق بل ولو بقولههما إلخ. 

قوله : [ من ترجح قوله بأصل ع إلخ : أى لكونه ضد المدعى . 

قوله : 1 آقرع بينهما ] : أى فيمن يبتدئ بالكلام . 

قوله : [ فيدعى ععلوم عقق ] : ا 
فى ذهن المدعى والمدعى عليه والقاضى . وأما تحققه فهو راجع لمزم المدعى لأنه 
مالك له . 

قوله : [ بمجهول ] : محيرز معلوم . 

وقوله : [ أو بمعلوم ] : غير محقق عرز قوله محقق . 

وقوله : [ أو لم يبين السبب ] : محترز قوله وبين فى الال السبب . 
)١( <<‏ بقية الكلام محلوف تقديه : فقد اقبت الدعوى » وذلك بقوله بعد ذلك : 


۾ فإن أقر فله الإشباد عليه » . 
بلنة المالك - رايع 


11° باب القضاء 


تسمع دعواه * كأ تن ”) أن لی عليه ديناراً ؛لعدم حقق‌المدعی به .ولوقال: أظن 
ظنًا قوينًا . وما بأقى من أن البات يعتمد فى بمينه على الظن القوى فذاك فى 
اليمين وما هنا ى الدعوى . وإذا لم ت تسمع دعواه لم يطلب من المدعى عليه 
جواب . 

إلا" أن" يشتى السبب): أى يدحى نسيانه فيتعذر بذلك ؛ وتسمع دعواه ؛ 
فيطلب الحواب من المدعى عليه » بخلاف قوله : لا أبينه . أو : لا أعرفه . 


قوله : [ كأظن أن لى عليه ديناراً ] : مثال للمعلوم الغير امحقق وتقدم مثال 
النجهول فى قوله لى عليه شىء . 

قوله : [ فذاك فى اليمين وما هنا فى الدعوى ] : وقد يقال يلزم من الظن 
فى اليمين الظن فى الدعوى » فالإشكال باق والمأخوذ من كلام ( بن ) والحاشية 
جواب آخر أوضح من هذا وهو أن ما هنا طريقة . وا يأى فى الشهادات من 
ماع دعوى الاتهام المفيد عدم اشتراط كون المدعى به محققمًا طريقة أخرى » 
ويرتب على كل اللحلاف فى توجه يمين التهمة على المدعى عليه وعدم توجهها 
والمعتمد ما بأتى ٠‏ فإذا علمت ذلك فذكر المصنف هذا الشرط وتقييده بدعوى 
الاتهام فيه نوع تناقض ويؤيد ما قلنا قوله ى الحاشية باحًا مع اللرشى فيه أن 
دعوى الاتهام ترجع للظن أو الشك » فالمناسب أن يول مشى هنا على قول وهناك 
على قول . 

قوله : 1 يطلب من المدعى عليه جواب ] : أى صواء بين السبب أم لا على 
الشهور + ومقابله ما قاله المازرى من أنه إذا اداعى بمجهول لم يقبل إن لم يبين 
السبب » فإن بين السبب أمر المدعى عليه بالحواب إما بتعيينه أو الإنكار » قال 
(شب ) فقد ذكر ابن فرحون فى تبصرته ما حاصله أن للمدعى بشیء ثلاثة 
آحرال : الأول أن يعلم قدر الذى يدعى به ويقول شیء ويألى من ذكر قدره 
وى هذه لا تقبل دعواه اتفاقًا . الثانية أن يدعى جهل المدعى به وتدل على 
ذلك قرينة كشهادة بينة بأن له حقنًا لا يعلمون قدره وى هذه تقبل دعواه اتفاقنًا . 
الثالثة أن يدعى جهل قدره من غير شهادة قرينة بذلك»فهى محل اللحلاف الذى 
اختار فيه المازرى ساع الدعوى به (اه) . 


القضاء ۱4 


٠‏ (ويتهم المدعى عليه ) : هذا الاستثناء ناظر لمفهوم قوله : ١‏ وبين 
السبب » الداخل نحت : « ولا » إلخ : أى فإن لم يبين لم تسمع دعواه ‏ إلا أن 
يدعى نسيانه أو يتهم المدعى عليه كأظن أنك سرقت لی كذا أو : غصبته 
مى »أو : فرطت فيه حى تلف - فتسمع دعواه وتترجه اليمين على امتهم على القول 
المشهور إذا نكر المتهم ؛ فإن قوله : « أظن » إلخ فيه ذكر السبب : لكن لا على 
وجه البيان بل الظن . فالسرقة مثلا سيب للمدعى به لكته مظنون لا محقق . وجعلنا 
بيان السبب من بيان صحة الدعوى » هو الراجح . وقيل : ليس هو من تام 
صحتها ؛ وقوله : « وبين ى الال السبب » مفهومه : أن غير المال لا يبين فيه 
سبب كالطلاق والنكاح وهو ظاهر . 
© (ثم) بعد أن يذكر المدعى دعواه على ما تقدم يأمر القاضى ( مسد عتى 
عليه ) : وهو من ( ترح قولله بمعهود ) شرعى : كالأمانة » فإنه عهد شرعاً 
أن ربها يصدق فى قوله . كالوديع وعامل القراض «المساقاة أو أصل ) 


قوله : 1 هذا الاستئثناء ع : أى الكائن ف المسألتين آعی نو إلا أن ينسى 
السبب أو يتهم المدعى عليه هكذا ظاهر حله » والظاهر أن يقال : هذا الاستئناء 
راجع لمفهوم محقق وبيان السبب على سبيل اللف والنشر المشش ٠‏ فإن الاتهام 
عائد على مفهوم محقق ونسيان السبب راجع لفهوم بيان . فتأمل . فقد علمت 
با تقدم من أنهما طريقتان أن الأول حذف هذا الاستثناء الثانى . 

قوله : [ كالطلاق والتكاح ] : فإذا ادعت المأة على زوجها الطلاق فلا 
تسأل عن بيان السبب . 

وقوله : [والتكاح ع : أى إذا ادعى رجل أو امرأة الروجية للآتحر فلا يلزم 
بيان السبب . 

قوله : [ على ما'تقدم ] : أى فى قوله فيدعى بمعلوم محقق . ٠‏ 

وقوله : [أن ربها ] : المراد به من هی نحت يده . 

قوله : [ فى قوله ] : متعلق بمصدق . 

وقوله : [ كالوديع ] : وما بعده أمثلة للأمانة أى فالمودع وعامل القراض 
والمساقاة ترجح قوله بمعهود شرعى حيث قال رددت الوديعة أو مال القراض أو مر احائط . 


1۲ ياب القضاء 
كالمدين؛ فإن الأصل عدم الدين » وكذا الحرية ؛ فإنها الأصل . فإذا ادعى 
شخص على غيره بأنه رقيق فعليه البيان . والأصل ف معلوم الرق عدم الحرية فإن 
ادعى العتق فعليه البيان ( بالتجواب ) : متعلق بأمر المقدر إما بإقرار أو إنكار . 

(فإن قر فله) : أىالمدعى ( الإشهاد” عليه) وبلحاك, إن غفل المدعى 
تنبیهه عليه بأن يقول لاعدول : اشهدوا بأنه أقر . 

(وإن أنكر قال ) القاضى للمدعى : ( ألك بينة") تشهد لك عليه ؟ 
(فإن نفناها) بأن قال : ليس عندى بينة (فله ) :أى لل.دعى ( استحلافه ): 
أى طلي حلف المدعى عليه المنكر . 0 

هذا إذا ثبتت بينهما خلطة من معاملة أو غيرها بل (وإن لم تأْيت) 
بينهما (خلطة") بدين أو تكرر بيع؛ وقيل : ليس له استحلافه إلاإذا ثبتت 

قوله : [فإنها الأصل ع : أى الأصل ف الناس شرعنا الخرية وإنما طرأ 
لحم الرق من جهة السبى بشرط الكفر والأصل عدم السبى . 

قوله : [ متعلق بأمر ] : المناسب أن يقول متعاق بيأمر . 

قوله : [إن غفل المدعى ] : أى إذا غفل المدعى عن الإشهاد على [قرار 
الممبعى عليه ينبهه الحاكم ليرتاح من كثرة التراع . 

قوله : [بأن يقول] إلخ :تصوير لمقالةالمدعى إما من نفسه أو يتنبيه الا كم له. 

قوله : [بلوإن لم تثبتبينهما خلطة] : أ ى كاهو قول ابن نافع وصاحب الميسوط . 

قوله : [ وقيل ليس له استحلافه] : هو قول مالك وعامة أصحابه ولكن 
جرى العمل بقول افم فلذللك ضعف الشارح . هذاء واستثئى من اشتراط الخلطة 
على القول الضعيف مان مسائل تنوجه فيها اليمين وإن لم تثبت خلطة اتفافًا : 
الأيى: الصانع يدعى عليه بماله فيه صنعة فتتوجه عليه اليمين ولو لم تثيت خلطة 
لأن نصب نفسه للناس فى معى الخلطة , ومثله التاجر ينصب نفسه للبيع 
والشراء . الثانية : المتهم بين الناس يدعى عليه بسرقة أوغصي فتتوجه عليه اليمين 
ولو م تثيت خلطة » و مجهول الخال قولان . الثالثة : الضيغ يدعى أو يدعى عليه . 
الرابعة : الدعوى فى شى ء معين كثوب بعينه. اللحامسة : الوديعة على أهلها بأن يكو 
المدعى ممن إعلك تلك الوديعة والمدعى عليه ممن يودع عنده مثلها والحال يقتضى 


Y۳ القضاو‎ 

بينهما خلطة بذلك ولو بامرأة » وهو الذى مشى عليه الشبخ» وهو ضعيف» 

» (فإن حلف) المدعى عليه بعد أن طلب الدع منه اليمين برئ» وليس المدعى 

بعد ذلك مطالبة عليه . وإذا بر (فلابيسَة") تقبل المدعى بعد ذلك ( إلا لعٍ 

کنسیان) ها عند تحليفه المدعى عليه . وحلف إن راد القيام بها إنه نسيها ( وعدم 

عل ) بها قبل تحليفه » فله إقامتها وحلف . و كذا إذا ظن أنها لا تشهد له 
أو أنها ماتت . 

ر کان حلف) المدعى عليه رارد) شهادة (شاهد ) أقامه المدعى ٠‏ 
وكانت الدعوى لا تثبت إلا بشاهدين ؛ فطلب منه الثانى » قال : ليس عندی 
إلا هذا » وحلف المدعى عليه يمينا لرد شهادة هذا الشاهد فرجد ثانيا » كأن 
نسيه أو م يعلم به » فله أن يقيمه ويضمه للأل . 


الإيداع كالسفر والغربة . السادسة:المسافر يدعىعللى رفقته . السابعة : مريض 
يدعى ف مرض موته على غيره بددين مثلا . الثامنة :بائع يدعى على شخص حاضر 
المزايدة أنه اشترى سلعته بكذا والحاضر' نكر الشراء كذا فى خليل وشراحه . 

قوله : [ ولو بامرأةع : بالغ على ذلك ابيان أن الخلطة على القول باشراطها 
تثبت ولو بالعدل الولحد ولو كان امرأة فلا يشرط تعدد العدول . 

قيله : [ بعد أن طلب المدعى منه اليمين ] : أى وأما لو حلف من نفسه 
قبل أن يطلب فلا يعتد بحلفه . 

قوله : 7 بعد ذلكع : أى بعد أن نفى بينة نفسه وطلب من المدعى عليه 
اليمين وحلف . 

قوله : [إنه نسيها ] : معمول لقوله حلف . 

قوله : [ وحلف ]: أئ مالم يشترط أنه إن ظهرت له بينة يقيمها ولا بحلاف 
فإنه يعمل بذلك ولا يحلف . 

قله : [ وكذا إذا ظن أنها لا تشهد له] : مثل ذلك إذا كانت بعيدة الغيرة . 

قوله :1 فله أن يقيمه ] : أى بعد حلفه إنه نسيه ثلا ويلغى اليمين الذى 
رد به شهادة الشاهد لكونه لم يصادف محلا . 


€٤‏ باب القضاء 


اع ت 


(دإن أقنامها) عطف على قوله : « فإن نفاها » › يعى إذا قال القاضى 
للمدعى حين أنكر عليه : ألك بينة ؟ فإن نفاها فقد تقدم؛وإن أقامها ( أعندارٌ 
إلى المطلوب ) : وهو المدعى ٠»‏ بأن يسأله القاضى عن عذر ب( بيت 
لك َة ) أى يقي القاضى للمطلوب بعد سماع بينة الطالب : أبقيت لك 
حجة وعذر فى هذه البينة ؟ فإما أن يقول : نعم ١‏ وإما أن يعجز سيأق الكلام 
فى ذلك . 

» واستفى من الإعذار أربعة لاإعذار فيهم بقوله : 
إل شاه الإقرار) . من المطلوب الكائن ( بالمجلئس ) : أى مجلس 


قوله : [ عطف على قوله فإن نغاها ع : آى عل وجه المقابلة . 

قوله : [أعذر إلى المطلوب ع : أى زال عذره فالهمزة للسلب وليس المراد 
أثبت عذره وحجته إنما هو كقوله : أعجمت الكتاب » أى أزلت عجمته 
بالنقط » وشكى إلى زيد فأشكيته أى زلت شكايته كا فى الحاشية » والإعذار 
واجب إن ظن القاضى جهل من بريد الحكم عليه بأله الطعن أو ضعفه » وأما 
إن ظن علمه بأن له الطعن ونه قادر على ذلك لم يجب بل له أن يحكم بدونه وحيث 
وجب الإعذار وحكم دونه نقض الحكم واستؤنف الإعذار . 

قوله : 1 بأبقيت لك حجة ] : تصوير لما يزيل به عذره وحجة فاعل أبقيت 
وكلامه يحتمل أن القاضى ليس لدسماع البيئة قبل حضور المطلوب وهو ما قباله 
ابن الماجشون » ومذهب ابنالقامم أن له سماع البينة قبل الخصومة » فإذا جاء 
الحم ذكر له أسماء الشهرد وأنسابهم ومساكنهم فإن ادعى مطعنا كلفه إثياته 
وإلا حكم عليه وإن طلب إحضار البينة ثانينا لم يجب لذلك . 

قوله : [صبيأق الكلام فى ذلك ] : أى فى قوله فإن قال : نعم أنظره 
ها إلع 

قوله : [ من المطلوب ] : متعلق بمحذوف حال من الإقرار . 

وقوله : [ بالمجلس ] : متعلق بمحذوف صفة للإقرار قد ره بقوله الكائن » 
وإنما قدره صفة لأن الظرف وانجرور الواقع بعد المقرون يأل الحنسية يجوز جعله 
صفة أو حالا . 


القضاء 16 
القاضى » فلا إعذار فيه لمشاركة القاضى له فى مماع الإقرار . 

(و) إلا (من') : أى مطلوباً ( یخی منه) الضرر على من شهد عليه 
أو طالباً يخشى منه الضرر على من" يجرّح بينتهءفلا إعذار له » بل لا تسى 
البينة للأول ولا من" جرح بينة الثانى . 

(و) إلا (مزكى السرٌ): وهو من يخبر القاضى سرا بعدالة الشهود أو 
تج رهم : فلا إعذار فيه» ولیس على الحا كر تسميته يل لوسئلعنه لم يلتفت للسائل . 

(و) إلا (المبسرّرٌ) ف العدالة : أى الفائق فيها لاإعذار فيه ( بغير 
عتدّاوة ) للمشهود عليه ( أو قرابة ) للمشهود له : وأما بها » فيعلر . 

( فإن قال ) المدعى عليه٠:‏ ( نعم ) لى حجة ومطعن فى هذه البينة ( أنظره” ) 
القاضى (ها) : أى للحجة أى لبيانها بإقامة البينة بها ( بالاجتهاد) منه فليس 
للإنظار حد معين : وإتما هو موكول لاجتهاد احا كم . 

قوله : 1 فلا إعذار فيه ] : أى فلا يبقى القاضى المطلوب حجة فيه لاه 

عل ما علمه الشاهد فلو أعذر فيه لكان إعذاراً فى نفسه . 
© تنبيه قال رشب) مما لا إعذار فيه شهود الإعذار لما فى ذلك من التسلسل 
كا ذكره فى العاصمية : ومثل ذلك من شهد بوكالة فى شىء كا ذكره (ح) 
أول باب الوكالة » وكذا من شهد يجرحة القاضى كا فى مختصر البرزلى نقلا عن 
ابن الاج » وعلله بقوله لآن طلب الإعذار طلب للحطة القضاء وإرادة ها وحرص 
عليها وذلك جرحه ء وكذا الشهرد الذين يحضرون تطليق الرأة وأخذها بشرطها 
نی مسائل الشروط تی التكاح ومن يوجهه القاضى لسماع دعوى أو لتحليف أو 
حيازة ؛ لأنه أقامهم مقام نفسه . 

قبله : [ آى الفائق فيها ] : أى على أقرانه . 

قوله : [ وأما بهما فيعذر ] : الحاصل أن المبرز لا يسمع القدح فيه إلا بالعداوة 
أو القرابة وأما بغيرهما فلا يسمع القدح فيهء رأما ما قبل المبرز فيقبل القدح 
فيه بأى قادح ولو بغير العداوة أو القرابة . 

قوله : [ بالاجتهاد ] : أى مالم يتبين لدده وإلا حكم عليه من حين تبين 
اللدد » ومثل ذلك لو قال : لى بينة بعيدة الغيبة هى الى جرح بينة المدعى فإنه 


لف بان بده 

(ثم)- إذا لم يأت بحجة معتبرة شرعاً ‏ ر حكم ) عليه عقتضى الدعوى 
من مال أو غيره 5 

(کتفیھتا) : أى کا يحكر إذا نی حجته وقال : لاحجة عندى . 

٠‏ (وعتجتزه') : أى حك بعجزه بعد إنظاره ( وسَجله”) : أى التعجيز 
يأت بها فحكمنا عليه » فلا تقبل له حجة بعد ذلك . وفائدة التسجيل عافة أن 
يدعى أنه باق على حجته وأن القاضى لم ينظره . 

: واستثى من التعجيز حمس مسائل ليس للقاضى فيها تعجيز فقال‎ ٠» 

رإلا فى ) دعق (دم) : كأن يدعىعليه بأنه قتل وليه عدا وله بيئة 
بذلك»فأنظر القاضى لیاتی بها » فلم يأت بها فلا يعجزه . فی اتی بها حكم بقتل 

المدحى عليه . 

(وعتشق ) ادعاه الرقيق على سيده المنكر » وقال : عندى بينة » فأنظره 

ها فلم أت بها » فلا يعجزه بل می أقامها حکم بعتقه . 
يحكر عليه من الآن إلا أنه فى هذه يكون باقيئًا على حجته › إذا قدمت بينته 
ويقيمها عند القاضى أو عند غيره كا فى اللحرشى . 

قوله : [ فلا تقبل له حجة بعد ذلك] : اعلم أنه اخعلف فى الذى كتب 
عجزه إذا أنى ببينة بعد ذلك على ثلاثة أقوال : قيل لاتسمع منه سواء كان طالب 
أو مطلوي وهو قول ابن القاسم ف العتبية » وقيل تقبل مطلقا إذا كان له وجه 
كنسيانها أو عدم علمه بها أو غيبتها وهو قول ابن القاسم ف المدونة . ثالثها صرح 
فى البيان بأن المشهور أنه إذا عجز المطلوب وقضى عليه أن الحكم يمضى ولا يسمع 
منه ما تى به بعد ذلك » وأما إذا عجز الطالب فإن تعجيزه لا يمنع من "ماع 
ما ألى به بعد ذلك . قال ابن رشد وهذا االحلاف نما هو إذا عجزه القافى بإقراره 
على نفسه بالعجز » وأما إذا عجزه بعد التلوّم والإعذار وهو يدعى أن له حجة 

فلا تقبل له -حجة بعد ذلك اتفاقًا » ولو ادعى نسيانها وحلف (اه بن) . 

قوله : [ ليس للقاضی فيها تعجيز ] : أى اتفاقا ولو حكر بالتعجيز بعلل 
حكمه وضابط ذلك فى غير مسألة الدم .أن كل حى ليس لملحيه إسقاطه بعد 


القضاء لف 

(وطلاق ) ادعته للرأة على زوجها وأن لها بينة بذلك وم تأت بها فلا 
يعجزها » فى أقامتها حكم بطلاقها . 
(وحبسر) : ادعاه إنسان على الواقف أوواضع اليد المتكر ٠‏ وقال : 


لی پینة على وقفه » فأنظره الحاكم فلل بات بها » فلايعجزه » فی أنى بها حكم 
بالوقف . 


روسب ): ادعاه إنسان» وأنه من ذرية فلان وله بذلك بينة » فإن م يأت 
بها بعد الإنظار لم يحكم بتعجیزه» وهو باق على حجتهء می أقامها حكم ينسبه. 

فهذه المستثئيات إنما هى مفروضة فى كلام الآتمة فى الطالب . وأما المطاوب 
فيعجزه فيها وفى غيرها کا ذكره بعضهم . 

٠‏ (وإن' لم ييُجبْ) عطف على « إن أقر » أى وإن لم يجب المدعى عليه 
بإقرار ولا إنكار ٠»‏ بل سكت ( حبس" وضرب ليجيب (ثم) إن أستمر 
على عدم اللحواب( كم ) عليه بالحق (بلا مين ) من المدعى» لأن اليمين فرع 
الحواب وهو لم يجب .. 

(وإن" أنكر) المدعى عليه (المعاملّة”) من أصلها فقال : لامعاملة بى 
ثبوته » فإن الحكم بالتعجيز لا يقطع الحجة فيهء وقولنا فى غير الدم »وأما هو فلولی 
الدم إسقاطه إن لم يكن القتل غيلة وإلا فليس للولى إسقاطه لأنه حق الله » 
فالضابط يشمله . 

قوله : 7 وما المطلوب ع : أى المدعى عليه كا إذا أقيمت بينة على القاتل أو 
على المعتق أو المطلق أو لمحبس أو المتكر للنسب فقال : إن لى فيها مطحت ثم عجز 
عن الإتيان به فللقاضى تعجيزه . 

قوله : [ حبس وضرب ] : أى باجتهاد القاضى فى قدر الحبس والضرب . 
0 قوله:[ثمإناستمر] :مثل استمراره على عدم الحواب فى الحكم عليه 

بلا مین شكه فى أنه له عنده ما يدعيه » فإذا آمر القاضى المدعى عليه بالحواب 

فقال عندى شلك فيا يدعيه فإنه يحكم عليه به بلا ین من المدعى کا فى التوضيح» 
وظاهره واو طلب المدعى عليه بمين المدعى وكذا فى مسألة المصنف » وأما لو أذكر 
المدعى عليه ما ادعى عليه به وقال يلف المدعى ويأخذ ما ادعى به فإنه يجاب لذلك. 


14 باب القضاء 


وبينه ( فأقيمت عليه البينة ) بالحق المطلوب فأقام بينة تشهد له بالقضاء 
(م فلب" بينته" بالقضاء ) لذلك الحق ؛ لأن إنكاره المعاملة تكذيب لبينته 
بالقضاء . 

( بخلاف) قوله : (لاحق” لك على") فأقام عليه بينة به فأقام هو بينة 
بالقضاء . فتقبل لأنه لم ينكر أصل العاملة . وإنما نكر التق المطلوب منه فقط 
وليس فيه تكذيب لبينته بالقضاء . 
© (وكل” دعوى لا تكبت إلا بعداليئن » فلا يمينَ) على المدعى عليه 
( مجترد ها ) وذلك : 

(كتكاح ) وطلاق وعتق وقذف وقتل٠‏ بل حى يقيم المدعى شاهد! واسحد"ا 


قوله : .1 فأقيمت عليه البينة ] : إلخ : مثل قيامها إقراره بعد ذلك بأنه 
كان عليه كذا وقضاه إياه ثم أقام على القضاء بينة فلا تقبل بينة القضاء كنا فى 
النواحر ؛ لأن إنكاره أولا تكذيب ها كذا فى حاشية الأصل . 

قوله -: [ بخلاف قوله لا حق” لك على ] : ظاهره لا فرق بين العا وغيره » 
ولكن فى (ح) أن هذا ظاهر فى غير العاى ع وأما هو فيعذر وتقبل بينته فی 
الصيغتين انظر ( بن) . 

قوله : 1 بل حى يقم المدعى شاهدآً] : أى فى دعوى الطلاق وما بعده . 
ويستثى من قوله : فلا يمين بمجردها مسائل : منها لو اعترف المدعى عليه 
بالحق وادعى الإعسار وأن الطالب يعلم عسره » وأذكر الطالب العلم بعسره ولا بينة 
المطلوب » فإن الطالب يحلف أنه لا يعلم بعسره ويؤمر المطلوب بإثبات عسره . 
ومنها لو قال المطلوب للطالب : إنك عالم بفسق شهودك . ومنها أن الطالب لوأراد 
تحليف المطلوب فقال له : حلفتى فأنكر ذلك الطالب . ومنها لو ادعى القاتل 
أن الول عفا عنه وأنكر الولى ذلك . ومنها المتهم يدعى عليه الغصب أو السرقة 
لأجل ثبوت موجبهما من أدب أو قطع فينكر > مع أن أدب الغاصب وقطع 
السارق لا يكون إلا بعدلينء» وإن كان المال ثبت بالشاهد واليمين . ومنها من 
ادعى على آخر أنه قلفه وأنكر فتترجه اليمين على المدعى عليه أنه لم يقذفه إن 
شهدت بينة بمنازعة بينهما وإلالم تتوجه »ومفهوم قوله لم تثبت إلا بعدلين أن الدعوى 


القضاء 114 
ويعجز عن الثانى فتتوجه اليمين على المدعى عليه لرد شهادة الشاهد عليه . وهذا 
معى قوله : 

(وإلا ) ) تتجرد بلى أقام المدعى شاهد! فقط ( تَوَجتهستْ) اليمين على 
المدعى عليه لرد” شهادة الشاهد . فإن حا ترك . وإن نكل حبس . فإن طال 
حبسه دين . 
٠‏ ول توجهها على المدعى عليه : 
(فى غير نكاح ) : كعتق وطلاق . وما فى النكاح فلا تتوجه ؛ 
كنا لو ادعى أن فلانا زوجة' بنته فأنكر أبوها » فأقام الزوج شاهدً » فلا 
عون على أبيها لر به ولا يثبت النكاح . 
٠‏ (ولايحکم') الحاكم ( لسن" لايشنْهَد له) كأبيه وابنه 4وأخيه وزوجته 
وجاز أن يحكم عليه. وكذا لايحكر على من لايشهد عليه كعدوه . وجاز أن يحكم له. 


. الى تثبت بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين تتوجه عليه اليمين بمجردها وترد على 
المدعى » إن أراد المدعىعليه ردها عليه وكذا اليمين الى يحلفها المدعىمع الشاهد 
أو المرأتين إذا نكل عنها ترد على المدعى عليه . فإن نكل غرم بنكوله وشهادة 
الشاهد وايس للمدعى عليه ردها على المدعى لأن اليمينالمردودة لا ترد » ويستشى من 
ذلك المفهوم من ادعى على شخص أنه عبده فأنكر فلا يمين على ذلك المدعى 
عليه » مع أن الرق ما يثبت بشاهد ويمين » وذلك لأن الأصل فق الناس الحرية 
فدعوى ذلك المدعى رقية المدعى عليه خلاف الأصل مع تشوف الشارع الحرية» 
فن أجل ذلك ضعفت دعواه جد فلم ترجه عليه اليمين لإبطاها ( ه ملخصاً من 
حاشية الأصل ) . 

قوله : [ ی غير نكاح] : الفرق بين التكاح وغيره أن الغالب فى النكاح 
الشهرة فشهادة الواحد فيه ريبة ولذا لم يطلب الولى باليمين لرد شهادة الشاهد . 
بخلاف غيره من عتق وطلاق فإنه ليس الغالب فيه الشهرة فلا ريبة فى شهادة 
الواحد فيه فلذا أمر المدعى عليه باليمين لرد شهادته كذا فى الحاشية . 

قله : [ ولا يحكم الحاكي لمن لا يشهد له ] : أى عل تار اللخمى ويقابله 
يحوز إن لم يكن من أهل التهمة وهو لأصبغ . 


۲۰ باب القضاء 

(إلا” بإقرار ) من المدعى عليه له فى مجلسه (اختياراً) بلا [كراه > فيجوز أن 
کم له حيتئل؛إذ لا يتهم القاضى إذا أقر 00 5 فعلم أن قوله : 
«ولايحكر » إلخ فبا إذاكان الحكم يحتاج لبينة ؛ لآنه الذى يتهم فيه بالتساهل فى 
الحكم من ذكر. 

(وأمر) الحاكرنديا ( ذوى الفضل ): كأهل العم عند مخاصمتهم (و) 
فت (الرحم ) : أى الأقارب عند مخاصمة بعضهم بعضا ( بالصلئح ) :لأنه 
أقرب ممع اللخواطر وتأليف النفوس المطلوب شرعاًء > بخلاف القضاء فإنه 


أمر يوجب الشحناء والتفرق . 
( فإن ختشبى) اللا کم (تفناقكم” الأمر ) : أى شدة العداوة بين المتتخاصمين 
( وتجتبّ) أمرهم بالصلح سد لفتنة . 


9 رشب كم جائر ) فى أحكامه : وهو اللى يعيل عن الحق عد 

وبنه من يحكم بمجرد الشهادة من غير نظر لتعديل ولا تجربح؛ فينقضه من تولى 
بعده » ولا يرقم الحلاف ولو كان ظاهر الصحة فى ظاهر الخال > مالم ثثبت 
صحة باطنه کا قال ابن رشد . 

٠‏ (و) نبل حكم (جاهل لم يشتاور) العلماءولايرفع الخلاف ولو كان 
ظاهره الصحة لأن الحكم بالحدس ولتخمين لا يفيد » فإن ثبت صحة باطنه لم 
ينقض كالخائر » وقيل : ينقض مطلقنا . 

( وإلا" ) بأن شاور العلماء ( تعب ) فا كان خطأ نبذ ( ومسضى الصواب)» 
كذا قال الشيخ تيعًا لابن عيد السلام . والكلام فى الجاهل العدل » والذى قاله 
ابن يونس واللخمى والمنيطى وابن عرفة وغيره : أن محل تعقبه إن لم يشاور العلماءء 

قوله : أمر الحاكم ندا ذوى الفضل ع إلخ : ظاهره أنه يأمر من ذكر 
بالصلح ولو ظهر وجه الدكم فيكون مخصصا لقول خليل » ولا يدعو لصلح إن 
ظهر وجهه ثم الأمر بالصلح فيا يتأق فيه ذلك لا فى نحو طلاق من كل أمر 
الصلح فيه يغضب الله تعالى . 

قوله : [ وقيل ينقض مطل ] : هذا القول لبهرام المازرى . 


القضاء ۲۱ 
فإن شاور مضى قطعنا وم يتعقب . وظاهر كلامهم أن هذا هو الملهب»ومامٹى 
عليه الشبخ ضعيف . ويمكن أن يقال : قوله : « مجاهل » أى غير عدل لم 
يشاور » فإن شاور تعقب لأن عدم عدالته تؤديه إلى الحكم بغير ماداه العلماء عليه. 
ويبعده أنه حينئذ یکین جائرًا فهو داخل فيا قبله › إلا أن يقال اممائ المتقدم 
حمل على العالم وهذا جاهل فاسق فتأمل . 

٠‏ (لا عقب حك” العتدال العالم ): أى لا ينظر فيه من تول يعده 
ثثلا يكار المرج والمخصام المؤدى إلى تفاقم الأمر والفساد . وحمل عند جهل الخال 
على العدالة إن ولاه عدل . 

3 ( ورفم ) حكم العدل العام (الخلآف) الواقع بين العلماء . وكذا غير 
العدل العالم إن حكم صوابًا كا يلعل بما ققدم  -..‏ فإنه يرفع الللاف ولاينقض » 
وكذا محكم . والمراد : أنه يرتقع الحلاف فى خصوص ما حكم به أل من قوله 
الآتى « ولا يتعدى لممائل » . فإذا حكم بفسخ عقد 


قوله : [ وظاهر كلامهم أن هذا هو المذهب ] : أى بناء على أن العم شرط 
كال ف توليته لاشرط صحة » وأما الطريقة الأولى فعلى أن العلم شرط صحة فى 


أصل التولية . 
قوله : [فتأمل ع : أى نى هذا الحواب الأخير الدافع للتكرار وقد تأملناه 
فوجدناه وجيهما 5 


قوله : [ولا يتعقب حكم العدل ] : إلخ لكن إن عبر على خطثه من غير 
تفحص وجب نقضه على من عار عليه كان هو أو غيره سبأق ذلك . 

قوله : [ ورفع حكم العدل العام الحلا ] : ظاهره أن حكي ال اکم يرفع 
الحلاف ولو م يكن هناك دعوى وهو كذلك ؛ وبه صرح اللقانى والقراق » ويدل 
عليه أن الوصى يرفع الحا کم إذا أراد زكاة مال الصبى كا يأ ف الوصية كذا ئی 
الحاشية سبأق تحرير ذلك . 

قوله : [ وكذا غير العدل ] : إبخ . تفصيل فى مفهوم العدل العلم والمفهوم 
إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به عليه . 

قوله : [ فإذا حكم بفسخ عقا ] : أى كا إذا عقد رجل على امرأة مبتوتة 


4Y‏ باب القضاء 

أو صحته لكينه یری ذلك لم يجز لقاض غيره یری خلافه ‏ ولا له - نقضه . 
ولا يجوز لفت عم يحكمه أن يفى بخلافه » وإذا حكر حاكم بصحة عقد 
لكونه يراه وحکم آخر بفساد مثله لكونه يراه . صار كل منهما كالجمع عليه 
فى خصوص ما وقع احكم به . ولايجوز لألحد نقضه ولا له . قال عمر رضى الله 
عنه فى الحمارية : ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى . فل ينقض حكمه 
الأول . وهل يرتفع الحلاف فيا بى عليه الحكم ار اك 
جامع بناه غير العتيق : إن صحت اللمعة 


ونيته التحليل ورفع للمالكى وحكم بفسخ النكاح فليس للحنفى تصحيحه . 

وقوله : [ أو صحته ] : ای کا ذا سيق حكم الى بصحة عفد من نيه 
التحليل فليس للمالكى نقضه . 

قوله : [ ولا يجوز لفت ] : أى فى خصوص تلك المسألة كا هو السياق . 

قوله : [وإذا حك حاكم بصحة عقد ] إلخ : أى كا فى الخال المتقدم 
الذى ذكرناه . 5 

قوله : [ قال عمر رضى الله عنه ] : إلخ شاهد على قوله ولا له لأته القاضى 
فى الحمارية أولا انيا وهى المسألة المشتركة الى قال فيها صااحب الرحبية : 

وإن تجد زيجا وما وا وإخوة للأم حازوا اللا 

وإحوة أيضا لأم وأب وستغرقو الال بفرض التصب 

فاجعلهم كلهم لآم واجعل أباهم حجراً فى الم 

واقسم علىالإخوة ثلث التركة . فهته السألة المشتركة 

فكان أولا قضى فيها عرمان الأشقاء لاستغراق‌الفروض ال ركة ومبى استغرقتها 
سقط العاصب ٠‏ ثم رفعت مسألة أخرى نظيرتها فأراد القضاء فيها كالأول فقام 
عليه الأشقاء وقالوا له هب أن أبانا كان حماراً أو سحجراً ملقى ف الم أليست أمتا 
واحدة فقضى لهم بالتشريك ف الثلث مع الإخوة للأم فى الفرض لا بالتعصب 
فقيل له قضيت ف السابقة يحرمانهم فقال ذاك على ما قضيناء وهدا على مانقضى . 

قوله : [ بناه ] : صفة ثانية لمسجد . وقوله غير العتيق صفة ثالئة 

قوله : [إن صحت الجمعة ] إلخ : مقول القول . 


القضاء ا 
ی مسجدى هذا فعيدى فلان حر ء فرفع العيد أمره الحنى يرى صحة 
تعدد الجامع » فحكم بعتقه » فالعتق على الحكم فيرتفع فيه الحلاف قطعا . 
وأما صحة الصلاة فيه للمالكى فيرتفع فيها الحلاف أيضً ؛أفى الناصر اللقانى 
برفعه وسلمه له المتأخرون عنه وفيه نظر . إذ حكم الحا كم بالعتق. لكونه یری صحة 
الجمعة - لا يستلزم الصحة عند غير الحاكم فى ذلك المسجد + إذ حكمه بالعتق 
لا يتعدى لصحة الجمعة ؛ ففتواه رحمه الله غير صواب . 

8 ( لا أحل ) حكمه ( سراما ) فى الواقع بحيث لو اطلع الحاكم عليه ما حكم . 
وحاصله : أن حكبه صحيح فى ظاهر الحال إلا أنه يازم عليه فى الباطن فعل 
الحرام » فحكمه المد كور لا يحل ذلك الحرام . كنا لوادعى إنسان على رجل بدين 
دعوى باطلة . وأقام عليها بينة زور؛ فطلب ال ماكر من المدعى عليه تجريحها فلم يقدر 
على تجريحها » فحكر له به » فالحكم صيححف الظاهر . ولكن لامجل للمدعى 
أخذ ذلك الدين فى الواقع . وكذا إذا لم يقم بينة فطلب الحاكم من المدعى عليه 


قوله : [ الحنفى ] : أى قاض حنفى وقوله يرى صحة تعدد اب امع أى من غير 
ضرورة ؛ لأن المدار عندهم فى صحة الحمعة على وجود الأحكام المنصبة لإقامة 
الشريعة وإنل يقيموها بالفعل» فى وجدت تلك الميئة وج تاب حمعة ولا يضر تعددها , 

قوله : [ فيرتفع فيه اللدلاف قطعاً ] : أى فليس لالکی ولا شافعى منع العتق 
ولا فرق بين كون هذا الحكم قبل الصلاة أو بعدها . 

قوله : [وأما صحة الصلاة فيه للمالكى ع : أى وغيره . 

قوله : [ فيرتفع فيهاا حلاف ع : فيسحذف -حرف الاستغهام» وال صل فهليرتفع . 

قوله : [ أيضنا ] : کا ارتفع الملاف فى الحكم بصحة العتق . 

قوله : [ أفتى الناصر اللقانى برفعه ع : أى لبعض ملوك مصر . 

وقوله : [ بسلمه المتأخرون ] : أى كالأجهورى وأتباعه : 

قوله : [ وفيه نظر] إلخ : من كلام شارحنا . 

قوله : إلا أنه يلزم عليه ] إلخ : المناسب إلا إن ازم إلخ ويكون جواب 
الشرط قوله فحكمه المذكور . 

قوله : [فلم يقدر على تجرعها] : أى لو كان امام لا برى البحث عن العدالة. 


4 باب القضاء ٠‏ 


اليمين فردها على المدعى فحلف . وكذا لوادعى على امرأة يأنها زوجته » وهو 
يعلم بأنها ليست بزوجة له أقام على ذلك بينة زور » فطلب الحاكم منها 
تجريحها فعجزت فحكر له بها › فلا يجوز له وطؤها لعلمه بأنها ليست يزوجته 
وإن كان حكمه صحيحاً فى ظاهر الخال . وقال الحنفية : يجوز له وطؤها . 
وكذا إذا طلق رجل زيجته طلاقنا بائنًا فرفعته للحاكم وعجزت عن إقامة البينة 
الشرعية فحكم له بالزوجية وعدم الطلاق علم يحل لة وطؤها قى الباطن لعلمه بأنه 
طلقها وهكذا . 

(إلاما حالف إجماعا) : هذا استثناء منقطع من قوله : 9 ورقم 
الحلاف » أى : لكن حكمه احالف للإجماع لا يرفع خلاقًا ويجب نقضه 


قوله : [ وقال الحنفية جوز له وطؤها ] : قال فى الأصل كأنهم نظروا إلى أن 
حكمه صيرها زوجة كالعقد . 

قوله : [ وهكذا ] : أى فقس على تلك الأمثلة من ذلك لو كان لرجل على 
آخر دين ثم وفاه إياه بدون بينة فطلبه عند القاضى فقال : وفيته لك فطلب منه 
القافى وا لاك وو LD‏ بدو ال E‏ 
فلا يحل للمدعى أخذه ثانية فى نفس الأمر ؛ فالمراد يقوله : لا أأحل -حرامًا بالنسية 
للمحكوم له . 

والحاصل کا فى ( بن) أن ما باطنه مالف لظاهره بحيث لو اطلع الحاكم 
على باطنه لم يحكم » فحكم اللا کی فى هذا يرفع ا لحلاف ولا يحل الحرام »> وهلا 
حمل قول المصتف : لا أحل تحرام » وأما ما باطنه کظاهره کحکم الشافعى 
بحل المبتوتة بوطء الصغير فحكمه رافع الخلاف ظاهرا وباطنا ولا حرمة على 
المقلد له فى ذلك وهى المسألة الملفقة . وف الخاشية نقلا عن بعض الشيوخ :أن 
المضر ف التلفيق الدخول عليه » وأما إذا لم يحصل الدخول عليه وإتما -حصل أمر 
اتفاق جازء كا لو عقد مالكى لصبى فى حجره على امرأة مبقوقة » ودخل بها 
وأصابها ثم رفع أمره لحاكم مالكى فطلق على الصبى الم لحة ثم رفع الأمر سناكم 
شافعى فحكم بحللية وطء الصغير للمبتوتة فيجوز البات المالكى العقد على زوجته 
المبتوئة قاله بعض شيوخنا ( انتهى ) . 


القضاء نلف 
عليه وعلى غيره ؛ کا لو حكم بان الميراث كله للأخ دون الحد فهذا خلاف 
الإجماع ؛ لأن الأمة على قولين : الال كله للجد أو يقامم الأخ . وأما حرمان 
الحد بالكلية فلم يقل به أحد من الأمة . 
(أو) خالف ( نصًا) كأن عكر بالشفعة للجار + فإن الحديث الصحيح 
وارد باختصاصها بالشريك دون الحار وم يثبت له معارض صحيح" وكأن 
حکم بشهادة كافر على مثله أو على مسلم » لأنه مخالف لقوله تعالى : ٠‏ وأشهدوا 
ذو عدل منک ۲ . 


قيله : [ ولم يثيت له معارض صحيح ] : استيعد الازری وغيره نقض الحكم 
. = 0-3 1 ل 
ق شغعة الجار اورود الحديث فيها واحجيب يان عاءة اهل العم لاما علماء 
المدينة » لم بقيلوا بها . 


)١(‏ أى مارواه أحمد والبخارى عن جابر أن الى صل اله عليه صلم قفى بالشفعة كر 
مالم يقسم فإذا وقعت ادود وصرفت الطرق قلا شفعة » وى معناه عند أن داود وابن ماجه والترمذى 
وصححه وكذا غيره نما ورد على هذا التحو وأما أحاديث الشفعة للجار فنها عن سمرة عن الى صل 
الله عليه وسام قال : «جار الدار أحق بالدار من غيرهة رواء أحمد وأو داود والرملى وصححه . و 

الشريد بن سويد قال: قلت يارو اق : أرض ليس لأحد فيا شرك ولاقم إلا الموار ؟فقال: «الحار 
أحق بسقبه ماکان » رواد أحمد والنساق وابن ماجه . ولابن ماجه مختصر  :‏ اريك أحق بسته 
ماكان » سقبه أوصقبه : القرب وامجاورة . قال الشوكافى : وحديث سمرة أخرجه الببهق أيضاً والطبرانى 
والضياء.وق سماع المسن عن سمرة كلام ولكن هذا الحديث أخربه ابن أ خيثمة فى تاره عر 
أنس والطساوى وأبو يعل والطيراق فى الأوسط والضياء . وأخرجه ابن سعد عن الشريد بن سويد بلفف 
حديث سمرة المذكور . وحديث الشريد بن سويد أخرجه أيضا عبد الرازق والطيالسى والدارقطى والببهز 
قال الشوكاق : وق العام أن حديث المار أحق بسقيه ثم يرود أحد غير عبد الملك بن أب سلبان س 
عطاء عن جاير ٠‏ وتكلم شعية ف عبد الك من أجل هذا الحديث - قال : وقد تكل الئاس فى إسدد 
هذا الحديث واضطراب الرواة فيه. فقال بعضهم : عن عمرو ين الشريد عن أب رافع . وقال بعنسهم : 
عن أبيه عن أب راقم > وأرسله بعضهم ٠‏ والأحاديث الى جاءت فى نقيضه أسانيدها جياد ليس 
فی شیء مها اضطراب (أ.ه.عن الشوكاق) . رتال البنوى: ليس فى حديث ب الخار أحى بسقبه » 
ذكر الشفعة فيحتمل أن يكوت أحق بالبر والمحوئة - وقيه تحامل واقه أعلم بذلك . و إنما رد عليها ما 
ذ كرا من الستد . 
(؟) سورة الطلاق آية ؟ . 
بلغة الالك - رابع 


٦‏ باب القضاء 

( أو) حالف ( جل“ قياس ) أى قياسًا جليا ؛ وهو ما قطع فيه بنى الفارق : 
كقياس الأامة على العبد فى التقويم على من أعتق نصيبه منه أحد الشريكين وهو 
موسر » فإن حكم بعدم التقويم فى الآمة نقض . 

(أو) إلاما (شك") : أى ضعف (مدرکه) : أى دليله : كا 
بغير العدول أو بالأقوال الضعيفة المردودة فى مذهبه . ومن ذلك : الحكم بتوريث 
ذوى الأرحام والشفعة للجار واستسعاء العبد إذا أعتق بعض الشركاء فيه نصيبه 
منه وهو معسر . 

( فينتقض') ما خالف الإجماع - وماعطف عليه وجوباً منه ومنغيره . 

قوله :[ أى قياساجليًا ] : أشار بذاك إلى أنه من إضافة الصفة الموصوف. 

قوله : 1 ومن ذلك الحكم بتوريث ذوى الأرحام ] : أى والحال أن بيت 
الال مننظم وإلا فلا نقض وإنما نقض ا حكم بميراث ذوى الأرحام عند انتظام بيت 
الال خخالفته لقوله عليه الصلاة والسلام : «ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقى فلأولى 
جل ذكر ؛ . 

قوله : [ والشفعة للجار ] : أى إذا حكم بها حنفى فللمالكى نقضه وإن 
حم بها «الكى فله ولغيره نقضه . 

قوله : [ وهو معسر ] : إتما قيد بذلك لأنه إن كان المعتق موسراً كل عليه 
ولا يلزم العبد استسعاء فى جميع المذاهب » والعنى أن الشريلك المعتق إذا كان 
معسراً » وقلنا لا يكمل عليه فحکم على العبد حاكم بالسعى » ويأق للشريك 
الذى لم يعتق بقيمة نصيبه نقض حكمه » لکن إن كان یری ذلك كالنفى نقضه 
غيره » وإن کان لا یری ذلك نقضه هوأو غيره » وإنما نقض فى الاستسعاء 
والشفعة للجار ء وتوريث ذوى الأرحام مع انتظام بيت الال وإن كان الها 
فيها حنفيا ؛ لان حك الحنفى فيها لا يرقع لحلاف لضعف مداركها بين 
الأثمةء ونظير ذلك حكمه بحلية شرب النبيل قال ابن القاسم أحد” شارب النبيذ 
وإن قال أنا حنفى . 

قوله : [ منه ومن غيره] : ظاهره يؤمر پنقضه وهو وإن كان يراه مذهيًا وبه 
قال الشيخ أحمد الزرقانى » ولكن الذى مثى عليه الشبخ كريم الدين إن كان 


القضاء ۷ 
وتقدم أن العدل العلم لا تتعقب أحكامه لكن إن ظهر منها شىء ما تقدم 
نقض . وأما ابلكائر والجاهل فتتعقب أحكامهما وينقض منها ما ليس بصواب 
ويمض ما كان صوابًا . والصواب : ما وافق قولا مشهورًا أو مرجحاً ولو كان 
الأرجح خلافه . 

(و ) إذا تقض ( بين ) الناقض ( السب ) الى نقض الحكر من أجلهء 
لتلا ينسب الناقض للجور والحوى بنقفه الأحكام الى حكي بها القضاة . 

ثم بين أن حكم الحاكم لا يتوقف على قوله : حكمت + بل كل مادل على 
الإلزام - فهو حك بقوله . 

(و) قول الحاكم : ( تقلت املك ) مده السلعة لزيد أو ملكتها لمدعيها 
وحو ذلك . حكم 

( وفسخت هذا العقد ) من نكاح أو بيع أو أبطلته أو رددته ( أوقررته) 
نوها من الألفاظ الدالة على نى أو إثبات بعد حصول ما يجب فى شأن الحم 
من" تقدم دعوى وإقرار أو ثبوت ببينة وإعذار وتركية - وهو معى قوم : لابد 
للحكم من تقدم دعو صحيحة ٠‏ وصحتها لكونها تقبل وتسمع ويترتب عليها 
مقتضاها من إقرار أو بينة عدول إلى غير ذلك - :( كم" ) وإلم يقل حكمت. 


يراه مذهيا نقضه غيره لا هو . 

قوله : [ ما تقدم ] : أى من مخالفة الإجماع أو النص أو القياس إلخ . 

قوله : [ بين الناقض السبب ] : أى وسواء كان الحكم الأول له أو لغيره . 

قوله : [ نقلت اللاك ] : هو وما عطف عليه مقول قول محذوف قدره الشارح 
بقوله : وقول الحا کم وهو میتداً خبره قيله الآى حكم . 

قوله : [ وهو معى قوم لابد الحكر من تقدم دعوى] إلخ : فيه أن الحكم 
عندنا لا يشترط فيه تقدم دعوى ألا ترى أن القاضى له أن يسمع البيئة على الغائب 
ويحكم عليه وإذا جاء سمى له البينة وأعذر له فيها؛ فإن أبدى مطعننًا نقض الحكم 
وإلا فلا . وأجيب أن قوله لابد فى الحكم إلخ مول على الحاضر وقريب الغيبة 
بأن كان على مسافة يومين مع الأمن . وأما بعيد الغيبة فيجوز المدكر عليه ف 
غيبته كنا بأنى كذا فى حاشية الأصل . 


افا باب القضاء 
ومن ذلك : خذوه فاقتلوه » أو : حد وه » أو : عزرو . 

(لا) إن قال فى أمر رفع إليه » كتزويج الرأة نفسها بلا ول وكبيع وقت 
نداء اللجمعة : ( لا أجيزه) : فلايكون حكماً ولا يرفم خلافًا ؛ لأنه من باب 
الفتوى کا قاله ابن شاس »ء فلغيره ا کے با يراه من مألعبه . 

(أو أفى ) بحكم سثل عنه بأن قيل له : يجوز كذا ؟ أو : يصح أولا ؟ 
فأجاب بالصحة أوعدمها فلا يكون إفتاؤه حكمًا يرفع الحلاف ؛ لأن الإفتاء إخبار 
بالحكم لا إلزام . 

والحق أن قول الحاكم : لا أجيزه ‏ إن کان بعد تقدم الدعوی - فهو حكم 
يرفع اللحلاف » وإن كان بمجرد إخبار » کا لو قيل له : إن امرأة زوجت 
نفسها بلا وى ؟ فقال : لا أجيزه فهو من الفتوى . وعبارة الفرشى تشير إلى 
ذلك ؛وقال ابن عرفة : مقتضى جعله فتوى أن لمن ولى بعده أن ينقضه ضرورة أنه 


قوله : [ خحذوه فاقتلوه ] إلخ : أى عند ثبوت مرجب القتل أو الحد أو 


قوله : [بأن قيل لميموز كذا] : أى علىسبيل الاستفهام فحدف ال ممزةتخفيفنًا. 
وقوه : 3 أولا] : مقابل لكل من يجوز أو يصح . 
وقوله : [فأجاب بالصحة أوعدمها] : راجع لقوله أويصح وحذف جواب الأول . 
قوله : [ وعبارة اللرشى تشير إلى ذلك ] : أى حيث قال : وما إذا رفع 
إليه قضية هذه المرأة فلم يزد على قوله لا أجيز فكاحابغير ولى من غير قصد إلى 
فسخ هذا النكاح بعينه فإن هذا ليس يحكمء انتهى » قفهوم قوله من غير قصد 
إلى فسخ هذا النكاح أن" قصد الفسخ بهذا اللفظ يعد حكمنًا . 
قوله :1 وقال ابنعرفة ] إلخ : هذا فيه إجمال لأنه يحتمل أنه موافق المفصل 
أو المطلق ءفعلى طريقة المفصل يقال فيه إن تقدمه دعوى فحكم قطعا ولاجحوز 
نقضه ون لم يتقدمه دعوى فجواز نقضه ظاهر لأنه فتوى . 
© تنبيه : قول القاضى ثبت عندى صحة البيع أو فساده أو مللك فلان بسلعة 
كذا ونمو ذلك لايعد حكما كا فى التوضيح خلافًا لبعض‌القرويين وقد ألف 
المازرى جزءآً ف الردعليه قالابن عرفة والحق أنه ختلف فيه على قولين كذاف( بن) 


القضاء 1۹ 


م يحكم به الأول . والظاهر أنه لا يجوز لاثانی نقضه (اه) . 

( ولاينتعتدى) حك الحاكم فى نازلة (لمُساثيل ) لها . 

( بل إن جد د) المائل ( فالاجتهاد” ) منه أو من غيره إن كان من هل 
الاجتهاد . فإن كان مقلد!ا فليدكم بما حكر به أولا من راجح قول مقلده + 
ولغيره من أرياب اذامب أن يحكم بضده + كما لو حکم مالکی بفسخ نکاح 
من زوجت نفسها بلا ولى ء ثم تجدد مثلها فرفعت الأخرى لحتى فإنه يحكم 
بصحته ‏ وکل منهما ارتفع فيها الحلاف ول يجز لأحد نقضه . وقولنا : « ولا يتعدى 
لممائل » إلخ : أى ولوق الذات امحكوم فيها أولا ؛ كا إذا فسخ نكاح من 
زوجت نفسها لكونه يرى ذلك . ثم زوجت نفسها بعد الفسخ لنفس ذلك الزوج 
بلا ولى ؛ فإنه معرض للاجتهاد منه أو من غيره ٠‏ فله تصحيح الثانى إن تغير 
اجتهاده ١‏ ولغيره ‏ كالحنى ١‏ بتصحيحه ويرتفع الحلاف أيضًا . 

و(كأن حكم” ف نازلة بمجردر الفسخ) : دون التأييد . وإن كان يرق 
حين حكمه بمجرد الفسخ تأبيد التحريم (كفسخ ) لتكاح ( برضع _ ) طفل (کبیر ) 
أى بسببه ؛ والكبير : من زاد مره على عامين وشهرين ؛ فلو تز وج ببنت م نأرضعت كبيراً» 


قوله : [ فالاجتهاد منه ] : أى مثل واقعة عمر فى الحمارية . 

قوله : [ من راجح قول مقلده ]: أىما لم يكن من أهل الترجيح وظهر له 
أرجحية غير ما حكر به أولا فیحکم ثانا بغير ما حكم به أولا . 

قرله : [ثم تجدد مثلها ] : أىولو فى عين تلك الرأة كنا يأنى فى الشارج . 

قوله : [ ثم زوجت نفسها ] : أى جددت عقداً آخر . 

قوله : [ وکان حكر ] : قدار الواو لأجل امثال الذى قدمه فى قله کا لو 
حك مالكى إلخ فزجه مع اتن وجعل مثاله معطرفنا عليه وإلا فا مصئف فى 
حد ذاته غير محتاج لتقدير الواو . وهذه الأمثلة للمتجدد المعرض للاجتهاد . 

قوله : [ وإن كان يرى] إلخ : أى لکن لم يقصد بعد بالحكم عند الفسخ 
التأبيد وإلا فليس لغيره حك بالتحليل فى المستقبل . 

قولة : [ فلو تزوج ببنت من أرضعته كبيراً] : لا مفهوم بالتروج ببنتها 
بل كذلك التزوج بها لأن من يرى التحريم ف التروج ببنتها يقول إنها أخته وى 


روا باب القضاء 


فرفع لمن يرى التحريم برضع الكبير ففسخته > ثم تزوجها ثانياً ٠‏ كان النكاح 
الثاتى ماثلا لا يتعدى له الحكم الأول وصار هذا معرضا للاجتهاد » فلمن 
حم بفساده إن تغير اجتهاده أو لغيره الحكم بصحته . 

(أو) فسخ بسيب (عقند نكاح بعدة ) : أى ی عدة وإن كان یری 
هو تأبيد التحريم حين فسخه ء فإذا عقد عليها ثانيا بعد الفسخ ( فهى) : أى 
النكرحة ثانا الفسوخ نكاحها أولا” فى المسألتين ( كغيرها) من لم يتقدم عليها 
فسخ ( ف المستقبل ) : فله أولغيره أن يزوجها من فسخ نكاحه ويحكم بصحته إذا 
تغير اجتهاده . 

٠‏ (ولايستتند) الجاكم فى حكده ( لعلّمه) : بل لابد من بينة أو إقرار 
(إلا” فى العتدالة ) : كشاهد عل القاضى بعدالته فيستند لعلمه ( والجترّح ) 
بفتح الحيم : فيستند لعلمه (كالشهكرة بذلك ) أى بالعدالة والحرح فيستند لها » 
إلا أن يعلم القاضى منه حلاف ما اشتهر . شهد الزثى عند القافضى بكار فقال 
التروج بها يقول إنها أمه . 

قوله : 1 فى المسألتين ع : هكذا قال الشارح تبعنًا لأصوله قال ابن عرفة 
هذا هو صواب نى مسألة العدة لا فى مسألة رضاع الكبير فإن الحكم بالفنخ ف 
رضاع الكبير ينع من تجدد الاجتهاد فيها ؛ لأن مستنده فيها أن رضع الكبير 
يحرم ومن المعلوم أن ثيوت التحريم لا يكون إلا مؤبدآً . بخلاف فسخ النكاح 
فى العدة فإن مستنده تحريم النكاح فيها . وقد وقع اللخلاف فى كونه مؤبدآ 
أولا انتهى . 

قوله : [ ولا يستند الحاكي فى.حكمه لعلمه ] : أى ولو مجتهداً ولو كان من 
أهل الكشف > ومن الضلال البين الاعهاد فالتهم على ضرب المندل رنحوه . 

قوله : [ إلا أن يعلم القاضى منه لاف ما اشتهر ] إلخ :.حاصل التحرير فى 
هذه المسألة أن القاضى إذا على عدالة شاهد تبع علمه ولا يحتاج لطلب تزكية 
مالم يجرحه أحد وإلا فلا يعتمد على علمه لآن غيره بعلم ما لم يعلمه وإذا علم 
جرحة شاهد فلا يقبله ولو عدله غيره ولو كان المعدل له كل الناس لآنه علم 
ما لم يعلمه غيره اللهم إلا أن يطول ما بين علمه يجرحته وبين الشهادة بتعديله 
وإلا قدم المعدل له على ما يعلمه القاضى »هذا هو الصواب كا فى ( بن) . 


القضاء فين 

له : من أنت ؟ فقال المزنى : صاحب الشافعى . فقال القاضى : الاسم اسم 

عدل » ومن يشهد أنك ای ؟ فقال الحاضرون : هو المزنى » فحكم بشهادته . 
فقال المزنى : سارن القاضى سيره الله تعالى . 

( أو إقرار اللنصم ) المشهود عليه ( بالعدالة ) لمن شهد عليه فيحكم بهاء 

ولو علم القاضى حلاف ذلك لأن إقرار الخصى بعدالة الشاهد كالإقرار بالحق. 

© (وقريب الغيبة ) : كاليومين «ثلاثة مع الأمن حكمه ( كالحاضر. 
فى سماع الدعوى عليه والبينة » م يرسل إليه بالأعذار فيها وأنه إما أن يقدم 
أو يوكل وكيلا عنه فى الدعوى . فإن لم يقدم ولا وکل عنه وكيلا حكم عليه فى 
كل شیء وبیع عقاره فى الدين ويعجيزه إلافى دم وعتق ونسب وطلاق وحبس على 
ما تقدم . 

ه (و) الغائب ( البعيد جد !) كأفريقية من المدينة ( ييقلضى ) عليه فى كل 
شىء بعد ماع البينة وتزكيتها ( بيمين القضاء ) من المدعى : أن حقه هذا ثايت 
على المدعى عليه » وأنه ما أبرأه به ولا وکل الغائب من يقضيه عنه ولا أحاله به 
على أحد ف الكل ولا البعض . 


قوله : [ وقريب الغيبة] [لخ : اعلم أن محل كون القاضى يحكم على الغائب 
إذا كان غائبًا عن عل ولايته إن كان متوطتًا بولايته أو له بها مال أو وکیل 
أو حميل ولا م يكن له ماع الدعوى عليه ولا حكم “كا ى (عب) . 

قوله : [والثلاثة ] : أى وما قاربها . 

قوله : [ ويعجزه:] : أى يكم عليه يعدم قبول حجته إذا قدم "كا فى المواق 
والتوضیح » «أما قول الحرشى إنه باق على حجته إذا قدم فهو سهو منه کا 
ف (بن) . 

قوله : [إلا فى دم ] : هذا الاستثناء مشكل مع ما تقدم من أن هذه 
المستثنيات فى تعجيز الطالب لا المطلوب كا تقدم له فى قوله فهذه المستثتيات 
إنما هى مفروضة فى كلام الأثمة فى الطالب » وأما المطلوب فيعجزه فيها وق 
غيرها كذا ذكره بعضهم . 


i‏ باب القضاء 


وعين القضاء واجبة لايم الحم إلابها على المذهب . 
ه ( كالميت) يدع عليه بشىء ؛ فلا بد من بين القضاء بعد البينة 
بالدين . 1 
( واليتيم ) يدعى عليه بشىء نحت يده ؛ فلابد من يمين القضاء من المدعى 
بعد إقامة البينة عليه أنه ملكه وأنه ما تصدق به عليه ولاوهبه ولا حبسه عليه . 
( أو الفقراء) كذلك . 
ه ثم أشار للغيبة المتوسطة بقوله : 
قوله : [ وين القضاء واجبة ] : أى سواء كانت بينة المدعى تشهد بدين 
له فى ذمة الغائب من بيع أو قرض أو تشهد بأن الغائب أقر أن عنده لفلان كذا 
لأنه قد يقضيه بعد إقراره أو يبرئه أو يحيل شخصًا عليه»هذا هو الحق كا فى 
( بن) خلافًا ( لعب) حيث قال بعدم الاحتياج ليمينالقضاء فى الصورة الثانية . 
قوله : [المذهب ] : ومقابله أنها استظهار أى مقوية للحكم فلا ينقذن 
الحم بدونها على هذا . 
قوله : [ كالميت يدعى عليه بشیء ] : أى کا إذا ادعى شخص على من 
مات أن له عنده كذا من بيع أو قرض ولم يقر ورثته به فلا يحكم القافى لذلك 
الشخص المدعى بهذا الدين إلا إذا حلف بمين القضاء بعد إقامة اأبينة فإن أقر 
ورثته الكبار قبل رفع المدعى للحاكم فلايتوجه عليه يون وأما إن أقروا بعد الرفع 
ورضوا بعدم حلفه فهل كناك لا تتوجه اليمين أو لا؟ قولان ابعض الشيوخ 
أفاده محقى الأصل . 
قوله : [ واليتم ] : مثله الصغير والسفيه . 
قوله : [ أنه ملكه ] : أى باق على ملكه إلى الآن . 
قوله : [أو الفقراء كللك] : أى فإذا ادعى عليهم أن ما حبسه فلان 
عليهم لم جز عنه حى مات فلا بد من بين القضاء بعد شهادة البينة » وشل ذلك 
الدعرى على بيت الال كا إذا ادعى إنسان أنه معدم ليأخل حقه من بيت الال 
أو أنه ابن فلان الذى مات ووضع ماله فى بيت المال لظن أنه لا وارث اه فلابد 
من يمين القضاء مع البينة 3 


٠‏ (ولسشرة ) الأيام مع الأمن ( وليومتان مع الخوف ) كذلك : أى 
يقضى عليه فيها مع يمن القضاء ( فى غير استحقاق العقارٍ ) من دين أوغيره . 

وأما فى دعرى استحقاق عقار فلا يقضى به بل تؤخر الدعوى حى يقدم 
لقوة المشاحة فى العقارء بخلاف بعيد الغيبة جد | فإن فى الصبر لقدومه شدة ضرر 
على المدعى . 

( مى القاضى له) : أى للغائب البعيد أو التوسط ( الشهود” إذا 
قند م ) من غيبته . وكذا من عد لم إن احتاجوا للتعديل 1 

( وإلا) يسم" له الشهود وم جلف المدعى بين القضاء (ثقض) حكمه : 
قال بعضهم : مالم يشتهر القاضى بالعدالة وإلا فلا ينقض . 

واعلم أن متوسط الغيبة كبعيدها حى عقاره لذين أو نفقة إلاى دعرى 
استحقاق العقار فيفترقان . 

ولا ذكر الحكم على الغائب ذكر الحكم بالغائب بقوله : 
(وحكمّ”) الحاكم ( بغائب) : أى بشىء غائب عن يلد الحكم ولو كان 


قوله : [ والعشرة الأيام مع الأمن ] :أى وما قاربها »فا قارب كلا" من الغييات 
الثلاث يعطى حكمه» فالأربعة أيام تلحق بالقريبةوالئمانيةوالتسعةتلحق بالخيصطة) 
والحمسة والستة تلحق بالألحوط أفاده فى الحاشية . 

قوله : 1 لقوة المشاحة ف العقار ع : أى تشاحح النفوس بسببه وحصول الضغائن 
والحقد والتزاع عند أخذه فتؤخر الدعوى ليكون حضوره أقطع للتزاع . 

قوله : [ نقض حكمه] : هذا يفيد أن تسمية الشهود شرط لصحة الحكم 
على الغائب وهو أحد قولين وقيل تسمية الشهود مستحبة . 

قوله : [ قال بعضهم ] : أى كا يفيدهكلام الحزيرى وابن فرحون کا 
ف (بن) . 

قوله : [ وحكم الما کم بغائب] إلخ : حاصله أن المدحى به إذا كان غائينا 
عن يلد الحكر وهو ما يتميز بالصفة فى غيبته كالعقار والعبيد والدواب ولثياب 
فإنه لا يتوقف الىكم على حضوره » بل ميزه البينة بالصفة ويصير حكمه حكم 
الدين على المشهورء فإذا ادعى زيد على عرو وهما برشيد مثلا أن له عنده 


Y4‏ باب القضاء 
5 غير محل ولايته ( يستسسيا) : نعت [: وغائب ۾ أى : إذا كان الغائب 
يتيز ( بالصفة ) من حيوان ؟ كعبد وغيره كثوب ( ولوعتقاراً ) من سائر 
المقيمات . ولا يطلب حضوره » فلو كان لايتميز بالصفة كقطن وحرير » فإن 
شهدت البينة بقيمته ‏ سواء كان من المقوّمات أو المثليات - حك به أيضا 1 
وإلافلا . وإبما اعتبرت القيمة ق الى للجهل بصفته . 

واحترز بالغائب من الحاضر فى البلد » فلا بد من إحضاره مجلس الحكم 
بتميزه بالصفة أم لا : إلا أن يعسّر [حضاره فلا بد من بينة الحيازة . 

وإذا كان له الحكم بالغائب ‏ ولو عقارًا - ( فالدآعلُوى بحيث المداعى 
عليه على الأرجتح) فلا عبرة بقوله : حى تحضر محل المدعى به فللطالب 
إقامة الدعوى على خصمه حيث وجده . وقيل : محل الدعوى حيث المدعى به 
فيجاب المدعى عليه إذا طلب الدعوى فيه . واللملاف فى العقار وغيره من المعينات 5 
وأما الدين فحيث المدعى عليه اتفاقنًا . واللعلاف فيا إذا كان المدعى عليه متوطنًا بغير 
ولاية القاضى فلخل يلد القاضى فتعلق به خصمه . وأما قاضى بلده فيحكم 


كتابًا مثلا باللدامع الأزهر وشهدت البينة أن الكتاب الفلانى الذى صفته كذا 
ملك لذلك المدحى » فإن القاضى يحكر له به کا يحكم بالدينالمتميز بالصفة.وإن كان 
ميزه نوعيا لا شخصیا كا إذا شهدت البينة أن له عنده فى ذمثه من انحابيب 
أو الريالات كذا أو أن له عنده إردب قمح مراء أو محمولة قدرها كذا فإنه 
يمك له بذلك . 

قوله : [ حكم به أيضاع : أى بما ذكر من القيمة لا بالمقوم كما هو ظاهره » 
ولو قال حكم بها أيضًا كان اول . 

قوله : [فلابد من إحضاره مجلس الحكم] : هكذا قال الشارح تبعنا 
للخرشى قال فى الخحاشية ليس بشرط » والمناسب أن لو قال فلابد من الشهادة على 
عينه كا أفاده بعض من حقق . 

قوله : [ فلابد من بينة الحيازة] : انظر ما معبى هذه العبارة . 

قوله : [ على الأرجح ] : أىوبه العمل وهو قول مطرف وأصبغ وسحنون . 

قوله : [ من المعينات ] : أى ولو مثليات . 


القضاء o‏ 
عليه وهو غائب إذا كانت الغيبة بعيدة جدً! ولوق استحقاق العقارأومترسطة فى غير 
استحقاق العقار »والقريب كاللاضر وقد تقدم الكلام على ذلك . وأما متوطن ببلد 
القاضی ادعى عليه بغائب فهوداخل نحت قولنا:« وحكم بغائب يتميز بالصفة » . 
( وکن مداع لغائب بلا تؤكيل ) له من الغائب بل حسبة لله ( إن خييف 
ضياع الال ) : أى مال الغائب » بأن کان من له امال غائبًا فخاف حاضر أن 
يضيع ماله فرفع الحاضر الأمر للقاضى وادعى عن الغائب حسبة لحفظ مال 
الغائب فيم كن من الدعوى عند ابن القامم . وقال ابن الماجشون : لا يمكن . 
( ولاحكلم” له ) : أى للقاضى ( بغير ولايتته ): بلهو كآحادالناس اله أعلم . 
قوله : [ حسبة ] : بكسر الحاء وسكون السين على وزن قربة . 
قوله : [ فيمكن من الدعوى عند ابن القاسم] إلخ : مل القوئين إذا كان 
من يريد الدعوى لا حق له فى ذلك الال ولاضان عليه فيه » أما ماله فيه حق 
كزوجة الغائب وأقاربه الذين تلزمه نفقتهم فيمكتون من الدعوىاتفاقًا » وكذلك 
إذا كان عليه فيه ضهان "كستعير لما يغاب عليه ومرتهن كذلك وحميل مدين أراد 
فراراً أو سفراً بعيدا فإنه يمكن من الدعوى اتفاقنا . 
قوله : [ بل هو كاحاد الناس ] : أى فقاضی رشيد لا حكم له بصوم مثلا 
فى إسكتدرية كان فى محل ولايته أو نازلا بها » فلو أرادت امرأة التزوج وليس ها 
ول إلا القاضى فلا يزوجها إلاالقاضى الذى هو بمحل ولايته ؛ مثلا لو كانت 
امرأة بإسكندرية لاولى لها إلا القاضى فلا يزوجها قاضى شيد وما يزوجها 
قاضى إسكندرية » وإن كان قاضى رشيد نازلا بإسكتدرية بل هو كعامة 
المسلمين وكل هذا مالم ترتحل المأ محل ولايته وتريد التزوج بها وإلا فالحق له وقس 
على هذا . واعلم أن محل ولاية قاضى القاهرة جميع البلاد الى لم يكن لها قاض 
مستقل من السلطان فجميع البلاد الى تأخل قضاتها النيابة منه يقال لها محل ولايته. 
© تتمة : يجلب القاضى الخصم بخاتم أو رسول أو ورقة أو أمارة إن كان على 
مسافة القصر فأقل بمجرد الدعوى عليه » فإن كان على أكر من مسافة القصر 
والحال أنه بمحل ولا يته وراد جلبه فلا يازمه الحضور لدعوى المدعى إلا بشاهد 
يشهد بالق فيجلبه ولكن لا يجميره على ذلك وإنما يكتب له إما أن تحضر أو توكل 
أو ترضى خصمك فإن لم تفعل قضينا عليك . 


باب 
ف الشهادة وما يتعلق مها من الأحكام 


© وتطلق لغة على الإعلام وعلى الحضور ء نحو : شهد زيد مجلس القم . 
وعلى العلم نحو : و شهد الله أنه لا إله إلا هو 29 . وهى عرفا : إخبار عدل 


باب : 


[ ی الشہادة ] : أى فى شروطها . 

وقوله :[ وما يتعلق بها من الأحكام ] : أى المسائل . 

قوله : [ وتطلق لغة على الإعلام وعلىالحضور] : قال ف التنبيهات الشهادة 
معناها البيان وبه می الشاهد أى لأنه ببين ا لمکم وا والحق من الباطل » وه وأحد معان 
تثنيته شاهدان و إليه أشار بعضهم ف معى قوله تعالى : « شه الق أنه لاء [له 
إل هو » ١‏ آی بين : وقيل هى فيها بمعى العلم انتهى . 

قوله : [ وهى عرفنًا إخبار عدل ] إلخ : تتحرض لتعريفها اصطلاحًا للرد 
على ابن عيد السلام القائل لاحاجة لتعريف حقيقتها لأنها معلومة ٠‏ ورده ابن 
عرفة بقول القراق أقمت ثمان سنين أطلب الفرق بينها وبين الرواية وأسأل الفضلاء 
عنه بتحقيق ماهية كل منهما فيقولون الشهادة يشترط فيها التعدد والذكورة 
والحرية فأقول لحم اشتراط ذلك فرع تصورها حى طالعت شرح البراهين للمازرى 
فوجدته حقق المسألة فقال : هما خبران غير أن" ار عنه إن كان عامنًا لا يختص 
ععين فالرواية كخير : وزغا الأعمال بالنيات:7؟) »و : والشفعة فيا ينقسم » 


. 1۸ سورة آل عران آية‎ ) ٠6١( 
(؟) وإتما الأعمال بالنيات ۽ متفق عليه عن عر بن اللطاب رضى الله عنه قاله على المنبر‎ 
بالمديئة . وهو ليس متواتراً من البداية کا يظن » إذ أنه ظل من أححاديث الآحاد حى رى بن سعيد الأنصارى‎ 
ثم فشا بعده . قال فى الفتح إنه آحاد عن عری بن سعيد الأنصارى عن محمد بن إبراهع التيعى عن علقمة‎ 
ابن وقاص الي عن عبر بن اللطاب » وذلك فيا ورد فى أول يده الوحى بصحيح البخارى . وقد ورد‎ 
بسي أخرى كقوله : الأعمال بالنية أو بالنيات ينون « اماه أورده البخارى فى آش ر کناب الإمان عن د‎ 
YY 


۴۸ باب الشهادة 
حا كا بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه . فقد لا تتوقف على تقدم دعرى ؛ 
كإعلام العدول برؤيتهم الشهر فييحكم بثبوتها . ويترتب على حكمه أمور ؛ كوجوب 
الصيام والوقوف بعرفة ومام عدة أو كفارة أو مام أجل لدين ونحو ذلك : وقولم : 
حكم الحاكم يتوقف على دعوى صحيحة . مرادهم ى المعاملات واللحصومات ؛ 
بخلاف قول العدول عند الحاكيهذا علىهذا كذا إلزملعينلا يتعدادفالشهادة » ابن 
عرفة : حاصل ما قرره المازرى أن الشهادة هى اللبر المتعلق يرش والرواية المتعلق 
بكلى وهو مردود بأن الرواية قد تتعلق يرش كخبر : 9 يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة!!) وخبر تيم الدارى فى السفينة الى لعببهم الموج فيها وذكر قصة 
الدجال إلى غيرها من أحاديث متعلقة يجزثى وكآية : ( تبت يندا آ بی لتهتب )9 
ونحرها كثير انتهى . إذا علمت ذلك فالحق فى الفرق ما قاله ( بن) وهو أن اللبر 
إما أن يقصد أن يرتب عليه فصل قضاء وإبرام حكم آم لا »> فن قصد به ذلك 
فهو الشهادة وإن لم يقصد به ذلك فإما أن يقصد به تعريف دليل حكم شرعى 
يشرعه أولا فإن قصد به ذلكفهوالرواية وإلا فهو سائر أنواع اللبرانتهى .وتعريف 
شارحنا يفيد ذلك. وقوله: [خبار عدل: من إضافة المصدر لفاعله وحا كا مفعوله. 

قوله : 7 حاكا ع : أى أو محكماآ . 

وقوله : [ با علم ] : أى إخبار ناش“ عن علم لا عن ظن أو شك . وهل 
يشرط ف تأدية الشهادة لفظ أشهد بخصوصه أو لا يشرط ؟ قولان أظهرهما 
عدم الاشتراط بل المدار فيها على ما يدل على حصول عل الشاهد با شهد به 
كرأيت كذا أوسمعت كذا أو هذا عند هذا كذا فلا يشترط لأدائها صيغةمعينة. 

قوله :1 ولو بأمرعام] : رد بالمبالغة علىالمازرى ومن وافقه حيث نخصوهابا لز . 

قوله : 1 كإعلام العدول برؤيتهم الشهر ] : مثال للأمر العام . 

قوله : [ يتوقف على دعوى ] : أى على تقدم دعوی . 

قوله : [ مرادهم فى المعاملات ] إلخ : أى من كل أمر لم يتمحض الحق 


ب یری بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أى بالإستاد السايق بلون عى . 
أما فيه فقد اختلف مده . 
(1) « يخربالكعبة ذوالسو يقتين وسحيم- رواه الشيخان البخارى ومسلم »والتساق «زالترملى. 
(؟) سورة المسد آية ١‏ . 


الشهادة ا 


كالدين والقذف ولقتل والعتق والنسب » وقد لا يتوقف ؛ كرؤية الملال وشرب 
اللحمر والزنا » فإن البينة نكى فى ذلك وإنلم تتقدم دعوى من غيرها . 
© وأشار بشرط الشهادة بقوله : 

( شراط ) صحة ( الشسهنادة ) عند الحاكم ( العتدالة” ) : وهى الاتصاف 
ا ياتى ذكره (والعتدال” ) هنا : ( الحر ) ولو آثى فى بعض الأمور ؛ 
كالمال ولولادة فلا تصح شهادة رقيق ولو ذكرًا . 

للم ) : فلا تصح شهادة كافر ولو لكافر على كافر . 

(البنالغ ) : فلا تصح من صب إلاإذا شهد الصبيان بعضهم على بعض 
فی القتل بشروط تأ . 

(العتاقل” ) : فلا تصح من معتوه وتجنون لعدم ضبطه . 
فيه لله » وأما الأمور الى تممحض التق فيها لله فلا تتوقف الشهادة فيها على تقدم 
دعوى » "كا أفاده بعد» لأن الشهادة فيها حسبة فعليه أن يشهد وإن أ يستشهد . 

قوله : [ من غيرها ] : أى من غير تلك البينة . 

قوله : 1 ما اتی ذكره ] : أى وهى الى شرع فيها بقوله: والعدل الحر إلخ » 
ولو قال وهى الاتصاف با ذكره بقوله إلخ لكان أظهر . 

قوله : 1 هنا ]: ارز به عنالعدالة عند المحدثينفإنه لايشترط فيها الحرية. 

وقوله : [ الحر] : أى وأوعتيقنًا لکن إن شهد لمعتقه فله شرط آخروهوالتيريز. 

قوله : 1 ى بعض الأمور ] : راجع للمبالغ عليه أى فالأنى تعد" من العدول 
وتقبل شهادتها فى بعض الأمور الى مثل لا  .‏ . 

قوله : [ والولادة ] : أى وحوها من كل مالا يظهر للرجال . 

قراه : [ فلا تصح شهادة رقيق ] : أى من فيه شائبة رق ولو قلت . 

قوله : [وإو لکافر على كافر ] : أى خلافًا لآ حنيفة والشافعى .حيث 
قالا : يحوز شهادة الكافر على مثله . 

قوله : [ بشروط تأنى ] : أى فى قوله وجاز شهادة الصبيان بعضهم على 
بعض فى جرح وقتل فقط إلخ . 

قوله : 1 العاقل ] : أى حال التحمل والأداء معنا . بخلاف الحرية والإسلام 


4 باب الشهادة 

( بلا فسّق ) بجارحة ؛ فلاتصح من الزانى والشارب والسارق ونحوهم وكذا 
مجهول الخال . 

(و) بلا ( حجر ) عليه لسفه فلا تصح من سفيه حجور عليه . 

(و) بلا ( بداعة ) ولو تأول (كقدارى) وخارجى .' 

( ذوالمروءة) وهى : كال النفس بصونا عما يوجب ذمها عرفا ولو مباحًا فى 
ظاهر الخال ؛ كأكل ب.وق لغير أهله ء ولذا قال : 

(بترك) أى سبب ترك شىء (غير لائق من لعب يكحتمام ) 


والبلوغ فتشترط حال الأداء لاحال التحمل . 

قوله : [ وكذا مجهول الخال ] : إنما حرج مجهول الخال بقوله بلا فسق ؛ لأن 
الأصل ف الناس الحرحة فيستصحب الأصل إلا لدليل يثيت الضد . 

قوله : [فلا تصح من سفيه محجور عليه ] : أى لأنه خدوع . ويفهوم 
قوله : محجور عليه أن شهادة السفيه غير الحجور عليه صحيحة . 

قوله : [ كقدرى وخارجى ] : القدرى هو القائل بأن الأسباب تؤثر بعوة 
أودعها الله فيها وهو عاص وق كفره قولان والمعتمد عدمه » واللارجى هو الذى 
يسكفر بالذنب ولا فرقبين كونه متعمدآ للبدعة أو متأولا لأنه لا يعذر بالتأويل 
وهو فاسق » وق كفره قولان أيضنًا والمعتمد عدمه . 

قوله : [ ذو المرودة ] : هو بضم الى وفتحها مع الحمزة وبغيرها مع تشديد 
الواو . ففيها أربع لغات وإنما اشترطت المروءة فى العدالة لأن من تخلق با لا يليق 
وإن لم يكن حرامما جره ذلك لعدم الحافظة على دينه واتباع الشهوات . 

واعلم أنه إذا تعذر وجود العدل الموصوف بتلك الأوصاف كا ى زماننا هذا 
اكتفى بالحر المسلم البالغ العاقل المستور الخال الذى لا يعرف عليه فسق » وقيل 
يؤمر بزيادة العدد . 

قوله : [ لغير أهله ] : الضمير عائد على السوق أى فأهل السوق ابالسون فيه 
لا بخل بمرودتهم الأكل فيه للضرورة . 

قوله : [ من لعب بكحمام ] : أى وإن لم يكن محرمًا كاللعب به على وجه 
المسابقة لأنه يخل بالمروءة وقد روى أبو داود بسنده عن ألى هريرة : أن رسول 


الشهادة ۲٤١‏ 
بتخفيف المم : هو الطير المعروف ء دست الكاف غيره من الحيوان اللى 
يلعب به طیر ا أو غيره : كالعصافير وتيوص العم . 

( وشسطرتج ) 7 والشطرنج بالشين المعجمة وبالهملة مكسورة ومفتوحة 
وقيل الفتح من لحن العوام وسيجة وطاب ونرد ومتقتلة بلاقمار » وإلا 
فهو من الكبائر لأنه من أكل أموال الناس بالباطل » وهو داخل فى الفسق . 

(و) بترك ( ماع غناء ) متكرر إذا لم يكن بقبيح القول أو بآلة » 
وإلا حرم » واو ى عرس وكان من الفسق . 
الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال : وشيطان يتبع شيطانة ٠‏ , 

قوله : [ وتيوس الخم ] : أى لأنه ورد ف الحديث النهى عن التحريش 
بين البهائم كتسليط الكباش بعضها على بعض ونحو ذلك . 

قوله : [ وشطرنج ع : ف ( بن) قال ابن غازى قال أبو عبد الله بن هشام 
اللخمى فى لحن العامة يقولون شطرنج يفتح الشين » وحكى ابن جى أن الصواب 
كسرها على بناء جردحل وذكر قبل ذلك أنه يقال بالشين وبالسين لآنه إما مشتق 
من المشاطرة أو التسطير انتهى . وف المجموع تقلا عن (ح) أنه معرب شرنك 
ومعناه ستة لوان : الشاة والفرز والفيل والفرس واارح والبيدق»ءفعلى هذا لايقال 
مشتق من المشاطرة بالمعجمة ولا من التسطير بالإهمال على ماق ( بن) انتهى » 
والمذهب أن لعيه حرام وقيل مكروه » وف (ح) قول بجواز لعبه فى الحلوة مع 
نظيره لامع الأوباش ء وعلى كل من القول بالحرمة والكراهة ترد الشهادة بلعبه 
لكن عند الإدامة لقول ابن رشد لاخلاف بين مالك وأصحابه أن الإدمان على 
اللعب بها جرحة وإنما اشترط الإدمان ف الشطرنج دون ما عداه من الرد والطاب 
والمنقلة لاختلاف الناس فى إباحته . بخلاف غيره فجرحة مطلقنًا . 

قوله : [ بلا قمار ] : أى بلا أذ مال فى لعبه . 

قوله : [ أو بآلة ] : أى كعود وقانون : 

قوله : [ وإلا حرم ] : أى بأن تخلف شرط من هذين الشرطين كان حرام 
)١( 0‏ شبطناها بالقتم لآنه المشهور الآن . 

(؟) قال فى الخامم الصغير صحيح » عن آي هريرة عند أن داود وابن ماجه > عن عائثة 


وأنس وان عند أبن ماجه ‏ 
بافة السالك - رايع 


4۲ باب الشهادة 

(و) بترك (سفاهة ) من القيل » كالمزل الحارج عن عرف أهل الكمال 
من الجون والدعابة . 
(و) برك (صغيرة خسة ) : كتطفيف بحبة وسرقة لقمة وحوهاء إذ فاعل 
ذلك لامروءة عنده » ويما.يخل بها : الرقص والصفق بالا كف بلا موجب يقتضيه» 
وكذا سائر اللعب . إلا ما استثناه الشارع كالمسابقة » واللعب مع الزوجة والطفل 
الصغير إذا لم يكثر » والكلام فى اللعب بما ذكرء إنما هو إذا أد'مّن” ذلك . 
قال الأبهرى فى الفرق بين الإدمان وعدمه : إن الإنسان لا يسلم من يسير اللهو 
فالعدل المد كور تقبل شهادته , 

(وإن") كان (آعى فى القتول ) وقال أبو حنيفة والشافعى : لا تقبل 
فيه . ومثل القول غيره ما عدا المبصرات > كالمشموات والملموسات . وإثما بالغ 
ولو فى الأعراس » وهل ترد به الشهادة ولو فعله مرة فى السثة ؟ وهو ما للتتاى 
أولابد من التكررف السنة وهوما يفيدهالمواق وتقدمهذا المبحث ف الوليمة مستوق . 

قواه : 1 كالمزل الحارج عن عرف آهل الكمال ع : أى کا إذا كان يضحلك 
القوم بالأكاذيب؛ا فى الحديث : «ويل للذى يحدث فيكذب ليضحكك به القوم 
فيل له ويل له . 

قوله : [ من افون والدعابة ] : بيان لمحى المزل فن ذلك التطق بألفاظ 
الحنا فى الجالس . 

قوله : 1[ كتطفيف بحبة ] : ظاهره أنها صغيرة مطلقنًا ولو كان المسروق منه 
فقيراً وقيد بعضهم ذلك بأن لم يكن المسروق منه فقيراً وإلا كان كبيرة . 

قوله : 1 فالعدل المذكور ] : دخول على كلام المصنف . 

قوله : [ف القول ] : أى تقبل شهادته فى الأقوال مطلقنًا سواء تحملها قبل 
النعى أم لا لضبطه الأقوال يسمعه . 

قوله : [ وقال أبو حنيفة والشافعى ] إلخ : لكن عند الحنفية لا تقبل مطلقآً 
ولو حملها قبل العمى وعند الشافعى مالم يتحملها قبل العمى وإلا قبلت . 

قوله : [ نما عدا المبصرات ] : أى الأمور الى تتوقف على البصر كالأفعال 
والألوان فلا تجوز شهادته فيها مطلقنًا علمها قبل العمىأم لا > وى الإرشاد تجوز 


الشهادة Y4‏ 
على القول لأنه محل اللحلاف وغيرها محل اتفاق . وكذا قوله : 
(أو) کان آم فى الفعل ) : كالضرب والأكل والأخل والإعطاء 
واحترز بذلك عن المسموعات لا عن المشمومات والملموسات والمطعومات فإنها 
اتفاق . وأما الأعى الآصم فلا تجوز شهادته في شىء ولا معاملته كانجنين » 
وإنما يول عليهما من يتولى أمرهما بالمصلحة . 

٠‏ (وشرطه) : أى العدل ؛ أى شرط قبول شهادته ( أن يكون م 
لامغفلا ( جازِمًا) فى شهادته ( با أدّى) لاشاکًا أو ظانًا (غيت متهم 
فيها ) : أى فى شهادته ( وجل من الوجوه الآنية ؛ إذا علدت ذلك : 

٠‏ (فلا شهادةة) تقبل (لَُمْل ) تلتبس عليه الأمور العادية (إل فيا 


شهادته على الفعل إنعلمه قبل العم ىأو يجس" كا ف الزذا واقتصر على هذا ف امجموع . 

قوله : [ وغيرها ] : المناسب غيره لآن الضمير عائد على القول أى محل الليلاف 
بين مالك وغيره الأقوال » وأما الملموسات والمطعومات والمشمومات فهى محل اتفاق 
بين مالك وغيره فى القبول . 

قوله : [أو کان أصم فى الفعل] : أى وهو بصير لأن الأصم البصير يضبط 
الأفعال ببصره دون الأقوال لتوقف ضبطها على السمع وهو معدوم فلا تقبل شهادته 
فى الأقرال مالم يكن سمعها قبل الصمم وإلا جازت » قال ابن شعبان تجوز شهادة 
الأخرس ويؤديها بإشارة مفهمة أو كتابة . 

قوله : [ فإنها اتفاق ع : أى بين مالك وغيره کا تقدم للتنبيه عليه قبل . 

قوله : [وإنما يول عليهما] : هكذا بالتثنية فى نسخة المؤلف » والضمير 
عائد على الأسمى الأصم وانجنون » والمناسب أن يقول بعد ذل كأمرهما أو يفرد الضمير 
ق عليه ويكين عائد؟ على الى الأمم فقط » وإنهنون تقدم حكمه ی باب 
الحجر قال ( بن ) ل الأصم : لايتزوج إلخ يعى والله أعلم 
لايل ذلك بنفسه وإلا فيجوز أن يأى عليه من ينظرله بالأصلح لهء کا يقم الحاكم 
على الجنون والسفيه من ينظر لما انتهى . وقد أفاد هذا شارحنا بالتشبيه . 

قوله : لغفل ] : هو من لا يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه » وأما 
البليد فهو خال منها بالمرة فراده بالمغفل ما يشمله بالأيل . 


4" باب الشهادة 
لا يكيس') بفتح التحتية وكسر الباء اأوحدة » وماضيه بفتحها : أى يختاط 


ومنه قوله تعالى : [ بسنا عليهم ما يسن ] 210 . وأما لبس الثوب فبالعكس. 
إلا فى الأمور الواضحة الى لا لبس فيها » فإنها تقبل شهادته . 

(ولا ) شهادة (لماكد القرّب) لاتهامه بجر النفع لقريبه (كولا) 
لولده رون" علاآً) : (كاللحمد بأبيه وود ) لالده (وإن" سقل) 
كابن الابن أو البنت ( وزوجهما) : أى الوالد والولد » فلا يشهد الوإلد 
لزوجة ابنهء ولالزوج بنتهء ولا الولدلزوجة أبيهوزوجأمه ؛فأولى أن لايشهد ازوجته. 

( بخلاف ) شهادة ( أخ ) لآخيه ( أومَؤْلى) اعتيقه (و) صديق (مُلاطف ) 
فتجوز ( إن بر ) الشاهد منهم فى العدالة » بأن فاق أقرانه فيها واشتهر بها . 

( ولسم يكن" ) الشاهد( فى عياله ) :أىعيال المشهودله »والالم يجز ولو برز. 


قوله : [ وماضيه بنتحها ] : أى فهو من باب ضرب . 

قوله : [ فبالعكس ] : أى فهو من باب علم وتعب . 

قوله : 1 أى إلا فى الأمو رالواضحة] : هذا إيضاح لقول المأن إلا فيا لايلبس. 

قوله : 1 وصديق ملاطف ] : قال (ح) : الملاطف هو الختص بالرجل 
الذى يلاطف كل واحد منهما صاحبه » ومعى اللطف الإحسان وبر 
والتكرمة قال فى التنبيهات وقال ابن فرحون املاطف هو اللى قيل فيه : 

إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك 

ومن إذا ريب الزمان صدعلكث شتت فيك نفسه ليجمعك 

وهذا الذى قاله بعيد قل" أن يوجد أحد بهذه الصفات فالأولى تفسيره بما فى 
التنبيهات انتهى (بن) : 

قوله : 11ن برز ] : فى (بن) الصواب إن برز بفتح الباء وتشديد الراء 
فعل لازم مبى للفاعل واسم الفاعل منه مبر ز بكسر الراء المشددة أى ظاهر العدالة ‏ 
وف القاموس برز ككرم » وبرز تبريزآ:فاق أصحابه فضلا وشجاعة » وبرز 
الفرس على الحيل سبقها انتهى . فقد علمت أنه يستعمل مشددا وينففمًا على 
وزن فعل المضموم العين وايست هناك لغة بفتتح الفاء والعين مع التخفيف ‏ 

قوله : [ ولم يكن الشاهد فى عياله ] : بقى شرط وهو أن تكون الشهادة بغير 

. سورة الأنعام آية و‎ )١( 


الشهادة 16 


(كأجير ) فتجوز شهادته لمن استأجره إن برز ولم يكن فى عياله . 

( شريك ) تجوز شهادته لشريكه ( فى غبرها) : أى فى غير مال الشركة 
إن برزء و يكن فى عياله» لاف مال الشركة ولو برز 0 
للمدونة بشركة المفاوضة ء فظاهره أن شركة العنان لايشترط فيها التبر 
وقال بعضهم : الشركة مطلقنًا يشترط فيها التبر يز فلذا أطلقنا . 

(وزائد ) فى شهادته على ما شهد به بأن شهد أولاة بعشرة ثم قال : 
بل هو أحد عشر قتقبل إن برز روقص ) عنها بعد أن أداها فتقبل إن برذ . 
وأما لو شهد ابتداء بأزيد مما ادعاه المدعى أو بأنقص فتقبل مطلقتًا وأو لم يبرز» 
وإن كان المدعى لا يتقضى له بالزائد لعدم ادعائه له . 

(وذاکر) لا شهد به ( بعد شلك) بأن قال أولا : لاأدى أو لاعلم 
عندى » ثم قال : تذكرت ء فتقبل إن برز (أو) تذكر بعد ( نسّيان ) 
فتقيل إن برز وأما اند أو امنقص امتقدم فجز با شهد ثم كراد أو تقص . 

(وبخلافهما ): أى الشهادة” من ولد ( لأحد أبويه ) على الآخر فتقبل . 

( أو) من" ولد لأحد ر ولديه ) على الآخر فتقبل لعدم النهمة (إن" لم يظهرٌ 


جرح عد فيه قصاص وإلا فلا تقبل على المشهور ؛ لآن الحمية تأخط فالقصاص » 
وإنما يشهد فى الأموال أو فى اللخراح الى فيها مال كا فى الحوش ٠‏ 

قوله : 1 وقال بعضهم الشركة مطلقنًا] : إلخ: مراده به الأجهورى ورده 
(بن) تبعمًا لربما حاصله أن الأقسامثلاثة مردودة مطلقتامبرزاً أوغير مبرزفى شهادة 
الشريك لشريكه فيا فيه الشركة كان معينًا أو غيره لأنها تجر تفعا لنفسه . 
ومقبولة بشرط التيريز اتفاقا نا وهى شهادة شريك المفاوضة فى غير ما فيه الشركة » 
ومقبولة مطلقنا مبرزآً أو غير ميرز على المعتمد فى شهادة شريك غير المفاوضة 
فى غير ما فيه الشركة . 

قوله : 1 وإن كان المدعى لا يقضى له بالزائد ] : أى وكذا فى شهادته 
بأنقص فى دعي المدعى فلا يقضى الملحى بالزائد إلا بشهود حر غير هذا . 

قوله : [وأما الزائد ] : جواب عن سوال وارد على المصنف . 

قوله : [فتقبل ] : أى ولا يشترط فيها التبريز على المعتمد . 


4 باب الشهادة 


“o 


ميل ) من الولد أو الوالد لمن شهد له» فإن ظهر ميل لمن شهد له لم تقبل شهادته . 
(ولا ) شهادة (لعدوٌ على عدوم ى) أمر (دانْيسَ) متعلق بعلو 
أى عداوة دليوية ولو كانت من مسلم على كافر » احترازا من الأخروية ؛ 
كشهادة مسلم على كافر ليس بينهما عداوة دنيوية فتجوز . 
( أو) شهادة عدو لرجل ( على ابنه) : أى ابن العدو فلا تقبل . 

ه (ولا) شهادة لشاهد (إن" حرص" بشهادته ) : أى إن كان فيها حرص 
(على إزالة نقص ) : يعى إن اتهم على الحرص لقيو شهادته عند إزالة 
نقص ( فيا رد" فيه ) أولا » بأن أدى سابقا شهادة فردت ( اقسق » أو صبا ٤‏ 
أو رق ) فلما زال المانم ‏ بأن تاب الفاسق أو بلغ الصبى أو عت الرقيق ‏ 
أداها > فلا تقبل لا تهامه على الحرص على قبيها عند زوال المانع » لآن الطبع 
قد جبل على دفع المعرة الى حصلت بالرد أولا . وإذا لو لم يحكم بردها سح زال 
المانع فأداها » قبلت لعدم الخرصء وكذا إن ردت لانم فأدئ عند زواله شهادة 
حى آخخر فإنه يقبل . 

(أو) حرص (على التأسى) : أى مشاركة غيره فى المعرة القائمة به ليهون 
عليه مصييتها ؛ لأن المصيبة إذا عت هانتء وإذا خصّت هالت : ( كشهادة 


قوله : 7 قإن ظهر ميل ] إلخ : أى كشهادة الأب لوده البار على العاق أو 
الصغير على الكبير أو السفيه على الرشيد وتجوز شهادة الولد على أبيه بطلاق 
أمه إن كانت منكرة للطلاق . واختلف إن كانت هى القائمة بذلك فنعها أشهب 
وأجازها ابن القاسم »وإن شهد بطلاق أبيه لغير أمه لم تجز إن كانت أمه فى عصمة 
أبيه أو مطلقة ويرجو رجوعها لأبيه » ولوشهد لأبيه على جده أو لولده على ولد 
ولده ل تجز قولا واحداً » وبالعكس جاز قولا واحداً کا ذكره محشى الأصل نقلا 
عن الأجهورى . 

قوله : [ لعدو على عدوه ] : أى ولو كان مبرزاً فى العدالة . 

قوله : [إذا حت هانت] : نما هانت بالعموم لذكر مصيبة غيره فيتسل 
عن مصيبته . بخلاف ما إذا خصت فلم يجد مصيبة غيرها نظيرتها لخيره 
يتسلى بها فتعظم عليه مصيبته . 


الشهادة 14 
ولد الزنا فيه) : أىف الزنا أو شهادة رهن حد") لسكر أو قلف أو زنا 
(فها) : أى ف مثل ما ( حدفيه) بخصوصه » فلا تقبل للتأمى . ومثل الحد : 
التعزير » فلا يشهد فى مثل ما عزر فيه وأما فى غيره فتصح . 

(أو حرص عل القبول ؛ كأن شهد” وحجلدف) على صحة شهادته 
أوعلى ثبوت الحق . لکن قال ابن عبد السلام : ينبغى أن يعذر العوام فى ذلك . 

رأ حرص (على الأدكم : كأن رفم ) شهادته الحاكم قبل الطلب 
( ف عض حق ” الآدى) وهو ماله إسقاطه كالدين والقصاص . 

(أما فى -حق الله) : وهوما ليس المكلف إسقاطه (فتجب البادرة) 


قوله : [ من حد] : أى بالفعل احترازاً عما إذا عفى عنه وشهد فى مثله إن 
كان قلغا فيقبل كا فى المدوئة» لاإن کان قتلاً فلا يشهد فى مثله كا فى الواضحة عن 
الأخوين » وانظر لوجلد البكر ف الزنا هل له الشهادة باللواط لاختلافهما فى 
الحد أولا نظراً لدشحوله فى الزن ؟ والظاهر الثانى كا فى الخاشية . 

قوله : [ كأن شهد وحلف] : قال ف التبصرة وأما ا حرص على القبول فهو 
أن يحلف على شهادته إذا أداها وذلك قادح فيها لأن اليمين دليل على التعصب 
وشدة الحرص عل نفوذها (1ه) . 8 
© تنبيه : قال ابن فرحون للقاضى تحليف الشاهد ولو بالطلاق إن اتهمه » أى 
لقاعدة : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوه من الفجور » وهو من كلام 
عمر بن عبد العزيز: استحسته مالك لأن من قواعد مذهيه مراعاة المصالح العامة 
كذا أفاده فى الحاشية . 

قوله : [ لكن قال ابن عيد السلام ] : أى وسلمه له المتأخرون . 

قوله : [ كأن رفع شهادته للحاكم قبل الطلب ] إلخ : حاصله أن رفع الشاهد 
الحاكم قبل أن يطلبه المشهود له لا يجوز ومبطل لشهادته نعم يجب على الشاهد 
أن ن يعم صاحب ا حمق بأنه شاهد له وجوبًا عينيا إن ترقف الحق على شهادنه 
وكفائيا إن لم يتوقف . 

قوله : [ وهو ماله إسقاطه ] : أى وليس المراد بمحض حق الآدى ما لاحق 
فيه لله كما هو المتبادر إذ ما من حق لادی إلا ولله فيه حق . 


14۸ ياب الشهادة 
بالرفع للحا کم ( بالإمكان) : أى بقدروء وذلك (إن” استلديم الحرم ) عند 


عدم الرفم 
( كعتق ) لرقيق مع كون السيد يتصرف فيه تصرف الاك من استخدام » 
بيع ووطء ونحو ذلك . 


ر وطلاق ) لزوجة مع كون المطلق لم ينكف عنها فتجب المبادرة بالرفع . 
( ووقفٍ ) على معين أو غيره - ولاسيا إذا كان مسجدً! أو رباطًا أومدرسة 
وواضع اليد عليه يتصرف فيه تصرف الملالك ء فتجب الميادرة بالرفع لرده إلى أصله . 


قوله : [ بالإمكان ] : أى فإن أخر الرفع زيادة على القدر الذى يمكن فيه 
الرفع كان جرحة ف شهادته وبهذا القسم والذى قبله اندفع التعارض بين قوله صلى 
الله عليه وسلم فى معرض الذم :ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون»7'؟ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «تبادر شهادة أحدهم ينه وينه شهادته » وبين قوله 
عليه الصلاة والسلام فى معرض المدح : و ألا أخيرم بخير الشهداء الذى يأق 
بشهادته قبل أن يساما" فحمل الأول على الأول وای على الثانى را ه بن) . 

قوله :1 إن استديم التحريم]: الكلام على حذف مضاف أى إناستديم اركاب 
التحريم وإلا فكل محرم مستدام التحريم : 

قوله : [ووقف على معين أو غيره ] إلخ :حاصل ما فى المسألة أن الوقف 
إما على معين أو غيره وفى كل الواضع يده عليه المتصرف فيه إما الواقعف أو غيره » 


(۱) فيا ورد فى ممرض الذم : عن تمران بن حصين عن الى صل الله عليه ولم قال : و خير 
أ قرفى ء ثم الذين يلثم » ثم الذين يلوم » . قال عران : فلا أحرى أذكر بمد قرنه قرنين أو ثلاثة » 
ثم قال : ثم إن من بعدحي قوم يشجدون ولا يستشهدون » و يخونون ولا ينو و ينذرون ولا يوفون ويظهر 
فم السمن » قال الشوكافى : متغق عليه . 

وعن أن هريرة قال : قال سول الله صل اله عليه وسلم : و شير أمى القرن الى بمشت فيه ثم 
الذين یلوم ۾ وات آعم ذكر الثالث آم لا . قال :و ثم يخلف بقوم یشہدون قبل أن يستشهدواء رواه 
أحمد وسم - صحيح . 

(؟) فيا ررد فى معرض المديح : عن زيد ين شالد ايلهى أن سول اقه صل الله عليه وسم 
قال : و ألا أخبركم یر الشبداء ؟ اللى يأف بشبادته قبل أن يساما » رواه أحمد ومسلم وأبوداود 
وابن ماجة » صحيح . وفى لفظ : « الذين يبدمون يشبادتهم من غير أن يسألوا با ۾ رواه أحمد . 


الشهادة 4" 


(ورضاع ) : بين زمجين . 

(وإلا") يستدم التحريم (خبير) فى القع وعدمه : (كالرنا) وشرب 
الحمرء والترك أو لما فيه من الستر المطلوب فى غير الجاهر بالفسق وإلا فالرفع أولى . 

(بخلاف حرص على تحمل ) لشهادة » فلا يقدح : (كانحتقى ) 
عن المشهود عليه ليشهد على إقراره إن أقر وهو مقيد بأن لا يكين المقر خدوعا 


فإن كان على غير معين والواضع يده عليه غير الواقف وجب على الشهد المبادرة 
بالرفع للقاضى » وإن كان الواضع يده عليه هو الواقف فلا يرفعون إذ لامرة فى رفعهم ؛ 
لأنه لا يقضى به عليه إذا لم يكن أخرجه من حوزه كا سبق» وإن كان الوقف على 
معين فلايرفعون ؛ لأقه حق لآدى إلاإذا طلبوا للشهادة كان الواضع يده عليه 
الواقف أو غيره » فإذا علمت ذلك فالمناسب للشارح الاقتصار على ما إذا كان 
الوقف على غير معين وواضع اليد المتصرف غير الاقف . 

قوله : [ ولا يستدم التحريم] : أى بأن كانالتحربمبنقضى بالفراغ منمتعلقه. 

قوله : 1 كالزنا وشرب الخمر] : أى فحق الله فيهما النهى عنهماءفإذا زى 
الشخص أو شرب اللحمر حصل التحريم وانقضى بالفراغ منهما . 

قوله : 1 لا فيه من الستر المطلوب]: أىعلى جهة الندب لا علىجهة الوجوب 
وإلا كان الرك واجينا وهذا قول لبعضهم » وف المواق أن ستر الإنسان على نفسه 
وعلى غيره واجب وحينئذ فيكون ترك الرفع واجبا . 

قوله : 1 وإلافالرفع أول ] : أى لجل أن يرتدع عن فسقه وكره مالك وغيره 
السير عليه . 

قوله : [ بخلاف حرص على تحمل ] : حرج من قوله ولا إن حرص على 
إزالة نقص إلخ . 

قوله : [ كاغتفى ] : أى فتقبل شهادته بناء على جواز تحمل الشهادة على 
امقر من غير أن يقول اشهد على" به بشرط أن يستوعب كلامه » وهذا هو اللى 
به العمل . 

قوله : [ دوعا ] : أىمغروراً بشىءف نظير الإقرار » وقوله » أو خاتف 
أى كإقرار من فى السجن الخائف هن العذاب وق الحقيقة الخدوع والحائف 


a۰‏ باب الشهادة 
أو حائفًا - وإلا فلا تقبل الشهادة عليه . 

٠‏ (ولا إن" استيلعدت) الشهادة (كبتدوى) يشهد فى الحضر (ِلَسَضَرِئ) 
عل حضرئ بدين أو بيع أو شراء أوهية أو نحو ذلك مما يستيعد حضور البدوى 
فيه دون الحضرى » فلا تقبل ( بخلاف إن" ستمعه) يقر بشىء لحضرى » 
أو رآه يفعل بحضرى شيئدًا من غصب أو ضرب أو إتلاف مال أو رآه یشرب 
الحمر أو نحو ذلك مما لا يقصد الإشهاد به عليه » فيجوز وتقبل شهادته . كا 
يجوز فيا يقع بالبادية من ذلك كله على حضرى وبدوى . وأما شهادة حضرى 
على بدوى ففيها حلاف » وبابحملة فدار المنع على الاستبعاد عادة . 


لا تقبل عليه شهادة مطلقا ولو قال : اشهدوا على فهذا التقييد غير ضرورى. 

قوله : [ ولا إن استبعدت ع : معطوف عل قوله ولا إن حرص » والسين والتاء 
للعد » والنسية نحو استحسنت كذا أى عددته حسنًا » ونسبته للحسن . وفاعل 
استيعد ضمير يعود على الشهادة بمعى محملها . 

قوله : [ كبدوى يشهد فى الحضر ] إلخ : إنما منعت لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا يشهد بدوى على حضری» وف طريق أخرى : وعلى صاحب 
قرية) ١7‏ )فجعل هذا النهى على مافيه استبعاد بالوجه الذىذكره الشارح » والمحى 
كنا فى حاشية الأصل أنه إذا طلب من البدوى تحمل الشهادة فى الحضر لحضرى 
بدين أو بيع أو شراء أونحوذلك مما يقصد الإشهاد عليه من سائرعقود المعاوضة » 
وكالوصية والعتق فلا تقبل منه إذا أداهاء وذلك لأن ترك إشهاد الحضرى وطلب 
البدوى لتحمل تلك الشهادة فيه ريبة فللخصم التجريح فيهم حينئذ . 

قوله : [فدار المع على الاستيعاد ] :أى فى حصل الاستبعاد منع ولو من 
قروى لقروى . 


. «لاتجوز شبادة بدوى على صاحب قرية » عن أب هريرة . رواه أبو داود واين ماجه‎ )١( 
قال ف الهاية : إنما كره شبادة البدوى لما فيه من الفاء فى الدين وابلهالة بأحكام الشرع ولأنهم فى‎ 
الغالب لا يضبطون الشبادة عل وجهها . قال اللطلى : يشبه أن يكين ذلك لما فهم من عدم العلم بإتيان‎ 
. الشبادة على وجهها . . وقال ابن رسلان : وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو‎ 
قال الشوكافى وهذا حمل مناسب لأن الينوى إذا كان معروف العدالة كان رد شہادته لملة كوه يدوي‎ 
. ) غير مناسب لقواعد الشريعة ( عن نيل الأوطار‎ 


الشهادة 11 


(ولا) شهادة لشاهد ( إن" جر بها ) : أى بشهادته ( فعا ؛ كشهادته 
بعتق من" ) أى عبد تيمم الشاهد (فى ولائه ) : کان يشهد أن أباه 
مثلا قد أعتق عبده فلانا وق الورثة من لا حق له ف الولاءءكالبنات والزوجات . 
ويشترط أن تكون التهمة حاصلة فى الحال » بأن يكون العبد ‏ ليمات الآن ‏ 
وره الشاهد » وأما إذا كان قد يرجع إليه الرلاء بعد حين ؛ كا لو شهد أن" 
آحاه قد أعتق عيده وللأخ ابن ء فتقبل شهادته . کا تقبل إذا کان لاوارث 
معه أو معه وارث يشاركه ى الولى لعدم التهمة . 

ری شهادته ( يمال لمدينه ) : أىلمن له عليه دين ؛ لته يتهم على أخل 
ذلك الال فى دينه الذى على المدين » وقولنا : « بمال » شامل للد ين والإرث 
والشثىء المعين ؛ فهو أحسن من قوله : « بدين » . وخرج به شهادته له 
بقذف أو مرجب قصاص من جرح أوفتل » فتقبل لعدم التهمة . ومن الشهادة 

قوله : [ولاشهادة لشاهد ] : لانافية للجنس وشهادة اسمها ولشاهد متعلق 
بمحذوف خبرها تقديره معتبرة أو مقبولة . 

قوله : ف ولاه ] : أى فى أخذ ماله بالولاء . 

قوله : [كالبنات ولزوجات ] : نما لم يكن هن حق لأن الولاء لاترثه إلا 
الذكور : 

قوله : [ ورثه الشاهد ]: أى لعدم وجود وارث من العصب لذلك العتيق . 

قوله : [ وللأخ ابن ] : مثله لو كانت الشهادة على أبيه ,كان المعتوق وارث 
من عصبته . 

قوله : [ يشا ركه فى الولى ]: نسخة المؤلض هنا بالياء بعد اللام وحقها الألف 
بعداللام لأن الولاء مدود لا مقصور »أى وقد استوى بوت عتموعامهعند الشاهد 
وأما لو كان فى ثبوت العتق مزية "كنا لوكانإن بقى رقدصار له ف العبد الريع مثلا » 
وإن ثبت عتقه كان له النصف ف الولاء كا لو كانتالورثة أربع بنات وابنين 
هو أحدهما فلا تقبل شهادته لحصول التهمة . 

قوله : [أى لمن له عليه دين ] : أى والحال أن الدين‌ حال“ أو قريب من 
الحلول والمدين معسر وإلا فلا تهمة . 

قوله: [أو بعوجب قصاصع :أىوأما بموجبديةفهو داخلق شهادتهله بالمال. 


YoY‏ باب الشهادة 
الحارة نفعنًا : شهادة المنفق عليه للمنفق » بخلاف شهادة المنفق لمنفق عليه . 
(ولا) شهادة لشاهد (إن' دقح بها) : أى بشهادته ضررًا ( كشهادة 
بعض العاقلة بفسق شهود القتل ) خطأ ء لأنه دقع بها الغرم فى الدية عن 
نفسه » إلا أن يكون عديما لا يلزمه من الدية شىء فتجوز . 
(أو) شهادة (مدین مُعلسر لربه ) : أى لرب الدين بمال أو غيره ؛ 
فلا تقبل لاتهامه على دفع ضرر مطالية رب الدين له يدينه . ولذا لو ثيت عسره 
عند حاكم جازت لعدم المطالبة . كا تجوز من المىء لقدرته على الوفاء . 
(ولا) شهادة لشاهد (إن" شهد) لشخص ( باستحقاق ) لشىء 


قوله : [ بخلاف شهادة المنفق لمنفق عليه] : أى نفقة غير واجبة عليه 
أصالة . وأما من نفقته واجبة أصالة فقد مر أنها متنعة لأجل القرابة» قال بعض 
المتأخرين » إن كان المشهود له من قرابة الشاهد كالخ ونحوه ينبغى ألا تجوز 
شهادته له يمال » لأنه وإن كانت نفقته لاتازمه فإنه يلحقه بعدم نفقته عليه 
معرة » وإن كان المشهود له أجنبينًا من الشاهد جازت شهادته له » الصقلى : 
هذا استحسان إذ لافرق بين الأجنى والقريب فى رواية ابن حبيب ( 1ه كذا 
ف بن ). 

واعلم أن مسألة المصنف تقيد إا إذا لم يكن أنفق ليرجع وإلا كان دالا 
فى قوله : أو بمال لمددينه وکا تقبل شهادته للمنفق عليه تقبل شبادته عليهيقتل أو 
زنا وهو حصن ٠‏ لضعف التهمة لكون النفقة عليه غير واجبة أصالة . 

قوله : [إلا أن يكون عدي ] : هذا القيد لابن عبد السلام وجزم به فى 
التوضيح وإطلاق اللحرشى ضعيف كا أفاده ( بن) . 

قوله : [ أو شهادة مدين معسر ] : أى ولم يثبت عسره ولا قبلت کا یأتی 

قوله : بعال أو غيره ] : أى خلافًا لمن خصه بالمال فإنه ضعيف . 

قوله : [ كا تجوز من اللىء ] : أى الذى لا يتضرر بالدفع . 

والحاصل أن المراد بالمدين الذى لا تقبل شهادته لرب الدين من كان يتضرر 
بأحل الدين منه » فإن كان ثابت العسر أو ملا لا يتضرر انتفت التهمة . 


الشهادة Yo‏ 
(وقال فى شهادته باستحقاقه): (أنا بعت لهٴ) لاتهامه على رجوع المشترى 
عليه لو لم يشهد له ؛ فهو من أمثلة الدفع » وقال بعضهم : علة المنع أنها شهادة 
على فعل النفس وهو ظاهر من العطف ودلا ؛ . وإلا لقال : أو شهد إلخ . 
وعلى الأول » لو قال : وأنا وعيته له » أو تصدقت به عليه » لقبل لعدم جوع 
المشترى . بخلافه على الثانى لما فيه من الشهادة على فعل النفس . قال امحشى : 
أصل المسألة لابن أبى زيد والنقل عنه يدل على أن العلة هى أن الملك لا يثبت 
بالشهادة بمجرد الشراء > لآن الملك لا يثبت بالشراء حى تشهد البينة بلك البائع 
له ء فإذا قال : أنا يعته أو وهبته » فقد شهد لنفسه بلك ذلك الشىء وهو 
لايصح ع وحينتئد فلا فرق بين ( بعته » أو ١‏ واليته ۲ انظر ابن مرزوق 
وغيره ( اه) . 
٠‏ (ولا) شهادة تقبل (إن' حّدث) للشاهد ( فسّق" بعد" الإدلاء ) عند 


الحاكم ( وبل الحكم بها) لدلالته على أنه كان كامنا فی نفسه » فن حدث 


قوله : [ لاتهامه على رجوع المشترى] : هذا التعليل للأجهورى ومن تبعه . 

قوله : [ وقال بعضهم ] : أى نقلا عن ابن ألى زيد . 

قوله : [ وهو ظاهر من العطف بلا ] : أى فيقضى بأنه مبحث آخر . 

قوله : 3 يعلى الأول ع : أى التعليل: الأول الذى هو للأجهورى 

قوله : [ قال المحشى ع : المراد به ( بن ) سا قاله محل مأخخذ التعليل الثانى . 

قوله : [ فقد شهد لنفسه يملك ذلك الشىء] : أى فهى دعوى منه تحتاج 
لبينة منه على إثبات ذلك الملك . 

قوله : [إن حدث للذاهد فسق] : أى ثبت حدوث فسق » وأما التهمة 
يحدويه فلا تضر . 

قوله : [ لدلالته على أنه كان كامتاع ؛ لهذا التعليل قيده ابن الماجشون 
بالفسق الذى يستير به بين الناس کشرب حمر وزنا » لاحو قتل وقذف › واختاره 
غير واحد من الشيوخء ولكن مذهب ابن القامم الإطلاق » وعلى كلام ابن اقام 
لو شهد عدلان بطلاق امرأة ويقولان ا يطؤها بعد الطلاق وكانت شهادتهما" 
باطلة ؛ لأن قيفما ذلك قذفالعد م تمام شهود الزنا » وقد حكى (ح ) خلافنًا 


Yet‏ باب الشهادة 
بعد الحکم مضى ملاينقض » بخلاف ما لو ثبت بعد الحكم أنه شرب خمراً 
مثلا قبل الأداء فينقض 
١‏ دس سرت a EAR REE‏ 
وإلامنعت ؛ كا لو قال الشاهد للمشهود عليه بعد الأداء مخاصها : تتهمنى 
وتشبهى بانجانين ؟ فإن ذلك يقتضى أن العداوة سابقة على الأداء كنا نص عليه 
الشيخ سابقنًا . 

(و) بخلاف (احال جبر) بعد الأداء فلا يضر » كشهادته بطلاق 
امرأة م تروجها قبل الحكم » » أو شهد ها بحق على شخص ثم تزوجها . 

(أو) احال ( دقع ) بعد الأداء وقبل الحكم ؛ كشهادته بفسق رجل » 
ثم شهد الرجل على آخر أنه قتل نفسسًا خطأ والشاهد عليه بالفسق: من عاقلة 
القاتل فلا تبطل شهادته بفسقه . 


فى حدهما نظراً لکوڼه قذفا وعدمه نظراً إلى أنه لما بطلت شهادتهما بالطلاق 
لم يكن المرى به وزنا.. 

قوله : [ وإلا منعت] ٠‏ الفاعل ضمير يعودٍ على العداوة » وا معبى و إلا يتحقق 
حدوث العداوة بل احتمل تقدمها على الأداء فإنها تمنع قبول الشهادة . 

قوله : [ مخاصما ع : أى لاشاكيئًا للناس ما فعل به كأن يقول لهم انظروا 
ما فعل معى وما قال فى حقى فلا يقدح ذلك ف شهادته › وماذكره الشارح من 
هذا التقييد تيع فيه خليلاوهو قول أصبغ » ولابن الماجشون تبطل شهادته بهذا 
القول من غير تفصيل بین كوفه شاكيدًا أو مخاصا وصوبه ابن رشد . 

قوله : [كشهادته بطلاق امرأة] : إلخ : أى والحال أنه لم يثبت أنه خطبها 
' قبل زواج المشهود عليه بطلاقهما وإلا ردت شهادته . 

قوله : [ قبل الحكم ] : الصواب حذفه أو يؤخره بعد المثال الثانى ؛ لأنه 
لا يتأق زواجه لها قيل الحم المذكور ؛ لأن الفرض أن الزوج المشهود عليه 
يناكر ف الطلاق وهو مسترسل عليها . 

قوله : [ وقبل الحكم ] : أى وأو بعده . 

قوله : [ فلا تبطل شهادته بفسقه ] : أى لبعد التهمة . , 


الشهادة Yeo‏ 
(و) بخلاف ( شهادة كل" ) من الشاهدين لحر يحق ولو بانجلس » 
فلا تضر ء إلا أن تظهر تهمة المكافأة . 
(و) بخلاف شهادة ( القافلة بعضهم لبعض فى حرابة ) على 
من حاربهم ؛ فلا تضرء ولا يلتفت للعداوة الطارئة ينهم بالحرابة للضرورة » 
وسواء شهد لصاحبه بمال أو نفس . 

ه (ولا) تقبل شهادة ( إن" شهد لنفسه بكثير ) من المال عرق (وشهد 
لیر ) بقليل أو كثير ( بوصية ) : أى فى وصية کان يقول : أشهد أنه أوصى لی 
بخمسين دينارًا وأزيد أو للفقراء بمثل ذلك أو أقل أو أكثر» فلاتصح له ولا لغيره 
لتهمة جر النفع لنفسه . 

(وزلا”) بأن شهد لنفسه بقليل أى تافه ولغيره بقليل أو كثير (قبل) 
ما شهد به (لهما) معنا : أى لنفسه ولغيره فإن لم يوجد إلاهذا الشاهد حلف الغير 
معه واستحق وصيته ولا مین على الشاهد لأنه يستحق ما أوصى له به 


قوله : [ وبخلاف شهادة القافلة ] : أى والموضوع أن الشهود فيها عدول 
كنا قبد به فى المدوئة خلافنا للتتالى . 

قوله: [ على من حاربهم] :أى وأما شهادة القافلة بعضهم لبعض على بعض 
مم فى المعاملات فنقل المواق رواية الأخوين عن مالك وجميع أصحابه إجازتها 
الضرورة » وإن لم تكن هناك عدالة وحرية محققة إن كان ذلك فى السفر وعليه 
درج صاحب التحفة حيث قال : 

ومن عليه ويم خير قد ظهر زكى إلا ى ضرورة السفر 

كذا فى ( بن) . 

قوله : [ فلا تصح له ولا لغيره ] :أى لأن الشهادة إذا بطل بعضبابطل كلهاء 
بخلاف ما بطل بعضها للسنة فإنه بعضى منها ما أجازته فق طكشهادة رجل وامرأتين 
بوصية بعتق وبال فإنها ترد فى العتق لا فى المال . 

قوله : [ حلف الغير معه ] : إن كان معينًا كزيد » وأما إن كان غير معين 
كا ذا كان الغير هم الفقراء فلا یتاتی منهم بین »> فقتضاه أنه إن لم يوجد شاهد 
ثان لاشى ء طم ولاله لتوقف نفوذها عل اليمين أوشاهد ثان وم يوجد وانظر فى ذلك. 


الما باب الشهادة 
تبعاً للحالف » فإن نكل الغير فلا شىء لواحد منهما. وهذا إذا كتب‌الوصية بكتاب 
وإحد بغير حط الشاهد » فإن كتب بخط الشاهد - أولم تكتب أصلا ‏ قبلت 
شهادته لغيره لالنفسه. وكذا إن كتببكتابين أحدهما للشاهد والثانى للآآخرء فلا 
تصح له وتصح للآخر لعدم التبعية حينئذ وأما شهادته له ولغيره فى غير وصية 
كدين فلا تقبل له ولا لغيره مطلقاً لتهمة جر النفع لنقسه . 
٠‏ (ولا) شهادة لشاهد (إن تعَصطُب) : أى اتهم بالعصبية والسّية 
لكون المشهود عليه من قبيلة تكره قبيلة الشاهد ؛ كا يقع للترك مع أبناء العرب . 
(ولا) شهادة (لمُساطل ) : وهو من يؤخر ما عليه من الدين بعد الطلب 
بلا عير شرعى لظلمه وف الحديث و مطل الغغى ظلء»”؟2 . 


قوله : [ تبعًا للحالف ع : أى الذى هو المشهود له » وإنما أخذه ليسارته 
فهو غير منظور إليه . وبها يلغز فيقال دعوى حلت بشاهد بلا مین أو يقال 
شى ء أخل من مال الغير بمجره الدعرى أو يقال شهادة للنفس مضت . 

قوله : [ فلا تقبل له ولا لغيره مطلقنًا ] : أى سواء شهد لنفسه بكثير أو 
بقليل » والفرق بين الوصية وغيرها أن الميصى قد يخشى معاجلة الموت ولا جد 
حاضراً غير الموصى له بخلاف غيره . 

قوله : [ "كا يقع للترك مع أبناء العرب ] : هذا المعنى هو الذى قال فيه خليل 
لا الجلوبين إلا كعشرين . قال الأصل : المراد بامجلويين قوم من الحند يرسلهم 
السلطان أو نائبه لسد ثغر أو حراسة قرية ونمو ذلك ء وعلل المنع بحمية البلدية 
ولعل هذا باعتبار القرون الأول » وأما المشاهد فيهم الآن فحمية الخاهلية وشدة 
التعصب على أمة خير البرية قاسية قلوبهم فاشية عيوبهم فأنى تقبل شهادتهم شرعنًا 
ولكنهم يمضينها طبعًا ١(‏ م يحروفه ) . 

قوله : [ ولا شهادة لمماطل ] : أى لأن المطل قادح من مبطلات الشهادة 
لكونه يصير به فاسقنًا وقيده ابن رشد با إذا تكرر منه ذلك . 


» عن أب هريره رفى الله عله :و مطل الى ظلم > فإذا أتبع أحدك على ثىء فليتيع‎ )١( 
. قال فی الماع الصغير: صحيح : رواه الشيخان مسلم والبشارى وأبو داید والترمتى والنساق وابن ماجه‎ 


الشهادة اه" 
(و) لا (حالف) : أى من شأنه الحلف (بطلاق أو عتق) لأنه من 
مين الفساق . 
رولا ) شهادة لشاهد ( بالتفات ) : أى بسبب التفاته (ى صلاة أوتأخيرها 
عن وقنها) الاختيارى لأنه يدل على عدم اكثرائه بها فلا اكثراث له بخيرها 
بالأول ( أو) عدم إحكام وضوء أو غسل . 
( أوزكاة لن" رمه ) » ومنه : التساهل فيها ء وكذا الصوم والحج. 


قوله : [ لأنه من بمين الفساق ] : أى ويؤدب احالف به قال بن الأدب فى 
ذلك واجب لوجهين أحدهما ما ثبت من قول الى صلى الله عليه ولم : « من 
كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت» وا روى عنه صلل الله عليه صلم أنه 
قال : ولا تحلفوا بالطلاق والعتاق فإنهما من أبمان الفساق » . والثانى أن من اعتاد 
الحلف بهل يكن سالا من الحنث فيه فتكون زوجته نحته مطلقة من حیٹ لا يشعر » 
وقد قال مطرف وابن الماجشون : إن من لازم ذلك واعتاده فهو جرحة فيه وإن 
لم يعرف ححنئه غ وقيل لمالك:إن هشام بن عبد الملك كتب أن يضرب فى ذلك 
عشرة أسواط » فقال : قد أحسن إذ أمر فيه بالضرب » وروی أن عر كتب 
أن يضرب فى ذلك أربعين سوطًا (اه) . 

قوله : [ بالتفات ] : أى حيث كر منه ذلك من غير حاجة » وعلم أن 
ذلك منهى عنه وإلا فلا » ولا فرق بين كنف الصلاة فرض أو نفلا . 

قوله : [أو تأخيرها عن وقتها] : هذا حاص بالفرض ففى عبارة المصنف 
استخدام 5 

قوله : [ ومنه التساهل فيها] : أى ف الزكاة بأن يؤر إخراجهاعن وقت الوجوب 
أو يخرج بعض ما يحب عليه دون بعض . 
© تنييه : الأقلف الد لا عشر له ىترك اللحتان لا يجوز شهادته لإخلال ذلك 
بالمرودة . 

قوله : [ والح ع : أى فإذا کان كثير المال قويًا على الحج وطال زمن تركه 
له من غير عذير ف الطريق كان ذلك جرحة فىشهادته كا قال سحنون فى العتبية » 
وإنما اشترط طول زمان الرك لاختلاف آل العلم فى وجوبه عل الفور أو التراخى. 

بلغة السالك - رايع 


للد" باب الشهادة 

وإذا شهد شاهد بحق لدی حا کم أوعکم فلا بد من الإعذار للمشهود عليه 
كا تقدم . 
٠‏ (و) إذا أعذلر له ر فدح ) بالبناء للمفعولك : أى جاز القدح . 

وب لاف ) الشاهد ( المتوسط ) ف العدالة ‏ وهو ما ليس بمرّز فيها ‏ ( يكل” 
قادح ) من تجريح » أو قرابة » أو عداوة » أو كونه فى عيال المشهود له » 
أو غير ذلك ممامر . 

(و) قدح (ف الميرّز) بالعدالة ( بعداوة أو قرابة أو إجراء نفقة عليه) 
من المشهود له . 

(وإن') ثبت القدح (من دونه) : أى من دون المبرز فى العدالة ؛ 
فلا پشترط فى القادح فى مبرز أن يكون مبررًا مثله . وأما لو قدح فى المبرز بغير 
عداوة أو قرابة أو نفقة فلا يسمع منه القدح إذا أراد القادح إثباته .وقال مطرف : 
يقبل منه القدح بغير الثلاثة المتقدمة أيضا > وارتضاه اللخمى وغيره › فهو 
كالمتسط ؛ لأن ابرح ما يكتمه الإنسان فلا يكاد يطلع عليه إلا القايل من 
الناس . وإليه أشار بقوله : 

( وكذا) يقدح ف المبرز ( بغيرها) : أى غير الثلاثة المتقدمة ( على الأرْجتّح ) 
قال ابن رشد : وهذا إذا صرح بالحرح فإن قال اجرح : هو غير عدل أوغير 
مقبول الشهادة » لم يقبلمنهء إلا أذيكون ارح مبر زّاعارفنابوجوه التعديلوالتجريح. 

قوله : [ وإذا شهد شاهد ] إلخ : دخول على كلام المصتف . 

قوله : [ أو غير ذلك ] : أى كجر المنفعة ودفع المضرة والعصبية . 

قوله : [ بعداوة] : أى دنيوية بين الشاهد والمشهود عليه . 

وقوله : [ أو قرابة ] : أى بين الشاهد والمشهود له . 

قوله : [إلا أن يكون اجرح مبرزاً ] : حاصله أن مطرفًا يقول إن المبرز 
يجرحه من هو مثله أو دونه » ولو بالفسق ء واختاره اللخمى . وأما سحنون فهو 
وإن قال الميرز جرح بالفسق لكن يقول لايجرح إلا مبرز فى العدالة مثله قال 
ابن رشد . ول الحلاف المذكور إذا نصوا علىالخرحة » وأما لو قالوا : هو 
غير عدل ولا جائز الشهادة فلا يقبل ذلك إلا من المبرزين ف العدالة العارفين 


Y4 الشهادة‎ 


٠‏ ثم شرع ف بيات من يصح منه التركية"“» والشيخ رحمه الله قد قدمهعما هنا 
وذكره هنا أنسب ‏ فقال : 


(وإنما يسرَكتى ) الشهود ( مبرر) : ف العدالة » لا مطلق عدل » وإلا 


لاحتاج .من يعد له أيضًا ويتسلسل. 
( معروف) عند الحاكم ولو بواسطة > کان يعرفه العدول عنده ويخيروه 
بأنه مبرز. 


( عرف ) بأحوال التعديل والتجريح . 

(فطن" ) : أى نبيه ( لايختدع ) فى عقله كالتفسير لفطن : أى لا يلتيس 
عليه أحوال الئاس المموهة الظاهر بإظهار الصلاح » ولايغتر بظاهر حالم مع 
عخالفتها لسرائره, » كا يقع لكثير من الناس . 

متمد ) فى معرفة أحوالم (على طول عشئرة ) لمن يزكيه لاما إذا 
انضم إليها سفره معه » لآن مجرد الصحبة لاتفيد معرفة أحوال الصاحب ( من" 
آهل سه ؛ أو) أهل (متحلته) : فالمزكى إذا لم يكن من آهل سوقه 
ويحلته ( إلا احذار ) : کان لم يكن من أهل السوق ولا محلته من يصلح للتزكية 
بن قام مانع من عدم التبريز أو عدم المعرفة أو قرابة أو عداوة حو ذلك ( ومن 


بوجوه التعديل والتجريح اتفاقنًا انظر ( بن) . 

قوله : [ معروف ] : صفة لمإرز . 

قوله : [ على طول عشرة ] : أى ويرجع فى طيرها العرف . 

قوله : 1 من آهل سوقه أوأهل محلته ] : أى العارفين به وأشعر الإتيان بأصاف 
المزكى مذكراً أن النساء لا تقبل تزكيتهن لا لرجال ولا لنساء ولو فيا يجوز شهادتهن 
فيه کا فی (عب) . ۰ 

قوله : 1 فالمزكى ] : المناسب فالتركية لأجل الإخبار بقله توجب الريبة . 
)١( 0‏ أدركنا أثرذك فى مصرء إذ كان بكل قم من أقسام الشرطة من يقوم هذا وكان يسمى : 
و شيخ اللارة » . وم يكن معظمهم عل شىء ٠‏ وقد أللى ذاك . 


71 ياب الشهادة 
متتسداد ) لا يكنى فيها اللاحد . نعم تزكية السر يكلى فيها الواحد وتصح 
التزكية بالشروط المتقدمة (وإن لم يعرف) المزكى (الاسم) : أى ام 
الشاهد الذى زكاه ؛ لآن مدارها على معرقة الذات والأحوال ( بأشهد أنه 
دال" رضًا) : أى أن التزكية إنمأ تكون بهذا القول المشتمل على هذه الألفاظ 
الثلائثة . وظاهره أنه إن حلف واحدًا منها لم يكف أو أبدله عرادفه ء وقال 
افخمى : إن قال : هو عدل رضا کی › وقال ابن مرزوق : المذهب أنه إن 
اقتصر على عدل أوعلى رضا كى . والأرجح ما قاله اللخمى - ذكره بعضهم . 
ه (ووجبتت) التركية (إن" بطل حى" ) ببركها (أواشبتت باطل ٠)‏ 
كالتجريح للشاهد يجب إن ثبت بتركه باطل أو بطل حق . 
(وهو ) : أى التجريح (يقد م ) على التعديل : يعى أن" بينة التجريح 
تقدم على بينة التعديل ؛ لأنها حفظت مالم تحفظه بينة التعديل » مع أن الأصل 


ا ا 

قوله : [ نعم تزكية السر يكفى فيها الواحد] : أى والتعدد فيها مندوب على 
الراجح كا فى ( بن) ويفترقان أيضا من جهة أن مزكى السر لا يشترط فيه 
التبريز » بل المدار على عام القاضى بعدالته ولا يعذر فيه للمشهود عليه إذا 
عدل بينة المدعى "كا مر . بخلاف مزكى العلانية فيهما . 

قوله : [إما تكون بهذا القل ] : أى لقوله تعالى : (وأشلهدوا ذوئ 
ل منلكم ) 21 مع قوله تعالى : ( من ترضون من الشهداءر)© . 

قوله : [ والأرجح ما قاله اللخمى ] : أى من اللخمع بين عدل ورضا وإن 
لم يذكر لفظ أشهد . 

قوله : [ ووجبت التركية ] : أى الشهادة بها . 

قوله : [ تقدم على بينة التعديل ] : أى ولو كانت بينة التعديل أعدل أو 
أكر على الأشهر . 

قوله : [ لأنها حفظت ما لم تحفظه بينة التعديل ع : أى وذلك لأن بينة التعديل 
تحكى عن ظاهر الحال والمجرحة تخبر عا خفى فهى أزيد علمًا . 

0, سور الطلافكية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية ۲۸۲ . 


الشهادة ذف 
فى الناس الحرح لا العدالة خلافًا لبعضهم » بل وجود العدل فى زماننا هلا 
ادر جلا . 
© (وجار شهادة” الصّبيآن بعضهم على بعض) : اعلر أن شهادة الصبيان 
الأصل فيها عدم ابحواز فى كل شىء لعدم العدالة والضبط فيهم » إلا أن أتمتنا 
جوزوها فى شىء حاص للضرورة بشروط : 


الأول : أن تکون على بعضهم»› لا على كبير . 
الثانى : أن يكين ( فى جرح وقسل فقط) : لای مال ولائ غيره من 
غيرهما . ود الو » عى دأو . 


والثالث والرايع والخامس : ذكرها بقوله : 

( ولشاهد) منهم ( حر لاعبد (مُسْل) لاكافر ( ذكتر) 

قوله : 1 وجاز شهادة الصبيان ] : أى وأما النساء فى كالأعراس والحمامات 
والمآتم فلا تقبل شهادتهن فى جرح ولا قتل ؛لآن اجماعهن غير مشروع . 
بخلاف الصبيان فإن اجياعهم مشروع لتدريبهم على مصالح الدين ولدنيا » 
الغالب عدم حضور الكبار معهم» فلو لم تقبل شهادتهم لبعض على بعض لأدى 
إلى هدر دمائهم كلا فى الأصل . 

قوله : [ لعدمالعدالة] : أى لأن العدلمحر بالغ عاقل رشيد برىء من الفسق. 

قوله : [بشروط ع : ذكرها الشارح أحد عشر وف الحقيقة المأخوذ منه 


أربعة عشر . 
قوله : [لا على كبير ] : أى ولا لكبير فشهادة الصبيان لا تقبل إلا إن كان 
المشهود له والمشهود عليه منهم . 


قوله : 7 لای مال ولا فى غيره ] : ويلغز فی ذلك فيقال شخص تقبل شهادته 
فى القتل والخرح لا فى المال ونحوه مع أن المال يخفف فيه . 

قوله : [ واللحامس ع : الأول أن يزيد ولسادس والسايع ؛ لأنه جمع خمسة 
بعد الاين المتقدمين . 

قوله : [ والشاهد منهم حر ] إلخ : تخصيص هله الأوصاف بالشاهد يدل 
على أنها لا تشترط ف المشهود عليه منهم وإلا لم يكن لتخصيص الشاهد بذاك . 


۹Y‏ باب الشهادة 
لاأنى ( متتعداد ) اثنان فأكثر لا واحد (لم يتشتهر) الشاهد ( بالكذب) : 
لا إن اشتهر به فلا تقبل منه . 
يضمن هذا أن يكون مرا ؛ فهو شرط سادس . لأن غير المميز لا يضبط 
السابع والثامن : أشار هما بقوله : 


غير عندوّ) لمن شهد عليه ( ولا قريب ) للمشهود له ولو بعدت : كابن 
العم وابن الخال أو اللمالة . 


التاسع : أن لا يختلفوا فى شهادتهم ؛ فإن اختلفوا بأن قال يعضهم : 
قتلمفلان »وقالغيره : بل قتله فلان آخر لم تقبل من واحد منهم وإليه أشاربقوله : 

رلا اختلاف )ق الشهادة( بيتهم )اتفقواء أو سكت الباق »أو قال :لا أعلم 5 

العاشر : أن لا يتغرقوا بعد اجماعهم إلى نحو مانام »> فن تفرقوا لم تقبل 
شهادتهم ؛ لأن تفريقهم مظنة تعليمهم مالم يكن وقع وليه أشار بقوله : 


© فائدة : نعم يؤخل من عدم شهادتهم على الال أنه يشترط فى المشهود عليه أن 
يكين حرًا وإلا كان من جملة الأموال م لايشهدون فيها أفاده حشى الأصل . 

قوله : 1لا أنى ع : هذا يفيد أن لفظ صبيان يستعمل فى الإناث أيضنا 
وإلا كان الموضوع يخرجه . 

قوله : [ متعدد ] : هذا هو الشرط السادس الد أشرنا له وجعله لم يشتهر 
بالكذب شرطا سادسًا المناسب كونه ثامنًا . 

قوله : [ السايع والثامن ] : صوابه التاسع والعاشر . 

قوله : [غير عدو ] : أى كانت العداوة بين الصبيان أو بين آبائهم 5 
قال الخرشى والظاهر أن مطلق العداوة هنا مضر سواء كانت دنيوية أو دينية 
(١ه)‏ أى لشدة تأثيرها عند الصبيان وضعف شهادتهم . 

قوله : [ ولو يعدت ] : أى فليسوا كالبالغين . 

قوله : [ التاسع ] : صوابه الحادى عشر . 

قوله : [ العاشر] : صوبه الثالى عشر . 

قوله : [ ما لم يكن وقع ] : ما اسم موصول والخملة بعدها صلتها أو نكرة 


ا يلف 
( ولا فرقة) بينهم » فإن تفرقوا فلا . 
(إلاأن ينهد عليهم فسْلها ) : أى قبل فرقتهم فإن شيد عليهم 
العدول قبل فرفتهم صحت . 
الحادى عشر : قوله.: (ولنم' يحضرٌ) بينهم (كبير) : أى بالغ وقت 
القتل أو اجرح » > فإن حضير وقته أو بعده لم تقبل لإمكان تعليمهم » وهنا 
ظاهر إن كان الكبير غير عدل . فإن كان عدلا” وخالفهم لم تقبل شهادتهم 
وإن وافقهم قبلت . وقيل : لا ؛ فإن قال العدل : لاأدرى من رماء » فقال 
اللخمى : قبلت شهادتهم . 
ثم إذا قبلت - عند الشروط - فلا قسامة إذ لاقصاص عليهم ؛ وإنما .. 
عليهم الدية فى العمد واللنطأ . 


والحملة بعدها صفة لها وهى معمولة لقوله : وتعليمهم › والمعبى أن تفريقهم مظنة 
تعلمهم من الكبار الشىء الذى لم يكن وقع أو شيئنا لم يكن وقع . 

قوله : [ فإن تفرقوا فلا ] : أى فلاتقبلشهادتهم وكرره توطثة للاستثناء بعد. 

قوله : [ صحت ] : : أى قبل ما حكاه عنهم العدول والمراد عدلان تأكار . 

قوله : [الحادى عشر ] : صوابه الثالث عشر . 

قوله : [ فإن کان عدلا وخالفهم ] : قال فى الحاشية حاصل ما فى (ح) 
أنه إذا تحضر الكبير وقت القتل أو الخرح وكان عدلا" فلا تصح شهادتهم على 
المشهور أى للاستغناء به » وهذا إذا كان متعدداً مطلقنًا أو ولحداً والشهادة فى 
جرح ٠»‏ أى, فيحلف معه . وأما إن كانت الشهادة فى قتل فلا يضر حضور 
ذلك الواحد فى شهادتهم وإن كان غير عدل فقولان جواز شهادتهم وعدم جرازها 
وهو المعتمد كان واحداً أو متعدداً. وأما إذا حضر بعد المعركة وقبل الافتراق فتجوز 
شهادتهم إذا كان عدلا . وأما إذا كان غير عدل فلا؛ فتمسك بهذا واترك خلافه 
را ه) . فإذا علمت ذلك فكلام شارحنا مجمل »وقول (ح):فلا يضر حضور 
ذلك الواحد فى شهادتهم .ظاهره وافقهم أو خالفهم » ولكن يقيد با قيد به 
شرحنا , 


ف باب الشهادة 

وأصل القسامة القصاص . وإذا انتفت فى عدم انتفت فی خطتهم ‏ 
ابن عرفة . قال الباجى : إذا جازت شهادتهم ف القتل فقال غير واحد من 
أصحاب مالك : لا تجوز حى تشهد العدول برؤية البدن مقتولا- ابن رشد : 
رواه ابن القامم عن مالك » وقاله غير واحد من أصحابه . 

(ولا يقندح) فى شهادتهم (رجوعهم ) بعدها عنها قبل الحكم أو بعده 
( ولا تجريحهم ) بشىء ( إلا بكثرة كتل ب ) من جميع الشاهدين . 
© ولا فرغ من ذكر شروط الشهادة وبوانعها » شرع ف الكلام على مراتيها » 
ى أربعة : 

إما أربعة عدول . 

وإما عدلان . 

وإما عدل وامرأتان » 

وإما امرأتان . 


قوله : [ وأصل القسامة القصاص ع : أى وأما دولا فى اللخطأ فخلاف الأصل 
وهلا لا ینای قيهم فى الديات يحلفها فى الخطأ من يرث . 

قوله : 1 انتفت فى خطتهم ] : أى من باب أولى لأنها فيه حلاف الأصل . 

قوله : [ لانجوز حى تشهد العدول ] إلخ : هذا يضم الشروط ال متقدمة 
فتكون أربعة عشر » ويؤخذ من المجموع شرطان آخران وهما كونه ابن عشر 
وكونه من الصبيان الجتمعين لاصبى مر عليهم فتكون الشروط ستة عشر . 

قوله : [ قبل الىك أو بعده] : أى والموضوع أن رجوعهم قبل البلوغ » 
وأما لو تأخر الحكم لبلوغهم ثم رجعوا بعد البلوخ لقبل رجوعهم . 

قوله : [ ولانجريحهم بشثىء] :أى لعدم تكليفهم الذى هو رس أوصاف العدالة . 

قوله : [ من جميع الشاهدين ] : أى بأن تشهد العدول أن هؤلاء الصبيات 
الشاهدين مجربون بالكذب. 

قوله : 1 وهی أربعة ] : بقيت خامسة وهی ذكر فقط أو آنى فقط ف 
مسألة إثبات الخلطة الموجبة لترجه اليمين على المدعى عليه على أحد القولين 
المتقدمين لكن لا كان القول الآخر هو المرجح لم يلتفت ها المصنف : 


الشهادة 1 
٠.‏ وبدآ بالأولى فقال : 
( ولزن واللواط ) : أى للشهادة على حصيهما ( أربعة") من العدوله .. 
وأما الإقرار بهما فيك فيه العدلان . 
وإنما تصح شهادتهم : 
(إن اتد الزنا عندهم أواللواط (كيفية) : أى فى الصفة » رأدوا 
وقت كذا . ولابد من ذكر ذلك كله للحاكي على انفرادم بعد تفرقهم قبل 
الأداء بأمكتة . 
( ورقي"ا) : بأن يروا ذلك فى وقت واحد جميعنا . 
(وأداء) يؤدوها معا فى وقت واحد لا متفرقين فى أرقات » وإلا لم تقبل؛ 
وحدوا للقلف . 


قوله : [فيكفى فيها العدلان ] : مقتضى قبول رجوع المقر بالزنا ولولم يأت 
بشبهة أنه لاعبرة بشهادتهما على الإقرار » صبأى أن قبول رجوعه قول ابن القامم 
إلا أن يقال إن هذا مبنى على قول من يقول : إن المقر بالزنا لا يقبل برجوعه على 
أنه إذا استمر على إقراره وعلم الحاكم بلك فلا يجوز للحاكم حده إلا إذا شهد 
على إقراره عند الحاكم عدلان » فحينئذ لابد من شهادة العدلين حى على قول 
ابن القاسم ء لأنه لو حكم عليه بالحد بمجرد إقراره من غير شهادة العدلين على 
استمرار الإقرار لكان لأولياء الدم طلب الحاكم به فتأمل . وإنغا اشترط على فعل 
الزنا واللواط أربعة لأن الفضيحة فيهما أشنع من سائر المعاصى فشدد الشارع 
فيهما طلبا للستر . 

قوله : إن اتحد ] : أفرد الضمير العائد لأنه عائد على أحدهما لا بعينه » 
وأفاد هذا الشارح بعطفه بأو . 

قوله : [ وآدوا الشهادة كذلك ] : أى على طبق ما روا ولا يكفى الإجمال . 

قوله : [ ورؤيا ] : عطن عل ىكيفية» ولعى أن تحملهم الشهادة يكرن برؤيا 
واحدة أى يروه دفعة أو متعاقيد] مع الاتصال كا فى (بن) . 

قيله : [وحدوا للقذف] : أى حيث تخلف شرط ما ذكروكان المقذوف عفيفا . 


كف باب الشهادة 

بشهدون ( باه أولج) : أى أدخل ر الذ كر ف شرج كالمرود ( 
بكسر الم : أئن كإيلاج المرود رق المكتحلة ) :ولايد من هذه الزيادة » 
لا أنها تندب فقط » زيادة فى التشديد عليهم وطلبًا للستر ما أمكن . 

(و) ) إذا أرادوا أداء الشهادة ( جتان فم ) أى لكل واحد منهم ( نظ 
العسورة ) لتأديتها على وجههاء والستر أولى إلا أن يشتهر الزانى بالزنا أو يتجاهر به . 

وا وجويًا فى الزنا واللواط خخاصة (عند الأداء » وسأل”) الحاكم 
(كثلاةٌ) منهم ( بانفراده ) على الكيفية والرؤياء فإن تخلخل واحد منهم أولم 
يوافق غيره دوا للقذف . وتقل المواق عن المدونة وجه الشهادة فى الزن : 
أن يأق الأربعة الشهداء فى وقت واحد يشهدون على وط ء واحد فى موضع واحد بصفة 
واحدة بهذا تم الشهادة ر اه . ) وقال فيها أيضنًا : وينبغى إذا شهدت بينة عنده 
بالزنا أن يكشفهم على شهادتهم وكيف رأه وكيف صنع » فإن رأى فى شهادتهم 
ما تبطل به الشهادة أبطلت ( اه. ) قال أبو الحسن : انظر قوله ه ينبغى » هل 
معناه يجب ؟ أو هو جلى بابه ؟ الأقرب الوجوب ( انتهى ) . 


قوله : [ يأنه أولج ] : متعلق بمحذوف قدره الشارح بقوله يشهدون . 

قوله : [ولا بد من هذه الزيادة ] : أى كا قال بهرام والمواق . 

وقوله : [لا أنها تندب فقط ] : أى "كا قال البساطى . 

قوله : [جاز هم ] : المراد بابحواز الإذن لأن ذلك مطلوب لتوقف صحة 
الشهادة عليه وهڌا جواب عن سؤال وهو كيف تصح الشهادة على الوجه 
المذكور مع أن النظر للعورة معصية ؟ وحاصل اخواب لا نسلم أنه معصية حينئل 
بل مأذوت فيه لتوقف الشهادة عليه » وظاهر كلامه جواز النظر للعورة ولو قدروا 
على منعهم من فعل الزنا أبتداء ولا يقدح فيهم لإقرار على الزنا "كما فى (ح ) وغيره » 
لكن الذى فى اين عرفة أنهم إذا قدروا على منعهم من فعل الزنا ابتداء فلا يجوز 
لهم النظر للعورة لبطلان شهادتهم بعصيانهم يسبب عدم منعهم منه ابتداء وغوه 
لابن رشد ”كا فى (بن) . 

قوله : [ إلا أن يشتهر الزانى بالزنا ] : أى فرفعهم للقاضى أولى من الستر . 

قوله : [ أن يكشفهم ] : أى يطلب منهم إيضاح الشهادة . 


الشهادة ينف 
٠‏ وأشار للمرتبة الثانية بقوله : 
(ولا لیس بال «لاآيل له ) : أى للمالك (كعتئق ) وطلاق وب 
( وولاء رجعة ) ادعتها هى أو وليها على زوجها المنكرها وتكاح (وددةر 
وإحامان وکتابة ) وتدبير ( وتوكيل بغير مال ) : أى شی غير مال ؛ 
كتوكيل على نحل أو طلاق وكشرب خمر وقلف وقتل : ( عد لان ) . 


قوله : [وطلاق ] : أى كاب “لما أولا فإذا ادعت امرأة على رجل أنه 
طلقها وهو ينكر ذلك فلا يثبت إلا بعدلين » وسر لا يترقف غلى العدلين لأنه 
مال وليس الكلام فيه : 

قوله : [ ادعتها ھی أو وليها ] : أى وأما ادعاء الزوج الرجعة فإن كان فى 
العدة فهو مقيول » وإن ادعى بعدها أنه كان راجعها فيها وأنكرت فلا تقبل 
دعواه إلا بعدلين يشهدان على حصيل الرجعة فق العدة فا مناسب إطلاق قول 
. المصنف ورجعة أى ادعتها الزوجة أو ادعاها الزوج ويقيد با إذا كانت دعواه 
بعد العدةء فإن التقييد يوم أن دعوى الزوج مقبولة مطلقا وليس كذلك كا عليت. 

قوله : 1 ونکاح ] : أى كأن يدعى أنه تزوج فلانة وهی تنكر فلا يثبت إلا 
بعدلين وعكسه تدعى عليه أنه تزوجها وهو ینکر فلا یثیت إلا بعدلين » وحيث 
قام العدلان ثبت النكاح ولا يعد إنكار الزوج طلاقنًا كما تقدم فى تنازع الزوجين. 

قوله : [ عدلان ] : مبتدأ تقدم خيره فى قوله ولا ليس بال إلخ . 

وحاصله أن كل ما ليس بمال ولا يثول إليه لايكفى فيه إلا عدلان من ذلك 
العتق » وهو عقد لازم لايحتاج إلى عاقدين » وفيه إخراج ومثله الوقف والطلاق غير 
الخلع والعفو عن القصاص والوصية بغير المال » ويلحق به الولاء والتدبير ومن ذلك 
الرجعة ء وهى كالعتق إلا أن فيها إدخالا ومثله الاستلحاق والإسلام والردة » 
ويناسيه الإحلال والإحصان » ومن ذلك الكتابة وهى عقد يفتقر لعاقدين ومثله 
التكاح وائوكالة فى غير امال ء وكذا الخلع ويلحق به العدة أى تاريخ الموت 
والطلاق لافى انقضائها لأن القول قبا » فظهر من هذا المقام تغاير الأمثلة الى 
مثل بها المصنف وا يأقى من الحلف مع شاهد الموت ويرث فى دعوى النكاح 
فلأن الدعوى تى مال . 


4 باب الشهادة 
ه وأشار المرتبة الثالثة بقوله : 
(وإلا) بأن كان المشهود به مالا" أو كيلا" لال : ( فعتدال” وامرأتان ) . 
عدلتان (أوأحدامما) : أى : عدل فقط ( مع يمن ؛ كبيع ) وشراء ؛ 
راجلل ادعاه مشتر وخالفه البائع أو اختلفا فی طوله أو فى قبض النمن 
أو قدره ( وخيار) ادعاه أحدهما وخالفه الآنحر لأنه يثول لال ( وشفعة 
ادعی المشترى إسقاطها من الشفيع أو ادعى الشفيع بعد سنة أنه كان غائبًا ونمو 
ذلك( وإجارة ) عقدا أو أجلا ( مجر اح خطا) لأنه يثول لماك( أو )جرح( 
(مال ) عمد! كجائفة ( وأداء ) نجوم (كتابة ) ادعاه العبد على سيده فأنكر . 
( وليصاء ) أو توكيل ( بتتصراف فيه ) : أى ف المال . 
إلا أن الوكالة والوصية بالنصرف بالمال لا يكون فيهما اليمين مح الشاهد » 
قال اللخمى : اختلف إذا شهد شاهد على وكالة عنغائب هل يحلف الوكيل مع 
الشاهد ؟ والمشهور أنه لا لف ء وهذا أحسن إن كانت الوكالة للق الغائب 
قوله : [ عدلتان ] : ثى للإيضاح وإلا فيجوز ترك التثنية فى مثل هذا . 
قوله : [أو أحدهما] إلخ : ظاهره كان ذلك العدل مبرزاً فى العدالة 
أم لا وهو قول بعضهم وارتضاه ( بن) وقيل : لابد أن يكون مبرزاً . 
قوله : [ وأجل ] : أى لثمن مبيع . 
قوله : [عقداً أو أجلاع : أى فالتزاع إما فى أصل الإجارة أو فى مدتها 
أو فى قدر الأجرة . 
قوله : [ أوجرح مال ] : لامفهوم لال ا سيأق أن ابرح مطلقاً يغبت 
بالشاهد واليمين وإنما قيده هنا بالمال لأنه فى أمثلة المال وما يئول إليه . 
قوله : [ وأداء جوم كتابة ] : أى سواء کان التنازع فى تأديتها كلها أو 
بعضها فإذا ادعى العبد على سيده وأنكر السيد القبض حلف العبد مع شاهده 
حى ف النجم الأخير وإن أدى للعتق . 
قوله : [وهذا أحسن إن كانت الوكالة مسق الغائب] : تحصل من كلامه 
أولا وآخراً أن دعرى أنه وصى أو وکیل من غير ثقييد بمال أو غيره » وكذا دعو 
أنه وصى فی غير الال كالنظر نی أحوال أولاده أو تزويج بناته لاثثبت إلا بعدلين » 
)١(‏ هكذا فى الأصل . 


لشهادة - - 4 - 


فقط ٠‏ فإن كانت مما يتعلق بها حت الوكيل ؛ كأن يكين له على الغائب دين 
أويكون ذلك المال بيده قراضا أوتصدق به عليه حلفء واستحق إن أقر الموكل 
عليه بالمال للغائب ( اه) . وثله الموصى المذكور ؛ لأن اليمين لايحلفها إلا من 
له فيها نفع » ولا يحلف الإنسان لخر نفع لخيره »قال ال مازرى : معروف اذهب 
أن الشاهد واليمين لايقضى بهما فى الوكالة » لكن مع القضاء بها ليس من 
ناحية قصور هذه الشهادة ؛ بل لأن اليمين مع الشاهد فيها متعذرة » لأن اليمين 
لا يحلقها إلامن' له فيها نفع » والوكيل لا نفع له فيها . وما تع فى الملعب أن 
الوكيل يحلف مع شاهده بالوكالة ويقبض اللتق» فتأول الأشياخ هذه الرواية» 
على أن المراد بها وكالة بأجرة بأخذها الوكيل من الال الذى يقيضه فحلفه مع 
الشاهد لنفحة له فيه (أه) . 


( وفكاح ) ادعته امرأة ( بعد” موت) لرجل أنه تزوجها » فیکی فيه 
الشاهد والرأنان أو أحدهما مع يمينها من سحيب الال فيقضى ها بالإرث والصداقء 
لا من حيث ذاته ۽ فلا نحرم على أصوله وفروعه ولاعدة عليها فى ظاهر الال . 

( أو سبقیشنه) : أى الموت وهو بالحر معطوف على المجرورات بالكاف 
قيله » أى 1 إذا شهد بسبقية الموت بين متوارثين فيكق الشاهد والمأتان أو 
أحدهما مع اليمين : أى إذا مات كل من الزوجين مثلا » وشهد شاهد بأن 


وأما دعوی أنه وکیل أو وصى على التصرف ف الال فإن كان فيه نفع يعود على 
الوصى أو الوكيل كفى العدل والرأتان أوأحدهما مع يمينء فإن لم يكن نفع 
يعود عليه فلا يثبت إلا بعدلين أو عدل وامرأتين . 

قوله : [ فيقضى لا بالإرث والصداق ] : أى عند ابن القاسم وهو المشهور » 
وقال أشهب : لايثبت اليراث ولا الصداق إلا بعد ثبوت النكاح وهو لا يثبت 
إلا يعدلين » ٠»‏ وعى كلام ابن القامم يلغز بها فيقال لنا شخص يرث من غير 
ثيوت سبب من أسباب الإرث فتأمل . 

قوله : 7 ی ظاهر الخال ] : أى وأما فى نفس الأمر فيقال لما إن كتت 
صادقة فى دعواك فلا نحل لغيره إلا بالعدة ولا يحل لك أن تأخذى من أصوله وفروعه. 

قوله : [ الجرورات بالكاف قبله ] : أى الداحلة على بيع وبا بعده . 


7 باب القهادة 
الزوج سيق موه الزوجة أوالعكس » فيك الشاهد وطليمين ء فيرث المتأخر متا 
صاحية . 

( أوموت ) لرجل ( ولا وجه ) له ولا مدب ) له ( وغوه ) ٠:‏ كرصى 
بعتقه وأم ولده ؛ فإنه يثيت بالشاهد والمرأتين أو أحدهما مع اليمين » إذ ليس 
حينئذ إلا مجرد قسمة التركة . وأشار بهذا الفرع لقولٍ ابن القاسم ف المدونة : 
إذا مات رجل فشهد بوه امرأتان ورجل فإن لم يكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبد 
وليس له مدبر وليس إلا قسمة الركة فشهادتهن جائزة . وقال غيره : لا تجوز . 

(وكسقد م دنن عقا ) : ادعاه الغريم » عوقال الملدين : بل عتقى للعبد 
سابق على الدين ؛ فلا بيبطل العتق فيكفى رب الدين الشاهد أو الرأتان مع 
ينه ويبطل العتق ويباع العبد فى الدين . 

( وقصاص فى جترّح) : يكفى فيه الشاهد والرأتان أو أحدهما على ين 
المجروح . ويقتص من الخارح ؛ وهاه إحدى المستحسنات الأربع إذ ليست. 
عمال ولا آيلة له . 

قوله : [ فيرث المتأخُر موتا صاحبه ] : معناه ورثة المثأخر موا يرون ما كان ٠‏ 
يره مورثهم من ذلك المتقدمء وإنما قلنا ذلك لآن الموضوع أن كلا مات والاختلاف 
إنما هو فى السابق . 

قوله : [ولا زوجة له ولا مدبر ] إلخ : أى وأما لو كان له زوجة أو مدبر 
أو أم ولد أو أوصى بعتق فلا يثبت موته إلا بعدلين اتفاقنا لما يلزم على موتقه من 
ثبوت العدة للزوجة وإياحتها بعدها لغيره من الأزوإج .وخروج المدبر من الثلث وأم 
الولدعن رأس المال وتنجيز عتق الموصى به من الثلث » وهذه إنما تكون بشهادة العدلين . 

قوله : [ قصاص فی جرح] : أى والموضوع أنه عمد لأن القصاص لا يكون 
إلا فيه فقد استفيد من هنا › وما مر أن الخرح سواء كان حطأ أو عمداً فيه مال 
كالذى فيه المتالف أوعمدا فيه قصاص يثبت بالعدل والرأتين أو بأحدهما مع يمين . 

قوله : [ وهله إحدى المستحسنات الأريع ] : أى الى انفرد بها مالك 
وتقدم بسط الكلام على ذلك نظما ورا فى باب الشفعة فانظره إن شكت . 
» فرع : لو قام شاهد لشخص أصم أبكم بدين ورثه عن أبيه فهذا لا يمكن 
أن محلف مع شاهده وحينئذ فيحلف المدعى عليه الدين ويبقى بيد ذلك المدعى 


الشهادة ۷۱ 
٠‏ وإذا ادعى مدع على آخر أنه سرق له مالا أو أنه حارب وأخط منه مالا رأقام 
على ذلك شاهد! وامرأتين أوأحدهما (و) حلف ( تبت المال”) بذلك ( دون" 
الحد ) : من قطع أو غيره ( بسرقة وحرابة ) : لأن الحد ينبت بالعدلين 
بخلاف الال . 
٠‏ ثم ذكر المرتبة الرائعة بقوله : 
( ولمنا لم" يتظلهسرٌ للرجال : امرأتان) عدلتان . 
(كعيب فرج ) لامرأة حرة ادعاه الزوج وأنكرت ورضيت أن ينظرها 
النساء » أو أمة » ادعاه مشتريها وأنكره البائع . 
( واستهلال ) موود أو عدعه » وكذا ذكورته وأنوئته » ويترتب على ذلك 
الإرث وعدعه . 
( وحي'ض ) لأمة فى مواضعة أو مجرد استراء عمد منازعة المتبايعين 
عليه إلى أن يزو المائم حاف ءهإن لم يزل حى مات انتقل الق لوارثه مع الشاهد 
ولو على بارث المدعى عليه كذا يظهرء فإن مات الشاهد فإن كانت شهادته 
كتبت أو أداها أو شهد بها عدلان عمل بها وإلا فلا (! ه من حاشية الأصل) . 
قوله : [ ورضيت أن ينظرها النساءع : فإن لم ترض فلا تجبر على ذلك 
واعلل أن عيب الحرة إن كان قائمًا بوجهها ويديها فلا بد من رجلين » وما كان 
بفرجها فهى مصدقة فيه وإن رضيت برؤية النساء له كفى فيه امرأتان » وما كان 
بغير فرجها وأطرافها من بقية جسدها فلا يثبت إلا بشهادة امرأتين ا نى الحاشية . 
قوله : 1 واستهلال المولود ] إلخ : أى لمولود حرة أو أمة . واعلم أن الأصل 
نزول الولد غير مستهل فدعى عدم الاستهلال لايحتاج لإثبات ومدعيه يحتاج 
لإثبات ويكفى فيه المرأتان إذا علمت ذلك فالأول الشارح حذف قوله أو عدمه . 
قوله : [ ويترتب على ذلك الإرث ] : أى عند ثبوت الاستهلال يثبت الإرث » 
وام لوو ل 6 ل RSE‏ 
قوله : [ وحيض لأمة ] : أى فلا يهمدق السيد فى حيضها الابشهادة المأتين. 


YY‏ باب الشهادة 


(ولادةر) ادعتها الرأة وم حضر شخص فيك الرأتان . 

رشبت السب والإرّث) بشهادة الرأنين على اللادة أو الاستهلال - 
فتكرن الأمة أم ولد حيث أقر سيدها بوطثها وأذكر الولادة (له) : أى للولد ؛ 
فيثبت بشهادتهما نسبة إذا كان موجود! معها وارثه إن استهل فيرث من مات قبل 
ذلك » فقوله : و له » راجع لكل من النسب والإرث » وقوله : 

(وعلیه) : خاص بالإرث » يعنى : إذا استهل ومات عن مال ثبت الإرث 
عليه بشهادة المأتين فيرثه الحى بعده ( بلا يمين ) مرتبط بقوله: « امرأتان » أى : 
يكنى امرأنان بلا یمین من المدعى فیا لا يظهر للرجال . 

© (وجازّت) الشهادة : أى أداؤها ( على خط المقر) : أى بأن هذا خط , 

فلان . وى خطه : أقرفلان بأن فى ذمته كذا لفلان » وسواء كانت الثيقة كلها 
بخطه ؛ أو اللى بخطه ما يفيد الإقرار » أو أنه كتب بعد تمامه : المنسوب إلى“ 
فيه صحيح . ولا بد فى الشهادة على الط من عدلين» وإن كان الحق مما يثبت 
بالشاهد واليمين ؛ لأن الشهادة بالط كالنقل ء ولا ينقل عن الواحد الاثئان 
ولو فى الال على الراجح . وال بعضهم : بل الراجح والمعتمد ثبوتها بالشاهد 
واليمين › وقوه : 

قوله : [ وولادة ادعتها المأةع : آى كانت حرة أو أمة . 

قوله : [ حيث أقر سيدها ] : أى الحر . 

قوله : [فيرث من مات قبل ذلك ] : أى ويأخخذ الميراث وارثه قبل موته . 

قوله : [ بلا بين من المدعى ] : أى فى جميع المسائل الى لا تظهر الرجال . 

قوله : [ على خط المقر ] : أى سواء كان حينًا وأنكر › أو متا أو غاا » 
صواء كان ف الوثيقة الى فيها خط المقر شهود أو كانت جردة عن الشهود على المعتمد. 

قوله : [أو أنه كتب بعد مامه ] : أى بيده . 

قوله : [وإن کان الحق ما يثبت بالشاهد واليمين ] : ما ذكره من عدم 
العمل بالشاهد واليمين على حط المقر فى الماليات تبع فيه ( عب ) والحرشى . 

قوله : [ وقال بعضهم بل الراجح ] إلخ : مراده به ( بن) . 


الشهادة ييف 
( بلايمين ) : أى من المدعىمع البيئة الشاهدة على انعط » بناء على أن الشهادة 
عل الط كالشهادة على القظ . وهذا هو الراجح » قال بعضهم : يؤل منه أله 
إن كان الشاهد واحدً! حلف معه المدعى وثبت الحق وهو المعتمد › وعليه اقتصر 
الموّاق . ولابد أيضًا من حضور الخط عند الشهادة عليه» فلا تصح فى غيبتهء وها 
هو الذى به العمل 
٠‏ (و) جازت (على خم شاهد مات أو) على خط ( غالب بتعد) وجلل 
المكان كبعده . والمأة المشهود على خطها بشهادتها بشىء كالرجل ؛ لابد من 
موتها أو بعد غيبتها . وليست الشهادة على خطها كالنقل عنها يجوز ولو م 
تغب ؛ لأن الشهادة على الخط ضعيفة لا يصار إليها مع إمكان غيرها . تجوز 
الشهادة على خط امقر وعلى حط الشاهد الغائب أو اميت (وإن بغير مال ) : 
e‏ ا ا ا ا تيت 
قوله : [ بلا بمين ] : أى استظهاراً لأجل الخط من حيث إنه خط فلا ينای 
أنه قد يحلف بين القضاء أنه ما وهب وما أبرأ ونمو ذلك فيا إذا كان المقر يخطه 
ما أو غائًا » وأما إن كان مرجوداً وأنكر كونه خطه فلا يحتاج مع شهادة 
الشاهدين على حطه ليمين القضاء ولا مع الشاهد واليمين على المعتمد . 
قوله : [ولابد أيضمًا من حضور اللحط ] : أى فإذا نظر شاهدان وليقة 
بيد رجل بخط مقر بدين وحفظاه وتحققا فيها ثم ضاعت الرثيقة فشهد الشاهدان 
بما فيها فإنه لا يعمل بشهادة تلك البيئة فى غيبة تلك الؤيقة كنا قال ابن عرفة 
والمتيطى » ومقابله ما لأنى الحسن من صحة الشهادة إذ لا فرق عند القاضى بين 
غيبة الوثيقة وحضورها حيث استوق الشاهدان جميع ما فيها أفاده ( بن) . 
قوله : [ أوعى خط غائب ع: المناسب أن يقول وعلى خط شاهد غائب بعد 
ليفيد أن قول اتن أو غائب معطوف على مات لأنه تنويع فى الشهادة على خط 
الشاهد كنا يفيده آخر العبارة . 
قوله : 1 والرأة المشهود على حظها ] إلخ' : أى وحينئل فيجوز شهادة الرجال 


ولا نساء ولو فيا يختص بهن کا يفيده (عب) . ee‏ 
ي 


نكف باب الشهادة 
كطلاق وعتق ( فيهما ) : أى ف المقر والشاهد بنوعيه . 
© وأشار إلى شروط صحة الشهادة على اللحط : 

الأول منها : عام » وألثانى والثالث : خخاصان بالقسم الثافى بنوعيه بقوله : 

(إن' عَرَفسه”) البينة معرفة تامة (كالمعّيءن ) : أى كعرفة الشىه المعين 
من حيوان أو غيره ٠‏ ؛ فلا بد من القطع بأنه خط فلان : 

وأشار للشرطين الختصين بخط الشاهد بنوعيه يقوله : 

(و) عرفت لأنه) : أى الشاهد الذى كتب خطه ومات أو غاب ( كان 
يعرف مُعنهده”) : أى من أشهده بنسبه أو عينه وإلالم تجز الشهادة 
على خطه . 

قوله : [فيهماع : تبع فيه خليلا وضعف هذا التعميم فى الجموع تبعنا 
لا فى الحاشية > وقال : المعتمد أن الشهادة على حط الشاهد الغائب أو الميت 
مخصوصة بلمال . 

قوله : [ والشاهد بنوعيه ع : أى الغائب وليت . 

قوله : [ الأول منها عام ] : أى فى الشهادة على خط المقر » وعلى خط 
الشاهد بنوعيه . ١‏ 

قوله : [ إن عرفته اليينة معرفة تامة ]: أى وإتما يكون ذلكمن الفطن العارف . 
وإن لم يدرك صاحب الط وإما عرف اللحط بالتواتر كالأشياخ المتقدمين الذين 
اشتهر: خطهم بين العام وا لخاص . 

قوله : [ کان يعرف مشهده ] إلخ : ورد على هذا الشرط أن الشهادة على 
من لا يعرف من شهادة الزور » والموضوع أن الكاتب عدل والعدل لا يشهد على 
من لا عرف » ولذا قال ابن راشد : الصواب إسقاط هذا الشرط لأته غير خاررج 
عن ماهية العدل ء فاشتراطه يشبه اشتراط الشىء فى نفسه وقد جرى العمل بقفصة 
على خلافه . 

قوله : [ أى من أشهده ع : المناسب أن يقول أى من شهد عليه فإن لم تعوف 
البينة ذلك لم تشهد على حطه لاحمّال أنه شهد على من لا يعرف . 


Ve الشهادة‎ 


(و) عرفت آنه لها عدلاة) : أى كتب خط بالشهادة وهو 
عدل . ولا يشترط أن يذكر ذلك فى شهادته » بل شرط جواز الإقدام على الشهادة 
أن يعلم أنه وضع خطه وهو عدل واستمر عدلا حى مات أو غاب . 

(لا) بشهد شاهد (على خنطا تقله ) بقضية (حي يش ذد كرها) 
فيشهد حينئذ با علم » لا على خط نفسه . 

(و) إذا لم يتذكر (أدى) الشهادة على أن هذا خطى ولكى لم أذكر 
القضية ( بلا نفع ) للطالب . وفائدة الآداء : لاحال أن الحاكي يرى نقعهاء هذا 
قو مالك فى المدونة » وهو الى رجع إليه . قال ابن رشد . وكان مالك يقو 
أولا : إن عرف خطه وم يذكر الشهادة ولاشيئًا منها ‏ وليس ف الكتاب حو 
ولا ريبة - فليشهد » وبه أحذ عامة أصحابه : مطرف وعبد الملك والمغيرة وابن 
ألى حازم وابن دينار وابن وهب وسحنون وابن حبيب . قال ف التوضيح : صوب 
جماعة أن يشهد إن لم يكن عو ولا ريبة ؛ فإنه لابد للناس من ذلك » ولكثرة 
نسيان الشاهد المتتصب ؛ ولأنه لولم یکن يشهد دى يذكرها لم يكن لوضع خطه 
فائدة ( اه) . 


قوله : [ أى كتب خخطه بالشهادة وهو عدل ع : أى لأن كتبه لها بمنزلة أداثها 
فاندقع ما يقال إنه لا يشترط عندنا العدالة نى التحمل بل فى الأداء » ثم إنه 
لايشترط فى ثبوت العدالة أن تكون لنفس الشاهدين على الخط بل بهم أو بغيرم . 

قوله : [حتى يتذكرها ] : أى بنامها وأما إذا تذكر بعضها فهو كن لم 
يتذكر شيش منها وحينئذ فيؤدى بلا نفع خلافاً الخمى . 

قوله : [ بلا نفع للطالب ] : أى باعتبار ما عند الشاهد على خط نفسه . 

قوله : [لاحمال أن الحاكم یری نفعها ] : مقتضى هذا أنه لو جزم بعدم 
نفعها عند القاضى أنه لا يزديها . 

قوله : [ صِوّب جماعة أن يشهد إن لم يكن عو ] إلخ : محل ضرر الحو 
مالم يكن مبدلا” من حط الأصل وإلالم يضر كا فى (بن) . 

قوله : [ فإنه لابد للناس من ذلك] Ag‏ 
كان يقول: می وجدت خطى شهدت عليه لأنى لا أكتب إلاعلى يقين من نفسی 


۷ ياب الهادة 
ه (ولا) يشهد( على من" لا يعرف) الشاهد (تَسَبه) حين التحمل 


أو الأداء »أو عرف نسبه وتعدد (إلاعلى شخصه وسجّل”) القاضى : أى 
كتب فى سجله ‏ إذا شهدت البينة على ذات شخص بدين ولم تعلم نسيه أو أقر 
بأن فى ذمته دين لفلان وم يعلم ذسبه فأخير بأن امه فلان ابن فلان ‏ فليكتب 
فى الشيقة : ( من" زعم أنه فان ابن فلان) : لاحټال أن يكون غير اسمه 
واسم أبيه للجحد فى المستقبل . 

(لا) يشهد (على) امأة (مسشسقيئة ) : أى لايجوز تحمل الشهادة 
عليها حى تكشف عن وجهها لتشهد البينة على عينها وشخصها » وإنما امتنع 
الإشهاد عليها وهى منتقبة ( لين" للأدام) : أى أداء الشهادة عليها . فقوله : 


قوله : [ أوعرف نسبه وتعدد ] : أى كا إذا تعدد المنسوب لشخص معين كن 
له بتتان فاطمة وزينب وأراد الشاهد أن يشهد على فاطمة » والحال أنه لا يعوف 
عين هذه من هذه فلا يشهد إلا على عينها مالم يحصل له العلم بها وإن بامرأة . 
وأما إن لم يكن للمعين إلا بنت واحدة وكان الشاهد يعلم ذلك فلا تتوقف الشهادة 
على عينها . 

قوله : [ إلا على شخصه ] : استثناء مفرغ من عموم الأحوال » أى لا يشهد 
على من لا يعرف نسيه فی حال من الأحوال إلا فى حال تعيين شخصه وحليته 
يحيث يكون المعول عليه من وجدت فيه تلك الأوصاف لاحيال أن يضع امهرد 
عليه امم غيره على نفسه . 

قوله : [ لاحمال أن يكون ] إلخ : أى فائدة التسجيل بيان عدم ثبوت النسب 
المذكور عند الشهود والقاضى ٠‏ , 

قوله : [ شخصها] : عطف تفسير على ما قبله . 

والحاصل أنه لايجوز الشهادة على المنتقبة تحملا أو أداء » بل لابد من كشف 
وجهها فيهما لأجل الشهادة على عينها وصفتها وهذا فى غير معروفة التسب » 
وف معروفته الى تختلط بغيرها › وأما معروفة النسب المنفردة أو المتميزة عند الشاهد 
عن المشاركة فله الشهادة عليها متتقبة فى التحمل والأداء . 


الشهادة يفنا 
« لتتعين » علة للننى ‏ أى عدم اماز لا للمنى - أى منتقبة . 
© رو) جات الشهادة من عدلين عند حاكم ( بسماع_ فشا ) بين الناس أى 
اشتهر بينهم وتسمى شهادة السماع . قال ابن عرقة : شهادة الماع لقب لما يصرح 
الشاهد فيه باستناد شهادته لاع من غير معين فتخرج شهادة البت والنقل 
( عن قات وغيره ) فتعتمد البيئة على ذلك ( بملذك ) متعلق به سباع أى 
تشهد بسماعهم بملك الشىء من عقار أو غيره ( ائ ) له » لا إن لم يكن ى 
حوزه . فلا يجوز أن تشهد به لغیر حائره( ب : لم) أى بقيهم للحاكم :لم ( نزک 
نسمع من ذكر) أى من الثقات وغيرهم (أنه) أى هذا الثىء الذى فى حوزة 
(له) أى هذا اللاثر . ظاهره أنه لابد فى شهادة البينة أن تجمع بين الأمرين » 
وهو المعتمد الذى به العمل وعليه أبو الحسن والباجى والمتيطى وابن فتوح وغيرهم > 


قوله : [علة للتفى] : فى الحقيقة هوعلة لحذوف قدره بقوله : لتشهد البينة 
على عينها وشخصها . 

قوله : 7لا للمنفى ] : إلخ : أى لفساد المعى . 
© تنبيه : إن طلب الشهود للشهادة على امرأة فقالوا أشهدتنا منتقبة ونحن نعرفها 
على تلك الحالة وإن كشفت وجهها لا نعرفها قلدوا وكمل يجوابهم فى تعيينها » 
إذ الفرض أنهم عدول لا يتهمون . فهذه المسألة تفيد أن حل منع الشهادة على المنتقبة 
غير المعروفة النسب إذا كانوا لا يعرفونها منتقبة وإلا جازت شهادتهم عليها 
وقلدوا » وكذلك لو شهدت الشهود على ذات امرأة فأنكرت نفسها وقالت : 
لا يعرفون ذاقى خلطت بنساء وقيل لهم عينوهاء فإن عينوها عمل بشهادتهم . والداية 
وإلرقيق كالمأة فإذا شهدوا بدابة أو رقيق بعينه لشخص خلط بغيره من جنسه وعليهم 
إخراج ما شهدوا به حيث غلطهم المدعى عليه » وهذنا هو التحقيق كا فى الأصل 
و (بن) خلافًا لمن قال إنه خطأ ممن فعل . 

قوله : [ فتخرج شهادة البت ولنقل] : أما ختروج شهادة البت فلمدم 
استناده لشىء أصلا » وأما شهادة النقل فبقوله من غير معين لأنها ماع من معين. 

قوله : [ على ذلك ] : أى الماع المذكور . 

قوله : [ بين الأمرين ] : أى الثقات وغيرهم . 


۷۸ باب الشهادة 


قال ابن فتوح : شهادة السماع لا تكمل إلا أن ينضم فيها آهل العدل وغيرهم ٠‏ 
على هذا مضى عمل الناس » ونقله اين عرفة وأقره وقال ابن القاسم وجماعة : 
واعلم أن بينة السماع إنما جازت للضرورة لأنها على حلاف الأصل ؛ إذ 
الأصل أن الإنسان لا يشهد إلا ما علم جما تدركه حواسه كا قاله أبو إسحق . 
وإذا شهدت بسماع اللك اتر لم يتزع ذلك الشىء من يد حائزه . ولا يشرط 
سماعهم بالتصرف فيه تصرف الملاك ولا طول احيازة ‏ حلاف لا قاله الششيخ ‏ 
فإنه لاقائل به فى المذهب › وإتما سبق فهمه له من كلام الحواهر بلا تأمل ؛ 
لأن كلام الجواهر فى بينة البت بالملك ١‏ وستأق له فى الحيازة بقوله : « وصحة 
الملك بالتصرف » إلخ ‏ ذكره امحشى . 
© (وقدامتت بينة" البت) بالك على بينة السماع ؛ فإذا شهدت بينة يأنا لم 
نزل نسمع من الثقات وغيرهم يأن هذه الدار أو هذا العيد لهذا الجائز » وشهدت 


قوله : [ وشهر أيضًا ] : اعل, أن الحلاف الثابت فى نطق الشهود كما علمت » 
وأما اعّادهم ففيه طريقتان : الأول تحكى الحلاف أيضًا فقيل : لا تقبل شهادة 
المماع إلا إذا اعتمد الشهود على ماع فاش من الثقات وغيرهم » وقيل : يكفى ق 
قبيها اعيادهم على سماع فاش من الثقات أو غيرهم »> والطريقة الثانية تقول : 
اللحلاف نما هو فى نطق الشهرد ‏ أما الاعاد فلا بد من السماع الفاشى من الثقات 
وغيرهم قولا واحداً » وهذه الطريقة هى الى مال إليها (بن) حيث قال : الذى 
يفيده كلام الأثمة أن الحلاف إنما هو فى التعلق لا فى الاعاد (راه) . 

قوله : [ ما تدركه حواصه ] : أى بلا واسطة . ۰ 

قوله : [ خلافا لما قاله الشيخ ] : بعى خليلا حيث قال : « وجازت بسماع 
فشا عن ثقات وغيره بملك الحائز وتصرف طويل » (اه) . 

قوله : [ ذكره امحشی ] : مراده به ( بن ) نقلا عن (ر) . 

قوله : 7 أو أهذا العبدع : هكذا نسخة المؤلف بهمزة قبل هذا ومقتضى 
الظاهر حذف تلك اهمزة . 


الشهادة 1۹ 
أخرى بن بأنه لغيره من يدعيه » قدمت بينة البت وتزع من يد الحائز » وأعطى 
لمن ادعاه وأقام يبينة اليت . 

(إلا أن" تشهد بينة” الساع بنقل املك ) لذلك الشىء الدع به 
رمن" كأ القائم ) المدعى أنه له . وأقام ببنة البت فتقدم بيئة السماع : 
يعنى أن محل تقديم بينة البت ما ل تشهد بينة السماع بأن ذلك الشىء المتنازع فيه 
قد انتقل بملك جديد من أبى القائم أو جداه بشراء أوهبة أو صدقة . والموضوع 
أن صاحب بينة السماع حائز للشىء المتنازع فيه ٠‏ وإلا قدمت بينة البت . 

والكلام فى حيازة لا يثبت بها الملك » إما لقصرها ء وإما لكون المدعى القائم 
على الخائز كان غائينًا أو حاضرً! قام به مافع . وأما الحاضر الذى لا مائع له إذا 
سكت العشر سنين فلا تسمع له دعوى ولا بينة فى العقار . وكذا غيره على 
التفصيل الأتى ذكره إن شاء الله . 

وههنا مح قوی : وهو أنه إذا كانت دعوی القائم على الحائز مجردة فالحوز 
كاف ف دفعها من غير احتياج إلى بينة بسباع » وكذا إذا كان مع دعي القائم 
بينة مياع ؛ لأنه لايتزع بها من يد حائز » فإن كان معها بينة قطع فبيئة 


قوله : [ ونزع من يد الحائر ] : أى والكلام فى حيازة لايثبت بها الملك وإلا 
م يتزع من يد الخائز كنا سيق . 

قوله : [ إلا أن تشهد بينة السباع ] إلخ : محصل أنه لاتقدم بينة الك على 
بيئة السماع إلا بشرطين : ألا تمضى مدة الحيازة الى ثبت بها الك - وألا تشهد 

قوله : [ أو حاضراً قام به مانع ] : أى كاللحوف من الحائر . 

قوله : [إذا سكت العشر سنين ] : أى بالنسبة للأجانب غير الشركاء » 
وأما الأقارب فا زاد على الأربعين . سياق إيضاح ذلك فى آخ رالباب إن شاء القه تعالى . 

قله : [ مجردة ] : أى عن بينة البت أو السماع 5 

قله : [ ق دفعها ] : الضمير يعود على الدعوى . 

قوله : [ فإن کان معهاع : أى مع دعراه . 


ل باب الشهادة 
السماع للحائز لاتتفعه إلابسماع أنه اشتراها من ک: ابی القا م فلم يبق لقولكم عاك 
لحائز محل . 
٠‏ (وبموت_غائب ) عطف على د بلك لحائز» : أى وجازت بسماع فشا بموت 
غائب ( بعد) كأربعين يونا » وألمق بها الشهر فيثبت موته ببينة السماع (أو) 
لم يطل و (طال مسن" سماعه ) : أى الموت » وأما إذا لم يطل الزمن فلا يثبت 
بالسماع ولابد من بينة القطع كالداضر لسهولة الكشف عن حاله . 

(أو بوقلف ) فيثبت ببينة السماع ؛ فإذا شهدت بينة “ماع بأن هذا وف 
على فلان اماز له أو على فلان ‏ وليست الذات بيد أحد ‏ ثيت بها الرقف. وأما 
لو كانت بيد حائز يدعى ملكها ففيه حلاف ؛ قيل : لايتزع بها من يد الحائز 
كالملك » وقيل : يتزع ترجيح) بانب الرقف » ورجح . 

م أشار إلى شروط إفادة بينة السماع بقوله : 

(إن' طال الزمن” ) : أى زمن السماع كعشرين سنة فأقل منها لا يكى » 
ولابد من شهادة اليت . وهذا الشرط اعتبره بعضهم ى جميع الأمور المتقدمة 
وغيرها . وقال ابن هرون : طول الزمان ليس شرطا فى جميعها بل فى الأإللاك 


قوله : [ لا تنفعه ] : أى لاشبت له ملکًا . 

قوله : [إلا بسماع ] : أى أو بالحيازة الشرعية كا تقدم . 

قوله : [ بعد ] : أى ببلد بعيدة . وجهل المكان كبعده فبا يظهر . 

قوله : [ أو لم يطل ] : أى لم يبعد البلد . 

قوله: [ وطال زمن سماعه] : أى كعشرين سنة کا انی بعد فى ذكر 
شروط بينة السماع . 

قوله : [ قيل لا يتزع بها من يد الحائر ] : أى وهو قول اللخمى «التوضيح » 
واقتصر عليه بهرام والبساطى . 

وقوه : [ هيل يترع ] : وهو ما لابن عرفة وبه أفنى الأجهورى فعلى هذا القول 
يكون الوقف مستئى من قوفم لا يتزع ببينة السماع من يد حاثر . 

قوله : [ كعشرين سنة ] : هلا قول ابن القامم قال ابن رشد : وبه العمل 
بقرطبة وظاهر المدوفة أربعون سنة . 


الشهادة ۸1 
والشراء والأحباس والأنكحة واليقف والصدقة والولاء والنسب والحيازة › وأما موت 
الغائبفيشترط فيه تنائى البلدان أو طول الزمان » واعتمد » واختار ابن عرفة : 
أنه فى الموت مع الطول لابد من بينة القطع ولو بالتقل إذ يبعد عادة موته مع 
عدم من يأتى من هذا البلد يخر بوه فى تلك المدة الطويلة . 

( بلا ريبسة ) فى بينة السماع فإن وجدت ريبة لم يعمل بها ؛ كا إذا لم يسمع 
يذلك غيرهما من ذوى أسنانهما . 

. (شهد ) به( عد لان ) فلا يكفى الواحد فيها مع اليمين‎ ٠ 

(وحلف) المدعى الذى أقامهما مع العدلين لضعفها ؛ لأتها على حلاف 

الأصل . : 


قوله : [وأما موت الغائب ] : حاصله أن فى شهادة الماع بالموت طرق 
ثلاثة : طريقة ابن عرفة : اشتراط تناق البلدين وقصر الزمان » وطريقة ابن 
عبد السلام : اشتراط تنائى البلدين وطول الزمان » وطريقة ابن هرون : اشتراط 
أحد الأمرين إما تتائى البلدين أو طرل الزمان . واعتمد شارحنا هذه الطريقة 
واعتمد محشى الأصل الطريقة الأول . 

قوله : [ کا إذا لم يسمع بذلك غيرهما ] : أى کا لو شهد اثنان فقط يموت 
رجل وفيها عدد كثير من ذوى أسنانهما لم يعلموا بذلك . 

قوله : [شهد به عدلان] : أى فيكتفى بهما على المشهور . وقال 
عبد الملك لابد من أربعة . 

قوله : [فلا يكفى الواحد فيها مع اليمين] : قال ابن القاسم : إن شهد 
شاهد وإخد على السماع لم يقض له بالمال وإن حلف ؛ لأن السماع نقل شهادة 
ولايكفى شهادة واحد على شهادة غيره » ويشكل على هامر فى اللخلع من أن المأة 
ترجع فى العيض مى أقامت على الضرر شاهداً ولو شاهد ماع وحلفت معه » 
ولكن فى الشامل أن فى رد المال بشهادة الواحد بالسماع مع اليمين قولين من غير 
ترجيح فيكون ما تقدم فى الخلع ماشيا على قول » وما هنا على قول . 

قيله : [ مع العدلين ] : الأول حلفه لأنه يوه أنهما يحلفان أيضا . 


YAY‏ باب الشهادة 


ثم شبن مسائل بالثلاثة المتقدمة فى قبول شهادة السماع فيها فقال : 

(كتوليتة ) تقبل فيها بينة السماع : أى تولية قاض أو وال أو وكيل . 
(وتعديل ) لبينة » حو : ل نزل نسمع من الثقات وغيره أنه عل" رضا 8 
(عاسلام ) لشخص معين نحو ء لم زل نسمع [لخ أنه مسلم أو : أنه أملم . 


(ورشد ) كثتلك . 


قوله : 1 ثم شبه مسائل ] : أى عشرين على مقتضى حل الشارح . 
وقوله : [ بالثلائة المتقدمة ع : أعنى قوله :' بملك الحائز وموت الغائب البعيد 
إلخوالوقف . فالحملة ثلاث وعشرون وبعضهم أنهاها لاثنين وثلاثين » وقد جمعت 


ف أبيات ونصها : 
أيا سائق عا ينفذ حكمه 
ففى العزل والتجريح ولكفر بعده 
وى البيع والإحباس والصدقات والر 
وف قسمة أو نسبة وولاية 
ينها الحبات ولوصية فاعلمن 
سمنها لادات ممنها حرابة 
وقد زيد فيها الأسر ولفقد والملا 
فصارت لدی عد ثلاثين أتبعت 

(انتهى غب) . 


وشت معا دون عل بأصله 
وف سفه أو ضد ذلك كله 
ضاع لع «التكاح وحله 
سوت وحمل طلضر بأهله 
ملك" قديم قد يضن مله 
ومنها الإباق فليضم لشكله 
ولوث وعتق فاظفرن ينقله 
بثتتين فاطلب نصها قى محله 


وقرله : ملك قديم : أى محوز له من زمان سابق . وقوله : قد يضن يعثله : 
أى يعز أن يكين لمثل هذا الحائز بل هو له فالباء بمعنى اللام هذا ما ظهر . 
قوله : [ أى تولية قاض أو وال ] إلخ : وينفذ بتلك الشهادة حكم القاضى 


ولرالى وتصرف الركيل . 


قوله : [ وتعديل ] : أى تقبل شهادة المعدل . 
قوله : [ وإسلام ] : أى وتجرى عليه أحكامه . 
قوله : [ورشدع : أى حيث قالوا لم نزل نسمع أن ول السفيه الفلانى أطلق 
له التصرف ورشده فتقبل تلك الشهادة ويجرى عليه أحكامه . 


YAY الشهادة‎ 


( ونکاح ) ادعاه الى منهما على لليت ليرثه أو ادعاه أحد الزوجين 
الحيين وم ينكر الآخر ء وكانت الزوجة تحته . وما لو ادعاه أحدهما وأذكره 
الآحر فلا يثبت بها النكاح . قال ف التوضيح : قال أبو عمران : يشترط فى شهادة 
الماع على النكاح أن يكين الزوجان متفقان عليه » وأما إذا أذكر أحدهما 
فلا زام) : لكن قال بستبهم : تكن خی ذا ذا لدعا اعا واه الآخر. 

(وضداها ) : أى اللحمسة المتقدمة وهى العزل والخرح والكقر والسفه 
والطلاق » وإن خحلعًا . ويثيت بها الطلاق لادفع العوض فهذه عشر مسائل . 

(وضرر زوج ) لزوجته نحو: لم نزل نسم من الثقات وغيره أنه يضاررها 
فيطلقها عليه الحاكم . 

(وبة وصدقة ) : أى أنه وهب لفلان كذا ء أو تصدق به عليه . 

(ووصية ) ک: لم نزل نسمع إلخ نفلا أقام فلانا وصيًا عنه فى ماله أو ولده 
أوأن فلاناً تحت ولاية فلان يتول النظر له والإنفاق عليه بإيصاء أبيه أو يتقديم 
قاض له عليه . 


قوله : [ وأما لو ادعاه أحدهما ] : إلخ : أى والموضوع أن كلا حى . 

قوله : [ أن يكون الزوجان متفقان عليه ] : الفصيح متفقين . 

قوله : [ لكن قال بعضهم ] : هو ابن رحال فى حاشيته قائلا هو ظاهر النقل 
قال ( بن) : وهو فی عهلته . 

قوله : 1 وهی العزل ] : أيف القاضى «الوالى أو الوكيل وحيث ثبت بشهادة 
الماع العزل فلا يمضى حكم لقاض ولا وال ولا تصرف لوكيل . 

قزله : [والحرح ] : أى فلا تقبل له شهادة . 

قوله : [ والكفر ] : أى ويجرى عليه أحكامه . 

وقوله : [ والسفه ] : أى فتجرى عليه أحكامه . 

قوله : [ لادفع العوض ] : أى وهو الثىء الذى جعل فى نظير الطلاق بل 
لابد من بينة بتا عليه - 

قوله : [ وصدقة ] : الأول حذفها من هنا لأنه سيق يدخلها تحت النحو . 


4 باب الشهادة 

( ويحيها) : أى المذكورات كالصدقة والعتق والولادة والحرابة والإباق والعسر 
واليسر . وهذه المسائل تثبت بيينة السماع لا بقيد الطول » فلذا قرنها بكاف التشبيه 
بعد الثلاثة المتقدمة . 

© بالتحمل ) للشهادة ‏ (إن" افتقر إليه) ‏ بأن خيف باركه ضياع 
الحق من مال أو غيره ‏ ( فرض” كفاية ) ويتعين بما يتعين به فرض الكفاية . 
وظاهر كلامهم : ولو كان فاسقًا وقت التحمل أو مجروحتًا بشىء آآخخر بلحواز 
زوال المانع وقت الأداء » ولا يقدح فيه النصم . فهرم : « افتقر إليه » أنه 
إن لم يفتقر إليه لا يكون فرض كفاية بل تجوز . وقد لاتجوز كشهادة عل 
زنا من دون أربعة عدول . 

٠‏ قوله : 1 واللادة ] : أى بأن تقول البينة لم نزل نسمع أن هذه الأمة قلدت 
من فلان » أو أن هذه المرأة قد ولدت لأجل خروجها من العدة مثلا . 

قوله : [ والحرابة ] : أى بأن يقولوا لم زل نسمع من الثقات وغيرهم أن هؤلاء 
ابمحماعة هم الحاربون أو العذون لال فلان حرابة فيحكم عليهم بذلك . 

قوله : 1 والإباق ] : أى بأن يقولوا لم تزل نسمع أن فلانًا أبق له عبد صفته 
كذا فيعتمد الحاكي على كلامهم ويحكم له لصاحبه . 

قوله : [ لابقيد الطول ] : أى ولا القصر . 

قوله : [ ولتسجمل الشهادة ] : هو لغة الالتزامء فإذا التزم دفع ما على لين » 
يقال : إنه تحمل بالدين . وأما فى عرف أهل الشرع فهو علم ما يشهد به يسبب 
اختيارى؛ فخرج بقوله : بسبب اختيارى علمه لما يشهد به بدون اختیار کا 
إذا كان مارا فسمع من يقول لزوجته هی طالق فلا يسمى تحملا . 

قوله : 1 وظاهر كلامهم ولو كان فاسقنا ] إلخ : قال بعضهم : فيه نظر 
لآن تحمله للشهادة فيه تعريض لضياع الق ؛ لأن الغالب رد شهادة الفاسق . 
نعم إن لم يوجد سواه ظهر تحملها انظر ( بن) . 

قوله : [ كشهادة على زنا ] إلخ : إنما منعت الشهادة حينئذ لأنه ليس فيه 
شهادة . بل قلف ومد له إن كان المشهود عليه عفيفنًا . 


YAe الشهادة‎ 

ونين الأداء) على المتحمل عند الحاكم أو جماعة المسلمين إذا ل 
: يقر المدعى عليه ( من) مسافة ( كريد ينن ) وأد'ختلتت الكاف البريد الثالث» 
بدليل قوله : «لامن أريسة» . 22020207 

(و) تعين الأداء (على ) شاهد ( ثالث ) بل ورابع وخامس ( إن" لم 
يجت بهما) :أى بالشاهدين عندالحاكم لاتهامهمابأمر مما مرحى تمالشهادة . 

رولت" انتح ) من تعين عليه الآداء : بأن امتنع من الأداء إلا بمغابلة 
شىء من الدراهم أو غيرها يتتفع به (فتجررح ) قادح فى الشهادة ؛ لأن الاتضاع 
رشوة فى نظير ما وجب عليه سقط لشهادته قال تعالى : [ ولاتكتموا الشهادةة 
ومن" يكلتشمئها فاه آم لبه ] ١‏ وهذا قد كتمها حى يأخل رشوة . 

( إلا ركوب )لدابة فيلس الحكم (لعسئر مسشئيمءولا دابة له ) :فيجوز 

قوله : [ وتعین الآداء ] إلخ : قال الحرشى : والأظهر أنه يكتفى ی الأداء 
بالإشارة المفهمة وقد عرف ابن عرفة الأداء يقوله : الأداء عرفا إعلام الشاهد 
الحاكي بشهادة بما يحمصل له العلم بما شهد به » فقوله : بشهادة متعلق بإعلام 
والباء للتعدية . وقوله : بما محصل إلخ : بيان لما قبله ومعناه إعلام الشاهد الحاكم 
بشهادته بشیء يحصل العلم للحاكم بما شهد به والضمير فى له يتعين عوده على 
الحا کم (اه). 

قوله : [ بأمر ممامر ] : أى كتأكد القرابة للمشهود له أو العداوة للمشهود 
عليه أو جرح بوجه ما تقدم . 

قوله : 1 بأن امتنع من الآداء ] إلخ : ظاهره أن انتفاعه من غير امتناع 
من الآداء ليس بمجرحة وليس كذلك بل انتفاع من تعين عليه الآداء جرحة امتنع 
ألا کا رر). 

قوله : [ فإنه ثم قلبه ] : إسناد الإثم تلقلب نجاز عقلى لأن أثر العصيان يظهر 
فيه فهو من سناد الٹیء إلى مكان ظهور أثره . 

قوله : [إلا ركوبه ] : أى إذا دفع المشهود له الشاهد أجرة ركوبه أو أركبه 
دابته فليس يجحرح > فإن دفع المشهود له للشاهد أجرة الركوب فأخذها ومشى 


(1) سورة البقرة آية ۲۸۴ . 


۸٦‏ باب الشهادة 
وليس بجرح . وأما الانتفاع على التحمل - إذا لم يتعين ‏ فيجوزء فإن تعين 
لم يجزء وقيل بالحواز إن كان يكتبها فى وثيقة من انتصب لذلكء» وكذلك إذالم 
يتصب ف نظير كتابته » وكذا المفى . 

(لا أربعة”) من البسرد » فلا يجب عليه السفر للأداء لأن مسافة القصر 
شأنها المشقة ولذا قصرت فيها الصلاة وجاز فيها الفطر برمضان . 

(وله) أى .من كان على مسافة أربعة برد الانتفاع ( من المشهود له حين ) 
أى حين إذ كان على مسافة القصر لعدم وجوب الأداء عليه (ولو بنفقة ) 
يأخذها فى نظير سفره ذهاينًا وإيايآ » فأول الانتفاع بداية يركبها . 

© واعلم أن الدعوى لا تتوقف على حرية ولا بلوغ ولارشد فإذا ادعى واحد 

منهم بحت وأقام شاهد! واحد"! قبلت منه الدعوى . 


فانظرهل يكون جرحة أم لا والظاهر الأول لآنه يخل بالمرومة ولعله مالم تشتد الحاجة؛ 
وانظر إذا عسر مشيه وعدمت دابته ولكثه موسر هل يلزمه أن يكرى لنفسه دابة 
يركبها ولا جوز له أخذ الدابة من المشهود له أو لا يلزمه أن يكرى لنفسه دابة 
ومجوز له آخذ أجرتها من المشهود له أو يركبه دابة واستظهر الأول . 

قوله : [وقيل بالحواز إن كان يكتبها فى وثيقة ] : قال ( بن) لكن بشرط 
آلا يأحذ أكر مما يستحقه وهو أجرة المثل . 

قوله : [ وكذا المفنى ] : تقدم الكلام عليه مبسوطًا فى الإجارة . 

قوله : [ الانتفاع من المشهود له ] : أى فى نظير السفر لا ى نظير أداء. 
الشهادة فلا يجوز حيث تعينت عليه . ش 

قوله : [ لعدم وجوب الآداء عليه ] : أى السفر للأداء وإنما يجب عليه أن 
يؤديها عند قاضى بلده » ويكتب بها إنهاء للقاضى الذى على مسافة القصر أو تنقل 
تلك الهادة عن هذا الشاهد بأن يؤديها عند رجلين ينقلانها عنه ويؤديائها عند 
القاضى الذى على مسافة القصر . ْ 

قوله : [ واعلم أن الدعوى ] إلخ : دخول على كلام المصنف . 

قوله : [فإذا ادعى وإحد منهم ] : الضمير يعود على من عدم منه أحد 
الأوصاف الثلاثة . 


YAY الشهادة‎ 


(وحلف عبد" وسفيه” مع شاهدم ) الذى أقامه واستحق ما ادعى به 
بالشاهد وليمين ٠‏ أو بامرأتين ويمين . ولايؤخر العبد للعتق ولا السفيه الرشد » 
ولا يحلف وليهما عنهما . فإن نكل حلف المدعى عليه وير وإلا غرم . 
٠‏ (لا) يحلف ( صى) مع شاهده الذى أقامه ؛ لأن الصبى “لا تتوجه 
عليه ين . 

(و) لا( وليه ) عنه ولو كان أبمًا ينفق عليه . وهذا فيا إذالم يل الأب ولا 
وصيه العاملة للصبى . فإن وليها حلف ؛ لأنه إذا لم يحلف غرم . وكذا ولى السفيه 

قوله : [ وحلف عيد ] إلخ : حاصل فقه هذا المبحث أن العبد سواء كان 
مأذونًا له فى التجارة أولا إذا أقام شاهداً حمق مالى فإنه يحلف مع شاهده ويستحق 
امال ويأخذه ولا خلاف فى ذلك » فإن نكل العبد عن اليمين فإذا كان غير 
مأذون له حلف سيده واستحق وإلا ردت اليمين على المدعى عليه » وكذلك السفيه 
إذا ادعى على شخص بحق مالى وأقام بذلك شاهداً فإنه يحلف مع شاهده ويستحق 
امال لكن يقبضه وليه » فإن نكل السفيه حلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد 
وبرئ . ويل حلف السفيه إذا لم يكن وليه تول المبايعة وإلا فهو الذى يحلف 
مع الشاهد قاله ( ر) وفرض المسألة أن السفيه أو العيد مدع مع الشاهد » وأما إذا 
ادعى أحد على عبد أو سفيه فأنكر ولم يقم المدعى بينة فلا بمين على ذلك المدعى 
عليه سواء كان ذكراً أو أنى » إذ لا فائدة لليمين لأنها إنما تتوجه إذا كان المدعى 
عليه يؤاحذ بالإقرار فى المال وهنا ئيس كذلك . 

قوله : [ولا يحلف وليهما عنهما ] : أى مالم تكن المعاملة بيد الولى أو ترد 
اليمين على العبد . ونكل وهو غير مأذون له فإنه يحلف كل من الول «السيد 
ويستحق » ياتى هذا القيدافى الول . 

قوله : [ ولو كان أبآ ينفق عليه ] : رد" بلو على ابن كنانة القائل بأن الأب 
يحلف إذا كان ينفق على الولد إنفاقنا واجبًا ؛ لأن ليمينه فائدة وهو سقوط النفقة 
عنه لكن ما مشى عليه المصنف رواية ابن القامم عن مالك . 

قوله : [ فإن وليها حلف ع : أى كا لو باع الأب أو الوصى أو مقدم 
القاضى سلعة الصبى لإنسان بثمن ثم طولب المشترى بالثمن فأذكره ووجد 


A4‏ ياب الشهادة 


٠‏ (و) إذا م يحلف الصبى ولا وليه مع الشاهد ( حتف المطلوب) : أى 
المدعى عليه أن هذا الصبى لايستحق عندى شىء أو ليس هذا المدعى به له 
( لَينسرك”)المتنازع فيه ( بيده ) : أى يد المطلوب حورا لاملكًا إلى بلوغ الصبى . 

(وأسّجل) : المدعى به أى أسجله الحاكم على طبلّق ما وقع من الدعوى 
والشاهد » وحلق المدحى عليه صونًا لال الصبى وخوقًا من موت الشاهد أو المدعى 
عليه ( ليحلف) الصبى (إذا بخ ) : علة للإسجال . 

(فإن" تكل) المطلوب عن اليمين حين الدعوى (أختنام” الميى ) 
لنكول المدعى عليه مع قيام الشاهد به عليه .. 

(وإن") حلف قترك المدعى به بيده لبلوغ الصبى ليحلف و( تكتل) 
شاهداً يشهد له » فإن الأب ومن معه يحلف مع ذلك الشاهد لأنه إذالم يحلف غرم . 

قوله : [ لا يستحق عندى شىء ] : هكذا نسخة المؤلف برفع شى ء والإعراب 
يقتضى نصبه على أنه مفعول ليستحق . 

قوله : [ ليترك ] : بالبناء للمجهول علة للحلف » وهذا إن كان معينًا فإن 
كان المتنازع فيه ديا بقى بنمتهء وإذا كان معينا وبقى بيده فغلته له والنفقة على 
المقضى له به وماذكره المصنف من ترك المتنازع فيه بيد المدعى عليه بعد يمينه إن 
كان معينا هو قول الأخوين وابن عبد الحكم وأصيغ » وقيل إنه يحلف المطلوب 
ويقف ذلك التنازع فيه المعين تحت يد عدل لبلوغ الصبى ونسبه فى التوضيح 
لظاهر الموازية كذا فى ( بن) . 

قوله : [ أى أسجله الحاكم ] : أى يكتب فى سجله الحادثة وشهادة العدل 
وما حصل عليه الانفصال للخصومة . 

قوله : [ علة للإسجال ] : أى کذا وقول الشارح صتا وحوفنًا فإنهما علتان 
للإسجال أيض فإذا حصل التسجيل وتغير حاله عن العدالة فلا يضر لأن فسقه 
بعد الإسجال نزلة طرو فسقه بعد الحكم وهو لا يضر فلا يعارض ما سبق من 
أن طرو الفسق بعد الأداء مضر . 

“قوله : [ فإن نكل المطلوب ] : مقابل قوله وحلف المطلوب . 

قوله : [ فيرلك المدعى به]: ایکا تقدمء وإنما أعاده تمهيداً لكلام الصنف . 


الشهادة 1844 
الصبى ( بعد بلرغه فلا شىء له) . 
( وحاتف وره ) : أى وارث الصبى (إن" مات) الصى ( قبله) أى 
قبل بلوغه واستحق امل به : 


قوله : [ وحلف وارثه ] : محل حلف الرارث واستحقاقه مالم يكن ذلك الوارث 
بيت المال أو مجنوتاً أومغمى عليه غير مرجر الإفاقة » وإلا فلا يحل ف وترد اليمين 
على المطلوب » ويستحق ولا حق لبيت المال » ولا للوارث اجنين أو المغمى عليه 
وحل ردها على المطلوب فى تلك الحالة مالم يكن حلف أولا وإلا فلا تعاد ء فإن 
كان الوارث عنونًا أو مغمى عليه مرجوًا كل الإفاقة اننظر ولا يحلف المطلوب 

ويوضع التنازع فيه بيد آمين كذا فى الحاشية . : 
© تنبيه : إن تعفر بين بعض أو كل فالأول كن وقف وقفنا على بنيه وعقبه 
وقام عليه شاهد واحد فإن اليمين متعذرة من العقب لعدم وجوده» والثانى ن وقف 
وقفًا على الفقراء وقام عليه شاهد » فاليمين متعذرة من جميعهم حلف من يخاطب 
باليمين وهو البعض المرجود من الموقوف عليهم ف الأول والمدحى عليه فى الثاق + 
فإن حلف المرجود مع الشاهد ثبت الوقف > وإن حلف بعض الأرجودين دو 
بعض ثبت نصيب من حلف دون غيره » فإن نكل التميع بطل الوقف إن حلف 
المدعى عليه » وإن نكل فحبس بشهادة الشاهد وذكوله » فإن مات البعض الحالف 
متحدا أو متعدداً ولم يبق إلا مناكل » فهل يستحق نصيب الميت الحالف آهل 
طبقته الناكلون + لأن نكيم عن الحلف أوّلا عن نصيبهم لا يمنع استحقاق خصيب 
الحالف الميت؟أو يستحقه أهل البطن الثانى لبطلان حق بقية البطن الأول بتكيفم 
وأهل البطن الثانى إنما تلقوه عن جد المحبس فلا یضرم نکل أبيهم إن كان هو 
الباكل ؟ تردد ؛ الراجح الثانى وكل من استحق لابد من ينه لأن أصل الرقف 
بشاهد وإحدء وينبغى أن يحلف غير ولد اميت ؛ لأن ولده يأخذ بالوراثة عن أبيه 
ويحل التردد المذكور مالم يشترط الواقف أنه لا يأخيذ أحد من أهل البطن الثانى 
شيشا إلا بعد انقراض اليطن الأول » وإلا كان لأهل اليطن الأول اتفاقنا » وموضوع 
التردد أيضًا فى موت البعض احالف ولم يبق إلا الناكل ١‏ ,أما إذا بقى بعض 
من حلف مع البعض الناكلين.فلا شىء للناكلين . ويستحق نصيب اليت الحذلف 
تلغة ألسالك - رابع 


۹۰ باب الشهادة 
© (مجَارَ نقلها ): أى الشهادة عن الشاهد الأصلى» وتسمى : شهادةالنقل. 
وإنما نصح بشروط ستة 
٠‏ أشار لأيها بقوله : ( إن" قال) الشاهد الأصلى للناقل عنه : ( إشتهمد" على 
شهادق ) أو نحو مما يرادفه کا نقلها عى أوما هو يمنزلة ذلك كا أفاده بقوله : 
( أو سمعه” یؤدیما عند حاكم ) إذ سماعه يژد ہا عند سحاكم عنزله 
قوله : اشهد على شهادق ۔ وأما إذا سمعه يخبر غيره بأنى قد شهدت على كذا 
فلا ينقل عنه . نعم إذا سمعه يقول لغيره : اشهد على شهادق فهل للسامع النقل ؟ 
فيه حلاف » والشهور اواز » وهو داحل فى كلامنا لأن المعبى : وقال لغيره : 
اشهد إلخ » فيجوز ولو لغير اماطب من السامعين . 
صمل كلامه تقل النقل لأن المراد ولو تسلسلءقال ابن عرفة :النقل عرفا 
إخبار الشاهد عن >ماعه شهادة غيره أو ماع إياه لقاض ٠‏ فيدحل ثقل النقل 
ويخرج الإخبار بلك لغير قاض (ا.ه) . : 
٠‏ وثانيها بقوله : ( وغاب الأصّل وهو رجل' ) الواو للحال » فلا يصح 


بقية الحالفين » وهل لفون أيضنًا أولا؟قرلان ( ١‏ م ملخصاً من الأصل وحاشيته). 

قله : [ وجاز نقلها ] إلخ : اعلم أن شهادة النقل تجوز فى الحدود والطلاق 
والولاء وى كل شیء کا أفاده ( بن) . 

قوله : [ والمشهور اللحواز ] : قال المواق ابن رشد إن سمعه يؤديها عند الحاكم 
أو ممعه يشهد غيره وإن لم يشهده فالمشهور أنها جائزة (! ه بن) . 

وقوله : [ لقاض ] : متعلق بإخبار . 

قوله : [ فيدخل نقل النقل ] : أى فى قوله أو مماعه إياه . 

وحاصل هذا التعريف أن قوله إخبار الشاهد من إضافة المصدر لفاعله 
وشهادة مفعول لسماعه . بمعنى أن الشاهد يخير القاضى أنه مع تلك الشهادة من 
غيره لكونه قال له انقلها عى أو سمعه يؤديها عند حاكم » وقوله أو سماعه إباه 
الضمير فى إياه يعود على الإخبار بمعتى الشهادة أى سمع الشهادة عن ناقل غير 
صاحبها الأصلى فلذلك قلنا يدخل فيه تقل النقل . 


الشهادة امف 


النقل مع حضور الأصل إذا كان رجلا. وأما الرأة فيصح مع حضورء لن شان 
النساء عدم الحروج ى الدعاوى . 

ولثالتها بقوله : ( بمكان ) : أى إن غاب بمكان (لايلرّم ) الأصلى 
(الأداء' منه) : كسافة القصر . وظاهره ف الحدود وغيرها وهو مذهب سحنون » 
وقال اين القاسم فى العتيبة : لا يك الغيبة فى الحدود ثلاثة الأيام » بل لابد عن 
الزيادة عليها وهو مامشى عليه الشيخ بقوله : « ولا يكى ف الحدود الثلاثة 
الأيام » وفيه إشكال ؛ لأنه إذا كان على مسافة القصر ولم يبعد أكثر من ثلاثة 
أيام لم يلزم الأصلى الإتيان حل الحكم "كا مر ء فلم لم يجز النقل عنه ؟ 

وعطف على قوله « أو غاب» قوله : (أوماتت) الأصل (أو مرض) 
مرضًا يعسر معه المحضور عند الحاكم . 

٠‏ ولرابعها بقوله : ريم يتطثرَا) للأصيل (فسلق" أو عتداوة') للمشهود 

عليه قبل الأداء . 

( بخلاف) طرو رجن ) : أىجنون للأصل بعد تحمل الأداء فلا يضر 
فى النقل عنه كالموت والمرض . 1 

ولخامسها بقوله : رطم يُكذابْه) أى الناقل ( أصله) : فإن كذبه حقيقة 


قوله : [ مع حضور ] : هكذا نسخة امؤلف والمناسب مع حضورها ٠‏ والمراد 
بحضورها كونها على ثلاثة برد فأقل » وليس المراد حضورها فى اجلس وإلا كان 
النقل عنها عبتا . 

قوله : [ وفيه إشكال ] : وحاصل اللحواب أنه إذا كان الشاهد بموجب حد على 
مسافة القصر فقط . فإنه يرفع شهادته إلى قاضى بلده ويخاطب القاضى به 
قاضى المصر الذى يراد نقل الشهادة إليه قال ابن عاشر : وانظر لم لم يكتف 
بنقل الشهادة هنا واكتفوا بالخطاب إلى قاضى بلد اللخصومة ؟ وأجيب بأن النفوس 
تثق بنقل القاضى عن الشهود أعظم من وثوقها بنفس الشهود . 

قوله : [ ولم يطرا ] : هكذا نسخة امؤلف بالألف والفصيح حذنها للجازم . 

قوله : [ قبل الأداء ] : أى وأما طروه للمنقول عنه بعد أداء الناقل فلا يضر 
ظاهره ولو قبل الحكم وهو كذلك كما فى الجموع نقلا عن ( بن) والحاشية : 


4۲ باب الشهادة 
أو حكما. - کشکه. فی أصل شهادته - ل يصح النقل عنه ( قبل الحک) 


يشهادة النقل : 
(1) بان كذبه بعد: لمكم بها ( مستضى ) الحكم ( ولاغرنم” ) على الناقل 
ولا على الأصل المكذب له . 


ولسادسها بقوله : (وتقمل") عطف على « غاب» (عن' كل ) : أى عن 
كل واحد من شاهدى الأصل ( اثنان) : وهو صادق بأربعة عن كل واحد 
اثنان متغايران . وبائنين نقلا عن هذا وعن الآخرء وبثلاثة نقل اني منهم 
عن زيد وأحدهما مع الثالث عن عمرو . : 

( ليس أحد'هما) : أى الناقلين ( أصلا”) أدى شهادته بلا نقل عنه ء لأنه 
إذا كان أحدهما أصلا لزم ثبوت الحق بشاهد فقط لأن الناقل المنغرد كالعدم . 

(و) نقل ( ف اإزنا أربعة” عن كل" ) من الأربعة» صادق بستة عشر ويأر بعة 
فقط ٠١‏ نقلت عن كل من الأربعة وبغير ذلك کا علم تما قبله . 


قوله : [ قبل الحكم ] : قيد فى عدم التكذيب . 

والحاصل أن الفسق والعداوة لا يضر طروهما بعد الأداء ولو قبل الحكرء ونا 
يضر طروهما قبل الأداء وهذه طريقة . وتقدم للمصنف أن حدوث الفسق يضر 
بعد الأداء وق الحكرء يلاف حدوث العداوة فلايضزوهما طريقتان» وأما تكذيب 
الأصل لفرعه أو شكه فضر إذا كان قبل الأداء أو بعده وقبل الحكم » فإن كان 
بعد الحکي لم يضر . 

قول : [ بأوبعة.] : أى كون الناقل لربعة . - 

"قوله : [ وباثنين ] : معطوف على بأربعة وكذا قوله وبثلاثة . 

قوله : [ أى الناقلين ] : بالحر تفسير للضمير لأنه فى محل جر بالإضافة . 

قوله : [ صادق بستة عشر ] : أى من ضرب أربعة فى أربعة . 

قوله : [ فقلت عن كل من الأربعة ] : راجع للثانية ٠‏ وأما الأول فكل أربعة 
تنقل عن واحد . 

قوله : [ وبغير ذلك] : أى كمانية ينقل كل أربعة منهم عن كل واحد 
من أثنين من الأصبيل : واثى عشر تنقل كل أربعة منها عن واحد من اثنين من 


الشهادة 4۳ 


( أو) فقل أربعة فى الزنا ( اثنان) منهم ( عن كل اثنين) من الأصل كأن 
نقلاعن زيد وعرو ونقل الآحران عن بكر وخالد » فيكفى » فإن نقل اثنان عن 
ثلاثة وعن الرابع اثنان آخران لم تصح ‏ خلافآ لابن الماجشون - لأن شهادة 
الفرع لا تصح إلاإذا صحت شهادة الأصل لو حضر «الرابع لو حضر مع 
الاثنين الناقلين لا تصح شهادته معهما لنقص العدد . 
٠‏ (و ) جاز ( تتَللقبيق” ناقل بأصل ) : أى معه ف الزنا وغيره كأن ينقل اثنان 
عن اثنين فى الزنا مع أصلين . 

( و ) جاز ( تز ية ناقل أصلله) الناقل هو عنه . 
الأصول وتزيد أربعة منها بالنقل عن الرأبع . 

قوله : [كأن نقلا] : أىالاثنان معنا بأن سمعاها من زيد معا هامن مرو . 

قوله : [ ونقل الآخران ع : أى الاثنان الآخران أى سمعاها من بكر ثم سمعاها 
من خالد فهذه صورة نخامسة . 

قوله : [ لنقص العدد ع : أى لأن الناقل ينزل منزلة الأصلى ويلغى الأصلى . 
والموضوع أن الناقل عن الثلاثة. اثنان فإذا حضر معهما الرابع الأصلى كان فى 
الحقيقة الا وكذلك لا تصح لو نقل ثلاثة عن ثلاثة وواحد عن الأربعة 8 
. لآنها 1 لث إلى أن الأربعة نقلوا عن كل واحد من الثلاثة ونقلعن الرابع واحد 
فقط . وأما لو نقل ثلاثة عن ثلاثة واثنان عن واحد لكقى کا فى سماع أنى زيد 
عن ابن القاسم كذا فى بن . 
© تنبيه : يشترط فى صحة شهادة النقل فى الزنا أن يقول الشهود لمن ينقل 
عنهم اشهدوا عتا أننا رأينا فلانا يزنى وهو كالمرود فى المكحلةء ولايجب الاجماع 
وقت النقل ولا تفريق الناقلين وقت شهادتهم عند الحاكم بخلاف الأصول . 

قوله :1 کأن ينقل اثنان عن اثنين ]: أى وكأن يشهد ثلاثة بالرؤية وينقل 
اثنان عن رایع وحل جوز التلفيق إذا كان النقل صحيحنا كما ذكر فى المثالين 
' احترازاً مما إذا نقل عن ثلاثة وشهد الرابع بنفسه فإنه لا يجوز كا تقدم . 

قوله : 1 وجاز تزكية ناقل أصله ] : أى بعد أن ينقل عن شهادته وكلهم 
لم ينظروا إلى التهمة فى ترويج نقله ؛ لأنه خفف فى شهادة النقل مالم يخفف فى 


۹٤‏ باب الشهادة 


(و) جاز ( نئل" امرأنين) : عن رجل أو عن امرأة ( مع رجل ) ناقل 
معهما عمن ذكر لامع رجل أصلى » لأنهما بمنزله رجل واحد » ولا نقل لواحد 
وما لا يظهر إلا النساء كالولادة وعيب الفرج » لاق نحو طلاق وقصاص . 

ل ثم شرع ف بيان أحكام رجوع الشاهدين عن شهادتهما فقال : 

(وبطاتت) الشهادة ر إن" رجع) الشاهد أى جنسه الصادق بلمتعدد 
( قبل الحكم_) وبعد الآداء فأول قبله . 

(لا) إن رجع ( بعده) أى الیک فلا تبطل وقد تم الحكم وبضى ف الال 
فيغر مه المشهود عليه ال دعى بمقتضى شهادتهما . 

(غرم) الشاهد ر الال والد ية ) للمشهود عليه بعد أن غرمه للمدعى 


الأصلية ولذا لا يجوز تزكية الأصل للناقل عنه . 

قوله : 1 مع رجل ناقل معهما ] : فإِن لم يكن معهما رجل فلا يجتزئ بنقل 
المرأتين ولو فبا لا يظهرللرجال على المعتمد كا يفيده ابن عرفة (! ه بن) . 

قوله : 1لا مع رجل أصل ] : أ خلافا للتتاثى سحيث اجترأ به . 

قوله  :‏ لای نحو طلاق وقصاص ] : أى من كل مالا تصح فيه شهادتهن 
استقلالا . | 

: والحاصل أن ما تقبل فيه شهادة النساء مع يمين أو مع رجل وهو المال وما يثول 
إليه » وكذا ما يختص بشادتهن كالولادة والاستهلال وعيب الفرج يجوز نقل النساء 
فيه إذا تعددن مع رجل ناقل معهن » سواء نقلن عن رجل أو امرأة » فإن ثقلن لامع 
رجل أصلا أو مع رجل أصلٍ لم يقبل النقل ولو كثرن جداء وبا لاتقبل فيه شهادة 
النساء صلا لا يقبل فيه نقلهن ولو صاحبهن رجل ناقل . 

قوله : [ إن رجع الشاهد] إلخ : محل اليطلان مالم يبق من الشهود ما يستقل 
به الحكم من غير رجوع وإلا فلا يعتد بالراجع » فلو يقى شاهد واحد نى الأموال 
وما يئول إليها وحلف معه المدعى كفى . 

قوله : [ فأول قبله ]: أى قبل الآداء وى الحقيقة قبل الآداء لم ترجد صورتها 
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المشهيد له » قال ابن القاسم : إذا رجعا فى طلاق أو عتق أو دين أو قصاص 
أوحد أو غير ذلك فإنهما يضمنان قيمة المعتق » وف الطلاق إن دخل بالزوجة فلا 
شىء عليهما » وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج » ويضمنان الديئن 
والعقل فى القصاص ف أموالهما ( اه) وقال أشهب : يقتص من الشاهدين فى 
العمد : أى لأنهم تسببوا فى قتل نفس بلا شبهة » وهو ظاهر . وهذا إن 
رجعوا بعد الاستيفاء فى القتل ومثله الرجم . 

) (ونقض) الحكم (وإن تبنت كلد بنهم ) بعد المحكي و ( قبل" الاستيفاء‎ ٠ 
فى القتل والقطع والحد (لحياة من شهدوا بقتله » أوجبه قيل الزنا) : أى‎ 
جب من شهدوا بزتاه : أى ثبت أنه مجبوب قبل شهادتهم بالزنا أى قبل الزنا‎ 
الذى شهدوا به . ولا يلزمهم حد القذف ؛ لأن من ربى الجبوب بالزنا لاحد عليه‎ 
. كا فى المدونة‎ 

: وإلا) يثبت قبل الاستيفاء  بل ثبت كذبهم بعده  (غَرموا) الدية‎ ( ٠ 


قوله : [ قال ابن القاسم ] 9 هذا دليل على كلام المصنف وهو أعم منه 
ولا محظور فيه . 

قوله : [ وق الطلاق إن دخل بالزوجة ] : أى لأنه بعد الدخول استحقت عليه 
جميع الصداق وإن لم يحصل منه طلاق فلم يفوتاه إلا التمتع بها فى المستقبل 
وهو لاقيمة له صيأق . 

قوله : [ ضمنا نصف الصداق ع : أى بناء على أنها لاتملك بالعقد شيا 
وهو مشهور مبى على ضعيف . 

قوله : 1 ويضمنان الدين والعقل ] : إلخ : ظاهره تعمدا الزورابتداء أم لا. 

قوله : [ وقال أشهب يقتص ] إلخ : أى ويغرمان الدية إذا لم يتعمدا . 

قوله : [ وهلا ] : أى جميع ما تقدم . 

قوله : [ ونقض الحكم ] إلخ : أى لحرمة الدم وحينئذ فلا غرم على الشهود 
وهو الذى رجع إليه ابن القاسم وعليه عامة أصحاب مالك وقيل لا ينقض الحكم 
وهو الذى رجع عنه ابن القاسم ومشى عليه خليل . 

قوله : [ غرموا الدية ] إلخ : أى على قول ابن القاسم وأما أشهب فإنه يقول 


۹٦‏ باب الشهادة 


أى دية من قتل قصاصا أو رجماً يشهادتهم . 

(ولا يشاركيم ) فى الغرم (شاهدا الإحصان) : أى إذا شهد أربعة 
بزنا شخص وشيد اثنان بإحصانه فرجم. ثم تبين أنه كان عجبوباً قبل الزنا فالدية 
على شاهدى الزنا فقط ولايشاركهم فيها شاهدا الإحصان + لأن شهادتهما 
فى تفسها لاتيجب حلا » هذا ملحب ابن القامم الراجح . وقال أشهب : 
يشاركهم فى الغرم بينة الإحصان إذ لولاها مارجم . 

ء (وأديا):أى الشاهدان إذا رجعا بعد ال حكم بالحد (ى كقذاف ) : 
أدختل” بالكاف : شرب الحمر والشتم واللطم وضرب السوط . وأما شهود الزنا 
إذا رجعوا قبل الحكم أو بعده فعليهم حد القذف وعليهم أيضًا غرم الدية إن 
رج ما تقدم . مالم يثبت أن المشهود عليه به كان مببوباً أو غير عفيف فلا حد 
قذف على الراجح . والمسألة استوفاها الشيخ - عمت بركاته . 


بالقتصاص منهما . 
قوله : [ ولا يشاركهم ف الغرم ]: الضمير البارز فى يشاركهم يعود على شهود 
الزن المفهومين من قوله أو جبه قبل الزنا . 


قوله : [ على شاهدى الزنا ] : بكسر الدال جمع شاهد . 
قوله : [وقال أشهب يشاركهم ] لخ : اختلف على قوله هل الستة يستوون 
فى الغرم أوعلى شاهدى الإحصان نصفها لأن الشهادة نوعان فيكون عل كل نصفهاء 
قولان كا فى (بن) ولا يقول أشهب فى هله بالقصاص على متعمد الزور ؛ 
لآن شهادتهم لا تستلزم قتلهم لكونهم لاش هدوا بلحصانه . 
قوله : [ ,أدبا ] إلخ : محل أدبهما حيث تبين كذبهما عمداً فإن تبين أنه 
اشتيه عليهما فلا أدب وإن أشكل الأمر فقولان بالتأديب وعدهه . 
قوله : 1 واللط ] : أى الضرب بالكف . 
قوله : [ فلا حد قذف على الراجع ] : أى لما يأقى من أن سحد ااقذف شرطه 
أن يكين المقذوف عفيفنًا ذا آلة . 
قوله : [ والسألة استوفاها الشيخ ] : حاصل ما بقى من الذى استوفاه الشيخ 
شهود الزنا الراجعين محدون حد القنف مطلقًا رجعوا قبل الحكم أو بعده قبل 
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(ولا يقل" رجوعلهما عن الرجوع ) عن الثهادة + فإذا شهدا يحق ثم 
رجعا قبل الحكم بطلت شهادتهما . فإن رجعا عن الرجوع إى الشهادة لم تقبل 
متهم ۰ ٠‏ وإذا رجعا بعد الحكم عن الشهادة ثم رجع إليها لم تقبل منهم ويغرمان 
ما أتلفاه بشهادتهما ٠‏ كالراجع الادى + لأن رجوعهما عن الرجوع يعد ندما 


الاستيفاء أو بعده مع غرم الدية فى الرجم كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم وإن 
رجع بعده حد الراجع فقط . وأما إن ظهر أن أحد الأربعة عبد أو كافر حد الجميع 
وإن رجع اثنان من ستة فلاغرم وإلاحد » وإتما يؤديان بالاجتهاد إلا أن يثبين أن 
أحد الأربعة عبد أو كافر فيحد الراجعان والعبد ولا حد” على الثلاثة الباقين : 
لأنه قد شهد معهم اثنان ولا عبرة برجوعهما فى حقهم لان شهادتهما معمول يها فی 
الحملة وغرم الراجعان فط دون العید ريع الدية ثم إن رجع ثالث من الستة ولم يكن 
فيهم عبد حد هووالسايقان وغرموا ريم الدية. وإن رجع رابع غرموا نصفها أرباعًا بين 
الأربعة مع حد الرابع أيضًا وخامس؛فثلاثة أرباعها بينهم أخماسًا سادس فجميعها 
أسداسًا مع حده أيضًا . وإن شهد ستة بزنا حصن ور حدم بعد فقء عينه 
وثانيهم بعد موضحته وثالثهم بعد موته : فعلى الأول سدس دية العين لذمابها بشادته 
وعلى الثانى سدسردية العين وخمس دية الموضدة وعلى الثالكث ربع دية النفس 
لأنها ذهبت بشهادة أربعة هو أحدهم . للا شىء عليه من دية العين والوضحة ' 
لاندراجهما فى النفس . وهذا مبى على مذهب ابن المواز من أن الرجوع بعد 
الحكم وقبل الاستيفاء يمنع من الاستيفاء. وأما على قول ابن القاسم فينبغى أن يكون 
على الثلائة الراجعين ربع دية التفس دون العين والموضحة ؛ لأنه قتل بشهادة 
اا الأعضاء تندرج فيها ١(‏ ۾ ملخصًا من الأصل) . 
: 1 بطلت شهادتهما] : أى ولايحكم القاضی على الخصم بتلك الشهادة. 
0 اعد : أى لحرحتهم بذلك فلا يعتد بشهادتهم مطلقا 
رجعا لها آم لا 
قوله : : 1 رجماع : فلا يعتد برجوعهما والحكم بشهادتهما ماض . 
9 : [ عن الشهادة ] : متعلق برجعا ا ل الى بشهادتهما . 
 :‏ ويغرمان ما أتلفامع : أى من دية النفس أو الال » ورجيعهما 


۹۸ باب الشهادة 
ولأنه بمنزلة من أقر ورجع عن إقراره . 
٠‏ (وإن" علِم الحاكي” بكذبهم ) فى شهادتهم (وحكم) جا شهدوا به من 
قتل أو رجم أوقطع ( فالقصاص") عليه دون الشهود وسواء باشر القتل أولا . 
٠‏ (كولى الدام ) : إذا علم بكذبهم وأقامهم وحكم الحاكم بهم فإنه يقتص 
منه » فإن عل الحام واليلى اقتص منهما . ومفهوم : « عام يكذبهم » أنه إذالم 
يعم فلا قصاص وإنعلم بقادح فيهم وهو المعتمد. وإتماعى الخاكمالديةقى ماله. 
(وإن" رجعنا عن طلاق ) : أى عن شهادتهما بطلاق بعد | 
(فلاغرم) عليهما (إن' َل الزوج المشهود عليه بالطلاق بزوجته 
المشهود بطلاقها ؛ لأنهما لم يتلفا عليه بشهادتهما مالا وإئما فوتاه الاستمتاع 
ولا قيمة له وقد استحقت جميع الصداق بالدخول . 
(وإلا) يدخل الزوج بها ( فنصّف الصداق ) يغرمانه له بناء على أنها 
لا تملك بالعقد شيئاً » وإثما يجب ها النصف بالطلاق . 


الشهادة ثانا لايدفع عنهما غرمًا لأنه يعد ندمًا كنا قال الشارح . 

قوله : [ولأنه بمنزلة من أقرع : أى يحق مالى أو ما فى معناه من كل 
ما يؤخل فيه بالإقرار. 

قوله [ وإن علم ] إلخ : أى ثبت علمه بذلك بإقراره لا ببينة تشهد عليه بعلمه 
فلا يقتص منه إن کان منكراً العام » وذلك لفسقهم بكتمهم الشهادة قبل الاستيفاء 
هكذءا قالوا » ولكن هذا ظاهر إن لم تعلرالبينة وقت الاستيفاء بغيية مثلا » وإلاكان 
يمنزلة إقراره . 

قوله : [ وسواء باشر القتل أولا] : أى فالمباشر للقت بأمره كالحلاد ولا شىء 
عليه ما لم يعلم يكلب الشهود أيضا وإلا اقتص منهكاخاكروالولى لتالهم علىالقتل . 

قوله : [وإن علم بقادح فيهم ] : أى وذلك لانه لا يازم من وجود القادح فى 
الشاهد كيه . 

قوله : [ىاثما على الحاكم الدية فى ماله ] : أى ولا يشاركه فيها المدعى إن 
كان يعل القادح كاخاكم ؛ لأن البحثعن القادح من وظيفة القاضى لا المدعى . 

قوله 7 بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئًا] : أى فهو مشهور مبنى على ضعف . 


الشهادة 144 
م شه فى غرمهما نصف الصداق بقوله : 

ه (کرجوعهما) : أى الشاهدين ( عن دخول ) أى شهادتهما بدخول ( ثابتة 
الطلاق ) بإقرار زوجها به أو بيينة عليه به وأنكر الدخول بها فشهدا عليه به » 
فغرم لها جميع الصداق ثم رجعا بعد الحكم عن شهادتهما بالدخول » فيغرمان 
له تصفه . فإن رجع أحدهما غرم له الربع . وهذا فى نكاح التسمية . وأما فى 
التفويض فيغرمان له جميع صداق المثل ؛ لأنه إنما يازهه بالدخول لا بالطلاق قبله . 

( واخقتص” به ) أى بغرم نصف الصداق ( الراجعان عن ) شهادة (الدخول 
عن الراجعين عن ) شهادة ( طلاق ) : أى إذا شهدا على رجل بأنه طلق امرأته » 
وشهد آخران بأنه دحل بها » فحكر عليه الحاكم بالطلاق وجميع الصداق » 
ثم رجع الأربعة عن شهادتهم » فقد تم الحكم ولا ينقض » واختص شاهدا الدخول 
بغرم نصف الصداق لازوج دون بينة الطلاق ؛ لأن رجوعها بمتزلة رجوع شهادة 
طلاق مدخو بها ولاغرم عليها كما تقدم . 


قوله : [ وأما فى التفويض ع : أى كا إذا عقد عليها من غير تسمية صداق 
ثم طلقها وادعى عدم الدخول وأنه لا شىء عليه فشهدا عليه بالدخول غرم جميع 
الصداق لما » فإذا رجعا عن الشهادة غرما له كل الصداق لأنها لاتستحقه فى نكاح 
التفويض إلا بالدخول وم حصل . 
قوله : [ واختص شاهدا الدخول بغرم نصف الصداق ع : ما ذكر الشارح 
من أن شاهدى الدخول إذا رجعا يغرمان نصف الصداق لازوج هوما فى التاق 
وحلولو وابن مرزوق بناء على أنها تملك بالعقد التصف وانصف الثانى ما أوجبه 
إلا شاهدا الدحول » وقال الشيخ أسحمد الزرقانى وبهرام يغرءان كل الصداق بناء على 
أنها لا تملك بالعقد شيشا والدخول الذنى شهدا به أيجب كل الصداق فإذا وجعا 
عن الشهادة غرما ما أتلفاه بتلاك الشهادة . 
قوله : [ رجوع شهادة ] : الكلام على حذف هضاف أى أصحاب شهادة 
هكذا علل الشارح تبعنا البنافى . 
© تعمة : إذا ماتت المرأة ى مسألة رجوع شاهدى الطلاق والدخول » واستمر 
الزوج على إذكاره للطلاق فزن شاهدى الدخول يرجعان عليه با غرماه له؛ لأن مرها 


3-7 باب الشهادة 
٠‏ (و) إن رجعا (عن عتئق ) أى عن شهادتهما به بعد الحكم به ( غسرما) 
أسيد العبد ( قيمته يوم المكم > وولاثه له) : أى لسيده دون الشاهدين 
( فإن" كان) العتق الذى شهدا به ثم رجعا (لأجل) غرما قيمته يوم الحكم 
لسيده . وإذا غرماها ( فنفعته”) : أى العبد ( لهما) : أى الشاهدين الراجعين 
( إليه) أى إلى الأجل يستوفيان منها القيمة الى غرماها لسيده . 

(إلا أن" يستوفياها ْلَه ) : أى قبل تمام الأجل فيرجع الباق من المنفعة 
للسيد . وإن حل الأجل قبل استيفائها ضاع الباق عليهما . وهذا قول سحنون » 
وهو أرجح الأقوال الى ذكرها الشيخ . الثانى : يغرمان القيمة بعد أن يسقط منها 
قيمة المتفعة مدة الأجل على الرجاء واالحوف . الثالث : يخير السيد بين أن يسام 
امتفعة مما بعد أخذ القيمة منهما وبين أن يبقيها تحت يده ويدفع هما قيمتها شيئاً 
فشيئاً على التقضى حى يتم الأجل . 

(و) إن رجعا (عن' مائّة ) شهدا بها (ازيد وعمرو) معا على السوية » 
ثم رجعا بعد الحكم بها مما و ( قالا : بل هى ) أى المائة كلها ( لزيد) ولاشىء 
منهما لعمرو ( اقتسماها) : أى زيد مرو ؛ لان الحكم بها هما لاينقض 


فى عصمته يكمل عليه الصداق ورجع الزوج على شاهذى الطلاق با فوتاه من 
إرثه منها إذ لولا شهادتهما لورثها » وإن مات هو رجەت على شاهدى الطلاق 
بما فوتاه من الإرث للعلة الم كورة . 

قوله : [ وولائه له ] : أى فإذا مات العبد ولاوارث له آخذ سيده ماله » وانظر 
لو كان له وارث هل يرجع السيد على الشهود بما أخذه الوارث لأنه لولاشهادتهما لأخذ 
ماله يالرق” أولا لأنهما غرما له قيمته وهو الظاهر (اه عب) . 

قوله : [ إلا أن يستوفياها ] : استئناء من استمرار المتمعة للأجل . 

قوله : [ الثانى يغرمان القيمة ] : هو قول عبد الله بن عبد الحكم كما قال ابن 
عرفة وابن عبد السلام . 

قوله : [ الثالث يسخير السيد ] : هو قول ابن المواز . 

قرله : [ شهدا بها لزيد وعمرو ] : أى على بكر ملا . 


الشهادة ۳۹١‏ 
( وغيما للمدين خمسين فقط ) عوضنًا عن الحمسين الى أخذها عمرو منه 
حلا يغرمان له جميع الائة لاتفاقهما عل زيد من غير رجوعء عنه ولیس لزيد 
سوي الحمسين الى تخصه من الماثة . 
(وإن" روجع أحداهما) : أى أحد الشاهدين فى جميع مسائل الرجوع 
دون الآخر (غرم ) الراجع ( النصّف) : أى نصف التق فيغرم نصف الدية 
ف القتل ونصف المال فى غيره. فيغرم للمدين فى مسألة زيد ورو سلا وعشرين. 
واختلف : إذا ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد بعد الحكم هل بغرم جميع 
. الحق ؟ وهوقول اب نالقامم وهوالمشهور + أو یغرم نصفدلآن اليمين مع هكشاهد؟ 
( كرجل: ) شهد ( مع نساء ) :ثم دجع فيغرم نصف باحق . 
( وعليهن  )‏ إن رجعن - ( وإن' كتشرن” النصف ): إلأنهن بمنزلة رجل 
ولو كن" ألفآ أو أكثر ( إلا أن يبقتىمنهن اثنتان) : فلا شىء على الراجعات 
لهام" الشهادة بالاثنتين ( فإن" بيت )متهن (واحدة) فقط (فالريع) : 
يلزم جميع الراجعات بالسوية ولو ترتبوا فى رجوعهن . 


قوله : [ وغرما للمدين ] : أى الذى هو بكر . 

قوله :. [ عوضا عن الحمسين الى أخذها حرو ].: أى لإتلافهما تلك الحمسين 
على المدين الذى هو بكر ئيس بشهادتيما . 

قوله : [ ولیس لزيد سوى اللدمسين الى تخصه ] : أى وأو كان يدعى الماثة بامها 
لأن العيرة بالشهادة الأولى الى ثبت بها الحكم . 

قوله : [غرم الراجع النصف ع : أى إن كان رجرعه عن جميع الق الذى 
شهد به : وأما إن كان رجوعه عن بعض الحق فسيأق . 

قوله .: [ وهو المشهور] : أى وإن كان ميا على ضعيف من أن اليمين مع 
الشاهد استظهار أى مقوية للشاهد فقط والحق ثابت بالشاهد . 

قوله : [ لأن اليمين معه كشاهد ] : أى مكملة لنصاب الشهادة . 

قوله : [ فإن بقيتمنهن واحدة ]: إلخ : فإن رجعت بلك الواحدة غرم المي 
النصض کا سيأق . 

قوله : [ ولو ترتبوا ] : المناسب ترتين. 


۳۲ باب الشهادة 


(وهو) أى الرجل (معهن ف ) ما يقبل فيه المرأتان ( كرضاع ) وولادة » 
( كامرأة ) فقط لاكائنتين بخلاف الأموال ؛ فإنه معهن كامرأتين . فإذا 
شهد رجل ومائة امرأة بمال ورجع الرجل بعد الحكر فعليه نصفه » وكذا إن رجع 
معه ما عدا امرأتين ولا شىء على الراجعات إذ لا تضم النساء لارجل ف الأموال . 
فإذا رجعت الباقيتان كان على جميعهن النصف وعلى الرجل النصف . وأما فى 
الرضاع ونحوه فكامرأة واحدة فإذا شهد برضاع مع مائة امرأة ثم رجع مع ثمانية 
وتسعين منهن فلا غرم ؛ لأنه بى من يستقل بالحكم . فإن رجعت اءرأة من الباقيتين 
كان نصف الغرامة عليه وعلى الراجعات » فإن رجعت الباقية كان الغرم بجميع 
الحق عليه وعليهن وهو كاء,أة . وهذا هو الذى يفيده قول الشيخ فى باب الرضاع : 
« بت برجل واءرأة وبامرأتين» فعلم من قوله : « وبامرأتين » أنه بمنزلة امرأة فى 
الرضاع وهو المذهب » وأما قوله هنا و كاثنتين » فخلاف المذهب . فإن قلت : 
كيف يتصور الغرم فى الرضاع على شاهدى الرجوع فيه لآنهما ‏ إن شهدا 
بالرضاع قبل الدخول ‏ فسخ النكاح بلا مهر » وإن شهدا به بعد الدخول فالمهر 
تقرر عليه للوط ء . ونما فوتا عليه بشهادتهما العصمة وهى لا قيمة لها ؟ فابحواب: 
أنه يتصور إذا مات الزوج أو الزوجة فيغرم الراجع للحى منهما ما فوته من الإرث 


قوله : [ كرضاع وولادة ] : أى واستهلال ونو ذلك ما تقدم : 

وقوله : [كامرأة ] أى ف الغرم عند الرجوع عن الشهادة وهذا هو المشهور . 

قوله : [ ماعدا امرأتين ] : أى بأن رجع معه مان وتسعون . 

قوله : 3 إذ لا تضم النساء للرجل ف الأموال ] إلخ : أى لأنه يعد شطراً مستقلا 
والشطر الآخر إما امرأتان أو اليمين . 

قوله : [ كان على جميتهن النصف ] : أى على الصواب خلافًا لمن قال إن 
النصف يلزم الباقيتين فقط . 

قوله : [ عليه وعلى الراجعات] : أى ويعد راسا معهن . 

قوله : [ وثبت برجل ] إلخ : مقول قول الشيخ . 

قوله : [ وأما قوله هنا كاثنتين ] : أى حيثقال وهومعهن فى الرضاع كاثنتين . 

قوله : 1 ما فوته من الإرث ] : أى كانت الشهادة قبل الدخول أو بعده . 


الشهادة ۳۴ 


ويغرم للمرأة ما فوتاها من الصداق إن كانت الشهادة والرجوع عنها قبل الدخول . 
( وإن رجع ) الشاهد عن بعض ما شهد به غرم نصفه ‏ أى نصف البعض - فإن 
رجع عن نصف ما شهد به غرم ربع الحق » وإن رجع عن ثلثه غرم سدس الق . 

 )هنودب (وإن' رجتم ) بعد الحكم من الشهود ( من" تقل الحكمم‎ ٠ 
. کواحد من ثلاثقوكائنينمن ربعت( فلا غلم" )عل الراجع لاستقلال الحكم بالباق‎ 

( فإن' رجتم ) بعده (غيره ) ممن يستقل الحكم به ( فالجميع ) : أى 
جميع الراجعين يغرمون ما رجعوا عنه فإن رجع ما عدا واحد فالنصف على 
الجميع سوية . فإن رجع الأخير فالحق كله على الجميع . 

: ثم ذكر مسألة تتعلق بجميع ما تقدم » تعرف بمسألة غريم الغريم بقيله‎ ٠ 
السمقاضى عليه) بالحق بشهادة الشاهدين الراجعين بعد الحكم وقبل دفعه‎ ( 
الحق للمدعى ( مطاليتهما ) : أى الشاهدين الراجعين ( بالد فنع ) : أى دفع الحق‎ 
المسقنضى له) : وهو المدعى بأن يقول المدعى عليه مما : ادفعا الحق الذى‎ ( 
. رجعم عن شهادتكما به للمدعى‎ 

٠‏ (طلمقضبى له) بالحق وهو المدعى ( للمطالية) لما أيضًا وذاك (إذا 

قوله : [ ويغرم للمرأة مافرتاها من الصداق] : أى مع الإرث . لايقال إنه سبق 
فى النکاح أن الفسخ قبل البناء لاشىء فيه إلا فى نكاح الدرهمين وفرقة المتلاعنين 
والمتراضعين فإن فيه نصف المسمى؛ لأننا نقول ذلك فيا إذا اداعى الروج الرضاع 
قبل البناء وهى تنكره ولا بينة » أما لوكان هناك ية شهدت به كما هنا فالفسخ من 
غير لزوم شىء أصلا. 

قوله : [ ما عدا واحد ] : هكذا نسخة الولف والمناسب النتصب . 

قوله : [ الذى رجعم ] : المناسب رجعما . 

قوله : [ وإلمقضى له] إلخ: أى خلافا لابنالمواز القائ ل لايلز الشاهدينغرمالمقفى 
له إذا طالبهما لا حال أن المقفى عليه لو حضصر من غيبته لأقر بالق فلا بغرمان 
كذا وجه به كلام والمزية وهو لا يظهر فى اموت والفلس مع جعل التعذر شاملا لهماء 
ونص الموازية إذا حكم بشهادتهما ثم رجع فهرب المقضى عليه قبل أن يؤدى فطلب 
المقضى له أن بأد الشاهدين بما كان يغرمان لغريمه لو غرم لم يازمهما غرم حى 


م باب الشهادة 

تعذارٌ) الطلب ( »من المقضی عليه ) اوته أو عسره أو غيبته لاإن لم يتعذر 

فليس له مطالبته وإئما يطالب غريه وهو المقضى عليه . 

© هلا فرغ من الكلامعلى رجو عالشاهدين شرع يتكلم على حكم تعارضس البينتين فقال : 
٠‏ وإن" تفارض" بينتسان ر وأممكتن المع ) بينهما (جمم) : ولا تسقط 

واحدة منهما ؛ کا لو ادّعى عليه بأن له عليه إردبا من قمح رأقام عليه به بينة 

ثم ادعى عليه بأردب وأقام عليه أخرى» أو ادعى يأنه أسلمه ورا فىمائة أردب 


يغرم المقضى عليه فيغرمان له حيتئذ » ولكن ينفذ الحكم للمقذى عليه على الراجعين 
بالغرم هرب أو لم يهرب٠‏ فان أغرم أغرمهما . 

قوله : [ فليس له مطالبته ع : المناسب مطالبتهما . 

قوله : #على رجوع الشاهدين ] : يقرأ بكسر الدال جمع شاهد والمراد به 


لجنس الصادق بالواحد والمتعدد . 
قوله : [ وإن تعارض بينتان ] : عرف التعارض بأنه اشمال كل من البينتين 
على ما ناق الأخرى . 


قوله : [ وأمكن اللتمع] : أى عقلا 

وقوله : [جمع] :أى بالفعل أىعل به وصير إليه . 

قوله : [ كا لو اداعى عليه ] : الأظهر بتاؤه للفاعل والضمير يعود على المدعى 
المعلوم من المقام وكذا ما بعده . . 

قوله : [ بأن له عليه إرديا من قمح ] إلخ : ظاهره أنه فى هذا المثال يحكم عليه 
بالإردبين من غير تفصيل . وليس كذلك بل تقدم فى الإقرار ماحاصله أنه إذا شهد 
فى ذكر ياثة وى آخر بمائة فالمائتان لآن الأذكار أموال عند ابن القاسم وأصبغ . 
بخلاف الإقرار اجرد عن الكتابة فال واحد على التحقيق .كا إذا أقر عند نجماعة . 
بأن عليه لفلان مائة . ثم أقر عند أخرى بأن لفلان عليه ١اثة‏ فائة فقط وهذا إذا 
لم يذكر اختلاف السبب واتفقا صفة وقدراً وإلا فا مائتان حوله على ماثة ٠ن‏ ن بيعم له 
على مائة من قرض أوقال مائة محمدية ٠.‏ ثم ماثة يزيدية (اه ) فإذا عامت ذلك 
فلا يلزمه الإردبان فى مثال الشارح إلا إذا احتف سببهما أو صفتهما وإلا فلا 
يلزمه إلا واحد على أن هذا المثال ليس من تعارض البينتين فى شىء . 


الشهادة fo‏ 
حنطة ببينة » ثم اداعى بأنه أسلمه ثوبين فى مائة » أو قامت عليه بينة بأنه أعتق 
عبده فلان وأخرى بأنه طلق زوجته . 
(وإلا) يمكن المع بينهما (رجح) : أى وجب الرجيح (ببيان 
السب ) للملك ؛ فإذا شهدت بينة بأن هذا »للك لزيد وأطلقت » شهدت 
أخرى بأنه ملك عرو وبينت سبب الاك عر كتسج ونتاج ) بأن قال :نسجه 
أو كتبه أو ورثه أو نتج عنده أو اصطاده ‏ فإنها تقدم على من أطلقت لزيادتها 
بيان سبب الملك . 
٠‏ (أو) يسيب ذكر (تأريخ ) فتقدم على من لم تؤرخ (أوتقدمه) : 
أى التاريخ » فشقدام” على المتأخرة به ولو كانت المتأخرة أعدل » وكذا من 
نينت السب . 


قوله : [ثم اداعى بأنه أسلمه ثويين ] : المناسب ثم أنكر الخصم وادعى أنه 
تعاقد معه على ثوبين فى المائة كا يؤخف من الأصل واللرشى لصحة التعارض + 
وإلا فلو بى المثال على ما هو عليه حرى على التفصيل المتقدم الأخوذ عن باب الإقرار 
وليس فيه تعارض البينتين . 

قوله : [ عبده فلان ] : هكذا نسخة المؤلف بصورة المرفوع ولناسب النصب: 
لأنه بدل ما قبله وهو منصوب مفعولٍ للفعل قبله » وظاهر كلام المؤلف أنه مى 
أمكن ابلشع جمع كانت البينتان مجلس أو جلسين قال بعض القرويين : لا فرق 
بين الجلسين والمجلس الواحد لأن كل بينة أثبتت سحكمًا غير ما أثبته صاحيتها وأمكن 
الجمع بلا تناقض » وبا مشى عليه الشارح من العمل بالبينتين فى الطلاق ولتق 
طريقة المدنيين . وأما ابن القاسم وباق المصريين فيقدمون الأعدل» فإن تكافأتا سقطنا» 
وفرض المسألة اتحاد الوقت الذى تستند إليه كل من البينتين مع نفى ما قالته 
الأخرى حی يأنى التعارض . 

قوله : [ يبيان السبب ] : أى يسبب ذكر سبب املك . 

قوله : [ فإنها تقدم على من أطلقت ] : أى شهدت باللك المطاق . 

قوله : [ وكذا من بينت السبب ع : أى فتقدم وإوكانت من لم تيبنه أعدل . 

بلغة الماك - ايع 


۳۹ ياب الشهادة 


(أو) بسبب ( مزيد )أى زيادة (عدالة ) نى إحداهمافتقدم على الأخرى . 

(لا) بمزيد (عدد ) ولو كترء ١ا‏ لم تفد الكثرة العلم . 

واعلم أن الترجيح يعامر إنما يكون فى الأموال وما آل إليها حاصة » وهو 
ما يثبت التق فيه بالشاهد واليمين على المذهب . وأما غيرها ‏ مما لا يقبت إلا 
بعدلين ‏ كالنكاح والطلاق والعتق والحدود ‏ فلا يقع الترجيحقى شىء من ذلك 
بزيادة العدالة لأنها بمترلة الشاهد الواحد ء وهو لا يفيد فى غير الأموال . ولذا 
كان يلف مقيمها فى الأموال معها على الراجح . قال ابن عرفة : قال بعض 
القرويين : اخحلف إذا كانت إحدى البينتين أعدل هل يحلف صاحب الأعدل ؟ 
فى المدونة أنه يحلف (١.ه.‏ ) وقيل : زيادة العدالة بمتزلة شاهدين فيثبت الرجيح 
بها فى كل شیء . 

* (و) رجح ( يشاهدين) من جانب (على شاهد ويمين) من آآخر (أو) 

على شاهد و ( امرأتين ) ۔ 


قوله : [ أى زيادة عدالة ] : أى ف البينة الأصلية لا فى المزكية . 

قوله : [ ما لم تفد الكثرة العلم ]: أى بحيث يكون جما يستحيل تواطؤهم 
على الكذب » وماذكره المصنف من أن زيادة العدد لاتعد مرجحًا إلاإذا أفادت ١‏ 
هو قول ابن القامم وهو المشهور » وقيل إنه يرجح بزيادة العدد كزيادة العدالة وفرق 
للمشور بأن القصد من القضاء قطم التزاع ومزيد العدالة أقوى فى التعدد من زيادة 
العدد إذ كل واحد من اللحصمين مكنه زيادة عدد الشهود بخلاف العدالة . 

قوله : [ هما لا ثبت إلا بعدلين ] : أى وكذا ما يثيت بامرأة أو امرأتين . 

قوله : [ فلا يقع الرجيح ف شىء من ذلك ] :هذا هو مذهب المدونة وعليه 
مشى خليل فى باب النكاح حيث قال : وأعدلية إحدى بينتين متناقضتين ملغاة ولو 


صنتتهما المرأة . 
قوله : [ وقيل زيادة العدالة بمنرلة شاهدين ع : أى وهو الموافق لما فى سماع 


قوله : [ على شاهد ] : أى ولو كان أعدل من الشاهدين . 
قوله : [ أو على شاهد وامرأتين ] : ماذكره من ترجيح الشاهدين على الشاهد 


الشيادة ۳۷ 


٠.‏ (و) بجح ( بيد ) : أى بوضع اليد ۽ بأن یکون المدعى به من عقار أو 
عرض ق حوز أحدهما مع تساوى البينتين ؛ فالحوز من المرجحات عند 
التساوى » ولذا قال : 

( إن رجت ية منقابل ) بمرجح من المرجحات وإلا قدمت وزع من 
ذىاليد ( فيحلف ) من قضی له بهءوهو ذواليد عند عدم الترجبح ومقابله عند 
ترجيح بينته رجح فهو مفرع على منطوق « بيد » ومفهوم و إن م ترجح » . 

(و) رجح ( بالملك على الحوز) : فن شهدت بالك قدمت على من 
شهدت بالحوز وأو تقدم تاريخ الحوز على تاريخ اللأك ؛ لآن الحوز قد يكون 
عن ملك وغيره . ١‏ 

(و) بجح (بتقلل عن أصل على مستصحبة ) له فإذا شهدت بيئة 


والمرآتين هو قول أشهب وأحد قول ابن القاسم وهو المرجوع إليه . والرجوع عنه 
أن الشاهدين لايقدمان على الشاهد ورتين » والفريض أنهم مستوون ف العدالة . وأما 
لو كان الشاهد الذنى معهما أعدل من الشاهدين فإنه يقدم مع الرأتين على الشاهدين 
اتغاقنا . 

قوله : [فى حوز أحدهمًا ] : أى أحد المتنازعين ولال أنه لم يعرف أصله 
واحترزنا بقولنا لم يعرف أصله عا لومات شخص وأخذ ماله إنسان وأقام بينة أنه 
وارثه أو مولاه وأقام غيره بينة أنه وارثه أو مولاه وتعادلتا فان يقسم بينهما کا فى 
المدونة ولا يعتبر وضع اليد . 

قولة : [ مع تساوى البينتين ] : أى فى الشهادة بالك المطلق بأن تشهد إحداهما 
أن هذا المتنازع فيه لزيد ملك والأخرى لعمرو ملك من غير بيان سبب لللك . 

قوله : [ ورجح بالك على الحوز ] : اعلم أن موضوع هذه المسألة أن البينة 
الشاهدة بالحوز انبرد عن الملك أقيمت قبل الحيازة المعتيرة شرعنا وهى عشر سنين 
بقيودها الآثية فلايناق قول المصنف الى وإن حاز أجنى غير شريك إلخ . 

قوله : [ ورجح بنقل عن أصل ع : آى و وكانت الناقلة تشهد بالسماع . 

وقوله : [على مستصحبة له ع : أى ولو كانت تلك المستصحية بينت 
الملك صببه کئال الشارح . 


۳۸ باب الشهادة 
لزيد أن هذه السلعة له لكونه نسجها أو كتبها أو اصطادها أو بناها » وشهدت 
أخرى أنها لعمرو اشتراها من زيد أو ورا منه أو وهبها له » قدمت بينة التقل 
عل ينه ES‏ 
( واعتسدات بينة” الملك ) : أى الشاهدة به ی أو ميت على أمور 
ثلاثة ؛ فلا يصح أن تشهد علك شىء لإنسان إلا إذا اعتمدت على ثلاثة أمور : 
الأول : أن تعتمد (على) أصول ( التتّصرف) من واضع اليد على ذلك 
الٹیء من ركوب أو سكى أو لبس أو نحو ذلك . 
(و) الثانى : أن تعتمد على ( حَؤز طال") لذلك الشىء ( كعشرة 
أشهر ) فأكثر لا أقل . 
الت : أن تعتمد على ( عدم تانع ) له “فى تلاك المدة . 
وأشار للرابع بقوله : (مع نيه إليه) : أى إلى واضع اليد وإن لم تصرح 
بشىء من هذه الأربعة فى شهادتها . 
ويشارط صحة شهادتها بالملك أيضًا أن تقول فى شهادتها : عم مرج عن 
ملكه فى علمنا » وقد أشار لذلك بالعطف على : «اعتمدت » بقوله : ( وقالت) ی 
شهادتها عند الحاكم ( يخرج م عن ملكه فى علمتا) بناقل شرعى .فإن 
قطعوا بأنها تخرجعن ملكه بطلت شهادتهم" فلن أطلقواففى بطلانها خلاف . 
فعلم أن شروط صحة الشهادة بالملك بتنا خسة : الاعّاد على كل واحد ٠ن‏ 
0 - وإنلم يتكروها فى الشهادة ‏ وإللاءس معني 
: [قلمت بينة النقل ] : من ذلك أيضًا تقديم البينة بالتنصر للأسير 
ا بالطوع لأن الأصل فى تنصر الأسير الطوع . 
© تبيه : إذا تعارضت الأصالة والفرعية قدمت الأصالة كبيئة اأسفه والرشد 
والعسر . واليسار والجرحة والعدااة والصحة وا مض فإن بيئة السفه تقدم و وكذا بيئة العسر 
والمرحة والصحة ؛لأن هذه الأشياء هى الأصل وأضدادها فروع كذا يؤجذ من (بن) 
نقله عشى الأصل . 
قوله : [ الاعياد على كل واحد من الأمور الأربعة ع : أى الى هى التصرف 


)١(‏ عكذاق الأصل . وی ف اه ونب فى حدود علمه. لا مطلق وها يرفعه نظام الشهر 
والتسجيل العقارى المعرون الآن . 


الشهادة ۳۹4 
باروج عن يد ذلك المتصرف مع ذكرهم له فى أدائها : إن كان الشاهد يعرف 
ما تصح به الشهادة قبل منه إطلاق معرفة الملك » وإلا فلا ء حى يفسر اللخمسة 
الأشياء بأن يقول : أشهد أن يده على ما يدعى » وأنه متصرف فيه تصرضى الملالك 
مدة طويلة عشرة أشهر أو سنة أو أكثر » وأنه ينسبه لنفسه ء وأفه لم يناؤعه فيه 
منازع » وأنه لم يخرج عن ملكه فى علمى . أو يقول : وما علمته باع ولا وهب 
ولا حرج عن ملکه . وقيل : کر الخامس ف الشهادة شرط كال ء وقد أشار 
له الشيخ بقوله : ١‏ وتؤولت على الكمال فى الأخير » . وعليه : فيحلف المشهود 
له أنها فى م لکی ولم تخرج عن ملكى بناقل شرعى بتنّاء ويحلف وارثه على نف العلم . 

: وإن" شتهدات) البينة على مكلف غير حجور ( بإقرار من" أحد هما)‎ ( ٠ 
أى من أحد المتنازعين ف الشىء لخر بأن تقول البينة : نشهد بأنه قد أقر سابقاً‎ 
بأن هذا الذىء لفلان وهو الآن يدعيه لنفسه ( استستحب) إقراره وقضى به‎ 
لفلان ؛ لأن غير النحجور مؤاخذ بإقراره » فلا يصح له دعرى الملك فيه لنفسه‎ 
| . إلا بإثبات انتقاله إليه‎ 

٠‏ (وإن تعلار ترجيح) لإحدى البينتين بوجه من المرجحات ( وهو) : أى 
وا حال أن المتنازع فيه ( بيد غيرهما) أى غير المتنازعين ( مسقسطستما ) لتعارضوما 
(ويتقتى ) المتنازع فيه ( بيد حائزه) : وتقدم أنه لو کان بيد أحدهما لكان 
الرجيح باليد . 


وطول اواز وعدم المنازع والنسبة إليه . 

قوله : [ وعليه فيحلف المشهود له]:أى على القول بأن اللحامس شرط كمال . 

قوله : [ بوجه من المرجحات] : أى من قوله ببيان السبب إلى هنا . 

قوله : [ أى واخال أن المتنازع فيه بيد غيرهما] : حاضصل ما ذكره الشارح 
وغيره أن ى تلك المسألة ُمانى صور :لأآن من هو بيده تارة يدعيه لنفسه وتارة يقربه 
لأحدهما ءوتارة لخيرهماء وتارة لايدعيه لأحد. وف الأريع : تارة يكون لكل من المتنازعين 
بينة وتسقط البينتان بعد م الترجيح » وتارة تنعدم بينة كل؛ فهذهتمان صور.ففى صور 
البينة إذا اد”عاه لنفسه وسقطت البيتتان بقى بيده .حوزاً وإن أقر به لأحدهما فهو 
للمقرّ له بيمين » وإن قر به لغيرهما »أوقال :لا أدرى انهوءلم يلعفت إليه ويقسم 


11۰ باب الشهادة 

(أو) يكين (لمن" يُقرً) الحائز له (به منهما) : أى من المتنازعين 
اللذين أقاما البيتتين المتعارضتين ؛ لأن إقراره لأحدهما كأنه ترجبح لبينته فإن 
أقرلغيرهما لم يعمل بإقراره ٠.‏ بخلاف مالو تجردت دعوى كل عن البينة فيعمل 
يإقراره ولو لغيرهها ‏ 
© (ون") له حق على آخر وأنكره ٠‏ وم يجد بينة أوسرق منه شيثاً أو غصبه 
ول يقدر على خلاصه منه بحاكم و( ّدر على ) أخذ ( حتقه ) باطناً بسرقة ونحوها 
( فله أ لحد ه) بشروط ثلاثة أفادها بقوله : 1 

(إن" من فعننة”) » أى وقوع فتنة منضرب أو جرح أوحيسونحوذلك . 

(و) أمن ( رذيلة”) تنسب إليه من سرقة أو غصب . 

(وكان) التق ( غير علقوبة ) فإن كان عقوبة فلا يستوفيها بنفسه بل لابد 
من الخاكي» فلا يضرب من ضير به ولا جرح من جرحه ولا سب من سبه . 

(ویجیب الرقيق”)ذكراً أوأثى ذا اد عۍ عليه بعقوبة من ضرب أو جرح 


بينهما » وق صور عدم البينة إن ادعاه لنفسه حلف وبقى بيده وإن أقر به لأحدهما 
أو لغيرهما أخذه امقر له بلا يمين لقوة الإقرار هنا وضعفه مع البيئة » اذا ساف مع 
البينة ملم يحلف هنا . وإن سكت أو قال :لا أدرى قسم على الدعوى ( اه ملخصضًا 
من بن) - 

قوله : [ صن له حق ع : أى مال وهذه المسألة قد تقدمت فى باب الوديعة 
وإنما كررها لآن هذا الباب يختفر فيه التكرار لمناسبة القضاء والشهادة . 

قوله : [ وأذكره ] : مثله لو أقر وكان ماطلا . 

قوله : [ فلا يستوفيها ] : إثبات الياء يفيد أن لانافية أى فا لحك أنه لايستوفيها , 

قوله : [ بل لابد من ال مام ] : أى فإن لم يكن حاكر منصف وجب عليه 
التفويضقه الحكم العدلء ولايأخذ ثأروبتفسه لما فيدمن زيادة الهرج والفساد ف الأرض. 

قوله : [ ويجيب الرقيق ] : محل اعتبار جواب الرقيق ف دعوى جناية القصاص 
مالم يتهم فإن اتهم فى جوابه لم يعمل به كإقراره بقتل ماثله وقد استحياه سيد ممائله 
ليأخذه فإقه لما استحياه يتهم أنه تواطأ مع سيد العبد على نزعه من تحت يلسيدهوحينئل 
فلا يعمل بجوايه ولايمكن سيد العيد المعاثل من أخذه ويبطل حق ذلك السيد من 


الشهادة ۳۱ 
أو قنل أو وجب حد أو تعزير من كل ما يتعلق بيدنه ( عن العقوية ) : لآنه 
الذى يتوجه عليه الحكم لاسيده . 

( و) يجيب ( سيد عن ) موجب ( الأرْش ) : لأن الحواب إنما يعتبر فيا 
يأخف المكلف به لو أقرء ولعيد لوأقر بمال لم يلزمه . فلوادعى عليه بجتاية خطأ فلا 
يعتبر إقراره » وإتما الكلام لسيده إلا لقرينة ظاهرة توجب قيول إقراره . فى كعاب 
الديات فى عبد راكب على برذون مشى على أصبع صغير فقطعها فتعلق به 
الصغير وهى تد ويقول : فعل لى هذا ع وصدقه العيد : أن الآرش متعاق 
رقبته ( اه) . 

(وإن قال) من عليه حق لوكيل رب الحق الغائب حين طاليه الوكيل: 
براق مو كلك الغائب) أو : قضيته حقه (أنتظر) المدعى عليه بكفيل 
بالمال إلى أن يعلم حقيقة ا حال ( إن" قرست ) غيبة رب الحق» فإن يعدت قفى 
عليه بالدفع للوكيل ؛ لأنه معترف بالحق مدعياً الإبراء أو القضاء . فإن حضر 
القصاص إن لم يكن كله يجهل أن الاستحياء كالعفو يسقط القصاص وإلاقله 
الرجوع للقصاص بعد حلفه أنه جهل ذلك .. 

قوله : [ أو بموجب -حد ] : أى كزنًا أوشرب» وقوله أوتعزير أى كسب من 
لا يجوز سبه بغير ما يوجب الحد . 

قوله :: [ عن العقوبة ] : متعلق بيجيب ء والمعى أنه يتولى الحواب عن الدعوى 
الى تسبب عنها العقوبة . 

قوله : [ فى كتاب الديات ]: خبر مقدم وأن الأرش مؤول بالمصدرميتداً مؤخر . 

قوله : [ أن الأرش متعلق برقبته ]: أى وحيتئذ فيخير سيده بین أن يفلديه أو 
يسلمه فى أرشه . 

قوله : [إن قربت غيبة رب الحق ] إلخ : التفرقة المذكورة بين الغيبة القريبة 
والبعيدة هو قول ابن عبد الحكي والمنصوص لابن القامم فى سباع عيمى أنه يقضى 
بالحق على المطلوب ولا يؤخرء وظاهره أنه لافرق بين كون الموكل قريب أو بيدا » 
ابن رشد وقول ابن عبد الحكي عندى تفسير لقو ابن القاسم . 


۴1۲ ياب الشهادة 
الغائب وأنكر الإبراء أوالقضاء حلف أنه ما أبرأ آو ما قضى» وتم الأحذ . فإن نكل 
حلف الغريم ورجع على الوكيل . 
(سن' استمهتل") : أى طلب المهلة ( لدفع بينة ) أقيمت عليه بحق 
ر أو لساب ونحوه) : كا لو طلب المهلة ليفتش على الوثيقة أو دفتر الحساب 
بينهما أو ليسأل من كان حاضراً بينهما ليكون على بصيرة فى جوابه بإقرار أو إفكار» 
(أو) طلب المدعى المهلة ( لإقامة ) شاهد ر ثان ) وأبى أن يحلف مع الأول 
الذى أقامه ( أُمْهل") الطالب ( بالاجتهاد ) من اناي ولا يتقيد بجمعة 
( بكفيل بالمال ) نی جميع ما تقدم . ولا يكفى حمیل بالوجه إن أب المطلوب . 
وأما لو طلب المدعى إقامة بينة على أصل دعواه وطلب من المدعى عليه حميلا » 
فيكنى حميل الوجه اتفاقًا . وفيها أيضًا : أنه لا يجاب الماع لخديل بالرجه » 
وهو الراجح كا تقدم فى « الضمان 6 . ولذا حذفناه والمصنق ذكره هنا أيضصًا . 


قوله : [ وأنكر الإبراء أو القضاء ] : لف ونشر مرتب . 

قوله : [ ورجع على الوكيل ] : أى با دفعه له ونفريم أن يرجح على الموكل 
قله غريمان كا (ح) . 

قوله : [ ومن استمهل ] إلخ : يعى أن من أقيمت عليه بينة يق اشخص 
فطلب للهلة لدفع تلك البينة أو لإقامتها فإنه يمهل لأجل انقطاع حجته» والمهلة 
يؤجلها الجاكي ولا تحديد فى ذلك عند مالك لکن بكفيل بالمال . 

0 

قوله : [ ليكون على بصيرة ] : متعلق باستمهل . 

قوله : [ ولا يتقيد يجمعة ] : أى خلافا لما فى المدوفة عن غير ابن القامم 

من التحديد بجمعة » يحل الإمهال المطلوب إن كانت بينته الى يدفم بها البينة 
الشاهدة عليه باحق غائبة غيبة قريبة كجمعة » وإلا قفى عليه وبقى على -حجته 
إذا أحضرها . 

قوله : [ يكفيل بالمال ] : أى يأقى به المطلوب . 

وقوه : [ إن بى المطلوب ] : المناسب الطالب . 

قوله : [ لحميل بالوجه ] : أى ون باب أولى حميل بالمال . 


الشهادة ش يلض 

* (وليمين فى كل حق) : غير اللعان والقسامة يجب أن تكون من مدع 
أو مدعى عليه ( بالله الذى لا إله إلا هو) : أى بهذا اللفظ ء والواو كالباء . 
وأما اللعان فاليمين فيه : أشهد بالله . لا يزيد الذى لاإله إلا هو . وكذا 
فى القسامة لا يزيدها بعد قوله : أقسم بالله . وقيل : يزيدها فيهما . : 
و (لو) كان الحالف (كتسابيًا) لا يزيد شيشا بعد ذلك . وقيل يزيد 


قوله : 1 وليمين ] : أى ف المعتبر لقطع التزاع وهى المتوجهة من الحاكم أو 
امحكم . فجرد طلب الخصم اليمين من خصمه بدون ترجيه من ذكر لا يازمه الحلف 
له ء فإن أطاح بها ثم ترافعا لماک أو حکم كان له تخليفه ثانيًا لأن يمينه الأول لم 
تصادف علا . ١‏ 

قوله : 7 فی كل حق ] : أى مال“ أو غيره سواء كان المللى جليلا أو حقيراً 
ولو كان أقل من ريع دينار . 

قوله : [ من مدع ] : أى تكملة النصاب كا إذا أقام شاهداً واحداً » أوكانت 
استظهاراً کان ادعى على غائب أو ميت وأقام شاهدين بالحق أوردت عليه اليمين 
من المدعى عليه . 

وقوله : [أو مدعى عليه ] : أى عند عجز الملحى عن إقامة البينة بماادعاه . 

قوله : [ أى بهذا اللفظ ع : أى من غير زيادة عليه ولا تقص عنه فلا يزاد: 
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ٠‏ ولا يقتصر على الامم بدون وصفه المذكور وإن 
كان يمينا تكفر؛لأن الغرض هنا زيادة التخويف والإرهاب . قال فى التوضيح 
نقلا عن المازرى : المنصوص عند جميع المالكية أنه لايكتفى بقوله : بالله» فقط ء وكذلك 
لو قال : والذى لا إله إلا هولم يجزه حى يجمع بينهما كاف ( بن) . 

قوله : [ والواو کالباء ] : أى کا فى آیی الحسن قال (ح)لم أقف على نص فی 
المثناة فوق . ' 

قوله : [ ولوكان الحالف كتابيًا ] : أو يهوديًا أو نصرائينًا وهذا هوالمشهور . 
قال خليل وتؤولت على أن النصرانی يقول بالله فقط راه) أى لأنه يقول بالتثليث وتؤوات 
أيضًا أن الذنى مطلقنًا يقول بالله فقط ؛لأن اليهودى يقول العزير ابن الله فالتأويلات 
ثلاثة , 


4 باب الشهادة 
اليهوجى : الذى أنزل التوراةعلىموسى .ويز يدالنصرانى : الذى أنزل الإنجيل علىعيسى . 


) علّظت) اليمين على الحالف رى ريع دينار ) فأكر ( بالقيام ) : 
أن يحلفها وهو قاتم . 


( وبابلنامع ) للمسلم ( وبمتتبسره عليه الصلاة والسلام ) لمن بالمدينةأىعنده 
لا فوقه ( فقط ) لا بمنير غيره » ولابالزمن كبعد العصر ء و( لا باستقبال ) للقبلة . 

قوله : [ وغاظت اليمين ] : أى وجوبًا إن طلب الحلف التغليظ با ذكر ؛ 
لأن التغليظ فى اليمين والتشديد فيها من حقه » فإن ألى هن توجهت عليه اليمين مما 

قوله : [ ق ريع دينار ] : أى إذا كان لشخص واحد ولو على اثنين متضامنين 
لآن كلا كفيل عن الآنحر يلزمه أداء الجميع لاإن كان من ذكر على شخصين 
للحد ؛ لأن التغليظ لا يكون فى أقل من القدر المذكور . 

قوله : [ وبالخامع ] : الباء للآكة لا للظرفية لأنها تقتذى أن اليمين إذا وقعت 
فى الخامع.تغلظ بصفات أخرى زائدة على الوصف التقدم وليس كذلك إذ اليمين 
ولحل قى الخامع وغيره » لكن ف ريع دينار تغلظ بوقوعها فى اللتامع » والراد 
بالخامع الذى تقام فيه الجمعة فإن كان القوم لا جامع لم فقال أبو الحسن 
يحلفي نحيث هم ء وقيل : يجليون للجامع بقدر مسافة يجوب السعى للجمءة وهو 
ثلاثة أميال وثلث » وقيل بنحو العشرة أيام وإلا حلفوا بموضعهم تقاه فى العيار 
وأقواها أصطها . 

قوله : [وعتبره] : إنما اختص منبر النبى صلى الله عليه وسلم بهذا لقواه 
صل الله عليه وصلم : « منحل ف عند منبرى كاذينًا فليتبوأ مقعده من النار176) وأما 
التخليظ بمكة فيكون بالحلف عند الركن الذى فيه الجر الأسود لآنه أعظم مكان 
فى المسجد . 

قوله : [لاعنير غيره ] : أى ولا یختص بمكان منه » وقيل : الذى جرى 
)١1(‏ عن آي هريرة قال : إن دبول الله صل الله عليه وسلم قال: ولا حلف عند هذا المثبر عيد 
ولا أمة على بين آثمة ولو على سواك رطب إلا أوجب اقه له النار » . رواه أحمد وأبن ماجه . 


وعن جابر عن الى صل اقه عليه وسلم : و لا يحلش أحد عل منبرى كاذب إلا تبوأ متعده من 
التار ۾ رراء أحمد وأين ماجه . 


الشهادة لها 
ولا بد فى اليمين من حضور الخصم : فإن حلفه القاضى بغير حضوره 4 تج - 
نص عليه الباجى . : 
(كالكنيسة ) للنصراى ( والببعة ) لليهودى : أى فإنها تغلظ عليهما بهما > 
لأن القصد إرهاب الحالف » وإن كانتا حقيرتين شرعاً . 
( حرجت المختدارَة17 ها) : أى لليمين سواء كانت مدعية وأقامت 
شاهداً فقط أو مدعى عليها . 
(إلا الى لاتتخترج) : أى شأنها:عدم الحروج أصلا ؛ كنساء المليك فلا 
تخرج للتغليظ » ولتحلف ببيتها » بأن يرسل ها القاضى من محلفها بحضرة الشهود . 
وأم الولد كاليرة فيمن تخرج أو لاتخرج . ومن شأنها الدروج بالليل فقط أو النهار 
فقط أخرجت فيا تخرج فيه . 
٠‏ (واعتتمدة البات') فى يمينه : أى جاز له الإقدام على اليمين بنا مستندآ 
( على ظن قتوى أو قتريئة ) تفيد قوةالظن ؛ ( كخط أبيه ) : أو أخيه » 
بأن له على فلان كذا وكتكولٍ المدعى عليه » وكقيام شاهد للمدعى بدین لأييه 


على المدعى عليه ونحو ذلك . 
به العمل أنه يحلف عند المتبر حى فى غير المدينة . وهو قول مطرف وابن الملجشون 
قاله( بن) . 


قوله : [ لأنالقصد إرهاب الحالف ]: قال فى الأصل ون ثم قيل يجوز تحليف 
المسام على المصحف وعلى سورة براءة » وق ضريح ول حيث كان لايتكف 
إلا بذلك ويحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور (1ه ) . 

قوله : 1 وخرجت الخدرة ] : أى وهی الى يزرى بها مجلس القافى للازمتها 
للخدر أى الستر . 

قوله : [على ظن قوی ]: أىوقيل إنما بعتمد على اليقين . وفص ابن الحاجب 
وما حلف فيه با يكتفى فيه بظن قوى وقيل المعنبر اليقين . 

قوله : [ كخط أبيه ] : أى كالظن الحاصل له برؤية خط أبيه إلخ . وتقييد 
الظن بالقوى يفيد أن الظن الضعيف كالشك لايجوز الاعماد عليه » بل اليمين قيه 
غوس کا تقدم فى باب اليمين » ومفهوم قول المصنف البات أن من يحلف على تى 
)١ :‏ الخدرة: المحجوبة. واللدر هو الستر » يوضع فى جائب البيت تحتجب ورام الخدرات من التسام 


58 ر ويتمين الطالب) E‏ : رأ لی ) عنده ( ف ذيّته كذاء 
أو : لقدفعل” كذا): كقثل عبدى أو دابى أ وأتلفمالى حيث أقام شاهدافقط . 
© (و) يمين (المطلوب) : أى المدعى عليه : ( ماله عندى كذا) ‏ أى 
ما ادعى به المدعى -. ( ولا شىء منه) ولا بد من هذه الزيادة لأن المدعى . 
اة مثلا مدع بكل جزم من أجزائها وحق اليمين نى كل مدعى به . 

(نقی) الخالف ر السب وغيره إن" عي" ) من المدعى » فإذا ادعى 
عليه بمائة من قرض أو بيع حلف : ماله على" مائة ولا شىء منها ؛ لا من قرض 
ولاغيره » أو لامن بيع ولا غيره . فإن لم يعين سبباً كفاه نى المدعى به جو : 
ما له على ماثة ولا شىء منهها . 

فإن) كان المطلوب ( قضى ) ما عليه من الدين وجحده المدعى وأراد تحليفه 
(نوی) الحالف بيمينه ماله على كذا (و) لاشىء منه ( يجب قضاۋه الآذ 
لأنه قد قضى ما كان عليه . 


العلم يعتمد على الظن وإن لم يقو بل وعلى الشلك . 

قوله : [ وحق اليمين نف ىكل مدعى به ع : أىولايتأق ذلك [لابزيادة قوله ولاشی ء 
منه لا بمجرد قوله ماله عندى كذا ؛ لأن إثبات الكل إثبات لكل أجزائه ونفيه ليس 
نفيًا لكل أجزائه » وقد يقال : العبرة بنية المحلف ونيته نفى كل جزء من أجزاء 
المدعى به وحينئذ فلا يحتاج لقوله ولاشىء منه » فالأولى أن يقال : إن القصد هنا 
زيادة التشديد على المدعى عليه . فإن أسقط ولاشىء منه يجب الإتيان بها 
مع القربه وإعادة اليمين يتمامها مع البعد . 

قوله : [إن عين من المدعى ] : أى سواء ذكره المدعى بدون سؤال عنه أو 
بعد أن سأله عنه الحاكم 

قوله : [ فإن كان المطلوب قفى ما عليه ] : إلخ حاصله أن من تسلف من 
رجل مالا وقضاه له بغير بينة ثم قام صاحب المال وطلبه فأنكر وقال لاشىء لك عندى 
وطلب أن يحلفه أنه ماتسلف منه» فإنه ملف أنه ما تسلف منه وينوى سلفمًا يجب عليه 
الآن رده ويبرأ من الإثم ومن الدين» وأما لو قال له حين طليه منه : رددته عليه 
لزمه وكان عليه إثبات الرد. فإن قلت اليمين على نية المحلف ونية المحلف أنه ما تسلف 


الشهادة ۳۷ 
( وحللف ) من دنع لغيره دراهم أو دانير دينآً عليه أو سلفا لطالبه أو نحو 
ذلك فادعى آحذھا أنه وجدها أو بعش] منها مخشوشا أو وجدها ناقصة ( فى الغش : 
على فى العلم ) لا البت : بأن يحلف : ما دفعت إلا جيدة فى علمى 
ولا أعلم فيها غشا 5 
٠‏ (و) يحلف (ف التقاص_بندًا) : بأن يحلف : ما دفعتها لك إلا كاملة . 
فإن نكل غرم ولا يكى الحلف ف النقص على نفى العلم . 
* ( وإن" تكمل") المدعى عليه حيث توجهت اليمين عليه ( فى مال ) وما يثول 
إليه ؛ كخيار وأجل ( استحقنّه الطالب) : أى فإن الطالب يستحق ذلك الال 
( به) أى بالتكول (وباليمين) معا : بأن يحلف الطالب بعد نكرل المطلوب 


أن لى عنده كذا (إن' حمق ) على المدعى عليه الدعوى . 


منه أصلا فقتضاه أنه يأتم بتلك اليمين ولا تنفعه نيته . وأجيب بأن اليمين هنا 
ليست على نية املف لكونها ليست فى مقابلة حق باعتبارما فى نفس الأمر :وقم 
اليمين على نية المحلف فيما إذا كان للمحاف حق فى نفس الأآهر . 
© تنبيه : إن ادعيت أيها المدين أنك قضيت الميت حقه وأذكرالورثة ذلك لم جلف 
منهم إلا البالغ الى يظن به العلمء فإن نكل حلفت أنك وفيت وسقط عنك مئاب 
النتاكل فقط > وأما من لم يظن بهم العلم أو لم يكونوا بالغينعند الوت فحقهم 
ثابت على المدين لايبرأ منه إلا ببينة ويمين ٠‏ وأما لو ادعى شخص على وريّة ميت 
أن له عليه دیتا ولابينة له به فالحكم أنهم إن علموا به وجب عليهم قضائه من 
تركته بعد يمين القضاء من رب الدين أن حقه باق إلى الآن» وإن لم يعلموا به حلفوا 
على عدم العم إن ادعى عليهم العلم وإلا فلا وإن ادعى عليهم فلم يجيبوا كان 
من أفراد ما تقدم فى قوله وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا مين . 
قوله : [ومحلف ف النقص بسنا ]: تقدءت هذه المسألة وإنما ذكرها هنا لمناسية 
القضاء والشهادات ء وظاهره أنه يحلف ف النقص المذكور بتدا سواء كان صيرفيًا 
أم لاء وظاهره أن نقص الوزن كنقص العدد وهذا فى التعامل به وزن) » وأما 
فى التعامل به عد فنقص الوزن كالغ على المعتمد» وهلا التفصيل طريقة ابن 
القاسم » يقال غيره هذا التفصيل إن كاذ الدافع غير صيرق» وأما لو كان صيرفيا 


۳۸ ياب ا 


(وإلا) يحقق الدعوى على المدعى عليه بأن كانت دعوته عليه دعو اتهام 
(فبِمُجرد ه ) : أى فالطالب يستحق ما ادعاه بمجرد نكول المدعى عليه ؛ 
لأن دعوی الاتهام لا ترد" على المدعى . 

٠‏ (ولیبین' الحاكم”) المدعى عليه (حكثمه') : أى حك النكول ؛ أى 
ما يترتب عليه فى دعوى التحقيق أو التهمة » بأن يقول الحاكم له فى دعوى 
التحقيق : إن نكلت عن اليمين حلف المدعى واستحق ما ادعاه » وق الاتهام : 
إن نكلت استحق المدعى ما ادعاه عليك بمجرد نكولك . وهذا البيان شرط ف 
صحة الحكر كالإعذار فى عله . 

: (ولا يت كتن”) من توجهت عليه اليمين من مدع أو مدعى عليه ( منها)‎ ٠ 
أى من اليمين (إن" تکل منها بأن قال : لا أحلف ء أو قال لخصمه‎ 
: احلف أنت وخذ ما تدعيه » ثم قال : آنا أحلف . وأما لو التزمها ابتداء وقال‎ 
أحلف » ثم رجع وقال : لا أحلف » وأراد محليف خصمه فله ذلك ولاايكون‎ 
: رجوعه عن اليدين بعد التزامها موجبآ لعدم ردها على خصمه . هذا معى قوله‎ 


فإنه يحلف عل اليت مطلقنًا لا فرق بين نقص العدد والوزن والغش » وظاهر ( ح) 
فى باب البيع اعتاد هذا الثانى »وجل هذا إن قيضها على سبيل المفاصلة ء وأما إن 
قبضها ليربها أو ليزنها فهو مصدق لأنه أمين . 

قوله : 1 لآن دعوى الائهام لا ترد على المدعى ] : أى على المشهور . 

قوله : [ وطيبين الحاكم ] : أى وكذلك انحكم . 

قوله : [ شرط فى صحة الحكم ] : أى خلا من قال باستحيابه » وتحلكون 
الحاكم أو احم يطلب بالبيان المذدكور إذا لم يكن يعرف أن المدعى عليه يعرف 
هذا الحكم ولا فلا يطلب البيان له . 

قوله : 1 من مدع أو مدعى عليه ]: فالأول كا لو وجد المدعى شاهد؟ وامتنع 
من الحلف معه وطلب تحليف المدعى عليه ء والثاتى كا لو عجز المدعى عن البينة 
وطلب اليمين من المدعى عليه فنكل وقال لا أحلف . 

وقوله : 1 إن نكل ] : أى عند السلطان أو القاضى أو هكم ولا عبرة بنکوله 


الشهادة ۳14 


« بخلاف مدع التزمها » إلخ أى : أو مدعى عليه التزمها ثم رجح . 
٠‏ (فإن" سكتت) من توجهت عليه اليمين ( َمسمًا) من غير إظهار نكيل 
( فله ا للت ) ولا يعد سكوته نكولا . 
٠‏ ثم انتقل يتكلم على الحيازة فى عقار أو غيره . 
والحاثر فى كل ؛ إما أجنبى غير شريك › وإما شريك» وإما قريب فقال : 
( وان حاز أجنبى غير شريك ) ف الشىء الحاز ( عتقارً) مفعول «حاز» : 
والحيازة : وضع اليد على الشى ء والاستيلاء عليه ( وتتصرف) فيه بهدم أو بناء 
أو هبة أو صدتة أو زيع أو غرس أو إيجار أو بيع أو قطع شجر ومو 
ذلك . والتصرف فى الرقيق : بالعتق والكتابة والتدبير والوطء ونحو ذلك ؛ وف الا 
زيادة على ما تقدم مما يأ فيه باللبس ولتقطيع . وف الدواب : بالركوب 


قوله : [فإن سكت ] : أى وأول لو طلب المهلة ليتروى فى الإقدام عليها 
والإحجام » ثم طلب الحلف بعد ذلك . 

قوله : 1ثم اتتقل يتكلم على الحيازة ] : هذه المسألة ترف بمسألة الحيازة 
وإما الحقوها بالشهادة لأن فى بعض أنواعها ما تسمع فيها البيئة» وى بعضها ما لاتسمع 
فيها وربما يذكرنها مع الأقضية لان بعضها يقع فيه القضاء . 

قوله [والحائز ى كل ] إلخ : أى فتكون الأقسام ستة صيوضح تفصيلهاء 
وهذابقطع النظر عن كون القريب شريكنًا أوغير شريلك وإلا فتكون الأقسام ثمانية . 

قوله : [ غير شريك ] : أىللمدعى ‏ 

وقوله : [ وتصرف ]: أى بولحد من التسعة الى ذكرها المصنف فى العقار . 

قوله : [ بهدم أو بناء ] : أى كثيرين لغير إصلاح لا له أوكانا يسيرين عرفا . 

قوله : [ نحو ذلك ] : أى كفتق عين أو إجراء نهر . 

قوله : [ والتصرف ف الرقرق ] إلخ : خروج عن موضع المصنف فحق تصرفات 
الرقيق وما بعده تذ كر عند قوله وغِير العقار . 

قوله : 1 وضو ذلك ] : أى كالمية والصدقة والبيع . 

قوله : 1 ما يأى فيه ] : أى كالبيع والحبة وإلصدقة والإيجار . 

قوله: : [ بالركوب ] : أى زيادة على ما تقدم . 


۰ ياب الشهادة 

وو (ثم اداعى) على الخائر ( حاضر ساكت بلا ماع ) له من التكلم 
( عش سنينَ) معمول (: حاز » وما بعده . إلا أنه لا يشترط فى التصرف أن 
يكو فى جميعها » وكذا التصرف بالبيع ونحوه كاطبة . لايشترط فيه الطول المذكور 
أخذا ماسيآق قريبآ (لم تتم دعلواه” ولا بينتنه) الى أقامها على دعواه 
واستحقه ال حاثز لقوله صلى الله عايه وسلم : « من حاز شيشا عشر سنين فهو 
له » . وق المدونة النيازة القاطعة لا يحتاج معها ليمين : أى من الحائر . 

. وهذا فى محض حق الآدى وأما الوقف فتسمع فيه البينة ولو طال الزمن . 
وكذا إن كان المدعى ‏ غائباً أوكان حاضراً ومنعه من التكلم مانع - فإنها تسمع 
دعواه وبينته . 

وبل عدم سماع بينة الماعى : مالم يكن الحائز مشهوراً بالعداء والغصب 
لأموال الناس ء فإن المحيازة لا تنفعه كا فى النقل عن ابن القامم . 

ثم أشار إلى حيازة الشريك بقوله : (كشريك ) ف العقار الحاز ( أجنى 
حار فيها) : أى فى العشر سنين ( إن هدام ) الخائر (أو بى) . 


وقوله : [ حو ] : أى من سائر الغلات كالطحن والدرس . 

قوله : [تحاضر] : أى بالبلد بععى أنه لم يخس عليه أمر ذلك المحوز لقربه منه؛ 
لأما لو كان حاضراً وهو غير عالم فله القيام إذا أثبت عدم علمه . 

قوله : [ ساكت] : مفهومه لو نازع لم يسقط حقه . 

قوله : [ عشر سنين ] : تحديد الحيازة فى العقار بالعشر نحوه فى الرسالة » 
وعزاه ف المدوفة لربيعة» قال ابن رشد وهو المشهور فى الملهب ٠»‏ ولابن القامم فى 
الموازية ما قارب العش ركتسع يمان كالعشر » وقال مالك يحدم باجتهاد الحاكم . 

قوله : [ وبنعه من التكلم مائع ] : من العذر المانع الصغر والسفه فلا تعتير فيه 
مدة الحيازة إلا بعد زوالهما . بخلاف جهله أن الحيازة تسقط الحق وتقطع البيئة 
فإنه لا يعذر بذلك الجهل . 

قوله : 11ن هدم الحائز أو بی ] : أى وشريكه حاضر ساكت عالم بالتصرف 
من غير ما فع له من التكلم . 


الشهادة ۳۲۱ 


وكذا إن غرس أو قطع الشجر ٠.‏ فلا تسمع دعو المدعى ولا بينته . وهذا فى 
الفعل الكثير عرفا . فهدام شیء يسير أو بناؤه مما لا بد منه عادة ؛ كفرن أو 
غرس أو قطع شجرة ونحوها لا يعتبر . 
روش القريب ونحخوه) كلموالى والأصيار على أظهر الأقوال (مطلقاً) 
شريكاً : أوغير شريك . ( ما زادَ على أربعين سنة ) لا الأربعين فقط علىالأرجح . 
ر إلا الأب وابنه فيا)' : أى فلا حيازة بينهما إلا بزمن ( سيلك فيه البينات) 
عادة ( وينتقتطع ) فيه (العللم') بحقيقة الحال. والحائز يهدم ويبنى ؛ كالستين 


قوله : [ وكذا إن غرس أوقطع الشجر ] : أى بدار أو أرض أو من تلك 
الأربعة البيع والهبة والصدقة. فخالف الشريك الجن الذى لم يكن شريكنًا من حيث 
إن الشريك لا يعد حائراً إلا بأحد تلك الأمور السبعة . بخلاف الألجنى الغير 
0 فيعد -حائزاً بالتصرف بهذه السبعة أو غيرها مما ذكره الشارح فيا تقدم . 
: [ على أظهر الأقوال ] : حاصله أن الموالى والأصهار الذين لا قرابة 
بينهم 3 ثلاثة أقوال كلها لابن القاسم > الأول :أنهم كالأقارب قلاتحصل الحيازة 
بينهم إلا مع الطول جد بأن تزيد مدتها على أربعين سنة ٠١‏ وصواء كان التصرف 
بالهدم أو البناء ٠‏ أو ما يقوم مقام كل منهماء أو كان بالاستغلال بالكراء أوالانتفاع 
بنفسه بسکی أو زرع . الثانى : أنهم كالأجانب غير الشركاء فيكفى فى الحيازة عشر 
سنين مع التصرف مطلقنًا بهدم أو بناء أو إجارة أو استغلال أو سكى أو زرغ . 
الثالث : أنهم كالأجانب الشركاء فيكفى ف الحيازة عشر ستين مع التصرف بالهدم 
أو البناء أو ما يقوم مقامهما كغرس الشجر أو قطعه وباق السبعة لا باستغلال 
أو سکی أو زرع . 
قوله : [ ما زاد على أربعين سنة ] : فى (عب ) مالم يكن بينهم عدارة وإلا 
فالأجانب الشركاء تكفى ال حيازة عشر سنين مع التصرف بواحد من سبعة أمور . 
قوله : 1 إلا الأب واينه ] : حاصله أن الحيازة بين الأب وابئه لاتثبت إلا إذا 
كان تصرف الحاثر منهما بما يفيت الذات أو كان بالمدم أوالبناء أو ما ألحق بهما 
وطالت مدة اللحيازة جد! كالستين سنة » والآخخر حاضر عالم ساكت المدة بلا مانم 


له من التكلم . 


بلغة الساقك - رابع 


4 باب الشهادة 
سنة فأكثر : والأخذ حاضر ساكت بلا مانع . هذا كله فى نحيازة العقار . 
© (وغير العقار) من العروض ولدواب «الرقيق فالحيازة ( فى القريب) فيه 
(وف الأجنتسى” : ما راد على الثلاث) السنين مع التصرف فيا حازه » 
والآخر حاضر ساكت فلا كلام له بعد ذلك ولاتسمع له دعوى . 
٠‏ (إلا الدابة) ف ركب وضو (وأمنة” اللخدسة ) تستخدم للأجنى غير 
٠‏ الريك ( فالسنتان ) فقط يكون حيازة » ولا تسمع بعدهما فيهما دعوى مدع 
حاضر ساكت بلا مانع . وأما الثوب يلبس فالعام فقط . وأما أمة الوطء 


قوله :1 هذا كله فى حيازة العقار] : أى ما تقدم منالتفصيل من أول مسألة 
الحيازة إلى هنا . 

قوله : [ فالحيازة فى القريب] : ظاهره شريكا أو غيره آبا أو غيره . 

قوله : [ فيه ] : أى فى غير العقار من عروض ودواب ورقيق . 

قوله : [ ما زاد على الثلاث ‏ : ظاهرهكان شريكاً أو غير شريك . 

قوله : [ مع التصرف فيا حازه ] : أى فالتصرف ف الرقيق بالعتق ولكتابة 
والتدبير والوطء وجو ذلك من هبة أو صلقة» وف الثياب باللبسوالتقطيع واطبة والصدقة 
البيع والإيجار» وف الدواب بالر كوب والحبة والصدقة والبيع والإيجاروحو ذلك . 

قله : [ إلا الدابة ] : هو وما عطف عليه مستثى من قوله وفى الجن ما زاد 
على الثلاث . 

قوله : [للأجنى غير الشريك ] : المتبادر منه رجوعه للدية وأمة الخدمة 
وتقيبده بغير الشريك يفيد أن الأجنى الشريك لا يعد حائراً فى الدابة وأمة الخدمة 
إلا بالزيادة على الثلاث سنين مع التصرف . 

قوله : [ وما الثوب يليس فالعام ] : ظاهر كلامهم أنه خصوص بالأجنبى غير 
الشريك أيضا . ١‏ 


YY الشهادة‎ 


فتفوت بوطها بالفعل مع علم ربها وسکوټه بلا عر . وكذا البيع والهبة والصدقة » 
إلا أن البيع يجرى على بيع الفضولى الآنى . 


( ولاحيازة” 4 فى شىء من عقار أو غيره رل شهدت ) البينة المدعى على 
واضع اليد ( بإعارةر ونحوها) : كإجارة وعلمرى وإخدام ومساقاة فتسمع تلك 
البينة » ويقضى للمدعى بمقتضى الشهادة والإقرار من واضع اليد بذاك كالبينة بل 
أقوى . وحل سباع البينة : مالم بحصل من الحائز بحضرة المدعى وسكوته بلا عذر 
مالا يحصل إلا من المالك كالبيع والهبة والصدقة . وإلا فلا تسمع ء كا يؤحذ مما 
ياتى بعده وهو قوله : 

زوإن ت تصرف غير مالك مطلقًا) قريب أو أجنياء شریکتا أو لا ( بھبة 
أو كتابة. أو نحره.ا) : كصدقة وعتق وبيع ( وهو) أى المدعى (حاضر) حين 
التصرف (عال”) به ( م یکره ) مم تمكنه من الإنكار ( متضى ) فعل غير 
الماك و (لا كلام له ) : أى للمالك . 


ه ( وله) ف البيع بحضوره وسكوته بلا مانع (أحل تمن المييع ) أن شو 
مع سكوته بلا مانع إذن منه وإقرار بالبيع (إن لم يتطل كسنة ) . فإن مضی 
العام فلا من له أيضً ولعله إن قبضه الفضولى . وأما لو باعه لأجل ‏ كالعام - 


قوله : [ فتفوت بوطتها ] : أى مطلقنًا كان الواطئ ها لمجنييًا أو غيره لما يازم 
عليغ من إعارة الفروج لبيقيت ¡ 
قيله : [ وكذا البيع ولمبة ] : “أى مثل وطء الأمة كا سيأق التصريح بذلك . 
قوله :1 بغار اخ : حاصله أن محل ثبوت الحيازة فى جميع ما تقدم والتفاصيل 
المتقدمة ما لم يثبت ا امالك أعارها للحائر أو آجرها أو أعرها أو أخدمها إن كان 
رقيقاً أو ساقاها إن كان يستاناء وأو من ثبوت البينة إقرار الحائر بذلك؛ وإلا فهو 
باق على ملك المدعى إلا بتصرف بهبة أو كتابة أو صدقة أوعتق أو بيع» والآخر 
حاضر عام ساكت من غیر مام إلا أنه فى البيع يجرى فيه قوله » وله أخل عن 


المييع الخ . 


۳۲٤‏ باب الشهادة 

به قبضه بعد الأجل . قال ابن رشد : وتحصل الحيازة فى كل شى ء بالبيع والبة 
والعسدقة والعتق والكتابة والتدبير والوطء ولو بين أب وابته ولو قصرت االدة ء 
إلا أنه إن حضر مجلس البيع فسكت زمه البيع وكان له الثمن . وإن سكت بعد 
العام ونحوه استحق البائع الثمن بالحيازة مع ينه . وإن لم يعلم بالبيع إلا بعد وقوعه 
فقام حين علم فله أخذ حقه . وإذ سكت العام لم يكن اه إلا الشمن. وإن لم يقم 
حى مضت مدة الحيازة لم يكن له شى ء واستحقه الحائز . وإن حضر مجاس للطبة 
والعتق فسكت لم يكن له شی ء.وإن لم عضر ثم عل, فإن قام حيتال کان اه حقه . 
وان قام بعد العام فلا شی ء له 5 

واختلف فى الكتابة : هل تحمل على البيع أو على اإعتق ؟ قولان (اه.) . 

وأما الديون الثابتة فى الثمم فقيل : يسقطها عنضى عشرين عاءا مع 
حضور رب الدين وسكوته .. وهو قول مطرف . وقيل : مفبى ثلاثين 


قوله : [ فلربه قبضه بعد الأجل ] : أى ما لم يسكت عامًا بعد حلول الأجل . 

قوله : 1 قال ابن رشد ] : قصده بتلك العبارة الاستدلال على ما تقدم فليس 
مكرراً . 

قوله : 1ف كل شىء] : أى يصلح لذلك الشى ء العارض . 

قيله : [ استحق البائع الثمن ] : أى ما لم يكن مبيعًا لأجل فلا يضره إلامضى" 
عام بعد حلول الأجل . 

قوله : [ فله أذ حقه ] : أى بنقض البيع أو إمضائه والمطالبة بالثمن . 

قوله : 1 وإن سكت العام ] : أى يعد العلم . 

قوله : [ حى مضت مدة الحيازة ] : قال فى الأصل فإِن كان غائينًا فله الرد 
بعد حضوره وعلمه ما لم مض عام ۰ فن مضى فليس له الرد وله أحذ الشمن ما لم 
يعض ثلاثة أعوام من البيع وإلا سقط حقه منه أيضّاء كذا ذكروا فتأمله (اه) فلعل 
هذا معى قوأه هنا : وإذ لم يقم حى مضت مدة الححيازة لم يكن له شىء إلخ ‏ 

قوله : [ فإن قام حينئذ ] : أى دون العام . 

قله : [ وقيل مضى ثلاثين ] : هو قول مالك . 


Yo الشهادة‎ 

وقيل : لا تسقط يحال . وقيل غير ذلك . إلا أن القول بأنه يسقطها مضى 
السنتين بعيدجدًا. والأظهر الرجوع فى ذلك للاجتهاد فى حال الزمن والدين والناس. 

والله أعلم . 

قوله : [ وقيل لاتسقط حالع : هذا هو الذى اختاره ابن رشد فی البتيان. 
ونصه إذا تقررالدين ف الذمة وثبت فيها لا يبطل ‏ وإذطال الزمان وكان ربه حاضراً 
ساکتا قادراً على الطلب به لعموم خبر: ٠‏ لايبطل حق امرئ مسلم وإن قدم ع 
( اه) واحتار هذا القول التونسى «الغبريى . 

قوله : [فى حال الزمن والدين والناس ] : أى فيعمل بقرائنالأحوال فشأن 
الغنى يمل أحباءه الزمن الطويل وشأن الفقير امحتاج لا مهلة عنده ولاسما إن كان من 
عليه الدين غير صاحب . واقه أعلم . 


باب 
فى أحكام الجناية على النفس أو على ما دونه ٠‏ 


من طرف أو غيره - وض حة عدا أو خطأء وما يتعلق بذلاكمن قصاص فغيره. 


باب : 

إما أتى المؤلف بهذا الباب إثر الأقضية والشهادات إشارة إلى أنه ينبغى للقاضى 
أن ينظر فيه أولا لأنه أوكد الضروريات الى يجب مراعاتها فى جميع الملل بعد حفظ 
الدين وهى حفظ النفوس وق الصحيح : و أو ما يقضى به بين الناس يوم القيامة 
ف الدماء » ودا يتبغى التهمم بشأنها . 

قوله : [ على النفس ] : أى الذات برمتها . 

وقوله : من طرف ]: بالتحريك كقطع يد أو رجل أوفقء عين وهو وما عطف 
عليه بیان لا . 

وقوله : 1 كوضحة ] : تمثيل للغير . 

قوله : [عمدا أو خطأ” ] : تمييز للجناية أى من جهة العمد واللحطاً . 

قوله : [ وا يتعلق بذلك ] : اسم الإشارة يحتمل أن يعود على اللحناية على 
النفس وما دونها ويحتمل أن يعود على العمد أو الخطأ وكل صحيح : 

وقوله : [ من قصاص او غيره ] : بیان لا . 

قوله : [ وغيره ] : أى كالدية والصلح والعفو والحكومة . 

)١(‏ المقارنة بين نظام ابلنايات الإسلاى ومقابك ف القائين الحديث > نبين أن القانين 
الحديث محدد الحرائم وأركائها و منع العقاب التاق عل ماعداها » وذاك صيانة لمبدأ الحرية الشخصية » 
وأغذا بدا و لاجر بمة ولا عقوبة إلا بن » وهو ميدأ تنص عليه جميع الدساتير الحديثة ولاتكاد نطالع 
أحدها إلا ونجد فيه هذا النص مره . بيبا لايأخذ النظام الإسندى يلاك . 

وأصل هذا المبدأ : هو الحماية من تعسف السلطة التنفيذية » فقد كان الكام قدا ينتعبيزة 
حريات الناس» فيصدرون الأوامر بحبسهم أور ما قتلهم ويصادرة أمواهم بدون تحقيق ولاجريمة معروفة . 


وكان الواحد مهم يلى فى غيابات السجون طول الحياة سى ينساه الئاس ويقفى نحبه » فى السجزت 
مخض 


۳۲۸ باب الحنايات 


= دون جريمة محددة ولا أمر معروف » فر ما قعل الخاكم ذلك لضب ری أوطمہا فی يعض ماق يدهع 
كامرأة جميلة أو قصر منيف أو غير ذاك . وقد أدى ذلك إلى أن ثار الناس على هذا الظلم والطفيان . 
فلما كان عهد الاك جون الثانى فى بريطائيا عام 6 ثار الثاس عليه وأعنوا عليه عهدا سمى العهد 
الأعظٍ ( ماجنا كارا ) وين آم نصوصه أنه لا يجوز إلقاء القبض على أحد أو حبسه أو ترقيع عقوبة 
عليه إلا بعد تحقيق عادل وأمر محدد ينسب إليه . وكذا نص إعلان قوق الإنسان الذى أصدرته 
الثورة الفرنسية ٠۷۸۹‏ على أنه لاعقوبة ولاجرمة إلا ينص . وسميت هله الحماية الطهنائية بامم حماية 
و الحرية الشخصية و » وصار امم الحرية الشخصية مخصصا بعدم اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد 
الأفراد إلا فى دود القائون راثم حددة بنصها » وبحيث يكون وزن المقوبة وتقديرها فى حدود ماينس 
عليه القانون ولايترك ذلك لإطلاق القاشى . وقد نمت هله الأفكار - بعد إبرام العهد الأعنم آيام 
املك جون أذ كور - بسبب ماقاله فلاسفة القرن الثامن عشر من أن الجتمع قد تكون نتيجة لعقد جماعى 
لدعم اصاصت أبرمه الناس فيا بينهم . فإن الإسان كان فى الأصل - ف حالته الطبيعية - مطلق 
الحقوق والملكية ى كل شىء » فلما عبت حاجة الاجباع تعاقد الناس على أن يعنازلوا عن بعض حرياتهم 
ليحتفظوا لأنفسهم بباقها بصفة مطلقة » فإذا احتاج الأمر إلى تنازل جديد وتقييد لحرية فإن ذلك 
يحب أن يم بالإرادة العامة : أى موافقة المميع » وهو أمر متعذر ماديا > إلا أنه يم بواسطة ذواب 
يتدخهم الشعب ويتكون مهم مجلس شعبى ارس السلطة التشريعية - فيكون إضافة قي على الحريات 
من جديد عن طريق هذه المجالس » و بقانون يصدرمها » أى يكين بالقائون مناه الشكل عممعه به نما 
تاعس » وليس مناه العام » أى بقراعد تنظيمية مطلقا > ولكن يجب أن يسدر القانون 
من اماس الشعى بالذات باعتباره الحائز لسلطة التشر يعية طبقا لأصول ذلك النظام » ويصدره المجلس 
فى شكل القائون » فإن لم يكن الأمر كذقك فإن العقوبة تكون غير مشروعة » فلا جوز تقرير عقوبات 
ف ى نوع مقتضفى الوائح الإدارية » وإستدى من ذلك عقوبة الخالفة (كالغرامة إلى ما يوازى جنماً 
مصرياً أو الحبس با لا يزيد عل أسبوع) فإنه يجوز لبعض أنواع الوائح أن تنص علا مع لاف 
حول ذاك . 

وضمان حماية الحرية الشخصية الد كور يكمله تنظم دقيق للإجراءات الحنائية . فهذه الإجراءات من 
قبض وتفتيش وحيس ونحوها لا يصح اتخاذها إلا بواسطة السلطة القضائية وتحت إشرافها . فإذا 
أضطر الال لاتخاذ إجراءات فورية كا فى حالة التلبس » فإنه يجوز لمانسميه لرجال الضبطية القضائية 
عتفطعتهدز عمنادج اتخاذ ذلك بشرط العرض فوراً على النيابة العامة وهى الى تقرو حبس الم لأمد 
لاتزيد عنه» وبعد ذلك لا يكون تجديد الحبس إلا بأمر من القامى. والشسبطية القضائية : مشتقة من الضبط 
ا0 وبعناها مايتخذ المسافظة على الأمن وعصصت بأنها قضائية لأنها ثم فى الممال الذى حص به 
القضاء دون غيره وهو الحافظة على الحرية الشخصية وحمايتها . فهى إذن سلطة تناط يبع الموظفين 


المنايات ۴4 


العموميين ويكون الفرض منها اقخاذ التدابير الى تعلق با لحري ةالشخصية والى ثم تحت إشراف الضبطية القضائية 
وهذه الصفة - صغة الغسبطية القضائية - قسيغ على للوظفين المذكورين ( بمقتضى القانون و عمناء الشكلى 
السايق ) » لايتقلدها أحد [لابنص القانون . وهی معترف بها طبقا لنظم الإجراءات الخنائية لبعض رجال 
الشرطة كالضباط وصفهم » ولیس لأى رجل من رجال الشرطة فى أغلب القوانين > کا يعرف 
مها - بقانون - للمغتشين الذين يقومون عل مراقية الشبط الإدارى “سنممنصفه عمتادط أى امحافظة 
عل الأمن والسكيئة والصحة العامة ونحيجا فى الال الإدارى بتحو إخضاع بعض التشاط - كانحال 
العامة والمطرة والمضرة بالصحة والنقل اللاص - لنظام الترخيص والتفتيش ما يتطلب [سباغ صفة 
الضيطية القضائية لحؤلاء المفتشين ليتيسر لم دول ا حال لتفتيشها وتحرير الخالفات . 

ومن الواضح أن النظام الإسلاى لايأغذ بدأ تحديد العقوبة والحر يمة إلا فى الحدود »> كالقتل 
والحرابة والسرقة والقذف وشرب اللحمر . فهله الحنايات عددة فى أركائها وف عقوبئها . «أما 
ذا عدا ذلك فإن القامى مطلق سلطة التعزير بالعقوبة المناسية حسب كل حالة على حدة . وقد أتجه 
بعض رجال الفقه الحديث - وغاصة فى إيطاليا - إلى تحبيذ هذه الطريقة . لآن الواقع هو أن 
ابال الحناق هو مجال إقنامى بحت تلعب فيه النظروف الدافعة إلى ابر ية دوراً أساسياً » إذ رما يكون 
ارتكاب ار بمة نتيجة ليل طبيعى فى الإنسان فلايكين مسثولا لسبب ذلك و إنما يتخذ معه إجراء علاجى 
-كالمريض تماما - بقصد تقو جه وحماية الناس من شره > ففكرة الاتعقام والتنكيل ليسث متاسبة 
ذا النوع من اجربين . وكذا قد يكين جرم بالعاطفة لسرعة تأثره واندفاعه . فهذا الحمق - وإن 
م يكن ميلا بالطبيعة للش عذريجب تقديره عند ترقيع العقوبة . وكذا قد يكون جريا بسبب اليبئة والفاروف 
لتواجده فى بيئة إجرامية ولد ونشأ فما فصار مشبعا بأن الإجرام هو الصيلة الطبيعية فى الياة وإته إا 
يدافع عن كياته الطبيعى بذاك » لأنه إن م يظلم الئاس يظلم . أو أنه صار يرما بالمصادثة لوجيدء فى 
عأزق اغطره اضسطراراً لارتكاب المريمة . ولذلك فقد روا أن تحديد المقوبة ووزتها ممرفة الشادع 
وفرض هذا الوزن عل القاضى وحرماقه من التقدير المطلق فى وزنها لايوافق الأصول اللمنائية . وهذا حق 
بلا شك » وإن كانت التشر يعات الوضښمية نواجهه بإتاحة الفرصة لقاضى فتخفيف . مراعاة لظروف 
الرآفة بأن ينزل بالعقوية حريدين ( فى أغلب التشريمات) فإن كان مقرر ا الأشغال الشاقة المؤقعة 
نزل بها إل المبس فقط » فيتزل مها من درجة الأشغال الهاقة الملثتة إلى درجة السجن ثم الحبسء كا 
أبيم له الحكر بف التنفيذ شاملا أو غير شامل للآثار المنائية . وتقرير القائين بعض ظروف اتخفيف 
كحالة قحل الزوج زوجته وين يجده ها ستلبسين بالزذا ( صول الفحل) أو يقر العفو عن الجريمة 

كرتة الاين أباه . فكل هذه الوسائل وسط بين التتبيد اتام المقوية والإطلاق إطلاقا تام .. 


وهذه الرسائل و إن كانت بلاشك متنفسا القضاة فا يصادفي ف العمل من ظرف تستوجب اروج 
عل الحدود الى رسبها الشارع العقوبة > إلا أنها لمعد إلى حد العقاب على جراتم لم ينص علا الشارع » 


۳۳ باب اللمنايات 


يأركائها المحددة فى القانين . إذ أنه لايستطيع أن يعملى الفعل وصفه القائوق كجريمة معاقب عليها 
إلا بتوافر أركانه القانوفية الى قجعله جر بمة . فيدون ذلك لا تتكون منه جرية ولايتيسر العقاب علها . 
و إزاء هذا الحميد فإنه قد تعرض عل القاضى أفمال لايمكن تجريمها وإن بدا فيا العدوان والإجرام واضحاً , 
وأذكر من ذلك أن شخصا ضبط فى فرنسا يدعل الطاعم » وبمد الأكل خلس يعض أدوات الطعام 
كالملاعق ونحوها . وبعرض أمره على القضاء تبين أن هذا الفعل لايدعل تحت أى جرعة من ارتم 
المنصوص علا فى القائين » فهو ليس سرقة لأن الأشياء سبق أن سلمت إليه » وليس خيائة أمانة 
لأنها لم تسلم إليه يعقد من عقود الأمائة الحددة ف القاتون كالوكالة ونحوها » وبذلك لم يعاقب ذلك 
الشخص يرثم ثبوت الفعل عليه » وأضطر المشرع إلى إصدارقائون اص بالعقاب فى هذه الحالة . 
وكلنك أضطر الأمر إلى إصدار قاني بعقاب من يصدر شيكا يدون رصيد وإلاق هله اير عة يجرائتم 
النصب لأن الشيك هو ف الواقع أداة الوفاء كالتقود سواء بسواء فإن أو به شخص ولم يكن عن 
حقيقة فقد اركب مايشبه النصب » وإن لم تتوافر فيه الأركان القانونية النصب . و إزاء ذلك 
كله فإن تقييد سلطة القافى فى أنراح اراتم يقدى إلى مثل هله التناتضات الى تدى إلى إفلات 
المنسدين . 


والشريعة الإملامية تطلق ققاغى فى سلطة التعزير فى أنواع اخرائم وى مقدار العقوبة فهو غير مقيد 
فى تعزيره لابنصوص تحند المراتم بأنواعها ولالعقوبات عقدارها . بل إن الركن العام الييد : 
هو عتالفة مقاصد الشارع » وهى الى تتقيد مها ابلماعة الإسلامية كلها بقصد الإصلاح ودر المفاسد . 
وهو نظام يناسب ماسك المماعة الإسلامية على اللير والأمر بالممزوف والهى عن المتكر » والنظر إلى 
اللاية العامة بأنها أختصاص مقصود منه الإصلاح ء فهى والرعاية الأبوية سيان يحسمها كلها قوله 
صل اله عليه سام : ۾ كلك راح وكلكل مسثول عن رميته » . فإن الإسلام لم ينشأ فى جو سو الظن 
بالسلطة وإلقاء القيود عليها خشية التعسف ٠‏ و إنما نشأ فى جو التعاون والتكامل بين الماكم وامحكوم 
- فهذا أيضاً من أبواب التضامن الاجتامى - سى إن السلطان وى من لاوك له من ضعيف ويتيم > 
معلا التعاون يقتغى المروئة فى ولاية الإصلإح . نم ليس إلى الد النى يخشى مته على الحرية 
الشخصية فإن ذلك لا يدرك إلا بنظام قضاق متين وسلطة عامة واعية متشبعة بالأصول الإسلامية »> 
ولاشك أن اتتباس بعفى الشمانات المديثة لمماية الحرية الشخصية هو أمر يولفق المقاصه الشرعيه لما قيا 
من حفظ التفس . وأهم منه إصلاح البيئه ذانها و بث الروح الإسلامية قا . فكما قلنا : لا تصلح 
أحكام الإسلام إلا لبيئها ولايتأق تطبيقه تطبيقاً جزئيا لقوله تعاك : و أنتؤيئون بيمض الكتاب وتكفرون 
بيعض فا جزاه “من يفعل ذلك منكم إلى زى فى الياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب » 
فالإسلام لايطيق عل وجهه إلافى بيئة إسلامية وبصائل إسلامية خالصة وإلا كثرت الاعد والمقالب وله 
سيحانه وتعالى ولى التوقيق . 


المنايات ۳۳ 
© سرجب القصاص ثلاثة : 
٠ه‏ جان : وشرطه التكليف والعصمة وأن لا يكون أزيد من. المينى عليه بإسلام 
أو حرية . 
ه ومجنى عليه : وشرطه العصمة واأكافأة للجانى أو الزيادة عليه لا أنقص منه . 
© وجناية : وشرطها العمد العدوان . 
وإلى بيان ذلك أشار بقوله : (إن أتلف مكلف) : أى بالغ عاقل ذ كراً 
أم أننى حرا أورقيقًا مسلا أو كافراً » ولو سکران رام ؛ فلاقصاص على غير 
مكلف من صب أو مجنون جى حال جنونه . فإن جى حال إفاقته اقتص منه » 
فإن جن" انتظر حتى يفيق فإن لم يفق فالدية فى ماله . والسكران بحلال اجنين . 
(غير حرى) : نعت «لمكلف» . وغير الحرلى : هو المسام والذى . 
فالحرلى لایقعل قصاصنًا » بل هدر دمه » ودا لو أسلم أو دشل عندنا بأمان 
لم يقتل » فقوله : غير حرلى ف قوة قولنا :9 معصوم ) . 


قوله : [ وموجب القصاص ثلاثة ع : المناسب أركان القصاص کا عبر به 

: فى الأصل وف الحرشى مثله ؛ لأن مرجب القصاص الحناية بششروطها وهي أجد 
الأركان . ا 
قوله : [ والعصمة ع : أى بزيمان أو أمان » فالمراد عصمة عخصرصة . 

قوله : [أو الزيادة عليه ] : أى كا إذا جى عبد ٭سلم على حر «سلم ؛ 


أو جى ذى على مسلم . 
قوله : [ لا أنقص منه] : أى کا لو جى حر مسلم على عبد أو سام 
على ذى . 


قوله : [ وإلى بيان ذلك ع : امم الإشارة عائد على مرجب القصاص الذى 
تقدم » فقوله إن أتلف مكلف هذا هو الركن الأول والثالث سيأ الثانى فى قوله 
معصوماً . 

قوله : [وإلسكران محلال كانجئون ع : أى فالدية على عاقلته . 

قوله : 1 فى قوة قولنا معصوم ] : أى لا تقدم لنا من أن العصمة تكون 
بإعان أو أمان . 


يفي باب الكنايات 

٠‏ (ولا زائد حرية وإسلام ) عن الى عليه بأن ماثلا له أو أنقص مئه 
فيقتل الحر المسلم بمثله والعبد بالعبد والأبى بالآتى وبالذكر الممائل لحا » وعكسه . 
ويقتل العيد بالحر والذى بالمسلم ولو رفيقًا . 

٠‏ (حين القتال ) : متعلق بجميع ما قبله : أى يشترط فی الحانى أن یکن 
متصفًا ا ذكر حين القتل » لا قبله فقط ولا بعده . 

ومفهوم : « لا زائد » أن المكلف الحانى لو كان زائداً عن اجى عليه بحرية 

أو إسلام لم يقتص منهء فلايقتل حر مسلم برقيق ولا بذىء ولا يققل رقيق مسلم 


قوله : [يأن مالا له ] : هكذا نسخة المؤلف وسقط منها لفظ كان » 
والمراد الممائلة فى الحرية والإسلام وضديهماء ولا يشرط الممائلة ىالذكورة ولاق 
الأنوة . 

قوله : [فيقتل الحر المسلم ] إلخ : تفريع على الممائلة فى الحرية والإسلام إلى 
آخر ما قلناه . 

قوله: [ والعيد بالعبد ] : أى المستويين فى الدين أو كان المقتول مسلا 
والقاتل ذميًا ويقال فى قوله : والأثى بالأنثى ما قيل فى العبد بالعبد . 

قوله : [ وبالذكر الممائل لها ] : أى إسلامًا وحرية . 

وقوله: [ ويقتل العبد بالحر ] إلخ : مثال لكون الحانى أنقص فى الحرية 
والحال أنهما مستويان فى الدينء أو المقتول مسلمًا والقاتل ذميًا لا العكس . 

قوله  :‏ ولو رقيقاً ]: أى ولو كان امام المتتول رقيقا والذى القاتل حرا لگن 
خيرية الدين أفضل من الحرية . 

قوله : [ حين القتل ] : المراد به الموت . 

والحاصل أنه يشترط فى ابلحائى للقصاص منه أن يكون مكلا غير حرنى 
ولا زائد حرية ولا إسلام وقت القتل أى إزهاق الروح » فلو قتل معصومًا وهو 
حربى أو زائد حرية أوإسلام أو غير مكلف فلا قصاص . ولو بلغ أوعقل أوأسلم 
الحربى بأثر ذلك » ولو ری عبداً وجرح مثله ثم عتق الحانى فات الى عليه لم 
يقتص من الحالى لأنه حين الموت زائد حرية » وكذا لو ربى ذى مثله أو جرحه 
وأسل قبل موت الى عليه . 


YY المنايات‎ 

بلع حر ؛ لأن الإسلام أعلى من حرية الذى » والأعلى لايقتل بالأش . 
وسيأق حكم ذلك ما يتعلق بقيمة رقيق أو دية . 

والكلام هنا فى غير قتل الغياة . وأما فيها : فيقتل الحر الم بالعبد والذنى 
"كنا سيق ولذا قال الشيخ : « إلا الغيلة » . وحذفنا هذا الاستثناء لأن حكر الغيلة 
سيأق مستقلا بفصل » 

ه وقوله ( معصومًا ) : مفعول لقواه د أتلف ؛ وهو إشارة للمجى عليه . 

وشروطه : أى إن أتلف المكلف المذكور معصواً مكلفاً آم لا فلا يشترط 
فى الى عليه التكليف بل العصمة » فخرج الحرلى والمرتد » فلا يقتص عن قاتله 
لعدم عصحته بالارتداد . 

ويؤحل من شرط عدم زيادة ابمحانى يحرية أو إسلام : أنه يشترط فى الى 
عليه أن لايكرن أنقص من ابحانی » فإن كان أنةص لم يقتص من ابلانى» 
وهو ظاهر وقد تقدم مثاله . 

( اذلف ) متعلق « بمعصوم »: أى معصويًا للتلف : أى من وقت الضرب أو 
الربى بالسهم للموت ؛ فن ضرب أو رف معصهما فارتد قبل خروج روحه ل يقتص . 


قوله : [ مما يتعلق ] إلخ : بیان لحكم . 

قوله : 1 نى غير قتل الغيلة ] : بكسر الغين المعجمة :وهى القتل لأحذ الال 
فلا يشترط فيه الشروط المتقدمة بل يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر » ولذا قال 
مالك : لاعفو فيه ولا صلح » وصلح الولى مردود والحكم فيه الإمام كا سيق . . 

قوله : [ معصوماً ] : صفة لموصوف عذوف أى شخصًا معصرما . 

قرله : 1 فلا يقتص من قاتله ع : أى المرتد . 

وقوله : [ لعدم عصمته بالارتداد ] : تعليل لعدم القصاص من قائل المرتد 
وترك التعليل لاحربى لظهوره » لأن الحرلى دمه هدر لکل مسلم يسوغ له القدوم 
عليه . بخلاف المرتد فقتله ايس إلا للحاكم فربا يتوم أنه أو قتاه غيره أيه 
القصاص فأفاد أنه لا قصاص فيه وإن كان عليه ثلث حمس دية سام کا بأى. 

قوله : [ وقد تقدم مثاله ] : أى ف قوله فلا يقتل حر مسام برقيق إلخ . 

قبله : [أى معصيمًا للتلف ] : الأوضح حذف قوله التلف وأى الى بعدها . 


4 باب ابلنایات 


من الضارب أو الرانى لأن اجى عليه لم يكن معصرمًا قت التلفٍ وكذا تعتبر حالة 
ای : فن ری غير معصوم أوأنقص منه برق أو كفر فأسل قبل الإصابة أو عت قالرقيق 
لم يقتص . وما من قطع يد معصوم مثلا فارتد المقطووع ثم مات من القطع برتدًا 
ثبت القصاص ف القطع فقط ؛ لأنه كان معصوبا حال القطع فقوله ‏ ه للتلف » 
أى : لاحين الحرح أو الضرب أو الربى فقط وقول الشيخ : « والإصابة» الأولى 
حذفه ؛ لآن الكلام هنا ى النفس لا الخرح . سيق له الكلام على ابلرخ. . 
وكذا قوله : « قبله حين القتل » لأنه يوم أنها لا تعتير العماواة إلاحين القتل خاصةء 
مع أنها تعتبر حين القتل وحين الخرح أو الى معنا “ها تقدم . 

© ثم بين أن العصمة تكون بأحد أمرين بقوله : 

( بایان ) أى إسلام . 


قوله : [غير معصوم ] : أى لكونه حربيًا مثلا . 

قوله : [ أو كفر ] : أى مع كونه من آهل الذمة : 

قوله : [ فأسلم قبل الإصابة ] : راجع لغير المعصوم وللكافر الذنى . 

وقوله : [ أو عتق الرقيق ] : راجع لقوله برق" فاتكل فى التفريغ على صرف 
الكلام لا يصلح له . 

قوله : [ وقول الشيخ والإصابة ] : أى .حيث قال خليل للتلف والإصابة ؛ 
لأن معناه يشترط فی الى عليه أن يكون معصويًا أى حين تلف النفس أى 
مرتها » وإلى الإصابة فى ابرح فاللام بمعنى إلى فاعترض عليه يما قال الشارح . 

قوله : 1 وسیاتی له الكلام على ابرح ع : أى ومصنفنا مثله فلو ذكر 
الإصابة لا عرض عليه . 

قوله : 1 بايان ] : أى لقوله عليه الصلاة والسلام : : « أمرت أن أقاتل 
الناس حى يقولوا لا إله إلاالله فإذا قالوها عصموا مى دماءهم وأمرام إلا بحقهاء . 

)0( و أمرت أن أقاتل الناس سى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 
و يرتوا الزكاة فإذا قملرا ذلك عصموا مى دماءهم وأموالم إلا عق الإسلام وحسابهم عل الله ۾ . 

عن عبد الله بن عر رواء الإمام البخاری فى كتاب الإيمان فهو صحيح . قال الحافظ بن سب بم 
مهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شعبة عزواقا؛ وهو عن شعبة عزيز تفرد به عنهأيو غسات ماك 
اين عبد الواحد شيخ مسلم فاتفق الشيضان على المكم يصحتممع غرابته» وليس فى مسئد أحماد على ست 


o المنايات‎ 


(أو أمان) لحري من سلطان أو غيره . شمل الأمان عقد ابدزية 
فلا حاجة لقيل ابن الحاجب : أو جزية . 
© (فالقود) : جواب الشرط أى : إن أتلف مكلف معصومًا فالقود : 
أى القصاص واجب لول الدم عليه لا لغير ولى الدم » بل هو معصوم بالنسبة 
له . فإذا قتل غير ولى الدم قاتلا لمعصوم فإنه يقتص منه کا ذكره الشيخ بقوله : 
« كالقاتل من غير المستحق » : 
٠‏ وبالغ على ثبوت القود للولى يقوله : 

(وإث" قال ) المعصوم لإنسان : (إن قتلتى أبرأتك) فقتله : فلا يسقط 
القود عن قاتله وكذا لو قال له بعد أن جرحه وم ينفذ مقتله : أبرأتك من دى » 
لأنه أسقط حقنًا قبل وجوبه » بخلاف مالو أبرأه بعد إنفاذ مقتله أو قال له : 


قيله : آو أمان ] : أى لقوله تعالی :إن أ حد” من المشتركين استسجارلهة 
فأجره” حى يسع ام الله " بلغ ما ولقوله تعالى : 
( قناتلوا الذرين” لا يؤمتون” بالله ) إلى قوله :(حتى يعطوا الجرئة0 1 
قوله : [فالقود ع : إنما سمى القتل قصاصًا بلك لگن الخاهلية كانوا يقودون 
الحانى لمستحقها بحبل ونمو . هذا » وقد اخحلف أهل العلم هل القصاص من 
الحانى يكفر عنه ثم القتل آم لا ؟ فنهم من ذهب إلى أنه يكفره لقوله عليه 
الصلاة والسلام : الحدود كفارات لأهلها » فعمم فم يخصص قتلا من غيره » 
ومنهم من ذهب إلى أنه لايكفرها لأن المتول المظلوم لامنفعة له فى القصاص ٠‏ وإنما 
القصاص منفعته لأحياء لينتهى الناس عن القئل» قال تعالى : ( ولكم فى القصاصٍ 
حيأة لد ويعخص الحديث بالحدود الى الحق فيها لله فقط والحق الأول . 
= وقد استبعد قوم صحته بأنه لوكان عند این عرلا ترك أباه ينازع أبا بكرف قال ما می الزكاة لما فيه 
و ويقيموا الصلاة ويقترا الزكاة» . ولكن السنة قد تخ عل كبار المسابة أسياناً . ولا يلعفت لنلك 
فى تقض الستد . وفيه رواية الأبناء صن الآباء عن الأجداد فهو عن وأقد بن محمد » عن أبيه محمد بن عبد الله » 
نویه عبد الله بن صر بن اللطاب رضى الله عم أجممين . 
(1) سورة التوية آية ؟ . 
(؟) سورة التوية آية ۲۹ . 
(م) سورة الإمراء آية 8م . 


نوين باب المنايات 


إن مت فقد أبرأتك » فييرأ » ثم إن محل تعين القود إذالم يعف ولى الدمعن ابكانى . 
© (وليس الول عنَفْوٌ) عن الخانى ( على الدية إلا برضا التجافي) : 
. بل له العفو جانا أو على الدية إن رضی الحانى فإن لم يرض اب انی بها حير الول 
بين أن يقتص أو يعفو مجانًا . وقال أشهب : اللبيار للول بين ثلاثة أمور : 
القصاص » والعفو ممجاننًا » والعفو على الدية . ولاكلام للجانى وهو خلاف المذهب . 
(لاقوه) : أى ليس للول قود (إلا يإذن الحاكر) من إمام أونائيه . 
(وإلا") بأن اقتص الول بغر إذن الحاكم (أ"د'ب) لافتياته على الإمام . 
(لادية له) : أى لولى الدم (إن' عفما) عن ايلانى ( وأطلق" ) فى 
عفوه : أى لم يةيد بدية ولا غيرها » فيقضى بالعفو مجرداً عن الدية . 
(إلاأن ) تظهر بقرائن الأحوال (إرادنها) : أى مع الدية حال العفو 
ويقول : إنما عفوت لأخذ الدية ( فيحلف ) أى فيصدق بيمينه . 
(ويبسق) الول بعد حلفه ( على حقّه ) فى القصاص (إن امتح الحا 
من" دفعها) : وإلا دفعها وتم العفو . قال فى المدونة : قال مالك : لا شىء لك 
إلا أن يتبين أنك أردتها > فتحلف : أنك ما عفوت إلا لأخذها : ثم لك ذلك(اه) 
وظاهرها الإطلاق : أى تبين بالقرائن حال العفو إرادتها وادعى ذلك حلف مطلقنًا 
بالقرب أو بعد طول . وقال أصيع وابن الماجشون وغيرهما : يقبل إلا إذا قام 
بالحضرة ء لا إن قام بعد طول . وهل هو قيد ۵ا أو حلاف ؟ وهو ظاهر كلام 
الباجى » وأن المشهور ظاهرها من الإطلاق . 
كذا فى حاشية الأصل » ولكن لابد من كون البراءة بعد الخرح . 
قوله : [ وقال أشهبح: مقابل لكلام المصنف الى هو طريقة ابن القاسمء 
فلذلك قال فى آخر العبارة وهو خحلاف المذهب وإن كان مجيينًا لظاهر قوله 
تعالى : ( ومن" فقتل مظلومًا فقد” جَعلنا لوليه سلطا )237 , 
قوله : [ أدب لا فتياته على الإمام ] : محل أدبه حيث كان الاک ينصفه 1 
قوله : [ أى تبين ] : المناسب أن يزيد إن يعد أى . 
قوله : [ وأن المشهور ظاهرها من الإطلاق ] : أى فالمدار على القريئة . 


. 1۷۹ سورة البقرة آية‎ )١( 


ابخنايات هن 

(كتعفُوم ) : أى ولى الدم ( عن عبد ) قتل غيره من حر أو رقيق . . وقال: 
إنما عفوت لأخذه . وأخذ قيمة المقتول أو ديته إن كان حرا > فلا شىء له : 
إلا أن تظهر إرادة ذلك . فيحلف ويرنى على حقه إن امتنع سيده من الدفم 
المتكور . فالتشبيه تام » قاله ابن «رزوق . ولمعتمد : أنه إن حلف فليس 
لسيده امتناع بل يخير بين أن يدفع العبد أو قيمته أو قيمة المقتول أوديته . 

. (وستحق") الیل ( دم سن قصل القتاتل") : فلو قتل زيد عيرأ . 
فقتل أجنى نذا فون" کرو ستحق دم الأجنى القاتل ار زيد » إن شاء عغا 
وإن شاء اقتص ٠‏ ولا كلام لول زيد على قاتله . 

(و) استحق مقطوع عضو رهن قنطم القناطع ) له عمدا عدواناً + كما 
لو قطع زيد يد عمرو فقطع أجنى بد زيد . فعمرو يستحق يد الجن ولا كلام 
لزيد هذا ى العمد . 

(و) استحق من ذكر ف الحطأ ( ددية” الختطت[ ) ءن الأجنى على عاقلته 
والقطع على ما سيأقى . 


قوله : [ فيحلف ويبقى ] : أى طال الأمرأم لا . 
له : [فالتشبيه تام ] : حاصله أنه إذا كان المقتول عبداً والقاتل عدا 
ا وه 5 ٠‏ أو قيمة المقتول وإن 
كان المقتول حرا > خير سيد القاتل بين أن يدفعه لأولياء الدم أو يدفع لم قيمته . 
أو يدفع لم الدية » ول الخيار إن لم يعف ول المقتول مجاتاء جع 
أردت أحذه أو خذ قيمة المقتول أو ديته كان كنا قال الشارح . 
ه : [ولا كلام لول زيد ] : أى ولو عفا عنه ول عمرو . 
وقوله : 1 ولا كلام لزيد ] : أى ولو عفا عمرو . 
قوله : [ هذا ] : أى ما ذكر من استحقاق دم من قتل القاتل وعضو من 
و 
: [وإستحق من ذكر فى اللعطأً ] : المراد يمن ذكر ولى المقتول الأول 
أو ل الأول . 
وقوله : 1ق الخطأ ]: أى الحناية الثانية خبطأ والأولى عمد على كل حال . 
بلغة السالك - رايم 


۸ باب ابلنایات 


٠‏ (فإن أرضاه ) أى اليلى (وَلى) المقتول رالثانى ) : كنا او أرضى ول زيد 
وهو المقتول الثانى فى الخال ولى عمرو المقتول أولا (فله) : أى فيصير دم القاتل 
الثانى- الذى هو الأجنى - لول المقتولى الثانى › الذى هو زيد : إن شاء عفا 
وإن شاء اقتص .` 

© م بين شرط الحناية الى بها القود بقوله : 

( إن تعمد ) ابمانی ( ضربنًالم بجر ) بمحدد بل ( وإن بقتضيب ) : أى 
عصا أو سوط أو نحوهما مما لا يقتل به غالبا وإن لم يقصد قتله أو قصد زيداً 
فإذا هو عمرو » وقوله : «لم بجز ؛ احترز به من التأديب الخائزر من حاكم 
أو معلم أو والد فلا قود فيه › لأنه ليس بعدو. 


ا ا ا م ليت رادج 
وأما لو كانت الأولى خخطأ والثانية طا لكان الأول يتبع عاقلة الأول > والثالى يتبع 
عاقلة الثاني . فتحصل أن التفصيل الذى قاله المصنف والشارح موضوعه فى كون 
الحناية الأول عمداً والثانية إما عمد وإما خطأ . 

والحاصل أن الصور ست عشرة؛ لأن الحناية الأولى إما على النفس أو الطرف» 
وف كل إما عمد وإما خطأ » والثانية مثلها وأربعة فى مثلها بست عشرة صورة 
موضوع المصنف . والشارح هنا فى أربعة وهى ما إذا كان الى عليه الأول 
عدا فى النفس و«الثانى عدا أو خطأ فى النفس أو الى عليه الأول عمد فىالطرف» 
والثانى عمد أو خخطأ فى الطرف» وانظر باق تفصيل المسألة فى فروع المذهب . 

قوله : [ أى الول ] : بالنصب تفسير للضمير البارز وهو مفعول مقدم . 

وقوله : [ ول المقتول ] : فاعل مؤثخر . 

قوله : 1م بین شرط الحناية ] إلخ : شروع ف الركن الثالث وهو الفعل 
المرجب للقصاصن ؛ فتارة يكون بالمباشرة وهو ما هناءوتارة يكون بالسبب سيأق . 

قوله : [أو قصد زيداً فإذا هو عرو ] : أى والحال أن كلا يمتنع قتله 
وأما لو كان قاصداً زيداً ا لحري مثلا فإذا هو عمرو المسل فخطً . 

واعلم أن القتل على أوجه: الأول أن لا يقصد ضرباًء كرميه شيا أو حريًا 
فيصيب سلما فهذا طا بإجماع فيه الدية والكفارة . الثانى أن يقصد الضرب 
على وجه اللعب فهو خطأ على قول ابن القاسم وروايته فى المديؤة حلاف لمطروف 


الخنايات ۳۳ 


ليه 


(أومتقل ) : كحجر لاحد فيه خلافًا الحنفية . 

( کتختقر ومع طعام ) حى مات أو منع شرب حى مات . فالقود 
إن قصد بللك موته » فإن قصد جرد التعذيب فالدية» إلا أن بعلم أنه يموت فعلم 
اموت ملحق بقصده كا فى النقل . 

(وسقی سم ) عدا فيه القود . 

© ( ولاقسامة ) حيث تعمد ما ذكر ( إن" أنْفذ) الضارب ( مقسله أو) 


وابن الماجشون ٠‏ ومثله إذا قصد به الأدب الخائر بأن كان بآلة يؤدب بها » وأا 
إن كان الضرب النارية والغضب فالمشهور أنه عمد يقتص منه إلا سحق الوالد 
فلا قصاص » بل فيه الدية مغلظة . الثالث أن يقصد القتل على وجه الغيلة 
فيتحتم القتل ولا عفو. قاله ابن رشد ف المقدمات كذا فى ( بن) . 

قوله : [ خلافاً للحنفية ] : راجح للقضيب وما بعده فعندم لا قصاص 
فى هذه الأشياء » وظاهره ولو قصد قتله به وَإنما القصاص عند فالقتل 
بالمحدد سواء كان حديداً أو حجراً أو خشبًا أو بما کان معروقًا بالقتل كالمنجنيق 
والإلقاء فى النار . 

قوله : [ هما فى النقل ] : ولفظ ابن عرفة من صور العمد ما ذكره ابن 
يونس عن بعض القرويين أن من منع فضل مائه مسافراً عالمًا بأنه لايحل له 
منعه ٠‏ وأنه يموت إن لم يسقه قتل به وإن لم يل قتله بيده ( اه) فظاهره أنه يقتل به 
سواء قصاء نعه قتله أو تعذيبه . فإن قلت قد مر فى باب الذكاة أن من منع 
شخصا فضل طعامه وشرابه حى مات فإنه يلزمه الدية . قلت مامر ى الذكاة 
محمول على ما إذا منع متأولاء وما هنا غير متأول أخذاً من كلام ابن يونس المذكور. 

قوله : [إن أنفذ الضارب مقتله ] إلخ : ظاهره أن القصاص على المنفذ 
ولو أجهز عليه شخص آخر وهو كذلك » ويدب المجهز فقط على أظهر الأقوال . 

والحاصل أن الذنى يختص بالفتل هو من أنفذ المقاتل كا هو سماع بحي بن 
القامم ومقابله ما فى سماع ابن أب زيد أن النى يقتل هو النجهز الثانى وعلى الأول 
الذى أنفذ المقاتل الأدب ؛ لأنه بعد إنفاذها معدود من جملة الأحياء ويرث 
ويورث ويوصى ا شاء من عتق وغيره » واستظهر ابن رشد الأول . 


4° باب المثايات 


لم يتفذه ورمات مغموراً) مما ذكر بأن ضربه فرقع مغموراً من الضرب 
أو الجرح حی مات . بل يقتص منه بلا قسامة؟كا لو رفع میا ما ذكر ٤ن‏ لم ينفذ 
له مقتل وأفاق بعد الغمرب أوالخرح ثم مات لم يقتص إلا بالقسامة» وكذا لادية 
فى لطأ إلا بها ولو لم يأكل أو يشرب حال إفاقته لاحّال موته من أمر عارض . 
(وكطرم ) معصوم (غيرّ مسن عوم ) فى نهر (ءطاقما) لعداوة 
أو غيرها . 
( أو ) طرح ( هن" يحستنه” عداوة) فغرق فالقود . 
* (وإلا ) يكن لعداوة بللعيا ( فد ينة") وهذا إذا علرأنه يحسنه أو لا يحسنه . 
فإن جهل ذلك فالقصاص فى العداوة والدية ثى اللعب ؛ فالدية فى صورتين 


والقصاص ف الباق . 
قوله : [ومات مغموراً] : المغمور هو من لم يأكل وم یشرب وم يتكلم 
حى مات . 


قوله : [ وأفاق بعد الضرب أو ابرح ] : ترز قوله فيرفع مغموراً . 

قوله : [ وكذا لا دية فى الحطأ إلا بها ] : أى بالقسامة عند نفى الإنفاذ 
ونفى الغمور . 

قوله : [ فالقود ] : جواب عن الثلاث صور وهى طرح غير ممسن العوم 
مطلقًا أو غيرها ومن يحسنه عداوة . 

قوله : 1 فاءية ] : أى مخمسة لا مغلظة خلافًا لا بن وهب . 

قوله : [ أو لاايحسنه ] : أى بأن علم ضده وهو توطئة لما بعده . 

قوله : [فالدية فى صورتين القصاص ف الباق ] : حاصاه أنه إما أن 
يطرحه عالمًا بأنه يحسن العوم أو عالمًا بأنه لايحسنه أو يشك فى ذلك . والطرح 
إما على وجه العداوة أو اللعب ؛ فإن طرحه عالما بأنه بحسن العوم ففيه القصاص 
إن كان عداوة وإن كان لعبًا فالدية وإن طرحه عالمًا بأنه لا يحسنالعوم فالقصاص 
طرحه عداوة أولعيما > وإن طرحه شاكا فإن كان الطرح عداوة فالقصاص 
أو لعب فالدية فجملة الصور ست. فقول الشارح : والقصاص ف الباق مراده 
ف أربع . 


المنايات 4۱ 


: وما تقدم كله فى احناية مياشرة : واما ابحناية بالسبب فأشار له بقوله‎ ٠. 
: (أو تسبب)اللانى فى الإتلاف‎ © 
. كحفر بار وإن ) حفرها ( ببيته ) فوقع فيها المقصود‎ ( 
(أو وضع_)شى ع( ملق ) : كقشريطيخ . أو ماءبنحو طين مزلق بطري قلقصود.‎ 
a (أو ربط دابةر بطريق‎ 
. أو) اتخاذ ركلب عقو ر) : أى شأنه العقر‎ ( 
. لمعين )راجح ملخميع ما قبله‎ ( 
. هسك ) المعين ( المقعمود ) بالبكر وما بعده ؛ فالقود من المتسبب‎ ( 

ه (وإلا") يهلك المقصود بل غيره » أو لم يكن لعين بل قصد مطلق الضرر 
فهلك بها إنسان ( فالدية) فى الحر المعصوم » والقيمة فى غيره . ومفهوم 
قصد مطلق الضرر : أنه إن لم يقصد ضرراً بالحفر وما بعده فلا شی ء عليه » ويكون 
هدراً . وهذا إن حفر البكر بملكه أو بموات لنفعة واو لعامة أو وضع المزلق لا بطريق 
الناس أو ربط الدابة ببيته أو بطريق على وجه الائفاق ؛ كسيقٌ وعند مسجد 
أو بيت أحد لنحو ضيافة أو اتخذ الكلب ببيته لحراسة» وإلا فالدية أيضًا . 


قوله : [ مزلق ] : اسم فاعل . 

قوله : [ ظين مزلق ] : احترز بذلك عن الطين الغير المزلق كالأرض الرملة 
فلا يقتص من فاعله . 

قوله : [ أو ربط دابة ] : أى شأنها الإيذاء إما برفس أو نطح أو عض . 

قوله : [ بطريق لمقصود ] : قيد فى الدابة والمزلق بدليل تقدير الشارح . 

قوله : [راجع بلحميع ما قبله] : أى ولذلك قدر الشارح فى الكل قوله لمقصود . 

قوله : 1 فالدية ] : أى فى صورتين وهما ما إذا هلك بها غير المقصود 
أو قصد بها مطلق الضرر وهلك بها مطلق إنسان . 

قوله : [ وهذا إن حفر البثر بملكه] لخ : تقييد للتفصيل المتقلم . 

قوله : [لكراسة ع : ظاهره أن اتخاذه للحراسة ونحيها ينفى عنه الفمان 
وإن كان عقوراً واشتهر وهو كذلك إنلم يقدم لصاحبه إنذاراً عند حاكم وإلاضمن. 

قوله : [ وإلا فالدية] : راجع لفاحم هذه القيود من قوله : إن حفر الار 


er‏ باب ايغتايات 


٠‏ (وكالإكراه ) : عطف على « کحفر ۲ بار : فن أكره غيره على قتل نقس 
فيقسل المكره ‏ بالكسر - لتسببهكا يقتل للكرّه ‏ بالفتح - لمباشرته »> 
وإنما يكون الأمور مكرهاً إذا كان لا يمكنه امخالفة كخرف من الآمر > إن لم 
يخف اقتص منه فقط . : 

( وتقدبم_مسموم ) لمعصوم ( عتالما ) بأنه مسمومء فتناوله غير عالم ات ؛ 
فالقصاص ٠»‏ فإن تناوله عالمًا بسمه فهو القاتل لنفسه : وإن لم يعلم المقدم 

فهو من البطأ . 

( ورسيه حية” عليه) حية 27 فات وإن لم تلدغه » فالقود » لاميتة 
فالدية . وكذا إن كان شأنها عدم اللدغ لصغرها . 


بملكه إلى هنا بأن يقال فيها حفر البار بغير ملكه وبغير موات ككيرنها بطريق 
المسلمين أو بموات عبشا أو وضع المزلق بالطريق ع أو وضع الدابة بغير بيته 
كبيت الغير لا على وجه الضيافة » أو بطريق لاعلى وجه الاتفاق بل اتخذها 
عادة سوق › أو بباب مسجد » أو اتخذ الكلب ببيته لالمنفعة شرعية » فإن هلك 
بهذه الأشياء حر معصوم ففيه الدية وفى المعصوم غيره القيمة . 

قوله : [ اقتص مته فقط ] : أى إن لم يكن الآمر حاضراً وزمالاً مع المباشر على 
القتل وإلا فيقتص منهما . 

قوله : [ وتقديم مسموم ] : أى من طعام أو شراب أو لباس عالمًا مقدمه 
بأنه مسموم ول بعلم المتناول بدليل تقييد الشارح . 

قوله : [ فهو القاتللتفسه] : أى ولاشىء على المقدم له وإن كان متسببنًا . 

قوله : [ وإن لم يعلم المقدم ] : بكسر الدال ولا الأكل . 

وقوله : [ فهو من اللعطاً ] أى ففيه الدية . 

قوله : [ فالدية ] : أى إن رماها على وجه اللعب لاعلى وجه العداوة 
وإلا فالقود . 

والحاصل أنه إذا كانت الحية حية كبيرة شأنها القتل ومات فالقود مات من 
لدغها أو من الحوف رماها على وجه العداوة أو اللعب » وإن كانت صغيرة ليس 


ابمنايات Er‏ 
( وإشارته ) عليه ( بسلاح ) كسيف وخنجر( فهترب) المشارعليه (وطتاتبته) 
امثير ى هرويه ( لعداوةر ) بينهماء فات بلا سقوط : فالقود بلا قسامة » وإن لم 
يضربه بالفعل . 
رون سقط ) حال هروبه ( فيقسامة ) لاحهال موه من سقوطه : 
(وإشارنه فقط ) : بلا عداوة ولا هرب ( فخطأ") : فالدية مخمسة على 
العاقلة . وكذا إن هرب ولا عداوة . 
( وكإمساكه لقتل » ولتولاه”) : أى الإمساك رما قد القائل ) 
على قتله : فالقود عليهما الممسك لتسببه ولقاتل لباشرته ( وإلا) : بأن أمسكه 
لغير القعل أو له وكان القاتل يدركه مطلقنًا ( فالمباشر) هو الذى بقتل ( فقنط) 


شأنها القتل أو ميتة فرماها عليه فات من احرف » فإن كان على وجه اللعب 
فالدية وإن كان على وجه العداوة فالقود . 

قوله : [ وإشارته عليه ] إلخ : حاصله أنه إذا أشار عليه بآلة القتل فهرب 
فطلبه فات»› فما أن يموت بدون سقوط أو بهء وق كل إما أن يكون بينهما عداوة 
أولا » فإن لم يكن بينهما عداوة فالدية سقط حال هروبه أولا ؛ لكن فى السقوط 
بقسامة وإن كانت بينهما عداوة فإن لم يسقط فالقصاص يدون قسامة وإن سقط 
فالقصاص بقسامة . 

قوله: [ و إشارته فقطع : أى وإن مات مكانه من إشارته عليه بآلة القتل من 
غير هروب وطلب فخطأ كا قال المصنف » لكن قول الشارح بلا عداوة 
المناسب إسقاط لا كا هو المنصوص ف الحاشية وغيرها قال (عب) : وانظر 
إذا لم يكن بينهما عداوة هل الدية يقسامة أو لادية أصلا( اه) . 

قوله : [ وكذا إن هرب ولا عداوة] : أى ومات فدية خطأ . 

قوله : [ فالقود عليهما ]: حاصله أنهما يقتلان جميعًا بقيود ثلاثة معتبرة 
نى الممسك وهى أن يمسكه لأجل القتل أن يعلم أن الطالب قاصد قتله وأن يكون 
لولا ممسكه ما أدركه القاتل » فإن أمسكه لأجل أن يضربه ضري معتاداً أولم 
يعلم أنه يقصد قتله أو كان قتله لا يتوقف على إمساك له قتل المباشر وحده وضرب 
الآخر ماثة سوط وحبس سنة . 


1 باب المنايات 


دون الممسك وأدب : 
© (ويقتل الأدنى ) صفة ( بالأعلى) . 
٠‏ (كحر کتابی بعبد مسا ) فالإسلام أعلى من الحرية (لا العكس) أى 
لا يقتل الأعلى بالأحنى کسام بحر كتالى . 
٠‏ (و) يقتل( الجسمنم ) كاثنين فأكثر ( بواحد ): إن تعمدوا الضرب له وضر بوه 
(فل تمر الضربنات ) أو تميزت وتساوت » بدليل قوله : 
(وإلا) بان تميزت وكان بعضها أقوى شأنه إزهاق الروح ( قد م الأقوى ) 
ضريئًا فى الفتل دون غيره (إن عللي") : فإنلم يعلم قتل الجميع . 
ر( أو تمالتوا) على قتله ؛ بأن قصد الجميع قتله وضربه وحضر وا وإن لم يباشره 
إلا أحدهم لكن بحيث إذا لم يباشره هذا م يتركه الألحر . 
والحاصل أن التالؤ مرجب لقتل الحميع وإن وقع الضرب من البعض. 
أو كان الضرب بنحو سوط كا قال المصنف . وأما تعمد الضرب بلا عالق فنا 
يجب قتل اللدميع إذا لم تتميز الضربات أو تميزت وتساوت أو لم تتساو طم يعلم 
صاحب الأقرى والأقدم وعوقب غيره . وهذا إذا رفع ميتنًا أو منفوذ المقاتل أو 


تنبيه : يقتص من العائن القاتل عمدا بعينه إذا علم ذلك منه وتكرر » وأما 
القائل با محال فلا يقتص منه عند الشافعية » وق ( عب) وغيره أنه يقتص منه 
إذا تكرر بت قيانسًا على العائن اجرب » واستبعد بن ذلك » وأما القاتل 
بالاستعمال الجرب فكالعائن جزم . 

قوله : [ويقتل الأدنى] : تفريع على ماتقدم أول الباب من شروط القصاص وأركانه. 

وقوه : 1م تتميز الضربات ]: أى ضربة كل واحد منهم وسواء کان 
الموت ينشأ عن كل واحدة أو عن بعضهاء وما ذكره من قتل الجمع فى هذه الحالة 
هو ما فى النوادر ف اللخمى خلافه وهو أنه إذا أنفذ أحد الضاريين مقاتله ملم يدر 
من أى الضربات فإنه يسقط القصاص «الدية وفى أموالم إذا لم يمالثوا على قتله 
كذا فى (عب) . 

قوله : [ أوكان الضرب بنحو سوط ] : أى هذا إذا ضربوه بآلة يقتل بها 
عادة » بل وإن حصل بآلة لا يقتل بها عادة قالمدار على الالو أى التعاقد والاتفاق . 


الحنايات to‏ 
مغموراً حى مات » وإلا ففيه القسامة ء ولا يقتل بها إلا واحد كا يأقى . 
٠‏ (و ) يقتل (الذ كر بالأثى » والصحيح بالمريض ) . 
٠‏ يقتل ( الكامل”) الأعضاء والحواس ( بالناقص عضواً) : كيد أو رجل 
( أو حاسة") كسمع وبصر . 
ه (و ) يقتل ( اللمتسسيب مع المباشر ) : كحافر بار لمعن » فرّداه غيره فيها 
ومكره ‏ بالكسر مع مكره بالفتح ؛ هذا لتسببه وهذا لمباشرته . 
و يقتل ( أب أومعل") صنعة أو قرآنا (أمتر) كل ءن الأب أو العم 
( صبيا ) بقتل إنسان فقتله » ولا يقتل الصغير لعدم تكليفه . 
( و) يقتل (سيد” أمر ) عبده بقتل حرفقتله» ويقتل العبد أيضا إن کان كييراً 
لأنه مكلف . فإن كان الولد أو المتعلمكبيراً قتل وحده إن لم يكره؛ وإلاقتلا ما 
كا تقدم . وعلى عاقلة الولد الصغير أو المتعلم نصف الدية مع القصاص من 
الأب أو المعلم : 


قوله : [ کا يأتى ] : أى آلحر الباب . 

قوله : [ ويقتل الذكر بالأنتى ] : أى حيث لم يكن القاتل زائداً حرية أو 

قوله : [ بالمريض ] : أى ولو كان المريض مشرفنا وبحتضراً للموت . 

قوله : [مع مكره بالفتح ] : أى حيث كان الإكراه بخوف القتل 
وإلا فيقتص منه هو فقط إن لم يكن الآمر سحاضراً وإلا فيقتل أيضا لقدرته على 
التخليص كا فى الحرشى والجموع » ول اشتراط خورف القتل من المكره 
مالم یکن المأمور عبداً لذللك الآمرء وإلا كان أمره بمنزلة الإإكراه كما يأ . 

قوله : [ ولا يقتل الصغير ] : أى ولا دية عليه فى ماله » وإنما على عاقلته 


نصفها کا سیأتی . 
قوله : [إن كان كبترآاع : أى بالغ وأمر السيد فيه كالإكراه فلذلك 


قوله : 1 وعلى عاقلة الولد الصغير ] إلخ : أى وأما العبد الصغير المأمور 
فلا شى ء عليه لعدم العاقلة له . 


۳4٦‏ باب المنايات 
(و) يقتل (شريك” صبى) دون الصبى (إن" تمالآ) معنا على قتل شخص » 
وعل عاقلة الصبى نصف الدية »> لأن عمده كخطته . فإن لم يجالا على قتلمه وتعمداه 
أو الكبير فقط فعليه نصف الدية فى ماله وعلى عاقلة الصغير نصفها وإن قتلاه 
أو الكبير خطأ » فعلى عاقلة كل نصف الدية . 


قوله : [ فإن لم يتالا على قتله] إلخ : محل قسم الدية بينهما ما لم يداع أولياء 
المقتول أنه مات من فعل المكلف - فإنهم يقسمون عليه ويقتلونه » ويسقط نصف 
الدية عن عاقلة الصبى ؛ لأن القسامة إنما يقتل بها ويستحق بها واحد . 

قوله : [فعل عاقلة كل نصف الديةع : إنما كان على عاقلة الصى 
نصف الدية فی عمده وخطثه لن عمده “كخطثه . ١‏ 
© تنبيه : هل يقتص من شريك سبع نظراً لتعمد قتله ومن شريك جارح 
نفسه جرح ينشأ عنه الموت غاليمًا ومن شريك حربى لم يتالا معه على القتل أولا 
يقتص مما ذكرء بل إنما عليه نصف الدية ويضرب مائة وبس عامًا ؟ قولان 
والقول بالقصاص يكون بقسامة وبنصف الدية بلا قسامة . 

مسألة : إن تصادم المكلفان أو تجاذبا حيلا أو غيره فسقطا راكبين أو ماشيين 
أومختلفين قصداً فاتا فلا قصاص لفوات محله » وإن مات أحدهما فحكم القود 
يجرى بينهما أو حملا على القصد عند جهل الال لا على الخطأ عكس السفينتين 
إذا تصادمتا » وجهل الحال فيحملان على عدم القصد من رقسائهما فلا قود 
ولا ضهان » لآن جريهما بالربح ليس من عمل أربابهما كالعجز الحقيقى بحيث 
لا یستطیع كل منهما أن يصرف دابته أو سفينته عن الآلحر فلا ضمان بل هو 
هدر ء لكن الراجح أن العجز الحقيقى فى للتصادمين فيه ضمان الدية فى النفس 
والقيمة فى الأموال . بخلاف السفينتين فهدر وحملا عليه عند جهل الخال » 
وأما لو قدر أهل السفيتتين على الصرف ومنعهم حرف الغرق أو النهب أو الأسر 
حى أهلكت إحدى السفينتين الأخرى فضمانالأموال فى أموالهم والدية على عواقلهم؛ 
لأنهم لايجوز لم أن يسلموا بهلاك غيرم ( اه ملخصا من خليل وشراحه) 1 

فائده : قال ( شب ): ذكر خليل ف توضيحه فروعا لا بأس بذ كرما لتعلقها 
با هنا ؛ ألحدها : لو قاد بصير أعمى فوقم البصير ووقم الأعى عليه فقتله فقال 


tv ابلنایات‎ 


ه (لا) يقتل (شريك” خط و) لاشريك ( مجنو ) : بل عليه نصف 
الدية فى ماله وعلى عاقلة الخطى أو انجنون نصفها . هذا إن تعمد › وإلا فالنصف 
على عاقلته أيضا . 

© ثم شرع يتكلم على الحناية فيا دون التفس فقال : 
( ومادون” التفنس ردكجرح ) وقطلع وضرب وإذهاب منفعة ؛ كسمع 

(و بصر : كالتفس ) : : أى كابلدناية على النفس (فعلاً) : أى فى الفعل 
من كونه عدا عدوان (وفاعلا) : أغ عن كزنه كلقا غو ترق ا زائد حر بة 
أو إسلاما ( وفعلا ) : من كونه معصودنا للإصابة بأيمان أو أمان ء قال ابن 
عرفة : متعلق الحناية : غير النفس ؛ إن أفاتتت بعض” الحسم فقتطم» وإلا فإن 


مالك فى رواية ابن وهب : الدية على عاقلة الأعى . ثانيها لو طلب غريقنًا 
فلما أخذه خشى على نفسه الحلاك فتركه ومات ففى الموازية والعتبية عند ابن القاسم 
لاشىء عليه . ثالثها : لو سقط من" على دابته على رجل فات الرجل فديته على 
عاقلة الساقط قاله أشهب تى الموازية والجموعة » ولو افكسرت سن من الساقط 
وانكسرت سن من الآتحر فقال ابن المواز مذهب أصحابنا أن على الساقط دية سن 
الذى سقط عليه وليس على الآخر ديتها . وقال ربيعة على كل واحد دية صاحبه 
ودليل الأول أن الحناية يسبب الساقط دون سبب آخر (اه) 

قوله : [ كجرح ] : بفتح الحم الفعل وأثره بالضم وسيأق الفرق بين الخرح 
وغيره عن ابن عرفة . 

قوله : [ من كونه عمد ) : أى قصداً . 

وقوله : [ عدوا lise‏ : أى أتعدينًا يحترز عن اللعب والأدب فينشأ عنه جرح 
فلا قصاص فيه . 

قوله #1 حرنى] :أى لأن الحربى لايقتص منه بدليل أنه لو أسلم 
أو أمناميلا يلزمه شي فيا فعله ؛ وتتقدم إيضاح تلك القيود أول الباب . 

قوله 1 من كونه معصومًا ] : أى من حين الرى إلى حن التلف كا تقدم 
إيضاحه . 

قوله : [ إن أفاتت بعض اللسم] : أى أذهبته . 


FA‏ باب المنايات 


آزالت اتصال عظم م يبن فكتسْر” . ولا فان أثثّرت فی المسم جرح ولا 
فإتلاف منفعة( اه. ) . 
ه ولا كان قوله : « كالنفس » - يقتضى من حيث الفاعل - أنه يمقتص هن 
الناقص ‏ كالعيد ‏ إن جرح كاملا كار استثى ذلك منه بقوله : 
(إلا ناقصًا) لحرية أو إسلام (كعبد ) أو كافر ( جى على طرف ) 

أو منفعة (كامل ؛ كحر ) أو مسل ( فلا قصاص) من الناقص على المشهور 
من المذهب : وهو قول الفقهاء السبعة . وعليه عمل أهل المدينة ؛ لأن جناية 
الناقص على الكامل -كجناية ذى يد شلاء على صحيحة » وإن كان يقتص منه 
ف النفس كا مر : ودية ابرح فى رقبة العبد وذمة الكافر- فإنلم يكن فيه شىء 
مقدر فحكوبة إن برى على شين » وإلا فليس على ابلنافى المتعمد إلا العقوية . 


قوله : [لم يبن ] : أى لم ينفصل بل بقى معلقنًا ببعض العروق . 

قوله : [ وإلا ] :أى بأنلم تحصل إفاتة بعض الحسم ولاإزالة اتصال عظمم يبن . 

قوله : [ وإلا فإتلاف منفعة ] : أى بأن لم تحصل إفاتة بعض اللسم ولا 
إزالة اتصال عظم لم يبن ولاغاصت فى ابلسم ٠‏ ونما أذعيت منفعة من ابلسم مع 
بقائه على ما هو عليه . 

قوله : [ يقتضى من حيث الفاعل ع : أى لأن الأصل فى التشبيه أن يكون 
تام فأفاد بهذا الاستئناء أن التشبيه غير تام . 

قوله: [ من الناقص]: مراده بالناقص والكامل باعتبار المعى لا باعتيار الس » 
فإن الفرض أن الأعضاء متساوية فى الجميع . 

قوله : [ كعيد ] : مثال لنقص الحرية . 

وقوله : [ أوكافر ] : مثال لنقص الإسلام . 

قوله : [كجناية ذىيد شلاء ] : أى تنزيلا النقص المعنوى منزلةالنق ص ا سى . 

قوله :1 كا مر ] : أى فى شرح قوله ولا زائد حرية أو إسلام . 

قوله : [فإن لم يكن فيه شىء مقدر ] : أى من الشارع ستأق دبات 
الجراحات الى قدرها الشارع . 

وقوه : [ فحكومة ] إلخ : أى مال يحكم به القاضی بعد تقويم الذات الى 
عليها سالمة وبعيبة ؛ وينظر لما بين القيمتين فيحكم القاضى به على الحانى سيق 
إيضاح ذلك . 


الحنايات ۳44 


٠‏ (وإن تعدا «مبتاشر) على ٠١‏ دون النفس ( بلا تَمالُق ) منهم 
( ویرت ) الحراحات : أى تيز وعم فعل كل واحد منهم ( فين" كل ) يقتص 
( بقدار ما فمل") : فإن غالا اقتص من كل بقدر الجميع . تميز تأم لاء 
قياس على قتل النفس من أن الجميع عند الّااق يقتلون بالواحد . وأء! إذا لم تتميز 
عند الالو ٠‏ فهز يلزمهم دية الجميع ولا قصاص ؟ أو يقنص دن كل بقدر 
الحميع ؟ فإذا كانوا ثلاثة قلع آحدم عيئة رتاع أحدهم يده والثالث رجله للم 
يعم من الذى فقأ العين ومن قطع الرجل ومن قطع اليد والحال أنه لا تمالق 
بينيم -- اقتص من كل بفقء عينه وقطع بده ورجله . وفيه نظر ؛ إِذ لم يقعمن 
كل واحد إلا فعل واحد . 

© ثم شرع ف بیان ما يقتص منه مما دون النفس . وما لا يقتص منه بقوله : 

(واقخْص من مُوضحة ) بكسر الضاد المعجمة ( وهى : ما أوضّحت 
عظم الرأ س ) : أى أظهرته (أو) عظم ( الجبهة ) : ها بين الحاجبين 
وشعر الرأس (أو) عظم ( الخد ين ) فا أوضحت عظم غير ما ذكر - واو 

بالوجه كأنفٍ ولحى أسفل-لايسى موضحةعند الفقهاء . وإن اقتصمنعده . 

ولا يشترط ف الموضحة ماله بال واتساع بل (وإن ) ضاق ( كإبرة ) : 


قوله : 1 فن كل يقتص بقدر ما فعل ] : أى بالمساحة ولا ينظر لتفاوت 
العضو بالرقة والغلظ . 

قوله : [ وفيه نظر ع : أى فالأظهر الأول . 

قوله : [1ها بين الحاجبين وشعر الرأس ع : مراده ماعلا على الحاجبين 
وسفل عن شعر الرأس فيشمل ابلبينين . 

قوله : [ لا يسمى موضحة عند الفقهاء] إلخ : قال البساطى إثما يظهر 
تعر يف الموضحة إا ذكر باعتبار الدية . وأما باعتبار القصاص فلا فرق بين 
هذه وبين غيرها . 

قوله : [ ولا يشترط فى الموضحة ] : أى قصاصنًا أو دية . 

قوله : 1 بل وإن ضاق ع : أى بل يقبت القصاص أوالدية وإن كان ضيقن 
كابرة إلخ . 


لذي ياب الخنايات 


أى كقدر مغرزها فيقتص منه . 
© (و) يقتص (مماقتبتها ) أى الموضحة من كل ما لا يظهر به العظم» وهى 
ستة بينها بقوله : 
٠‏ (عن دامية ) ھی .عا ات لدی رشع عندادم بلا شق لده 
( وحار صة : ماشقّت الجلئد) 
وماق ) : بكسر المين : ما وكتعطتتنه”) أى اللحلد عن اللحم ‏ 
و (باضعة ) : ھی ما ( شة شت الحم ) » 
٠‏ (مشلاحمة ) وهی ما (غاصّت فيه بعد اد ) : أى فى عدة مواضع 
مه و قرب لعظم : 
٠‏ (وملطاة.) يكسر الم : ھی ما ( قرست للظم ) وم تصل لهء 
وإلا فوضحة کا تقدم . 
فالستة : ثلاثة متعلقة بال لد » وثلاثة باللحم . 
. (و) يقتص ( من جبراح الجسد) غير الرأس (وإن" مشتفلة ) 
سبأنى تفسيرها . 


قوله : [ ويقتص مما قبلها ] : أى من السابق عليها فى الوجود الخارجى . 

قوله : [ وحارصة ] : بحاء مهملة فألف فراء فصاد مهملتين . 

قوله : [ وباضعة ] : بالضاد المعجمة والعين المهملة . 

قوله : [ أى ف عدة مواضع ] : أى بأن أحذت فيه يمينا وشمالا . 

قوله : [ بكسر الع ] : أى وبالهمز . 

قوله : [ وم تصل له ] : -حاصله أن الملطأة هې. الى أزالت اللحم وقزيت 
للعظم وم تصل إليه بل بقى ينها وينه سثررقيق » فإن زال ذلك الستر ممت موضصحة . 

قوله : [ ثلاثة متعلقة بالحلد ] ٠:‏ أى وهى الدامية والخارضة والسمحاق . 

وقوله : : [ وثلاثة باللحم ] : : أى وهى الباضعة والمتلاحمة والملطأة . 

قوله : [ غير الرأس ] : أى وابليهة واللحدين » ¢ وأما الرأس فقد سيق الكلام 
على سبع جراحات فيه» وسيأق اثنتان ليس فيهما إلا الدية وهما المنقلة والآمة . 

قوله : [وسبأق تفسيرها ] : أى فى قوله : ما ينقل بها فراش العظم للدواء 


المنايات ادم 
وتعتبر ( بالمساحة ) طولاوعرضا وعمقنًا ء وهذا : ( إن اتد المحجل' ) :أى 
يشترط اتحاده ؛ فلا يقتص من جرح عضو أيمن فى أيسر ولاعكسه » ولا تقطع 
سبابة مثلا بإبهام ولو كانعضو الا قصيراً لم يكمل بقية الحرحمن عضوو الثانى. 
© (و) اقتص (من” طلبيب ) المراد به هنا :من يباشرالقصاص من ال مافى 
( اد )؛ علىالمساحة المطلوبة رعداً) فيقتص منهبقدر مازاد فلونقص ولو عداً 
فلا يقتص ثائياً » فإن مات المقتص منه من القصاص فلا شىء على الطبيب إذا 
لم يزد عمد وإلا فالقصاص . 
(وإلا ) يتحد امحل أو لم يتعمد الطبيب الزيادة بل أخطأ ( فالعتقئل ) : 
على الانى ؛ فإذا قطع خنصراً ولاخنصر له فلا قصاص لعدم اتحاد امحل وتعين 
العقل . فإن كانت ابلحناية عدا أو دون الثلث فى ما لهء وإلا فعلالعاقلة "كاسيأق . 


ويحث بن فى تسميتها منقلة بقوله : صوابه:وإن هاشمةءفقد قال مالك: الأمر 
الجمع عليه عندنا أن المنقلة لا تكون إلا فى الرأس والوجه ‏ انظر المواق (اه) . 

قوله : [ بالمساحة ] : هى بكسر المع . 

قوله : [ وهذا إن اتحد الحل ع : أى واعتبار القصاص بالمساحة إنما يكون إن 
اتحد امحل . 

قوله : [لم يكمل بقية الحرح ] إلخ : أى فحل اعتبار القصاص بالمساحة 
إذا لم يحصل إزالة عضو وإلا فيقطع العضو الصغير بالكبير وعكسه . 

قوله : [المراديه هنا ] : أى وأما الطبيب ععنى المداوى فليس مراداً هنا . 

قوله : 1 فلو نقص ولو عمد ] : أى على المساحة المطلوبة لأنه قد اجتهد . 

قوله : [فلا شىء على الطبيب ] : أى فلا يقتص منه فلا یناف أن عليه 
إن زاد الدية كا يأتى بعد . 

قوله : [ فإذا قطع خنصراً ] : مثال لما لم يتحد فيه امحل . 

قوله : [ فإن كانت اللحناية عمد ] أى فإن كان الخرح عدا والفرض عدم 
اتحاد امحل ف الحانى أو كان من زيادة الطبيب . 

وقوله : 3 أو دون الثلث ع : أى أو كان خطأ وعقله دون ثلث الدية الكاملة . 

وقوله : [ ففى ماله ع : أى فالعقل فى ماله . 


باوب باب المنايات 


© وشبه ف لزوم العقل قوله : 

٠‏ (كعيئن أعمى) : أى حدقته جى عليها ذو سالمة بأن قلعها ؛ فإن" 
السالمة لاتؤخذ بها لعدمالممائلة » بل يازهه حكومة“ بالاجتهاد . وف العكس الدية . 

( ولسان أبكم ) : لا يقطع بالناطق ولا عكسه : وف الناطق الدية وف 
الأبكم الحكودة . 

(وما بعد موضحتة ) من الخراح : لا قصاص فيه ويتعين فيه العقل : 
وبينه بقوله : 1 

٠‏ (من متقدلة ) بفتح النون وكسر القاف مشددة ؛ وهى لا تكون إلا فى 
الرأس أو الرجه (وهى : ما يقل" بها ) : أى فيها ( فراش العتظلم ) بفتح 
الفاء وك.مرها : أى العظم الرقيق الكائن فوق العظم كقشر البصل :أى ما يزيل 
منها الطبيب فراش العظم ( للدواء ) : أى لأجله بلتم المرح : أى ما شأنها 
ذلك . وإتمالم يكن فيها قصاص اشدة خطرها . 

1 (وآمةر) بفتح الممزة بمدودة :وهى ما ( أفضت لام الما ) وأم الدماغ : 
جلدة رقيقة مفروشة عليه مى انكشفت عنه مات . 


قوله : 1 وف العكس الدية ] :أى فبا إذا كان الحانى أعى وفقأ عين البصير . 

قوله  :‏ وف الناطق الدية ] إلخ : آى كا قيل ف العين العمياء والعين البصيرة . 

قوله : [ ويتعين فيه العقل ] : أى فيستوى عمده وخطؤه . 

قوله : [ وهی لا تكون إلا فى الرأس أو الوجه]: هذا نما يؤيد يحث ( بن )المتقدم . 

قوله : [أى فيها ] جعل الباء بمعى فى يشكل عليه آنحر العيارة ٠‏ فإن 
مقتضاه أن الباء بمعبى من . 

قوله: [ وهى ما أفضت لأم الدماخ]: حاصله أن الآمة هى اب لحر ح الواصلة 
لآم الدماغ وم تخرقها » وذكر خليل بعدها الدامغة بعين معجمة وهى ما رقت 
خريطة الدماغ وإتتكشف بل نحو قدر مغرز إبرة فعلى كلام خليل ما بعد الموضحة 
ثلاثة أشياء . قال ابن عبد السلام : الأظهر أن الآمة والدامغة مترادفان أو 
كالممرادفين فن أجل ذلك لم يتعرض ها مصنفنا وجعل ما بعد الموضحة شيئين . 

قوله : [ جلدة رقيقة ] : محصله أن الدماغ امم للمخ وأمه هى الحلدة الرقيقة . 


الحنايات يننا 
٠‏ (ولامن" لتطلمة ) عطف على عذوف استفيد ما قبله أى فلا قصاص 
من ذلك ولامن لطمة : أى ضربة على المد إذا لم ينشأ عنها جرح ولا ذهاب 
منفعة ولا عقل فيها كا سينبه عليه . 
(و) لاعن (ضربة ) : بيد أو رجل بغير وجه ؛ كصفع يقفا (لم 
ا جرح : أى لم ينشأ عنها جرح أى ولا ذهاب منفعة كاللطمة . 
(و) لا من إزالة (لحية ) بفتح اللام . 
(و) لا من إزالة ( شفرعين ) بضم الشين المعجية وسكيون الفاء الدب . 
(و) لا من شعر ( حاجيب ) . 
» (وعدمْدها) : أى هذه المذكورات من اللطمة وما بعدها ( كالخطأ) 
ف عدم القصاص ولعقل . 
ه (إلافى الأدب) : فيجب فق عمدها دون خطئها . 
ومفهوم هلم تجرح » أنها إن نشأ عنا جرح أو ذهاب منفعة أن فيها القصاص . 
وهو كذلك وسيأق تفصليه . 
( حلاف ضربة بسوط ) فى عدها القصاص . 
ه : [ ولا عقل فيها ] : أى بل فيها الأدب إن كانت عدا . 
له : [ بيد أورجل ] : الباء داحلة على الآلة . 
وقوله : [ بغير وجه ] : الباء بمعبى على . 
قوله : [ بغير وجه ] : إنما قيد بذلك لثلا يتكرر مع اللطمة . 
قوله : [ ولا من إزالة للحية ] : هى الشعر الثابت على اللحى الأسفل 
قوله : [ بفتح اللام ] : لعله بكسرها لأنه الأفصح فيها قال تعالى : 
0 3 
: [ إلا فى الأدب ع : أى وتجب الحكومة فى اللحية وشعر اعين 
ا 
قوله : [ سيأنى تفصيله ] : أى ف قوله وإن جرحه إلخ . 
قوله : [ ففىعمدها القصاص ع : أى وإن لم ينشأ عنه جرح ولا ذهاب منفعة؛ 
لأن الضرب بالسوط عهد للأدب والحدود . وليس فيه متالف عادة . 


. سورة طه آية 4و‎ )١( 
يلفة السالك - رابع‎ 


ot‏ باب المنايات 


(لا) قصاص (إن" عظم التطتر) بفتح الحاء والطاء أى اللحوف 
(ف غسيئرها) : أى غير الحراح الى بعد الموضحة أى جراح الحسد غير ما تقدم؛ 
(كعتظلم_الصدر) ) : أى كسره وعظم الصلب أو العنق ( ورّض” الأنديين ) 
يفيه العقل كاملا" بعد البسرء ومفهوم ٠:‏ رض" » أن فى قطعهما أو جرحهما القصاص ؛ 
لأنه ليس من المتتالف . 

ه (وإن" جترحه) جرحاً فيه القصاص كوضحة ( فذتهب) بسببه ( نحو 
بصره أو شت يداه اقتص" منه) : أى يفعل بالحائى بعد بره الى عليه 
مثل ما فعل . 

قوله : [ الى بعد الموضحة ] : أى وهى المنقلة والآمة ؛ فالتقييد بعظم الخطر 
بالنسبة للجراحات الى فى الحسد غير المثقلة والآمة المتقدمين » فإنه لاقصاص 
فيها من غير قيد بعظم الخطر لأن شأنهما عظم اللطر › وقوله غير ما تقدم 
أى من الموضحة وا قبلها من كل ما فى عمده القصاص فالضمير فى غيرها عائد 
. على الخراح الى بعد الموضحة . 

ولوله : [ أى جراح ابلحسد ] : تفسير للغير . 

وقوله : [ غير ما تقدم ]: قيد فى جراح الحسد . 

قوله : [ بعد البره ] : أى بعد استقرار حياته ء والموضوع أن الأثثيين 
سا قبلهما ذهبت منه المنفعة وإلا فلو برئ على غير شين لم يكن فى العمد 
إلا الأدب . وإنما وجب العقل دون القصاص لقول مالك حاف أن يتلف اللانى . 

قوله : 1 آی يفعل بابلائى] : وجد بطرنه هذا أول ما نقله الفقير مصطفى 
العقباوى تلميذ الولف من شرحه على الأصمل مع تجريد من مجموع وحاشية 
شيخنا العلامة سيدى الشيخ محمد الأمبر » وذلك بإذن من ولى الله تعالى الشيخ 
صالح السباعى يقظة ويؤلفه القطب شيبخنا الدردير مناسًا قلت له:يا سيدى أنقل 

كلامك لكلاملك ؟ فتبسم وقال : خبيرآء نأل الله القبول والرضما (اه) . 

0 قوله : [ بعد بره افیی عليه ] : أى کا هو الواجب فى كل الحراحات الى 

لم يتحقق عاقبة أمرها . وسيأق بيان فال . 

0 قوله : [ مثل ما قعل ] : أى من ارح موضيحة أو غيرها . 


foo المنايات‎ 

( فان" حتصّل"”) الجانى (مثلله) : أى مثل الذاهب من الى عليه (أوزاد) 
الذاهب من اللحانى بان ذهب شىء خر مع الذاهب » بأن أوضح فلهب بصره 
ومعه » فلا كلام لآنه ظالم يستحق . 

( وإلا") يحصل للجاى مثل الذاهب من الى عليه بأن لم يحصل شى ء 
أو حصل غيره ‏ ( فالعسقئل”) : لازم للجانى فى ماله ؛ أى عقل ما ذهب من 
الى عليه فعيارته أو ضح من عبارة الأصل . 

(كأن" ضريته” ) ضرية لاقصاص فيها ؛ كلطمة أو ضرية بقضيب مما 
لاقصاص فيه ؛ لأن الضرب لايقتص فيه إنما يقتص من الحروح كا فى الآية 
( فذ"هب) بصره مثلا ؛ فإنه لا يضرب بل عليه العقل . 

(إلا أن" يمكن الإذهاب) من انى بفعل فيه يذهب منه مثل ما أذهب 
ما لا قصاص فيه ؛ كحيلة تذهب بصره ( بلا ضرب ) فإنه يفعل به . 

قوله : [ أى مثل الذاهب ] : الأولى حذف مثل . 

وقوله : [ من الى عليه ] صفة للذاهب الذى هو البصر أو شال اليد . 

قله : 1 ومعه ] : هذا هو الذى زاد . 

قوله : فلا كلام ع : أى لذلك ابحانی الذى اقتص منه . , 

وقرله : [ لأنه ظالم يستحق ع : أى يستحق القصاص بالوجه الذى فعل به 
ولزيادة أمر من الله . 

قوله : 1 فالعقل لازم للجانى فى ماله ] : أى ابلانى وهذا مهب ابن القامم» 
وقال شهب إنها على عاقلته واليجه مع ابن القامم لأن الفرض أن الحرح عمد . 

قوله : [الأصل ] : يعنى به خليلا ولو جرى على اصطلاح المصنف فى 


شرحه لعبر بالشيخ . 
قوله : [لأن الضرب لا يقتص فيه ] : أى الضرب بغير السوط إن لم ينشأ 
عنه جرح لا يقتص فيه . 


قوله : 1 كا فى الآية ] : أى وهى قوله تعالى : ( امروخ قصّاص')210. 
قوله : [ بفعل فيه ] إلخ : الأوضح ف العبارة أن يقول بعد قول المصنف 
بلا ضرب بل يحيلة فإنه يفعل به ويحذف ما بين الكلامين . 


)1١(‏ سورة المائدة آية ه4 


لمن باب ألنايات 

(وإن" قلطم ) بعد الحناية (عضوّ قاع ) لعضو غيره عمداً ( بستَاوئ) 
مرتبط « بقطع» بمعبى سقط (أو) قطع بسبب( سرقتة أو ) قطع ( بقصاص 
لغيره) : أى لغير الى عليه ولا ( فلا شىء للمجى عليه ) : لاقصاص 
ولا دية ؛ لأنه إنما تعلق حقه بالعضو المماثل وقد ذهب » وكذا لومات القاطع 
بخلاف مقطوع العضو قبل الحناية فعليه الدية . 

ه (ويؤْحذ") من الحانى ( عضرو قوئ بضعیف) جسی عليه ؛ فإذا جی 
صاحب عين سليمة على عين ضعيفة الإبصار خلقة أومن كبر صاحيها فإن 
السليمة تؤخذ بالضعيفة مالم يكن الضعف جا » وإلا فالدية . 

ه (وإن فقأ ساليم") : أى سام العينين ( عتيئن” عور ) فيخير الغيهى عليه 
بين فقء الممائلة من الحانى وبين أتذ دية كاملة من مال الخانى ‏ وإو كان أخذ 
دية الأول على الأصوب للسسنة » ولأنه ينتفع بالواحدة انتفاع العينين ‏ كا قال . 
(فله) : أى للأعور » وتسميته أعور بحسب ما كان وإلا فوقت التخيير هو 


قوله : 1٠ا‏ لم يكن الضعف جدًا] : انظر من ذكر هذا القيد فإن ظاهر 
كلام الشراح الى بأيدينا أن السليمة تؤخذ بالضعيفة من غير تقييد بهذا القيد 
ورك الشرح تتميم المسألة . وحاصل فقهها أن العين السليمة تؤحذ بالضعيفة خلقة 
أو لكبر أو بلحدرى أو لرمية أو نحيها كطرفة'» ولو أخذ صاحيها لا عقلا 
حيث كانت اللحناية على تلك الضعيفة عدا كا هو الموضوع » فإن كانت اللناية 
خطأ فإن كان ضعفها خلقة أو لكبر أو بلحدرى أو لكرمية ملم يتمكن صاحيها 
من أخذ عقلها من الراى الأول فالدية كاملة » وأما إذا تمكن من أذ عقلها 
منه غرم الحانى المخطى لريها يحساب ما يقىمن نورها . 

قوله : [ وبين أخذ دية كاملة ] : أى وهى دية عين نفسه . 

قوله : [ ولو كان أحذ دية الأول على الأصوب ] : أى كا فى ابن عرفة 
عن ابن القامم وأشهب » ولذا قال المسناوى : الفقه صحيح لكن تخير الجى 
عليه بين الدية والقصاص مشكل لآن مشهور المذهب تتم القصاص ف العمد . 
وأجيب بأن الميجب للتخبير هو عدم مساواة عين ابلانى واي عليه فى الدية ؛ لأن 
دية عين اجى عليه ألف دينار » بخلاف عين ابلحانى فديتها خمسمائة ديار » فلو 


الحنايات يننا 

أعى( القتود") : أى القصاص ( أو أ'خذدية_كاملة من" ماله) : لأنه عمد . 

(وإن” فقا أعور من سال ماله ) أى ممائلة الحانى السالمة ( فاه ) أى 

لسا العينين عليه ( القصاص) من الأعور اب انى بأن يفقاً عينه السالمة فيصيره 

آعی ( أو) يترك القصاص ويأخذ من الحانى (دیتة ما تركه ) : وهى عین 
الحانى » وديتها ألف دينار على أهل الذهب . 

(و) إن فقأ الأعور من السام ( غيرّها) : أى غير المماثلة لعينه » بأن 
خقاً من السالم مماثلة العوراء ( فنصت دية_فقط ) تلزم اب انى (فى ماله ) ولي سللمجى 
عليه أن يقتص لعدم انحل الممائل . 

(وإن" فقأتهما) : أى إن فقأ الأعور عيى السالم عمداً فى مرة أو مرتين؛ 
وسواء فقأ الى ليس له مثلها أولا أو ثانيا على الراجح ( فالقسوَد ) حق الى بأن 
يفقأ الممائلة من ابلحانى فيصيره أعى لبقاء سالته ( ونصف الدية ) : يأخذه 
الى عليه من اللحانى بدل ما ليس ها ماثلة . وم يخير سالم العينين فى الممائلة 
بحيث يكون له القصاص أو أخذ الدية لثلا يلزم عليه أحذ دية ونصف » وهو خلاف 
ما ورد عن الشارع صل الله عليه وسم . ١‏ 
ألزمناه بالقصاص لكان أذ الأدنى فى الأعلى وهو ظلم له كن كفه مقطوعة » 
وقطع يد رجل من المرفق (اه) وهذا الحواب يقوى إشكال التخيير فى صورة 
ما إذا فقأ أعور من سالم مائلته كذا فى ( بن) والحواب الأتم” قوم للسنة 1 

قوله : [ لأنه عمد ] : علة لكون الدية فى ماله . 

قوله : [ على أهل الذهب ] : أى کا سيأق فى تفاصيل الديات . 

قوله : 1 وسواء فقأ ] إلخ : أى كا هو قول ابن القاسم . وقال شهب 
إن بدأ بالتى له مثلها وى بالأخرى فالقصاص وألف دينار لتعيين القصاص 
بالممائلة » وصارت الثانية عين أعور فيها دية كاملة » وإن فقأهما معا أو بدأ بالى 
ليس له مثلها فالقود فى المماثلة وِصف الدية فى غيرها . 

قوله : [ لبقاء سالته ] : الأوضح مائلته وهو تعليل لقوله فالقود . 

قوله : [لثلا يازم عليه أخذ دية وفصف ] : أى حيث اختار الدية فى 
العينين . 


eA‏ باب المنايات 


6 ( والاستيفناء” ) فى النفس ( للعساصب ) الذكر : فلا دخل فيه ازوج ولا لخ 
لأم أو جد لها » والاحتراز بقيد د التفس » عن ابلح رح لأنه للمجنى عليه لا العاصب 
(على ترتيب الولاء ) فيقدم الأقرب فالأقرب » فيقدم ابن » فابنه إلخ . 

ر إلا الحد) الأدنى ( والإخوة ؛ فسيئّان) هنا فى القتل والعفوء ولاكلام 
للجد الأعلى مع الإخوة ولا لبى الإخوة مع الحد ؛ لأنه بمنزلة أبيهم . ولاكلام 
لم مع أبيهم » فكذا ما هو بمتزلته . وقولنا هنا فاق القتل » إلخ احتراز عن 
إرث اللاء ؛ فليس اللحد مساويتًا للإخوة بل يقدم الإخوة وبنوهم عليه . 


قوله : [ للعاصب ] : أى واستيفاء القصاص من الحانى لعاصب المقتول 
لا لغيره . ولذا قالوا لا يجوز للحاكم القتل بمجرد ثبوته ولو عاينه أو شهدت بين 
يديه بينة ع بل يحبس الخانى حى محضر العاصب إذا وجد على الرتيب » 
فإنلم يكن له عاصب فالنظر للحاكم وهذا فى غير القتل غيلة » وأما هو فالنظر فيه 
للحاكم من أو الأمر . 

قوله : [الذكرع : أى وهو العاصب ينفسه خرج العاصب لغيره أو مع 
غيره ء وتقييد الشارح العاصب بالذكر أغلى وإلا فالمعتق عاصب بنفسه وإن . 
كان أنى . 1 

قوله : [ فلا دخل فيه أروج ] : أى إلا أن يكون ابن عم لزوجته المقتولة . 

قوله : [ والاحراز بقيد النفس ] : أى الذىزاده الشارح بعد قوله والاستيفاء . 

قوله : 1 لآنه المجى عليه ] : أى إن كان رشيداً وإلا فلوليه . 

قوله : [ على ترتيب الولاء] : المناسب على ترتيب النكاح لأنه المتقدم . 

قوله : [ فسيان هنا ] : أى کا قال الأجهورى ف نظمه المشهور . 

5 و سوه مع الآباء فى الإرث والدم 1 

قوله : 1ولا كلام للجد.الأعلى ] : محترز قوله الأدنى » لأن ابليد الأعلى 
فى نسبتة كالأعمام وإن كان يقدم عليهم . 

قوله : [ ولا لبى الإخوة مع الحد] : أى الأدنى . 

قوله : [عن إرث الولاء] : أى لاإرث النسب. فسيان كا فى النظم 

قونه : [ بليقدم اللإخوة وبنوم عليه ] : أىكا أفادهالأجهورى فى نظمه بقوله : 


e4 المنايات‎ 

( وتحلتف) الحد ( الثلث) من أبمان القسامة (إن' وَرئه”) : أى ورث 

الفلث » بأن معه أخوان .فإن كان معه أخ حلف النصف . ولا فرق بين العمد 

واللنطأ فى الصورتين اتفاقاً » كا يحلف الثلث ف اللخطأ اتفاقاً حيث كان معه أكثر 

من أحوين . أما لو كان عدا وهم أكر من مثليه فقيل : يحل الثلث » 

وقيل : كأخ : أى يسقدار أا زائدا على الإخوة ويحلف ما ينوبه كالريع حيث 
كان الإخوة ثلاثة واللحمس إلخ . 

٠‏ (وانتظر غنائب ) من العصبة ( قرت غيابته) بحيث تصل إليه 
الأخبار . ويحل الانتظار : حيث أرام الحاضر القصاص ٠»‏ إذ لو أراد العفو فله 
ذلك بدون انتظار » وللغائب -إذا حضر ‏ نصيبه من دية عمد » كا لا ينتظر إن 
بعدت غيبته جد بحيث يتعذر وصول ادير إليه كأسير وبفقود كا قال : 

( لابعيد” . و ) لابتتظرمجنون ( مطلبق") بخلاف من يفي قأحيانآ فتنتظرافاقته . 


بغسل وإيصاء لاء جنازة نكاح أخا وابنا على ابد قدم 

قوله : [حلف النصف] : أى كا يحلف الأخ النصف الثانى لأنه ميراث 
كل واحد تى تلك الخحالة . 

قوله : [ فى الصورتين ] : أى صورة ما إذا كان معه أخوان أو أخ . 

قوله : 1 وانتظر غائب من العصبة ] : أى له حق فى الاستيفاء بأن كان 
مساويًا للحاضر ف الدرجة ليعفو ويقتص وبس القاتل مدة الانتظار ويحدد 
لآن العادة الفرار فى مثل ذلك ولا يطلق بكفيل إذ لا نصح الكفالة فى القود وينفق 
عليه من ماله إن كان له مال وإلا فن بيت الال » فإن انتفيا ففى (ح ) يطلق 
ولا حبس حى بموت جوعًا » وق البدر القرانى ينفق عليه الولى الحاضر ويرجع إلى 
أخيه إذا قدم إن تمام بحقه . 

قوله : [ قربت غيبته ] : هذا قول اين القاسم فى امجموعة -. وظاهر الديؤة 
عند ابن رشد وای عمران : أن الغائب ينتظر وإن بعدت غييته وغل الللاف 
المدكور إذا غاب بعض العصبة دون بعض » فلو خابواكلهم فالظاهر انتظارهم 
مطلقنا » ولو بعدت غيبتهم وف مختصر الرقار ما يشهد للاك :( اه ملخصا من 
حاشية الأصل ) . 


5-5 باب ابكنايات 


(و) لاینتظر ( صى") أى بلوغه حیث (ل يتوف الوت عليه) : كأخ 
غير معه عاصبان ولو أبعد منه كعمسين » فلهما القسامة والقصاص »أو يكون عاصب 
كبير مساوله يستعين بعاصبه كعمه ‏ واو كان المستعان به أجنبيًا من المقتول ؛ 
كأن تقتل امرأة وتترك ابناً صغيراً وابن ابن كبر » فللكبير البعيد أن يقسم ويستعين 
بعم له من أبيه . فلو توقف الثبوت على الصغير - كأن لم يوجد من العصبة غيره 
أو بعه كبير واحد ولا عاصب يستعين به الكبير ‏ فإن الكبير يحاف حصته خمسة 
وعشرين ينآ مع [حضار الصغير › ثم ينتظر بلوغ الصغير فيحلف الباق ويثبت 
القصاص . فكلام المصنف فيا محتاج لقساءة › وأما ما ثبت ببينة ففيه القصاص 
بدون انتظار . هذا ما جرى عليه الشراح وف المسألة حلاف كثير . 

© (و) الاستيفاء ( للنساء) أيض] بثلاثة شروط » 
أشار للأول بقوله : 
5 (إن ورثن) : أى كن وارثات » احترازاً عن العمة والحالة ونحوهما . 

وللثالى بقوله : 


قوله : [ ولو أبعد منه ] : أى هذا إذا ساوياه ف الدرجة » بل ولو بعدا عنه 
كثال الشارح . 

قوله : [ ويستعين بحم له من أبيه ۲ : مثال للأجنى من المرأة المقتولة ثم 
إن اقتصا بعد القسامة فظاهر » وإن عفا العمان فى الأولى أو ابن الابن الكبير 
ف الثانية سقط القتل وإلصغير نصيبه من دية عمد هذا هو المرتضى والموافق لا 
فى المدونة 

قوله : [ففيه القصاص بدون انتظار] : أى للصغير لأن صغره بمنزلة 
بعد الغيبة » فإن حصل عذو من بعض الكبار فلا قصاص » وإن لم يعف نصيبه 
من دية عمد . 

قوله : [ وف المسألة خلاف كثير ع : لكن قد علمت أن هذا هو المرتضى 
والموافق لا ى المدونة . 

قوله : [ ونحوهما ] : أى من باق ذوى الرحم من النساء الغير الوارئات . 


المنايات تنس 
» ول ساون" عاصبة) ف الدرجة بأن لم يوجد عاصب أصلا » أو يوجد 
آترل ¢ كعم مع بنت أو أخت . فخرجت البنت مع الابن أو الأخت مع الأخ 
فلا كلام لها معه فى عفو ولا قود . 
وأشار للثالث بقوله : 
(وكن” عصّبة" لو كن ذ كوراً) : فلا كلام للجدة من الأم والأخت 
للأم واازوجة . فإن كن الوارثات مع عاصب غير مساو فلهن وله القود ؛ أىكل” 
مسن" طلبه من الفريقين أجيب له . ولا يعتبر عفو إلا باجماع الفريقين أو بواحد من 
كل فريق كالبنات مع الإخوة » سواء ثبت القتل ببينة أو قسامة أو إقرار.-كأن 
حزن الميراث كالبنت معها أحت لغير أم مع الأعمام - بت قال مورثهن 


قوله : [ف الدرجة ]:أى وف القوةء ونا قلنا ذلك لإخراجالأحتالشقيقة مع 
الأخ للأب » فإن لها حًا فى الاستيفاء لكونه أنزل منها بالقوة » وإن ساواها فى 
الدرجة فتحصل أن الشرط المنفى مساواة النساء للعصبة فى الدرجة والقوة معنا . 

قوله: [ أو الأخخت مع الأخ ع : أى المستويين فى الدرجة والقوة ككونهما 
شقيقتين أو لأب . وأما الشقيقة مع أخ لأب فلها الكلام معه فى العفو ولقود 
کا علمت . 

قوله : [وكن” عصبة لو كن ذكوراً ] : المنى لو فرض كونهن ذكوراً 
كن عصبة » فكن عصبة فى كلام المصنف دليل جواب لو ء أو هو الحواب . 

. قوله : [فلا كلام للجدة ] إلخ : أى فليس من كلام فى شأن الدم مطلقنا 

عفواً أو قصاصا لانتفاء الشرط الأخير منهن . 

قوله : [فإن كن الورثات ] : الضمير يرجع للنسوة المستوفيات الشروط 
الثلائة بدليل المثال الآقى » فالمقصود التفريع على مقتضى استيفاء الشروط » 
وعجل بتلك التفاصيل مع أنها ستأتى فى الآن للإيضاح من أول الأمر . 

قوله : [ كالبنات مع الإخوةٍ ] : مثال لقوله فإن كن الوارثات . 

قوله : [ كالبنت معها أحت لغير آم ] : مثال لحيازة الميراث . 

وقوله : [ ثبت قتل مورثهن ع إلخ : قيد قى الثال الأخير . 


۳ باب ابمنايات 
بقسامة من الأعام » فلكل” القتل لا عذو إلا باجاعهم . فلو ثبت ببينة أو 
إقرار فلا كلام للعصبة غير الوارثين والحق فى القتل للنساء . 

٠‏ (ولوارث كمورثه) : يتتقل له من الكلام ف الاستيفاء وعدمه ما كان 
وره الذى هو وى الدم . فإذا فتل شخص وله ابن مات ذلك الابن عن ابن 
وبنت - فينتقل هما الكلام إلى آخره ؛ فلها الكلام مع أخيها وتخرج الزوجة 
والزوج ٠‏ فإذا مات ابن المقتول عن ابن وزوجة أو مانت فلا كلام لازوجة 
و الزوج . 
© تنبيه : لو حصل عفو من كبير معه صغير فليس للصغير إلا نصيبه من 
الدبة . ولا يسرى عفو الكبير عليه ؛ فلو كان الصغير ولى من أب ونحوه ‏ 
كوصى - واستحق الصغير قصاص] بلا مشارك له » فعلى وليه النظر بالمصلحة فى 
القتل وأخذ الدية كاملة » ويخير إن استوت » ولا يجوز له أخذ بعض الدية 
مع یسر ابحانى » والحكم كذلك لو قطع أحد يد الصخير مثلا . فإن کان الحانى 
معسراً فله الصلح بأقل . أما لو قتل الصغير فلا كلام لوليه لانقطاع نظره بالموت » 
للكلام لعاصب » فإن قتل شخص عبد الصبى أو جره فالأول للولى أذ 
القيمة والأرش دون القصاص إذ لا نفع للصبى . 

وقوله : 1 فلا كلام العصبة غير الوارئين ] : المناسب الغير الوارثين . 
قوله : [ والحق ف القتل للنساء ] : مراده اللاتى حزن الميراث , 
قوله : [ فلها الكلام مع أخيها ] : أى لتنزيلهما متزلة مورثهما » واشتراط 
عدم مساواة العاصب للنساء إن كن أصولا وسيأتى إيضاح ذلك . 
قوله : 1 فلا كلام للزوجة أو الروج ] : لف ونشر مرتب » أى وإما الكلام 
للابن فى الأول والبنت فى الثانية والزوجة لاحق لها لبعدها من العصبة . 
قوله : [ ولا يجوز له أل بعض الهية ] إلخ : أى فإن صالح وى الصغير 
انى على أقل من الدية مع ملاء ابلعانى رجع الصغير بعد رشده على الفاتل 
ولا يرجع القاتل على وليه بشىء . 
قوله : [ عبد الصبى ع : مثله السفيه . 
قوله : [إذ لا نفع الصبىع : محل هذا ما لم يخش على الصبى من القاتل 
وإلا تعين القصاص . 


المنايات را 

e‏ راع القصاص فيا دين النقس ( لعذار كبرد ) أو حر يخاف 
منه الموت »› لثلا يموت فیازم أخخذ نفس بدون نفس ء وكذا يخر ابحانی إذا كان 
مريضاً حى يرأ ويؤخر أيضا القصاص فيا دون النفس حى برأ الجروح لاحهال 
أن يموت فيكون الواجب القتل نقسامة . 

٠‏ (كعقئل) : أى دية الخرح ( الخطأ) : فيؤخر إلى بره الجروح حف أن 
يسرى على النفس فتؤخذ الدية كاملة » فإن برئ على غير شين فلاعقل ولا أدب ؛ 
لآنه لم يتعمد وإن برى على شين فحكومة : 

(وأحد حديئن ) : وجبا لله تعالی كشرب » و زنا یکر (لم بتقلدرر) 
لمحدود ( عليهما) : فى فورء خوف مونه » فيؤخر أحدهما . ( ودام الأشد ) 
كحد الزنا (إذالم ييحن منه) الاك بتقديمه > فإن خيف منه قدم الأخف 
كحد الشرب والقذف » فإن خيف من الأخف اللاك قدم الأشد مفرقًا » 

قوله : [ وأخر القصاص ] : أى وجوبًا . 

وقوله : [ فيا دون النفس ] : أى وما الحانى على النقس فلا يؤخر القصاص 
منه لما ذكر . 

قوله : [ وكذا يؤخخر الحانى ] : أى ولو تأخر البرء سنة . 

قوله : [ ويؤخر أيضًا القصاص ] : أى من أسباب تأخير اللحانى انتظاربره 
المجروح . 

قوله : [ آى دية ابرح اللحطاً ] : أراد بها ما يشمل الحكومة فيا ليس فيه 
شىء مقدر من الشارع » بدليل قول الشارح : فإن برئ على غير شين إلخ . 

والماصل: أنها تؤحر دية الخطأ للبرء كانت تحملها العاقلة أم لا وهو ملهب 
ابن القاسم ف المدونة حلافًا لقول أشهب مى بلغ عقل ابرح اللبطأ ثلث الدية فلا 
تأخير لوجوب ذلك على العاقلة ساعة الخرح كذا فى ( بن) . 

قوله : [ لأنه لم يتعمد] : علة لتفى الأدب وترك علة نفى العقل وهى البره على 

قوله : [ وأحد حدين ] : بالرفع معطوف على نائب فاعل آخر الذى هو 
القصاص . 

قوله : [كحد الشرب والقذف ع : مثال للأخف لأنكلا تمانون فی الحر 

وحد الإنا ماثة . 


4£“ باب المثايات 


فإن لم يطق قدم الأخف مغرقاً ء فإنم بطق انتظر قدرته . 

فإن كان حد لله كشرب ‏ وحد لعبد - كقذف - قدم حق الله ؛ لأنه 
لاعفو فيه . فإن كان الآدميين ؛ كقطع _ لزيد وقذاف لعمرو فالتقديم بالقرعة . 
© تنييهة : لو دنعل چان الحرم فلا ير بل خرچ منه ويقام عليه الحد عار 
ولوعحرماً ولا يتنظر لإتمامه . 
e‏ (سقط القصّاص"' ) إن عفا رجل من المستسحقين » حيت كان العاق 


قوله : [ فإن لم يطق ] : بأن حي عليه الموت من تفرقة الأشد . 

قوله : [ انتظر قدرته ع : أى أو الموت . 

قوله : [ كشرب ] إلخ : أى وزنا . 

قوله: [لأنه لاعفو فيه ] : أى لحلوق فلا يجوز لأحد الشفاعة فيه › 

حق الله مبى على المسامحة ى بالنسبة للمجازاة عليه يوم القيامة . 

قوله : [ فإِنَ كان لآدميين ] : بقى عليه ما إذا كان الحقان لشخص وأحد 
كا لو قله وقطع يده والحكم فيه مثل ما إذا کان ا لقان لله . 

قوله : 1 بل يخرج منه ] أعولا يقام عليه اند فیهلثلا يؤدى إلى تنجيسه ؛ 
سواء فعل موجب الحد فى الحرم أو خارجه وبلا إليه بأما قوله تعالى : ( ومن" 
دخله” كان آمنا) 20 فقيل إنه إخبار عا كان ى زمن الخاهلية بدليل : 
أو ل" یروا أتاجعلشاحرها آمنا ويشتخطف الاس مين ه02 
وقيل إن الآية مسوخة بآية : ( قاقتلوا المشركين حيث حبست وعد وهم ) 7" 
وقيل كان آمنا من العذاب ف الآخرة » وقيل احملة إنشائية معى أى اوق 
لقتل والظلم إلا بميجب شرعى وهذا هو الآتم لقوله تعالى : ( ومن" يرد فيه 
بإلحاد ر بظام : دق "مين" عتذكاب أكيم )20 

قوله : [ وسقط القصاص ] : أى المعير عنه فيا تقدم بالقود . 

وحاصله أنه إذا كان اقام يالدم رجالا“ فقط مستوين ف الدرجة والاستحقاق» 
فإن اجتمعوا كلهم على القصاص وجب » وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم 

(۱) سورة آل عراف آیة باو . (۲ ) سورة العنكبوت آية ۷ . 
(۳) سورة التوبة آية ه . )٤(‏ سورة الحج آية ۲٠‏ . 


المنايات e‏ 
مساوياً (ق درجم الباق ) والاستحقاق ؛ كابنين أو عين أو أخوين »وى 
إن كان العاق أعلى كعفو ابن مع أخ فإن كان أنزل درجة لم يعتير عفر ؛ 
كعفو أخ مع ابن . وكذا لو كان العاف لم يساو الباق ى الاستحقاق كلخرة لآم 
مع إخوة لأب 
٠‏ (لبنشت) أو بنت الابن (أنسّق” مين الأعت فى عفنو ودام ): فى 
طلبت القصاص الثابت ببينة أو اعتراف أو العفو عن القتل فلها ء ولاكلام للأحت 
وإن كانت مساوية لها ف الإرث ولا شىء لها من الدية . 
أما لو احتاج القصاص لقسامة فليس هما أن يقسما ؛ لأن النساء لا يقسمن 
ف العمد بل العصبة . فحيث أقسموا وأرادوا القتل وعفّت البنت : فلا عفو 
شااء وإن عسوا أو أرادت القتل فلا عفو لم إلا باجماع الجميع أو بعض 
العفو فالقول لطالب العفو ويسقط القصاص مان يعف نصيبه من دية عمد . 
قوله : [ والاستحقاق ] : قيد تركه المصنف وزاده الشارح وسيأق محترزه 
ف الشارح . 
قوله : 3 أو أخوين ] : أى أشقاء أو لأب ومثلهما العمان . 
قوله : 1 تی الاستحقاق ] : أى فى أصل استحقاق الدم إذ لا استحقاق 
للإخوة للأم فيه لا تقدم أن الاستيفاء لعاصب وهم غير عصبة . 
قوله : [ والبنت ] إلخ : هذه مرتبة ثانية وهى ما إذا كان القائم بالدم نساء 
فقط وذلك لعدم مساواة عاصب لمن فى الدرجة بأن لم يوجد أصلا أو وجد وكان أنزل . 
قوله : 1 وإن كانت مساوية لها فى الإرث] : أى ولا يلزم من مساواتها لها 


فى الإرث مساواتها لها فى الدم . 
قوله : [ولا شىء لها من الدية ] : أى دية عمد لعدم مساواتها فى التعصيب 
كتسارى العصبة من الرجال . 


قوله : [ أما لو ا-حتاجالقصاص لقسامة ] : عرز قوله الثابت ببينة أو اعتراف. 
قوله : [ فلا عفولا ] : أى والقول للعصبة فى القصاص . 
قوله : [ فلا عفو لم ] : أى والقول لها فى طلب القصاص . 


۳ باب ابلنايات 

(وإن"' عمست واحدة” من كبنات) : أو بنات ابن أو أخوات » 
م يكن عاصب أو كان ولا كلام ( نظي الماكيم ) العدل فى الصواب من 
إمضاء ورد لأنه بمنزلة العاصب إذ يرث الباق لبيت الال . 

 ثاريملا أعلى درجة منهم ولا يحزن‎  ) (وف) أجتاع (رجال شاي‎ ٠ 
سقط ) القصاص (إلا" بهما) : أى بعفو الفريقين » فن أراد القتصاص من‎ ( 
: الفريقين فالقول قوله » وكرر هذه لأجل قوله‎ 

(أو ببعض عن كل" ): من الفريقين ؛ (ومهما عفنا البعض) من 
المستحقين للدم - مع تساوى درجتهم بعد ثبوت الدم مطلقاً ببينة أو غيرها ‏ فإنه 
يسقط القصاص . ٠‏ 

وإذا سقط ( فلمسن' يتقى) من لم بعف » وله التكلم أو مع من له التكلم 

قوله : [ أو كان ولا كلام ] : أى لكون البنت أعلى درجة منه والقتل ثليت 

بالبينة أو الإقرار . 

قوله : [ ف الصواب من إمضاء ورد" ] : أى فإذا أمضى بنظره عقو بعض 
البنات فلمن بقىعتهن تصيبه من الدية . ومفهوم قوله واحدة من كينات أنه لو عقون 

كلهن أو أردن القثل كلهن لم يكن للحاكم نظر . 

قوله : [ لأنه بمنزلة العاصب ] : هذا التعليل غير تام لآن المتكم أن الحاكم 
ينظر وإن لم يكن ورت كا إذا قتل الرجل ورك بنتين وأخضا وعفت إحدى البتتين 
SEK‏ 

قوله  :‏ طم يحزن الميراث ] : ومثله لو حزن الميراث وكان القتل بقسامة . 

قله : 7 وكرر هذه ] : الصواب حذفه لأنه لا تكرار » فإن هذه الصورة 
لم تتقدم بعينها وإنما يرد على قول خليل حيث قدم على تلك العبارة » ولكل القتل 
ولا عفو إلا باجماعهما . 

والحاصل أنه إذا اجتمع رجال ونساء أعلى درجة وكان للرجال كلام لكونهم 
ورين ثبت الفتل ببينة أو إقرار أو قسامة أو كانوا غير وارثين وثيت القتل بقسامة 
لم يسقط القصاص إلا بكل من الفريقين أو ببعض منهما . 

قوله : [ وله التكلم ] إلخ : يععى أن من عفا سقط حقه من الدم ومن الدية 


FW المنايات‎ 


( نتصيبه” من دة صد ) : وكذا لوعفا جميع من له التكلم مرنبًء فامن 
بی ممن لا تكلم له نصيبه كولدين وزوج أو زوجة - لأنه مال ثبت بعفو الأول 
بخلاف لو عفوا فی فور واحد فلا شی ء لمن لاتكلم له » كما ذا كان من له التكلم 
واحدا وعفا . 

(كارثه ) : أى الدم ؛ تشبيه فى سقوط القصاص : “ا او قتل أحد ودين 
أباه ثم مات غير القائل ولا وارث له سوى القاتل فقد ورث القاتل دم نفسه كله 
وكذا لو ورث بعض الدم » کا قال : 

5 ( وأو قسْطًا) کا ل وکان غير القاتل أكثرمن واحد مات أحدهعن القاتل 
وغيره » فقد ورث القاتل بعض دم نفسه» فيسقط » ولن بى نصيبه من الدية . 
وما بقى منها يكون لمن بقى ممن له التكلم ولغيره من بقية الورثة كالزوج أو الزوجة 
والإضوة للأم . قال ف المدونة وإن عفا أحد ابنين سقط حظه من الدية وبقيتها 
لمن بقى تلحل فيه الزوجة وغيرها . - : 

قوله : [ كولدين وزوج ] : أى وعفا أحد الوالدين أو هما مرتيين . 

واعلم أن ما ذكره الشارح من التفصيل محمول على ما إذا وقع العفو مجاناء 
أما إذا وقع على مال فلمن بقى من الورثة نصيبه من الدية وإن ل يكن له تكلم 
سواء وقع الإسقاط مرت أولا . 

قوله : [ فقد ورث القاتل دم نفس هكله ] : أى وحيث ورث القاتل دم نفسه 
كلا أو بعضًا صار معصومًا فلا يجوز لأحد قتله » وليس له أن يسام نفسه للقتل 
وصار التق لله وللمقتول » فحق الله يقبل بالتوبة وحق المقتول معجوز عن وفائه 
فعليه التضرع لله فى إرضائه عنه وهذا بخلاف حد نحو الزنا من كل حد الحق 
فيه لله وحده فإفه لا يتوقف على ول" يطلبه بل می ثبت عليه وجب على الا 
إقامته وإن لم يثبت عليه جاز له أن يثيته على نفسه بالإقرار عند الحا کم فيجب على 

الحاكم إقامته وجاز له السر وإحلاص التوبة لله . 

قوله : [ ولو قسطا ع إلخ : قال ف المدونة: إن ورث القاتل أحد ورثة القتيل 
بطل قوده لأنه ملك من دمه حصة ء وقال أشهب:لا يسقط القود عن الحانى إذا 
ورث جزءا من دم نفسه إلا إذا كان من بقى يستقل الواحد منهم بالعفو » وما إذا 


۳۸ باب المنايات 

هذا إن استقل الباق بالعفوء وأما لوعفا من لا يستقل بالعةو فلا يسقط القود عن 
ورث قسطا إلا بعفو الجميع أو بعض من كل ؛ کا أو قتل شقيق أخاه وترك 
المقتول بنات وثلاثة [خوة أشقاء غير القائل فات أحد الثلاثة فقد ورث القاتل 
قسطا ولا يسقط القود إلا بعفو [لخ 

٠‏ (وإرثتع : أى القصاص (كالمال ) : أى كإرث المال فى اة ؛ لأزد 
لا دحل فى ذلك أزوجة ولى الدم ولا لزوج من ها كلام . فإذا مات ولى الدم عن 
بنت وابن وأم فيتزل ورثته منزلته وطلبنت والام التكلم لأنهما ورثاه عمن له | 
وليس كالاستيفاء إذ من قتل وترك أبنا وبتتا لاكلام للبنت على الراجح ٠‏ وقيل 
كالاستيقاء . 

(وجار صلحهة) : أى الاق مع ول الدم (فى) القتل ( العستمسد ) 

صع اجى عليه فى ابرح العمد ( بأقل") من دية الى عليه (أو أك مني 
حالا ومؤجلا بلهب أو فضة أو عرض؛ لأن الراجح أنها فى العمد غير متقررة . 
كان لا يستقل الواحد منهم بالعفو ولا بد فى العفو من اجتاعهم فلا يسقط القود 
عن الخانى الوارث لحرء من دمه فإذا علمت ذلك فكان على الشارح أن يمشى 
على كلام اين القاسم من عدم التقييد » فإن المعتمد يقائه على إطلاقه "كا قاله 


(بن). 
قوله : [هذا إن استقل الباق بالعفو ˆ : أى بأن كان الباق إخوة فقتط 
متساوين وقد علمت أن هذا التقييد لأشهب . 


قوله : 1 إلا بعفو ] إلخ : أى إلا بعفو ابلدميع أو بعض من کل . 

قوله : 1 كلام للبنت على الراجح ] : أى کا هو قول ابن القاس . 

وقوله : 1 وقيل كالاستيفاء ] : أى وهو قول أشهب . 

قوله : [ وجاز صلحه ] : لا قدم أن العمد لاعقل فيه مسمى وإنما يتعين 
فيه القود على الوجه المتقدم نبه هنا على أنه يجوز الصلح فيه بما شاء الول والإضيافة 
فى صلحه من إضافة المصدر لفاعله » أى جاز أن يصالح ابكانى ولى الدم أو 
الجروح فى جناية العمد بأقل إلخ . 


المنايات ۳4 


٠‏ (واللتطا كبيع الديئن ) مبتداً وخبر فيجوز الصلح حيث لا مالع كبنقد عن 
إيل حال » أما لووجد مانع فلا يجوز ؛ لأن دية الخطأ مال متقرر فى الذمة 
وماصولح به عنها مال مأخوذ عنهاء فيجب ما يجوز ف بیع الدين؛ فلا يجوز صلح 
عن ذهب بورق وعكسه لأنه نسيئة فى الصرف ولا أحدهما عن إبل وعكسه 
مؤجلا لأنه فسخدين فق دين ولا بأقل من الدية نقد » لأن فيد : ضح وتعتجل» 
ولا بأكثر من أجلها للسلف من ولى الدم بزيادة من الحا ولا فرق بين الصلح على 
النفس أو اجرح . 

© (وقتل) القاتل ( بما قنتسل") به (ولو ناراً) على المشهور لقوله تعالى : 
لك عاقيم فعاقبوا بمثل ما عوقيم به 2104 وقوله تعالى : لإ فن اعتدى عليكم 
فاعتلوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 والمدنى : أن التق فى القتل لاو 

قوله : [ مبتدأ وخر ] : أى فاللخطأ مبتدأ وابخار والجرور متعلق بمحذوف 
خبر أى كائن فى حكمه كبيع الدين . 

قوله : [ حال ] : صفة لنقد ء وأما بنقد مؤجل عن الإبل الى فى الذمة 
فلا يجوز لا فيه من فسخ الدين فى الدين » ولا مفهوم لإبل بل يجوز الصلح 
عن دية اللخطأ يحالى" معجل فى جميع الأقسام إن لم يكن فيه ضع وتعجل . 

قوله : [ لأنه نسيئة ى الصرف ع : أى صرف ما فى اللمة . 

قوله : [ مؤجلا ] : راجع لقوله أحدهما . 

قوله : 1 نقدا ] : أى معجلا قبل مجىء أجله . 

قوله : 1 ولا بأكثر من أجلها ] : فى الكلام سقط والأصل لأبعد من أجلها . 

قوله : [ للسلف من ول الدم ] : المراد بالسلف التأخير فى الأجل وزيادة 
ابمحانى ظاهرة . 

قوله : [ ولا فرق بين الصلح على النفس أو ابرح ]: أى فى جميع الأقسام . 

قوله : 1 ولو ناراً] : أى ولو كان المقتول به نارآ ورد بلو على عبد الملك 
القائل إنه لا يقتل بالنار لحديث : ١‏ لا يعذب بالنار إلا رب الثار» . فعلى المشهور 
يكون القصاص بالنار مستثنى من النهى عن التعذيب بها . 

قوله : [ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ] : تسمية القصاص اعتداء 


. ١54 (؟) سورة البثرة آية‎ . ٠۲١ سورة الحل آية‎ )١( 
بلغة السالك - رايم‎ 


۷ باب ابلنايات 


بمثل ما قتل به اللحانى فلا ینای قوله بعد : « و مکن ۲ إلخ . 

وعلم من قوله « وقتل» أن الحرح ليس كذلك › فإذا أأوضخ حجر فيقتص 
منه بالأخف كالمومى . 

ويحمل المصنف : حيث ثبت القتل ببينة أو اعثراف . أما لو ثبت بقسامة 
فیقتل بالسيف کا قاله ابن رشد . 

. (إلا) أن يثبت القتل ( بخمر ) : فيتعين قتل الحانى بالسيف كا قاله‌این‌رشد‎ ٠ 
. (و>كذا لو أقر بأنه قتله بإلواط ) إذ لو ثبت بأربعة شهود فحده الرجم‎ 
حر لبت بين أوإوار أنه قل به فين اليف واكم فمل المحر‎ ( 

مع نفسه حى يموت على الراجح 


مشا كلة لن حقيقة الاعتداء الحروج عن الحدود وهو فاحشة والله لا يأمر بها . 
قوله : 1 بمثل م اقتل به ابلحانی ع : أى إلا ما استنى بقوله إلا بخمر إلخ . 
قوله : [ أن الخرح ] : أى القصاص فيا دون النفس . 
قوله : [ فيقتص منه بالأحف ] : حفظاً النفوس . 
قوله : [ فيقتل بالسيف ] : أى يتعين ذلك لسهولته ولعدم تحقق الممائل . 
قوله : [إلا أن يثبت القتل بخمر ] : أى بأن ثبت ببينة أو إقرار أنه 

أكرهه على الإکثار من شربه حتى مات . 
قوله : [وكذا لو أقر بأنه قتله بلواط ع : أى وثبت ذلك الإقرار بالبينة 

فلا يقتل بما قتل به بل بالسيف » والفرض أنه لم يستمر على إقراره بل رجع عنه » 

ولا يقال إن من أقر بالزنا ورجع عن إقراره يقبل رجوعه لان قبول رجوعه من 

حيث عدم رجمه فلا ينا أنه يقتل بالسيف لإقراره بالقتل ورجوعه لاينفى 
عنه القصاص . قال البساطى : معى قوم لا قتل بلواط أنه لا يجعل له خشبة 

£ دبره حى بموت إذ لا يتصور الاستيفاء باللواط على غير هذا الوجه . 
قوله : 1 إذ لو ثبت بأربعة شهود ] إلخ : حق العبارة أن يقول وكذا لوأقر 

بأنه قتله بلواط وم يستمر إذ لو استمر أو ثبت بأربعة شهود إلخ . 
قوله : [ ولا يلزم بفعل السحر مع نفسه ] : أى لآن الأمر بالمعصية معصية 

حلاف للبساطى القائل إنه إذا أقر يؤمر بفعله لنفسه فإن مات وإلا فالسيف . 


المنايات ۴۷۱ 
(ها يطول" ) : كنع طعام أو ماء أو نة بإبرة حتى مات على 
الراجح ؛ فلا يفعل باب انى ذلك بل يتعين السيف . 
٠‏ ثم فرع على كونه يقتل بما قتل به قوله : 
٠‏ (فيغرق”) إن صدر منه القعل بالغرق . 
(ویخنق') : إن صدر منه القتل بالق . 
( وبحتجر ) فإذا قتل بضرب بحجر فيقتل بضرب بحجر . 
( وضرب بالعصا لل وت ) حيث قتلبضرب بعصاءفيضرب بعصا حتى يموت 
( سكن" مستسحق") للقصاصن( من السيلف .مظلقا) كان القتل من 
ابنانى به لو غيره » لا علمت أن .التق له فى القتل بقل عا قتل - 

ه ( واندرج طرف) بفتحالراء؛ كقطع يد أو رجل عو فقء عين من شخص 
ثم قتله فإنه يندرج ف النفس ( إن تمده ) الحالي - أى تعمد الطرف ثم 
قتله » فإن كانت ابلحناية على الطرف خطأ فلا تندرج ف النفس بل عليه الدية 
للطرف ثم القصاص » هذا إذا كان الطرف من المقتول بل : 

( وإث) كان الطرف ر لغيره) : أى لغير المقتول »كقطع يد شخص وفقء 
عين آخخر وقتل آخرعداً غتندرج الأطراف ف النفس ولا تقطع يده ثم يقتل . 
وغل اتدراج طرف المقتول فى التفس : إن م يتقلصدا) الحانى ( ملل ) 


© تبيه : اختلف فى القتل بالسم هل يقتل به ويجتهد فى القدر الذى يموت 
به أو لا يقتل إلا بالسيف تأويلان . 

قوله :1 كنع طعام ] : دخلت تحت الكافقتله بالسل خأو بكثرةالأكلوالشرب . 

قوله : [ فيقتل بضرب يحجر ] : أى فى محل حطر بحيث يموت بسرعة لا أنه 
ير حجارة حى بوت . 

قوله : [ فيضرب بعصى حى يموت ] : مراده من هذه العبارة أنه لا يقتصر 
على مقدار ضرب ابحانی بل المدار على موته بالضرب . 

قوله : [ من السيف مطلقنًا ] : أى ولو كان اللخانى قتل بشىء أخف من 
السيف هذا هوالمعتمد خلافًا لابن عبد السلام القائل إن محل ذلك مالم يكن اب مان 
قتل بأخف من السيف كلحس فص وإلا فعل به ذلك . 


۷Y‏ باب المنايات 
الى عليه المقتول » فإن قصد مثلة فإنه يقتص منه للطرف ثم يقتل » وأما طرف 
غير المقتول فيندرج وأو قصد مثله على الراجح هكذا فى شرح المصنف . 

© رود ية ال" اسل فى ) القتل (الختطتأ على البسادرى) : ساكن البادية 
(مائة من الإبل مبخمسة) رفقا باخطئ: (بنت مَخاض»وولد السبون ) 
أى بنت لبون وابن لبون ( وحقة" وجذاعة )من كل نوع من الأتواع 
الخمسة وعشرين . 

فإن لم يكن عند أهل البادية إبل فقيمتها . وقيل : ينظر لأقوب محاضرتهم 

ويدفعون ما عند من الذهب أوالفضة » وقيل : يكلفون الإبل . 


قوله : [وأما طرف غير المقتول فيندرج ] إلخ : هذه العبارة تيع الأصل 
فيها ابن مرزوق والمواق وكلام التوضيح يقتضى أنه قيد فيهما واستظهره ( بن ) . 
© تنبيه : كا تندرج الأطراف فى النفس تندرج الأصابع إذا قطعت عدا 
فى قطع اليد عمدآ بعدها ما لم يقصد مثله سواء كانت من يد من قطعت أصابعه 
أو يد غيره > فإذا قطع أصايم شخص عدا ثم قطع كفه عمداً بعد ذاك قطع 
الحانى من الكوع ولو قطع أصابع رجل ويد آحر من الكوع ويد لحر من المرفق 
قطع لم من المرفق إن لم يقصد مثله وإلالم تندرج فى الصورتين » بل تقطع 
أصابعه أولا ثم كفه فى الأول 2 وف الثانية تقطع أصابعه ثم يده من الكوع 
ثم من المرفق . 

قوله : [ودية ال حر المسلم ] الخ :ج أنهى الكلام على القصاص شرع ف الكلام 
على الدية وهى مأخوذة من الودى بوزن الفتى وهو الحلاك ميت بذلك لأنها مسببة عنه 
ودية كعدة محلوفة الفاء وهى الواو وعوّض عنها هاء التأثيث وذكر أنها تختلف 
اختلاف الناس بحسب أمواهم من إبل وذهب وورق وقوله الحر المسلم أى‌الد كر 
وسيأى محر زات تلك القيود . 

قوله : [ على البادى ع : أى إذا كان الحانى من أهل البادية . 


)١(‏ هذه من أسنان الإبل وقد مرت فى الزكاة . فبنت الخاض وولد البون أصفر فى المن من 
القة ( أوطروقة الفسل ) وابلالعة . 


المنايات عم 
وأو" من سن الدية مائة من الإبل عبد المطلب وقيل النضر ومضت السنة 
على ذلك . ولا يؤخطذ بقر ولا عرض ولا غنم بغير رضا الأولياء . 

٠»‏ (وربسّت) الدية (فى عمد ) لاقصاص فيه كعفو عليها مبهة أولعفو 
بعض الأولياء جانا ذللياق نصيبه ا عمد ( بحلاف ابن لبن ) من الأنواع 
اللحمسة ؛ فتكون الائة من الأصناف الباقية من كل خمسة وعشرين . 

رث ) : غلظت بالتثليث (ف الأممل ) : أى عليه » وتعييره بالأصل 
أعم ؛ فيشمل الأم والأجداد كان الأصل مسلا أو كتاينًا بل ( ولو متجوسيًا) 


قوله : [ ومضت السنة على ذلك ] : أى حكمت الشريعة بذلك . 

قوله : [ بغير رضا الأولياء ] : أى وأما برضاهم فيجوز إذا وجدت شروط 
الصلح كا تقدم فى قوله والخطأ كبيع الدين . 

قوله : 7 نى عد لاقصاص فيه ] : أى على أهل البادية لآن الكلام فيهم 
والمشهور أن دية العمد حالة إلا أن يشترط الأجل » وقيل : إنها تنجم فى ثلاث 
سنين كدية اللتطأ » وأما إذا صالح الخانى على دثائير أو درام أو عروض فلا 


اختلاف فى أنها نكون حالة . 
قوله : [ ميهمة ] : أى بأن قال الأولياء عفنا على الدىة » وأما إذا قيدط 


قوله : 1 أى عليه ] : أفاد أن فى الأول بمعنى على ولثانية للظرفية فحصل 
التغاير بين حرق ال لحر المتعلقين بثلث . 

قوله : [ بل ولو مجوسسّا ] : أى ولو كان الوالد القاتل لولده مجوسيًا . 

واعلم “أن الحلاف فى تغليظها على الأب انجوبى إنما هو فيا إذا قتل ولده 
المووبى » فإن عبد المملكقال لاتغلظ عليه إذا حكم بينهم لآن دية الجومى تشبه القيمة» 
وأذكره سحنون » وقال أصحابنا يريدون أنها تغلظ عليه إذا حكم بينهم لن علة 
التغليظ سقوط القود > وأما إذا قتل ولده المسلم فإنها تغلظ عليه اتفاق كذا فى 
(بن) ؛ إذا علمت ذلك فقول شارحنا لا يقتل بفرعه ولو كان مسل خلاف 
الموضوع : لأن اللحلاف إنما هو فى التغليظ وعدمه والفرض أن الولد مجوبى 
لا ی القتل وعدمه وحيث غلظت فى الولد الحجوسى فیؤحذ منه حقتان وجذعتان ثلاث 


Vt‏ باب الحنايات 


فلا يقتل بفرعه ولو كان مسلماً ( فى عمد م يتتسل" به) : أى فى قتل 
عمد لوده لم يقتل الأصل به : وضابطه عدم قصده إزهاق الروخ » فإن قصده منه ب 
كأن يرم عنق الفرع بالسيف أو يضبجعه ويلحه ‏ فيقتص منه عندنا . 
وظاهر إطلاقهم ؛ ولو كان المستحق ابنآ آآخر .. وقيله بعضهم بغيره بالأول من 
عدم تحليف الولد ؛ فإن عفا عنه أو نم بقصد إزعاق روحه فتغلظ عليه فى ماله .. 
وقد بين ما به التغليظ بقوله : 

( بثلاثين حقّة وثلاثين جذ عة وأربعين ختلتفنة ) بفتح المعجمة وكسر 
للام وفتح الفاء : : الحامل + ن الإبل (يلا حد سن ) فالمدار على أن تكيون 
حاملا كانت حقة أو جلعة أو غيرها .وشيئه” فى التغليظ فى النفس قوله : 

(كجرح العسد ) : فتغلظ الدية فيه كنا تغلظ فى النفسر من تثليث 
عتربيع ء لا فرق ف الحرح بين ما يقتص فيه كالموضحة أو لا كالخاتفة - 
خفى إلدائفة ثلث الدية مغلظا على قدر نسبته من الدية > فالثلاثوت بالنسية للمائة 


ره 2ے 


خیس ونصف خمس» والأريعون خمسان ؛ فعن ثلث الدية يۇحذ من الحقاق 


خطفات إلا لا أفاده (شب). 

وله : 1ن قصده منه ] : أى حقيقة أو حكمًا فالأول كأن یری عتقه 
بالف أو يضريه بعصا أو بسيق قاصد؟ عا ذكر إزهاق روحه ولا يعلم ذلك 
إلا منه والحكمى كا إذا أضجعه وشق جوفه » وقال فعلت ذلك حماقة وم أقصد 
إزهاق روحه فلا يقيل منه ويقتص منه . 

قوله : [ كأن يرم ] : المناسب إثبات الياء وفتحها لنصبه بأن المصدرية . 

قوله : [ وقيده بعضهم بغيره ] : مراده به ( بن ) . : 

قوله : [ فإن عفا عنه ] إلخ : هذا محصل معى المن وف كلام الشارح 
ركة لاتخفى . 

قوله : [ من تثليث ع : أى بالنسبة الخرح الأب ولده . 

وقوله : [ وتربيع ] : أى كجرح العمد الصادر من الأجنى . 

قوله : [ كالموضحة ] : أى ففى عندها الدية مغلظة بالتثليث إن حصات 
من الأب › لأن الخراح لا قصاص فيها على الأب مطلقًا فليست كالنفس »> 


المتايات نيس 
خمس ونصف خمس الثلث ومن الخذعات كذلك ومن اللخلفات خمسان . 

( وعلى الشاي والمصرى والمخرَى : ألف دينار) شرعية ؛ وتقدم أنها أكبر 
من المصرية » وكذلك أهل مكة وامدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ما لم 
يكن الغالب الفضة ؛ وإلا كانوا كأهل العراق المشار للم بقوله : 

( وع العراق اثنا عتشر آلف درهم ) ومشله الخراسائى والفارسی ما لم 
يغلب الذهب عند > فنه ولا يزاد على ذلك القدر . 


أو مربعة من أجنبى إن حصل العفو من الى عليه على الدية ميهما . 

قوله : [ خمس ونصف خمس الثلث ] : أى وذلك عشرة . 

وقوله : [ ومن ابلحذحات كذلك ] : أى عشرة . ' 

قوله : [ ومن اللحلفات خحمسان ع : أى وذلك ثلاث عشرة ثلث فصار 
المأخوذ من التقاق ثلث الثلائين » ومن ابلنذاع كذلك وين الحخلفات ثلث الأربعين 
ومجموع الكل ثلث الائة وهو ثلاث وثلاثون وثلث هذا فى حالة التثليث وى حالة 
التربيع يحل من القائق والجذاع وبنات الخاض وبنات اللبون ثمانية ثلث من كل 
فيكون المجموع ثلاثا وثلائين ولا . 

قوله * [ وتقدم أنها أكبر من المصرية ] : لم يتقدم ذلك ف الشارح لاف 
الركاة ولا فى النكاح والذى تقدم سابقنا ما فى الزكاة أن الدينار الشرعى اثتتان 
صسبعون حبة من مطلق الشعير ومعلوم أن الدينار المصرى أريع وخمسون حبة من 
القمح . 

قوله : [ وكذلك آهل مكة والمدينة ] : أى کا أشار له أصبغ قال الباجى 
وعندى أنه ينظر إلى غالب أحوال الناس فى البلاد » فأى بلد غلب على أهله 
شوء كانوا من أهله . 

© تنبيه : استفيد من المصنف أن الدية إنما تكون من الإبل أو الذهب أو 

الفضة ولايؤحذ فى الدية عندنا بقر ولا غم ولا عرض ٠‏ فإذا لم يرجد فى البلد 
خلاف ذلك فالذى استظهره بعضهم أنهم يكلفون ما فى أقرب البلاد إليهم من 
أحد الأصناف الثلاثة ولا يؤخذ ما وجد عندهم خلافً لما فى رعب) وذلك کا فى 
يلاد السودان . 


۳۷٦‏ باب المنايات 


(إلافى المغلفة فيزاد بنسبة ما بين دية الختطأ على تأجيلها ء 
والمطة حال حاصله : أنها تقوم امثلثة من الإبل حالة » تقوم 
الخمسة على تأجيلها » ويؤخذ ما زادته المثلثة على الخمسة وينسب إلى الخمسة 
ها بلغ بالنسبة يزاد على دية الذهب أو الفضة بتلك النسبة . ماله : لوكانت 
انخمسة على آجالها تساوى مائة » والمثلئة على حلوها تساوى ماثة وعشرين ؛ فنسبة 
العشرين إلى المائة حمس » فيزاد على الدية مثل خحمسها فيكون من الذهب ألفا 
وماثتان ومن الورق أربعة عشر ألف درم وأربعمائة . وعم من الاستئناء أن 
الدية المربعة لاتغلظ فى الذهب والورق . 

٠‏ (والكتابى ولو) كان الكتلى ( مساهدا) : أى هذا إذا كان فا بل 
ولو كان حربيًا مُؤَمسنًا ( نطف" ) : أى نصف دية الحر المسلم . 

( والتمسجوسى )المعاهد ( وارد ) دية كل منهما ( شل حمس ): 
خطأ وعمداً ‏ فيكون من الذهب ستة وستين ديناراً لا دينار ومن الورق تمائمائة 
درهم ومن الإبل ستة أبعرة وثلثا بعير . 

٠‏ (و) دية ( فى كل ) من ذلك ( نمف فدية الليرة المسلمة من 


قوله : [ إلا ف المثلثة ] : استثناء من مقدر قدره الشارح بقوله ولا يزاد إلخ . 
قوله : [ وباثتان ] : حقه وماثتين . 
قوله : [والكتابى ] : الكلام على حلف مضاف تقديره ودية الكتابى 
وهو مبتدأ خبره قوله نصفه ويقال فى الچوسی مثله . 
قوله : [ وامرتد ] : هذا قول ابن القاسم وسواء قتل زمن الاستتابة أو بعده » 
وقال أشهب : فيه دية أهل الدين الذى ارتد إليه » وقال سحنون : لادية للمرتد 
ونا على قاتله الأدب نى العمد , 
قوله : [خطأ عمد : أى لافرق بين قتله خطأ أو عمدآ على قول ابن 
القاسم كما علمت . 
قوله : [ ويْلثا دینار ] : حقه وثلی دينار . 
قوله : 1 من ذلك ] : أى ما ذكر من الير المسلم والكتابى والذنى واغجوبى 
طلرتك . 


المنايات WY‏ 
الإبل خخمسوك وهكذا ء ودية المجوسية والمرتدة أر بعمائة درهم وهكذا . 

٠‏ (وف ) قتل ( الرقيق_قبيمسننه ) قوم على أنه قن ولو مدبراً أو ام ولد أو 
مبعفا ومعتق لأجل يقوم لذلك الأجل ( وإن زادت ) قيمته على دية الحر ؛ لأنه 
مال كسائر الأموال المتلفة ففيها القيمة بالغة ما بلغت . 

ه (وف) إلقاء ( الجنين ) : بسبب ضرب أو تخويف لغير وجه شرعى » 


سے ص 7 


أوشم ريح -كحقنة أو فتح كنيف - (وإن') كان ( علقة ): دم 


قوله : [ خمسون وهكذا ] : أى ومن الذهب خمسيائة ومن الورق سنة آلاف 
درم وأما الحرة الكتابية فديتها من الإبل خمس وعشرون ومن الذهب ماثنان 
وخمسون ومن الورق ثلاثة آلاف درهم . 

قوله : [وهكذا ] : أى ومن الذهب ثلاثة وُلائون ديناراً ثلث دينار » 
ومن الأبعرة ثلاثة أبعرة وثلث بعير . 

قوله : 1 فی قتل الرقيق قيمته ] : أى إذا قتله حر عمدآ أو خطأ . وأما إن 
قتله مكاق أو أدنى منه فيقتل به إن شاء سيده . 

قوله : [ومعتق لأجل ] : وأما المكاتب فهل تعتبر قيمته قثا أو مكاتب] 
تأويلان . 

قوله : [ وإن زادت قيمته على دية الحر ] : وذلك يفرض ف الأبيض . 

قوله : [ لغير وجه شرعى ] : أى وأما لوجه شرعى كالضرب للتأديب مثلا 
فلا شیء فيه . 

قوله : 1 كحقنة ] : من ذلك شم رانحة المسك ولو علم ابلحيران أن ريح الطعام 
أو المسك يسقط المرأة فإنهم يضمنون وإن كان حفظها يكون بتعاطيه وجب عليهم 
أن يعطوها منه . قال اللحرشى فى الكبير وجل: عندى ما نصه مثل الضرب 
الرائحة كراحة المسلك والسراب لكن الضمان على السرباتية وعلى الصانع لا على رب 
الکنیف » فلو نادوا بالسراب ومکٹت الأم فينبغى أن يكون عليها كذا فى 
الحاشية . 

قوله : [وإن كان علقة ع : أى هذا إن ألقته مضغة أو كاملا بل وإن 
ألقته علقة . 


۷۸ باب الثايات 
لا يذوب من صب الماء الحار عليه كانت الحناية خطأ أوعمداً » من أجنى أو أ 
كشربهاما يسقط به الحمل فأسقطتهذكراً أو أنى »کان منزوجأو زنا (عشر) 
ولجب ( أمّه ) : هذا إن كانت أمه حرة ففيه عشر ديتها » بل (ولو) كانت 
الأم ( أمة”) ففيه عشر قيمتها » وهل تعتبر قيمتها يوم الضرب لو يوم الإلقاء ؟ 
قولان » ورد" ب«لمو» قبل ابن وهب من أن فى جنين الأمة ما نقصها لأنها مال 
كسائر الخحيوانات . 

(أو جنتى أب ) فإن عليه عشر دية آم انين لغيره ولا يرث منه ويكون 
العشر . 
( نقدا) أى عينا ( معسَجللاة) : حألا ويكون فی مال اللحانى عمدآ أو ا 
ما لم تبلغ ثلث ديته فعلى العاقلة؛ كنا لو ضرب مجوسى حرة مسلمة فألقت‌جنيتًا . 

(أو غرة) بالرفع عطف على وعشر» . ولتخيير للجانى لا للمستحق . 
وهذا فى جنين الحرة وأما جنين الأمة فيتعين فيه النقد  »‏ وقوله : 


قوله : 1لا يذب من صب الاء ] إلخ :أى وأما لو کان ينيب فإنه لا شىه 
فيه خلافًا لاسا . 

قوله: [ لغيره ] : أى فيرثه غير الأب تمن يستحق الميراث كالم والإحوة 
والأخوات : 

قوله : [ آی عیتا معجلا حالا] : أى فلا يكون عرضا ولايكون منجمًا 
كالدية ولا يكون من الإبل ول وكانوا أهل إبل کا قال ابن القاسم علاتا لأشهب 
القائل تؤحذ الإبل من أهلها خمس فرائض حال . 

قوله : [ مدآ ] : أى مطلقنًا بلغت الثلث أم لا . 

وقوله : [ مالم تبلغ ثلث ديته ] : قيد فى اطا . 

قوله : [ کا لو ضرب مجومبى] : مثال لما إذا زاد العشر على ثلث دية 
اخانى بيان ذلك أن الجوبى ديته ستة وستون ديناراً وثلثا دينار » وعشر دية الرة 
المسلمة خمسون ديناراً » ولا شك أن الحمسين أكثر من ثلث دية ابلكانى . 

قوله : [ وأما جنين الأمة ] : أى الكائن من غير سيدها الحر بأن كان من 
نا أو زوج ولوحرًا مسلا أو من سيدها العبد . وأما ولد الأمة من سيدها الجر كل 


الحنايات ۳4 
. (عبد” أو وليدة) ب بدل من و غرة » والوليدة : الأمة الصغيرة بلغت سبع 
سنين لعجوز التفرقة » وقوله : 
( تساوى العنشتر) : نعت ل وغرة » . ويل وجوب العشر أو الغرة : 
(إت اتفسصل” عنها ) كله ( متا وهى ی . فإن ماقت قبل انفصاله ) : 
بأن انفصل كله أو باقيه بعد موتها ( فلا شی ء فيه ) لا ندراجه فى الأم . 


روان" استتهعل” ) : أى نزل صارخا أو رضع من كل ما يدل على أنه حى 
حياة مستقرة ( فالد ية ) لازمة فيه ( إن" أقتسموا) : أى أو لياؤه أنه مات من فعل 
الخانى . 

(وإن" مات عاجلاً) بعد نحقق حياته » فإن لم يقسموا فلاغرة ولا دية 
لأنه يحتهلل موته بغير فعل ابمحانی . فإن ماتت أمه وهو مستهل ومات فد یسان . 


أمة كان ولدها حرًا كالغارّة للحر وكأمة ابلحد ففى ذلك عشردية حرة . وأما المتروجة 
بشرط حرية أولادها فهل كذلك لأنأولادها أحرار بالشرط أم لا ؟ أفاده (شب). 
قوله : [ لتجوز التفرقة ] : أى [نما اعتبر فيها ما ذكر لأجل صحة التفرقة . 
قوله : [ من كل ما يدل ] : بیان نحلوف تقديره أوحصل أمر من كل إلخ . 
قوله : 1 وإن مات عاجلا ] : رد بالمبالغة قول أشهب بنقى القسامة مم 
لزوم الدية إذا مات عاجلا واستحسنه اللخمى قائلا : إن موته بالفور يدل على أنه 
من ضرّب الحانى مات »ووجه ما قاله ابن القاسم أن هذا المولود لضعفه يخثى 
عليه الموت بأد الأسياب فيمكن أن موته بغير ضرب ابكانى ( اھ بن ) . 
قوله : 1 فلا غرة ] : : أى لأن اللحنين إذا استهل صار من جملة الأحياء فلم 
يكن فيه غرة وعدم الدية لتوقفها على القسامة » وقد امتنع الأولياء منها » وما قاله 
الشارح هو قول عبد الحق وهو المعتمد وقال بعض أشياخه إن يقسموا لم 
الغرة فقط كن قطعت يده ثمترك فات وأبوا أذيقسموا فلهم دية اليدء وردلأنه 
قياس مع الفارق لأن من قطعت بده إلخ قد تقررت دية اليد بالقطع وابلنين 
إذا استهل صارخا لم يتقرر فيه غرة . 


ام باب الخنايات 


روان" مله ) : أى الحانى تعمد الحنين ( يرب بعلن ) لأمه 
(أو ظهر) فنزل مستهلا ومات (فالقصاص" بها ) : أى بالقسامة » وهذا هو 
الراجح من الحلاف . وأما تعمده بضرب رأس أمه فالراجح الدية كتحمده 
بضرب يدها أو رجلها .والحاصل : أن فى ضرب 'البطن والظهر والرأس خلافًا : 
وقد علمت الراجح » وأما غير ذلك فالدية . 

( وعد و” الواجب ) : من عشر أو غرة إن لم يستهل > ودية إن استهل 
( تعد درو) : أى انين » ثم إن كان خطأ وبلغ الثلثء فسَحْمله العاقلة وإلا 
ففى مال الحا . 

( وورث) الواجب من عشر أوغرة (على الفرائض ) المعلومة الثاملة للفرض 


قوله : [ تعمد اللخنين ] : المناسب حذف تعمد الى زادها الشارح لأنه 
لامعى لها . 

وحاصله أنما تقدم إذاخر جحي ومات فالديةإن أقسموا عله إننهيكن متعمدا 
اجنين بضرب إلخ ء وأما إن تعمد انين بتلك المواضع فقال ابن القامم 
يجب القصاص بقسامة قال فى التوضيح وهو مذهب المدونة والجموعة (اه) 
قال أشهب : لا قود فيه بل تتجب الدية مال ابدانى بقسامة . 

قوله : [وأما تعمده بضرب رأس آمه ] : نما قيل بإلحاق الرأس بالبطن 
حون اليد والرجل لگن ف الرأس عرقنًا يسمى عرق الأبهر واصل إلى القلب فا.أثر 
فى الرأس أثر فيه وغل القصاص ف تلك المسائل إن لم يكن المانى الأب وإلا فلا 
يقتص منه إلا إذا قصد قتل الهنين يضرب البطن خاصة . 

قوله : [ من عشر أو غرة ] إلخ : أى فأل للعهد الذكرى . 

قوله: [ وإلا ففى مال الخانى]: أى بأن كان عمد أو خطأ مل يبلغ الثلث . 

قوله : [ الواجب من عشر أو غرة ] : المناسب أن يقول الواجبات من عشر 
أو غرة أودية ولو تعددت بتعدد اجنين . 

قوله : [ المعلوبة ] إلخ : جواب عن سؤال كيف يقول ورت على الفراتض 
مع أنها تورث بالفرض ولتعصيب . فأجاب بأن المراد بالفرائض الفن المصطلح 
عليه لا الفرض المقابل للتعصيب وحيث ورثت على الفرائض فللأب الثلثان وللأم 


الحنايات لسن 
والتعصيب» وهذلاهو الراجح خلافًا لمن قال : تختص الأم إذالم تكن هى الحانية ؛ 
لأن الحانى لا يأخذ منها ؛ ما أو غيرها . 

© روش جرح لا قصاص فيه) : لكونه خطأ - ولیس فيه شیء مقدر من 
الشارع - بدليل ما بأتى - أو عدا لا قصاص فيه ؛ كعظم الصدر وكسر الخد 
( حكلوسة) : أى شی عکوم به جک به لعاف : 

٠‏ (إذا ببَرىئ) : الجروح ء وإنما أأخحرَ لبرء أى الصحة خوف أن يثول إلى 
النفس أو إلى ما له العاقلة . والحكوبة إذا برئ على شين ؛ وإلا ففيه الأدب 
ف الىد ولا شى ء عليه فى الخطأ » ومعى الحكومة : أن يقتم على فرض أنه رقيق 
سالماً بعشرة مثلا ثم معيبًا بتسعة مثلا فالتفاوت بين القيمتين هو العشر ف المثال فقد 
نقصت الحناية العشر فيازهم الحانى بنسبة ذلك من الدية ؛ كاثة دينار كجنين 


الثلث مالم يكن له إخوة وزلا كان للأم السدس » 

وقوله : حلاف لمن قال تختص به الأم] : القائل به ربيعة قائلا لأنها كالعوض 
عن جزء منها وخلافًا أيضًا لقول ابن هرمز للأم والأب على الثلث والثلثين ولو كان 
له إخوة وكان مالك أولا يقول بذلك ثم رجع للأول . 

واعلم أنه إذا كان المسقط للجنين أحد الأبويين أو الإخوة كان كالقاتل 
فلا يرث من الواجب المد كور شيشا » وقول المصنف : ورت على الفرائض لا يخالف 
قهلم : إن انين إذا لم يستهل صارخا لا يرث ولا يورث لن مرادهم لا يورث 
عنه مال بملكه والمهروث عنه هنا عوض ذاته . 

قوله : [ وليس فيه شى ء مقدار من الشارع ] : الذى استحسنه ابن عرفة فيا إذا 
لم يكن آی ابرح شىء مقدر القول بان على الانى أجرة الطبيب وين الدواء سواء 
بر على شين أم لا مع الحكومة فى الأول »وأماما فيه شی قدر فليس فيه سواه ولو 
برئ على شين سوى موضحة الوجه ولرأس فيلزم مع المقدر فيها أجرة الطبيب . 

قوله : 1 أى شىء محكوم به ] إلخ : أشار بذاك إلى تفسير الحكومة بالشىء 
المحكوم به وهو حلاف قول ابنعاشر الأنقال اتفقت على أن الراد بالحكومة الاجتهاد 
وإعمال الفكر فيا يستحقه اجى عليه من اللحانى وحينثذ فلا تفسر بالمحكوم به 
كذا فى اللاشية . 


FAY‏ باب المنايات 
البهيمة إذا مرب أمه فألقته ففيها ١‏ نقصها بتقويمها سليمة ثم ناقصة » ويازم 
الضارب أرش ما نقص من القيمة » وأما ابلحنين فإن زل حينا ثم مات ففيه القيمة » 
وإلا قلا شىء فيه . 
e‏ (زلا الخائقسة ) اسطئناء منقطع من قوله : « وق الحرح حكومة » » والخائفة 
مختصة بالبطن والظهر › عدا كانت أو خطأ . 
( والآمة” المختسصّة بالرأس_ :فلت د ية ): وكلمنهما مخمسةوشلهاالدامغة. 


قوله : [ بتقويمها سليمة ] : أى حاملا . 
وقوله : [ ثم ناقصة ] : أى ساقطة الحمل . 
والحاصل أنها إذا قومت بالحنين بعشرة وبعد طرحه بخمسة غرم نصف 
قيمتها فقط إن نزل الحنين متا أو حيًا واستمر » فإن زل حينًا ثم مات فعليه 
قيمته أيضا . 
قوله : [ استثناء منقطع ] : أى لان ما قبل إلا فى الحراح الى ليس فيها شى 
مقدر وبا بعدها فيا فيه شی مقدر هكذا قال شراح خليل قال ( بن) وفيه نظر 
بل هو متصل لأن لفظ الحراح يشمل ما فيه شی» مقدر وما ليس فيه شی مقدر 
فكأنه قال وكل جرح فيه حكومة إلا الحائفة فا قبل إلاعمومه مراد تناولا لا حكما 
مثل قام القوم إلا زيدا . 
قوله : [ مختصة بالبطن والظهر ] : أى لأنها ما أفضت للجوف ولو قدر إبرة 
فا خرق جلدة البطن ولم يصل للجوف فليس فيه إلا حكومة وبراده بالظهر والبطن 
ما يشمل اللشب . 
قوله : [عمدآ كانت أو خطاع : أى فلا فرق بين عمدها ويحطئها إذ 
لا قصاص فيها لعظم خطرها ومثلها يقال فى الآمة . 
قوله : [ وكل منهما مخمسة ]: الأوضح كما هو عبارة الأصل أن يقول مخمسة 
فی كل منهما وهذا فى اللعطاً . وما فى العمد فثلث أو مربع کا تقدم له فى شرح 
قوله كجرح العمد . 
قوله : [ ومثلها الدامغة ] : أى على القول عغايرتها للأمة وقبل على هذا القول 
فيها حكومة وتقدم أن المعتمد الترادف فلذا تركها المصنف . 


المنايات AY‏ 
8 (و) إلا (الموضحنة”) خطأ( فنصف عفر ) وى عدها القصاص . 
(و) إلا( المتسقتلتة") : مرادفة الهاشمة على الراجح ( فعشر ونصفله”) : 
أى نصف العشر خحمسة عشر بعيراً أو مائة ومخمسون ديناراء وهكذا ولا يزاد شى ء 
على ما ذكر فى تلك اللخراح . 

٠‏ (وإن” ) برئت ( بشحين فيهن ) : كا لا ينقص القدر إن برت على غير 
شين » ويستفى من كلامه : الموضحة فى الوجه أو الرأس تيرأ على شين ؛ ففيها 
ديتها وما حصل بالشين . 

( والقيمة” للعيد ) فى الحراحات الأربعة ركالد ية ) : للحر ؛ فكما يؤل 
فى موضحة الحر نصف عشر ديته » يؤخذ فى موضحة العبد نصف عشر 
قيمته . وق جائفته أو آمته ثلث قيمته وهكذا . فإن جرح فق يده أو غيرها من غير 
ابحائفة إلخ فليس فيه إلا ما نقص من قيمته . 


. قوله : [وإلا المنقلة ع : أى عدا أو خطأ إذ لا قصاص فى عدها حيث 
كانت ف الرأس وتقدم أنها الى يطير فراش العظم منها لأجل الدواء . 

وقوله : [ مرادفة للهاشمة ] : أى لقول مالك فى المدونة لا أراها إلا المنقلة . 

قوله : [ وهكذا ] : أى ون الفضة ألف وغانمائة درم . 

قوله : [ الموضحة فى الوجه ] : أى على الشهور . 

قوله : [ الأربعة ] : أعنى ابحائفة والآمة والموضحة والمتقلة . 

قوله : [كالدية للحر ] : أى فينسب القدر الأخوذ للقيمة كا ينسب للدية 
وقد أوضح الشارح ذلك بالمثال . 

قوله : [ فليس فيه إلا ما نقص من قيمته ] : أى بعد حصول البرء على شين 
وإلا فلا شىء فيها أصلا . بخلاف الحراحات الأربعة فلا ينقص فيها القدر 
المفروض وإن برئت على غير شين كا تقام  .‏ , 

وحاصله أن جراحات العبد الغير الأربعة إن برئت على شين يقوّم سال 
وناقص : ينظر ما بين القيمتين ويؤحل له بنسبة ما بين القيمتين على حسب ما تقوله 
أهل المعرفة . 


At‏ باب الحنايات 
ه ( وتعداد الواجب) : وهو ثلث الدية ( بجائفة تفت ) : فإذا ضربه 
فى ظهره فنفلت لبطنه أو بالعكس أو بجنبه فنفنت للجنب الآخر فعليه دية 
جائفتين . 

(كتقسد در مموضحة وسُنقلة وآمة إن'لم تتصل") ببعضها ب ل کان بين 
كل واحدة فاصل فيتعدد الواجب المتقدم يتعددها › فإن اتصلت الموضحات إلخ 
فلا يتعدد الواجب ؛ لأنها واحدة متسعة إن كان بضربة واحدة أو ضربات فى 
فور . فلوتعدم بضر بات فى زمن متراخ فلکل حکمه ولو اتصلت . 

روف إذهاب العقل ) : حبر مقلم وقوله : ١‏ دية ) ميتدأ مؤخر » فإِذا ضريه 
فأذهب عقله مدا أو خطأ فعليه دية كاملة » وقد قفى تمر بن الحطاب 
رضى الله عنه بذلك . فإن ذهب عقله ف الشهر یوما فعليه جزء من ثلاثين جزءاً 


قوله : [ فعليه دية جائفتين ] : أى وذلك ثلثا دية النفس . 

قوله : [ إن لم تتصل ببعضها ] : قيد فيا بعد الكاف ولا يتصور رجوعه لما 
قبلها وهو نفوذ ابحائفة ليهلة أحرى ؛ لأنه لا يتأتى إلاالاتصال حالة النفوذ فتعدد 
الحائفة متصلة أو منفصلة موجب لتعدد الواجب . بخلاف ما بعد الكاف فلا 
يوجبه إلا الانفصال أو تراحى الضربات . 

قوله : [بل كان بين كل واحدة فاصل ]:أى موضع سام من ذات 


الخرح وإن كان فيه سلخ للجلد مثلا . 
قوله : [ فإن اتصلت الموضحات ع : أى بأن تصير الموضحات شيا واحدا 
ومثله يقال فى المنقلة والآمة . 


قوله : [ فلكل حكمه ] : لى فلكل جرح دية مستقلة على حمبه . 
قوله : [ خبر مقدم ] : أى وكذا المعطوفات عليه . 
9 : عمدآ أو خطأ ] : أى وتريع فى العمد . 
: [يسماع : أى مع ليلة وإلا لو كان يوسا فقط أو ليلة فقط 
0 ستين جزء من الذية ولا يراعى طول النهار ولا قصره > ولا طول 
اليل ولا قصره » حيث كان يعثريه انون فى الليل فقط أو فى النهار فقط ؛ 
لآن الیل الطويل والنهار القصير لما عاد لما ما اتی ى ليل قصير ونهار طويل 


YAo ابمايات‎ 

من الدية وهكذا بالنسبة . فإن وضحه فأذهب عقله فعليه دية وتصف عشر دية 
على المشهورء وقيل : دية العقل فقط . 

( أو كل" حاسّة ) د كالسمع أوالبصر أو الثم أو الذوق أو اللمس : 
أى القوة المنبثة فى ظاهر البدن يدرك بها الخخرارة والتعومة وضدهما عند المماسة . 
ولا يازم من ترك الأصل “ اللمس كونه فيه حكومة بلى فيه الدية كاملة؛ ققياسه على 
الوق الذى هو قوة قى اللسان يدرك بها العم ظاهر » وأشعر قوله : ه كل حاسة » 
أنه لو أذهب بعص الحاسة ليس عليه دية كاملة بل يحسايه من الدية . 
صار أمر الليل والنهار مستوينًا فلم يعواوا على طول ولا قصر قاله الزرقاى كنا 
ف (بن). 

قوله : [ ونصف عشر دية ] : أى للموضحة إن كانتخطأ وإلا فالقصاص > 
تم إن زال العقل فلا كلام وإلا فديته كا تقدم . 

قوله : [ أى القوة المنبثة فى ظاهر البدن ]: تفسير للمس" . 

قوله : 1 من ترك الأصل ] : أى خليل . 

قوله : [ فقیاسه على الذوق ] : أى لان شراح خليل ذكروا أنه مقيس عليه . 

قوله : 1 بل بحسابه من الدية ] : أى فإذا أذهب بعض السمع اختير فقصاته 
حيث ادعى الجى عليه النقص من إحدى أذنيه بأن يصاح من لهات الأربع 
ووجه الصائح لوجهه مع سد" الصحيحة سد حكما وقت سكون الريحء ويكون 
النداء من مكان بعيد ثم يقرب منه شيئًا فشيثًا حى يسمع» أو يصاح من مكان 
قريب ثم يتباعد الصائح حى ينقطع الماع ثمتفتح الصحيحة وتسد الأخرى ويصاح 
به كذلك » ثم ينظر آهل العرفة ما نقص بالنسبة لسمع الصحيحة » فإن كانت 
الحناية فى الأذنين معنا اعتبر ممع وسط لا فى غاية الحدة ولا التقل من شخص مثل 
امجی عليه فى السن والمزاج فيوقف فى مكان ويصاح عليه کا تقدم حى يعم 
انتهاء سمعه ثم يوقف الى عليه مكانه فيصاح عليه كذلك وينظر ما نقص 
من سمعه عن “مع الشخص المد كور ويؤحذ من الدية بتلك النسبة » وهذا إذا 
م يعلم سمعه قبل الحناية وإلا عمل على علم من قوة أو ضعف بلا اعتيارسمع وسط 
ويحل أخذه الدية على ما تقدم إن حلف على ما ادعى وم يختلف قوله عند اخخلاف 


2 . ای ما نقله عن الشيخ‎ )١( 
bh 


۳۸٦‏ باب ابفتايات 

(أو النطلق ) : صرت بحروف فهو أخص من قوله : ( أو الصرت ) لأنه 
يصدق بالساذج . 

(أو قوة الجماع ): بأن فعل معه فعلا كضر به أبطل إنعاظه”". ولا تندرج 
فيه دية الصلب وإن كانت قوة الماع فيه ؛ فلو كسر صلبه فأبطل إنعاظه 
فعليه ديتان . 


الهات وإلا فهدر » فإن كان النقص ف إحدى العيئين أغلقت الصحيحة 
ويثير بالنظر من بعد ثم يقرب منه حى يعلم انتهاء ما أبصرت ثم تغلق المصاية 
وتفتح الصحيحة ويفعل بها مثل المصابة وينظر ق النسبة » فإن جى عليهما رذيهما 
بقية اعتبر بصر وسط وله من الدية بنسبة ذلك بشرط الحلف وعدم اخحلاف القول» 
وهلا ما لم يعم بصره قبل الحناية والاعمل عليه وجرب الشم براتحة حادة منفردة 
الطبع كرائحة جيفة وأمر بالمكث عندها مقداراً من الزمن وهذا إن ادعى عدمه 
بالرة وإلا صدق بيمينه ونسب لثم صط جرب نقص المنطق بالكلام باجتهاد 
أهل المعرفة من ثلث أو ربع » فإن شكوا أو اختلفوا فى قدر النقص عمل بالأحوط 
والظالم أحق بالحمل عليه وجرب الذوق بالشىء المرئنى لايصبر عليه عادة فإن ادعى 
القص صدق بيمين ونسب لذوق سط وجرب العقل بالحلوات حيث شك فى 
زوال الكل أو البعض بأن يحبس ويتجسس عليه فيها هليفعل أفعال العقلاء 
أو غيره ويحتمل أننا نجلس معه وتحادثه ونسايره فى الكلام حى تعلم حطابه وجوابه » 
فإن علم آهل المعرقة ما نقص منه بابلناية عمل بذاك » وإن شكوا أو اختلفوا 
عمل بالأحوط والظالم أحق بالحمل عليه فيحمل على الأكثر فى العمد وعلى الأقل 
ف اللتطأ ( اه ملخصا من الأصل ) . 

قوله : [ فهو أخص من قوله أوالصوت ع : أى ولا يلزم من ذهاب الأحص 
ذهاب الأعم فلللك عطف الأعم عليه . 

قوله : [ كضربه ] : مثال للفعل . 

وقوله : [ أبطل ] : صفة للفعل وهو أعم من الضرب لأنه يشمل السحر . 

قوله : [ ولا تندرج] إلخ : سيأنى وجهه فى قول المصنف إلا المنفعة بمحلها . 


YAY المنايات‎ 

(أو تسلم) بأن فعل معه فعلا أفسد منيه ؛ فى كل وأحد ثما ذكر( دية) 
وشبّه فى زوم الدية قوله : 

( كتجذ يمه) : أى إذا فعل معه فعلا أحدث نی بدنه جذامًا : داء يأكل 
الأعضاء والعياذ بالله تعالى . 

(أو تبتريصه أو تسُويده ) : أى تسويد جسده بعد أن كان غير 
أسود وهو نوع من البرص ؛ فإن سوده وجذامه فديتان . 

(أو قيامه ) وحده (أو جلوسه ) : مع ذهاب قيامه . أما لو أذهب بفعل 
جلوسه وحده ففيه حكومة » كبعض قيامه وجلومه . 

(سارِن الأنف) : مالان منه دون العظم » ويسمى أرنبة » وفِيه دية كاملة . 

( والتحشفة ) إذا قطعها شخص فعليه دية كاملة . 

( وف ) قطع ( بعضهما ) :أى الارن والحشفة ( يحسابها): أى الدية ( منهما ): 
أى من الارن والحشفة : فيقاس الارن لا الأنفء وتقاس الحشفة لا الذكرءكما قال: 

(لا) يقاس ( من أصله) وأصل الارن: الأنف » وأصل الحشفة: الذكرة 


قوله : [ أفسد منيه ] : أى بحيث لا يتأ منه نسل . 

قوله : [كتجذعه ] : أى وإن لم يعم الخذام جمده . 

قوله : [ أو تسويده ] : أى وإنلم يعم أيضًا . 

قوله : [ وهو نوع من البرص ] : أى لآن البرص منه أبيض وبنه أسود . 
قوله : [ مع ذهاب قيامه ] : أى بأن صار ملقى. 

قوله : [ ففيه -حكومة ع : أى خلافًا لقول التتاثى إن فيه الدية . 

قوله : [ كبعض قيامه وجلرسه ] : أى بعض كل منهما ووی فى الحكوة 


يعض أحدهما . 
قوله : [ ويسمى أزفبة ] : قال فى التوضيح ويقال لها الروثة براء مهملة فواو 
فثاء مثلثة . 


قوله : [ والحشفة ] : هى رأس الذكر . 
قوله : [ وأصل الارن الأنف ] : أى وأما قطع باق الأنف والذكر بعد 
قطع الأرنبة والحشفة قفيه حكومة كا يأ . 


AA‏ ياب المنايات 


لأن بعض ما فيه الدية . إنما نسب إليه لا إلى أصله . والراجح أن فى قطع ذكر 
العتين ديةء وقيل : حكومة » وأما ذ كراللحنى ففيه نصف دية ونصف حكومة . 

( وال نشييلن) : نى قطعهما أو سلهما أو رضهما دية كاملة » وق 
الواحدة نصف دية ٠‏ وق قطعهما مع الذ كر ديتان . 

(شقترى المأة ) : أى قطع لحم جانى فرج المرأة فيه ديةكاملة ( إن" بدا 
العظم" ) فن م يظهر العظم فحكومة . وق أحد الشفرين إن بدا العام نصفدية 
والشغران يضم المعجمة وسكون الفاء : اللحمان الحيطان بالفرج المغطيان العظم . 

( شد يلها ) إذا قطعهما شخص من أصلهما عليه دية كاملة » أبطل اللين 
أو لا : شابة أو عجوزاً » أما ثدى الرجل ففيه حكومة . 


ل ع سن ماه 


(أو حلمتيهما) : أى ف قطع الحلمتين (إن أبطل اللنَ) دية 


قوله : [ذ کر العنين]: أى وهو من لا يتأى منه الجماع لصغرهء أو لعدم إنعاظه 
لكير أو علة عن جميع النساء ء قال فى الذخيرة : للذ كر ستة أحوال يجب 
الدية فى ثلاثة وتسقط فى حالة وتختلف فى ائنتين » فتجب الدية فى قطعه جملة 
أو الحشفة وحدها أو إبطال النسل منه ٠‏ وإن لم يبطل الإنعاظ وتسقط إذا قطم 
بعد قطع الحشفة » وفيه حينئذ حكومة ويختاف إذا قطع ممن لا يصح منه 
النسل وهو قادر على الاستمتاع أو عاجز عن إتيان النساء لصغر ذكره أو لعلة 
كالشيخ الفانى فقيل دية وقيل حكومة والقولان مالك . 

قوله : [ففيه نصف دية ونصف حكومة ] : أما نصف الدية لاحيال 
ذكورته ونصف الحكيمة لاحيال أنوئته . والمراد بالحكومة هنا ما يجتهد فيه 
الإمام لهذا القدر لا ما سبق فى نقوعه لأن قطع ذكر المرأة لا ينقصها . 

قوله : [ فى قطعهما أو سلهما ] : أى حط . 

وقوله : [ أو رضهما ] : أى عمد أو خطأ لأنه لا يقتص فى الرض . 

قوله : [ وف الواحدة نصف دية ] : أى واليمنى واليسرى عنددالك سواء. 
وقال ابن حبيب ى اليسرى الدية كاملة لأن النسل منها خاصة . 

قوله : [ وق قطعهما مع الذكر ] : أى خطأ وأما عمد ففيه القصاص . 


A4 المنايات‎ 

كاملة ء ومثل [يطال اللبن إفساده؛ فالدية لقطع اللبن لا لقطع الحلمتينء بدليل 
أنه لوأبطل اللبن بدون قطع فيه الدية » ولوقطعهما فلم يفسد اللين فحكومة . فلو 
قطع حلمى صغيرة فيستأنى بها لزمن الإياس من اللإنوتام سنه. فإن أبس فدرية . 

( أو عين أعورٌ) : فيها الدية كا تقدم . 

( بخلاف كل زوج) كيدين ورجلين بخلاف الآذنين كل بای : (فى) 
أحدهما نصفها وفيهما الدية كاملة . 

(إلا الأ تين ) : فليس فى قطعهما دية بل حكوهة حيث فى السمع 
هذا هو الراجح فلذا استثناهما وقال : ( فحكومة ) : كلسان الأخرس فى قطعه 
حكومة بالاجتهاد › .حيث لم يتحقق أن به ذوقنًا وإلا فالدية . 

(واليد الشثلاء ) : الى لانفع بها أصلا » فى قطعها حكوة . فإن كان 
بها نفع فكالسليمة قى القصاص ولدية . والساعد فى قطعه .حكوية : وهو ماعدا 


قوله : [ ومثل [بطال اللبن إفساده ع : أى فراده بالإبطال قطعه رأساً وبالإفساد 
صير ورته دماً مثلا . 

قوله : [ فإن أيس فدية ] : أى وإن حصل اللبن فى مدة الاستيناء ففيهما 
حكومة . 

قوله : [ كنا تقدم ] : أى من أنه للسنة . 

قوله : [ ففى أحدهما نصفها ] : والفرق بين عين الأعور «الواحد من كل 
زوج مما ذكر أن العين تقوم مقام العينين فى معظم الغرض . بخلاف إحدى 
اليدين والرجلين . 

قوله : [ واليد الشلاء ] : مبتدأ خيره محذوف قدره الشارح بقوله ى قطعها 
حكومة » وكذا ما عطف عليه فالناسب رفع أليى المرأة بالألف © وش اليد 
الشلاء الرجل الشلاء وظاهره كغيره أن الحكومة فى لسان الأخرس وليد الشلاء 
ومثلها الرجل ولو كان امان متعمداً وله مثل ذلك » لکن فى ( شب ) أن هذا 
عند عدم الممائلة وإلا ففى العمد القصاص . 

قوله : [ فكالسليمة ق القصاص ولدية ], : أى لقوله كا تقدم ويؤخذ عضو 


قوى بضعيف . 


4° باب المنايات 


الأصايع إلى المتكب » وسواء ذهب الكف بسماوئ أو جناية » آذ ها عقل أم لاء 
فإن كان الساعد فيه أصيع فديته والحكومة فإن كان أكثر من واحد فدية 
الأصابع فقط . 

(وأليسنَا المرأة ) : فى قطعهما خطأ حكومة قياساً على أليى الرجل . وقال 
أشهب : فيهما الدية » أما عمداً فالقصاص . 

(صن” مضنطربة جداًا) إذا أتلفها شخص فعليه حكومة » وأوكان أذ 
من صيرها مضطربة عقلاً على الراجح › إذ فى بقائها جمال » آما لو كان يسرجى 
ثبوت المضطربة ففى قلعها ديتها . ۰ 

(وعسيب حشفة ) : أى ق قطع قصبة الذكر الذى ليس فيه حشفة 
لقطعها قيل : حكومة . وعلمت أن قطع المشغة فيها دية كاملة هذا هوالمنصوص » 
وإن استظهر فى التوضيح أن فى العسيب دية . 

( وحاجب ) : أى ف إزالة شعره» -حكومة » واحداً أومتعدداً لأن فى الشعر 
جمالا : : اللهم صل على من كان حاجبه يزينه ولیس ف الخحلق مثله »؟ . 

قوله : [ فإن كان أكثر من واحد فدية الأصابع فقط ] : ظاهره ولو كانت 
الأكرية بأملة ولكن ظاهر كلامهم أن الأ كرية تكون بأصبع أحرى قال 
(شب) : فن قطع يد شخص فيها أصبعان فعليه ديتهما فقط سواء قطعهما 
من الكوع أو من المتكب » ولا شىء عليه غير ديتهما وبع قطع يد شخص 
فيها أصبع واحدة فعليه دية الأصبع » وحكيمة فما زاد على الأصبع سواء قطعها 
من الكو رسن الرق ارس الک رای 1 7 56 

قوله : 1 وقال أشهب فيهما الدية ] : أى وم يفصل بين يدو العظم وعدمه 
كا فصلوا فی شفريها . 

قوله : 1 ففی قلعها ديتها ] أى إن كان خطأ فزن كان عمدآ ففيه القصاص . 

قوله : [ وعسيب حشفة ] : إطلاق العسيب على الباق بعد الحشفة مجاز 
باعتبار ما كان إذ قصبة الد كر » إنما يقال لحا عسيب مع وجود الحشفة » وما ذكره 
المصنف من أن فى عسيب الذكر -حكومة نحوه فى المدونة . 

قوله : [ أن فى العسيب دية ] : أى لأنه يجامع به فتحصل به اللذة . 

قوله : [ أى ف إزالة شعره حكومة ] : أى سواء کان عمد أو خطأ . 


المنايات ۳۱ 

( وهسّد'ب ) يضم الحاء : الشعر على شفر العين : ٠‏ اللهم صل على من كان 
أهدب الأشفار جميلها بون اكتحال » . محل الحكومة فى شعر الحاجب 
والهدب : إن )م ينبت » وإلا ففى عمده الأدب فقط . 

(وظفر) : فى قلعه خطأ حكومة (وق عمد ه ) : أى قطع الظفر 
( القصاص“) بخلاف عمد غيره فالأدب . 

(وإفضاء ) بالحر : عطف على ما فيه الحكومة » وهو إزالة الحاجز الذى 
بين محل البو والجماع » ومثله اختلاط محل البو والغائط . عى الحكوبة 
أن يغرم ما عابها عند الأزواج بأن يقال : ما صداقها على أنها غير مفضاة؟ 
قيغرم النقص . ثم إن كان الفعل من الزوج فيلحق بالط لإذن الشارع فى الفعل فى 
الحملة » فإن بلغ الثلث فعلى العاقلة وإلا فض ماله » واستظهر ف التوضيح أن فى 


الإفضاء الدية 9 
(ولايتدترج) الإفضاء (تحت مهر) : بل يغرم الحكومة مع الصداق 
زوجا أو أجنبيا غصبها ووطتها . 


( بخلاف ) إزالة (البكارة) من الزوج أو الغاصب فلا يغرم للبكارة شيئأ 
زائدا على الصداق ؛ لأنه لا يمكن الوط ء إلا بإزالتها فهى من لواح الوطء بخلاف 
الإقضاء . 

(إلا) إن أزلها ( بأمنبتجه ) فلا تندرج ف امھر زوجا أو أجنبيًا » فمل 
الأجنى الحكومة ولول يطأ » وهى مع المهر إن ويلئ. أما الزوج فيازمه أرش 


قوله : [ بخلاف عمد غيره فالأدب ع : مراده بالغير شعر الحاجب ولمدب .. 

وقوله : [ فالأدب ع : أى مع المتكومة إن ينبت كا تقدم . 

قوله : [ باحر ] : ضوابه الرفع لما علمت من أنه معطوف على اليد وهو 
مبتدا خبره محذوف . 

قوله : [ واستظهر ف التوضيح ] إلخ : أى لأنه قول ابن القاسم وعلله ابن 
شعبان بأنه يمنعها من اللذة » ولا مسك الودى ولا البول إلى الخلاء » ولآن مصيبتها 
أعظم من قطع الشفرين » وقد نصوا على وجوب الدية فيهما كذا فى ( بن) . 


4 باب ابمنايات 

البكارة الى أزالما بأصبعه مع نصف الصداق حيث طلق قبل البناء » فإن بى 
وطلق فتندرج فى المهر . فإن أمسكها فلا شىء عليه ء وإزالة البكارة بالأصيع 
حرام فيؤدب الزوج عليه . 

(وف) قطع (كل إصبع ) : خطأ من يد أو رجل إبهاما أو خنصراً من 
أنى أو ذكر مس أو كافر (عششرها) بضم العين : أى عشر دي من قطعت 
أصبعه » فيشمل الكتالى وا نحومى . والإبل وغيرها مخمسة ومربعة . 

(و) ف قطع (الأثملة) خطأ ( تله ) : أى ثلث العشر : وهو ثلاثة 
وثلث بعير من الإبل (إلا فى الإيهام ) من يد أو رجل ( فنصسف) : أىنصف 
دية الأصيع وهو حمس من الإبل أو خمسون ديتاراً » وهذه إمحدى المستحستات 
الأريع . وتقدم الشفعة فى الشجر أو البناء بأرض محبسة أو معارة والشفعة فى الهار » 
والرابعة تأق : وهى القصاص بشاهد وين ى جرح العمد . 


قوله : [حيث طلق قبل البناء ] : أى ويتصور فعله بها قبل البناء إن 
فعله بحضرة نساء وم يحصل بها بعد ذلك خلوة . 

قوله : [ خطأ] : مثله العمد الذى لا قصاص فيه » إما لعدم المماثلة أو 
للعفو على الدية . 

قوله : [ من أنبى أو ذكر ] : لا يقال شموله للأئبى ینای ما سيق من مساواة 
الرأة للرجل لثلث ديته فترجم لديتها لأننا نقول ما يأقى _كالاستئناء مما هنا . 

قوله : [ ومربعة ] : أى ف العمد الذى لاقصاصفيه. لكن الذى ى (ح) 
إنقلا عن النوادر أن دية الأصابع والأسنان واللتراح تؤحل محمسة ولا تربع دية العمد 
إلا ف النفس : وق الحقيقة هما طريقتان . 

قوله : [ وهو ثلاثة وثلث بعير ] : أى بالنسبة للحر المسلم الذكر . 

قوله :[ إلا فى الإبهام ] : أى خلافا لبقية الأثمة حيث قالوا فى الأتملة 
ثلث العشر ولو فى الإبهام . 

قوله : [ وهوحمس من الإبل ] : ى بالنسية للحر المسلم الد كر كنا تقدم . 

قوله : [ أو حمسون ديناراً ] : أى لأهل الذهب وسائة درم لأهل الفضة . 

قوله : [ المستحسنات الأربع ] : تفدم الكلام عليها فى باب الشفعة . 


المنايات 4۳ 

(وف) صحيح (كل سن" نصف العشثر ) هذا يشمل المسلم وغيره ٠‏ فهو 
أيل من تعيير الأصل 

( بقع ) من أصلها أو لم يبق إلا المغيب فى اللحم ( أو اسوداد) بعد 
أن كانت بيضاء فصارت باللحناية عليبا سوداء ؛ لأثه أذهب جماها . ومثلها إذا 
اسودت ثم انقلعت ( أو بحمرة أو صفرة ) بعد بياضها (إن كانا) الحمرة 
والصفرة ( فى العرّف) : أى يقول أهل العرفة إنهما ( كالسواد ) فى إذهاب 
جماها » وإلا فبحساب ما نقص . 
© (وتعد“دت) الدية ( يتعد ادر الحناية ) : فإذا قطع يده فزال عقله فديتان ؛ 
دية لليد ودية للعقل : ولو زال مع ذلك بصره نثلاث وهكذا . 

( إلا المنفعة” ) الكائنة ( بمحلها) : أى محل الحناية فلا تتعدد الدية فى ذهابها 
مع ذهاب علها ؛ كنا لو ضربه فقطع أذنيه فزال سمعه فدية واحدة أوضر به فقلع 
عينه فزال بصره ؛ لأن المنفعة بمحل الحناية » ولا حكومة فى محل كل . والمراد 
باعل : الذى لم يشاركه غيره » ولذا لو کسر صلبه فأقعده عن القيام وأذعب 


قوله : 1 وش صحيح كل سن ] إلخ : أى ويخصص عورم ماهنا با سيأق 
فى مساواة المرأة للرجل ى الأسنان كالأصابع . 

قوله : [ فهو أولى من تعبير الأصل ] : أى خليل حيث قال : وف كلسن 
حمس لقصوره على أهل الإبل فى احرالمسلم الذكر . 

قوله : [ ثم انقلعت ] : أى بنفسها من غير جناية أخرى عليها فليس فيها 
إلا دية واحدة كنا احتاره الشيخ خليل تى التوضيح . أما لو تعمد قلع سن سوداء 
أو حمراء أو صفراء وكانت الصفرة أو الحمرة كالسواد فهل كذلك فيها نصف 
عشر الدية لكونها غير مساوية لسن الحانى أو القصاص للتعمد؟ قال (بن ) والظاهر 
الثانى بدليل وجوب العقل فيها حط . 

قوله : 7 وتعددت الدية ] : مراده بالدية الواجب كان دية أو بعضها أو 
حكومة وقوله بتعدد الحناية أى ما ينشأ عنها . 

قوله : [ فقطع أذنيه ] : أى أو قلعهما 1 

قوله : [ الذى لم يشاركه غيره ] : أى الذى لا توجد إلا به » فإن وجدت 


۳٤‏ باب المنايات 
قوة الجماع فعليه دية لمنع قيامه ودية لعدم قوة ابتماع . 

) (صاوت الرأة” الرجل” ) من آهل درينها ف قطع أصابعها مثلا (لثلث ديه‎ ٠ 
بإخراج الغاية » فإذا قطع لها ثلاثة أصابع ففيها ثلاثون من الإبل فلو بلغت الثلث‎ 
: لرجعت لدیتپا کا قال‎ 

( فشر لدريتها) : كا لو قطع ها ثلاثة أصابع وثلث أصبع » فديتها 
ستة عشر بعيراً وثلثا بعير أو أربعة أصابع فى فور ففيها عشمرون من الإبل لرجوعها 
لديتها وهى على النصف من الرجل من آهل ديتها . 

(إن اتح الفعئل” » ولو ) كان اتحاد الفعل ( حكتًا) : كضيربات فى 
فور واحد من شخص واحد أومن جماعة » وقال الأجهون إن تعدد ابلاق ‏ 
كأربعة ‏ فعلى كل واحدة' عشرة من الإبل لكن النقل ما علدت ( مطلّلقًا) : 
ولوتعدد امحل كالمثال أو فى الأسنان والأصايع والمواضح والمناقل . 


المنفعة به وبغيره ولو كان الموجود فيه أ كرها تعددت الدية كما قال الشارح . 

قوله : [ فى قطع أصابعها مثلا ] : أى ومنقلاتها وبقية جراحاتها . 

قوله : [ ثلث أصبع ] : أى وى أتملة كاملة » وأما لو قطع ها ثلاثة أصايع 
ونصف أغلة لكان ها اثنان وثلاثون ونصف من الإبل . 

قوله : [ ففيها عشرون من الإبل ] : إلخ روى مالك عن ربيعة أنه قال : 
قلت لابن المسبب : كم فى ثلاثة أصابع المرأة ؟ قال ثلاثون . قلت : وأربعة . 
قال عشرون . قال : سبحان الله لما عظم جرحها قل عقلها فقال أعراق أنت؟ 
قلت بل جاهل متعلم أو عالم متثبت ء فقال تلك السنة يا ابن أخى . 

قوله : [ إن اتحد الفعل ] : أى إن كانت ابلراحات نشأت عن فعل متحد 
ولو حكما إلخ . 

قوله : [ كامثال ] : أى المتقدم فى قوله كا لو قطع هما ثلاثة أصابع وثلث 
أصبع » فإن هذا المثال صادق بكونه من يد واحدة أو من يدين وهو تعدد امحل . 

قوله : [أو فى الأسنان| ] إلخ : حق العبارة وشمل الإطلاق الأسنان 
والأصابع إلخ . 


4a المنايات‎ 


ر كامل” ) أى كاتحاد امحل ر فى الأصابع ) ولوتراخى الفعل ٠‏ فإذا قطع 
لها ثلاثاً من يد ففيها ثلاثون » ثم إذا قطع ثلاثاً من الأأخخرى ففيها ثلاثون أيضا 
لاختلاف امحل مع التراخى » ثم إن قطع لا أصبعا أوأصبعين من أى يد كانت 
كان لا فى كل أصبع حمس لاتحاد امحل . ولو قطع لها أصبعين من يد ثم بعد تراخ 
قطع أصبعين من تلك اليد كان ها فى الأولين عشرون وى الأخيرين عشرة لاتحاد 
امحل » ولو كانا من اليد الأخرى لكان فيهما عشر ون لاختلاف امل . 

( فقط ) : لاف اتحاد امحل فى الأسنان فإنها فى كل سن حمس من الإبل » 
إذا كان بين الضربات تراخ لا إن كان فى ضربة وإحدة أو فى فور كا تقلم 
ومحل الأسنان متحد ولو كانت من فكين . 

. (دية الحرٌ)‎ ٠ (وتجلمتت) سيأق بيان التنجيم ف قوله : « الكاملة‎ ٠ 
أما الرقيق فلا دية له » وإنما على الحافى قيمته حالة كان الحر ذكراً أو أنى‎ 
» مسلماً أو غيره ( انط" ) سيذكر محترزه ( بلا اعتراف ) من ابلحافی بل ببيئة‎ 
أو لوث فلا تحمل العاقلة ما اعترف به من قتل أو جرح » بل هى حالة عليه‎ 


قوله : [ ولو تراخى الفعل ع : ابحملة حالية لأن محل تخصيص الأصابم 
بذلك عند تراحى الفعل وإلا فلا فرق بين الأصابع والأسنان والمواضح «المناقل ‏ 

قوله : [لا فى اتحاد امحل فى الأسنان ] : مثلها المواضح والمناقل . 

والحاصل أن الفعل المتحد أو ما فى حكمه يضم ى الأصابع والأستان وغيرهماء 
وأما إذا اتحد امحل وتعدد الفعل مع الراحى فيضم فى الأصابع لا فى غيرها . 

قوله : [ وحل الأسنان متحد ولو كانت من فكين ع :. أى خلافاً للشيخ 
أحمد الزرقانى القائل إن الفكين علان وأنت خبير بأن هذا لحلاف لا مرة له 
على مامشى عليه المصئف من عدم الضم » وإنما تظهر فائدته على قول ابن القامم 
بالضم الذى رجع عنه . 

قوله : [ دية الحر] : مثلها تنجيم الحكومة والغرة حيث بلغ كل منهما الثلث أو 
كان كل منهما أقل من الثلث » ولكن وجب مع دية وكذا موضحة ومنقلة مع دية . 

قوله : [ سي ذ كر محتر زه ] : أى فى قوله كعمد . 

قوله : [ فلا تحمل العاقلة ما اعترف ] : أى والموضوع أنه خطأ . 


۳۹٦‏ باب المنايات 


ول وكان عدلا مأمواً » لا يقبل رشوة من أولياء المقتول على الراجح . 
(على ابلحانی وعاقلته) متعلق بهنجمت» فعلى ابلحانی كرجل منالعاقلة کا يأقى . 
(إن بلغتت ثلث دية الجن عليه) : شرط ف التنجيم على ايلانى والعاقلة ؛ 
كأن جی مسلم على مجرصية خط ما يبلغ ثلث ديتها كأن أجافها (أو الجاقي) : 
كأن تعددت اللائفة منه فيها حملته عاقلته ٠‏ وإن جى مجوسى أو مجوسية" على 
ما يبلغ ثلث لحان حملته عاقلته , 
( وال ) تبلغ ثلث أحدهما ( فيم ) : أى ابلا فقط . 


قوله : [ على الراجح ] : مقابله أقوال قيل على عاقلته بقسامة وسواء مات 
المقتول فى الال آم لا » وقيل تبطل الدية مطلقنًا ء وقيل على العاقلة بشرط أن 
لايتهم المقر فى إغناء ورثة المقتول » وقيل عليهم بشرط أن يكون عدلا » وقيل 
فض عليه وعليهم فا نابه يلزم ويسقط ما عليهم كذا فى ( بن) . 

قوله : 1 على اخانى] : أى الذكر البالغ العاقل المىء "كا ياتى للمصنف . 
وأما المرأة والصبى «امجنون والمعدم فلا يعقلون عن أنفسهم » ولا عن غيرهم كا فى 
( بن ) خلافًا لما فى ( عب ) من أنهم يعقلون عن أنفسهم ولا يعقلون عن غيرهم . 

قوله : [ شرط ف التنجيم] : فيه نظر إذ هذا شرط فى حمل العاقلة لا فى التنجيم . 

قوله : [ على مجوسية ] : أى وتقد أن الجوسية على النصف من الجوسى 
فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلٹ دينار . 

قوله : [ كأن أجافها ] : أى أو آمها فيلزم العاقلة أحد عشر ديناراً وتسع 
دينار وهى ثلث ديتها . : 

قوله : [ أو ابخانى] : أى وإنلم يبلغ ثلث دية اجى عليه . 

قوله : [ كأن تعددت اللائفة ] : المناسب كأن تعددت ابلنايات منه 
فيها بأن أذهب حواسها اللحمس وصلبها وقوة جماعها ويديها ورجليها وشفريها » 
فإن فى هذه ثلمائة وثلاثة وثلاثين وثلتا » وأما بلوغ ثلث دية المسلم من تعدد جائفة 
الجوسية فبعيد وتكلف . 

قوله : [وإن جى مجومی] : المناسبب أو جتى ويكون تنويعًا فى المثال 
وهو مثال لبلوغها ثلث دة امعان دون اجى عليه . 


النايات يلف 

(حالّة كعمد ) : محترز « خطأ» كان العمد على نفس أو طرف عى عنه 
على الدية فإنها تكين ق ماله حالة . 

(ودية” غلظت ) عطف خاص على عام إذ المغلظة على الأب 
لا تكو إلا العمدء وأ به دفعا لتوهم : أنه لما سقط القصاص تصير كاتلطأ ثم 
استثنى من قوله و كعمد » قوله : 
» (إلا"” مالا يتس منه) من اراح : كابخائفة والامة وكسر الفخد 
(لإتلافه ) : أى للف إتلاف النفس لو اقتص منه فيؤدى إلى قتل نفس 
بغير نفس ( فعليها) : أى فالدية على العاقلة فى العمد كانقطأ إن بلغت ثلث 
دية الحتى عليه أو اللنانى . 
© ( وه ) أى العاقلة عدة آمور . 

( آهل ديوانه ) الديوان : امم للدفتر يضبط فيه أمهاء الحند وعددم و[عطام 
وقدمه لقوله بعد : « وبلأ بالديوان » . وقد تيع المصنف الأصل » ولكن محشى 
التائ ولبنانى ضعفا اعتبار الديوان فى العاقلة » قاله شيخنا الأمير مجموعه . 


قوله : [ كعمد ] : هذا شامل للمثلثة والمربعة لآن التغليظ بالتربيع والثليث 
حاص په . 

قوله : 1 فق العمد کالحطاً ] : آى وسواء کان ايان مكافئا أو غير مكاق 
کان يجرح مسل نصرانيًا جرا لايقتص منه للإتلاف » فإن ديته على عاقلة 
المسلم » فإن كان المانع من القصاص عدم المساواة فقط فإنه مال ابحانى . 

قوله : [ أى العاقلة ] : لما جرى ذكر العاقلة بين أنها عدة أمور أهل الديوان 
والعصبة والموالى وبيت الال . 

قوله : [ وإعطائهم ] : المناسب عطائهم بغير همز لأن النى يضبط الشىء 
ال معطى لا الإعطا الذى هو مصدر فعل الفاعل . 

قوله : [ وقد تبع المصنف الأصل ] : أى خليلا فو لابن الماجب واين 
شاس وهو مالك فى الموازية والعتبية . 

قوله : [ ضعقا اعتبار الديوان ] إلخ : أى لقول اللخمى والقول يأن الدية 
تكون على آهل الديوان ضعيف ولعتمد أنهم ليسوا من العاقلة » وإنما يراعى عصية 


۳۹۸ باب المنايات 
( وعتصبسته” ومواليه وبيت المال ) . 

ه (وبدئ بالديوان) : أى بأهله » فيقدمرن على العصبة حيث كان ابلانی 
من الحند ولو كانوا من قبائل شتى (إن أأعطوا) ؛ شرط فى التبدثة لاق 
كونهم عاقلة > إذ هي عاقلة ولو لم يعطوا أرزاقهم المعينة لم فى الدفتر من العلوفات 
والحمكيات . لکن الذى قاله ابن مرزوق إنه شرط فى كونهم عاقلة . 

( فالمصبة) : أى إن لم يكن ديوان › أو كان ولیس اب انی منهم » أو 
منهم ول يعطوا فالعصبة تبداً على الموالى إلخ » الأقرب يقدم من العصبة فالأقرب 


القاتل كانوا أهل ديوان أم لا كا هو مذهب المدونة أفاده ( بن) . 

واعلم أنه على القول باعتبار الديوان فالمراد به آهل ديوان الإقيم فجند مصر 
أهل ديوان واحد » وإن كانوا طوائف سبعة عرب وانكشاوية وشراكسة إلخ هذا 
هو العتمد . 

قوله : [ لکن الذى قاله ابن مرزوق ] إلخ : قال ( بن ) نص ابن شاس 
ف الجواهر فزن لم يكن عطاء فإنما حمل عنه قومه . 

قوله : [ إنه شرط فى كونهم عاقلة]: أى علىالطريقة الى مشى عليها المصنف . 
© تنبيه : إذا نقص أهل الديوان عن السبعمائة بناء على أن أقل العاقلة 
سبعمائة أو عن الألف بناء على مقابلة نمم إليهم عصبة اللحانى الذين ليسوا معه فى 
الديوان هذا هو الصواب المنقول للمذشهب لا عصبة أهل الديوان حلاف للأجهورى . 

قوله : [فالعصبة ] : أى ويبدأ بالعشيرة وهم الإخوة ء ثم بالقصيلة وهم 
الأعام » ثم بالفخل ثم بالبطن » ثم بالعمارة ثم بالقبيلة ثم بالشعب » ثم أقرب 
القبائل لأن طبقات العرب سبعة الشعب بالفتح » ثم القبيلة » ثم العمارة ( بالفتح 
وإلكر) » ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة . ويتضح ذلك بذكر نسبه 
صل الله عليه سلم » فهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف بن قصى بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزعة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
تزار بن معد" بن عدنان » فأولاد ابد الأعل شعب» وأولاد ما دونه قييلة » وأولاد 
عا .ينه عمارة » وأولاد ما دونه بطنء وأولاد ما دونه فخذ» وأولادالعم كأولاد العباس 


المنايات 4 
على ترقيب النكاح » فإذا "كل من الأبناء سبعمائة فلا يدفع أولادم شيئاً » وإن 
نقص كل من أبناء الأبناء وهكذا » المد يؤحر عن بى الإخخوة هنا . 

(فالموال الأعلون ) : وهم المعتقون - يكسر التاء لأتهم عصبة سيب ولو 
أنى حيث باشرت العتق . ويقدم الأقرب على نحو الترتيب الآلى ف الرلاء . 

( فالأسفلون) حيث لم يوجد من بقى من الأعلين . 

( قبيت امال ء إن" كان الحانى مسلمًا) : لآن بيت الال لايعقل عن 'كافر 
والظاهر أن على اللحاقى مع بيت الال بقدر ما ينوبه أن لو كانت عاقلة » فإن 
لم يكن بيت مال فتنجم على اب محانیء وقوله « إن كان » إلخ شرط الجميع ما قبله . 
فصيلة والإخرة يقال لم عشيرة ء قال ف اللخيرة : فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش 
عمارة وقصى بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة والعشيرة الإخوة ( اه) . 

قوله : [ سبعمائة ] : أى بناء على المعتمد من أن أقلها سبعماثة . 

قوله : [ وهكذاع : أى يصنع فى الإخوة وبنيهم المسمون بالعشيرة » ثم 
ينتقل الفصيلة وهكذا » ف ىكل العدد من بطن لا ينتقل لأعلى منهاء فإنلم يكمل 
إلا بجميع البطون كل بها . 

قوله : [ يوخر عن يى الإخوة هنا ] : ويشهد له نظم الأجهورى المشهور . 

قوله : [ لأنهم عصبة سبب ] : أى وهم كعصبة النسب لقوله ى الحديث : 
« الولاء حلدمة كلحمة النسب » ولقولم : الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق . 

قوله : 1 فالأسفلون ] : أى ولا يدخل ف الأسفلين المرأة العتيقة كا فى (شب) . 

قوله : من الأعلين ] : بياء واحدة نظير المصطفين » وأصله الأعلوين 
تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فالتقى ساكتان حذفت الألف لالتقاء 
الساكنين وبقيت الفتحة دليلا عليها . 

قوله : [ بقدر ما ينويه أن لوكانت عاقلة ع : أى بأن يقدر أنه واحد 
من سبعمائة . 

قوله : [ فتنجم على اب انى ع : أى فهو فى هذه الحالة قائم مقام العاقلة 
إن کان من يعقل إن كان ذكراً يالغ عاقلا ملا . 

قوله : [ شرط لجميع ما قبله ] : المناسب أن يقو بعد ذلك دولا على 


٠‏ باب أبلنايات 

(وإلا قالذى ذو دينه ) : وهو الذى رجحه المواق فليست عاقلة الذى 
عصبته وأهل ديوانه إلخ على المعتمد والمراد بذى دينه : من يحمل معه ابلخزية 
أن لو كانت عليه وإن لم يكوتوا من أقاربه » فالنصراق يعقل عنه النصارى 
النذين فى بلده لا اليهود وعكسه . ولايعقل عن كافر أعتقه مسلم معتقه » بل 
بيت الال لأنه يرثه كالمرتد على المعتمد . 

(والصللحى ) يؤدى عنه (أهل” صَلحه) : من آهل دينه ولا يعتير آهل 
حيوان ولا عصمبة إلخ على الراجح . 

( وضرب على كل”") : ممن لزمته الدية من أهل ديوان وعصبة وموالى وذى 
وصلحى إن تحا كوا إلينا - ( ما لا يمسر ) به بل على قدرطاقته . 

(وعقل عن صي" ونود وامرأة مرأة وفقير وغارم ) : إذا جوا . والغارم : 
أخص من الفقير فتغرم عاقلتهم عنهم . 

( ولايعتقلون) عن أنفسهم ولا عن غيرهم ؛ لأن علة ضربها التناصر والرأة 


المصنف يدلبل قوله وإلا [لخ . 

قوله : [ على المعتمد ] : وقال ابن مر زوق الشرط حاص ببيت المال ‏ 

قوله : [أن لو كانت ] : أى أن لو غرضت عليه فليس بلازم أن يكون 
على الان جرية بالفعل » بل المدار على كوه لو وجدت فيه شروط اللرية 
لكان مشاركا لم فيها ولك كالرأة ومن أعتقه مسار ببلد الإسلام . 

قوله :*[ آهل صلحه ع = أى وإنلم يكرتا عصبة ولا آهل ديوان . 

قوله : [ إن نحا كوا إلينا ] : قید ف الذى والصلحى . 

قوله : [أخص من الفقير ] : اعلم أن المراد بالفقير من لا يقدر إلا على 
اقوت » والقارم من عليه من الدين بقدر ما ى يده أو يفضل يعد القضاء قدر 
قوته ء فإن فضل بعد القضاء ما يزيد على قوته فهذا يعقل عن غيره وعلى هذا 
فالغارم أعم حن الفقير لا حص مته تأمل هكذا قال (ين) وهو ظاهر إن أريد 
بالغارم للدين مطلقناء ما إن أريد به المدين الذى يصير بدينه عاجزاً وهو المعنى 
فى الزكاة فاص قطعاً . 

قوله : 1 عن أنفسهم ع : أى خلاقا لما فى عب تبعنا للشيخ أحمد الزرقاقى 


ابلنايات 51 


والصبى والجنون ليس منهم تناصر . والفقير والغارم محتاجان . وذ كرا رأة لأن الموالى 
شملوها وإن حرجت من قوله : « العصبة » وجعل اللحرشى المرأة شاملة امخنى لأنه 
امرأة حكماً وببحث معه 1 

ه (والعيئرَة) : أى المعتبر فى الصبا واللحنرن وضدهما » والعسر «اليسر والغيبة 
والحضور - ( وقنت الفسرب ) أى التوزيع على العاقلة » فا وجدت فيه الأزصاف 
وقت التوزيع وزع عليه ومالافلا » کا قال : 

(لاإن" ققدم غائب) غيبة انقطاع وقت التوزيع فلا تضرب عليه بعد 
قدومه المتأخر عن التوزيع . فإن كانت غيبته غير انقطاع فتوزع عليه ولو بعلت 
المسافة » فإن جهل الخال فإن بعدت - كأفريقية من المدينة ‏ فلا تضرب عليه » 


من أن كل واحد يعقل عن نفسه وأنه كواحد من العاقلة فى الغرم لمباشرته للإتلاف 
قال (ر) : ولا مستند له ی ذلك كذ فى ( بن ) . 

قوله : [ لگن الموالى شملوها ع : أى لفظ عرم الموالى يشملها وهى مستثناة 
من الموالى الأسففلين والأعلين ما عدا المعتقة . 

قوله : 1 ويحث محه ]: نص الحرشى قال : وقوله وامرأة حقيقة أو احلا 
كاللنى المشكل » قال فى الحاشية قوله كاللتنى المشكل انظر لم لم يجب عليه 
نصف ما على الذكر الحقتق ؟ ذا علمت ذلك فاليحث فيه من حيث إلاقه بالمرأة 
مع أنه متوسط بين الرجال والنساء ولكن الفقه مسام . : 

قوله : [ والعبرة وقت الضرب ع : مبتدأ وخبر والكلام على حذف مضاف أى 
الوصف المعتبر وصف وقت الضرب » أى الوصف الموجود وقت الضرب . 

قوله : 1 فإن كانت غييته غير انقطاع ] : هذا التفصيل ف العاقلة » وأما 
امكانى فانتقاله غير معتبر فتضرب عليه مطلقاً . 

والحاصل أن ابلانى تضرب عليه سواء انتقل من البلد قبل ضربها أو بعده 
كان انتقاله بقصد الفرار منه أولا » رفض سكنى بلده الذى منه انتقل منها آم لا » 
وأما انتقال أحد العاقلة فإن كان بعد ضربها فلا يسقط عنه ما ضرب عليه 
مطلقنًا وإن كان قبل ضربها عليه ضربت عليه إن كان قارا أو كان انتفاله 
حاجة كحج أو غزو لا إن كان رافضا السكى . 


بلغة السالك - رايع 


۲ باب الكنايات 
وإلا ضربت . 
(أو آيسر فير أو بلح صى) أو عقتل مجنون أو اتضحت ذكورة 
خنى بعد التوزيع › فلا شیء على واحد منهم . 
. ( ولا تسْقط ) إذا وزعت على موسر عاقل ليس غائيا غيبة انقطاع ( بس ) 
طرأ ( أو موت ) أو جنون أوغيبة انقطاع . 1 
(وحلّت به) : أى بالموت ء وكذا بالفلس ؛ فإذا ماتث العاقلة أو واحد 
منها أو فلس قيحل ما كان منجماً عليهم أوعليه . 
( ولا دخو لبتدوئ) :ا من عصبة ابخان ( مع حضرى) من عصبته» ولا 
عكسه لعدم التناصر بينهما . فإذا لم كلمل العاقلة من عصبة الحاضر » وله عصبة 
بدو فینتقل للموالى إلى آخره » وهكذا قرله : . 
(ولاشاى ) مثلا (مع مصرئ) : لآن كلا إقليم » وكذا الحجاز . أما 
أهل إقليم واحد حتضبتر مثلا فيضمون فإذا لم تكمل العاقئة من أهل بلد خم إليها 
ماقرب منها من العصية ؛ كأهل بولاق لمصر إلخ . 
3 (الكاماتة ) : أى الدية الكاملة(١2‏ أسلم أو غيره ذكراً أو أنى عن 


قوله : [ على موسر ] : أى ذكر . 
قوله : 1 فيحل ما كان منجسا عليهم أو عليه ] : أى لكونهما دين فى الذمة 
والدين يحل بالموت وفلس وهو لف ونشر مرتب » و«المراد الفلس والموت الطاريان 
قوله : [ فيتتقل للموالى ] إلخ : أى الأعلين ثم الأسفلين . 
قوله : [لأن كلا [قلم ] : آی والشأن عدم تناصر إقليم بمن ى آخخر » فلو 
كانت إقامة الحانى قى أحد الإقليمين أكثر أو مساويًا نظر لحل جنايته » ثم 
إن قول المصنف ولا دخول لبدوى إلخ كالتقييد لقوله وعصبته . 
قوله : [ حضر ] : بالرفع صفة لأهل أو باب مير صفة لإقليم باعتبار سكانه . 
قوله : [ الكاملة ] إلخ : جملة مستأنفة استثناف) بيانينًا جواب عن سؤال مقددر 
نشأ من قوله : ونجمت دية الحر » كأنه قيل فى كيمن الزمن تنجم فقال : الكاملة إلخ : 
)١(‏ أى وحلت به الدية الكاملة . فهو متعلق بقوله من قبل و وسلت به أى بالموت » . 


المنايات 4¥ 


أو طرف ؛ تتَجتّم (فى ثلاث سنين) : أوها من (يوم الحكم) : 
و اعرد ار A‏ 
( بأواخرها) : فيحل النجم الأول - وهو الثلث ىآخر السنة الأول وهكذا . 

( التلّث) كدية الحائفة والمأمومة ينجم (فى سسنة ) ء هنا هو المشهور . 
وقيل : لا ينجم إلا الكاملة : 

( والثلغات) كجائفتين أو جائفة مم مأمومة فينجمان : (ق ستتين . 
0 : فينجم فى سنتين فى كل سنة ربع ؛ كقلع عين أوقطع يد . هذا 
هوالراجح 

ئلا الأرباع ) تنجم فى ثلاث سنين على المشهورف كل سنة ريع . 

(وحداها) : أى العاقلة ( اللى لا يقم إليه ما بعده : سيسعماثة) : 
فإذا وجد من العصبة هذا العدد فلا يضم إليهم الموالى » وإن تقصرا عن هذا العدد 
- ولو كاتا أغنياء ‏ غم إليهم ما يكملهم من الوق وفكنا . وما ذكره اح 


1 : 1 من يوم اللدكم ] : صفة أول . 
: [أو طرف ع : أى كين الأعور وليدين ولرجلين فراده بالطرف 

0 وقدر الشارح قوله : تنجم لأنه متعلق ابلحار وانجرور . 

قوله : 1لا من يوم القتل ] : هذا مقابل المشهور وهو للأبهری ومقابله 
أيض ما قيل إن ابتداءه يوم المحصام . 

وقوله : [ محل بأواخرها ] : صفة ثانية 

قوله : [ وقيل لا ينجم إلا الكاملة ] : أى وغيرها على الخلول . 

قوله : [ هذا هو الراجح ] : وقابله يقول يجعل الثلث ى سنة وإلسدس 
الباق فى سنة أخرى . 

قوله : [ وثلاثة الأرباع ] : أى كا لو قطع له سبعة أصايع ونصفاً وهو 
مبتدأ قدر الشارح خبره بقوله تنجم فى ثلاث سنين . 

قوله : [ فی کل سنة ريع ] : مقابله يقول ى كل سنة ثلث يبقى نصف سدس 
للسئة الثالثة . 

قوله : [ ما بعده ] : أى من الرتبة البعيدة . 


مسشهورين » والآخر ما زادت على آلف بنحو عشرين . ولیس هذا حًا لمن 
يضرب عليه - بحيث لو تقصرا آو زادوا لايضرب عليهم - بل يضرب على من 
وجد واو ألفين فأكر أو كانوا نحو عشرة وتكمل من يليهم . 


قوله : [ ما زادت على ألف بنحو عشرين ] : أى كا قال اين ضرزوف . 
وقال الأجهورى م زيادة أربعة وبقى قول ثالث سكت عنه المصنف > 
والشارح وهو أنه لاحدلها وظاهر ابن عرفة أنه المذهب لأنه صدر به ونصه 
روى الباجى لاحد" من تقسم عليهم الدية من العاقلة » وإنما ذلاث بالاجتهاد 
وقال سحئون سبعمائة رجل » ابن عات المشهور عن سحنون إن كانت العاقبة 
ألفاً فهم قليل فيضم أقرب القبائل إليهم ( اه بن) . 

قوله : [ وليس هذا حدً! لمن يضرب عليه ] إلخ : نى عبارته إجمال وأوضح 
منها ما قاله ( بن ) ونصه وقول الزرقانى أى حد أقل العاقلة أى الخد الذى لايضم 
من بعدهم لم بعد بلوغهم له فإذا وجد هذا العدد من الفصيلة فلا يضم إليهم 
الفخذ » وهكذا ولیس الراد أن هذا حد لمن يضرب عليهم بحيث إذا قصروا عنه 
لا يضرب عليهم (أه) . 

قوله : [ أوزادوا ] : أى وكانوا فى مرتبة واحدة وأما لو كان الزائد فى مرتبة 

قوله : [ وتكمل من يليهم ] : الأول حذفه لأنه لا يقال نقصوا إلا إذا م 
يوجد إلا إذا لم يرجد لم تكملة أصلا » وما إذا وجدت التكملة فلا يقال ناقصة » 
بل يعتبر سبعمائة من القربى والبعدى » فإذا فرضت الإخوة خمسمائة والأعمام 
كذلك فرض عل الإخوة على حساب السبعمالة يبقى ما يخص مائتين يفض على 
الأعام جميعنا ولا يخص به بعض دون بعض لأنه ترجيح من غير مرجح » 
هذا ما ظهر . 

© تنبيه : حكي ما وجب على عواقل متعددة كعشرة رجال من قبائل شى قتلوا 
رجلا خطأ كحملهم صخرة فسقطت عليه كيحكم العاقلة الواحدة فينجم ما ينوب 
كل عاقلة » وإن كان دون الثلث ف ثلاث سنين محل بأواخرها كتعدد ابلنايات 
على العاقلة الواحدة كا لو قتل رجل ثلاثة رجال فعليه وعلى عاقلته ثلاث تنجم 


المنايات 6{ 


© ( وعل القاتل ) : خر مقدم وقوله : ١‏ عتق رقبة ۲ مبتدأ مؤخر : أى تجب 


عليه كفارة قتل اللخطأ :ولا تكون إلا على . 
(المسلم) : أى الحر ‏ إذ لا كفارة على كافرلانه ليس من أهل القرب 
ولا على عبد قتل غيره خطأ . 


وان" ) كان قائل” الخطأ ( صّبينًا) فيلزمه » من باب خطاب الوضع ؛ 


ی ثلاث سنين . 

قوله : [ وعلى القاتل ] إلخ : ما تقدم من الدية والقصاص حق للآدى 
وهنا حق لله » وإنما وجبت الكفارة فى اللحطأ دون العمد مع أن مقتضى الظاهر 
العكس للعطر الدماء » ولأن مع الخطى تفريط) إذ لو تحرز واحتاط لرك الفعل 
الذى تسبب عنه القتل من أصله ولأنهم رأوا أن العامد لا تكفيه الكفارة فى ابلناية 
لأنها أعظم من أن تكفر كا قالوا فى ين الغموس وأيضسًا قد أوجبوا عليه ضرب 
ماثة وحبس سنة كذا فى ( بن) . 

قوله : 1 ولا على عبد ] : نما لم تجب على العبد لأن أحد شقيها متعذر 
منه وهو العتق لأنه لا يحرر غيره » وسقوط الصيام لاشتغاله بخلمة سيده . 
إن قات إن الظهار لا تسقط عن العبد فيه الكفارة وتكون فيه بالصيام ثم بالإطعام 
فا الفرق ؟ أجيب بأنه يشدد نى الظهار مالا يشدد فى كفارة الخطأ » فإن الظهار 
منكر من القول وزور ولا مندوحة عن التخلص منه إلا بها وقول ابن عبد السلام 
بأنه يلزم العبد بالصيام لعموع الآية مردود نص أهل المذهب على خلافه . 

قوله : [ وإن كان قاتل: اللخطأ صبيئًا ع : قدر ذلك الشارح إشارة إلى أن 
صبينًا خير لكان الحلوفة . 

قوله : 1 من باب خطاب الوضع ع : أى فلا يشترط فيها التكليف لأنها 
كالعوض عن التلف فصارت كسلعة أتلفها ابن عبد السلام إن كان هناك دليل 
شرعى من إجماع أو غيره يجب التسليم له فحسن » وإلا فقتضى النظر سقرطها 
عنهما يعى الصبى وانجنون وردها إلى خطاب التكليف وقد جعل الشرع بدلا 
عن الرقبة الصيام الدى هو من خطاب التكليف ولا لم يجد ابن عرفة سبيلا للرد 
على ما ذكره قال قول ابن شاس يجب ف مال الصبى والمجنون واضح كالزكاة ملم 


12 باب المنايات 
فقتله سيب للكفارة ويخاطب وليه خطاب تكليف . 
( أو مجنوذًا) فقتله كذلك سيب ها . 
(أوشريكنًا) لصي أو مجنون أوغيرهما ؛ فعل ىكل كفارة كاملة و وكثروا . 
ه (إذا قشل منله) : خرج الرتد فلا كفارة على قاتله ( مسعلصومًا) : 
من القتل : خرج الزنديق والزانى امحصن فلا كفارة على قاتلهما . 
(خطل : لاعداً عى عنه فتندب . ومن الخطأ إذا انتبهت آم الصبى 
فوجدت ولدها ميتاً لاتقلابها عليه وهى ثائمة فعليها الكفارة وعلى العاقلة دية اللطأ , 
أما لو انتبها فوجداه ميت بينهما فهدر » قاله فى المجموع . 
ه (عتلق رقية )20: مؤمنة سليمة . 
و(لعجزها) : أى للعجزعن الرقبة (شهران ) : أى صوم شهرين متتابعين 
(كالظهار ) : فا يطلب ف الرقبة والشهرين فيه يطلب هنا ؛ من كونها سليمة من 
قطع أصيع وجنون - وإن قل" - ومرض مشرف - إلى انحر ما يأق -- ومن 
كون الشهرين متتابعين بالحلال وتم الأول إن انكسر من الثالث إلى آنحرما ياتى . 


أجده لغيره من آهل المذهب نص » بل فى وجيز الغزالى ( اه من شب) . 

قوله : [ أو مجنو ] : معطوف على صبيًا فهو فى حيز البالغة . واللىلاف 
فيه كالحلاف ق الصبى کا تقدم عن ابن عبد السلام . 

قوله : [ فعلى كل كفارة كاملة ] : أى لأنها لاتتبعض لأنها عيادة واحدة 


ولا يصح الاشيراك فيها 5 
قوله : [ حرج المرتد ] : أى لأن المراد بقوله مثله فى امحرية والإسلام ولذلك 
يخرج العبذ . 


قوله : 1 خحرج الزنديق وازانی المحصن ] : أى لأنهما غير معصومين وف 
القيقة المرتد حارج بهذا القيد أيضا . 

قوله : [ أما لو انتبها ] : ضمير التثنية يعود على الأبوين المعلومين من المقام . 

وقوله : [ فهدر ] : إتما. كان هدراً لا كفارة ولا دية فيه للجهل بعين القاتل . 

قوله : 1 إلى آخر ما يأنى ] : صوابه مام فى الموضعين . 

: متعلق بقوله « وعل القاتل» الخ‎ )١( 


ابلتایات ۷ 


» (وتدربتت) الكفارة للحر السام (فى) قتل (جنين ) على امشهور‎ ٠ 


وقيل لاتندب . 
( ورقيق ) : للقاتل أو لغيره ( وعد ) لم يقتل به لكونه عى عنه أو عدم 
المكافآة . 


( وذى ) قله الحر المسلم عمد أو حط » فتندب لتقاتل . 

ه (ععليه) : أى على القاتل عمد إذا كان بالغ ميقتل لتحوعف و( ممطلقا ) 
ذكراً أو أثى حرا أو رقيقاً مسلماً أو غيره ( جلد مائة ویس سنة ) من غير 
تغريب ( وإن") كان قتثله العمد متليساً ( بقتل_ جو أو) قتل (عيبده) 
أو عبد غيره . 

» (صبب القتسامّة ) الى ترجب القصاص ف العمد ولدية فى اللطا : 
(ققل” الح المسلم) : دون الرقيق والكافر » وسواء كان الحر بالغ أو صا » 
قتل بجرح وضرب آو سم ( بوث ) بفتحاللام وسكون الاو : الأمرالذى ينشاً عنه 
غلبة الظن بأنه قتله ؛ ( كشاهدين على قول حر مسل بال : قتلتى » 


قوله : [ق قتل جنين ] : الظاهر أن محل الندب إن كان فيه العشر » 
وأما إن كان فيه الدية وقتله خطأ فيجب وانظر فى ذلك وحيث قلنا بالندب ق 
انين الذى فيه العشر كان عمدا أو غطأ . , : 

قوله : [ لنحو عقو ] : دحل ف النحو عدم المكافآة . 

قوله : [ جلد ماثة وحبس سنة ] : اخطف فى القدم متها فقيل اليلد » 
وقيل الحبس فم يشطروها بالرق لعظم الحطر فى القتل ‏ 

قوله : [ بقتل مجومى ] : أى من أهل الذعة . 

قوله : [ سب القسامة ] : هی امم مصثر لا قم لامصدر له لن مصدره 
الإقسام ؛ وكانت فى ابلحاهلية فأقرت ى الإسلام . 

قوله : [ قتل الحر ] : من إضهافةالمصدر لفعوله أى سبيها أن يقتل حرا مسلما. 

قوله : [ الأمر الذى ينشأ عنه غلبة الظن ] : هذا التعريف فى التوضيح 
واعترض بأنه غير مانع لصدقه بالسنة » وقد يجاب بأن قرينة السياق تخرجها 
إذ لا حتاج لأعان معها . 


4۸ باب الحنايات 


أو : جرحنى ٠‏ أو ضربنىفلان) ذكر خمسة أمثلة للوث أيفا : قول حر 
مسلم بالغ إلخ» وشهدعلى إقراره أنه قتله فلان عدلان » واستمر على إقراره» وكان 
به جرح أو أثرضرب أومم . وقولنا « وكان به جرح ؛ إلخ : هى التلمىة الحمراء . 
فلو قال : فلان بل فلان أوتردد أو لم يكن أثر جرح - وهى التدمية البيضاء ‏ 
بطل اللوث فلا قسامةء وانحترز « بالحرع عن قوله «العمد ‏ » و«بالمسلم» عن الكافر » 
و«بالبالغ» عن قول : «الصبى» > فلا يقبل قوم والمراد بفلان : اسم القاتل حرا 
آو عہداً ¢ بالغا أو صبيًا 0 ذكراً أو أنى : 

(أو) قال: (دى عنده) : فإنه مثل قوله : قتلۍ » يجرى فیه. شروطه 
امتقدمة » وسواء كان قول الحر المسلم : قتلى ( عمد] أو خخطأ) فى العمد 


قوله : [ أوها ع يلخ : ؤانيها شهادة عدلين على معاينة الضرب أو اجرح 
أوأثر الضرب . وثالئها شهادة واحد على معاينة الخرح أو الضرب . ورايعها شهادة 
واحد على معاينة القتل . وخامسها أن يوجد القتيل وبقربه شخص عليه أثر القتل . 

قوله : [ واستمر على إقراره ] : أى إلى الموت . 

قوله : 1 هى الندمية الحمراء ]: ألغى كثيرمن أهل العلم العمل بها ورأوا 
أن قول المقتول دى عند فلان دعوى من المقتول والناس لا يعطون يدعواهم والأبمان 
لاتثبت الدعاوى ورأى علمازنا أن الشخص عند موته لا يتجاسر على الكذب 
ى سفك دم غيره كيف وهو الوقت الذى مح فيه الندم ويقلع فيه الظالم » ومدار 
الأحكام على غلبة الظن ٠‏ ويدوا ذلك بالقسامة وهى أيمان مغلظة احتياطًا فى 
الدماء ؛ولأن الغالب على القاتل إخفاء القتل عن البينات فاقتضى الاستحسان ذلك . 

قوله : [ بطل اللوث ] : أى على مشهور المذهب خلافًا للسنهورى وعيدا حميد 
الصائغ القائلين بقبول قوله » ويكون لا حلف الولاة معه أيمان القسامة . 

قوله : [ فلا يقبل قوم ] : أى لأنهم ليسوا من أهل الشهادة وأما المسخوط 
والمرأة فهما من أهلها فى احملة فلذلك قبل قيفما . 

قوله : [ أو قال دى عنده ] : تنويع فى المثال الأول . 

قوله : [ عدا أو خطأ ] : تعميم فى المثال المتقدم لا فرق بين تعبيره بقتلى 
أو جرحى أو ضربى أو دی فقول شارحنا وسواء كان قول ابر المسلم قتلى أى 


ابلنایات 44 
يستحقون بالقسامة القصاص وف الخطأ الدية ( ولو) كان القائل : قتلى إلخ 
( مسخوطً) : أى فاسقا ( لعدل ) : أى ادعى على عدل ولو أعدل وأورع 
أهل زمانه أنه قتله إلخ . 

( أو) كان القائل (ابنا) : أى ولدا لأبيه : أى ادعى على أبيه أنه ذغه 
أو شق" جوفه أو رماه بحديدة قاصداً قتله » فيقسمون ويقتل فيه . وإلا فيقسمون 

ويأخذون الدية مغلظة . 

رون أطلتقى ) القائل ول يقيد بعمد ولا خطأ ( بِينّسُوا) : أى أولياؤه أنه عمد 
أو خطأ وأقسموا على ما بينو . 

ه (ويطلّت) القسامة (إن" قالوا : لانتعلم) هل القتل عمد أو خطأ 

أو لا نعم من قتله (أو اختلفوا) بأن قال بعض الأولياء : قتاه عمدا » وقال 


وما عطف عليه . 

قوله : [ وف اللخطأ الدية ع :أى على إحدى الروايتين فيه » قال ف المقدمات 
إن قال قتلى خطأ فى ذلك روايتان عن مالك إحداهما أن قوله يقبل ويكون 
معه القسامة ولا يتهم وهذا أشهر » والثانية لا يقبل قوله لأنه يتهم على أنه أراد إغناء 
ورته فهو شبيه بقوله عند الموت لى عند فلان كذا وكذا » وهذه الرواية أظهر 
ی القياس وإن کان خليل رد عليها بلو أفاده ( بن) . 

قوله  :‏ قاصدآ قتله ] : قيد فى قوله أو رماه حديدة . 

قوله : [ ويققل فيه ] : أى ف الأمثلة الثلاثة المتقدمة . 

وقوله : [ وإلا ع : أى بأن قال دی عند ألى مثلا أو رمانى بحديدة وم يدع 
عليه القصد . 

قوله : [ ول يقيد بعمد ولا خطأ ] : عطف تفسير . 

قوله : [أو لا نعلم من قتله ع : أى لأن القسامة لا تكون إلا على معين 
فإن قات موضوع المسألة أن القاتل معلوم من قول القتول فكيف يقولون لا نعلم 
من قتله . 
والحواب أنه حمل على أنه قال قتلى زيد مثلا والمدعى عليه مشارك 
فى الاسم فحينئل يظهر قل لا نعلم من قتله . 


4 ياب المتايات 
بعضهم : لا نعلم هل قتله خطأ أو عدا ؛ فيبطل الدم لأتهم لم يتفقوا على أن 
يهم قتل عمد حى يستحقوا القود » ولا على من قتله فيقسمون عليه» أما لوقال 
بعضهم قتله خطأ » وقال البعض : لا تعلم خطأ أوعمدا » فلمدعى الخطأً الحلف 
الجميع أيمان القسامة ويأخف نصيبه من الدية لآن الثابت فى الخطأ مال أمكن 
توزيعه » ولا شىء لغيره . ومثله لو قالوا جميعاً : خطأ » ونكل اليعض .فلو قال 
بعضهم : خطأ ويعضهم : عدا » فإن استووا فى الدرجة ‏ كالبنين أو الإخوة 

قوله : 1 فيبطل الدم ] : هذا هو جواب الشرط صرح به للإيضاح وإلافقول 
المصنف وبطلت يدل عليه . 

قوله : [ لأنهم لم يتفقوا ] : إلخ : لف ونشر مرتب » فإن” قوله لم يتفقوا راجم 
لقوله لا نعلم هل القتل عمد أو خطأ . 

قوله : [ حی يستحقوا القود ] : أى ول يتفقوا على أنه خطأ حى يستحقوا 
الدية فكان عليه أن يزيد ذلك . 

وقوه : [ ولا على من قتله ] : راجع لقوله أو لا نعلم من قتله فكان المناسب أن 
يقدم هذا التفريع على قو المصنف ٠‏ أو اختلفوا وم يفرع على حل قوله أو 
اخطفوا ولو فرع عليه لقال فيبطل الدم أيضا ؛ لأنهم لم يتفقوا على العمد حى 
يقتص ثم ولدم لا يتبعض فعند ذلك يحسن قوله بعد ذلك » أما لو قال بعضهم 
قتله خخطأ وف العبارة تعقيد وخلل لايخفى . 

قوله : [ فيقسمون عليه ] : المناسب -حذف الثون . 

قوله : 1 وأما لو قال بعضهم ] إلخ : هذا مفهوم قوله بأن قال بعض الأولياء 


قتله عدا . 
قله : [ صئله ] : أى فى كون من لم ينكل يحلف جميع أيمان القسامة ويأخمل 
نصييه من الدية . 


قوله : 1 ونکل البعض ] : أى وحلف البعض يع أيمان القسامة . 

قوله : [فلو قال بعضهم ] : إلخ هذا من جملة مفهوم قول الشارح بأن 
قال يعض الأولياء إلخ . 

قوله : 1 فإ استووا فى الدرجة ] : أى وهى فی کون كل وإحد له التكلم 
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فيحلف الجميع على كل" طبق” دعواه على قدر إرثه » ويقفى للجميع بدية 
الخطأ . فلو نكل مدعى الخطأ عن الحلف فلا شى ء للجميع وإن نكل بعض 
مدعى الخطأ فلمدعى العمد الدخول قى حصة من حلف . 
٠‏ (أو على ممعاينة اضرب ) هذا ثانى أمثلة الث » فهو عطف على 
قوله : « أو على قول حر » : أى شهد عدلان على معاينة الضوب . 
( أو ) معايئة ( الجرح ) خطأ أو عمداً أى جرح أو ضرب حر مسلم . 
٠‏ (وتأخرٌ اموت ) شرط فى القسامة أما إذا لم يتأخر فيستحقون الدم أو الدية 
يدون قسامة . , 
ه وبين كيفية القسامة فى هذا الخال بقوله : 
( قلسي" ) أولياه ( لمن" ضربه) أوجرحه ( مات) بتقديم امار لإفادة 
الحصر ( أو إنما مات منله) وأما فى المثال الأول فيحلفون : لقد قتله » وذكر 
المثال الثالث بقوله : (أو) شهادة ( عسدل يذلك) : أى بمعايئة الضرب أو ابرح 


كا مثل الشارح ء وبفهوم قوله استووا فى الدرجة أنهم لو اختلفوا فى العمد والطاً 
واختلفت مرتبتهم قربا وبعدا وكان ابمحميع له التكلم كبنات وأعمام فإن قالت 
العصية عمدا والبنات خطأ كان الدم هدراً لا قسامة فيه ولا دية ولا قود » وإن 
قالت العصبة خطأ ولبنات عمد؟ حلفت العصبة خمسين ينا وكان لم نصيبهم 
من الدية » ولا عبرة بقول البنات لأنه لا لعلف ف العدى أقل من رجلين عصبة 
كا يأتى» وإن اختلفرا فى العمد والنطأ واستوت درجتهم وم يكن للجميع التكلم 
كبنات مع بنين فالعبرة بكلام البنين كا أنه لا عبرة بكلام الأعمام مع البنين . 

قوله : [ الدخول فى حصة من حلف ] : أى على ما للشبخ يسف الفيشى 
فإذا كان مدعى اللحطاً اثنين ومدعى العمد اثنين وحلف واحد من مدعى الحلا 
كان لمدعى العمد الحلف معه » وتأحذ الثلاثة نصف الدية يقسم عليهم . 

قوله : 1 أو على معاينة الضرب ] إلخ : أى وإن م يكن هناك أثر . 

قوله : [ بدون قسامة ] : أى لكونها شهادة على معاينة القتل . 

قوله : [أوليائ ] : المناسب أن يقول أى المستحق لأن الفاعل ضمير 
مستتر مفرد » ومقتضى كلام الشارح أن الفاعل امم ظاهر محذوف وليس كذلك 
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(مطلقا) : عمدا أو خطأ تأحر الموت أو لم يتأخر. ‏ .| 

( قلس ) الأولياء حمسين ينا صيغتها ا مشتملة على اليمين المكملة النصاب 
من العدل : ( لقد جرح ) أو ضربه ( وماتة منه ) : من الحرح أو الضرب . 
وقيل : يحلف واحد من الأولياء ينا مكملة لشهادة أنه غير به أو جرحه ثم يحافون 
الحمسين إلخ : لكن قد علمت أنه داخل فى صفة القسامة , 

(أو) شهد عدل ( بإقرار المقتول بعد أو خنطا ) ای قال بالغ : إن 
فلانا جرحی أو ضربى عمد أو خطأ وشهد عدل على قوله » فشهادته لوث 
يحلف الأولياء خمسين يمينا بالصيغة المشتملة على اليمين المكملة للنصاب » 
فلا يحتاجون ليمين منفردة على المعتمد . 


لآن الفاعل لابحذف إلا فى مواضع ليس هذا منها . 
قوله : [ أو لم يتأخر ] : عطف على محدوف تقديره تأخر أو لم يتأخر . 
قوله : [ يقسم الأولياء ] : يقال فيه ما قيل فى الذى قبله . 
قوله : [ من ارح ] : المناسب أن يأتى بأى التفسيرية بدل من . 
قوله : [ لكن قد علمت أنه داخل فى صيغة القسامة ] : أى مع كل يمين 
فلا حاجة ليمين أخرى من أحد الأولياء حيث يعبر فى كل بين لقد جرحه 
ومات منه . 
قوله : [ أو شهد عدل ] إلخ : هذا هؤ المثال الرابع . 
وقوله : [ أو شهد عدل برؤيته ] : هو المثال ال حامس . 
قوله : [ بعمد أو خطأ] : هذا هو المعتمد خلافًا لقول خليل إنه لوث 
ف العمد دون الخطأ » فقد اعارضه ( بن ) بقوله إن هذه التفرقة لم يقل بها أحد 
وإنما فى المسألة قولان : التوقف على الشاهدين مطلقنًا »> والاكتفاء بالشاهد 
الواحد مطلق . 
قوله : [أى قال بالغ ] : أى لابد أن يكون المقر باملترح أو الضرب 
بالغ إذ إقرار غيره لا يعتبر ولا بد أن يكون حرًا مسلما أيضا » رما الشهادة 
على معاينة ترح أو الضرب فتعتبر فى البالغ وغيره كذا فى رشب) . 
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( يمون : لقد قله أو): شهد عدل ( برقيسمه ): أى المقتيل حال 
كون المقتول ( يتش حط ) اء وطاء مهملتين : يتحرك ( فى دامه . و) الشخص 
( امتهم ) بالقتل ( قلربئهعليه) : أى على الهم ( أثره”) : أى أثر القتل ؛ 
ككون الآلة بيده ملطخة يدم أو خارجا من مكان المقتول وايس فيه غيره > 
فتكون شهادة العدل على ما ذكر لرا يحلفون الأولياء أمان القسامة » ويستحقون 
القود فى العمد والدية فى الخطأ . 

واعلم أنه تلزمه القسامة ولوتعدد اللوث ؛ كشهادة عدل بمعاينة القتل مع عدلين 
على قول المقتول : قتلى فلان ». فلا يقتصون ولا يأخذون الدية إلا بعد القسامة . 

( وليس منه) : أى من الليث ( وجوداه) : أى المقتول ( بقرية قَوم) : 
ولو مسلماً بقرية كفار » وهذا إذا كان يخالطهم غيرهم فى القرية » وإلاكان لوا 
يوجب القسامة . كنا جعل صلى الله عليه وسلم القسامة لابتى عم عبد الله بن 


قله : [ يقسمون لقد قنله ] : أى فصيغة يمينهم فى الحسين يمينا يقولن 
ذلك ولا فرق بين تأخر الموت وعدمه فى هذا الخال والمدار على ثبوته 

قوله : [ أو شهد عدل برؤبته ] : لا خصرصية للعدل بذلك بل كذلك 
عدلان أو أكثر إذ ليس المرجب للقسامة انفراد العدل كا توهمه عبارته » بل 
قوة التهمة وعدم التحقق كا يفيده ابن عرفة كذا فى ( بن) . 

قوله : [ يحلفون الأولياء ] : أى وصيغة انهم كالى قبلها . 

قوله : [ والدية فى الخطأ ] : لكن مثال رؤية العدل المقتول يتشحط فى دمه 
ل E‏ والدية 
ی الحطاً بعيد . 

قوله : [ فلا يقتصون ] : أى فى العمد . 

وقوله : [ ولا يأخذون الدية ] : أى فى الط . 

قوله : [ بقرية قوم ] : أى ولیس منه أيضًا موته بالزحام بل هو هدر » 
وعند الشافعى لوث يوجب القسامة والدية علىجميع الناس بذللك الموضع أفاده (بن) . 

قوله : [لابنى عم عبد الله] : وهم حويئصة وغيلصة بتشديد الياء مصغراً فيهما. 
فعن سهل بن حثمة قال : « انطلز, عبد الله بن سهل وغيصة بن مسعود إلى 
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سهل حيث وجد مقتولا مخيير » لآن خيير مكان لايخالط اليهود فيها غیرمم . 

( أو) وجد مقتولا ( بدارهي ) : بحواز أن يكون قتله غير أهل القرية والدار 
ورماه عندهم حيث كان يخالطهم غيرهم فى الدار أيضاً . 

٠‏ (وإن انفصلت بَغاة) : أى جماعة من المسلمين بغى بعضهم على 
بعض لعداوة بينهم » وإن كانوا تحت طاعة الإمام ( عن" قشْلى) متعلق 
بانفصلت ء (ولم يلم القتاتل”") فقال مالك فى المدونة : لا قسامة ولا قود 
ودمهم هدر قال المقتول : قتلى فلان آم لاء قام له شاهد من البغاة أم لا . إذ 
لوقام شاهد من خیرم لكان لوا قطعا. وقال ابن القاسم تفسيراً لقول الإمام ف العتبية : 
« لاقسامة ولا قود » : إن تجرد القتل عن تدمية وعن شاهد . أما لو قال : دى 
عند فلان » أو شهد بالقتل شاهد من البغاة فالقسامة ولقود » 


خير وهى يومئذ صلح فتغرقا فآتی محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط فی 
دمه قتيلا” فدفنهء ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهم ومحيصة وحويصة ابنا 
مسعود إلى الى صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو 
أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم ؟ 
قال كيف نحلف مم نشهد وم نر ؟ قال فستبرئكم يهود خمسين يمينا منهم 
قالوا وكيف نأخحذ بأيمان قوم كفار ؟ فعقله ابی صل الله عليه صلم من عنده » 
وف روية : يماثة بعير من إبل الصدقة » . 

قوله : [ وإن كانوا نحت طاعة الإمام ] : أى هذا إذا كانوا خارجين عن 
طاعة ااام وعم البغاة بالمعى الآتى ء بل وإن كانوا تحت طاعته ولا يسمون بغاة 
يالمعى المصطلح عليه عند الفقهاء . 

قوله : 1 عن قتلى ] : -جمع قتيل . 

قوله : [ ودمهم هدر] : وه فى ( عب ) والمترشى » ونقله بعضهم عن 
أبى امسن فى شرح الرسالة ونقله (ر) عن الفاكهانى » واعترضه (ر ) قائلا لم آر 
من صرح به من أهل الملعب من يعتمد عليه » والذى حمل عليه عياض والأبى قول 
المدونة لا قسامة ولا قود فى قتيل الصقين أن فيه الدية على الفئة متى ازعته وإن 
كان من غير الفثتين فديته عليهما لا أنه هدر كذا فى ( بن) . 


المنايات 4.6 


وهو الذى جرى عليه المصنف لكونه المغى به » بقوله : 

(فالقسامة ولقود بستدميّة أو شاهد ) فم يجعلوا هذا من الالؤ 
لاحمال أن موته من فعله أوفرقته. وقال بعض الأشياخ مؤولا للمدونة لاقسامة) : 
إن تجرد قوله عن شاهد بل بمجرد قوله : قتلى فلان » وعليه لوقام شاهد بمعاينة 
القتل من الطائفتين لكان لوا يوجب القسامة ولقود . وقوله : « مم بعلم القاتل e‏ أما 
لو شهدت عليه بينة لعمل بمقتضاها . 

(وإت" تأولوا) : أى البغاة : أى قامت شبهة لكل طائفة تقتضى جواز 
المقاتلة ( فهسدر) أى فالمقتول من كل طائفة هدر ؛ فلو تأولت إحدى الطائفتين 
فق مقتيها القصاص وق الأخرى هابر ؛ لأن المتأولة دافعة الظالمة عن نفسها » 
کا أشار له بقوله : 

( كزاحفة ) : متعدية غير متأولة بل ظلما ( على دافعة ) . 

© ولا قدم سيب القسامة ذكر تفسيرها بقوله : 3 

( وه ) : أى القسامة المتقدم ذكرها (خمسون يتمينًا) : على ما رجحه 
المصنف تبعاً للأصل يحلفها البالغ العاقل ( متوالية") بدون تفريق بزمان أو مكان 
وقد تبع المصنف الأصل التابع لابن الحاجب وابن شاس» قال شيخنا فى الجموع : 


قوله : [ وهو الذى جرى عليه المصنف ] : أى لكونه قول ابن القاسم 
الذى رجع إليه كما صرح به ابن رشد . 

قوله : [ وم يجعلوا هذا من الال ] : أى يحيث يقتل ابلحمع بالواحد . 

وقوه : [ لاحمال أن موته ] : علة لعدم ابعل . 

قوله : [ من الطائفتين ع : أى من إحداهما . 

قوله : [ وإن تأواوا ] إلخ : أى كالوقائع بين الصحابة ومن لتق بهم . 

قوله : [ متوالية ] : أى فى نفسها لأنه أرهب وأوقم فى النفس ٠»‏ لكن فى 
العمد يحلف هذا يمينا وهذا يمينا حى تم انهم ١‏ ولا يحلف واحد جميع حظه 
قبل حظ أصحابه ؛ لأن العمد إذا نكل فيه واحد بطل الدم » وإذا بطل بتكول 
واحد ذهبت أعان غيره بلا فائدة » وما فى الط فيحلف كل جميع ما ينوبه 
قبل لأن حلف أصحابه من نكل لا يبطل على أصحابه . 


Î‏ پاب ایلنایات 


ول أذكر قيد التوالى لقول البنانی عن ابن مرزوق : لم آره لغيرهما . 

( يسننا) آى يحلفون على البت والخزم > فلا يكفى : لا نعم غيره قتله » بل 
يقولون : والله الذى لاإله غيره لمن" ضربه مات أو : قد قله ء واعتمد اثبات 
على ظن قوی . 

( وإن) كان اليمين ( من آعی أو » من ( غاثب) حال القتل [ذ قد يحصل 
هما العم بالخير كا يحصل بامحايتة . 
(وجبرت اليمين) إذا وزعت على عدد محصل كسران أو أكتر ( فقط) 
فإنها تكمل (علی) ذى ( أكثر كتسرهنا» : واو كان صاحب أكثرٍ الكسر 
أقل نصيياً ؛ كينت مع ابن فعليها سنة عشر وثلثان » وعلى الاين ثلاثة ولاثون 
وثلث » فكسرها أكثر » فتحلف سيعة عشر والابن ثلاثة لابن » وكام ولخ 
لأ وزوجة وعاصب » على الروجة اثنا عشر ينا ونصف» وعلى الأخ للأم تمانية 


قوله : [ م أره لغيرهما ] : قد يقال لا يلزم من عدم رؤيته كونه ليس 
منصوصا وأيضًا من حفظ حجة على من لم يحعظ . 

قوله : : 1 فلا يكفى لا نعم غيره قتله ] : أى فلا يكفى الحلف على تفى العلم . 

قوله : [ واعتمد البات ] : جواب عن سؤال كيف يحلف على البت مم 
أنه قد يكون لا جزم عنده فأفاد أنه يكفى الاعماد على الظن القوى وهو يؤخذ من 
قرائن الأحوال . 

قوله : 1 إذ قد يحصل فما العلم ] إلخ : المناسب أن يقول لاعهاد كل على 
اللوث وحينئل فلا فرق بين الأعى والبصير وغيرهما . 

قوله : [ وجبرت اليمين ] : هذا كالتخصيص لقوله وهی خمسون ینا فحل 
كونها خخمسين يمينا إن لم يكن كسر وإلا زادت كا فى بعض الأمثلة الآنية 
صسيأق فى الشارح التنبيه عليه . 

قوله :[ فقط ] : احترز بذلك عن الدية فلا جبر فيها » بل كل يأخخد أو 
يدفع ما يخصه ولو مكسوراً . 

قوله : [ كبنت مع ابن ] : هذا مثال لما حصل فيه كسران . 

قوله : [ وكأم وزوجة ] : مثال للأكثر من كسرين ووسألتهم من اثنى عشر 
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فلث » وعلى الأم ستة عشر ولثان » فتحلف سبعة عشر » ويكمل العاصب 
والزوجة ينه التساوى » وسقط كسر الأخ للأم فقط ء خلافا لعبد الباق . 

( ولا" ) بأن ساوت الكسور ( فعلى) كل من ( اللجميع_) تكميل ما انكسر 
عليه للتساوى ؛ كثلاثة بتين على كل ستة عشر وبلثان » فيحلف كل واحد سبعة 
عشر . فقوله : « وهی حمسون » يمينا إذالم يكن کسر ولا فتزيد . 

( يحلفتها) : أى أيمان القسامة (فى الخطاً من" يرث ) : المقتول 
من المكلفين » وتوزع هذه الأبمان على قدر الميراث . وإن لم يوجد إلا واحد من 
الإخوة للام » فإنه يحلف خمسين يمينا ويأخل حظه من الدية» أو لم يوجد إلا امرأة 
واحدة كا قال : 

(وإن" واحداً أو امرأة ولا يأخل أحد ) : من الأولياء الحاضرين البالغين إذا 
غاب بعضهم أو كان صغيراً شيثاً من الدية من العاقلة ( إلا" بَعنْدّها) : أى بعد 


لأن فيها ثاثا وربعا فكل يحلف على قدر ميراثه » فالأم ثلثها والزوجة ربعها 
والأخ للأم سدسها والعاصب الباق وهو ريعها . 

قوله : [ فتحلف سبعة عشر ] : أى تكملة لكسرها لكونه الأكبر من كسر 
الخ للأم . 

قوله : [ ويكمل العاصب ولزفجة ] : أى يحلف كل ثلاثة عشر . 

قوله : [ وسقط كسر الأخ للأم ] : أى فيحلف ثمائية فقط فتصير الأيمان 
إحدى وخمسين . 

والحاصل أن الانكسار إذا وقع فى الأيمان فكل ينظر ها على حدة فى 
كان فيها كسور متتلفة بالقلة والكثرة كل أكثرها ورك أقلها وإن تساوت 
کسورھا کل كل . 

قوله : [فيحلف كل واحد سبعة عشر ] : أى فتصير الأيمان إحدى 
وحمسین ولو كان للميت ثلاثون ابنا كان على كل واحد بمين تان فيحلف 
كل واحد منهم يميئين فابدملة ستون بجبر الكسور كلها لتساويها . 

قوله : [ من يرث المقتول] : أى كا فى مسألة الأم والزمجة والأخ للأم والعاصب . 

قوله : [ من الإخوة للأم ] : أى مثلا . 

بلغة السالك - دايع 


۸ باب المنايات 
حلفه جميع الأبمان ويأحذ حصته من الدية ؛ لأن العاقلة لا يخاطبون بالدية إلا بعد 
ثبوت الدم . 

مم بعد حلض الحاضى جميع الأيمان ( حتف ) من حضر من" الغيية 
أو يلغ الصبى (حصتة) من أيمان القسامة فقط ويأخذ نصيبه من الدية . 

٠‏ ( ولايتحلف ) أبمان القسامة (فى املد أقل” من" رتجلين ) : لأن 
النساء لايحلفن فى العمد لعدم شهادتهن فيه » فإن انفردن عن رجلين صار المقتول 
كن لا وارث له فترد الأمان على المدحى عليه . 

(عصبة) ولو م يرثوا . پان كان هناك من تحجبهم 3 يأق ء كانت 
العصبة من النسب أومن الولاء كنا قال : 

(ولو ممولتى) : فإنه إذا وجد اثنان من الأعلين أى المحتقين للمقتول 
فيقسمون ويستحةون القصاص ف العمد أو الدية فى اللطأ » بخلاف المول الأسفل 


قوله : 1 لا يخاطبون الدية إلا بعد ثبوت الدم ] : أى وهو لا يثبت إلا بعد 
حلف جميعها . 

قوله : [ حصته ] : أى يحلف ما ينوبه على حسب الفريضة الشرعية » 
وظاهره ولو رجع الأول عن دعوى الدم وهو كذلك كا فى نقل ابن عرفة لآن حلفه 
قبل ذلك حكم مضی » فإن مات الغائب أو الصبى قبل قدومه أو بلوغه وكان 
احالف الذى حلف جميع أيمانها قبل ذلك وارثه فهل لابد من حلفه ما كان يحلفه 
مورثه » أو يكتفى بأعانه السايقة ؟ قولان » رجح ابن رشد ثانيهما كا فى ( بن ) : 

قوله : [ فإن انفردن عن رجلين ] إلخ : أى أوكان له عاصب واحد وم 
يجل من يستعين به . 

قوله : [ فيرد الان على المدعى عليه ] : أى فإن حلف برئ وإلا حبس 
حى يحلف » ولو طالسجنه ولا يقتل بمجرد التكول لأن القتل لا يثبت بشاهد واحدم . 

قوله : [ ولو لم يربو ] : أى هذا إذا وروا كأخوين للمقتول ولا واريث له 
غيرهما » أو لم يربُوا كعمين له واطال أن الوارث له بنت وأخحت مغلا . 

قوله : [ فيقسمون ويستحقون ] : المناسب فيقسمان ويستحقان لأن الضمير 
عائد على الاين , 


ابلنایات 4 
فليس عصبة . والمعدقة لا دحل طا فى العمد . 
(ولا يقس فيه) : أى ف العمد (إلا على واحد ) من اب لحماعة الملؤين 
بالقتل ( يعسيسن ): أى يعينه المدعى (ها ) للقسامة» يقولون ف الأبمان لمن" ضر به 
مات لا من" ضربهم . ١‏ 1 
» ولايقتل بها أكثر من واحد فإن استووا فى قتل العمد »> كحمل صخرة 
ورموها عليه فات فيقسمون على الجميع حيث رفع حا وأكل ثم مات » فلومات 
مكانه أو أتفذت مقاتله قتل اللحميع بلون قسامة » هذا ما رجحه شیختا رادا على 
عبد الباق . فلو أمسك شخصا وقال لآخر : اضربه فضربه وهو يمسكه حى 
مات فكذلك على المشهور . وقال عبد الباق : يقعم عليهما ويقتلان . 


قوله : [ والمعتقة لا دحل لحا فى العمد ] : أى وإن كانت تعد فى العاقلة 
لأن النساء لا يحلفن نى العمد لعدم شهادتهن فيه كا تقدم . 

قوله : [ ولا يقتل بها أكثر من واحدع : الحاصل أن المعتمد أنه لا يقتل 
بالقسامة فى العمد إلا واحد ولو تعدد نوع الفعل واختلف كا هو ظاهر المواق 3 
وأما ما قيل من أنه إذا تعدد نوع الفعل واختلف فقتل بالقسامة أكثر من واحد 
فهو ضعي فكا فى ( بن) . 

قوله : 1 فإن استووا فى قتل العمد ] : قال ( شب ) وقوه من واحد يعين لها 
يجب تقييله با إذا احتمل موته من فعل أحدهماء وأما إن غتمل كرى جماعة 
صخرة لا يقدر بعضهم على رفعها فإن القسامة تقع على جميعهم ويقتلون أى واحد 
لمساواتهم كا نقله الشارح عن ابن رشد » وإذا قتل وإحد من الذين رموا الصخرة 
فعلى كل واحد ممن بقى جلد ماثة وحيس: سنة كا يفيده ما ذكره التنالقى عن 
أصيغ » وإذا وقعت القسامة على واحد بعينه ثم اعترف آخر بالقتل فإن وى المقتول 
خير فی قتل وإحد منهما فقط ‏ وإذا قتل أحدهما حبس الثانى عامًا وجلد ماثة 
( اه) ومثله فى الحاشية والمجموع » إذا علمت ذلك فقول الشارح ويقتل اميم 
صوابه ويختارون واحداً للقتل . 

قوله : [ فكذلك على المشهور ] : أى يقتلان بغير قسامة . 

وقوله : [ وقال ( عب ) ] إلخ : مقابل للمشهور كا أفاده فى المجموع . 


۰ باب ابلتایات 

(طلول) : أى عليه إن كان واحدا أو تخييراً إن تعدد ( الاستعانة”) ى 
القسامة ( يعاصبه ) : أىعاصب الولى وإن لم يكن عاصب ال مقتول كامرأة مقتولة 
ليس لها عاصب غير ابنها وله [خوة من أبيه فيستعين بهم أويبعضيم أو بعمه مثلاء 
فقوله « يعاصيه ۲ أى جنسه واحد أو أكثر کا قال : ( ون أجتبيا ) . 

( ووزعت) : أى الأعان على مستحقى الدم فإن" زادوا على خمسين اجتزئ 
منهم بخمسين ( وكفى) فی حلف جميعها (اثنان) من الأولياء ( طناعا 
من" أكتر) : أى إذا كان الأولياء أكثر من اثنين وطاع منهم اثنان فيكفى 
حيث كان الباق ( غير ناكلين ) . 


قوله : [ الاستعانة ى القسامة بغاصبه ] : هذا ى العمد » وأما فى اللا 
فيحلفها وإن واحدآً بشرط كونه واا . 

والخاصل أنه لا يحلفها نى اللنطأ إلا الورثة ذكوراً كانوا أوإناثًا اتحد الوارث 
أو تعدد » وأما فى العمد فلا يحلفها إلا العدد'من العصبة صواء كانوا كلهم عصبة 
المقتول أو بعضهم عصبته والبعض عصبة عصبته » سواء كان عاصب المقتول 
ورتا أو غير واث . 

قوله : [ وإن أجنييًا ع : أى من المقتول لامن الول فلا بد أن يكون عصبة 
له كأمثلة الشارح المتقدمة . 

قوله : [ على مستحق الدم ] : أى على عدد الرعوصس وهذا فى العمد » وأما ق 
اللعلأ فتوزع على قدر الإرث . 

قوله : [ اجترى منهم بخمسين ] : فإذا طلب كل واحد منهم الحلف 
دخلت القرعة فيمن يحلفها منهم عند المشاحة . 

قوله : [ غير ناكلين ع : حاصل الفقه أن أولياء المقتول إن كانوا أكثر من 
اثنين والحال أنهم فى درجة كلخوة أو أعمام فطاع منهم اثنان بحلف جميع 
أيان القسامة فإنه يجترى بذلك بشرط أن يكون الذى لم يحلف غير ناكل 
فلو كان ناكلا بطل الدم ولايجترئ يحلف من أطاع والموضوع أن اللدميع فى 
درجة واحدة كا علمت وإلا فلا عبرة بنكول من نكل إن كان بعيدا . 


المنايات لفق 


( وتكول_الْمعَيدّن ) : من عصبة الول (لا تسر ) فيستعين بغير الناكل 
من عصبة الول . 

ريغلوت لكل زغيره] : أى غير المعين فإنه معتبر إذا كانوا فى 
درجة واحدة حبني ار اش کہ بشم .وبر تكيل آم مع أرب » وت 
نكل بعض الأولياء المستوين فى الدرجة . 

( رد الأيمان ( على المدعى عليهم ) بالقتل > کیا ترد لو لم یوج من 
الأرلياء إلا رجل ليس له معين (فيتحلف كل') منهم (خمسين) بيا إن 
تعددوا ؛ لأن كل واحد منهممتهم بالقتل ء وإن كان لا يقتل بالقسامة إلا واحد 
فإذا كان المتهم وا واحداً حلف اللحمسين عيئاً . 

(ومن نتكل”) من المدعى عليه بالقتل (( حبس" حى يسَمْلِف) خمسين 
أو بموت فى السجن حيث كان متمرداً ٠‏ وإلافبعد سنة يضرب ماثة ويطئلتق 
كنا فى عبد الباق » ولكن الذى ف التوضيح : لايطلق حى علف أو يموت 
مطلقاً » ورجحه الأشياخ . 

روان أقام) المدعى ( شاهدا ) واحداً زعلى جرح "ح ) خطأ اوعدا فيه ٹیء 
مقدر شرعاً فيحلف إلخ » » فلو کان ابرح عمدآ لا شیء فيه مقار اقتص بالشاهد 


قوله : [ ونكيل المعين ] : بصيغة اسم الفاعل أى المساعد وإمالم يعتبرأبعده ف 
اللرجة . 

قوله : [ ولا يضر نكول بعد مع أقرب ] : أى كابن عم مع أخ . 

قوله : [كا فى (عب)] : ليس ذلك نص ( عب) نما نصه حبس حى 
يحلف أو يطول سجنه فيعاقب ويخلى سبيله إلا أن يكون متمردا إلخ فلم يكن فيه 
التقييد بسنة ولا عاثة . 

قوله : [خطأ أو عدا ] : الأولى جره لأنه صفة جرح . 

قوله : 1 فيه شىء مقدر] : قيد فى العمد وذلك كاللحائفة والآمة . 

قوله : [ فيحلف ع إلخ : أى واحدة ويأحذ العقل , 

قبله : [لا شىء فيه مقدر ] : أى فى عمده لكونه ليس من المثالف وذلك 


كقطع اليد وقلع العين . 


4۲ ياب اللنايات 
طلیمین کا تقدم . 

(أو) أقام شاهداً على ( قتل كافر) ؛ أو جرنحه من مسلم عمد أوخطاً أو 
من كافرخطأ ( أوعيد ) عدا أوخطأ کان القاتل مسلماً أوعيداً أولا . 

(أو) أقام شاهداً على (جنين ) ألقته ميا أو مستهلا . 

(حلف) مقيم الشاهد يمينا ( واحدة) ف اللجميع 1 

( وأخسلة العتقئل") : أى الال فيشمل دية ابرح وقيمة الرقيق والغرة فى ابلعنين 
إن نزل ميتا والدية إن استهل بقسامة فى الخطأ , 

( فإن' نكتل ) الملحى عن اليمين مع الشاهد ( بسر الجانى ) : تعيره 
ة بالحانى 6 أشمل من قول الأصل : الخارح . 

قوله : [ من مسلم عمد أو خطأ ] : أى لا فرق بين عمد المسلم وخطئه فى 
قثل الكافر لعدم مكافأته . : 

وقوله : [ أو من كافر خطأ ع : أى وأما لوكانالقاتل الكافركافر عدا لاقتص 
منه بشاهدين إن ترافعوا إلينا ولا يكفى فى ثبوته عليه الشاهد واليمين لأن القتل 
لا يثبت بالشاهد واليمين وف جرحه يقتص منه بالشاهد واليمين . 

قوله : [أو عبد عمدا أو حط ] : أى فالرقيق فى العمد والنطأ سواء لآنه 
مال والعمد وانفطأ فى أموال الناس سواء . 

قوله : [ أو عبداً ألا ] : قال (شب ) والخرشى لكن إن كان القاتل للعيد 
عدا رقيقًا خير سيده بين إسلامه وفدائه . 

قوله : [ أو مستهلا ] : أى وبات . 

قوله : [ ينا واحدة ] إلخ : هذا إذا كان مقيم الشاهد واحد؟ فإن تعدد 
ول الكافر أو الحنين حلف كل واحد يمينا كا قال ابن عرفة والظاهر أن سيد العبد 
كذلك إذا تعدد ( اه عب) . 

قوله : 1 فيشمل دية ابترح ] إلخ : أى حيث فسر العقل بالمال . 

قوله : [ فى الخطأ ] : أى وأما فى العمد فالقود بقسامة . 


ابلنايات 3 
ول کون اب انی ييرأ : ( إن حلتف ) يمينا واحدة . 


(والا") يحلف ( غرم ) ما يلزمه فى جميع الصور . 
(إلا" الجارح عتَمدآ) فإنه إن نكل .( يبس : فإن طال عوقب 
وأطلق . 
قوله : [ إن حلف يمينا واحدة ] أى فى غير ما فيه القسامة كسألة ابلنين 
إذا استهل صاريًا ثم مات وإلا فلا يبرأ للا بخمسين يمينا فإن نكل لزمه الدية 
فى لاطا وفى العمد سجن على ما تقدم فى الناكل الذى ردت عليه أيمان القسامة . 
قوله : 1 ما يلزمه فى جميع الصور ] : أى من دية وقيمة وغرة . 
قوله : [ إن نكل فيحبس ع : الأول حذف الفاء ويقتصر على الفاء الأول 


ويجعلها فاء المكن . 


باب البغى زلف 


ذكتر فيه تعريف اليغى ازوسًا من تعريفه الباغية » وهولغة : 


باب : 


لا فرغ من الكلام على القتل و«اللترح أتبع ذلك بابمحنايات الى تيجب 
العقوبة بسفك الدماء أو ما دونه وهى سبعة : البغى والردة والزتا والقذف والسرقة 
والحرابة والشرب ٠‏ وبدأ بالبغى لنه أعظيها مفسدة إذ فيه إذهاب التفس 
والأموال غالبا كذا فى ( بن) . 


قوله : [ زوا ] : أى لا بطريق الصراحة لآن الباغى مشتق من البغى 
ومعرفة المشتق تستلزم معرفة المشتق منه . 


(1) هنا الباب ينظم ما يقابل مانسميه فى القانون بفقه اشورة . أى الأصول الى تجوز فا 
التورة عل نظام الحكم واللروج عليه بالقرة . وهوفى الشريعة الإسلامية مقيد؛ كا هو ملحوظ بالتأول 
على الإمام » وى بعض المذاهب يتحاكان وجوباً لقوله تعالى : و وإن طالفتان من الميبنين اتتتلرا » 
[ الآية به من سورة الحجراث] . فلا تجوز الثورة ولا تكيث شروعة فى الإسلام إلا لسبب الال 
وإلا كانت حراية . ذلك لأن المكر الإسلاى يقوم - كا قدمنا ‏ عل المقيدة الإسلامية . فأساس 
الحكم هوما سميئاه بالعدل والتوحيد : أى العمل بما تقتضيه شهادة التوحيد من قنفيط ما أمر الله به ونع 
ما هى اقه عله على وجه التضامن بين المسلمين . وببذا فإن غرض الحماعة كلها هو إقامة هذه العقيدة 
ويا تقتضيه ؛ فإن حلثت الثورة صيانة لهذا المبدأ كانت مشروعة ومتعت بالضمانات المنصوص علها 
فى هذا الباب » وإث قامت لغرض آخر م تكن مشروعة وار تتمتع ببذه الضماثات بل اعتبرت حرابة 
آوجبت حد الماريين . 

وفى القانين الحديث ٠‏ الثورة مشروعة لأى سبب . لأن القانون الحديث وضعى فكان الشعب 
حرا فى العدول عن مهب لآشعر حسما يراه . وهذا اللروج لاعقاب إلا عل الشروع فيه » وذلك 
أذ بالواقع فحسب ء وإلا فإن التوار إذا أفلحيا فى وريم وانتقل المكر إلى أيدهم تكرت هنهم 
حكوبة مشروعة بل وأمكن لم أن يحاسبوا العهد البائد ويجرموط أخماله . وأما ى الإسلام فإن نجاح البفاة 
لايسيغ عليهم المشرويعية إلا إذا كافوا عل حق فى تأيطم وسبب خروجهم . 

{Ye 


۹ باب البغى 


التعدى » وشرعنًا : الامتناع من طاعة من ثبت إمامته فى غير معصية . 


قوله : [ التعدى ] : أى لأنه يقال بغى الرجل على الرجل استطال وتعدى 
عليه » وقال ابن العربى هو الطلب إلا أنه مقصير على طلب خاصء وهو أن يبغى 
على ما لا ينبغى ابتغاقه . 


قوله : [ من ثبتت إمامته ] : قال ( بن ) واعلم أن الإمامة تلبت تنبت بأحد أمور 
ثلاثة : إما بيعة أهل الحل والعقد » وإما بعهد الإمام الذى قبله له » وإما يتغليه 
على الناس » وحينثذ فلا يشترط فيه شرط لن من اشتدت وطأته وجبث طاعته » 
وأهل الل والعقد من اجتمع فيه ثلاث صفات : العداله والعلم بشروط الت 
والرأى . وشروط الإمامة ثلاثة : كوه مستجمعًا لشروط الفتيا » وكينه قرشينّاء 
وكرفه ذا نجدة وكفاية فى المعضلات ونزول الدواهى والملمات ( اه) . 


: [ق غير معصية ] : زاد ابن عرفة ى تعريقه عبالغة ولو تأويلا 
اه زيادته كا فعل المصئف نى تعريف الباغية . 


= وماس نظرية ألثورة فى القانية الاستورى المديث : أن النظام الاستورى يكين من ثلاثة 
عناصر : الشعب والسلطة والتوازن اللستورى . فإن الشعب يتوق الحرية والسلملة تدر السحافظة ؟ فإن 
نى عنصر السلطة على عنصر الشعب وكبعت الحريات ساغ الشعب أن يحتكم إلى الواقع ويقلب نظام 
الحكم من لاقتياته عل الحريات » ونك إعادة قتوازن الاستورى . وهذا كله فقه وأقعى : 

إن قروا علفك » وإلا فإ الحكوبة المستبدة - - بك نطایا الى یکی قائما رامن ها أن تحمى 
قفسها بالسائل الى تقدر علا صياتة لمكانها . 


وبللك نرى أن شور فى الإسلام ليست مشروعة إلا لسبب وحيد هو التأول بحق عل السلطة 
واتبامها ينها خرجت عل اندين وثالفته عخالنة صريحة . فإن نجحت الاورة فلا تكين مشروعة 
إلا إذا قامت على هذا الأساس. ولايسيغ نجاحها علما مشروعيتها مطلقا ؛ أى بصرف النظر عن سيب 
القيام بها . لأن المشروعية الإسلامية ثابعة لاتتغير بمكس المشروعية الرضعية فإنها رهينة الزمان وحكم القت 
عل الفكروهذا بلاشك يسيخ عل النظام الإسلاى ثباتا واستقراراً لاتنعم به النظم الوضمعية من حيث تعرضها 
ثورات عل مختلف أسبابا ( أيا كانت الأسباب) وين حيث انسياقها للاتجاهات اللضعية الى 
تسمح بإقامة حكوبة جديدة على أساس تاك الاتجاهات المتغيرة. 


البغى ۷ 

© (الباضية : فرقة") أ طائفة من للسلمين » وهلا بالنظر للغالب » وإلا 
فالواحد قد يكين باغيا ( أبَت طاعة” الإمام الحسق") : الذى ثبتت إمامته 
بإيصاء الخليفة عند موته له حيث كان متأهلا ‏ وإلا فأهل العلم . 

فشرط الإمام : تسليم العدول ذوىالرأى ؛ فلا يرد" تقال" الإمام الحسين يزيد“ 
اين معاوية ؛ لأذيزيد. م يسم آمل" الحجاز [مامتته لظلمه . ومثل الإمام :فائبه . 

( فى غير معنصية ) متعلق « بطاعة ) . 

( بمغالية ) : أى إظهار القهر » ولو لم يقاتل الإمام . وقيل المراد بها 
بالمقاتلة » وقوله : 

( ولو تأويلا ) : فى عدم طاعته لشبهة قامت عندهم > ولا لثم .فالبالغة 
فى كونهم باغية : أى أنهم باغية ولو كانوا متأولين » وغير المعصية الممتنعون من 
طاعته فيها ؛ كنع حت لله أولآدى رجب عليهم كزكاة وأداء ما عليهم مما جبره 


قوله : [ بإيصاء اللحليفة ] : مثل ذللث تغلبه ودحل عموم الناس نحت طاعته . 

قوله : 1 حيث كان متأهلا ] : قىد فى تنفيذ وصية الخليفة . 

وقوله : [ وإلا فأهل العلم ] : أى وإلا يوصى أو أوصى لغير متأهل فالكلام 
لأهل العلم أى الحل والعقد . 

قوله : [ فشرط الإمام تسليم العدول ] إلخ : مفرع على ما قبله وهو ى غاية 
الإجمال ؛ فا ناسب تعييره كالأصل حيث قال : فرقة خالفت الإمام اللى 
ثبتت إمامته باتفاق الناس عليه » ويزيد بن معاوية لم تثبت إمامته لأن آهل 
الحجاز لم تسلم له الإمامة لظلمه (اه) فتحصل أن المتغلب لا تثبت له الإمامة 
إلا إن حل عرم الناشس تحت طاعته وإلا فال مارج عله لا يكون باغيا كقضية 
الحسين مع اليزيد . 

قوله : [ وقوله ولو تأويلا ] : الصواب حذف لفظ وقوله . 

قوله : 1 فالبالغة فى كرنهم باضة ] : أى عنطتين غير مصيبين ولا يلزم 
من الحطاً حصول الإثم . ۰ 

قوله : [ وغير المعصية ] إلخ : معناه وخرج بقوله : فى غير المعصية 
الممتنعون من طاعته فيها إلخ » وف التركيب ركة وتعقيد لا بخفى . 


44 باب اليثى 
لبيت المال ؛ كخراج الأرض أو آبوا طاعته يريدون عزله ولو جار » إذ لا يعزل 
بعد انعقاد إمامته وإنما يجب وعظه عل من له قدرة , 
© (فله) : أى للإمام (قتالهم ) : ويجب كفاية على الناس معاونته عليهم 
حيث كان عدلا » وإلا فلا يجوز له قتالم لاحهال أن" خروجهم عليه لعلم عدله 
وإن كان لايجوز ل الخروج عليه ( لهسم" ) : بسيف ورى ينبل وتخريق وقطع 
الميرة والماء عنهم ورميهم بنار إذا لم يكن فيهم نسوة وذرية . 
٠‏ (نأ ند روا ) : فيدعوه لطاعته .و إن هل بطيعوا قاتلهم مالم يعاجلوه (بالقتالٍ ). 
ه (وحرم ) سي ذراريهم لأنهم مسلمون و ( إتلاف مالهيم ) وأخذه بدون احتياج 
له کا أت ( وفع رموسهسم ) بعد قتلهم ( برماح ) فيحرم لآنه مل بالمسلمين . 

قوله : [ كخراج الأرض ع : أى العنوية اللى آمروا بدفعه لبيت الال 
فامتنعوا » ويؤخد من تعريف المصنف أن الإمام اذا كلف الناس جال ظلمًا 
قامتنعوا من إعطائه وقاتلهم فقاتلوه لا يكونون بغاة بذلك . 

قوله : [إذ لا يعزل بعد انعقاد إمامته ] : أى بمجرد احور وائما يعزل 
بالكفر قل صاحب الطتوهرة : 

ء إلا بكفر فانيدذن عهده ۽ 

قوله : [ وإنما يجب وعظه ] : أى بالكلام الذى يلين به القلب ويرضى الرب . 

قوله : [ والا فلا يجوز له قتاهم ] : قال مالك رضی الله عنه دعه يعبى 
غير العدل وما يراد منه ينتققم الله من الظلم بظالم ثم ينتقم الله من كليهما . 

قوله : [ وقطع الميرة ] إلخ : الميرة فى الأصل الإبل الى تحمل الطعام أريد 
بها هنا تفس الطعام . 

قوله : [ وأنذروا ] : أى وجوياً . 

قوله : [ وحرم سی ذراريهم ] : مراده ما يشمل النساء . 

قوله : [ ورفع رمصهم ] : أى لا بمحل قتلهم ولا غيره هذا ظاهر الشارح . 
قال (بن) : وفيه نظر بل إنما يمنع حمل رموسهم محل آآخر كبلد أو وال وما 
رفعهاعلى إلرماح فى محل قتلهم فقط فجائر كالكفارءفلا فرق بين الكفار والبغاة 
فى هذا » ذا لم يذكره ابن شاس فى الأمور الئ تاز فيها تتام عن قتال 


لبغى e۹‏ 
ه (واستئعين عليهم ) على تتام ( بلطم ) : من سلاح وخيل › فيجوز أن 
يأخذه ويحوزه ( إن" احتييج ) للاستعانة به عليهم . 
(ثم) بعد الاستغناء عنه ( رد") إلبهم (كغتيره) : أى کا يرد غير 
ما استعان به إذا وقع وحازه » أو أن الاستيلاء عليه بالقدرة كالحوز . 

ه (وإت" أأمنوا) بضم الحمزة وكسر اليم ممففة : أى حصل الأمان للإمام 
بالظهور عليهم ( ت كوا ) : ولايسترقوا ولا يجوز للإمام أل مال منهم كابلزية» 
يل إن تركهم مع الأمن منهم يتركهم مجان . 

( ولايد شف) بذال معجمة أومهملة : أىلايجهز ( على جتريحهم )لابتيع 
منهزمهم فإنلم يؤمنوا أجهز على جرهم وأتبع منهزءهم . 
ه (وكثره لرجل قل أبسيد) الباغى ولا یکره قتل جده أو ابنه . 
(و) إن قتله ( ورثّه”) : لأنه وإن كان عدا لكنه غير عدوان . 

© (ولایضنمن') باغ( متأول") فى خروجه على الإمام (مالاولا لفسا ) أتلفهما 
ولا إثم عليه لتأوله . يخلاف الباغى غير الأول فعليه الضهان والإثم نحيث كان 
الإمام عدلا إذ االخارج على غير العدل كالمتأول . 


الكفار ونصه : بتاز قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد عشر وجها : أن يقصد 
بالقتال ردعهم لا قتلهم » ون يكف عن مدبرهم ولا يجهز على جريحهم » ولا 
تقتل أسراهم ولا تغم أمواهم ولاتعبى ذراريهم » ولا يستعان عليهم بمشرك ولايوادعهم 
على مال ولاتنصب عليهم الردعات » ولا تحرق مساكنهم ولا يقطع شجرم( اه) 
وقوله ولا يستعان عليهم عشرك ولو حرج من نفسه طائعا بخلاف الكفار . 

قوله : [أى حصل الأمان للإمام ] : أى لأنهم مادامو خارجين لم يأمن 
الإماممنهم روجهم عن طاعته» فإذا انهزموا وعجز وا أمن منهم لدخولم نحت طاعته . 

قوله : [ فإن لم يؤمنوا أجهز على جريحهم ] : أى يجوز ذلك . 

قوله : [ قتل أبيه ] : مثله الأم بل هى أولى لا جبلت عليه من المحنان 
والشفقة ولضعف مقاتلتها عن مقاتلة الرجال . 

قوله : [ ولا يضمن باغ متأول ] : أى بدليل أن الصحابة أهدرت الدعاء 
الى كانت فى خروجهم ومن المعلوم أنهم كانوا متأولين . 


E‏ باب البقى 

٠‏ (سفى حكم قاضيه ): أى قاضى الباغى التأول الذى ولاه وهو خارج 
عن طاعة الإمام » فلا يتعقب > ويرفع الحلآف ؛ فلا يعاد الحد الذى أقامه 
إن كان غير قتل ولا دية عليه إن كان قتلا ‏ 

٠‏ ( ورد ذى معه لذامته) : أى خرج معه طائعاً ولا يعد خروجه مع 
المتأول نقضاً للعهد فلا يضمن نفس ولا مالا . 

ه (و) الباغى ( المعاند) : غير المتأول الخارج عن الإمام العدل ( ضَامِين”") 


النفس والطرف والمال” لعدم عذره . 
(طلنئ) الخارج طوعاً ( معنه) : أى مع المعاند ( ناقض" للعهند ) 
فهو وماله قء . 


(والرأة" إن" قاتلتت بسلاح قثت حال" القتال فقط) : لا إن قائلت 
فغير سلاح فلا تقتل» مالم تقتل شخصا؛ فإن كانت مقاتلتها إلخ بعد القتال 
بالمتأولة لا تضمن . وغيرها يتضمن. وإن كانت ذمية رقت . 


قوله : [ ومضی حكم قاضيه ] : أى وأما خير المتأول فأحكامه الى حكم بها 
تتعقب فا وجد منها صواباً مضى وإلا رد . 

قوله : [ ورد ذى معه لذمته ] : أى بعد القدرة عليه . 

قوله : [ ناقض للعهد ] : مله ما لم يكن المعاند أكره ذلك الذنى على اللتروج 
معه على الإمام وإلا فلا يكون ناقضا ما لم يقائل وإلا كان ناقض) کا فى 
(بن). 

قوله : [ مالم تقتل شخصا ] : أى فتقتل . 

قوله : [ فإن كانت مقاتلتها ] إلخ : الصواب أن يقول فإن كانت القدرة 
عليها بعد اتفضاض القتال فالمتأولة لا تضمن وغيرها يضمن . 


باب 


فى تعريف الردة وأحكامها”' والعياذ بالله تعالى منها 
م الردة : (كتفئر سم ) : متقررإسلامه بالنطق بالشهادتين عنتارًا يكون : 


باب : 

أى مسائلها المثرتبة عليها . 

قوله : [ متقرر إسلامه ] إلخ : ظاهره أن الإسلام يتقرر بمجرد النطق 
بالشهادتين تارا » وإن لم يوقف على الدعائم وليس كذلك » يل لا بد فى تقرر 
الإسلام من الوقوف على الدعاتم والتزامه الأحكام بعد نطقه بالشهادتين » فن . 
نطق بهما ثم رج قبل أن يقف على الدعائم فلا يكون مرتدًا » وحينتذ فيؤد 
فقط وهذا فى كافر لم يكن عالطا للمسلمين وإلا فنطقه كاف اتفاقًا لشهرة 
دعام الإسلام عنده کا انی 5 

قوله : [ويكين بصريح من القول ] : أى كفر المسلم يكون بأحد أمور 


)١(‏ ليس قردتعن الدين مكان فى النظ الحديثة . لأن المذهبية الحديثة ليست ملهيبة دينية بل هى 
مذعبية مادية . ١‏ 1 

وذلك كالنظ الماركسية مثلا فهى كلها تقوم على الإيمان باد ماركس وين شايعه . وإذا كان 
لا يسح فى تلك البلاد باتخاذ ملعب آآخرء ولا الارتداد عن هذا الملهب » إن هذا الالتزام ليس دينيا. 

وأما التغلم غير الملحبية -- اليبرالية أو الدموّراطية الحرة - فالمقيدة فيا مطلقة سراء كانت عقيدة 
دينية أوعقيدة سياسية أو اقتصادية . فيجوز الفرد على أية حال أن يعخذ ماشاء من العقائه . 

وتحصل من ذلك أن النظ المديثة كلها لاتأبه للدين » ولا قردة عنه . إما لأن ملهييتها مادية 
لاتقوم على العقيدة الديئية » أو لأنها لاملهبية على الإطلاق . 

وقد حدث فى السردان عام 1414 - وكنت وتبا أستاذاً فى الامعة الإسلامية ‏ أن خرج أحد 
الناس بآراء تعتبر من قبيل الردة . فرفع أمره إلى قاضى اللرطوم الشرعى اللى حكم بردته . وعند ذلك 
ثار المتشيمون القوانين الحديثة ونشروا فى اللرائد نقداً لاذما للك الحكر يقالوا إنه عالف لدستور 
لأنه ينص عل حرية العقيدة» ويخالف ققانيت انا إذ لاجريمة فيه ع ىتغيير الدين» والقائين للافى = 

۴1 


ا باب الردة 


. وقول تفه ) : : أى يقتفى الكفر كقوله : جم كالأجسام‎ ( ٠ 
: (أو فعتل ينف ا سنه : أى يستازءه اروا بينا‎ 3 


ثلائة » وأشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف بصريح إلخ ليس من نمام 
التعريف بل متعلق بمخلوف مستأنف وإلا لزم أن يكون التعريف غير جامع ؛ 
لأنه لا يشمل الشك فى قدم العام وبقائه مثلا إلا أن يقال : إن الشلك إما أن 
يصرح به أو لاء فن كان الأول كان داخلا فى قوله أو لفظ يقتضيه » وإن 
كان الثانى كان داخلا فى قوله أو فعل يتضمنه لأن الشك من أفعال القلب . 


: [أى يقعضى الكفر ] : أى يدل عليه دلالة التزامية كقوله جسم 
ا > وأما لو قال جمم لا كالأجسام فهو فاسق وق كفره 
قولان رجح عدم كفره . 
قوله : [أو فعل يتضمنه ] : إسناد التضمن للفعل يدل على أن المراد به هنا 
الالترام حقيقة التضمن الذى هو دلالة اللفظ على جزء المعى الموضوع له 


= إذ أنه لم ينص عل الردة كسبب لنقس الأهلية وإبطال التصرفات أو وقفها . فرد" عل ذلك بأن 
الردة حكم من أحكام الخالة الشخصية يتصبة على وصفه بأنه مسلم أو غير مسلم » فاكم الصادر مها 
يفصل فى للركز القانيق فقط امرتد . فلا تعارض مع الدسعور إلى هذا المد. فإذا أردنا أن نقرر آثاراً 
من هله الآثار فى نطاق القانون المناق أو المدنى اتخذت الإجراءات القائونية المتعلقة بذلك وهلا أمر 
آخر غير جرد تقريروضعه القانيفٍ حكر الارتداد . و بذاك فقد عدل انحكوم.عليه عن الطعن ف هذا 
المكم وصار ذلك الحكم اليا . وف مصر عرضت عل ابلممية العموبية القسم الاستشارى مجلس الدولة 
مسألة متعلقة بصية رجل ارد عن ديته . وأخذت الحسعية رأى بعض المتخصسين مهم أستاذنا 
الشيخ محمد أبو زهرة . وكان رآ فها - حيث تنس بمض ,اللاب عل وقف تصرفاته والبحض 
لا ينص - أنه لا يتس علينا الأعذ ملحب الإمام ألى حنيفة (المطبق فى مصر ) على وجهه أيامه > 
بل عل أساس أصبوله ووسائله هو ماكان يقوله الإمام والجتهدون على مذحبه لو كاذوا الآن . وأن الردة 
ف الأصل حك من أحكام السير » وليست من الحدود . لأن المماعة الإسلامية فى ّت الئنى صل 
الله عليه وسم كانت معسكرآسرياً فكان امريد فيا طا علهم كاب لاسو فهو يقتل لذا المبب لالمناية 
أوجبت دا . وهذا من كلام أستاذنا الميحوم الشيخ أحمد بك ابراهيم أبداء فى مقال له بمجلة القائيث 
والاقتصاد وقد نظرت إلا بعض المذاهب عل هذا الأساس وبا ملحب الحنفية» بيا نظر إلها بعشها 
الآضر كحد فقط. وعل أية حال فإن الحمعية أعرضت عن هذا كله وأرتكنت إلى نسوس القانين المدق 
وأنها لم تعجر الردة موجباً لنقص الأهلية » وبذلك لم تتجد سندا الطمن عل وصيته . 


آردة £ 
(كإلقاء منُصحّف ) : أو بعضه ولو كلمة » وكذا حرقه استخفافا لاصو أو 
لمريض » ومثل إلقائه تركه ( ب)مکان ( قذر ) : ولو طاهراً كبصاق » أو تلطيخه 
به لا نحو تقليب ورق به » ومثل المصحجف : الحديث » وأمياء الله » وكتب 
الحديث وكذا كتب الفقه إن كان على وجه الاستخفاف بالشريعة . 
(وشد زار ) : أى لبسه ميلا لكفر » لالعباً » فحرام . 
( مع دخول_كنيسة ) : مرتبط يشد نار » وهو يضم الزاى وتشديد النون .- 
المراد به مليوس الكافر اللخاص به لاخصوص اللو . 
ه (سحر ) : فيكفر بتعلمه ؛ وهو كلام يعظم به غير الله تعالى وينسب 


فلدلك قال الشارح : أى يستازمه ولا يرد علينا قوم لازم المذهب ليس ذهب 
لأنه فى اللازم اللقى وعبر أولا بيقتضيه وثاني] بيتضمنه تفنذا . 

قوله : 7 وكذا حرقه ع : المناسب تأخيره بعد قوله تعذر ليكون كلام المن 

قوله : [ أو لمريض ع : أى لتيخيره . 

قوله : [ تركه ] : أى فتركه بمكان قذر ولو طاهراً كفر ولوكان ف 
صلاة ضاق وقتها . 

قوله : [ ولو طاهراً] : أى وهذا بخلاف تلطيخ الحجر الأسود ولبيت 
فإنه لا يكون ردة إلا إذا كان التاطيخ بالنجاسة . 

قوله : [ لا نحو تقلیب ورق به ] : أى فليس بردة وإن كان حرام ومثله 
من رأى ورقة مكتوبة مطروحة فى الطريق وم يعلم ما كتب فيها فإنه يحرم عليه 
تركها مطروحة فقط » وما إن عل أن فيها آية أو حدیٹا وتركها كان ردة 
كذاق (بن) . 

قوله : [ وأسماء الله ع : أى وأسماء الأنبياء إذا كان بقصد التحقير والاستخفاف 
يها حيث عينت بوصف يخصها محمد رسول الله أو مقرونة بصلاة . 

قوله : [ المراد به ملبوس الكافر] :أى فيشمل برنيطة النصرانى وطرطوراليهودى. 

قوله : [ وسحر ] : أى مباشرته كانت المباشرة من جهة تعلمه أو تعليمه 
أو عله فلا مفهوم لقول الشارح تعلمه . 

بانة الاك - رايع 


f4‏ ياب الردة 
إليه المقادير . ثم إن تجاهر به فيقتل إن لم يتب ء وإن أسره” فحكم الزنديق ؛ 
يقتل بدون استتابة » شهر بعضهم عدم الاستتابة مطلقاً . 
« (وقول بقدم العام ) : وهو ما سوى الله تعالى لأنه يستلزم عدم الصانع 
( أوبقائه ) : أى العالم لأنه يستلزم إنكار القيامة » ولو اعتقد حدوثه وه وتكذيب 
للقرآن . 

( أوشكك” فيه) : أى فيا ذكر من القدم والقضاء بل والوهم . 

(أو) قو ( بتناسخ الأرواح) : أى إن من قال بأن من يموت تتتقل ٠‏ 
ريحه إلى مثله أو لأعلى منه إن كانت فى مطيع أو لادی منه أو مثله إن كانت 
فى عاص فهو كافر ؛ لآن فيه إنكار البعث . 


قوله : [ وشهر بعضهم ] : المراد به (ح) . 

قوله : 1 مطلقاً ] : أى أسره أو أظهره فحكم الزنديق على كل حال إن جاء 
تابا قبل الاطلاع عليه قبل وإلا فلا . ِ 

قوله : [ وقول بقدم العالم ع : أى سواء قال إنه قديم يالذات أو بالزمن کا 
تقول القلاسفة . 

والخاصل أن القدم عند الفلاسفة قسمان قدم بالذات وهو الاستغناء عن المؤثر. 
وهذا لا يكون إلا لله > وقدم زمانى وهو عدم المسبوقية بالعدم كان هناك استناد 
مور آم لا ء فالثانى عم من الأول فالميل عندهم قديم بالذات أو الزمن والأفلاك 
والعناصر وأنواع احيوانات والتباتات والمعادن قديمة بالزمان لا بالدات »ء وإما 
كانت هذه عند غير مسبوقة بالعدم لأن ذات الواجب أثرت فيها بالعلة فلا أول 
نا كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : ( أو بقائه ) : أى أنه لايفنى ل تقول الدهرية » وإنما عطف البقاء بأو 
وإن استلزمهالقدم لن إحدى العقيدتين كافية ف الكفر وإنلتلاحظ العقيدة الأخرى. 

قوله : [ لو اعتقد حدوه ] : أى لآنه لا یازم من ثبوت البقاء ثبوت القدم 
بخلاف العكس . 

قوله : [ لأن فيه إنكار البعث ] : أى بالأجساد مع الأرواح إن كان هذا 
الأمر إلى غير نهاية » وقيل إلى أن تصل الروح الطائعة إلى ابلثئة والعاصية إلى 


الردة نيف 


(أو أتكتر مُجمسعا عليه) : كيجوب الصلاة أو تحرم الزنا » أو حل" 
مجمع على عدم إباحته (ما علي من الدين ضرورة ( بكتاب) القرآن 
(أوستة ) : متواترة ؛ فلا يكفر بإنكار إعطاء السدس لبنت الاين مع البنت 
وإن كان معا عليه لعدم علمه ضرورة > ولا بإنكار خلافة عل رضى الله 
عنه ونحوه » أو وجرد بغداد ؛ لأنه ليس من الدين ولا يتضمن تكذيب قرآن . 
بخلاف إنكار لمسجد اكرام أو الأقصى أو فرعون من كل ماجاء به القرآن وعلم إلخ . 
(أو جور اكتساب ابوه ) : أى محصيلها بسبب رياضة لأته يسازم جواز 
وقوعها بعد الى غ 

روسب بيا ) جم عا على فبوته أو ملكا مجمعا على ملكيته . 


النار وهذه طريقة من ینکر البعث ابكسانى ويثبت الروحالى وكل كفر . 
قوله : [ أو حل مجمع على إباحته ] : معطوف على وجوب أى نکر حل 
مجمع على إباحته قال صاحب اب موهرة : 
ومن علوم ضرورة جح د من دیتنا يقتل كفراً لي سحد 
لامثل هذا من نفى لجمع أو استباح كالزنا فلتسمع 
قوله : [ القرآن ] : بدل من كتاب ويجوز إبدال المعرفة من النكرة . 
قوله : [ ولا بإنكارخلافة على : أى لأنه لم يدل" دليلعليها من كتاب ولا سنة. 
قوله : 1 لأنه يستلزم جواز وقوعها ] إلخ : «اللازعم باطل لوجود النصوص 
مع إجماع المسلمين على خلاقه > وأما الولاية فقيل إنها حصل بالكسب وقد 
تكون وعبية . وقال الشيخ إبراهيم التقانى الولاية لا تكتسب جحال كالنبوة ونا فى 
ذلك مزيد نحقيى فانظره فى كتايتنا على اموهرة عند قوله : 
ول تكن نبوة مكتسبسه ولو رق فى انير أعلى عقبه 
قوله : [ جمعًا على نبوته ] : حرج نحو اضر ولقمان وذى القرنين فسبهم 
يوجب التعزير الشديد فسيأقى آخر الباب . 
قوله : [ أوملكًا مجيعا على ملكيته ] : خرج نحو جاروت وماروت فسبهم 
يوجب التعزير الشديد أيضا . 


i‏ ياب الردة 

(أو عرض ) بسب لنى أو ملك بأن قال عند ذكره : أما آنا فلست 
يزان أو يساحر . 

(أو ألحقى به ) : أى بنى أو ملك ( نقصاً وإن ببدنه ) : كعرجء 
شال (أو وفُورعللمه ) : إذ كل نی آعم آهل زمانه سید صل الله 
عليه أعلم الحلق ( أو زحد ه ) . 

» (قمصات الشهادة فيه) : أى ق الكفر وجوباً ؛ فإذا شهد” بأنه كفر‎ e 
فيقول القاضى : بأىّ شىء؟ فيقول الشاهد : بقول كذا أو بفعل كذاء للا‎ 
. يكون فى الواقع ليس كفراً واعتقد الشاهد أنه كفر‎ 

© (يُستتاب) المرتد وجوباً (ثلائةة أيام ) بلياليها وابتداء الثلائة رمن" 


قوله : [ أو عرض] : أى قال قولا وهو يريد خلافه اعتادا على قرائن الأحوال 
من غير واسطة فى الانتقال للمراد كا مثل الشارح . 

قوله : [ بسب لنى أو ملك] : أى مجمع على ما ذكر . 

قوله : [ أو أسليق به ] : أى بالمجمع على نيوته أو ملكيته . 

قوله : [وإن ببدنه ] : أى لا فرق بين كونه فی بدنه بأن قال : أسود 
أو أعور » أو فى أخلاقه بأن قال : أحمق أو جبان أو بخيل أو فى دينه بان 
قال : فاسق أو تارك الصلاة » أو مانع الركاة ومثل ذلك ذكر الملائكة بالأوصاف 
القبيحة . 

قوله : [أو وفورعلمه ع : أى بان قال لم يكن على غاية من العلم والزهد . 

قوله : [ وجوبا ] : أى صونا للدماء ودرء؟ الحدود بالشبهات . 
© تنبيه : لابد فى الشاهدين من اتحاد المشهود به فلا يلفق شاهد؟ فعل 
تلف كشهادة شاهد عليه بإلقاء مصحف بقذر وآخر يشد زنار لا شاهد 
بقعل كالإلقاء المذ كور ٠‏ والانحر بقول وإنما يلفق القولان الختلفا اللفظ المتفقا 
المعجى كشاهد عليه أنه قال لم يكل الله موبى تكليمًا وآخر بقوله ما اتخذ الله 
إبراهيم خليلا كذا فی (عب) > ووجه الانحاد فى المعى أن شهادة كل آلت 
إلى أن هذا الرجل مكذب للقرآن . 

قوله : [ يستتاب المرتد وجوباً ] : أى يجب على الإمام أو قائبه استتابته 


الردة ذا 
پم الممكثم ) : أى ثبوت الردة عليهء لا من يوم الكفر » ولا من يوم الرقع ويلغى 
يوم الثبوت إن سيق بالفجر . 
( بلا جوع وعنطش ) : بل يطعم ويسقى من ماله ولا ينقق على ولده 
وزوجته منه ؛ لانه يوقف فیکون معسراً بردته . 
( و) بلا( معتاقتية ) : بكضرب ولو أصرٌ على عدم الرجوع . 
» (فإن ثاب) ترك . 
© (وإلا) يتب (قتل) : بغروب الثالث . 
ه (مماله) أى المقتول يسبب الردة (فنئة) مجعل فى بيت الال ولو ارتد لدين وارثه . 
( إلا الرقيق” ) المرتد ولو يشائبة ؛ ككاتبومبعض ؛إذا قتلمرتد (فلسيد هو ) 
ولايؤنحذ حالة الردة بل يوقف ؛ إن أسلم رجع له »> وإن قتل أخذه ملكا لا ارثا . 
٠‏ (لأخرتت) وجوبًا ( الرضع) : المرتدة بلاقتل ( لوجود مسرضع ) 
ثلاثة أيام وانما كانت ثلاثة أيام ؛ لآن الله أختر قوم صالح ذلك القدر لعلهم 
أن يتوبوا فيه » فلو حكم الإمام بقتله قبلها مضى لأنه حكم بمختلف فيه ؛ لأن 
ابن القامم يقول : يستتاب ثلاث مرات ولو فى يوم واحد . 
قوله : 1 ويلغى يوم الثبوت ] : أى ولا يلفق الثلاثة الأيام احتياطًا لعظم الدماء 
خلافًا الشيخ أحمد الزرقانى القائل إن يوم الثبوت يكمل من الرابع ولا يلغى إذا كان 
الثبوت مسبوقا بالفجر . 
قوله : [ بلا جوع وعطش ] : أى وسواء وعد بالتوبة أو لم يعد . 
قوله : [ من ماله ] : أى فإنلم يكن له مال فن بيت الال . 
قوله : [ قتل بغروب الثالث ] : أى بعد غروب شمس اليوم الثالث . 
قوله : 1 ككاتب ع : قال الأقفهسى فى شرح الرسالة : ولو ارد المكاتب 
وقتل على ردته وترك ولد كان معه فى عقد الكتابة أو حدث له بعده فهل يتتفع 
الولد بذلك الال الذى خلفه أبوو فيخرج به حرًا أو لاينتع به ويسعى فى نجهم 
الكتابة فإذا أدى حرج حرًا وإن عجز رجع رقيق ؟ قرلان» وعلى أنه لا ينتفع 
به فهل يكون ذلك المال لسيده بناء على أنه مات عبدا أو لبيت الال بناء على أنه 
مات حرا ؟ قولان . 


۳۸ ياب الردة 
يقبله الود » وإلا أخرت لام رضاعه . 

(و) أخوت (ذات زوج ويد ) : شمل الرجعية ؛ أما البائن إن ارتدت 

بعد حيض يعد الطلاق فلا توحر وإلا أحرت ( لحيضة ) : إن كانت من 
ذوات ايض » ولو كانت عادتها فى كل خمس سنين مرة » وما زاد على احيضة 
فى العدة تعبد لا محتاج إليه هنا . 
ه ( وجل الرتديق”) : بعد الاطلاع عليه بلا استتابة : وهومن أآسرٌ الكفر 
وأظهر الإسلام . وكان يسسى فى زمن النبى صل الله عليه ولم وأصحابه : منافتا 
(بلا) قبول (تتوبة ) من حيث قتله . ولا بد من توبته » لکن إن تاب قتل 
حلا » وإلاكفراً . 

قوله : [ يقبله الولد ] : المناسب يقبلها . 

قوله : [ وإلا أحرت ليام رضاعه ] : أى إن لم يوجد مرضع أو لم يقيلها الولد . 

قوله : [ إن كانت من ذوات الحيض ع : أى وأما إن كانت من لا نحيض 
لضعف أو إياس مشكوك فيه استبرئت بثلاثة أشهر إن كانت من يتوقع -حملها » 
إلا آن محيض أثناءها فإن كانت ممن لا يتوقع حملها قتلت بعد الاستتابة » 
فإن لم يكن لها زوج ولا سيد لم نستيرأ إلا إن ادّعت حملا » واختلف أهل المعرفة 
أو شكرا والقرق بينها هنا ويين القصاص من أنها لا تؤخر يدعواها احمل » بل 
لابد من قرينة صدقها كظهور الحمل أو نحركه أو شهادة النساء أن القتل هنا 
حق لله » وف القصاص حق آدى وهو مبى على المشاحة بخلاف ما هنا . 

قوله : [لا يحتاج إليه ] : أى ف الردة وبثلها الاستبراء لحد الزنا واعهاد 
الزوج فق اللعان ونظمها بعضهم بقوله : 

والخرة استبراقها كالعدة لاف لعان وزيا ورده 
فإنها فى كل ذا تسترا بحيضة فقط وقيت الضرا 

قوله : 1 بلا استتابة ] : أى بلا طلب توبة منه . 

قوله : [ ولا بد ] : معطوف على محذوف تقديره فيقتل . 

قوله : 1 قتل حدً! ] : أى ويحكم له بالإسلام فيغسل ويصل عليه . 


الردة لهذ 

ه ( إلا أن' يتجىء ) : قبل الاطلاع عليه فلا يقتل . 
» (صماله) : أى مال الرنديق ( إن" تاب) وجاء تائبا أو بعد الاطلاع عليه » 
أو مات قبل الاطلاع عليه ثم ثبتت زندقته ( لوارثه ) : أما لو اطلع عليه 
قلم یتب حا قتل أو مات فاله لبيت الال . 
٠‏ ( كالساب) نى مجمع عليه ؛ فيقتل بدون استتابة ولا تقبل توبته » م 
إن تاب قل حد؟ . 

(لايعذرّ) الساب (يتهئل) : لأنه لايعذر أحد فى الكفر بالمحهل 
(أوسكثر ) حرام (أو تهور ) : كثرة الكلام بدن ضبط » ولا يقبل 
منه سبق الاسان ( أوغيّظ ) فلا يعذر إذا سب حال الغيظ بل يقتل إلخ. 
(أو بقوله : أردت كذا) : أى أنه إذا قيل له : بحق رسول الله فلعن » ثم قال : 
أردت العقرب : أى لأنها مرسلة لمن تلدغه فلا يقبل منه ويقتل . 


قوله : [أو مات قبل الاطلاع عليه ] إلخ : نحصل أن الصور خمس 
ثلاث ماله فيها لوارثه وهى ما إذا جاءنا تاا أو تاب يعد الاطلاع عليه أو لم 
تثيت زندقته إلا بعد موته » وينتان ماله فيها لبيت الال وهما ما إذا اطلعنا عليه 
قبل الموت وقتلناه بغير توبة أو مات بغير توبة . إن قلت كيف ترثه ورثته مع 
ثبيت كفره بعد المت أجيب بأنه مات على الإسلام ظاهراً ولو كان حا ربا 
أبدى مطعنا فى البينة فاحتيط للإسلام والورثة فتأمل . 

. قوله : [ كالساب لنى ] : السب هو الشم وكل كلام قبيح » وحيتئك 
فالقذف والاستخفاف بحقه أو إلماق التقص له دحل فى السب ء ويل قتل 
الساب إن كان مكلف وأما الحجنون فلاشىء عليه وكذا الصغير ما لم يبلغ الحم 
من غير رجوع عماقال . 

قوله : [ حرام ] : المناسب ابثر لآنه صفة لسكر وهو مجرور بالعطف على 


جهل ويحترز به عن السكر بحلال فكاخهنون . 
قوله : [ فلا يعذر إذا سب حال الغيظ] : ون هنا حرم على من يقول من 
قام به غيظ صل عل الى . 


قوله : [ فلا يقبل منه ويقتل ] : أى لعبد تلك الإرادة الى ادعاها . 


10 ياب الردة 
( إلا أن یسل ) السابة ( الكافر) : الأصلى › فلا يقتل لأن الإسلام 
يجب ما قبله . أما الساب المسلم إذا رد بغير السب ثم أسلم فلا يسقط قتله . 
( صب الله كذلك) : أى سب الى يقتل الكافر ما لم يسلم . 
( وف استتابة. السار خلاف) : هل يستتاب فإن تاب ترك وإلا قتل ؟ 
أو يقل ولو تاب ؟ والراجح الأول . 
© (وأسقتطتت) : الردة» فالمحقيقة المسقتط هو الإسلام ( صلاة” وصويًا 
وزكاة") إن كانت عليه أو ثوابها إن كان فعلها » فلا يطلب منه قعلها بعد 
رجوعه للإسلام ‏ إلا أن يسام قبل خروج وت الصلاة .| 
( وطهارة) صغرى قطعا » وعلى الراجح ف الكبرى ( وحجا تتقندام ) منه ؛ 


قيله : 1 إلا أن يسم الساب الكافر ] : أى ولو كان إسلامه خوفا منالقتل . 

قوله : [أما الساب المسلم ] إلخ : «غهوم قوله الأصلى وإنما لم يجعل سب 
الكافر من جملة كفره بحيث إنه لا يقتل بذلك السب ؛ لأنتا لم نعطهم العهد 
على ذلك فسبه منجملة ما ينقض به عهده كا تقدم فى ابلارية والأوضح ف العبارة أن 
يقو : أما المسلم إذا ارتد بغير السبثم سب زمن الردة ثم أسلم فلا يسقط قتل السب. 

قوله : [ والراجح الأول ] : أى قبول توبته كنا هو مذهب الشافعى حتى فی 
سب الأنبياء والملائكة » والفرق بين سب الله فيقبل وبين سب الأنبياء والملائكة 
لايقبل أن الله لما كان منزها عن وق النقص له عقلا قبل من العبد التوبة » 
بخلاف خراص عباده فاستحالة النقص عليهم من إخبار الله لامن ذواتهم 
فشدد فيهم . 

قوله : [ف الحقيقة المسقط هو الإسلام ] : أى لقوله تعالى :( قل اللذدين” 
كتقتروا إن" يسنتهوا يخفتر لم ماقد سلف ٠)‏ وهلا ظاهر بالنسبة لإسقاط 
القضاء » وأما إحياط ثواب العمل السابق فبالردة قطعًا لقوله تعالى : ( لن اشک 
ليح بسطين” عب للك" ) 7 1 

قوله : 1 وعلى الراجح ف الكبرى ] : أى على ما اعتمده فى اطاشية فى باب 
نواقض الوضوء . قال فى الجموع هناك وف ( بن ) ترجيح عدم الغسل إلا بميجحب 


. 58 سورة الأقال آية مم . (۲) سورة الزيرآية‎ )١( 


الردة ا4 
فيجب عليه إعادته إن أسل لبقاء وقته وهو العمر . 
(و) أسقطت (نذ را ويتميتا بالله)كقيله : وله لا أكلم زيداً » ثم 
كلمه بعد ردته أو بعد إسلامه ؛ فلا كفارة عليه . 
(أو بعتق ) كان معيئآ أم لا : نحو : إن دخلت الدار فعلى عق عبد أو 


عبدى سعيد » على الراجح ثم دحل كذلك . 
( أو ظهار ) كقوله : إن دخلت الدار فأنت على كظهر أنى » ثم 
ارتد فلحل بعد ردته أو إسلامه . 


( أو طلاق ) أى بميناً بطلاق ؛ كإن : دخخلت الدار فأنت طالق ثم دحل 
بعد ردته أو توبته . 
(و) أبطلت (إحْصانا) : فإذا ارتد امحصن بطل إحصانه فإذا أسلم وز 
لايرجم . . 
(و) أبطلت ( وَصِيسنه”) : هو أحد قولين ء وهو الذى اقتصر عليه الأصل. 
وی اللتطاب - وأقره البنافى ‏ صحتها إذا رجع للإسلام . كا فى المجمو ع . 
٠‏ (لاطلاقً) : لا تسقط الردة طلاقاً صدر منه قبلها ؛ فإذا طلق ثلاث ثم 


لم يغتسل له . قال والفرق أن الوضوء علق بالقيام للصلاة والإحباط العام فى الثواب 
لإمضاء ما فعل . 

قوله : [ فيجب عليه إعادته ] : أى إن وجدت فيه شر وطه . 

قوله : [ عبد أو عبدى سعيد ] : لف ونشر مشوش . 

قوله : [ على الراجح ] : أى خلافنا لحمل ابن الكاتب المدونة على غير المعين» 
وأما المعين فلا يسقط الحلف به . 

قوله : [ ثم دحل بعد ردته ] : أى زمن الردة . 

وقوله : [ أو توبته ] : أى عوده للإسلام . 

قوله : [ وق الحطاب ] : صوابه كنا فى الطاب ويقول : ف المواق عن 
لمدوئة أن عل بطلان الوصية إذا مات على ردته لا إن عاد للإسلام وأقره البنافى . 

قوله : ولا طلاقاً ] 5 : أى ثلانا أو أقل . ومثل الطلاق العتق والحاصل بغير 
تعليق وما تقدم من إسقاطها العتى واليمين باه فهو فى الأيان المعلقة . 


44۲ باب الردة 


ارتدام رجع للإسلام فلا تحل له إلا يعد زوج » مالم يرتدا معأ ثم يرجعا للإسلام » 
فتحل بدون زوج ويلغز به فيقال : طلق زوجته ثلاثا وحلت قبل زوج . 
( و) لا تسقط الردة (إحلال” محل ) فإذا ارتد الحلل للمبتوتة فلا يبطل 
إحلاله بل تحل من أبتلها . 
( بخلاف حل الرأة ) : فإنه تبطله ردتها؛ فإذا حللها شخص » ثم ارتدت 
ورجعت للإسلام ؛ لاحل لمسبتشها حى تنكح زوجا؛ لأنها أبطلت التكاح الذنى 
أحلها كا أيطلت الذى صيرها محصنة . 
© (وأقر كافر انتقل” لكفر آخر): فلا نتعرض له وأما حديث : « من بدل 
دينه فاقتلوه » محمول على الدين الحق . 
٠‏ (قبل علدارمن" أسلم”) من الكفار ثم رجع للكفر( وقال) معتذراً » 
حين أردنا قتله إن لم يتب : كنت (أسللمت عن" ضيق ) : من خورف 
على نفس أو مال ( إن" ظَهسر) علره بقرينة »وإلا" حكم فيه حكم المرتد . 


قله : [فتحل بدون زوجع : أى مالم يقصد بالردة الإحلال وإلا فلا 
يحلان والفقيه الذلى يأمرهما بها مرتد . 
© فنبيه : قد علم أن العتق الغير المعلق بجميع أنواعه أو الطلاق لاتبطلهما 
الردةء عاد للإسلام أو قتل على ردته. ومشلهما الهبة ورقف إذا حيزا قبلها عاد للإسلام 
أو مات على ردته » وأما لو تحر الحوز حى ارتد ومات على ردته يطلا وانظر 
لو تأخر الحوز بعدها وعاد للإسلام هل يحكم بالبطلان أو يعدمه ( اه من حاشية 
الأصل) . 

قوله : [ فإنه تبطله ردتها ] : أى وذلك لأن الردة إنما تبطل وصف من 
تلبس بها لا وصف غيره » وإن نشأ عن وصف من تلبس بها فردة الزوج إنما 
تبطل إحصانه لا إحصانها » وكذلك العكس» وردة الحلل إنما تبطل وصفه وهو 
كيه محللا ولا تبطل وصقها وهو كونها محللة بالفتح وإن كان اشا عن وصفه 
وكذا العكس . ` 

قوله : [ انتقل لكفر آخر ] : أى كنصرانى انتقل لليهودية أو اللجوسية . 

قوله : [ إن ظهر عذره يقرينة] : قيد با إذا لم يستمر على الإسلام بعد ذهاب 


الردة 47 
© (آ داب من" تتشهد”) : أى تطق بالشهادتين (ول يتقف على الدتعائم) : 
أى لم يلتزم أركان الإسلام » فإذا رجح لا یکوت حكمه حكم الرتد . لکن هذا فى 
غير مسن بين أظهرنا ويعلم أن علينا صلاة وصوما إلخ » وإلا فهو مرتد . 

(و) أدب (ساحر د ) سحر مسلماً (إن لم يدتخل”) بسحره 
( يريا على مسلم ) : فإن أدخل على مسلم أى ضبرر كان ناقضاً العهد يفعل 
فيه الإمام القتل أو الاسترقاق ما لم يسم . فإن أدخل ضرراً على أهل الكفر أدب 
مالم يقتل منهم أحداً وإلا قل . ١‏ 

( شلد ) بالضرب والسجن ( على من مسب من لم لجسم على ذبوته ): 
كاضر ولقمان ٠‏ وكذلك مريم بغير الزنا » أو خالد بن سنان فإنه قبل إنه 
فى آهل الرس . 1 

(أو) سب ( صحابيا) : 


الموف عنه وإلا فيعد كالمرتد أيضاً . 

قوله : [ سحر مسلماً ] : الأوضح حلفه . 

قوله : 1[ فإن أدحل ضرراً على آهل الكفر ] : يى به من أعل اللمة فإن 

قوله : [ من يجمع على نبوته ] : أى أو ملكيته » وأما من أجمع على فبوته 
أو ملكيته فتقدم أنه يقتل سابه من غير توبة وبثلهما امور العين . 

قوله : [ وكذلك مرم بغير اأزنًا ] : أى وأما به فيكفر لتكنيبه القرآن . 

قوله : [لأنه قيل إنه بی أهل الرس ] : أى وكان بین عيمى وحمد صلی 
الله عليه صلم وأصحاب الرس هم المذكوريث فى قوله تعالى : لبت باهم 
قوم توح «أصحتاب الرس“ وهو الراجح وأما اللضر ولقمان وريم 
وذو القرئين فالراجح عدم نبوتهم . 

قوله : [ أصب صحاييًا ] : قال الأجهورى أى جنسه أى فيشمل سب 
إلكل ؛ ومثل السب تكفير بعضهم ولومن اللدلفاء الأربعة » بل كلام السيوطى 
فى شرحه على مسلم يفيد عدم كفر من كفير الأربعة » ونه المعتمد فيؤدب 


١9 سور ق آية‎ )١( 


t44‏ باب الردة 

شمل عائشة بغيرالزنا . 

(أو) سب (أحدآً من ذ ريه عليه الصلاة والسلام): فإنه يشدد عليه 
فى التأديب بالضرب السجن إلخ (إن' علمّه ) : أى علم أنه من آله عليه 
أفضل الصلاة والسلام » لا إن سب من م يعلم أنه من آله . 

(كأن انتسسسب لهٴ) صل الله عليه صلم بغير حق » بأن لم يكن من ذريته 
وادعى صراحة أو احلا أنه من ذريته ؛ كليس عمامة خضراء » أو قوله لمن آذاه: 


فقط . وقال سحتون من كفر الأريعة فهو مرتد ء وقد عول عليه أشياخنا وأما 
من كفر جميع الصحابة فإنه يكفر باتفاق کا فى الشامل لأنه أذكر معلوسًا من 
الدين بالضرورة وكلب الله ورسوله . 

قوله : [ بغير الزنا ] : أىلأن الله برأها منه لقوله جل من قائل : ل أولثلك” 
مبرء ون ما يقلولون ٠‏ وظاهره أن رميها بالزنا كفر ولو بغير واقعة صفوان . 

قوله : [ إلخ ع : لا معنى لهذه اللفظة وقد جرت عادته بذ كرها كثيراً من 
غير فائدة . 

قوله : [ لا إن سب من لم يعلم أنه من آله ] : أى فلا يبالغ فى تعزيره . 

قوله : [ بأنلم يكن من ذريته ] : أى لا من جهة الأب ولا من جهة الأم . 

قوله : [ وادعى صراحة ] : أو قولا أو فعلا فثل للفعل بقوله : كليس 
عمامة خضراء » ولم يذكر صراحة القول بوضوحها ومثل للاحمال بقوله : أو قوله 
من آذاه إلخ » ولنما عزر المنتسب لقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله الداحل 
فينا من غير نسب ولحارج عنا بغير سبب 6 وقول مالك : من ادعى الشرف 
كاذب ضرب ضربا وجيعا ثم شهر ويحبس مدة طويلة حى تظهر لنا توبته ؛ 
لأن ذلك استخفاف بحقه صلى الله عليه ول وأدب ملم يحد مع أنه يلزم عليه حمل 
غير أبيه على أمه ؛ لأن القصد بانتسابه له شرفه لا احمل الم كور » ولان لازم 
المذهب ليس عذهب . : 

قوله : 1 كلبس عامة خضراء ] : أى ولو من صوف » وأما الاثتزار بها 
فلا بأس به ؛ لأن علامة الشريف إنما هى العمامة فقط . 


. ۲١ سورة الور آية‎ )١( 


الردة 44 
مثلك يؤذى آل البيت ؟ ( أو قال : کل“ صاحب كذا): نحو صاحب خان أو 


طاحونة أو فرن ( قسرفان): ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الآلف والنون: 
أى يقرن بين الرجل وامرأته ( ولو كان نبيًا) هذا هو المرجب للتشديد فى 
الأدب فن لم یزد ولوكان إلخ لا شیء عليه (أو شهد عليه عدل) فقط 
( أو لتقيف ) جماعة من الناس غير مقبولين ( بسب ) لنى مجمع على 
نبوته مثلا ( أو قال ) متضجراً ( ليت ) من شدة المشقة (فى مَرضى هذا مالو 
قلت أيا بكر ما استوجبته ) . أما لو قصد الاعتراض على الله فرتد بدون 
خلاف ء لأنه نسب الحيف إلى ملك الأملاك وهو الذى أو جب كفر إبليس 
والعياذ بالله . 


قوله : [مثلا ] : أىأو ملك جمعًا على ملكيته . 

قوله : [أو قال متضجراً] : أى فيعزر على الراجح لحمله على الشكوى 
لا على الاعتراض على الله تعالى . 

قوله : [ وأما لوقصد ] إلخ : أى والقصد لايعلم إلا منه . 

قوله : 1 الحيف ] : باللحاء المهملة والفاء الظلم امور . 


باب 
ذكرفيه حدالزنا وأحكامه 
© وهو بالقصر لغة آهل الحجازقال تعالى: ل[ ولا تقر ينوا الزن )2174 . وبالمد لغة 
تجد ولذا حد" بعض القضاة من قال لشخص يا ابنالمقصور والممدود لاله تعريض 
بالزنا الذى يقصر وعد قاله شيخنا الأمير . 
(الرّنا) : الذى فيه الحد الآنى ( إيلاج) : أى تغييب ( ملم ) لاكافر » 


فليس زنا شرعا يترتب عليه اعد . 
( مكلف ) حرا أو عبد يحترز عن امجنون والصبى . 


ل س م 


( حتشفة”) أو قدرها ولو يغير انتشار أو مع حائل خفيف لا يمنع الللة . 
(فى فرج آدمى ) خرج الإيلاج فى غير الآد ىكحيوان بهيمى «ابلنى 


باب : 
قوله : 1 وهو بالقصر لغة أهل الحجاز ] : أى وعليه فيكتب بالياء لوقوع 
الألف ثالثة . 


قوله : [ وباد لغة نجد] : أى-وه تيم وعليه فيكتب بالألف قال ارش 
تقلا عن التنبيهات الزنا بعد ويقصر فن مده ذهب إلى أنه فعل من اثنين كالمقائلة 
والمضارية » ومن قصره جعله اسم الشىء نفسه انتهى وهوعرم كتابًا وسنة وإجماعا 
وجاحد حرمته کافر . 

قوله : 1لا كافر ] : أى صسواء وط كافرة أو مسلمة » وإن كانت المسلمة 
تحد لآأنه يصدق على زذاها وطء مسلم "كما أنها نحد إذا مكتت ممنونا أو أدحلت 
ذكر ناتم بالغ فى فرجها . 

قوله : [ فليس زنا شرعاً ] : أى وإن كان حرام وفيه العقاب . 

قوله : [ مكلف] : أى ولو سكران حيث آدخل السكر على نفسه وإلا فكاللجنون. 

قوله : [فرج آدى ] : أى غير خنى مشكل فلا حد على واطئه فى قبل 


. ۴۲ سورة الإسراء آية‎ )١( 
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4A‏ باب الزنا 


إن تصور بصورة غير آدمی أو كان على جهة التخيل لا التحقق . 

( مُطيق ) : للوطء عادة لراطئها فيحد الواطى وإن كان المطيق غير 

( بلا شبهة ) : خرج وطء أمة الشركة والقراض إلى آخر ما پات . 

( وإن )كان الفرج المولج فيه(د بسراً) لذكرأوأنىحيا ( أومسيتا ) : فإن تغييب 
الحشفة ف دبر الذ كر يسمى زناً شرعا؛ مل وكا أوغيره »ولا شيهة للسيد فيه من جهة 
الإيلاج ففيه الحد الآتى ع حال كان المغيسب فى دبره أو بعد موته . 

(غير زوج ) : ويأق غيرزه . 

( أو مستأجرة ) : مطلقا فيسحد” > إلا من السيد للوطء . 
لأنه كثقبة فإن وطئ نی دبره فالظاهر أنه يقدر أنى فيكون فيه ابلحلد كاتيان 
أجنبية بدبر . «لايقدر ذكراً ملوطاً به بحيث يكون فيه الرجم وإن كان بكرا وأما 
إن وط هو غيره بذكره فلا حد عليه للشبهة إذ ليس ذكراً محققنًا إلا أن يمى من 
ذكره فلا إشکال . 

قوله : [ أو كان على جهة التخيل ] : أى كان بصورة آدى على جهة التخيل . 

قوله : [ والخاهل ] : أى للحکم كحديث عهد بإسلام أو لذاتها . 

قوله : [دبر الذكر ] إلخ : لكن دبر الذكر فيه الرجم مطلقاً وإن كان 
الفاعل بكرا . 

قوله : 1 ولاشبهة للسيد فيه من جهة الإيلاج ع : أى وما قوله تعالى : 
(إل" على أزواجهم أو ماملكت أيساثيت 4 فقد أجمع المسلمون 
على أن المراد من النساء ولا مقهوم للإيلاج » بل التلذذ با ملوك الد كر محرم إجماعا . 

قوله : [ أو مستأجرة مطلقنًا ع : أى سواء كان الاستتجار من نفسها حرة 
أو أمة » أو من ول اة للوطء أو للخدمة أو من سيد الأمة للخدمة . 

قوله : [ إلا من السيد للوطء ع : أى نظراً لقول عطاء بجواز نكاح الآمة 
الى أحل سيدها وطأها للواطئ وهو صادق بما إذا كان بعوض وبدونه » وحيتقل 
فالمستأجرة من سيدها محللة قلا حد فيها كذا فى ( بن ) وقال أبو حنيفة : لاحد 

فى وطء المستأجرة للوطء ء وظاهره كان المؤجر ويها أو سيدها أو نفسها لأن 
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(أو ملوكة تعتى عليه ) : بالك » كبنته فإنه إذا اشتراها مثلا ووطئها 
فيحد إن علم بالتحريم . 

( أو مرهونة ) : أى بدون إذن الراهن وإلا فلا حد . 

( أو ذات مغتم) : قبل القسم ولو حيزت . 

(أو حسربية ) : فى بلاد الحرب ء أو دخلت بأمان » لا إن خرج بها لته 
ملكها بخروجه بها أو دخلت بدون أمان فحازها . 

(أومبنوتة ) له (وإن) غيب الحشفة ( بعدة) بنكاح فأيل بدونه 


عقد الإجارة عنده شبهة تدرأ الحد وإن حرم عنده الإقدام على ذلك . 

قوله : 1 تعتق عليه بالملك ] : أى إلا أن يكون مهدا يرى أن عت القرابة 
إنما يكرن بالحكم لابتفس اللك أو قلد من یری ذلك وإلا فلا حد عليه قله فی 
التوضيح عن اللخمى »وانظر لب" لم يدرأ عنه الحد إذا لم يكن مبتهداً بلا مقلدا من 
يرى ذلك مراعاة للقول بذلك » وقد استشكله ابن مرزوق وكذا خليل فی توضيحه 
عن شيخه ( | ھ بن) . 

قوله : 1 وإلا فلا حد ع : أى مراعاة تقول عطاء . 

قوله : 1 ولو حيزت ] : أى بن قدرنا عليهم وهزمناهم وظاهره كان ابلیش 
كثيراً أو يسيراً ابن عبد السلام والأقرب سقرط الحد لتحقق الشركة على أصل 
المذهب لإرث نصيبه عنه ولا سا مع كثرة الغنيمة وقلة اميش ( اه) . ويترتب على 
ذلك ما لو أعتق نصيبه نى عبد من الغنيمة هل يقوم عليه الباق أم لا وهذا فيمن 
له سهم منھا وإلا حد ولو قل اخيش . إن قلت ما الفرق ہیں حده مطلقا ' 
الزنا وحد السارق منها إن حيز المغثم مع أن الحلاف فى ملكها هل يبمجرد . 
أو حى تقسم جاز فى اللتميع . قلت أجيب بأن حد السرقة [نما يكون با 
من ارز وهى قبل الحوز ليست فی حرز مثلها كذا فى ( عب ) . 

قوله : [ بعدة بتكاح ]إلخ : معناءآن البات لزوجته إذا وطثها بعد البتات هن 
يحل سواء كان الواطي مستندآ لعقد فى العدة أو فى العدة بدون عقد أو بعده 
ولوقال فى حل المن هذا إذا كان وطثها بعد العدة بل وإن كان بعدة بدون عقد , 
وإن كان به لكان أول . 

بلنة السالك - رايع 


TD‏ ياب الزنا 


وبعد العدة كان البت فى مرة أو مرات على الراجح . 

( أوخامسة ) : عل بتحريمها ولا التفات لمن زعم جوازها من التوارج . 

متمد صهر بنكاح ) : د بإيلاج الحشفة فيها »ع قهرم 
و بنکاح » لو كانت بلك وتعتق عليه فيحد كا تقدم » » وإلافلا كا یات وم يقل 
مؤبد كالأصل با ورد عليه أنه مى حصلت الصهارة لا تكون إلا مؤبدة مثل أن 
يدخل بم ثم يعقد على البنت ويولج . 

(أو مان ) أن ر فل تاد تاراح لدا بها بدو عقد 

(أو معنتقة ) له فأولج الخ . 

(أو مکست ممل وکها) : فأولج الشفة . 

زبلا عقلد) : راجع للثلاثة » أما بعد العقد فجائر فى الطلقة قبل البثاء 

والمعتقة . وأما فى المالكة فيدر اميد ولو كان فاسدآً كا أشار إليه بقوله : 

(لا إن" عقد ) فلا حد” . 

(أووطئ معد منه ) فى عدة الرجعى فلاحد” بل عليه الأدب » 
ا ا منه" غير ميتوتة . أما بعد العدة فعليه الحد 

: ولا التفات لمن زعم جوازها من الحوارج ] : أى فإن الللوار 

اتسا سين بج ال لأ عله يمن ول مال لإناتكحوا 
مناطاب لنكم من التساء منتى ثلاث وربا 4 ورد عليهم: يأن 
الزيادة على أريع من حصوصيات الأنبياء وأن الواو فى الآية بمعى أو الى للتخيير . 

قوله : [أو محرمة صهر بنكاح ] : أى وذلك كأم الزوجة وبنتها وزوجة 
الأب وزوجة الابن . 

قوله : [وتعتتې عليه] : أىكا.إذا اشترى آم أمته وعلق عتقها على نفس الشراء . 

قوله : 1 کا تقدم ] : أى فى قوله أو ملوكة تعتق عليه والنشبيه فى مطلق اليد . 

قوله : [ عاورد عليه ] : أى فالقيد ضائع . 

قوله : [ أو مطلقة منه قبل البناء ] : أى ولو طلقة واحدة لأن الطلاق قبل 
البناء بائن بالإجماع لابد له من عقد . 

قوله : 1 فأولج ] إلخ : أى اخشفة فيها بدون عقد . 


. ۴ سورة الساء آية‎ )١( 


آنا 4 

على الراجح كفي عدة من غيره . 

( أو من خميره) : أى متعدة من یره 

( وعى مملوكته ) فلا حد" . ( أو زوجثه) إذا وطثها فى حال عدتها من غيره» 
أى استبرائها فلاحد عليه . 

( أومشركة” )وطتها أحد الشريكين أوالشركاء: فلا حد للشبهة» لكنه يدب . 

(أو محرمة”) بتشديد الراء المهملة المفتوحة : أى كان تحربمها (ل) أجل 
( عارض ) كحائض فلا حد ويؤدب . 

( أو غيتر ممطيفة ) فيؤدب . 

(أو حكيلة”) : أى زوجته إذا غيب حشفته بدبرها فيؤدب . 

(أو مملوكة” لا تعتق') : أى اشترى - مثلا من لا تعتق عليه بمجرد 
الشراء ووطتها ؛ وهى عته أو بنت أخيه مثلا من نسب أو رضاع » فلا حدا 
ويؤدب ويلحق به الود . 

( أو بنتا بعسقند ) على آم لم يدخل بها » فإذا وى البنت بعد 
عقده عليها حالة عقده على أمها غير المدخول بها » فإنه يؤدبولايحد . 


قوله : [ كفى عدة من غيره ] : أى كانت العدة من طلاق بائن أو رجعى 
أو من وفاة » واللحال أن المعتدة غير مملوكة له بدليل ما بعده . 

قوله : [أى استيرائها ] : إنما قال ذلك لآن حقيقة العدة إنما تكون من 
طلاق زوج أو وفاته وما عداه يقال له استبراء » ولو قال إذا وطئها فى حال 
استيرائها من غيره لكان خخيراً له من هذا التعقيد . 

قوله : [ كحائض ] : أى وغرمة ونقساء ومعتكفة . _ 

قيله : [أو غير مطيقة ] : أى كبنت أريع سنن ولو أجنبية . 

قوله : 1 أى زوجته ] : مثلها أمته لأن الأدب مرتب على التغييب ف الدبر. 

قوله : [ أو جملوكة لا تعتق ] : المعى أو حرم مملوكة . 

قوله : 1 ويؤدب ] : أىإن علي بالحرمة وإلا فيعذر بالجهل . 

قوله : [ فإنه يؤدب ولا يحد ] : أى لآن العقد على الأم يحرم البنت ما دامت 
الأم فى عصمته فهو تحريم عارض » فإذا طلق الأم قبل الدخول بها حلت له 


fo‏ باب الزنا 


(أو) وئ (أختنا) تروجها (على أختها) . 
(أو) وى (بهيمة) مأكولة اللحم أو غيرها بقبل أو دبر فلاحد . 
( أ دآبة) ف ابيع الذى لا حد فيه . 

ه (كساحقة ) فعل شرار النساء بعضهن ببعض ء ففيه الأدب فقط . 

. (وأمة” محللة) فإن” من وطثها بإذن سيدها له فى الوطء لاحد عليه 
ويؤدب » مراعاة لقول عطاء يحواز التحليل ؛ فاللة من يقول سيدها لغيره : 
أذنت لك فى وطتها أو أبحته الك إلخ . 

( وقُوَمّت) الحللة (عليه) : أى على الواطى يحجرد الوط ء وتعتير القيمة يوم 
الوطء حملت آم لا ء فإن أعدم بيعت عليه إن لم حمل وله الزيادة وعليه التقص 
وإن حملت فالقيمة فى ذمته والولد حر" لاحق به وتكون أم ولد . 

( وإن أبنيا): امتنع كل من المحلل ولمحال له من التقويم فلابد من التقويم 
ابتتها فصار العقد شبهة تدرأ عنه الحد » ومفهوم قوله الغير المدخول بها أنه إن 
كان منخولا بها حد لضعف الشبهة . 

قوله : [أو وطى آحا ] إلخ : أى فالعقد على الأحت الموطوءة شبهة 
تدرأ عنه الحد » لأن حرمتها ما دامت الأخت الأول فى العصمة فالتحريم عارض » 
وصواء دحل بالأخت السابقة أولا . 

قوله : [وأدب ف الحميع ] : المناسب حذف أل ويمل الأدب ما لم يعذير 
بجهل والبهيمة الموطوءة كغيرها فى الذبح والأكل . 

قوله : [ كساحقة ] : أى لأنه لا إيلاج فيه فلا يقال إنه زنا . 

قوله : 1 وأمة شللة ] : أى سواء كانت قدا أو فيها شائبة حرية . قال 
الحرى بلغنا عن بعض البر بر وبعض بلاد فرباش أنهم يحاون أزواجهم للضيفان 
يعتقدونه كرما جهلا منهم فعليهم الأدب إن جهلوا ذلك . 

قرله : [ أو أبته لك ] : إلخ : لا معى لقوله ]لخ فالمناسب حلفه . 

قوله : 1 وله الزيادة ] : أى إن زاد ثمنها يوم الييع عن قيمتها يوم الوطء . 

وقرله : [ وعليه التقص] : أى إن تفص ننها يوم البيع عن قيمتها يوم الوطء . 

قوله : [ وإن أبيا ] : مبالغة فى التقويم أىهذا إذا رضيا بل وإن أبيا . 


{or ارتا‎ 

دفعا لإعارة الفروج . 

(يخلاف المككرهة ) فلا تقدب لعذرها بالإكراه أما المكرّه _ 
الراء - فالمشهور يحد ويدفع الصداق للمكرهة - يفتتح الراء - ثم يرجح 0 
المكره - يكسر الراء . 
© ( وثبت) الزنا ( بإقراره ) ولو مرة (إن لم يرجم ) : عن إقراره » فإن مجع فلا 
يقبت » كان رجوعه بشبهة » كقوله : وطئت زوج فى حيضها وظندت أنه 
زنا » أو بدون شبهة ؛ ولذا قال :( مطْلكمًا) . 

وقوله : ( أو يهرب) هذا إذا كان الحروب قبل المد بل ( وإن" ف أثنائه ) 


قوله : [ فالمشهور محد ] : أى مطلقنا سواء انتشر آم لاكا فى ابن عرفة 
والشامل وظاهر كلامه أنه حد ولو كانت هى المكرهة له على الزنا بها وهو كذلك 
إلا أنه لا صداق لا عليه حينثذ » ول الحلاف فى حده إذا أكره على الزن 
بها وكانت طائعة ولا زوج لا ولا سيد وإلا حد اتفاقا نظراً ليق الزوج والسيد 
وقهرها بالإ كراه . 
[ ولو مرة] : أى خلاف) لأبى حنيفة وأحمد حيث قالا لا يثبت 
الزنا بالإقرار إلا إذا أقر أر بع مرات. 


قوله : [ أو بدون شيهة ] : أى على ما لابن القاسم واين وهب وابن عبد | 
حلاقًا لأشهب حيث قال لا يعلر إلا إذا رجع لشبهة . واعلم أن رجوعه عن 
الإقرار E SS E‏ 
امغصوبة الى أقر بوطثها ثم رجح . 

قوله : [أو يهرب ع : معطوف على يرجع مسلط عليه لم أى فحل لزم 
الإقرار إن لم يكن منه رجوع عنه بالإنكار إلخ » أو هروب إلخ » وزيادة 
الشارح لفظ . وقوله : قبل المن لا معى لها » وسقوط الحد بالمروب إما هو إذا 
كان ثبوت الزنا عليه بإقراره كنا هو الموضوع » أما لو كان ثبوته ببينة أو حمل 
فلا يسقط عنه الحد بالحروب نطلقنا. 


{of‏ ياب الزنا 
لكن المناسب قلب المبالغة ؛ لأن التزاع ى هروبه قبل اللحد » كما قال البساطى 
والتتاش وابن مر زوق » لا فرق فى الهروب قبل أو فيه . 

ه (وبالبيتة ) العادلة أربعة رجال يرونه كالمرود فى المكحلة فى وقت واحد 
إلى آحر ما تقدم . وى ثبت بالبينة فلا يسقط الحد بشهادة أربعة رجال أو نساء 
ببقاء بكارتها وقيل يسقط ؛ هذا هو التحقيق . 

) (أو بحل ) : أى شت أيضا بظهور حمل ( غير متزوجة‎ ٠ 
بن يلحق به الود » بأن لا تكون متزوجة أصلا أو متزوجة بصي أو مجبوب أو‎ 
. أنت به كاملا لدون ستة أشهر من دخول زوجها‎ 

( و ) غير (فات سيد مقر به ) : أى بالوطء عبأن أنكر ولأها » 
فخرج ظهوره 7')عتزوجة ن يلحق به وبذات سيد مقر بالوط ء . 

قوله : [ لكن المناسب قلب البالغة] إلخ : ويمكن أن يجاب ببقاء المبالغة 
على ظاهرها لدفع ما يتوهم أن قراره فى اليد من شدة الألم لا رجوعًا منه عن 
الإقرار کا قرره ابن مرزوق » وق حديث ماعز بن مالك : ١‏ لا هرب فى أثناء 
الحد فاتیعوه قال ردو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فام يردوه ورجموه حی 
مات » ثم أخبروا رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله فقال : هلا تركتموه لعله 
يتوب فيتوب الله عليه » » دليل على أن" المروب فى أثناء الحد نافع » وأما قبله 
فشىء آآخر فلذلك اختلفوا فيه. 

قوله : [ إلى آخر ما تقدم ] : أى فى فول المصنف لازنا واللواط أربعة 
إن اتحدا كيفية وريا وأداء بأنه أولج الذكر فى الفرج كامرود فى المكحلة . 

قوله : [ فلا يسقط الحد ] : أى على مذهب المدونة . 

قله : [قيل يسقط ] : قصله بقيل النسبة لاالتضعيف بدليل؛ ما بعده . 

قله : [ هنا هو التحقيق ] : أى لأن شهادتهم شبهة وهى طريقة اللخمى 
أفاده ( بن ) تقلا عن التوضيح وابن عرفة . 

قوله : [ لدون ستة أشهر ] : أى إلا ستة أيام فأكثر ء وأما اللدمسة الأيام 
فلحقة بالستة الأشهر . 


)١(‏ يعى خرج من قوله ٠:‏ غير متزوجة » و وغير ذأت سید . ھون : أى ظهور المسل. 


آلزنا 164 
» (ولايقيتل دعلواها) : أى من ظهر بها الحمل ( الغتَصب بلا قرينة ) 
تصدقهاء بلنحد . بخلاف مالو تعلقت بالمدعى عليه» واستغائتها عند النازلة فلا تحد . 
۵ ثم فرع على ثبوت الزنا ترتب الحد بأنواعه فقال : 

ه (فيرجتم” اللمحصن') : وهو من وط مباحاً بنكاح لازم مع انتشار 
بلا ذكرة » وهوحر مسلم مكلف » می اختل شرط لا يكون صتا فلا يرجم . 
( محجارة ) : متعلق ب« یرجم( معد له ): بين الصغر والكبر قدر 

ما يطيق الانى بدون تكلف وغل الرجم الظهر والبطن ( حى يموت ) . 


قوله : [ولا يقيل دعواها ] إلخ : أى ولادعواها أن هذا الحمل من مى 
شربه فرجها فى حمام ولا من وطء جى وأما دعواها الوطء بشبهة أو غلط وهى 
فائمة فتقبل لأن هذا يقع كثيراً كذا فى اللداشية . 

قوله : [ بخلاف لو تعلقت ] : لو مصدرية بدليى ما بعده أى بخلاف 
تعلقها واستغائتها . 

قوله : [ فيرجم الحصن ] : أى يرجمه الإمام أو نائبه ولیس له أن يرجم 
نفسه ؛ لأن من فعل موجب القتل لا يجوز له أن يقتل نفسه » بل ذلك للإمام 
أو نائبه والأولى أن يسترعى نفسه ويخلص التوبة فيا بيته وبين الله . 

قوله : [المحصن ] : وشروط الإحصان عشرة أفاد الشارح منها تسعة . 
والعاشر أن تكون موطوءته مطيقة ولو لم تكن بالغنًا وسيأتى بأنواع آخر ثلاثة * 
رجم حصن أو لائط مطلقاً » وجلد مع تغريب للبكر الحر ال كر » وجلد فقط 
للأنى البكر والعيد . 

قوله : [ بين الصغر والكبر ] : أى لا بحجارة عظام خشية النشويه ولابحصيات 
صغار خشية التعذيب بل بقدر ما حمل الراى بلا كلفة كا قال ابن شعيان 
لسرعة الإجهاز عليه. 

قوله : [ومحل الرجم الظهر ولبطن ] : أى ويخص بالمواضع الى هى 
مقاتل من الظهر وغيره من السرة إلى ما فوق » ويتقى الوجه والفرج والشهور 
أنه لا يحفر للمرجوم حفرة » وقيل يحفر للمرأة فقط » وقيل للمشهود عليه دون 
امقر ؛لأنه يرك إن هرب و يجردا علىالرجلدون المرأة لأنه عورة ولا يربطالمرجوم » 


465 ياب ازفا 


٠‏ (و) يرجم (اللائط)ولملوط به ( مطلقاً ) أحصن آم لا بشرط التكليف ؛ 
فلا يشرط فى الفاعل أن يكون مفعوله بالغا بل مطيقاً » وشرط رجم المفعول : 
بلوغ فاعله فلا يرجم من مكلّن صبيًا . 

( وإنعبد ين وكافريئن ) : كالحرينالمسلمين ولايسقط الحد بإسلامالكافر. 

٠‏ (ویجلد) المكلف (البكثرٌ ) . أى غير المحصن (للة) : ذكراً 

أو أنى (مانثة) . 


٠‏ (ومُشطرٌ للرق") : فعليه حمسون جلدة ( وإن" قل" ) اللمزء الرقيق » وكذلك 
المكاتب وأم الولد ومعتق لأجل ومدبر . 


(أو تَرْوج) الرقيق وز حال رقه فعليه نصف ما على ابر ( وتَحَصن” ): 
أى صار ( كل") من الزوجين الرقيقين على البدلية حصنا ( دون صاحيه ) : 
ولا بد من حضور جماعة قيل ندب وقيل وجوبا لقوله تعالى : إوليشتهد 
عذابهما طائفة" من" الممنين) 217 فإنه فىمطلق الزانى »> وأقل الطاثفة 
أربعة على أظهر الأقوال قيل ليشتهر الزجر وقيل ليدعوا لما بالرحمة والتوبة وم 
يعرف مالك بداءة البينة بالرجم 3 ا حاكم به ثم الناس عقبه والحديث الدال على 
ذلك لم يصح عند الإمام وإن تمسك به أبو حنيفة . 

قوله : [فلا يرجم من مكن صبيًا ] : ی وإن كان هو يالغنًا ويشترط 
ف المفعول أيضا طوعه فتحصل أنه يشترط فيهما التكليف » ويزاد فى المفعول 
طوعه وكون الفاعل به . بالغنًا . 

قوله : [وإن عبدين وكافرين ] : قال (عب ) لم يكتف بدخخوهما نحت 
الإطلاق للرد على من يقول إن العبد يجلد خخمسين وإن الكافر يرد إلى حكام ملته. 

قوله : [ أى غير المحصن ] : أى من لم يستوف شروط الإحصان . 

قوله : [وكذلك المكاتب ] إلخ : أى فى كان فى الشخص شائبة رق 


كان حده الد وتشطر . 
قوله : [أو تزوج الرقيق ] : فى حيز البالغة لأن تزوجه لا يصيره 
حصنا لفقد الحرية. 


. سورة النور آية ؟‎ )١( 


fey را‎ 


إذا لم يحصل له سبب الإحصان» وقوله : (بالعتق ) متعلق « بتحصن » ( ولوط ء 
بعد ) : أى بعد العتق فإذا عق" وزوجته مطيقة غير بالغة » أو كانت 
كتابية أو أمة وأصابها بعد العتق » تحصن دونها . وقد يتحصنان إذا عستا مع 
وحصل وطء بعد العتق إلى آخر شروط الإحصان المقدمة . 
٠.‏ (كإسلام الروج) : فإنه إذا أسلم وأصاب زوجته يتحصن ولا يصح العكس. 
٠‏ (وغَرب) بعد الحد (الذكر) البكر (الحر فقط) : دون العبد ولو رضى 
سيده ء ودون الأنى ولو رضيت ورضی زوجها . 


قوله : [ وقد يتحصنان ع : اللحاصل أن الذكر المكلف الحر المسلم يتحصن 
بوطء زوجته المطيقة ولو صغيرة أو كافرة أو أمة أو مجنونة » والأننى الحرة البالغة 
تتحصن بوطء زوجها إن كان بالق ولو عبد أو عبنونًا فلم أن شرط تحصن 
الذكر زيادة على الشروط المتقدمة إطاقة موطوءته وشرط تحصين الأنى زيادة على 
الشروط المتقدمة بلوغ واطثها فقط » ولا يقال وإسلامه لأن الكافر لا يصح 
نكاحه لمسلمة فهو حارج بالنكاح الصحيح . 

قوله : [فإنه إذا أسلم وأصاب زوجته يتحصن] : أى ولو كانت هى كتابية. 

قوله : [ولا يصح العكس ع : أى فلا يصح أن المسلمة فى عصمة الكافر. 

قوله : [وغرب بعد الحد ] : أى بعد ابلحلد ماثة » وإنما غرب زيادة فى 
عقوبته لأجل أن ينقطع عن أهله وولده وبعاشه وتلحقه الذلة » وحل تغريب 
الحر الذكر إذا كان متوطتًا فى البلد الذى زفى فيه » وأما الغريب اللى زفى بفور 
نزوله فی بلد فإنه يجلد ويسجن به لن سجنه فى المكان الذى زف فيه تغريب له» 
وأشعر قوله غرب أنه غرب نفسه لا يكفى لان تغريب نفسه قد يكون من شهواته 
فلا يكون زاجراً له . 

قوله : [ ولو رضيت ورضى زوجها ] : أى لما يخشى عليها من الزنا بسب 
ذلك التغريب وظاهره نها لا تغرب ولو مع حرم وهو المعتمد خلافا لقو اللخمى 
تنقى المرأة إذا كان ها ولى أو تسافر مع جماعة رجال ونساء كخروج المج » 
فإن عدم جميع ذلك سجنت بوضعها عام لأنهإذا تعذر النغريب لم يسقط السجن 
هذا كلامه وقد علمت ضعقه . 


44 ياب الزنا 

(فينسجن”) : ف البلد الذى غرب إليه ( عامًا) كاملا من يوم سجنه 
( كفتدك”) بالصرف وعدمه: قرية بينها وبين المدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
ام التسليم وعلى آله وصحبه» يومان وقيل ثلاث مراحل ( وخحيبر) : قرية أيضاً 
على ثلاثة أيام ( من المديئة) على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله 
وأصحابه »وقد ثبت أنه عليه أفضل الصلاة والسلام فى من المدينة إلى خيبر. 

٠‏ (وجاز للسيد إقامته”) : أى إقامة حد الزنا على رقيقه الذكر أو الأنى 

( إن" لم' يتوج ) رقيقه ( بغير مانكه ) : أىملك سيده » بأنلم يكن عنده 
زوجة أصلا ء أو عنده زوجة هى ملك لسيده ؛ فإن كان عنده زوجة حرة 
أو أمة لغير سيده فلا يقيم الحد عليه سيده ( يبت ) الزنا على الرقيق ( بغيره) : 
أى غيرسيده ؛ بأن ثبت بإقراره» أو ظهورحمل» أو أربعة عدول ليس السيد 
أحده,ء فإن كان السيد أحدهم رقع للإمام . 

قوله : [ عام كاملا من يوم سجنه ], : ظاهره ولو کان عليه دين وه و كذلك؛ 
لأن الدين يوذ من ماله إن كان له مال وإلا فهو معسر ينظر »© وأجرة حمله 
.فى الغرية ذهابنًا وإيابنًا ومؤنته بموضع سجنه عليه » فان لم يكن له مال فن بيت 
المال إن كان وإلا فعلى المسلمين فإن عاد الذنى غرب إلى وطنه قبل مضى السنة 
أحرج مرة ثانية إلى الموفضع الأول أوغيره لإ كال السنة ‏ 

قوله : [ نفى من المدينة إلى خيبر] : أى وتفى على" من الكوهة إلى البصرة . 

قوله : [ فلا يقيم الحد عليه سيده ] : أى ونما يقيمه العا 1 

قوله : [ بت الزنا على الرقيق بغيره ] : أى فالسيد يجوز له أن يقيم الليد 
على عبده بهذين الشرطين : الأول أن لا يكون متزوجا بغير ملكه . والثانى أن 
لايكون مرجب الحد ثابتا بعلمه » ولاو منهما قيد فى إقاءة السيد والثانى قيد 
فيه وش كل حاكم . 
© تتمة : إن ثبت الزنا على امرأة متزوجة مضى ها مع زوجها عشرون سنة 
فأريد رجمها » فقالت : لست بمحصنة ء وأنكرت وطء زوجها فى تلك المدة 
وخالفها ازوج وادعى وطأها فلا عيرة بقيها وترجم » وعن الإمام فى الرجم 
يقيم مع زوجته مدة طويلة تم تشهد عليه البينة بالزنا فينكر الإحصان لعدم وطثه 


الزن £0۹4 


زوجته يسقط عنه الرجم ويجلد ما لم يقر به يعد ذلك أو يولد له منها » ثم 
الف الأشياخ فى الحلين فنهم من حملهما على الحلاف . واختلف فى تعيين 
المذهب فعينديحيى بن عمر فى حكم الثانية وهوالمعتمد وعينه سحنون فى حكم الأول» 
ومنهم من وفق بينهما والمعتمد لحلاف ؛ وإن قالت امرأة: زنيت معهء فادعى الوطء 
والزوجية من غير بيئة تشهد له أو وجدا ببيت وأقرا بالوطء وادعيا التكاح ما 
وصدقهما الول وقالا لم نشهد حد"! إلا أن يكونا طاريين أو يحصل فشو ف المسألة 
الثانية . 

© خائمة : إذا أقر الرجل بعد ولادة زوجته منه بمفسد لوطته من غير ثبوت 
لهء كأن قال: عقدت عليها عالماً بأنها رقبقة أوأنها خامسة فإنه عد لق الله 
ويلحق الولد به قال التفراوى على الرسالة : وحده لبوق الولد بهمستغرب ؛لأنمقتضى 
اللحد أنه زنا ومقتضى اللحوق أنه ليس بزنا » فاده تى الجموع . 


باب 
فى القذف 
٠‏ (القذف) : مبتدأ : ويسمى فرية وربياً وهو من الكبائر . 
( رمى ) خبر ( مكللّن ) : هو فاعل الزى»عبرور بالإضافة . 
( ولو ) كان الراى (كافراً) أو سكران بحرام» وخرج غير المكلف من صى 
ويجنون وسکران يحلال وقوله : 

5 (حرًا) مفعول المصددر: وهو المقذوف . 

20 مسلما ) مستمر إسلامه لوقت إقامة اللحد" ؛ فإن ارتد المقذوف فلا حد” 


باب : 


هو بالذال المعسجمة وأصله الربى باحجارة ونحوها ثم استعمل غبازاً فى الرى بالمكاره. 
قوله : [ ويسمى فرية ورميا ] : أما تسميته فرية كأنه من الاقراء والكلب 
وأما تسميته رمیا فقال تعالى : .( واد ين يمون اللمحصّتات)2) . 
قوله : [ وهو من الكبائر ] : أى ولذللك أوجب الله فيه الحد . فإن قلت 
لو نسب شخص غيره للكفر لم يحد ولو نسبه لازنا حد” فقتضاه أن النسبة لزنا 
أشد من النسبة للكفر » وليس كذلك لأن الكفر يوجب الللود فى الثار . 
وأجيب بأن النسبة الكفر لاتسلم ويكذب فيها بخلاف النسبة لزنا فيمكن اتام 
وتلحقه المعرة نظير ما قالوه فيمن سب النبى صلى الله عليه وسلم يقتل مطلقا . 
بخلاف من سب الله تعالى يقتل مالم يتب أفاده فى املهاشية . 
قوله : [ كافراً ] : أى تحت ذمتنا . 
قوله : [ ويحرج غير المكلف ] إلخ : أى فلا يلزمه حد القذف . 
قوله : [ مفعول المصدر ] : أى لقول ابن مالك : 
وبعد جره الذنى أضيف له کل بنصب أو برفع عله 
قوله : [ مستمر إسلامه ] : المناسب نصبه لأنه نمت سبى لسلا . 
t1‏ 


لذ ياب القذف 
على قاذفه وإوأسل » "كا لا حد على قاذف عبد أو كافر أصلى» وقوله : 

٠‏ (بثقى نتسب ) مرتبط برى : أى قطعه (عن أب ) دنية ( أوجد) 
من جهة الأب وإن علا » ولو كان أبو المقلوف اللير المسلم عبد أو كافراً 
على الراجح . 

: ( أوبزِنًا) عطف على « بتفی » : أى ری المكلف حرا يزنا 1 

٠‏ (إن' كلّف) المقذوف بأن كان بالغآ عاقلا زيادة على شرطى اللرية 
والإسلام » فن جن من رقت البلوغ إلى وقت القذف فلا يحد قاذفه بالزنا ( وف 
عنه) : أى عن الزنا قبل القذف وبعده لوقت إقامة الحد على القاذف « والراجح 

قوله : [ كا لاحد على قاذف عبد ] : أى بزى أو بنفى نسب إلا أن 
يكون أبواه حرين مسلمين فيحد لهما 0 وكذا إن کان أبن حرا مسلمًا وأمه 
كافرة أو أمة عند ابن القاس ؛ لأنه إذا قال له لستايثًا لفلان فقد قذف فلات 
بأنه أحبل أمه فى الزنا قبل نكاحها فيصّدق عليه أنه قذف حرا مسلا » وقد 
توقف مالك فى الحد فى هذه الصورة نظراً لاحمال اللفظ أنأم ذلك المقذوف حملت 
به من غير أبيه فلان المذكور فيكون القاذف قذف كافرة أو أمة . 

قوله : [ عن آب ] : أى وما قطعه عن الم كقوله لست ابتًا لفلانة فلا 
يسمى قذفا لأنه لا يمكن قطعه عنها ويؤدب قائل ذلك . 

قوله : [ من جهة الأب ] : مقتضاه أن نفيه عن جده لأمه كنفيه . 

قوله : [ على الراجح ] : أى كا فى المدونة . 

قوله : [ إن كلف المقذلوف] : قيد ف الثانى وأما نفى النسب فلايشترط تكليف 
المقذوف » بل يشرط حريته وإسلامه فقط وإن منوت أو رضيعما بل ولوحملا . 

قوله : [ فن جن ] [لخ : مفهومه لو تقطع جنونه أن يحد راميه وهو ظاهر 
إن كان رميه حالة الصحة والبلوغ . ' 

قوله : [ وعف عنه ] : أى كان سالسا من الزنا . قال ابن عرقة : وعقاف 
المقذوف المويجب لحد قاذفه هو السلامة من فعل الزنا قبل القذف وبعده وس 
ثبوت حده لا ستلزامه إياه . 


القلف f‏ 
حمل المقذوف على العفة حى يثبت القاذف خلافها بأربعة » ولا يتفع القاذف 
عدلا على أن الإمام حد المقذوف فيا غه به بل يحد هو والشاهدان . 

(ذا آلة) حال من نائب فاعل « كلف» : أى حالة كين المقذوف 
ملتيسآ بآلة الزنا » فن قذف مقطوع الذكر بالزنا فلا حدا عليه إن قطع قبل 
البلوغ أو بعده ورماه بوقت كان فيه مجبويآ . فإن رماه بالزنا قبل الجب حد . 

(أو أطاقتت) المقنيفة ( الوطء) والذكر المطيق إن ری بكونه مفعلا به 
محد تماذقه . 

ر : أى بلفظ ( يتدال”) على نفى النسب أو الزنا ( عرفا » ولو 
تعريضاً كأنا معروف النسب ) فكأنه قال للمخاطب أبوه ليس معروفاً ( أو )قال : 
أنا ( لست بزان ) فكأنه قال للمخاطب إنه زان » وكذلك قوله : (وأنا عقيف 


قوله : [ بأربعة] : أى عدول لقوله تعالى : (والّذين يرمون السخْصنات 
م "ل يماو بأربسعة شتهداء) 7 الآية. فالآية دلبل على أن القاذف لا ينتغى 
ا لت » ومقايل الراجح ما قاله (عب) من 
أن ا 
: [ بل يحد هو ey‏ : وأصل ما قاله الشارح فى المجموع 
0 النفراوهى ولا ينفع القاذف عدلان على أن الإمام حد المقذوف فيا 
قذفه به » بل حد هو والشاهدان وإنما ينفعه أريع على الفعل وفيه يعى النفرايى 
إذا شهد شاهد بأنهقذفه يم ابلمعة وآخر بأنه قذفه يوم ا لدميس لفق كالعتق والطلاق 
( اه) . ولكن مؤاخذة العدلين وجدهما مشكل . 


© تنبيه : قال الأجهورى والظاهر أن قذف الى المشكل تابع الحده کا سبق 
فإذا رماه شخص بالزنا بفرجه الذكر أو فى فرجه الذى للنساء فلا حد” عليه ؛ 


لأنه إذا زنى بهما لاحد عليه وإن رماه يأنه تی فق دبره حد رامیه لأنه إذا زفى به 
حد حد ألزقا . 

قوله : [أو أطاقت المقذيفة ] : حاصله أن الأنى يحد قاذقها مى كانت 
حرة مسلمة عفيفة مطيقة للوطء وإن لم تكن بالغة » والذكر المقذوف بكونه 
مفعولا مثلها . 
EFT‏ 


للف باب الغقذفث 
القترج ) فعليه - لو لم يزد الفرج . لاحد عليه بل الأدب إلا لقريئة تدل 
عليه فيحد کا يأفى . 

(وكقتحبة ) أى زانية » وأدخلت الكاف نحو : فاجرة وعاهرة » 
لكن العرف الآن لا يدل فيهما على الزناء فيحمل على وجود قرينة . (وصبيئة ) 
يضم الصاد المهملة : لأته يدل عرفا على الزنا ( وعللق ) بكسر العين المهملة 
( محتث ) : يدلان على أنه مفعول به . 
. فيحد قائل ذلك حيث كان المقذوف مطيقًا كا تقدم . 


والحاصل أن شروط إقامة املحد بالقذف ثسعة : اثنان ق القاذف ء وهما البلوغ 
والعقل » وأحد أمرين ف المقذوف به وهما نى النسب والزفى » وستة فى المقذوف 
لكن إن كان بنفى السب اشترط فيه الحرية والإسلام فقط » ويزاد عليهما ى 
القذف بالزنا أريعة البلوغ فى الذكر الفاعل والإطاقة فى الأنثى والذكر المفعول 


به والعقل والعفة والآلة . 
قوله : [فعليه ] : مفرع على لوف تقديره فحده بقيد زيادة الفرج 
فعليه [لخ . 


قوله : [لاحد عليه بلالأدب] :أى لأن العفة تكو الفرج وغيره كالمطعم وغوه . 

قوله : [ تدل عليه ] : أى على الفرج . 

قوله : [وكقحبة ] : القحب ف الأصل فساد ابدوف أو السعال أطلق هذا 
هذا اللفظ على الزانية لأنها ترمز لأأصحابها بالقحب الذى هو السعال . 

قوله : [ وأدخلت الكاف نحو فاجرة ] إلخ : أى يحد بأحد هذه الألفاظ 
الثلائة إذا قالما لامرأة سواء كانت زوجة له أو أجنبية منه » وكذا إذا الها 
لأمرد » وأما إن قال ذلك لرجل كبير نظر للقرائن فإن دلت على أن القصد 
رميه بالأبنة حد وإلا فلا هذا ما استحسنه فى الحاشية . 

قوله : [ لكن العرف الآن ] إلخ : أى فهذه الألفاظ تدور مع العرف . 

قوله : [ وعلق ] : هو فى الأصل الشىء النفيس واشتهر الآن فى القذف 
بالمفعولية فيه الحد » ولو حلف أنه لم يتقصد قذقًا . 

قوله : [ حیث كان المقلوف مطيقنًا ] : أى وإنلم يكن مكلف) . 


القلف 556 

( يللد ) من ثبت عليه القذف ر ثمانين جكلدة ) لنص القرآن . 
٠‏ (طلقيق) : ذكرا أو أنى ولو بشائتة ولعبرة بال القذف » ولوتحرر قبل 

إقامة الحد عليه ( نصفها) : أى نصف الاين . 

(وإن" كررٌ) القدف مرارا ( لواحد أو جماعة ) قال لم : يازثاة فلا 
يتكرر ابلخلد بتكرر القذف ولا يتعدد المقذوف (إلا) أن يكرر القلف 
( بعد”ه”) : أى بعد الحد » فإنه يعاد عليه ولولم يصرح › بأن قال بعد املد : 
ما كذبت أو : لقد صدقت فيا قلت »( وإن" قداف ) شيخصًا كان هوالقلوف 
الأول أو غيره ( فى أثنائه ) : أى الحد ألغى ما مضی و(ابتډ ئ لهما): أى 
للقذفين حد واحد . 

( إلا" أن يبقى ) من الأول ( اليسير) ما دون النصف أو خمسة عشر فدون 
( فيُكسّل الأوّل') ثم يستأنف للثانى اللحد . 

قوله : [بجلد من ثبت عليه القذف ] : جملة مستأنفة قصد بها بيان 
عدد الحم فى القذف ومن الى قدرها الشارح نائب فاعل يجلد . 

قوله : [ لنص القرآن] : أى فى قوله تعالى : ل[ ودين يمون اللمحصّنات 
ثم" لم يآنوا بأربعتة شهدا" الآية وللراد بالعصنات الحرائر العفيفات وإن 
لم يتزوجن . فإن قلت إن الدليل أخص من المدعى لأنها فى شأن من يرى النساء 
والمدعى عام ف الرجال والنساء . أجيب بأن الرجال مقيسون على النساء بالمساواة . 

قوله : [ والعبرة محال القذف] : أى العبرة بكونه رقيقنًا فى حال القذف .. 

قوله : [ نصفها ] : أى لأن جميع حدود الأحرار تنشطر بالرق . 

قوله : [ وإن كرر القذف ع إلخ : أى وسواء كان القذف بكلمة واحدة 
أويكلمات »انا اجب وإوقذف قذفين لواحد فحد واحد على الأصح وهومذهب 
المدونة » ومقابله حد بعدد ما قذف صواء كان بكلمة أو كلمات (اه بن) . 

قوله : [ أو جماعة ] : أى أو كان القذف جانماعة فهو عطف على واحد 
وسواء قذفهم ف مجلس أو مجالس بكلمة أو كلءات . قال ف المدوئة من قذف 
جماعة فى مجلس أو متفرقين فى عبالس شى فعليه حد واحد فإن قام به أحدهم 


. 6 سورة التورآية‎ )١( 


بلغة الساقك - رايع 


كف اكات 


٠‏ ( وأدب فى : فناجر) حيث لم تقم قرينة على إرادة الزنا » فلا يعارض 
ما تقدم فى : و كقحبة » ( وحمار وابن امراف أوابن الكلب) أواليهودى » 
أو الكافر ؛ فإنه يؤدب لارتكابه القول الحرم الذى لم يدل عندنا على أنه نفى 
نسب ولاقرينة تدل عليه . 

(وأنا عقيف ) بدون زيادة لفظ الفرج ء ولاقرينة تدل عليه كا تقدم . 

(وإن قال ) رجل (لامرأة) : ليست زببجته : (زَنييت › فقالت) 
فى جوابه : ( يك » حدات للقنذ'ف ) ؛ لأنها قذفته فى قيها : « بك (١‏ والزنا ) : 
أى : وتحد حد الزنا لتصديقها له ؛ فهو إقرار منها مالم ترجع . 

٠‏ (وله القيام بهء وإن' عتلمته” من' نفسه ): أى للمقذوف القيام 
بحد قاذفه » وإن عا المقذوف أن ما می به متصف به ؛ لأنه أفسد عرضه . 
ولیس للقاذف تحليف المقذ وف على أن ررىء مما رماه به . 
وضرب له كان ذلك الضرب لكل قذف كاد عايه ولاحد لمن قام منهم بعدذلك . 

قوله : [ حيث لم تقم قرينة ] : أى ول بكن عرف ذلك . 
قوله : [ مالم ترجع ] : أى عن الإ ار باا:نا فلا تحد له وتحد لقذفه على 

كل حال » ونص ابن عرفة من قال لامرأة يارانية فذالت له بلك زنيت فقال مالك : 
نحد للرجل لزنا » ولا د لأنها صدقته إلا أن ترجع عن قرلا فتحد للرجل فقط 5 
وقال أشهب : إن رجعت وقالت ما قلت ذلك إلا على وجه الجاوبة ملم أرد قذفا 
ولاإقراراً فلا حد ويحد الرجل (اه) هكذا فى ( بن) ولو قال شخص لآخر 
يازانى فقال له الآحر أنت أزنى مى لم يحد القائل الأول لأنه قذف غير عفيف 
وحد الثانى لازنا والقذف » فإن قال له يا معرص فقال له أنت أعرص مى حد 
الأول لزوجة الآتحر وأدب له » وحد الثانى لزوجته ولزوجة الأول حددًا وإحد؟ > 
وأدب له» هذا إذا لم يلاعن الثانى لزوجته» فإن لاعن ها حد لزوجة الأول إثقامت به 
بعد أن لاعن زوجته» فإن قامت به قبل فحده لها حد ازوجتهذكره محشى الأصل . 

وله : [ وإن علمه من نفسه ] : أى ولو علم بأن القاذف رآه يزقى لأنه 
مأمور بالستر على نفسه لخر : « من ألى منكر شیا من هذه القاذورات 
فليستير فإنه من يبد لنا صفحة وجهه أقمنا عليه الحد» » انه وإن كان ف 


القذف 1V‏ 
(كوارئه) ولو قام به مانع من الإرث فله القيام بحق موريه المقذوف قبل 
اميت » بل ( وإن” قف بعد الموت ) لأن المعرة تلحق الوارث بقذف مورثه . 
وله أن لايقوم به بل يعفو مالم يوص اميت بالحد فليس للوارث عفو . 
( وللأبْعند ) : من الورلة - كابن الابن - القيام بطلب حق مورثه 
من المد فيقدم ابن فابنه إلخ إن سكت إلخ ( مع وجتود الأقرب) كالابن 
حيث سكت ولا کلام للزوجين . 

» (طه) للمقذوف ( العفو ) عن قاذفه (إن' لم بطم الإمام) أو نائبه‎ ٠ 
وليس له العفو بعد علم من ذكر (لا أن" يتريد”) المقذوف ( السترٌ): على نفسه‎ 
. من كثرة اللغط فيه‎ 

( ولیس له): أى لمن قذفه أبوه أو أمه تصريحآ ( حتد” والديئه) على الراجح . 
الباطن غير عفيف فهو عفيف ف الظاهر قاله أبو الحسن ( اه عب) . 

قوله : [كواريه ] : مثله وصى اميت المقذوف الذى أوصاه بالقيام باستيقاء 
الحد كا فى الشامل . 

قيله : [ فليس لوارث عفو ] : أى بل يجب على اطا کم تتفيذه . 

قوله : [حيث سكت ] : هذا التقييد لأشهب طولناسب يقاء ان على 
إطلاقه من أن للأبعد القيام مع وجود الأقرب » وإ لم يسكت الأقرب لأن 
المعرة تلحق ابتميع . 

قوله : [ ولا كلام لنروجين ] : أى لان أحدهما ليس ریا للآخر مالم يكن 
أحدهما أوصاه الآخر بإقامة الحد كا تقدم . 

قوله : [ إلا أن يريد المقذوف الستر على نفسه ] : أى كأن يخشى أنه 

إن ظهر ذلك قامت عليه بينة بما رماه به أو يقال لم حد فلان؟ فيقال لقذفه فلات 
فيشتهر الأمر وربا يساء بالمقذوف الظن لقولم من يسمع يخل وقول الشارح : 

قد قيلما قيل إنصدقاً وإن كنبا فا اعتذارك من قول إذا قبلا 
فيتول الأمر إلى أن إقامة الحد على القاذف أشنع من قذفه له . 

قوله : [ أبوه أو أمه ] : مراده الأب وإن علا ولام كذلك . 

قوله : [ على الراجح] : أى وهو مذعب المدونة ومقابله يقو له حدهما فى 


fA‏ باب القئف 


التصريح ويحكم بفسقه » وأما فى التعريض فلا يحد الأبوان اتفاقًا واستشكل 
تفسيقه على القول بجواز حده لما لأنه لم يفعل حرام . وأجيب بأن المراد بتفسيقه 
عدم قبول شهادته وهذا يحصل بارتكاب مباح يخل بالمروءة كأكل فى سوق لغير 
غريب . 


باب 
ذكر فيه أحكام السرقة وتعريفها 
فقال : 
© (السّرقة) : الى يترتب عليها القطع (أخئد" مككّف) : من إضافة 
المصدر لقاعله . 
٠‏ (نصابًا) مفعول المصدر » وبيبينه بقوله : ٠‏ ولنصاب » إلخ ( فأكتر) 
من نصاب . 
٠‏ (من'مال مسرم لخيره) : سيذكر رضى الله عنه ا محر زات موضحة» 
ويدخل ف الحرم : مال الح ربى الذى دخل بأمان » فيقطع سارقه . 
» ( بلا شبهة قوت ) للسارق . وليس من الشبهة السرقة من سارق » بل 
الشبهة ما ذكره ف الحترزات . فن مرق نصابًا ثم سرقه منه آخر فإنهما يقطعان . 
» (ختفية” ؛ بإخراجه من" حرّز غير مأذون فيه ) : أى فى دخوله . 
وهذا إذا خرج السارق بالنصاب بل . 
(وإن" يحرج هو) : فالمدار على إخراج النصاب دخل السارق الحرز 


ياب : 

ذكر فيه أحكام السرقة إلخ . 
هی بفتح السين مع کسر الراء ويجوز إسكانها يقال سرق بفتح الراء يسرق بکسرها 
سرقنًا يسكون الراء وسرقة بكسرها وفتح القاف فهو سارق والشىء مسروق وصاحبه 
عسروق مله . | 

قوله: [ أخد مكلف ] : أى بالغ عاقل وهو تعريف لا با عى المصدرى ٠‏ 
ولو عرّفها بالمعنى الاسمى لقال نصاب مأخوذ من الال إلخ أو صبى الخ . 

قوله : [ فيقطع سارقه ] : أى إن استوفى شروط القطع . 

قوله : 71 ما ذكره فى اتر زات : أى ف قوله وإلا إذقويت الشبهة كوالد إلخ. 

قوله : 61 سرقه منه آخخر ] : أى بأن أخرجه الئان من حرز السارق 
بعد أن أخرجه السارق من حرز صاحبه . 
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2 باب السرقة 


آم لا ۽ حرج -إذا دحل -أم لا . 

٠‏ (يقصد واحد ) شمل ما إذا سرق أقل من نصاب وكرر الأخدذ بقصد 
واحد حى کنل النصاب » فيقطع كا فى سماع أشهب . 

5 (أوحيًا) عطن على « نصاباً » أخرجه من بيته إن كان لا یخرج منه 
أو من البلد » إن كان يخرج من البيت ع أو سرقه من كيير حافظ له وسواء 
كان ذكرا أو أنى ( لایمیز لصغر أو جتون ) . 
© (فتقطع يداه اليملى) : من الكوع ء ل بينه صلى الله عليه وسلم من 
عموم الآية . وظاهره ل اع الى الى ف الجترج والمحطاب والأجهورى : 

قوله : [أم لا : أى آم لم يدخل کا إذا أخرجه بعصا وهو حارج الترز . 
قولہ : [خرج إذا دخل آم لاع : أى آم لم يخرج کا إذا ربى لغيره وأمسك 

وهو داخخل ارز . 

قوله : [ وكرر الأخخذ بقصد واحد ] : أى إذا أدخل يده فى صندوق وصار 
يأخذ نصفنا يعد نصف حى كل النصاب ء فإن كان قصده من أول الأمر 

تكميل النصاب قطع وإلا فلا وهذا القصد لا يعلم إلا منه . 

قوله : [ أو حرا ] : أى حا بدليل ما يأقى » وما العبد فقد دخل فى قوله : 
نصابا لأنه مال فينظر لقيمة العبد المسروق» فإن كانت قدر النصاب قطع 

وإلا فلا » وأما ا حر فيقطع سارقه ولا ينظر لقيمته . 

قوله : [ أو من البلد ] إلخ : عله إن كان عشى فى جميعها عادة » فإن 
كان اليلد كبيراً وشأنه لا يخرج من ناحية مخصوصة فإخراجه من تلك الناحية 

بطبهة أخرى يعد سرقة . 

قوله : [ وسواء كان ذكراً أو أن ] : تعميم فى ار المسروق 

قوله : [ فتقطع يده اليمى ] : الضمير عائد على لكلف الشارق للنصاب 
أو لخر » وسواء كان ذلك المكلف مسلما أو كافراً حرا أو عبد ذكراً أو أنى . 

قوله : [ من جموم الآية ] : أى وهى قوله تعالى : اسار ق والسارقبة 
فاقطعوا أيد ٠‏ يهاي 217 فالآية شاملة لليمى واليسرى من الكوع 3 غيره . 

قوله : [ لكن الذى فى المجموع ] : استدراك على قوله ولو أعسر » وما حكاه 


. سورة الائدة آية .مم‎ )١( 


السرقة لفف 
يبدأ بقطع يده اليسرى . 
( إلا لشككل ) : بالیمی أو عه "م بسماوى أو قصاص سابق . 
( أوتقص أكثر الأصابع ) من اليمين كثلاثة ( فرجله السْرى) : أى 
فينتقل اللكم لقطع دجله اليسرى ء وتكون ثاية الراتب . وهذا هو الملحبء ثم إن 
صرق با قطع رجله اليسرى : ( فيده ) اليسرى د عذ- ثم إن سرف ( فرجله) اليمى . 
(ثم”) إن سرق سام الأعضاء بعد الرابعة أو س الأشل مرة رابعة ( عر 


عن الجموع و( ح ) والأجهورى أصله الخمى › وكتر ؛ شيخ عبد الله عن شيخه 
صيدى محمد الزرقانى أن ما قاله اللخمى هو المذهب » قال فى حاشية الأصل : 
والظاهر أن كلام اللخمى محمول على أعسر لا يتصرف باليمين إلا ثادراً 
بدليل ما يأنى فى الشارح » وأما الأضبط فتقطع مناه اتفاقًا . 

قوله : [ إلا لشلل بالیمی] : أى لفساد فيها وظاهره ولو كان ينتفع بها وهو 
كذلك خلافا لابن وهب لكنه مقيد عا إذا كان الشلل بين أما إذا كان خفيفا 
فلا ينع القطع قاله رح ) . 

قوله : 1 أو قطع بسماوى ] إلخ : أى وأما لو قطعت بسرقة سابقة فإنها 
تقطع رجله اليسرى اتفاقاً . 

والتاصل أنه إن كانت يده اليم بها شلل أو قطع بسا أو قصاص 
أو نقص لأكثر الأصابع فالراجح أنه تقطع رجله اليسرى لا يده اليسرى > وإن 
كانت يده اليمنى قطعت بسرقة سابقة قطعت رجله اتفاقا . 

قوله : [ وتكون ثانية المراتب ] : أى بأن ينزل منزلة من قطعت يده اليمى 
لسرقة ثم عاد للسرقة .. 

قوله : [ بعد الرابعة ] : أى الى قطعت فيها رجله اليمى وصار مقطوع 
لأطراف الأربعة »> فقوله سال الأعضاء أى باعتبار ما كان . 

قوله : [أو سرق الأشل مرة رابعة ] : أى بعد قطع رجله اليمبى أى لأن 
مراد أشل اليد اليمى "كما هو موضوع الكلام السابق وعلوم أن أشل اليد اليمى 
إذا سرق أولا تقطع رجله اليسرىء ثم يده اليسر» ثم رجله اليمى » ثم الرابعة عزر » 
وأما أشل اليد البسرى فتقطع أولايده اليمى ثم رجله البسرىثم رجله اليمى ففى الرابعة 


4Y‏ باب السرقة 


باجتهاد ا ماكم ( وحبس) إلى أن تظهر توبته » ولا يقتل على المشهور . فلو 
تعمد الإمام قطع يسراه أولا بدو عذر أجزأ على الراججح خلافا لا فى الأصل . 
( والتصاب) المتقدم الذى يقطع بسرقته (ديع ديئار ) شرعى ( أوثلاثة” 
درام ) شرعية ( خالصة ) من الغش » » أو ناقصة راجت كالكاملة » أو مجمع 
منهما أو من أحدهما مع عرض . ش 

(أوما يساويها) : من العرض واللتيوان »> رقيقاً أو غيره ولو تعدد ماللك 
النصاب » فى سرق ما قيمته ثلاثة دراه قطع ٠‏ فإن لم يساوها ولو ساوى ريع 
دينار لا يقطع »> إلا أن لا يوجد فى اليلد » إلا الذهب . والمساواة معتبرة ( بالبلد) 
الذى به السرقة > فإن لم يكن بالبلد أحد النقدين قومّه بالدراهم بالنظر لأقرب 
بلد يوجد فيها درام إلخ ٠‏ . 
يحصل التعزير أيضا فقوله الأشل صادق بأشل الیسری أيضا بل وبأحد 
الأعضاء الأربعة . 

قوله : [ وبس ] : أى وأجرة ابس عليه إن كان له مال كتفقته وإلا 
فن بيت الال إن وجدوا وإلا فعلى المسلمين . 

قوله : [ فلو تعمد الإمام ] : لا مفهوم له بل مأموره كذلك » وأما الأجنى 
فلا يجزى واللحد باق ويلزمه القصاص ف العمد والدية فى اللتطأ . 

قوله : [ ربع دینارشرعی] : أى وهو أكبر من المصرى والريع بالوزن لا بالقيمة. 

قوله : 1 أو ثلاثة درام شرعية ] : أى كاملة ولو على حسب اختلاف 
الموازين فإن نقصت باتفاق الموازين لم يقطع إن كان التعامل بها وزنا فإن كان 
التعامل بالعدد فإن لم يرج كالكامل لم يقطع أيضا وإن كان النقص لا ختلاف 
الموازين » وتقدم أن الدرهم الشرعى حمسون وحمسا حبة من مطلق الشعير . 

قوله : [ ولو تعدد مالك النصاب ع : أى فلا يشترط اتحاد امالك له . 

قوله : [ إلا أن يوجد تى البلد إلا الذهب ] : أى وإلا فالعبرة به . 

قول : [ بالنظر لأقرب بلد ] : أى کا۔ قال عيد التق نقلا عن بعض 
شيوخ صقلية وصوبه ابن مرزوق . 

واعلم أنه يكفى فى التقويم واحد إن كان مرجهًا من طرف القاضى لأنه 


vw المرقة‎ 

والمعتبر قيمة الشىء وقت إخراجه من الحرز لا قبله ولا بعده . والعبرة بالتقويم 
شرع بأن تكون المنفعة شرعية ( وإن") كان المسروق قرا . 

( کاء ) أو حطب أو تبن مما أصله مباح » حلاف لألى حنيفة فى عدم 
القطع فى المباح الأصل الممليك بوضع اليد عليه . وكذلك لو كان فاكهة رطبة 
خلافا له رضى الله عن ابلدميع ( أوجارح ) : يساوى ثلاثة درام ( لتعليمه ) 
الصيد ؛ لأنه منفعة شرعية ء ول ينه صلى الله عليه صلم عن بيعه . 

(أو سبع لمائده بعد حه ) : أى لكرن جلده يسارى بعد ذغه 
ثلاثة دراهم . ولا يراعى قيعة لحم ؛ لأنه لو سرق مه وحده لا يقطع وإوسارى 
نصاباً ( أو جلد ميتة ) ولو غير مأكرلة فن سرقه بعد الديغ فيقطم (إن' 
زاده” الدب ) : على قيمة أصله ( نصابًا) : كما لو كانت قيمته قبل الدبغ 
درهمين على تقدير جواز بيعه وبعد الدبغ خمسة » فيقطع سارقه لا أقل . أو سرفه 


قبل الدبغ ولو على فرض أن قيمته نصاب . 


من باب اللبر لا الشهادة » فإن لم يكن المقرم موجهنا من طرف القاضى فلابد 
من اثنين ويعمل بشهادتهما وإن خولفا بأن قال غيرهما لايساويها کا هو مذعب 
المدونة » ولايقال مقتضى درء امد بالشبهات عدم القطع إذا خولفا لأن النص 
متبع ولأن المثبت مقدم على الناى . 

قوله : [ حلاف له] : أى لأبى حنيفة ووافقه الشافعى فى الأول » ووافقناق الثانى. 

قوله : [ أو جارح ] : أى من الطير . 

وقوله : [ لتعليمه الصيدع] : أى وإن كان لا يساويها بالنظر للحمه 
وريشه » فإن لم يكن معلسً قطع سارقه إن ساوى نمه فقط أو ريشه فقط › 
أو لحمه وريشه معنا نصابنًا وإلا فلا ومثل تعليم المتارح الصيد تعلم الطير حمل 
الكتب للبلدان كا أفاده ( بن ) . 

قوله : 1لا يقطع ولو ساوى نصابًا ] : أى ا مر من النظر لكراهته أو من 
مراعاة القول بحرمته . ١‏ 

قوله : [ فن سرقه بعد الدبغ فیقطع] : أى لآنه ينتفع به شرع فى اليابسات 
والماء » وإن كان الذي لا يطهر على المعتمد فيقطع المكلف وحده أى ولو كان 


۷4 باب السرقة 
٠‏ ( أوشاركةه” ) : أى السارق المكلف رغ مكلف) : کصی 
وتجنون فيقطع المكلف وحده . 

(لا) إن شاركه (والد) : لرب الال فلاقطع لدخوله مع ذى شبهة 
قوية ولو ابمحد للام . 
© مشرع فى حبر زات ما قدمه زيادة فى الإيضاح فقال : 

(فلا قتطلم لغير ممكتدف) : دحل فى الغير : من" سكير يحلال . 
(ولا ) قطع (فى ) سرقة (أقل "من" نصتاب ) حين [خراجه من الحخرز . 

(لا ) قطع فى سرقة ( غير متحترم كتخمر ) : ويختزير ولو لكافر 
سره مسلم أوذى . نعم یغرم قيمتها الذى إن أتلفها وإلا رد عينها لا إن كانت 
لمسلم لوجوب إراقتها عليه . 

(و) لاقطع فى سرقة (آلة لهو ) )كطنبور (إلا أن" تتساويه) : 
أى النصاب ( بعد) تقديره ( کسر ها ولا ) يقطع من سرق (كليمًا مطلقنا ): 
ولو معلماً أو للحراسة » لأنه نهى صلى الله عليه صلم عن بيعه . بخلاف غيره من 
الموارح المعلمة » ولو كانت قيمة الكلب نصاباً . 


ذلك المجنون أو الصبى صاحب امال المسروق کا إذا كان تحت يد اليل لأن مصاحبة 
الصى واْجنون كالعدم . 

قوله : [ ولو ابمحد للام ] : قال ابن الحاجب : وی ابد قولان » قال فى 
التوضيح: اختلف ق الأجداد من قبل الأم والأب فقال ابن القامم : أحب إلى" 
أن لا يقطع لآنه أب لأنه من تغلظ عليه الدية وقد ورد  :‏ ادرموا الحدود بالشبهات» 
وقال أشهب : يقطعون لأنه لاشيهة لم ف مال أولاد آولادم ولانفقة لم عليهم » 
ولا حلاف فى قطع باق القرابات (اه) . وقال ( بن ) وقد تبين به أن الليلاف 

قوله : 1 إن كانت لمسلم ] : أى فلا یغرم له شيا . 

وقوله : [ لوجوب إراقتها عليه ] : علة للنفى . 

قوله : [ إلا أن تساويه ] : أى تلك الآلة كالخشبة ونحوها . 

قوله : [ بخلاف غيره من ابلحوارح المعلمة ] : أى فراده باللتارح المتقدم 


{Vo السرقة‎ 

( كا ضحية ذبحت) : سرقت وهى تساوى تصايا » فلا يقطع 

سارقها روجا لله بالذبح : وكذلك الحدى . أما لو سرقت قبل الذبح لقنطع 

سارقها ولو نذرها ربها . كا لو سرق قدر نصاب من -لحمها أو جلدها الذى 
ملكه الفقير بصدقة أو هبة فيقطع . 

٠‏ (ولا) قطع فى سرقة ما هو مستمر (فى ملكه كَصَرهُون ) : أى کشیء 
يساوى نصاباً مرهوناً عند خيره ( كان ملک ) بنحو إرث ( قل" إخراجه ) من 
الحرز ثم حرج به » فلا قطع . بخلاف لو ملكه بعد [خراجه فيقطع . 

٠‏ (ولا إن" قوت الشبئهة” ؛ كرالد ) سرق نصاباً من ملك ولده » فلا قطع 
بخلاف العكس ( ود وإن" لام ) سرق من مال ولد ولده . 

. بخلاف بسنت الال ) سرق منه نصاباً فيقطع » ومنه الشون‎ ( ٠ 

( والغنيمة”) : بعد حوزها إن كار الحيش » كأن قل وأخل فوق حقه نصاياً . 


غير الكلب وهذا هو مذهب المدونة خلافًا لأشهب القائل بالقطع فى الأذئن 


ف اتخاذه . 
قوله : [ وكذلك الحد'ىع : مله الفدية وانظر لو سرق الهدى بعد التقايد 
أو الإشعار هل يقطع سارقه أم لا . 


قوله : [ ولو نذرها ربها ع : أى لآنها لا تتعين بالنذر . 

قوله : [ كرهون ] : مله المستأجر وإما لم يقطع لأنه سارق لملكه » وهذا 
تى سرقة الراهن أو المؤجر » وأما سرقة المرتهن الرهن من الراهن قبل قبضه منه 
والمستأجر من المؤجر قبل قبضه فإنه ييجب القطع كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ بخلاف لو ملكه بعد إخراجه فيقطع ] : أى لمق الله فى انتهاك 
ارم ون کان لا ضيان عليه فى الال ولا فرق بين كونه ملكه بإرث أو شراء 


أو هبة . 
قوله : [ کولد ع : أى أب أو أما » ولتم لم يقطع لقوله فى الحديث : 
و أنت ومالك لأبياك » . 


قوله : [ بخلاف بيت الال ع : أى متنظما أو لا . 
قوله : [ إن كثر اميش ع إلخ : هذا التفصيل هو المعتمد. كا لابن يونس 


لهذ باب السرقة 

(و) بخلاف رمال الشتركة إن“ حجب عنه ) : بأن كان عند أمين 
أو كان مفتاحه مع غيره ( وسرق فيق” حقه ) : الذى يخصه من جميع 
الال إن كان مثليا ( نصابا) كأن مرق من ای عشر درهما مشتركة بينهما 
تسعة » فإن كان مقوماً » فما سرق ء لا من جميع الال . 

(لا) قطم إن اخصلس"): أى أخذه بحضرة صاحبه جهراً هارباً به سواء 
جاء جهاراً أو سرا . 

ه (أوكابر ) : أى ادعى آنه‌ملکه وأخذه قهراً ؛ فإنه ليس بسارق بل غاصب. 


خلافًا لما يقتضيه ظاهر كلام خليل من أن السارق من الغنيمة يقطع مطلق . 

قوله : [وبخلاف مال الشركة ] إلخ : حاصله أنه لابد أن يسرق فوق 
حقه نصابًا من جمیع مال الشركة ما سرق ومالم يسرق » وإن كان مثلينًا کا إذا 
كان جملة المال المشترك بينهما انى عشر لكل منهما ستة وسرق منه تسعة درام » 
وأما إذا كان مقوسا كثياب يسرق منها ثوب فالمعتبر أن يكون فیا صرق نصاب 
فرق حقه فى المسروق فقط کا إذا كانت الشركة فى ثياب جملتها تساوى اثنى 
عشر فسرق منها ثوب يساوى ستة فيقطع ٠‏ لأن حقه فى نصفه فقد سرق فوق 
حقه فى ذلك المسروق نصابنا ؛ ولفرق ہیں المثى والمقوم حيث اعتبروا فى المثلى 
كون النصاب المسروق فوق حقه فى جميع الملل المشترك ما سرق ومام يسرق » 
واعتبروا فى المقوم فرق حقه فيا سرق فقط أن المقوم لما كان ليس له أل حظه 
منه إلا برضا صاحيه لاختلاف الأغراض فيه كان ما سرقه بعضه حظه وبعضه 
حظ صاحيه مما بقى كذلك ء وما المثل فلما كان له أخذ حظه منه وإن أى 
صاحبه لعدم اختلاف الأغراض فيه غالبا لم يتعين أن يكون ما أخذه منه مشر 
بينهما بل يقدر له بقدر نصيبه ولا يقطع إلا فى النصاب الزائد عن جميع نصيبه . 

قوله : 1 أى أخذه بحضرة صاحبه ] إلى آخره : حاصله أن الختلس هو الذى 
يخطف الال بحضرة صاحبه ق خفلته ويذهب بسرعة جهرة سواء كان يئه 
سرا أو جهرا كا قال الشارح . 

قوله : [ أى ادعى أنه ملكه ]: ليس هذا بلازع » بل ولو اعترف بالغضب . 

والخاصل أن المكابر هو الآخل للمال من صاحبه بقوة من غير حرابة سواء 
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(أو هرب) بالمسروق ( بعد أخذه ) أى القدرة عليه (فى الحرز ) : 
ثم فسر الحرز بقوله : 
© (الحررٌ : ما لايعد الواضع فيه معا عزفً) : وهو يختلف 
باختلاف ما يجعل فيه كا ياتى . والمدار على إخراج النصاب »© ولو فى جوفه 
إذا كان لا يفسد كا قال : 
( ولو ايتلم فيه ) : أى فى الحر ز (ما لا سد ) بالابتلاع : كجوهر 
قتدار قصاب ثم خرج فيقطع » بخلاف لو ابتلع فيه حولم وعنب يساوى نصاباً » 
فلا قطع ٠‏ بل عليه الضان . کا لو أتلف شيا فى اللحرز يحرق أو کسر . 
( أو) كان السارق خارج الحرز و (أشار إلى حيوان بكعلف فخرج) 
من حرز مثله فيقطع . 
(كتخباء ) : اللنيمة المنصوبة فى سفر أو حضر » كان فيه أهله أم لا . 
فإنه حرز لما فيه : وحرز لنفسه أيضاً . فإذا أحذ شيا منها أو أخذها وكان 


ادعى أنه ملكه أو اعرف بأنه قاصب . 

قوله : [أى القدرة عليه فى الحرزع : أى أنه بعد أن أمسك فى داخل 
الحرز بالمال وقدر عليه فيه هرب منهم بالمال المسروق ؛ لآنه صار هروبه على 
الوجه الم كور اختلاسا على ما لاين القاسم ومالك حلا لأصبغ القائل بالقطع بناء 
على أنه سرقة وهناك قول ثالث لبعض المتأخرين وهو أن السارق إن رأى رب امال 
حرج لیاتی له بالشهود فأخذ الال وهرب كان خلس لا يقطع وإن هرب بلمال 
من غير أن یری رب الال خر ج ليأنى بالشهود فهو سارق يجب قطعه ابن عبدالسلام 
وهذا هو التحقيق أفاده ( بن ) . 

قوله : [مالا يعد الواضم ] إلخ : أى هو المكان الدى لو وضع فيه ذلك 
الشى ء 'قصد"! لا يقال إن صاحبه عرّضه للضياع فيقطع السارق الخرج له منه سواء 
كان صاحبه وضع ذلك الشىء قصداً أم لا کا أفاده ( بن) . 

قوله : [ والمد ارعلى إخراج النصاب ] : أى وإن لم يخرج السارق من الحرز . 

قوله : 1 نى احرز ع : أى وأما لوأخرجه سالا وتلف بعد الحروج فيقطع . 

قوله : [ كخباء ع : أدنحلت الكاف كل محل اتخذ منزلا وترك به متاع 


۷۸ ياب السرقة 
ا مأخوذ يساوى نصاباً فيقطع . 

( أو حائوت ) : فإذا سرق منه نصاباً فيقطع » لآنه حرز لا فيه » مالم يكن 
عليه قيسارية تغاق كالشرب وابلدملون بمصرء فلا قطع بالإخراج من املعانوت حى 
يخرج من القيسارية ( وفنائهم]) : أى اللحباء والحانوت فإنه حرز لما فيه . 

( وكل” مضع الخد مسئزلة) لشىء فإنه حرز لا فيه ولتفسه ؛ 
كصندوق الصيرف فن أخرج منه نصابا فإنه يقطع . 

(ومحمل ): فإنه حر ز لما فيه ولنفسه » كان على ظهر الدابة أم لا. لكن 
التحقيق أنه إن لم يكن على ظهرها فينظر لما فيه إن كان ا حمل حرزاً له كفرشه . 
أو ليس حرزاً كدراهم . 

( وظهر دابة ): حرز لما عليه من سرج وخرج وجراهم كان رب الدابة 
حاضراً عندها أو غائ » إلا الختلس والمكابر كا تقدم . لكن التحقيق يشترط 
أن يكون معها حافظ . 

( وجترين ) : لأنه حرز لها فيه من زرع وثمر ولو بعد عن البلد ( وساحة 


وذهب صاحيه ملناجة مثلا قال ( بن ) وهو مقيد بما إذا ضربه بمحل لا يعد ضاريه 
فيه مضيعا له . 

قوله : [ حى يخرج من القيسارية ] : لعل هذا التقييد مقيس على الإخراج 
من انحل المحجور عليه إلى محل الإذن العام » وما قاله الشارح مل كور تى حاشية 
السيد البليدى ونصه فرع ف التوضيح عن ابن عبد البر أن السوق المجعول عليها 
قيسارية تغلق بأبواب ويحيط بها ما ينع وذلك كابلملون والشرب وإلثر بيعة 
بمصر لا يقطع من سرق من حوانيته إلا إذا أخرجه حارج القيسارية لأنه حر ز 
واحد بأحميع ما فيه قال وهو فرع مهم . : 

قوله : [حرز ل عليه ] : أى سواء كانت سائرة أو نازلة فى ليل أو نهار 
وبحل القطع بسرقة ما على ظهر الدابة إذا كانت الدابة بحرز مثلها وإلالم تكن 
حرزاً للا عليها فقوله لكن التحقيق إلخ المناسب أن يقول لكن بشرط أن تكون 
ی حرز مثلها . 

قوله : [ وجرين ] : قال ابن القامم وإذا جمع فى ابلرين الحب أو التمر 


السرقة 4 
دار ) فإنه إن سرق منه غير الساكن فيها ‏ ولو ملك ذات الدار وكان لا يدخل 
إلا بإذن - فيقطع » كان المسروق شأنه الوضع فى الساحة كالأثقال » أو لاكثوب. 
فإن کان ساكناً ف الدار فيقطع إن سرق نحو الأثقال والدواب بنقله من عله نقلا بينا 
ولو لم يخرجه . لا نحو ثوب ؛ فإن سرق من بيت ف الدار فأخرجه لساحته فيقطع 
إن كان ساكنا اتفاقاً » وعلى الراجح إن لم يكن من السكان . 

( وقسبر لكتفئن ) شرعى كان القبر قريباً من البلد آم لا » كبحر لغريق . 

( وسفينة ) : سرق من کتخشھا نصاباً لو م يعخرجه منها كان من الركاب 
آم لاء حخيرة ريه أم لا غير اللين حشيرة ربه مطلقاً ع كغير حضرته» 
وكان أجنبيًا أخرج منها » لا إن كان من الركاب وسرق من غير نحو اللتن مع 
غير ربه ولو أخرج منها . 

(مسنجد ) : فإنه حرز ( لنحو حصره ) وبسطه » حيث كانت 


وغاب ربه ولیس عليه باب ولا غلق ولاحائط قطع من سرق منه ؛ وى حاشية 
السيد البليدى سرقة الفول من الساحل مغطى بحصير فيها القطع ليلا أو نهاراً 
غاب عنه ربه آم لا كنا فى المدونة » وقال محمد لا قطع ثم قال راجع التوضيح . 
[ وقبر لكفن ع : أى فهو حرز بالنسبة للكفن لا بالنسبة للميت 
فلا يقطع سارق الميت نفسه بغير كفن » ومفهوم قوله شرعى أن غير الأذون فيه 
شرع لا يكون ما ذكر حرزاً له فن سرق من كفن شخص ما زاد على الشرعى 
لا يقع على المعتمد كا مشى عليه فى الجموع . 
قوله : [ كان القبر قريبًا من البلد أم لا ] : أى صواء بقى الميت أم لا . 
قوله : [ كبحر لغريق ] : أى إن بقى الغريق فى الكفن فإن أزاله البحر منه 
فانظر هل يكون البحر حرزاً له آم لا ؟ فقوله كبحر لغريق كلام مجمل میم 
حلاف المراد فالمناسب أن يقول كبحر لمن ربى به مکفتا فالہحر حرز للكفن کا 
قال غيره قال فى الأصل واحرز بقوله : ربى به عن الغريق فلاقطع لسارق ما عليه. 
قوله : [ وسفينة ] إلخ : حاصله أن الصور ست عشرة صورة يقخد 
تفصيلها من الشارح فيقطع ى السرقة من الین" وما لق به فى بان وهى أخرجه 
منها أم لا كان من الركاب آم لا بحضرة-ربه أم لاء ويقطع ف السرقة من غير 
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تترك فيه فإن كانت تفرش نهاراً فقط فتركت ليلة فسرق منها فلا قطع . ولا يشترط 
فى قطع من" صرق من المسجد أن يخرجه منه بل ( ولو بإزالتها) عن عملها 
إزالة بينة . وشمل بلاطه وقنادیله وبابه وسقفه . 

( وخان ) فإنه حرز ( للأثقال) الى فى ساحته ؛ كالزلع » فيقطع ولو لم 
يخرجها › بل نقلها إن كانت تباع إا فيها وكان من السكان »وإلا فلا بد من 
الإخراج . ومفهوم « الأثقال » ؛ أن نحو الثوب فى ساحة اللحان لا يقطع رجه . 
أما من بيت فى الملحان أخرج ما فيه الحوش فيقطع > كان من السكان أم لا . 

( وقطار) بكسر القاف وتخفيف الطاء المهملة آخره راء مهملة : وهو 
المربوط من نحو إبل بعضه ببعض » فإذا حل حيواناً وبان به قطع . وشرط 
الإبانة به ف البراذعى والأمهات فيعتبر كا تقله أبو الحسن وغير المربوطة 
كالسائرة إلى المرعى كذلك می أيان شيئاً منها قطع حيث كانت قيمته نصابآً 
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المن ق خمس وهى : إن كان يحضرة ربه أخرجه منها أم لا أجنبيًا أو من‎ 
ركابها » واللخامسة أجنى أخرجه منها بغير حضرة ربه وبقى ثلاث لا قطع فيهاء‎ 
وھی ما إذا كان بغير حضرة ربه وكان من ركابها أخخرجه آم لا أو أجنبيئًا ول‎ 
. رجه منها‎ 

قيله : [ فلا قطع ] : أى على سارقها وإن كان على المسجد غلق لأنه لم 
يمكن لأجلها کا أنه لاقطع على من سرق متاعاً نسيه ربه بالمسجد ومن سرق 
شيثنا من داخل الكعبة » فإن كان فى وقت أذن له بالدخول فيه لم يقطع وإلا قطع 
إن أخرجه محل الطواف » وما فيه القطع حليها وما علق بالمقام ونو الرصاص 
المسمر فى الأساطين أفاده فى حاشية الأصل تقلا عن (ح) . 

قوله : [ بما فيها ] : صوابه أن يقول إن كانت تباع فيه أى فى الان . 

قوله : [لا يقطع مخرجه ] : أى لأن الساحة ليست حرزاً له كان السارق 
أجنبيًا أو ساكمًا . 

قوله : 1 فى البراذعى ع : أى وهو مختصر المدونة . 

وقوه : 1 والأمهات] : أى الواضحقواموازية والعتبية فيكونى الأمهات الأريع . 

فوله : 1 كالسائرة إلى المرعى ] : أى وذلك كالإيل والغنم الى تسیر مع 


السرقة لذ 

كاقال . 

(ونحره) أى القطار ( وسَطمّر) : محل يجعل فى الأرض يخزن فيه فن 
سرق منه ما العادة أن يخزن فيه : كالطعام » فإنه يقطع حيث ( قتربة) من 
المساكن بحيث يكون نحت نظر ربه وإلا فلا . 

( مقف دابة البيع ) : فإنه حرز ها يقطع من أبانها منه (أو) وقفت 
( لغيره ) بزقاق اعتيدت فيه ليلا أو نهاراً كانت مع صاحبها أم لا . 

(وها حجر فيه) : أى والمكان الذى حجر فيه (أحد الزوجيئن عن 
الآخر) فإثه حرز لا فيه إذا سرق أحد الزوجين منه نصاباً يقطع» لا إن سرق 
أحدهما متاح الآخر من مكان غير محجور عنه فلا قطع ؛ لأنه خخائن لا سارق 


يعضها من ير ربط ولا مفهوم للمرعى ٠‏ بل السائرة المنضمة لبعضها ف أى مقصد 
قوله : [حيث قرب من المساكن ] إلخ : لعل الفرق بين المطمر وابلترين 
حيث اشترطا فى المطمر القرب دون ارين أن الحرين مكشوف فهو أقوى فى 
الحرزية ولو بعد » والفرق بين المطمر ولق حيث جعل القبر حرزاً مطلقا أن 
القبر تأنف التفوس فى الغالب عن سرقة ما فيه » بخلاف المطمر لأنه مأكول 
وحينئذ فلا يكو نى البعد حرز لعظم التفات النفوس إليه أفاده محشى الأصل . 
قوله : [ ألبيع ] : أى بالسوق أوغيره كانت مر بوطة أم لاكان معها ربها آم لا. 
قوله : [ اغتيدت ع : أى فصار بالاعتياد حرزاً ها » وأما أخذه من مرقف 
غير معتاد فلا قطع فيه مالم يكن معها حارس . 
قوله : [إذا سرق أحد الزوجين منه نصايًا يقطع ] : أى فيقطعم كل 
بسرقته من مال الآخر وحكم أمة الزوجة نى السرقة من مال الزوج كالزوجة 
وحكر عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة كالزوج » سراء كان ذلك المكان 
الذى حجر عن الآخر خارجا.ءعن مسكنهما أو داحلا فيه بلا حلاف فى الأول » 
وعلى مالا بن القاسم فى الثانى خلافًا لما فى الموازية اللخمى > وعدم القطع أحسن 
إن كان القصد من الغلق التحفظ من الأجنى وإن كان لتحفظ كل من 
الآخر قطع أفاده ( بن) . E‏ 
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( ككل شىء بحضرة حافظه ) بأن غافله وسرق نصاباً » كان فى فلاة 
أو غيرها ء كان حافظه نائماً آم لا . ولیس المراد أنه أخذه وهو ناظر له ء لأنه 
يكون إما مختلساً أو غاصباً فلا يقطع . 

( وحتمام ) : بتشديد اليم يقطع من أخرج منه نصاباً من ثياب الداخلين 
أو ما فيه ( إن دحل للسرقنة ) : بأن اعترف بأنه دخل ها ( أو تقتب) 
وأخذ منه لا عجرد التقب (أوتنسور ) : من صطحه مثلا » وأحذ ما قيمته 
نصابا . ولیس ق جميع ما تقدم حارس . 

( أو يحارس لم يتأذن له) أى للآخخل رف تتقلليب ) ثيابه» فإ أذن فأخل 
ثياب غيره فلاقطع » ولو أقر بأنه دحل للسرقة لأنه حاتن . ومثل الإذن العرف كا 
ف مصر ؛ فإن الناس يلبسون ثيابهم بدون إذن من اللتارس > وحيث دخل الحمام 

قوله ١:‏ [ محضرة حافظه ] : أى الى إن المعيز لاكان ميا أو عونا 
أو غير يز » ويشير للا ذكر قول المصنف بحضرة حافظه لأن الحضرة والحفظ 
تقتضى الشعور ولو حكمًا كالنائم لسرعة انتباهه » وذكر ابن عاشر أن هذا 
محله إذا لم يكن الحافظ له فى حرز وإلا فلا يقطع السارق إلا بعد خحروجه به 
من املترزء فحرز الإحضار إنما يعتير عند فقد حرز الأمكنة كذا فى (بن)» 
ويستثئى من القطع ى الأحذ بحضرة حانظ المواشى إذا كانت ف المرعى » فإنه 
لا قطع على منسرق منها فى حضرة حافظها كا هو ظاهر الرسالة والنوادر وسيأق ذلك . 

قوله : 1 إن دخل للسرقة ] : أى من الباب بدليل قوله : بأن اعترف إلخ . 

قله : [ وأخذ منه ع : أى أخرج منه أى أخرج المسروق من النقب . 

وقوله : 1لا مجرد النقب ] : أى لايقطع بمجرده ولا بنقل المسروق من 
غير إخراج . 

قوله : [ ولیس فى جميع ما تقدم حارس ] : أى فى الصور الثلاث . 

قوله : [ أو بحارس ل يأذن له ] : أى فى الصور الثلاث أيضً . 

قوله : [ فإن الناس يلبسون ثيابهم ] : أى فجريان العوف بذلك -متزل 


)00( ایک أن يصجرها بالتبيه بالكلام (شفهرا) بعلم الدعيل بل يحب أن ينيع عليه غات 
لى قفلا . 
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من بابه ولبس ثياب غيره قاطلع عليه فقال : إن آحذی فيها لظى أنها ثيا » 
فإنه يصدق » ها أشار له بقوله : 
٠‏ (وصدق مدع الحطأ) ول تصديقه ( إن" 
يصدق وييرتب عليه الحم . 
(لا) يقطع ( إن" أذ دابة” ) أرقفها ربها (بباب مسجد ) بدون 
حافظ (أو) أوقفها ( بسوق ) لغير بيع بدون حافظ » لأنه غير معتاد . وى 
شارح المؤلف : وكذا إن أحذ دابة بمرعى . 
(أو) أخذ ( ثوبا) منشوراً على حائط الدار ( بعلضه بالطريق ) وبعضه 
داخل الدار فلا يقطع آخذه من خارج الدار تغليباً لما ليس فى الحرز ء فإن 
جذبه من داخلها فيقطع . 
(ولاإن' أذن له ق دخوله ) : كضيف دخل بإذن رب الدار » أو 
مرسل سلاجة » فأخل نصاباً فلا قطع ؛ لأنه خائن لا سارق ولو أخذ من بيت 
فيها محجور عليه . 


سس 


( أوتقله ) : أى النصاب ( وم يرجه ) : عن حرزه . 


چ 


أشبنه) مليسه » وإلا فلا 


منزلة الإذن . 

قوله : [ ويترتب عليه الحكم ] : أى فإن كان خائتا لاقطع وإن خرج 
بها وكان سارف واستوق شروطها قطع . فزن قلت ما الفرق بين المواضع المأذون 
فيها لكل أحد حيث نفوا القطع مطلقنا ؛ وبين الحمام حيث قالوا إذا دخل 
للسرقة قطع ؟ قلت أجاب أبو امسن عن عياض بأنه فى الحمام حيث اعرف 
بأن دخوله للسرقة لا غير فقد اعرف بأنه لا إذن له فى ذلك أفاده (بن) . 
قلت وهذا اب واب لا يدفع الإشكال . 

قرله : [ لا يقطع إن أخذ دابة ] : إلخ مقتضى ما تقدم تقييد عدم القطع 
يما إذا لم يصر معتادآ لها . 

قوله : [ وكذا إن أخذ دابة بمرعى ] : أى فلا قطع عليه ولو بحضرة راعيها 
أو مالكها كنا مر واحترز بقوله بمرعى عا إذا أخذها من المراح فإنه يقطع ولو لم 
يكن معها أحد . 
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(أو) أخذ (ما على صَبى) : غير مميز من حلى شاب ( أو معه » 
فجيبه مثلا ( بلا حافظ ) مع الصى » وليس الصبى بدار أهله » لأن خير 
المعيز ليس حرزا لما عليه » ومثل الصبى : الجنون . 

٠‏ (ولا) قطع (على داخل ) فى حرز ( تناول”) النصاب (منه) أى من الداخل 
( الخارج) : بأن مد الخارج يده لداخل الحرز وأخذه من يد الداخل فيه ؛ 
فيقطم اطارج فقط » فلو مد الداخل بده بالشىء إل خارج الحرز وتناوله 
غيره من خارج فالقطع على الداخل فقط . ( وإن التقنينا) : أى الداخل فى 
فى الحرز وال حارج عنه بأيديهما ( وط التقئب ) : أى ف أثنائه » فأخرج 
الخارج الشىء بمناولة الداخل ( أو رَيسَطنه") الداخل يحل وح ( فتجكاينه” 
الحارج) عن الحرز ( قنطعا) معا فى المسألتين وون جعل على ظهر غيره فى الخرز 
شيئاً » فخرج به - ولولا ابماعل ما قدر على حمله فيقطعان . فإن كان يقدر 


قوله : [ وشل الصبى الجنون ع : أى وكذا السكران محلال » وأما السكران 
بحرام فهو منزل منزلة العاقل لتكليفه . 

قوله : [ فيقطع اللتارج فقط ] : أى لآنه هو الذى أخرجه من حرزه . 

قوله : [ فالقطع على الداخل فقط ] : أى لأنه الذى أخرجه من حرزه . 

قوله : [ قطعا معنا فى المسألتين ع : أى مسألة الالتقاء وسط النقب ومسألة 
ربط الداخل مع جذب الخارج » وإثما قطعا معا لاشتراكهما فى .الإخراج 
من الحرز والفرق بين ما هنا وبين قوله : ولا على داحل تناول منه اللعارج إن 
فعل الرابط مصاحب لفعل اللحاذب حال الحروج من اللترز ولا كذلك فعل 
المناول أفاده ( عب ) . 
© تبيه : إذا نقب الحرز ملم يخرج النصاب .منه فلا يقطع » فإن أخرجه 
غيره فلا قطع أيضًا لذلك الغير ؛ لأن النقب 'يصير المال فى غير حرز وهذا 
إذا لم يتفقا على أن أحدهما ينقب والآخر يخرجه من الخرز وإلا قطع الخرج 
فقط معاملة له بنقيض مقصوده حفظا لال الناس » فلا يقال إن المكان 
صار غير حرز بسب النقب » وقيل يقطعان معنا عند الاتفاق وعليه أبن شاس 
أفاده ( بن ) . 


السرقة A‏ 
دونه قطع اللخارج فقط . 

) (للا) قطع (على من" سرق” من') بيت ( ذى الإذان العام‎ ٠ 
٤ لجميع الاس ؛ كبيت انام والعالم والكريم الذى يدخله الناس بدون إذن‎ 
. وأخرجه من الباب ء فلا قطع لأنه خائن‎ 

(إل") إذا سرق ( ما حجر منه) : كحاصل أو حانوت داحل البيت 
العام ( فبإخراجه ) : أى عن محل ذى الإذن العام » بأن يخرجه من باب 
الدار فيقطع : فإن أخرجه للحوش فلا قطع . ٠‏ 

( ولا ) قطع (فى سترقة تمر ): بعثلثة من نخل أو غيره متلق خوللقة” 
بأصله ( إلا أن' يكون") فى بستان ملتبساً ( بغلّق ) : يفتح اللام ويسكرنها 
(فقولان ) فى عدم قطع سارق الثمر وهو المنصوص وقطعه › وقولنا : « ى 
بستان » احترازا عن نحل فى دار > فيقطع سارق مره اتفاقاً : لأنه فى حرزه . 
وقرلنا و معلق خلقة » احترازآً عا لو قطع وعلق على 'لشجر » فلا قطع ولو بغلق 
فلو قطع اللمر وجعل فى محل البستان اعتيد وضعه فيه قبل نقله للجرين فسرق 
منه نصاب ء فثالث الأقوال : يقطع إن جمع بعضه على بعض »ء لا إن كات 
مفرقاً . وقيل : يقطع مطلقاً » وقيل لا مطلقاً . 
© ( وتشلينت) السرقة ( ببسينة ) عدلين . 


» (أو بزقرار ) من السارق ( طوعا) . 


قوله : [ فلا قطع لأ خائن ] : ظاهره ولو جرت العادة بوضع ذلك المسروق 
فى امحل العام فهو مالف للخان المعد للأثقال . 

قوله : [ فإن أخرجه لاحرش فلاقطم ] : ظاهره كان من السكان أم 
لا فةد خلت اللحان فى تفصيله واطبق أنه مثله , 

قوله : [ وهو المنلسوص ع : أى أن القول بعدم القطم منصوص والقول 
بالقطع غير منصوص . بل ورج للخمى على السرقة من الشجرة الى الدار . 

قوله : [ وعلق على الشجر] : أى ولال أنه بالبستان » وأما فى الدارفيقطع . 

قوله : [ فثالث الأقوال ] إلخ : هذا الاختلاف عله إذا لم يكن حارس 
وإلا فلا حلاف فى قطع سارقه . 
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( وإلا) بأن أكره على الإقرار » ولو بضرب - وما الإقدام على السرقة فلا 
يجوز ولو بالقتل على الراجح - ( فلا ) قطع ولا يلزمه شى ء » 

(ولو أخترّج السرقة) : أى الشىء المسروق لاحهال وصول المسروق 
إليه من غيره (أو) أخرج ( القنتيل ) المتهم ف قتله : فلا يقطع ولا يقتل » 
إلا إذا أقر بعد الإكراه آمناً . 

(إلاذا التهئمة ) : فيؤخذ بإقراره حالة الإكراه عند سحنون على المعتمد » 
وبه الحم إن ثبت أنه متهم عند حاكم . ولكن المشهور قول ابن القاسم : 
ولايلزم ا مكره شى ء ولو متهماً » وهو الموافق لقواعد الشرع . 

(و) إذا أقر طائعاً ورجح عن إقراده ( قبل رجوعه ) فلا يقطع 
وإن لزمه الال حيث عينه وعين صاحبه » نحو سرقت دابة زيد » بخلاف : 


سرقت أو سرقت داية 


قله : [ وإلا بأن أكره ] : اعلم أن القطع يسقط بالإكراه مطلقنًا ولو کان 
بضرب أو سجن ؛ لأنه شيهة تدرأ املد . 
قوله : [ فلا يجوز ولو بالقتل ] إلخ : أى آنا صرح به ابن رشد وحکی 
عليه الإجماع . قل ذلك (ح) ف باب الطلاق خلاقا لما ذكره (عب) 
هنا من جواز القدوم عليها بخوف القتل كذا فى (بن) ولناسب تأخير هذه 
الحملة بعد جواب الشرط . 
قوله : [وبه الحكم إن ثبت ع إلخ : أى به القضاء کا فى معين الحكام 
ون التحفة لابن عاصم ونسبه فيها لمالاث حيث قال : 
وإن يكن مطالبًا من يتهم ‏ فالك بالسجن والضرب حكم 
وحكموا بصحة الإقرار من ذاعر يحبس لاختبار 
والذا عر بالذال المعجمة الخائف ويالمهملة المفسد » وبالزاى الشرس واعتمد 
(عب ) ما لسحنون وحمل ما فى المدنة على غير المتهم على أنه رقع فيها محلان : 
أحدهما صريح فى عدم العمل بإقرار المكره › ثانيهما حلف المنهم وتهديده 
صجنه » وبهذا عل أن ما لسحنون موافق للمدونة على أحد التأويلين . 
قوله : [ بخلاف سرقت ] : إلخ أى فلا قطع ولا غرم حيث رجع . 


SAY السرقة‎ 


( واو ) كان رجوعه ( بلاششبئهة ) كقوله : كذبت ف إقرارى » فأو لشببة 
كقوله : أحذت مالى المرهون خخفية وسميته سرقة . 
٠‏ (كزان) أقر بأنه زی . 

( وشارب ) أقر بأنه شرب خمراً . 

( وتحارب ) أقر بأنه قاطع الطريق » ثم رجعوا عن | رارم فيقبل . 

( إلا" فى المال ) فلا يقبل رجوعه بل يغرم . 
(وإن' شتهد) على السارق - حرًا أو عيداً - بالسرقة (رجل") واحد 
(أو) شهد ( امرأتان » وحلّف) المدعى مع الرجل أو مع اللأنين ( أوهلمًا) 
أو شهد رجل وامرأتان ولا يمتاج ليمين المدعى ( فالغرم”) المسروق ( بلا قتطلع ) 
فى الفروع الثلائة ركأن رد" اتهم" اليمين): حيث حمق المدعى الدعرة فلما ردها 
على المدعى ( فتحلفتها الطالب) : فالغرم على المدعى عليه بدون قطع » فلو لم 
يحقق الطالب الدعوى بل اتهم الدعی عليه فبمجرد نکوله یغرم بدون حلف 
الطالب » ولا قطع أيضا . 

وإن أقر سيد على عبده بسرقة شىء من شخص فالغرم للمال يلزم السيد 
للمقرله بدون يمين من المقر له . 

(وإن أقر رقيق") بسرقة نصاب ( فالعكس) : أى القطع بدون غرم ؛ 

قوله : [ ولو كان رجوعه بلا شبهة ] : أى كا فى المدونة . 

قوله : [إلاى الال ] : أشار بهذا إلى أن رجوع السارق وقاطع الطريق 
إنما يقبل بالنسية لق الله فينتفى املد عنه الذى هو حق له لا بالنسبة لغرم 
المال الذى هو حق لآدى . 

قوله : 1 بلا قطع فى الفروع اثلاثة ] : أى لآن القطع لا بثيت إلا بشهادة 
عدلين من الد كور . 

قوله : [ كأن رد امتهم اليمين ] : تشبيه فى الفروع الثلاثة قبله . 

قوله : [ولا قطع أيضا ] : هذا فرع خامس . 

قوله : [ فالغرم للمال يازم السيد ] : أى ولا قطع للعبد وهو فرع سادس . 

قوله : [ أى القطع بدون غرم ] : أى للعبد . 


EAA‏ ياب السرقة 
لآن إقراره لا يفيد بالنظر للمال ؛ لأن الغرم فى المحقيقة على سيده . 

ه (ووجتب) على السارق ( الغرم ) للمسروق فيرده بعينه إن بق أوقيمة 
القوم وبثل المثل إن فات ( إن" ليقنطم ) لمانع كسقوط العضو بعد السرقة » أو لعدم 
كال نصاب ف الشهود أو المسروق (مطلقا) سواء أعسر أو أيسر بقى 
المسروق أو تلف » ويحاصص ربه غرماء السارق إن كان عليه دين وم يف 
ما عنده بالديون . 

(أو قطع) لأجل السرقة المستكملة اشروط ( وأيْسر) : أى استمر 
يساره (إليه) أى إلى وقت القطع ( من يوم الأحذ ) ؛ لأن اليسار المنصل 
كالمل القائم بعينه . فل يمجتمع عليه عقوبتان بل القطع فقط ؛ فلو أعسر قف 
أى وقت بين الأخذ والقطع سقط الغرم ولو أيسر بعد لوقت القطع . 

ه (صقطط الد ) أى القطع (إن' سقط العفو ) الذى يجب قطعه 
( بعداها) : أى بعد السرقة » سواء كان سقوطه بعد السرقة بسماوى أو بقصاص 
أويجناية أجنى . ولا يلزم الأجنى الذى قطع عضو السارق بعد السرقة إلا 


وقوله : [ لأن إقراره لايفيد ] : تعليل لعدم الغرم . 

قوله : [فيرده بعيئه إن بقى ع : أى إجماعا وليس للسارق أن يتمسك 
به ويدفع له غيره . ” ش 

قوله : [ أو قيمة المقوم ] : مثله المثلى المجهول القدر أو المعدوم المثل . 

قوله : 1[ كسقوط العضو بعد السرقة ] : سيأق مفهومه ودخل تحت الكاف 
سقوطه بقصاص أو جتاية مدا أو خطأ . 

قوله : 1 آولعدم كال النصاب ف الشهود ]: آی بأن كانا غير عدلين منالذكور. 

وقوله : [ أو المسروق ] : أى بأن كان دون نصاب . 

قوله : [ أو قطع ] إلخ : أى والموضوع أن عين المسروق ذهبت وإلا فيؤحذ 

قوله : [ فلم يجتمع عليه عقوبتان ] : أى رهما القطم واتباع ذمته . 

قوله : [ أو يجناية أجنبى ] : أى عدا أو خطأ . 

قوله : [ ولا يلزم الأجنبى ] إلخ : إنما أدب لا فتياته على الإمام . 


السرقة لذ 

الأدب حيثه تعمد فلا يقتص منه . واحرز بقوله : 9 بعدها » عا لو سقط 
العضو يشىء شا ذكر قبل السرقة قلا يسقط القطم ع بل يقل لفعضو بل فى 
الفيقة لا اتتقال [ذ اثياق هر المطلوب قطعه . 
(لا) يسقط الخد ( يتوبة ) : أى تدم وعزم على عدم العيد ۔ 

رو ) لايسقط بإعداثة ) : أى صيرورة السارق عدلا ‏ 

( ولو طال اتيم" أى رمن انوي وانعداثة بعد السرقة - وغل عدم سقو 
القطع : ةا بلخ الإعام م دیل قول صل الله عليه صلم رحلا كات قبل أن اتيتليةة» 
أما إذا لم ييلع الإمام فيسقط بتحو شقاعة أو هبة التىء اللرق + فى 
الشفاعة للسارق قبل باوغ الإمامحيث 1 يعرف بالفساد وإلا فلاتيوز اللتقاعة قيه 
© (ووتداعلتة للدود) هيخا آقے وحد مقط لر يم تمد الأ 
أو يثبت إلا بعد الفراغ من الأول أو قال = هو لملدا ديت هذا وأها أي ضر 
ماني یدو تية حد فلا يصح صرفه سحل بع ۔ 


قوله ‏ (تحيث تعمد : قيد فى الآدب. وأما الحطاً فلا شى فيه لأثها 1ه 
خانت هانت 

وقول : 1 قلا يقتص منه ] : الأول إسقاطه لعلمه ما قيله . 

قله : 1لا يسقط بعدالة ] - هقا أخص. من التوية لآنه يليم من ثبويته 
العدالة ثبوتهة ول بكس . 

قوله > 3 أو قال 1 إتخ 2 أ الاک 

قيله : [ فلا يصح صرفه لخد بعد ] > أى بعد فى القضرب لآ شرط التية 

)١(‏ روع ق آخيئا د عن مالك بن شهاب م سفيانه بق عبد اقل بن سفيان > أت سقوانة 
ابن آلمية يلل له إته إن ل اجر هلك تقدم صقواف بن ألية اللدينة نقلم 3 اليد رتود ردا قجاد 
سارق قآعد رداب > فاعة , سقواة السارقه ذباء يه رس آته صل الله عليه لر ٠‏ تأسرصِيك ات صل ات 
عليه وبارٍآة تقطم يده » فقا له فوا + إن ل أ هتا ياصيك إت » هوعليه سنقة . تقال وبولد 
اہ صق آله عليه ولم د فهلا قيل أن ایی يه * 

ووو أيضآ عن مالك بن رببيعة بن أب عبد الرس أت لتؤبير بن الموقم لى ملا أأعذ سايق وهو 
يريد أن يتعب به إل اللطاة فشفع له الزبير تيسله > فتاك م لال أيلع به السقلات ء فقا 
الزيير إذا ينغت به السلطان قلعن اقه القافع وإلشقم ‏ 

وق السنة كثير من الأحاديث عن عفرو صل اق عليه وسلم عن الجدود ‏ 


۹ باب السرقة 

( إن اتحدت) قدراً رحد شرب وقذ"ف) : لأن كلا نمانون جلدة » 
وکا لو جنى شخص عل آخر فقطع ينه ثم سرق ابلانی أو عكسه فيكفى 
القطع لأحدهما . 

( واد رجت ) الحدود ( ف القتل ) كردة وقصاص وحرابة . 

( إلا حتد" الفرية ) : أى القذف فلابد منه » ثم يقتل . 


مقارنتها للمنوى ولو کان موجب اند الذى يصرف له ثابتاً من قبل . 

قوله : [إن اتحدت قدراً] : مفهومه لو اختلف قدرهما كحد زنا بكر 
شرب فلا يغنى أحدهما عن الآخر وهو كذلك كا فى الجموع . 

قوله : [ واندرجت الحدود فى القتل ] : هذا كقول المدونة وكل حي لله 
أوقصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتى على ذلك كله إلا حد القذف راه) . 


باب 
ذكر فيه الحراية وما يتعلق بها من الأحكام 

وعرف الحارب المشتق من الحرابة » فيعلم منه تعريفها ؛ لأنه إذا كان 
احارب قاطع الطريق إلخ كانت الحراية قطع الطريق إلخ 

( المحارب) : الذى يترقب عليه أحكام الحراية (قاطم الطريق) : 
أى مخيفها ( لنم سلو ) :. أى مرور فيها » ولو لم يقصد أخط مال المارين » 
كانت الطريق فى فلاة أو عمران كا ياتى فى الأزقة . 

( أوآخل ) بالمد : اسم فاعل معطوف على « قاطع» . 

مال مرم ) : من مسلم أو ذى أومعاهدء ولول يبلغ نصابء والبضع أحرى . 

(على وجه ) : أى حال (يتعذرٌ معه) : أى مع حاله ( الفقوث): أى 
الإغاثة والإعانة والتخليص منه » فشمل جبابرة الظلمة الذين يسابين أموال الناس 


باب : 


أى حدها ضمت ونما آتی بها. يعد السرقة لاشتراكها معها فى بعض حدودها 
الذى هو القطع فى اللحملة . 

قوله : [ من الأحكام ] : أى من المسائل المتعلقة بها . 

قوله : [ فيعلم منه تعريفها ] : أى ضما لأن اللرابة جزء من مقهوم 
المحارب والكل يتضمن ابلرء . 

قوله : [لمنع سلوك ] : خرج قطعها لطلب إمارة أوعداوة بينه وبين جماعة . 

قوله : [ ولو لم يقصد أحذ مال المارين ] : أى بل قصد عرد منع الانتفاع 
بالمرور فيها . 

قوله : [ والبضع أحرى ] : أى من الال "كا للقرطى وين العربى » فن 
خرج لإخافة السبيل قصدا لتك الحرم فهو محارب كا هو الآن عندنا بمصر . 

قوله : [ فشمل جبابرة الظلمة ] : قال فى الأصل وجبابرة أمراء مصر ونحوها 


44۱ 


441 باب الخرابة 


ولا يفيد فيهم الاستناثة يعلماء وغيرم : 

(أومداهب عمل ) عطف على « قاطع» . 

: ولا يشترط تعدد الحارب بل يعد غارب‎ ٠ 

(ولو انقسرّد ببلد) وقصد أذية بعض الناس » فلا يشترط قصد عموم الناس 
ففيه مبالغتان . 

(كسقى نحو سكترآن) بسين مهملة مع فتح الكاف أو معجمة مع 
ضم الكاف : نبت معلوم » وأدختل” بو نحو» : البنج» وهو أشد من السيكران » 
ولداتورة أشد اباسيع ( لذلك ) : أى لأجل أخذ الال . 

(ومخادعر ميق لأخئذ مامعه) : فإنه عارب » وسواء كان المميز 
صغيرآ أو بالغا > خدعه وأدضله موضعا وأخذ ماله ولولم بقظه . وبقوله ٠:‏ مي 
خرجت السرقة بتعذر غوث . 

(وداخل رقاق ) : أى وكداخل فهو عطف على : (مسقی ) . 


يسلبون أموال المسلمين ومنجونهم أرزاقهم ويغيرون على بلادهم ولا تتيسر استغاثة 
ع م وو 
: [ عطف على قاطع ] : أى فهوحارب وإن لم محصل منه قطع طريق . 

0 : [ففيه مبالغتان ] : أى مبالغة على كونه لا يشرط تعدد القاطع 
وبالغة على كوه لا يشرط قطعه الطريق عن الناس عموما ٠‏ بل يكفى 
ولو كان قاصدة أناس] خصؤصين وكلام الشارح لا يحسن إلا لو زاد قبل قوله : 
بل يعد عارباً إلخ ولا يشرط قصد عموم الناس . 

قوله : [ نبت معلوم ]| : أى وهو المسمى بالحشيشة وله حب تأكله الناس 
ولا يغيب العقل يسمى بالشرائق . ' 

قوله : [ البتج ] : يفت الباء الموحادة وسكون النون نبت معروف . 

قوله : [ فإنه مارب ] ؛ أى حيث كان يتعذر معه الغوث . 

قوله : 1 حرجت السرقة ] : آى فأخط الصبى الغير المميز أو أحذ ما عليه سرقة 

قوله : 1 بتعذر غوث ]:: مرتبط بقوله أو ملحب عقل وما بعد 2 

قوله : [ فهو عطف على مسقى ] : المناسب عطف ممادع وما بعده 


الحرابة يلف 


( أو دار ليلا أو نهاراً لأخئذ مال يقتال, ) : على وجه يتعذر معه الغوث : 
أى الإغاثة والإعانة فقاتل حى أخذه . أما لو أخذه قبل 1 قبل العلم به ٤‏ ثم بعد 
علمتا به قاتتل لينجو بعد أخذه» فإذا قندر عليه فلي سبحارياء بل سارقاً إن اطلع 
عليه ارج الخرز » أما فيه فليس سار . 

ه ( فيسقاتل) الحارب جوا ويندب أن يكون قتاله ( بعد المناشدة )» 
بأن يقيل له ثلاث مرات : ناشدتك الله إلاما خحلیت سبيل . 

ول ندب الناشدة : 

( إن أمكن") بأن لم يعاجل الحارب بالقتال » وإلا فيعاجل بالقتال بالسيف 
ونحوه . ويمرة القتال كنا قال : 

. (فيقنتل') امهارب‎ ٠ 

(وتعين قتثله”) : أى الحارب ( إن" قل : سواء كان المقتول 
مكافئا کسلم حر بل ( ول وكافراً ورقيقًا) قتله مسلم حر » أو أعان على قتله 
ولو بجاهه ؛ فيقتل للحرا للحرابة بلا صلب أو مع صلب . ولايحوز قطعه ولا نفيه وليس 
ليل الدم عقو عنه قبل مجيته تاثا . فإن جاء تائبآ فللول العفو لأن قتله حينئذ 
قصاص لا يسقط بمحجيئه تائباً بل بعفو الول عنه . 


على قوله : أو مذهب عقل ؛ لأنه ليس من أمثلة مذهب العقل . 

قوله : [ بل سارقاً إن اطلع عليه ] إلخ : أى فيجرى عليه حكم السرقة . 

قوله : [ أما فيه فليسسارقنا ] : أى بل هو مختلس . 

قوله : [ فيقاتل المحارب جوازاً ] : محل كون المقائلة جائزة إذا لم يكن دافعنا 
عن نفسه القتل أو االخرح أو ع نأهله القتل أو ارح أو الفاحشة وإلاكانت واجبة . 

قوله : [إلا ما خليت سبيق] : مامصدرية والاستثناء من عزف » أى 
ناشدتك بالله ألا تفعل شيشا إلا تخلية سبيل . 

قوله : [ وتعين قتله ] إلخ : أى ما لم تكن المصلحة فى إبقائه بأن يخشى 
بقتله فساد أعظم من قبيلته المتفرقين مثلا بل يطلق ارتكابًا لأخف الضررين كا 
فی به الشبیی وأبو مهدى وابن ناجى كذا ی (عب) . 

قوله : [ ولو بجاهه ] : أى وإن لم يأمر بقتله ولا تسبب فيه وذلك کا لو 


4 باب المراية 


كا أشار إلى ذلك بقوله : 

. إلا أن يجىء تابا فالقصاص)‎ ( ٠ 
(وإلا) يقتل امحارب أحدآ  ودر عليه فير الإمام فى أمور أربعة ويندب‎ © 
. له العمل بالمصلحة "كما قال : (فللإمام قله ) : بدون صلب‎ 

٠‏ (وله صليه) على نحو جذع غير منكس ( فقكّئله ) : مصلويا فالصلب 
من صفات القتل 03 فالتوع الثانى : الصلب والقتل وهو مصلوب . م إذا خيف 
تغيره بعد القتل والصلب أنزل وصلى عليه غير فاضل . 

. قنطلع يمينه) : أى وللإمامقطع عينه أى امحارب من الكوع‎ ( ٠ 

(و) قطم (رجلله اليسسرى ) من مفصل الكعب » وهذاهو الحد الثالث . 
أنحاز شخص لقاطع طريق وقتل ذلك الشخص أحداً فيقتلان . 

قوله : [ فالقصاص ع : أى فيقتل إن قتل مكافكا وم يعف ولى المكافى . 

© تنبيه : قال ىغاية الأمانى لوقتل الحاربة أحد” ورثته فقيل يرثه وقيل لا » 
واستظهر ( عب) الأول وقاسه على ما تقدم فى الباغية من قول خايل »© وكره 
للرجل قتل أبيه ووارثه . 

قوله : [ق أمور أربعة ] : حاصله أن اللحدود الأزبعة واجبة لا يخرج 
الإمام عنها مخيرة لا يتعين واحد منها إلا أنه يندب للإمام أن ينظر ما هو الأصلح 
واللائق يحال ذلك المحارب ٠»‏ فإن ظهر له ما هو اللائق ندب له فعله فإن خالف 
وفعل غير ما ظهر له أصلحيته أجزأ مع الكراهة . 

قوله : [ الصلب والقتل ] : أى لقوله تعالى : (إنَّما -جمزاء الدين” 
حار بون” الله ورسوله” ويسعيون” ی الأرضر فسادا أن" ی 
معناه بغير صلب وقوله : (أويصلِيُ) معناه : « ثم يقتلوا» فهو معنى قول 
الشارخ الثانى الصلب إلخ وليست الآية على ظاهرها من أن أحد الأربعة الصلب 
فقط كا علمت . 

قوله : 1 والقتل وهو مصلوب] : أى يقتل على هذه اسلالة ولا ينزل ثم يقتل . 

قوله : [ أتزل ] إلخ : أى وجوبآ لوجوب دفنه والصلاة عليه وصلاة غير 
الفاضل عليه مندوبة فى کل من قتل فى حد من حلود الله . 


. 6 سورة المائدة آية‎ )١( 


الرابة f4‏ 
ويقطعهما ولاء ولو حيف عليه الوت . فإن كان مقطوع اليد اليمنى أو أشلها 
قطعت يده اليسرى ورجله اليمى ؛ وإن كان مقطو الرجل اليسرى فيده 
اليسرى ورجله اليمى » فإن لم يكن له إلا يد أو رجل قطعت » فإن کان له 
يدان فقط أو رجلان فقط قطعت اليد يمى فقط أو الرجل اليسرى فقط . 
ء وأشار إلى الحد الرابع بقوله : 
( وقى الد كر الحر كما يتفى فى والزنا) : إلى مثل فدك وخيير ويحبس 
للأقصى من السنة وظهور التوية . 
( وضرب ) قبل التفى ( اجتهاداً) بحسب ما يراه الحاكم . 
وهذه الحدود الأريع يخير فيها الإمام ويس الكلام لمن قطعت يده مثلا؛ 
لأن ما يفعله الإمام بامحارب ليس صوص هذا الشخص المصاب بل لأجل الحرابة . 
والتخيير بين الأربع فى حت الحارب الذكر » أما المرأة فلا تصلب ولاتنفى 


قوله : [ ولو خيف عليه الموت ] : أى لأنه أحد حدوده . 

قوله : 1 قطعت يده اليسرى ] : إلخ : إنما فعل ذلك ليكون القطع من 
حلاف لمطابقة الاية . 

قوله : 1 قطعت ع : آى اليد أو الرجل لقوله فى اللحديث : ١‏ إذا أمرتكم 
يأمر فأتوا منه با استطعم » . 

قله : [ قطعت اليد البمى فقط ] إلخ : لف ونشر مرتب ولا يجمع 
ہیں قطع البدين ولا الرجلین لأنه ليس بحد شرعی . 

قوله : [ للأقصى من السنئة وظهور التوية ] : أى للآبعد منهما » ومعناه 
أنه إن ظهرت توبته قبل السنة كل محبسه السنة وإن مضت السنة وم تظهر توبته بقى 
حى تظهر توبته أو يموت » وظهور التوبة لا بد أن يكرن ظهوراً بينا لا جرد 
كثرة صومه وصلانه كما أفاده فى اسداشية . 

قوله : [ وضرب قبل النفى-اجتهاداً ] : الضرب لم يؤخذ صربحا من القرآن 
لأن ظاهره النفى فقط . 

قوله : 1 فلا تصلب ولا تتفى ] : أى لما فى الصلب من الفضيحة وف انى 
زيادة مقاسد » وسكت عن الصبى وحكمه أنه يعاقب ولا يفعل معه شىء من 


فى باب الرابة 
إا تبجا لقتل أى القع عن اد :وما سعد الرقيق فا عدا قى ۽ 
e‏ (ودقع م بأيديهم ) : أى الحاربين ( لمداعيه) حيث وصفه كاللقطة 
( بعد الاستيناء ) لعل أن يأتى غيره بأثبت تما وصف ( بيمين ) من المدعى لذلك 
الشیء ولا يؤخذ منه حميل. إن جا يمه ایت مه في الك (أوييتة ) 
رجلين ( من" الرفققة ) : أىرفقة المأخوذ منه » اول“ یرهم ما لم يكن أباه أو 
ابنه ومثلهما الرجل وا اللرأنان أو أحدهما بيمين . 

والمحاربون حملاء : فن قدر عليه أخذ منه جميع ما سلبه هو وأصحابه 
ولو لم يأحذ منه شيئا ‏ كالبغاة والغْصاب واللصوص- و ينيم امهارب كالسارق 
إذا لم يحد أو آيسر من الأخل للحد . 


هذه ادود ولو حارب بالسيف والسكين كذا فى الناشية . 

قوله : [حيث وصفه كاللقطة ] : حاصله أن مدعى الال النى بأيدى 
الحاربين لا يدفم له إذا لم يثبته بالبينة إلا بشروط ثلاثة : بعد الاستيناء » ويعد 
اليمين » وبعد وصفه كاللقطة » مومعل أحذ المدعى له بتلك الشروط كا قال 
ابن شاس نقلا عن أشهب إذا أقر اللصوص أن ذلك المتاع ما قطعوا فيه الطريق » 
فإن قالوا هو من أموالنا كان لم وإن كان كثيراً لا يملكون مثله » ونقله ابن عرفة 
مقتصراً عليه أفاده ( بن ) . 

قوله : 7 پو مته حميل ] : قال ق التوضيح هو ظاهر المدونة » وقاله 
سحئون بل يحميل . وقال فى تصر الوقار إن كان من أل البلد فبحميل وإن 
كان من خیرهم فبلا حميل لآنه لا يجد حميلا أفاده ( بن ) . 

له : [ رجلين من الرفقة ] : أى القاتلين للمحاربين واشترط فى 
المدونة عدم التهمة كما فى المواق وغيره وقول التحفة . 

٠‏ ومن عليه وسم خير قد ظه ...الخ ء 

يقتضى أن العمل على الا كتفاء بتوسم اير "كا فى ( بن) . 

قوله : [ كالبغاة ] إلخ : أى مى ظفر بواحد فإنه یغرم عن ابتميع كا فى 
الرسالة » ومشى عليه أبن رشد . 

قوله : [ ويتبع الحارب السارق ] إلخ : هذا هو المشهور ‏ 


الخرابة 5 

٠‏ (ولايؤمن”) امحارب أى لا يعطيه الإمام مانا ( إن" سألته) الأمان إن 
امتتع بنحوحصن حى أمن فهل لا يم له الآمان ؟ خلاف . 

) (ويكيلت الحد) المتقدم من قعل من قتل إلخ ( بشهادة عداليلن أنه‎ ٠ 
وإن لم يعايناه‎ ٠ أى هذا الشخص هو ( المشهور بها) : أى بالحرابة بين الناس‎ 
. حالة الخرابة‎ 

© (ويسقط ) حدها فقط دون حد الزنا والقذف والشرب ولقتل ( يإثيانه ) : 
أى المحارب ( الإمام ) أو نائبه( طائعا ) قب لالقدرة عليه؛ فلا يسقط حكمها بتوبته 
بعد القدرة عليه » کا لا يسقط الضمانباتيانه طائعاً مطلقاء وعطف عل قولهبإتيانه . 

( أو بتك ) الحارب (ما هو عليه) من الحرابة ولو لم يأت الإمام . 


قوله : 1 ولا يثمن الحارب ع : أى بخلاف المشرك لأن المشرك يقر على 
حاله إذا أمن ولو كان بيده أموال المسلمين بخلاف الحاري . 

قوله : [ ويسقط حدها ] إلخ : أى إذا كان لم يقتل أحدا وإلا وجب قله 
قصاصا وإن جاء تاتا إن لم يعف ول الدم کا تقدم ‏ 

قوله : [ طائعا 1 : آی ملقيا سلاحه وإن لم تظهر تويته 3 وفهم مته أن 
وعده بأنه يأق طائعا لا يسقط عنه حده وهو كناك ٠‏ والقرق بين سقرطها 
بما ذكر وإن لم يتب وبين عدم سقوط حل السرقة بتوبته وعدالنه أن السرقة خد 
المال .خفية والتوية أمر خفى فلا يزال حد شىء خفى بأمر خفى ٠‏ واحقرابة ظاهرة 
للناس قإذا كف أذاه ل ببق فا فائدة فى قطله لأن الأحكام تنيع المصالح ‏ 


بلغة الماك - رايع 


ياب 
ذكر فيه حد الشارب وأشياء توجب الضمان 
» فقال : ( يجْلد) : ثمانين على ظهره كا يأ . 
8 انسل ) : فلا جد الشارب الكافر » ويؤدب إن أظهره . 
٠‏ (المسكلف) الحر ذكراً أو أنزى بعلم منه أنه طائع » إذ المكره ليس مكلفا. 
وخرج أيضا الصبى وامجنون ويؤدب الصبى . 
» (بسبب شرب ) : للا يكون إلا بالفم إذا وصل لحلقه ولو لم يصل 
بخوفه » لا ما وصل من أنف ونحوه ولو سكر بالفعل . 
٠‏ (ما يكير جتسه) : ولو لم يسكر بالفعل لقلته » أو لاعتياده ءلابها 
لا يسكر جنسه » ولو اعتقده مسكراً . نعم عليه لثم ابطبراءة . 


باب : 


أى بين فيه حقيقة الشارب وقدر حده وكيفيته . 

قوله : على ظهره ] : أى وكتفيه . 

قوله :1 ويؤدب إن أظهره ] : أى إن كان ذميا . 

قوله : [ الخرع : زاده الشارح أخذآله من قول المصنف الى وتشطر بالرق . 

قوله : [ ويؤدب الصبى ] : أى الميز للإصلاح لا لكونه فعل حرام . 

قوله : 1 بسيب شرب ] : ينل منه أن اند مختص بالمائعات » أما اليايسات 
الى تر فى العقل فليس فيها إلا الأدب كا أنه لايحرم منها إلا القدر النى 
يقثر فى العقل لا ما قل ؛ لأنها طاهرة بخلاف اللهمر فى جميع ذلك أفاده( بن). 

قوله : [ولا يكون إلا بالفم ] : أى كالنظر فإنه لا يكون إلا بالعين » 
والسمع فإنه لا يكون إلا بالأذن . 

قوله : [ ولو لم يصل بحوفه ] : أى بأن رده بعد وصوله سلخلقه . 

' قوله : 1 ونحوه ] أى كالذن والعين. 

قوله : [ ولو اعتقده مسكراً ] : أى فإذا شرب شيثا يعتقد أنه خمر فتبين 
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وده ياب الشارب 

( مُختاراً ) قد علمت أنه يغنى عنه التكليف ( بلا علذر ) احترازاً عمن 
لاخر ر 0 

(و) بلا (ضرورة ) فلا حرمة على من شربه لغصة کا یات » وهى 
من العذر فیغی عنه ما قيله . 

روات" قتل”) جا بل ولو نمس إبرة فى مسكر ووضعها فى فيه وبلع 
ريقه » فيحد كن شرب كقنطار . وقيل : لايحد لأنه ليس شرباً » واستظهر. 

(أوجتهل » وجب اللتد) مع عل الحرمة » أو جهل الحرمة لقرب عهد 
بإسلام » فإنه بحد . ولو کان حنفيا یشرب النبيذ وهو ما كان من غير ماء 


أنه غير حمر فلا يحد وعليه لثم اللخراءة . 

قوله : [ احترازاً عن ظنه غير مسكرع : أى بأن ظنه خلا مثلا . 

قوله : [فلا حرمة على من شربه ] : أى على الراجح ولا حد أيضا » 
ولو سكر منه قال (عب) والظاهر كراهة قدومه على شربه مع ظنه غيره وأما مع 
شكه فيحرم والظاهر أنه لايحد لدرئه بشبهة الشك . 

قوله : [وهى من العذر فيغنى عنه ما قبله ] : أجيب بان المراد بالعذر 
الغلط وهو غير الضرورة . 

قوله : [وإن قل جد" ع : أى لخبر : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » . 

قوله : [ وقيل لا يحد ] إلخ : قائله الشيخ إبراههم اللقانى وأفاد أن اللحد فيه 
من التعمق ف الدين . 

قوله : [ فإنه بحد ] : فإن قيل لم يعذر هنا وعذر ق الزنا بجهل الحكم إن 
جهل مثله ؟ فابواب أن الشرب أكثر وقوعاً من غيره » ولأن مقاسده أشد من 
مفاسد الزنا لكثرتها لأنه ربا حصل بشربه زنا وسرقة وقتل ولذا ورد أنها أم 
الحبائث أفاده (عب ) . 

قوله : [ یشرب النبيذنع : أى یری حل شرب القدر الذى لا يسكرمته . 

وحاصل الفقه أن الحمر وهو ما اتتخذ من عصير العنب ودخلته الشدة المطرية 
شربه من الكبائر وموجب للحد إجماعنًا لا فرق بين كثيره وقليله الذى لا يسكرء 
وأما النبيذ وهو ما اتخذ من ماء الزبيب أو البلح ودخلته الشدة المطربة فشرب 


الشارب يك 


العنب وشرب منه قدراً لا يسكر » ورم لمالكى › فيتحدا . 
ه (عانينَ) جلدة : معمول « يجلد» (بعد صحوه) : فإن جلد قبل 
صحوه فيكفى إن كان عنده شعور بأل اللخلد » وإلا أعيد . 

( وتشر ) الحد ( بالرق" ) وإن قل الرق فيجاد أربعين . 

( إن كر ) : بالشرب ء لكن إن رجع بعد إقراره يقبل ولو لغير شبهة . 
٠‏ (أو شهد عدلان بشرب أو شم" ) لانحته فى فه لعلمهم ذلك » 
إذ قد يعرفها من لا يشربها . 
القدر المسكر منه كبيرة » مرجب للحد إجماعا > وأما شرب القدر الذى 
لايسكر منه لقلته فقال مالك : هو كذلك . وقال الشافعى : هو صغيرة 
ولا يوجب حًا ولا ترد" به الشهادة . وعن ألى حنيفة : لاثم فى شربه بل هوجاثز 
فلا حد فيه ولا ترد" به الشبادة » فإن كان لا يسكر الشخص إلا أربعة أقداح 
فلا يحرم عنده إلا القدح الرابع › وقيد بعض الحتفية الخواز با إذا كان الشرب 


للتقوى على اهاد ونحوه لا لجرد اللهو . 
قوله : [ ورفع لالكى ] : أى فيحده المالكى ء ولو قال له : آنا حئقى 
لضعف مدرك حله وقيل لا حد مراعاة الخلاف ‏ 


قوله : [ معمول يجلد ] : وذ كره الشارح فيا تقدم بلصقه يطول القصل . 

قوله : 1 وإلا أعيد ]: أىمن أوله وهذا إذا لم يحصل له إحساس حال الضرب 
أصلا » وأما إن لم بحس ف أوله وأحس ق أثنائه حسب من أول ما أحس کا قال 
اللخمى . 

قوله : [ وتشطر الخد بالرق ] : أى ولا فرق بين الذ كر والأنى . 

قوله : [ إن أقر ] إلخ : شرطاق قوله يجاد . 

قوله : [ إذ قد يعرفها من لا يشربها ] : جواب عا يقال إنه لا يعرف رانحتها 
إلا من شربها ومن شربها لا تقبل شهادته فيها لأنه إن لم يتب كان فاسقنًا » 
وإن تاب وحد لا تقبل شهادته فيا حد فيه 

وحاصل اواب آنا لا نسلم أنه لا يعرف رانحتها إلا من شربها » بل قد 
يعرف رانحتها من لم يكن شربها قط كن رآها مراقة أو رأى إنساناً يشربها 


e‏ باب الشارب 


(أو) شهد (أحداهما بواحد ) : كشهادة عدل برؤية الشرب (و) 
شہادة ( الثانى بالآخر) : أى راشتها . 

» (أو بتقايته ) : أى اللدمر . وى شهدا بالشرب إلخ فيحد الشارب‎ ٠ 
ولو شهد فلان » بخلاف شهادتهما ؛ كأن شهدا على الرانحة فشهد غيرهما على‎ 
أنها ليست راتحة حمر فلا تعتبر الخالفة ؛ لأن المثبت يقدم على الناق فم يجعلوا‎ 
. المخالفة شيهة تدرا الحد‎ 

» (وجاز) : أى انتفت حرمته فيصد بوجوب الشرب ( لإسافة ضصة 
إن" حاف ) الاك منها ( وم جد غيره) : أى المسكر فله شربه على 
الراجح . ولا يحوز استعمال اللحمر لدواء ولو حاف الموت ؛ لأنه لاشفاء فيه 
ولا لعطش بل لرارته يزيد » ولو طلاء فى ظاهر الحسد . 

ه ( والحداود” كلها) : كالزنا والقذف ولشرب تكون (بسوط ) من جلد 
(لين بلا رأاسيّن ) بل برأس واحد » فلا يكون بقضيب 
مع علمه بها وغير ذلك . 

قوله : [ ولو شهد فلان ] : أى ولو خالفهما غيرهما من العدول بأن قال 
عدلان آخران شرب خلا مثلا . 

قوله : [ ولو حاف الموت ع : أى فإن وقع ونزل وتداوى به شرب حد . 
اين العربى تردد علماقًا فى دواء فيه حمر والصحيح المنع واللحد انتهى وماذكره 
من الحد إذا سكر بالفعل وإلا لم يحد ولا يرد . قوم ما يسكر جنسه وإن ل يسكر 
بالفعل لأن كلامهم فى غير الخلوط بدواء . 

قوله : [ ولا لعطش ] : مثله انوع فلا يجوز شربه الحوف الموت من جوع 
أوعطش ؛ لأنهما لا يزولان به لما فى طبعه من الحرارة والحضم . 

قوله : [ ولو طلاء فی ظاهر ابد ] : مبالغة فى حرمة التداوى وحقه التقديم 
على قوله ولا لعطش . لكن قال (عب ) : محل منع الطلاء به منفرد؟ أو مختلطًا 
بدواء مالم يخف الموت بتركه وإلا جاز . 

قوله : 1 كالزنا ] إلخ : الأوضح أن يقول كانت لزنا أو لقذف أولشرب . 

قوله : [ فلا يكون بقضيب ] : أى وهو المسمى بالنبوت . 


o الشارب‎ 

ولاشراك ولا درة . وما كانت لسيدنا عر فهى للتأديب لا للح . 
© (وضرب ) عطف على سوط ( متوسط ) لاخفيف ولا شديد حالة كين 
ادود (قاعداً ) فلا يمد على ظهره أو بطنه (بلا ربط ) على نحو جلع 

( إلا لعذار) : ككونه لا يستقر أو يضطرب اضطرباً شديداً بحيث لايقع 
الضرب موقعه فيربط . ١‏ 

( ولاشتد يد ) : أى وبلا ربط يد أو رجل إلا لعذر أيضا ولو أخر قوله 
إلا لعذر لكان أول . 

بظهكره وكتتفيئه ) : أى إن ابللد على الظهر ولكتفين لاغيرهما 
من البدن . وشرط الضارب أن يكون عدلا . 

(وجرّد الرجل” من') كل شوء عليه فى جمیع بدئه (م) سوى 
العسورة ) ما بين السرة والركبة . 

( رة ) تجرد ( مما يتقى الضربة) : أى أله . 

(ودبة) : لأجل السثر عليها فيا يخرج منها ( سَعلّها) حال الضرب 
( ف كقفّة بتشراب ) ميلول ويوالى الضرب إلا لوف هلاك فيفرق . 

(وعر اناكم ) : باجتهاده ‏ لاخختلاف الناس فى أقوامء وأفعاهم وذواتهم # 


وقوله : 1 ولا شراك ] : هو السير الرفيع من الحلد . 

وقوله : [ ولادرة ] : هى سوط رفيع مجدول من اتلد فإن وقع وضرب فى 
اللحد بقضيب أو شراك أودرة لم يكف وأعيد . 

قوله : 1 وما كانت لسيدنا عر ] إلخ : ما واقعة على هرة أى والدرة الى 
كانت لسيدنا عمر نما كانت للتأديب لا للحد وهو جواب عن سؤال مقدر » 
وكانت من جلد مركب بعضه فوق بعض . 

قوله : 1 لا غيرهما من البد ن ] : أى فلو جلد على أليتيه أو ریه لم يكف 
والحد” باق يعاد ایا فإن تعذر الخلد بظهره وكتفيه لمرض ونحوه آخر ‏ فإن أمكن 
فعله شیا فشيشًا فعل » وأءا التأديب فوكول عله للإمام . 

قوله : [ وجرد الرجل ] إلخ : فإن لم يجرد الرجل مطلقنا ولا المرأة مما يقى 
الضرب فانظر هل يجترئ بذلك إن تألم منه کا يتأ انبرد أو قريبا منه وهو 


58 ياب الشارب 


(لمعصية الله ) تعالى : وهى ما ليس لأحد إسقاطها + كأكل ق نهار رمضان 

وتأخير صلاة . 
(أو لحق آدى) : وهو ماله إسقاطه كسب وقرب وکل حق لخحلوق ؛ 
فله قيه حق . 

ه وليس لغير الخاكم تأديب إلا السيد فى رقيقه وازوج ق زوجته أو والد فی 
ولده غير البالغ أو معلم ء ولا يجوز خاكي أو خيره تعن ولا سب للمؤدب أو اديه 
أو ضرب على وجه أو شين عضى ‏ 

ويكون التعرير : ( حبسا) مدة ينتجربها بحسب حاله( ولوما) يترجر يد؛ 
کتوییخ يكلام وهما منصوبان على الظرقية ‏ وقيق بنزح الحاقضى ء يدئيق قوله > 

( وبالقيام من اليلس ويترّع العملمة ) من قوق رآسه و وغرية 
بسوط وقيره) كقضيب ودرة وصفح يالتفا ء وقد يكيل بالنفى ؛ کاارورین > 
وبإخواج من التارة ؛ هذى ابلار » وبالتصدق عليه عا خش يه 


الظاهر كا قاله الأشياخ . 

قله : 1 وتأخير صلاة] : أى عن وقتها ولو اختاري؟ . 

قوله : 3 وکل حق تلوق ] = الناسب وإلا فكل حق إلخ فتدبو . 

قوله : 1 والروج ق زوجته ] 2 ظاحره وأو بالغة رشيدة وكذلك قوله أو معلمة. 

قله : [ غير البائع ] - ظاهره أت الواقد ليس له تعزير البالغ ولو كان سفيه؟ 
وعنا ظاعر إن وج الماك العدل . 

قوله - [ وهما منصويان على التثرقية 1 : لا يظهر ذلك لآ اليس واللوم 
مصدران ء قالآوق جعلهما خيرين لیکو کا حل به آلا أي ظرف اكات 
لايكون عتنصسًا فلا يقال جاست امیس ولا الداو . 

قوله : [ وبالقيام من اليلس ] : يحتمل أن المراد إيقاقه بآن يأمره للاك 
يوقوفه على قدعيه ثم يقعده ويحتمل أن اراد أمره بالذهاب من ابلس . 

قوله : [ وغيره ] : أى بخلات الحد فإنه لا يكون إلا بالسوط . 

قوله : 1 وبإخراج من الحارة ] : أى وببيع ملكه ‏ 

قوله : [ وبالتصدق عليه ا غش ] : أى وأما التعزير بأخد الال فلا يجوز 


الشارب 00 


ه (وإن زاد) التعزير ( على الحد) بالخلد كأن زاد على ماثة (أو أنى 
على التّمنّس ) : بأن نشأ عنه موت » فلا إنْم ولا دية ( إن" ظَن” السلامة ) 
من فعله . وإنا قصد التشديد لما صدر منه كسب الصحابة . 

( وإلا ) يظن السلامة : فإن شك منع . 

ه و(ضّمن) ما سَرّى على نفس أو عضو : أى ضمن الدية على العاقلة 
وه وكواحد منهم قن ظن عدم السلامة فالقود : فتحصّل أنهإن ظن السلامة فخاب 
ظنه وسرى لوت أو عضو فهدر » وإن ظن عدمها فالقصاص » وإن شلك فالدية 
على العاقلة . هذا هو الراجح . ويعلم ظن السلامة أو الشك من إقرار ال حا كم 
وضو وقرائن الأحوال . 

(كتأجيج نار بريح عاصف ) : أى شديد فأحرقت مالا فيضمنه فی ماله 
أو نفساً ء فالدية على عاقلته مالم يكن بمكان بعيد لايظن فيه الوصول إلى احروق 

عادة فلا ضبان . 

٠‏ (وكسقوط جدار ) على شىء من مال أو نفس فأتلفه » فيضمن المال 
فى ماله والدية على العاقلة » بشروط ثلاثة أشار لها بقوله : 

٭ ( مال ) : بعد أن كان مستقيا . 


إجماعًا » وما روى عن الإمام ألى يوصف صاحب أب حنيفة من جواز التعزير 
للسلطان بأخحد المال فعناه كا قال البراذعى هن أئمة الحنقية أن لك الال عنده 
مدة ليتزجر ثم يعيده إليه لا أنه يأحذ لنفسه أو لبيت المال كا يتوهمه الظاحة » 
إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعى وف نظم العمليات : 
وم تجز عقوبة با مالك أو فيه عن قولمنالأقوال 

قوله : [ يشروط ثلائة ‏ : ما ذكره المصنف'من ضان صاحبه بالشروط 
المذكورة هو مذهب المدونة . وقيل لا يضمن صاحب المحدار إلا إذا قضى 
عليه الحاكم بالحدم فلم يقعل وهذا قول عبد الملك وابن وهب » وقيل إن بلغ حدءًا 
کان يجب عليه هدمه لشدة ميلانه فيركه فهو ضامن وإن لم يكن إشهاد ولا حكم 
وهو قول أشهب وسحنون . ش 


ES‏ باب الشارب 

( ,ندر صاحبه) بأن قيل له : أصلح جدارك ويشهد عليه بالإنذار » 
ويكفى عند جماعة المسلمين ولو مع وجود حاكم »> وهذا إن لم يظهر ميلانه » 
وإلا فلا يحتاج للإنذار » كا لو بناه من الأصل مائلا وإحترز عن « غير صاحبه». 
كستأجر ومستعير فلاشىء عليهم ولو أنذروا . 

( وکن تدا ركه ”) : أى إصلاحه قبل السقوط ؛ م يصلحه حى سقط » 
فيضمن . لا إن لم يمكن تداركه بأنسقط قبل زمن يمكنه الإصلاح فلا ضمان عليه . 

وقد علمت أن الشروط حيث لم يظهر لصاحبه ميلانه ملم يبنه من الأصلمائلا . 

( أو عض ) شخص ( فتَسّل') المعضوض ( يده ) عن فم العاض ( فق ) 
المعضوض ( أسنانته”) : أى العاض ( قتصندا) لقلع أسنانه » فيضمن دية 
الأسنان فى ماله فإن لم يقصد بم يمكن تخليص يده إلا بقلع أسنانه فلا ضمان 
عليه » وهو حمل قوله صلل الله عليه وسام لما عض رجل آخر فتزع يده فقلع سنه: 
« أيعض أحدكر آخاہ کا يعض الفحل ؟ لادية له ». 
قله : [ وأنذر صاحبه ] : المراد به مالكه المكلف أو' وكيله اللخاص 
أو العام الذى هو اللا كم إذا كان رب اپلندار غائبا ملم يكن له وکیل خاص » 
ومن الوكيل الحاص ناظر الوقف ووصى الصغير وانجنون » فإذا سقط اللحدار مع 
وجود الشروط الثلاثة ضمن وصى غير المكلف ف ماله » ولو كان لغير المكلف 
مال وضمن ناظر وقف ووكيل خاص مع غيبة صاحبه حي ثكان له مال يصلح 
منه لتقصيرهما » فإن لم يكن له مال وأمكنهما التسلف على ذمته وهو ملىء 
وتركا حی سقط ضمنا فيا يظهر أفاده ( عب) . 

قوله : [ فيضمن دية الأسنان ] :إنما لم يقتصمنه لتعدىالعاض” ف الابتداء . 

قوله : 7 لما عض رجل آخر ] : أى حين عض رجل رجلا آثخر . 

وقوله : [ أبعض أحدكر أخحاه ؟ ] : الاستفهام للتوبيخ . 

وقوله : [ كا يعض الفحل ] : المراد فحل الإبل وإئما سقطت الدية عن 

(۱) عن عران بن حصين : أن رجلا عض يد رجل ( أقول : هويعل ين أمية) فتزع يده 
من فيه فرعت نيتاه » فاختصموا إلى الزى صل اق عليه وسلم فقال : ويحض أحدكم يد أيه کا يض 
الفحل ؟ لادية الك » قال الشوكانى : رواء الحماعة إلا أبا داود . وعن يمل بنأمية قال : كان لى أجير 
فقاتل إنسانا ( أقيك : هويمل کا جاء ی شروح صحيح البخاری ) فعض اها صاحبه فانتزع = 


الشارب ل 
(أو نظر له من" كلوة ) طاقة أو غيرها كباب ( فقصد عيلنته”) : 
بأن رماه يحجر قاصدآ قلع عينه فقاعها أو أذهب بصرها فيقتص منه ‏ 

« (والا ) يقصد قلع عينه بأن قصد الزجر (فلا) قصاص بل الدية على 
العاقلة على الراجح . والأحاديث الواردة برى الناظر من كوة حرجت مخرج 
الجر أو منسوخة بقوله تعالى : (وإن عاقبم 4" الآية . 

٠‏ ( ها تلفت البهائيم” ) من الزرع والخوائط - مأكولة اللحم آم لا 
وهى غير معلومة العداء ولم يحفظها ربها بربط أو غلق باب ( ليلا) : معمول 
« أتلفته» ( فعى ربها) ضمانه . فإن عرفت بالعداء فعلى ربها ولو نهاراً حيث لم 
يحفظها . فإن ربطها ربط محكما أو غلق الباب فانفلتت فلا ضمان مطلقا . 


المعضوض لأن الظالم أحق با لحمل عليه . 
قوله : [ فقصد عينه ] : أى قصد المنظور إليه رى عين الناظر لقلعها . 
قوله : [ على الراجح ] : أى خلافا لبهرام والتتائی أى حيث قالا بلزوم 
الدية إن قصد بالرى فقء عينه » وإن قصد به الزجر فلا شىء عليه وعلى الراجح 
إن ادعى المربى أن الرائى قصد عينه وادعى الرانى عدم قصدها ولا بينة ولا قرينة 
فإنه يعمل بدعوى الراى لأن القصد لا يعلم إلا منه » ولأنه لا قصاص بالشك 
ومقتضى القياس على مسألة العض ترجيح كلام بهرام والتتاثى » وقد يقرق للراجح بأن 
التعدى بالعض أعظم من التعدى فى النظر تأمل . 
قوله : [ والأحاديث الواردة ] : أى الدالة على أن عينه هدر لتعديه . 
قوله : [ بقوله تعالى : لإ ون" عناقسبتم 4 ] : أى لعمومها . 
قوله : [ من الزرع والحوائط ] : أى وأما لو أتلفت غيرهما من مال أو 
آدمى فن كانت عادية ضمن ربها ما أتلفته ليلا أو نهاراً حيث فرط ى حفظهاء 
وإن كانت غير عادية فلا يضمن ما أتلفته ليلا أو نهاراً ولو لم يربطها أو يغلق 
عليها وهذا إذا لم يكن أحد معها وإلا ضمن . 
- أسبمهء فأندر ثثيته فسقطت فانطلق إل البى صل الله عليه وسلم فأهدرثنيته يقال : أيدع يده فى 
فيك تقضمها كا يقتغم الفحل ؟ » رواه المماعة إلا التربلى . 
)١(‏ واردة أيضانى صحيح البشارى . (؟) سورة التحل آية 185 . 


هده باب الغارب 

وإذا لزمه الضمان : فعليه ( وإنزاد) ماأتلفته من زرع ( على قيمتها) وليس 
لربها أن يسلمها فیا أتلفته » فليست کالعید ابمانی لأنه مكلف 
. ( ووم ن ل بيد صلاحه على الرجاء والحوف ) : بأن يقوم مرة واحدة على 
الرجاء واللوف » بأن يقال : ما قيمته على تقدير سلامته وتقدير جانحته ؟ فا 
قاله أهل المعرفة . فإن غفل عنه حى عاد کا كان فلا شىء فيه فلو أتلفه بعد 
يدو صلاحه فقيمته وقت إتلافه . 

( لا) ما أتلفه غير العادية 217( نهاراً) » فليس على ر بها ضمان بشرطين : 

(إن' سرحت ببعد المزار ع ) جدا بحيث لا يظن ووا للزرع 
فاتفق أنها وصلت ؛ فلا نمان. فإن كان بقربه فعلى ربها الضمان لقيمة الزرع على 
ما تة 

ا ) فيه قدرة على حفظها . 

(مللا") بأن كان مها راع فيه كفاية لحفظها ( فعلى الراعبى ) الضمات 
الزرع ولو صبًا ؛ لأنه لم يشن على التلف . فإن لم يكن فيه قدرة على حفظها 


فالضان على ربها . 
وهذا فيا يمكن منعه . أما مثل الحمام والتحل فلا ضبان على ربه وعلى رب 
الررع حفظه . 


قوله : [ لأنه مكلف : علة لقوله ليست كالعبد ‏ 

قوله : [ فا قاله آهل المعرفة ] : ميتدأ خييره نوف تقديره يعمل به . 

قوله : [فإن غفل عنه ] إلخ : أى وما لو حكم بالقيمة ثم عاد ليثته 
فاختلف فيه ؛ فقال مطرف تمحضى القيمة لرب الزرع ٠»‏ وقال غيره ترد والراجح 
قول مطرف کا فى التوضبح نقله ( بن ) والظاهر أن الزرع على قول مطرف للجانى . 

قوله : [ على ما تقدم ] : أى على الوجه المتقدم فى التقويم بأن يقال ما قيمته 
على تقدير سلامته إلخ . 

قوله : [ لأنه لم يؤمن ] : حكيذا بالتشديد . 

قوله : [ وهذا فيا يمكن منعه ] : حاصل ما فى هذه المسألة أن البيوانات 
الى لا يمكن التحرز منها ولا الحراسة لها كحمام وو فقيل يمنع أربابها من 
)١(‏ لى ماأتلفته الها الى ليس من شأها الاعداء . 


الشارب 4 

وأما ما أتلفته الدابة بفعل شخص فعل فاعله وإن" سقط راكبها فأتلف مالاء 

ففى ماله وغير الال فديته على عاقلته وما أتلفته بذنبها أو أتلفه ولدها فهدر. 
کان أتلفت ممسكها البالغ الحر . وإلا فعلى من آمرهما . وإن أتلفت بغير 
فعل بل بسيرها ؛ كحجر أطارته ضمن القائد أو السائق أو الراكب -- ولو 
حصل منه إنذار لأن من بالطريق لا يلزمه التنحى » فلا ينفع قولم : مينك 
شمالك إذا حصل تلف شىء ٠‏ فإن اجتمعوا ضمن القائد والسائق حيث م يكن 
قعل من الراكب . فإن تعدد الراكب فالضان على المقدم وإن كان كل 
على جنب الدابة اشيركا. فإن حصل شك هل من الدابة أو من الفعل : فهسدار . 


اتخاذها إن كانت تؤذى الناس وهو قول ابن حبيب ء ورواية مطرف عن مالك» 
وقيل لا يمنعون من اتخاذها ولا ضمان عليهم فيا أتلفته » وعلى أرباب الشجر 
والزرع حفظه وهو قول ابن القاسم وابن كتانة وأصبغ > وصوب ابن عرفة 
الأول لإمكان استغناء ربها عنها وضرورة الناس للزرع والشجر » ويؤيده 
قاعدة ارتكاب أخحف الضررين ولكن المعتمد قول ابن القاسم » ولذلك اقتصر 
عليه الشارح . 

قوله : [ فديته على عاقلته ] : إى إن بلغت ثلث دية ابلكانى أو اجى عليه . 

قوله : [ كأن أتلفت ممكسها] إلخ : هذا اختصار محل" وأصل العبارة 
فى (عب) فإن اتفلتت دابة فنادى ربها رجلا بإمساكها فأمسكها أو أمره بسقيها 
ففعل فقتلته أو قطعت له عضواً لم يضمن ربها كعدم ضمان راكب وصائق وقائد 
ما حصل من فلرها يعنى ولدها › فإن نادى صبًا أو عبد بإساكها أو سقيها 
فأتلفته فقيمة العبد » ودية الصى على عاقلة الآءر » كناخس دابة فقتلت رجلا 
خملل عاقلة الناخس » فإن قتلت رجلا فى مسك الصبى أو العبد أو أمرهما بسقيها 
فعلى عاقلة الصبى ولا رجوع ل على عاقلة الآمر ويخير سيد العيد بين إسلامه 
ولا رجوع له على الآمر وبين فدائه بدية ار (اه) . 


باب العتق 
فعله من باب ضرب ودخل وهولازم يتعدى بالحمز فلا يقال : عتق السيد عبده 
بل أعتق . ولا يقال : عتق العبد يضم العين المهملة بل أعتق يضم الهمزة . 
. ( العتق نوص الرقبة من الق" بصيغة ) سيأ الكلام على ذلك ( وهو مد وب" 


عسرغيا * فيه) فهومن أعظم القرب لا فى الصحيحين وغيرهما » من قوله صلل 
الله عليه وسلم  :‏ من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضا من أعضائه 


باب : 
قوله : [ ولا يقال عتق العيد ] : لأن الفعل اللازم لا يبنى للمجهول . 


قوله : [ خلوص الرقبة من الرق ] : خير المبتدأ وهذا هو الى الاصطلاحىء 
وأما لخة فهو المتلوص »وقال ابلحوهرى العتق الكرم يقال »ما أبن العتق فى وجه 
فلان يعنى الكرم ‏ والعتق اعمال والعتق الحرية وكذلك العتاق بالفتح والعتاقة 
تقول منه عتق العيد 4 يعتق عتقا وعتاقة وعتاقا (اه) . وم البيت بالعتيق 
إما مخلوصه من يد اباباي إذ لم يملكه جبار » وإما لأن الله أعتقه من الغرق 
بالطوقان . 1 
قوله : [ فهو من أعظم القرب ] : أى ولذا شرع كفارة للقتل » وأجمعث 
الأمة على منع عتق غير الآدى من اليوان لأنه السائبة الحرمة فى القرآن كان 
الرجل ى ابحاهلية يقول إن قدمت من سفری فناقی سائبة ويصير الانتفاع بها 
حرام حرام عندھ قال اللدتعالى : ل( مما جعمل” الله" من" بسحيرة ولا سائبمة 4 
فالاية وإن لم تصرح بالتحريم لكنها مستلزمة له . 


١ (‏ ) سورة للائدة آية ٠١+‏ 
۱ 


o1۲‏ ياب العتق 
من النار حى الفرج بالفرج »”"“ . ويع ذلك : صلة الرحم أفضل لقوله صلى 
الله عليه صلم للى أعتقت رقبة : « لوكنت أخدمتيها أقاربك كان أعظم 
لأجرك » . وقد أعتق صلى الله عليه صلم ثلاثا وستين رقبة . 
© زور كانه ) أراد بالركن : ما يتوقف عليه الشىء ( ثلاثة") : 

( المعتق”) بكسر التاء . 

(وشرطه : التكليف) : شمل السكران يحرام » 

قوله : 1 ومع ذلك ] إلخ : هذا الكلام لا محل له ولا منازع فيه . 

قوله : 1 ثلاثاً وستين رقبة ] : هذا العدد لا مفهوم له وإلا فقد ثبت فى 
الصحيح أنه أعنق من هوازن ستة آلاف نسمة . 

قوله : [ وأركانه ] : أى العتق . 

قوله : [ أراد بالركن ما يتوقف عليه الشىء ع : جوابعن سؤال وهو أن 
الركن ما كان داحل الماهية والمعتق والمعتوق ليسا داخخلين وإلا لصح حملهما 
على العتق كما محمل التيوان والناطق على الإنسان وهو باطل . 

وقوله : [ ثلاثة ع : أى وقد أفادها بقوله : المعتق ورقيق الذى هو الذات 
امعتوقة وصيغة . 

قوله : [ شمل السكران يحرام ] : أى على القول المشهور ومقابله عدم صحة 
عتقه » والثلاف فى السكران الذى عنده نوع من العقل » وأما الطافح الذى 
لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من الرأة فهذا لا حلاف فى أنه كالينون 
فی جميع أحواله : وأقواله فیا بينه وبين الله » وفیا بينه وبين الناس إلا ماذهب 
وقته من الصلوات فإنه لا يسقط عنه ذكر (ح ) أن التفصيل فى قول القائل : 

لا یازم السكران إقرار عقود بل ماجنى عتق طلاق وحدود 

(1) عن أن هريرة عن الى صل اق عليه وسلر قال : ومن أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل 
عضومته عضواً من الثار حى فرجه بفرجه > قال الشوكاف : متفق عليه وعن أبى أمامة عن الى صل أقه 
عليه وسلم قال : وأا أمرئ عسلم أعتق اما مسلما كان فكاكا من النار » يخزى كل عضو مته 
عضرا مئه » وأيما أمرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكا من الثار » يجزى كل عضو مهما 
عضا منه » . رواه الترمتى وصححه . ولأسمد وآ داود معناه عن كعب بن مرة » أو مرة بن كعب 
السلمى وزاد فيه : «وأيما امرأة مسلمة أعتقت أمرأة مسلمة إلا كانت فكاكها من ألثار زى 
بكل عضومن أعضائها عضا من أعضائها » قال الشوكاق : أخرجه النساق أيضا وابن ماجة بإسناد صحيح. 


الحق 1۲ 
لما تقدم أنه يلزم جنايته وطلاقه وعتقه وا دود بخلاف المعاملات . 

( وال شد" ) : فلا يازم السفيه عتق ؛ ولو علق وهو سفيه فحصل العلق عليه 
وهو رشيد على الأظهر . أما الصبى إذا علق ثم حصل المعلق عليه بعد بلوغه.فلا 
يلزمه العتق اتفاقاً لأنه غير مكلف » ولو أعتق السفيه آم ولده لزم لته ليس له 
فيها غير الاستمتاع وقليل الحدمة . 
© (ولزم) العتق مكلفاً ( غير حجور ) . 

(لا مريض)) فى زائد ثلثه كما قال فللوارث رده ( وزوجة فيا زاد على 
ثلثه) : أى ثلث المحجور عليه من مريض وزوجة . ورد الإرث إيقاف» 
واثزوج قيل : إيقاف » وقيل : إبطال . 


إنما ذكره ابن رشد فى السكران الذى معه ضرب من العقل قال : وهذا 
مذهب مالك وعامة أصحابه وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصراب رام ملخصاً 
من بن ) . 

قوله : [ لها تقدم أنه ] : أى الخال والشان ‏ 

وقوله : [ يلزم جنايته ] : بيان مرجع الضمير . 

قوله : [ فلا يلزم السقيه عتق ] : أى وإن كان صحيحا له إمضاق إذا 
رشد مالم يكن رده وليه قيله . 

قوله : [ لأنه ليس له فيها ] إلخ : أى وهو غير متمول والحجر عليه إنما 
يكون فى الاليات . 

. قوله : [ وزم العتق مكلف ] : حرج الصبى والجنون . 

وقوله : [ غير محجور ] : حرج السفيه فى القليل والكثير والمريض والزوجة 
فى زائد الثلث » والمدين فى القليل والكثير » فلذاك ذكر الحرزات يقوله 
لامريضا إلخ . 

قوله : [ "كا قال فلاوارث رده ] : كلامه يوه أن القائل المصنف وليس كناك 
فالصواب حذف قوله کا قال . 

قوله : [ والزوج قيل إيقاف وقيل إيطال ] : صوابه أن يقول والزوج قيل 


إبطال وقيل لا إبطال ولا إيقاف ؛ لأن أشهب: يقول بالأول وين القاسم يقول 
بلغة الماك - رابع 


a14‏ باب العتق 


» (صدينا) فلا يازم عتقه إن (أحاط دينه” ) يماله ولو لم يحجر عليه 
(فلفتريمه رده ) : أى العتق حيث استغرق الدين جميع الرقبة (أو) رد 
( بعضه ) إن لم يستغرق جميعها :. فإذا كان عليه عشرون والعبد يساويها فلاخريم 
رد العتق » وإن كان العبد يساوى أربعين فلرب الدين الرد بقدر دينه » فيباع 
من الرقيق بقدر الدين إن وجد مشتر لذلك › وإلا رد المجميع . ويحل كون الغريم 
له الرد : 

(إلا" أن" يلم ) بالعتق م يرد فليس له رد (أو يسطول) زين العتق 
وان لم يعلم» والطول ؛ بأن يشتهر المعتوق باللحرية وتقبل شهاداته ما هومن أحكام 
الحرية . وقيل : زيادة على أريع سنين فإذا طال فلا رد" ؛ لأن الطول مظنة العلمء 
فلا يفيده قوله : لم أعلم بالعتق ؛ بخلاف هبة المدين وصدقته فيردان ولو طال 
الزمن ؛ لأن الشارع متشوف الحرية ( أويستفيد ) السيد ( مالا ) بعد العتق 


بالثانى وحجة ابن القاسم قول المدونة ى النكاح الثانى لو رد" عتقها ثم طلقها لم 
يقض عليها بالعتق ولا ينبى ها ملكه ( اه).أى فلو كان إبطالا یاناز لحا ملكه 
وم يطلب منها تنفيذ عتقه » وقد يقال هو إبطال كا قال شهب » ولكن لا “كانت 
نجزت عتقه حال الجر طلب منها ندب تنفيذه عند زوال الجر . 

قوله : [ وإلا رد التميع ] : أى ويباع كله . 

قوله : [ وم يرد ] : أى حين علمه . 

قوله : [ أو يطول زمن العتق ] إلخ : أى مع حضور رب الدين . 

وقوله : [ وإن لم يعلم ] : أى والحال أنه لم يعم غريمه فالطول وحده كاف 5 
ولا ينظر لقول الغرماء ما لم يعلم کا فى أبن عرفة وغيره » إما لأن الطول مظنة 

» وإما لاحهال أن السيد استفاد مالا فى تلك المدة . 

قوله : [ ولو طال الزمن ] : أى والموضوع أن الغريم لم يعلم > وأما إن علم 
بالحبة والصدقة وسكت فيمضيان كالعتق اتفاقًا . 

قوله : [أو يستفيد السيد مالا ] : معطوف على قوله يعلم أى فوانع رد 
الغريم للعتق أحد أمور ثلاثة ؛ إما علم الغريم به مع السكوت » أو الطول ء أو 
استفادة مال لسيد العبد يفى بالدين بعد عتقه لو لم يقم الغريم حتى ضاع ذلك 


المتق 616 
يفى بالدين طم يرد التق حى أعسر فلا رد" ( وإن") كانت استفادة المال ( قبل” 
قوذ البسبع ) للعيد : بأن رد السلطان عتق المدين وباع عليه العبد باللخياركما 
هو المطلوب » فقبل مضى الثلاثة الأيام أفاد السيد مالا يفى بالدين فيمضى 
العتق وليس للغريم رده ؛ لأن رد الغريم إيقاف » والحاكم "كن فاب منابه وأما رد 


الوصى والسيد فإبطال . 
© (ورقيق”) عطف عل « المع » صراء كان كامل الق أو ذا شائبة . 
ووصف الرقيق يقوله : 


(لم يعلق" به) أى برقبته رحق لازم ) : بان ل يتعلق به حق أصلا 
أو غير لازم ؛ كحق للسيد إسقاطه » احترازا عن المرهون والخخانى وريه معسر » 
وإلا عجل الدين والأرش . 


الال ورجع للإعسار . 
قوله : [ قبل مضى الثلاثة الأيام ] : أى مدة .خيار بيع الخاكم ؛ لأن 
خيار بيع ال اکم ثلاثة أيام فى كل شیء وإن کان الخيار فى الرقيق أكثر ٤‏ 
وأما لو استفاد الال بعد مضى أيام الخيار فلا رد وهذا كله إذا كان البائع 
السلطان كا صوبه الشارح أو المفلس أو الغرماء بإذن السلطان » وأما تو كان 
البائع الغرماء أو المفلس بغير إذنه فيرد البيع حى بعد تفوذه أيضا حيث 
استفاد المدين مالا كما فى (ح) ذكره حشى الأصل . 
قوله : [ وأما رد" الص بی والسيد فإيطال ] : أشار ابن غازى إلى ضبط جميع 
أقسام الرد بقوله : 
بطل صنيع العبد والسفيه برد مولاه هن يليه 
وأوقفن فعل الغريم واختلف فى الزوج والقاضى كبدل وعرف 
قوله : 1 كحق السيد إسقاطه ] : أى وذلك كا لو أوصى به لفلان ثم 
نجز عتقه فإن عتقه صحيح ماض لأنه وإن تعلق به حق للغير وهو الموصى 
له به إلا أن هذا احق غير لازم لأن له أن يرجع فى وصيته وتنجيز العتق هنا يعد 


رجوعا عنها . 


0 ياب التق 


© (وصيفة”) عطف على « المعتتق » . وهى : إما صريحة -- وهى ما لا تصرف 
عن العتق بنية غيره وتنصرف عنه بقرينة » وإما كتاية ظاهرة : وعى ما لاتتصرف 
عنه إلا بالنية » وإما كناية حفية : وهى ما لا تنصرف إليه إلا بالنية » 
٠‏ ويد بالصريحة ققال : 
( بمتتقلت) رقبتك أو عتقتك ( و:فككلت) رقبتك أو : أنت مفكيك 
الرقبة ( و :حتررات ) كذلك . 

ولو قيد بزمن ء فإن العتق يتأبد ؛ كقوله : أنت حر فى هذا اليوم . 
« والواو » بمعنى « أوه ويحل العتق بالصيغة الصريحة: حيث كانت ( بلاقررينة 
متدح ) فإن وجدت صرفتها عن العتق ؛ كفعل العيد فعلاحستاًا فقال سيده : 
أنت حر ء ول ينو به العتق بل : أنت تفعل فعل المكر( أو غيره) : أى غير 


قوله : [وهى ما لا تنصرف عن العنق ] إلخ : أى ما لا تنصرف عنه إلى 
غيره ولو بنية صرفه . 

وقوله : [ وتنصرف عنه بقرينة ] : بمتزلة الاستدراك كأنه قال لكن تنصرف 
لغيره بقرينة . 

قوله : [ وهىما لا تنصرف عنه ] إلخ : أى لغيره . 

وقوله : [ إلا بالنية ] : أى أو بالقرينة بل هی أولى لأنها تنفع فى التصربح . 

قوله : [ وهى ما لا تنصرف إليه ] إلخ : هذا هو التحقيق . 

والحاصل أن الصريح هو مالا ينصرف للغير ولو بالنية يل بالقرينة والبيساط 
والكناية الظاهرة مالا تنصرف عنه إلا بالنية أو القرينة والبساط › ولا يتوقف 
صرفها له على نية بل عند الإطلاق تكون له واللفية ما لا تنصرف له إلا بالنية 
والطلاق فى الأقسام الثلاثة كالعتق . 

قوله : [ بعتقتع : الناسب المصنف أعتقت لا تقدم أن عتق لازم 
لاينصب المفعول بنفسه بل بالحمزة فسايرة الشارح له غفلة عما قدمه . 

قوله : 1 والواو بمعنى أو ع : أى فى قول المصنف وفككت وحررت . 

قوله : 1 بلا قرينة مدح ] : أى حال كون الصريح ملتبس) بعدم القرينة 
الدالة على مدح ذلك العيد . 


التق اه 
المدح » كقرينة ذم وزجر كخالفة سيده فقال : أنت حر : إلخ فلا يازمه 
عتق ف فتيا ولا قضاءء وقرينة مكس ؛ فلو طلبالمكاس مكس العبد فقال سيده : 
هو حر فلا شی ء عليه ولو حلقه . 
وأشار تلكتاية الظاهرة بقوله : 
(وب : كوهتبلت) لك نفساك أو خد ملك أو : عمل أو : غلتك 
طول عيرك » ولا يعذر يجهل (أو : لاملك) لى علياك (أو : لا سيبل لى 
عليك ) ولا ينفعه دعوى أنه أراد غير العتق ( إلا" ) أن يكون ذلك ( بحواب ) 
لكلام قبله وقع من العبد فإنه يصدآق فى إرادة غير العتق . 


وأشار للكناية الحفية الى لاتتصر ف للعتق إلا بنية بقرله : 
( وب:كاسقبى ) الماء ( و) بقوله للعبد : ( اذهتب) وأدغسل” بالكاف : 
كل كلام ينوى به العتق وقوله : 


(إن" نواه به ) راجع لقوله : (وبکاسقی ) إلخ لالا قبله علمت أن 
الظاهرة لاتمحتاج لنية . فإن لم ينو العتق بنحو اسقنى » فلا عتق . وعلمت أن 
الظاهرة هنا تنصرف عنه بالنية خلافاً ما فى عبد الباق . 
© (وهو) : أى العتق ( ى خمصوصه) كالطلاق فيلزم إذا قال : إن ملكت 


قوله : [ إلخ] : أى إلى آخر الألفاظ الصريحة الى تقدعت ى المصنف . 

قوله : [ فلا شىء عليه ولو حلفه ] : أى من جهة العتق » وأما من جهة 
اليمين فإن وجدت شروط الإ كراه فلا حنث وإلا ففيه الحنث . 

قوله : [ولا ينفعه دعوى ] إلخ : مقتضى كون هذه الصيغ من الكناية 
الظاهرة أن الدعوى تنفعه لما تقدم أن الكناية الظاهرة تصرفها النية . 

قوله : [ وأدخل بالكاف ع إلخ : ظاهره حى صريح الطلاق فإذا قال 
لرقيقه أنت طالق وتوى به العتق فإنه يلزمه إذ هو أو من اسقنى الماء لكن يعكر 
على هذا قوم کل ما كان صريحاً فى باب لا يكون كناية فى غيره . 

قوله : 1 وعلمت أن الظاهرة ] إلخ : هذا هو التعين وهذا يؤيد قولنا مقتضى 
كون هذه الصيغ إلخ . 


قوله : 1 فيلزم إذا قال ع إلخ : حاصله أنه ييخص با عينه فيلزمه عتق من 


هزه باب العتق 


عيدا من الزنج أومن بلد كلا فهو حر . أو : كل عبد ملكته ف ستة كذا فهر 
حر ؛ قيلزم عتق من ملكه لتخصيصه ( وصسيبه ) : كالطلاق ؛ فلا يلزم 
شىء فى قوله كل عبد أملكه فهو حر » لدقع الحرج ف التعميم . 

٠‏ (و) العتق ( ف مع وطء أو) قى منع ( بيع فى صيغة الحنث) كالطلاق 
نحو : إن ل أفعل كلا فأمبى حرة ؛ فيمنع من وطتها وبيعها » أو : فعبدى فلان 
حر ؛ فيمنع من بيعه حى يفعل فإن مات قبل الفعل عتق من الثلث . فإن قيد 
بأجل فيمتع من البيع وله الوطء إلى ضيق الأجل بحيث لو وطى لفرغ الأجل ؛ 
لأن البيع يضاد العتق بخلاف الوط ء . 

وهو فى (عدق بعض ) : كالطلاق ؛ فإذا قال : نصفك أو ربعيك 


فى ملكه وبا يتجدد علقه آم لا إذا لم يقيد بالآن ولا بأبد؟ وض ء فإن قيد بالآن 
ككل ملوك أملكه من الصقالية الآن حر لزمه فيه فقط معلقً آم لا لا قيمن 
يتجدد من الصقالبة مثلا » وإن قيد بأبدا وغو فالعكس أى فیازمه فيمن يتجدد 
لا فيمن عنده معلا فيهما آم لا فالصور ست أفاده (عب) . 

قوله : 1 وعميبه كالطلاق ] : أى فى ابلعملة قال فى الماشية والحاصل 
أن من قال : كل ملوك أملكه حر وم يقل أبدا ولاق المستقبل معلقاً له على 
شوء کدخول الدار مثلا أو غير معلق ذإنه يازمه عتق من ملکه حال حلفه فقط 
لافيمن يتجدد ملكه وهو يخالف : كل امرأة أتروجها طالق فإنه لايازمه 
فيمن نحته ولا فيمن يتزوجها بعد ذلك سواء علقه أملا » والقرق أن الشارع 
متشوف للحرية » وأما إذا قيد بأبداً أوق المستقبل فيستوى إلبابان فى عدم اللزوم 
لا فیمن تحته ولا فی غيره . 

قوله : 1 ق صيغة الحنث ] : أى مطلقة غير مقيدة بأجل . 

والحاصل أنه ينع من الوطء ولبيع نى صيغة الحنث غير المقيدة بأجل. » 
وأما صيغة البر فلا يمنع فى واحد منهماءوأما صيغة اللحنث المقيدة بأجل كقوله: 
إن لم أفعل كذا فى شهر كذا فأمى حرة فيمنع من البيع لأنه يقطع العتق ويضاده 
والشارع متشوف له ولا بنع من الوطء لأنه لا يقطع العتق ولا يضاده . 

قوله : [ وهو فى عتق بعض ع إلخ : أى ويأق قوله فى الطلاق وأدب انجزئ 


العتق ۵4 
حر عق جميعه ( أوعظةو) كقوله : يدك حرة » فيعتق جميعه ( ونضوه) 
ككلامك أو : شعرك » عتق التميع لکن التكميل فى عتق بعض إلخ يحتاج 
لمكم حاكم > بخلاف الطلاق ء فالتشييه فى اباعملة من حيث كونه يتكمل . 
( و) العتق ( فى تمليكه ) للعيد أمر نفسه أو تفويضه له : كتمليك الزوجة أمر 
(و) هو فى (جوابه كالطلاق ) : فإذا قال فى جواب سيده : أعتقت 
تفسى فيعتق اتفاقاً ؛ كا خترت نفسى » ونوى به العتق . فإن لم ينوه به اخترت 
تفمى : فالمذهب لا يعتق » وهو قول ابن القاسم . وقال أشهب : يعتق فخالف 
اثروجة عند ابن القامم ( إلا) العتق ( لأجل ) فإنه يخالف الطلاق إذ من طاق 
لأجل ينجز عليه وبن أعتق لأجل يبلغه عمره ظاهراً فلا ينجز عليه حى يأق 
الأجل ( أو ) قال لأمتيه : ( إحدا كنا ) حرة » ولا نية له » فليس كالطلاق إذا قال 
ازوجتيه : إحدا كا طالق فيطلقان معا حيث لانية وأما فى الآمتين ( فله الاختيار ) 
فى عتق واحدة وإمساك الأخرى فإن نسى من نواها عتقا كالطلاق؛ فاللخالفة حيث 


وف ( بن ) أن التجزثة فى العتق مكروهة فقط ولا أدب فيها . 

قوله : [وقال أشهب يعتق ] : أى بقوله اخترت نفسى وإن لم يرد به 
العتق لأنه لا معنى لاختياره تفسه إلا إرادة العتق فى نفس الأمر . 

قوله : 1إذ من طلق لأنجل ينجز عليه ] :إنما نجز عليه لأن بقاءه للأجليشبه 
نكاح المتعة . 

قوله : [يبلغه عمره ظاهراً ] : قيد فى الطلاق «العتق وحذفه من الأول 
لدلالة الثانى عليه » ومفهوم هذا القيد أنه إن طاق أو أعتق لأجل لايبلغه عمرهما 
ظاهراً كقوله بعد مائة سنة فأنت حرة أو طالق فلا يلزمه شىء فيهها . 

قوله : [ فيطلقان معاع : أى الآن وليس له اختيار واحدة وخيره المدنيون 
كالعتق وهو ضعيف «الفرق بين الطلاق والعتق على المعتمد أن الطلاق فرع 
النكاح وهو لايجوز فيه الاختيار فلا يجوز أن يتزوج بتننا يختارها من بنات 
رجل معين بعد العقد » ولعتق فزع الك وهو يجوز فيه الاختيار فيجوز أن 
تشترى أمة بمائة على أن تختازها من إماء معينة . 


o۰‏ باب الحق 
لا نية ویستوی العتق والطلاى فی النسيان (أو) إلا إن قال لأمته ( إن“ حملت) می 
فأنت حرة ( فله وطؤها فى كل طهر مرة ) حى تحمل فإذا حملت عتقت ء وترجع 
عليه بالغلة من يوم الوطاء بخلاف الروجة إذا قال لها : إن حملت فأنت طالق» فله 
وطؤها مرة : ومى وطثها فى الطهر الذى حلف فيه حنث ولو كان الوطء قبل ينه 
هذا هو الصواب . 
(وإن قال) لأمتيه: ( إن دحلا ) الدار مثلا فأنْمَا حرتان ( فدات واحدة”) 
منهما الدار ( فلاثىء عليه فيهما) : أى فلا تعتق الداخلة ولا غيرها حى 
يدخلا فى زمن واحد » هذا مذهب ابن القاسم حملا على كراهة الاجتّاع »2 
فلودخلت واحدة بعد أخرى فلا شىء عليه . «الزوجتان فى هذا كله كالأمتين. 
© ( وصق" بنفس الملك ) الإضافة للبيان : أى بمجرد الملك بدون حكم حاكم 
على المشهور١‏ أَصّلّه) : أى المالك غير المدين نسيمًا لا رضاعًا وإن علا: فيعتق 


Ian 


عليه ابلحد إلخ ( وفترعته” ) وإن" سفل بالإناث فأول بالدكور( وإخحوته مطلقن) : 


قوله : [ أو إلا إن قال لآمته إن حملت می ] [لخ : أى والمال آنھا کانت 
غير حامل وأما إذا قال لا وهى حامل إن حملت فأنت حرة لم تعتق إلا حمل 
مستأنف > وأما إذا قال لزوجته الحامل إن حملت فأنت طالق ففى بهرام عن 
ابن القاسم ينجز طلاقها وذكر ابن الحاجب أن الطلاق كالعتق فلا تطلق إلا 


قوله : [ هذا هو الصواب ع : أى لاحمال حملها ولا يجوز البقاء على 


قوله : [ أى فلا تعتق الداخلة ] إلخ : أى وهذا بخلاف مالو قال لأمته إن 
دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت واحدة منهما فإنها تعتق على قاعدة 
التحنيث بالبعض » وكذلك الحم إذا قال لروجته إن دخلت هاتين الدارين 
فأنت طالق فتطلق عليه إذا دخلت إحداهما أفاده عشى الأصل . 

قوله : [ وعتق بنفس الك ] : ويشرط أن يكون الرقيق والمالك مسلمين 
أو أحدهما لا كافرين إذ لا تعرض ما إلا إذا ترافعا إلينا . 


الحق ۲۱ 

ولو لأم . ولا يشترط ف العتق بالقرابة الرشد على التحقيق . 

(لا) يعتق بالملك ( ابن” أخ وعم )"2 فقد توصط المالكية فى قياس المحاشية 
القريبة ول العتق بالماك للآصل والفرع والحاشية القريبة . 

( إلا ) أن يكون الملك ( بشراء أو إرث وعليه دين”") أى والمال أن على 
المشتربى إلخ دينًا ( فيباع ) فى الدين ولا يعتق ٠‏ ولو عام بائعه أنه يعتق على المشرى 
فإن لم يكن عليه دين عتق بنفس الماك ولو كان الشراء ممتلفا فى فساده ويكون 
فوا وفيه القيمة على التحقيق . 
© (و) عتق ( بالحكم )لا بمجرد التمثيل فلو لم يحصل حكم فلا يعتق 
وبيعه صحيح (إن تعمد ) السيد ( مثلة ) وهل يؤدب مع العتق قان : 
ويدل . على تعمد المثلة إقراره أو قرائن الأحوال . وإحترز عن الحطاً ؛ فلا يعتق 
عليه والقول للسيد فى تفى العمد ما لم يعلم عداه ( برقيقه) واو أم ولده أو مكاتبه 
ويرجع بعد عتقه بقضل الأرش على كتابته . 

قوله : [ فى قياس اللحاشية القريبة ] : أى على الأصول والفروع . 

قوله : [ والمحاشية القريبة ] : المراد بها الإخوة والأخوات وبح ل عدم عتق ا حاشية 
البعيدة بالقراية كالعمات والحالات مالم يولدها جاهلا يقرابتها له وإلا فينجز 
عتقها ؛ أن القاعدة أن كل أم ولد حرم وطؤها تنجز عتقها أفاده فى المجموع . 

قوله : [ وفيه القيمة ] : قد يقال حيث كان ممتلفا فى فساده يكون فوته 
بالثمن لا بالقيمة وأما الجمع على فساده تأفاد اللخمى أنه لا يتقل ملكا انظر 
( بن ) ولا يعتق ف بيع الخيار إلا بعد مضيه وى المواضعة بعد رؤية الدم . 

قوله : [ وبیعه صحيح ] : أى ماض . 

قوله : [ مثلة ] : هى عثلثة . 

قوله : [ وهل يؤدب ] : قد يقال أدبه مع العتق يلزم عليه اجماع عقوبتين 
وهو لحلاف المعهود ف الحدود . 

قوله : [ ويرجع بعد عتقه بفضل الأرش ] إلخ : أى يرجح عل سيده 
با يزيده أرش الحتاية على الكتابة » وما إن زادت الكتابة على أرش ابمتاية 


. هحكلا مشكولة هالكسر أى وابن عم . فييى الكلام فى لقم غامضا‎ ) ١( 


oY‏ باب التق 

( أو رقيق رقیقه ) : الذى له نزع ماله احرازاً عن رقيق مکاتبه . 

(أو) مثّل” (برقيق محجوره) كان الحجور ولد صغيراً أوكبيراً سفيها . 
أما الكبير الرشيد فكالأجنبى ( أوغير محجور ) فاعل تعمد يحترز عن الصبى 
واللجنون والسفيه والعبد فإنه إذا مثل واحد منهم برقيقه فلا يعتق عليه . 

(و)غير (ذمى ) مل ( بمثله ) يكسراليم وكسر اللام بعدها : ضمير 
عائد على الأمى فمنطوقه ثلاث صور فيها العتق : تمثيل مسلم بعيده الذعىء أوعيده 
المسلم ء وكثيل ذى بعبده المسلم . ومفهومه صورة : وهى ذى مثليعبده الى . 

8 ( كقنطع ظفر ) شروع فى الأمثلة الى ترجب الحكم بالعتق وكان 

مثئلة ؛ لأنه لا يخلفه غالبا إلا بعضه وهو شين . 


أو ساوت فلا شىء له ء ولعل جعلهم الرجوع بزيادة الأرش لتتزيله حينتذ متزلة 
ابر الى عليه . 

قوله : [ احترازاً عن رقيق مكاتبه ] : أى فلا يعتق عليه ویازمه أرش جنايته 
إلا أن يكون مثلته مفيتة للمقصود من ذلك العبد فيضمن قيمته ويعتق عليه كا فى 
حاشية الأصل . 

قوله : [أما الكبير الرشيد] إلخ : أى فلا يعتق عليه ويغرم لصاحيه 
أرش ابلنایات إلا أن يبطل منافعه فيعتق عليه ويغرم لصاحبه قيمته كا تقدم فى رقيق 
مكاتبه . واعلم أن المثلة ليست من خحواص العتق فلو مثل يزوجته كان لها الرفع 
الحا كرفتثيت ذلك وتطلق عليه لأنها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره . 

قله : [ فإنه إذا مثل واحد منهم ] إلخ : أما الصبى والخينون فلا يازمهما 
عتق بالمثلة اتفاقًا لوجوب حفظ مالهما وكذا السفيه على الراجح لوجوب حفظ ماله 
وإن كان يؤدب لذلك » وما العبد فلأن ف العتق زيادة فى إتلاف مال السيد . 

قوله : [ سفهوبه صورة ] إلخ : أى لاعتق فيها . واعام أن العاهد ليس 
كالذى ف التقصیل المذكور بل إذا مثل بعبده لا يعتقعليه ولو كان مسلمً 
لأنه ليس متلزماً لأحكامنا فلا نتعرض له ( أفاده محشى الأصل ) . 

قوله : [ وكان مثلة ] : أى وإماكان قلع الظفر مثلة إلخ . 

قوله : [ لأنه لا يخلفه غالب إلا بعضه ] : الضمير يعود على الظفر أى 


التق وف 

( أوسن” ) قلمها أو بردها بالمبرد حى أذهب متفعتها . 

(أو قتطع بعفى أ دان ) : أو شرطها . 

( أو) قطع بعض (جتسّد ) :من أى موضع ؛ فيشمل اباب والخصاء ولو قصد 
زيادة الثمن فلا يجوز بيعه ولا شراقه للعتى بمجرد الفعل . 

(أوخسرم كف » فإنه يكون مثلة يعتق به ؛ إلا ازيثة كجعل خزام فيه 
للأنى وهل حلق شعر رأس العكية ولية عبد نبيل ‏ كتاجر مثلة يعتق به ؟ 
وهوما ق الأصل » ورجحه بعضهم » أولا ؟لسرعة عودهما لأصلهما » ورجحه عبدالباق 
والمصتف ف الشارح ولذ حذقه هنا . 

( اووس بنار ) بای عضو ( أو بوجله وو بغتيرها) : أى بغيرالثا ر كوم 
بزبرة بمداد أو غيره » ورجح المصنف فى شرحه أيضاً أنه مثلة يعتق به مالم يكن للزينة. 
فالغالب أن الظفر إذا زال لا يعود كله بل بءخمه . 

قوله : [أو بردها ] : تبع فى ذلك خليلا وشراحه قال ( بن) لم يذكر 
اللخمى وعياض وين عرفة والتوضيح الللاف إلا فى قلع السن أو السنين فم 
يتعرضوا لذلك ف برد الواحدة أو الاثنين (اه) إذا علمت ذلك فذ كر خليلله بطر يق 
القياس على القلع . 

قوله : [ ولو قصد زيادة الثمن ] : آى على المعتمد كا هو ظاهر إطلاق 
المدوتة وابن أبى زمنين وابن أبى زيد كذا قال (ح) ثم ذكر أنه يفهم من 
كلام اللخمى أنه إذا خصاهليزيد منه لا يعتق عليه وإن كان لايجوز بإجماع 
أفاده( بن) ‏ 

قوله : 1 للعتق بمجرد الفعل ]: المناسب أن يقول لأنه يحكم عليه بالعتق © 

قوله : [ ورجحه بعضهم ] : نص ابن عرفة ابن رشد روى ابن الماجشون 
حلت ية العيد النبيل ورأس الأمة الرفيعة مثلة بخلاف غيرهما ملم يذكر مقابلا 
له قاله ( بن ) . 

قوله : [أو صم بتار ] : حاصله أن الوم بالتار إذا كان عرد علامة فلا 
يكون مثلة فى الوجه أو غيره » وأما إن كان كتابة ظاهرة أو غير كتابة وكان 
متفاحشً فإن كان فى الرجه فثلة اتفافا وإنكان فى خيره فقولات متساويان 


o4‏ باب الحق 
٠‏ (و) عتق بالحكم على المشهور وقيل : يكمل بنفس العتق وقيل : إن كان ٠‏ 
اباق له لم يجتج ملاكم ( جتميعه”) :أى الرقيق إن" أعسق ) السيد (جْءاً) 
من رقيقه سواء كان من قن" أو مدبر أو معتق لأجل أو مكاتب أو آم ولد (الباقى, 
له ) : أى للسيد المعتق للجزء موسراً أو معسراً (كأن' بی لغيره) : بأن كان 
الرقيق مشتركا بين اثنين فأكار » فإذا أعتق .عضهم نصيبه فيعتق باقيه وهو 
حصة الشريك على من أعتق نصيبه . 
٠‏ ( بقيمته ) وتعتبراتقيمة ( يومه ) أى يوم الحكر لا يوم العتق » وقوله : 

(إن دفعها) : أى من أعتق نصيبه » ليس الدفع بالفعل 'شرطاً فى عتق 
حصة الشريك ء بل يعتق ويلزمه القيمة وإن لم يدفعها بالفعل . 

(و) شط التكميل عليه إن (كان) المعتق لنصيبه ( مسلمًا أو) لم يكن 
لتق للجزء مسلمًا ولا شريكه لكن ( العَبلد") مسلمًا نظا لتق العيد المسلم » 
فلو كان اللجميع المعتق وشريكه والعبد کارا فلا نتعرض لم 


کا أفاده (بن) . 
قوله : [ على المشهور ] : أى كا قال ابن رشد وقال اللخمى هو الصحيح 
من المذهب . 


قوله : [ جميعه ] : فيه مساحة وذلك لأن المتوقف على احكم بقيته لا جميعه. 

قوله : [ والباق له ] : جملة حالية من فاعل أعتق . 

قوله : [ أو معسراً ] : أى وامخخال أنه لا دين عليه يستغرق الباق منه وإلا فلا 
يعتق عليه الباق باللدكم . ا 

قوله : [ لايوم العتق ] : أى مأدصته . 

قوله : [ ليس الدفع بالفعل شرطًا ] : أى وإنما الشرط دفعها بالقوة 
بأن يكون موسراً بها . 

قوله : [ إن كان العتق لنصبيبه مسلا ] : أى كان العبد مسل أو كافرا 
والشريك مسلمًا أو كافراً وبالحملة فالمدار على إسلام أحد الثلاثة كذا قيل 
وهو المأخوذ من الشارح » ولكن المشهور الذى نقله الحرشى أنه لا يعتبر إسلام 
الشريك ى لمكم بالعتق حيث كان المعتق والعبد كافرين . 


المتق ee‏ 
إلا أن يرضى الشريكان محكمنا . 

(و) شرط التكميل أيضا : إن (أيْسرٌ) معتق الزء ( بها) : أى بقيمة 
حصة شريكه فيعتق عليه جميعها ( أو) أيسر ( ببعضها) فيعتق عليه من حصة 
شريكه بقدر ما أيسر به فقط ولا يقوّم عليه ما أعسر به فقط ولو رضى شريكه 
باتباع ذمته . ويعرف عسره بعدم ظهور مال له » ويسأل عنه جيرانه ومن يعرفه. 
فإن لم يعلموا له مالا" حلف ولا يسجن . 

(و) أيسربها أو ببعضها بأن ( فَضَلَت) قيمة حصة الغير (عن مترو 
المفلس ) : فليس قوله : ١‏ وفضلت » شرط) مستقلا كا قاله فى الشارح 
بأن زادت عن قوته وقوة الواجب عليه لظن اليسارء وتقدم أنه يباع عليه الكسرة الرائدة 
والدار إلخ . 

(و) شرط عتق حصة الشريك عليه أن يكون (عتقه) : أى ابره 
باختياره ( لا ) إن كان عتق عليه جبراً كدخول جزء من يعتق عليه فى ملكه 


قوله : [ إلا أن يرضى الشريكان محكمنا ] : أى فإن رضيا به نظر فإن 
آبان امعت العيد أى أبعده عنه وم يؤوه عنده حكم بالتقويم كما فى عتق 
الكافر عبده الكافر ابتداء وإن لم يبنه فلا يحكم بتقوبعه عليه » وليس المراد 
أن الشريكين إذا رضيا بحكمنا يكم عليهما بالتقويم مطلقن] كا هو ظاهر الشارح 
كذا يخذ من ( عب ) . 

قوله : [ إن أيسر معتق ابلنزه بها ] : لا يقال هذا یغی عنه قوله إن دفعها 
بناء على أن المراد بالدفع القدرة عليه وإن لم يدقع بالقعل لاستلزامه لليسار بها 
لأتنا يقول الاستتلزام ممنوع » إذ قد يدفعها من مال غيره لكونه غير موسربها » 
فإن كان معسراً بها فلا يكمل عليه . 

قوله : [ حلف لا يسجن ع :أى على ما قال عبد املك » قل سحنون 
عن باق الأصحاب أنه لا يحلف . 

قوله : [ فليس قوله وفضلت شرطًا ] : أى بل الواو حالية . 

قوله : [ وتقدم أنه يباع عليه الكسوة ] : أى تقدم ما يؤخل منه ذلك فى قوله 
وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه . 


o‏ ياب التق 
( بإرث ) فإنه لا يقوّم عليه ولا يعتق جزء الشريك ولو کان من دخل قى ملكه 
ابلرء جيرا مليا ( و) يشترط أيضا أن يكين ( ابتد 1 المتق ) فى الرقبة (لاإن' 
كان) اقيق (حر البعض ) قبل عت ابلزء فلا يقوم على من أعدق ابللزه ۽ 
لأنه لم يبتدئ العتق مثلا : كانت الرقبة بين ثلاثة فأعتق واحد حصته » 
ثم أعتق الثانى حصته › فلا يقوّم على الثانى نصيب الثالث ولو كان الثانى مليا ؛ 
لآنه لم يبتدئ التق بل على الأول إن كان مورآ وعلم أنه الأول . 

( فوم ) المعتق بعضه على الشريك التق (كاملا”) إذ فى تقوم البعض 
ضرر على الشريك الذى لم يعتق ( بماله ) : أى مع ماله وولده من أمته والتقويم 
إنما یکون ( بعد" امتناع شريكه من العتق ) فیژبر شريكه بعتق حصته من 
غير جبر ء فإن امتنع قوم على من أعتق حصته (إن كان) أعتق حصته 

قوله : [ بإرث ] : مفهومه أنه لو دخل بشراء أو هبة أنه يكم ل عليه ابلزء 
الآخر وه و كذلك لأن قدومه عل الشراء وعلى قبول الحبة يعد" عتا اختياريًا فتأمل . 

قوله : 1 أن يكون ابتدأ العتق ] إلخ : حاصله أن شروط تقويم الباق على 
الشريك المعتق خخمسة إن قوى على دفع القيمة وكان المعتق أو المعتوق مسلما 
وأيسر بها أو ببعضها وكان العتق اختياراً له وايتدأه . 

قوله : [ كانت الرقبة ] : المناسب كأن كائت الرقية لأنه تصوير للمثال . 

قرله : [ كاملا ] : أى على أنه ر قيق لاعتق فيه . 

والحاصل أن المعتق بعضه يقوم على المعتق كاملا مطلقنا سواء أعتق بعضه 
بإذن شريكه آم لا على المشهور من المذهب » وقيل يقوم عليه نصفه مثلا على 
أن النصف الثاى حر وهو قول أحمد بن خالد » وفصل بعضهم فقال : إن 
أعتق شريكه بإذنه فكقول أحمد » وإن أعتق بغير إذنه فكالمشهور وهذا ما مشی 
عليه المصنف . قال ابن عيد السلام وينيغى على القول الأول أن يكون للشريك 
الرجوع على المعتق بقيمة عيب نقص العتق إذا منع الإعسار من التقويم عليه 
نقله فى التوضيح ( اھ بن) . 

قوله : [ اله ] : أى لأنه يق بعضه بمنع انتزاع ماله لآنه تبع له فلذا 
وجب تقوعه مع ماله ويعتبر ماله يوم تقويمه على المعتق الكائن ف عل العتق 


ov 5‏ 
(بغير إذنه) : أى بغير إذن شريكه ال ممتنع عن العتق (وملكاء ) : أى 
الشريكان معنا . 
© (وْقض له ) : أى للعتق ( بع ) : أى البيع الصادر من الثانى الذى 
م يعنت » وكذا من بعده سواء علم الشريك الذى لم يعتق وباع بعتق شريكه 
قبل البيع أم لا مالم يعتقه المشترى . 

( و ) تقض ( تتد'بير) : أى تدبير الثانىويقوم أيضسًا قنا 1 

( و ) نقضت (كتابة') : أى كتابة صدرت من الان ويقوم أيضا . 

(و) نقض (تأجيل”) : أى إذا أعتقه الثانى لأجل › فإنه ينقض ويقوم 
على التق الأول قتا فلو دب رأحد الشريكين أولاءثم أعتق الثانى يتنا قوم نصيب المابر 
على من أعتق بتا . 


فإذا كان له حين التقويم مال موجود بمصر وبال بمكة اعتبر الال الموجود ى محل 

قوله : [ويلكاه ] : أى الشريكان معنا أى وأما لو اشترياه فى صفقتين 
فلا يقوم كاملا وله أيضِ) ما لم يبعض الثانى حصته بأن يعتق الثانى بعض 
حصته بعد عتق الأول جميع حصته أو بعضها فقوم على الأول البعض 
الباق من حصة الثانى فقط ؛ لأن من حجته أن يقول إنما يقوم على كاملا إذا 
كان الولاء كله لی ۔ 

قوله : [ وكذا ممن بعده ] : لا يقال البيع من مفوتات البيع الفاسد لأننا 
نقول لا کون مفوتا إلا إذا كان البيع الثانى صحیحا وهذا لا يكين إلا فاسدا 
للغرر لأن التقوبم قد وجب فيه قبل فدخل المشترى على قيمة مجهولة . 

قوله : [ بعتق شريكه ] : متعلق بعلم 

قوله : [ما لم يعتقه المشترى ] : أى أو يفوت بمفوت من مفوتات ايع 
الفاسد كتغير سوق أو بدن أو زيادة مال أو حدوث ولد له من أمته فإذا حصل 
فى العبد مفوت مما ذكر فلا ينقض البيع فى ابلازء ويلزم المشترى ذلك ابلزء 
بقيمته يوم قبضه ثم يدفع المعتق القيمة له ليكمل عليه عتق جميعه أفاده محشى 
الأصل . 


هاه باب التق 
© و(لا ) تنقض ( هسية") صدرت من الثانى بل القيمة للموهوب له . 

(و) لا تنقض ( صدقة") صدرت من الثانى بحصة لشخص . 
© (وإن ادعى) المعتق عند التقويم ( عنيبه ) اللفى كسرقة وادعى شريكه 
نفى العيب (فله) : أى لن أعتق حصته ( تتحليفله") فإنه لا يعلم اليب » 
فإن حلف قوم سليا من عيب نحو السرقة ولإباق وإن نكل حلف المدعى وقوم 
معمينا . 


قوله : [ ولا تنقض هبةع إلخ : حاصله أنالحبة والصدقة إذا حصلا 
هن أحد الشريكين بعد عتق الآأحر فإنهما إعضيان ولا ينقضان وكافت القيمة 
للميهوب له أو المتصدق عليهء وهذا ما لم يحلف الواهب أو المتصدق أنه ما وهب 
أو ما تصدق لتكون القيمة للموهوب له أو المتصدق عليه فإن حلف فهو أحق با 
كذا قالوا هنا . 
قوله : [ وإن ادعى المعتق ] إلخ : ظاهر المصنف سواء ادعى علم شريكه 
بالعيب آم لا »ویشهد له قول الباجى لو اداعى المعتق عييًا بالعبد وأذكره شريكه 
ففى وجوب حلفه قولان؛ فتقييد الشارح له بالعلم طريقة أخرى . 
© تعمة : إن أذن السيد لعبده فى عتى عبد مشترك بينه وبين آخر أو لم يأذن 
له » ولكن أجاز عتقه قوم نصيبٍ الشريك فى مال السيد الأعلى لآنه المعتق 
حقيقة جيث أذن أو أجاز والولاء له فإن كان عند السيد ما يفى بالقيمة فظاهر 
وإن احتيج لبيع العبد المعتق بالكسر لعدم ما يفى بالقيمة عند سيده بيع ذلك 
المعتق ليوق منه قيمة شريكه بل ويجوز لسيده بيعه للرفاء وإن لم يحتج لأته من 
جملة ما له يتصرف فيه كيف يشاء بل ويجوز المعتوق شرائه » إذا بيع وعذم 
المسألة كثيرا ما تقع فى المعاياةء فيقال فى أى موضع يباع السيد فى عتق عبده » 
و هذا المعنى قال بعضهم : 
يحق حفن العين إرسال دمعه على سيد قد بيع ى عتق عيده 
وما ذنبه حى يباع ويشترى وقد بلغ المملوك غاية قصده 


ويلكه بالبيع إن شاء فاعلمن كذا حكموا والعقل قاض برده 
فهذا دليل أنه ليس مدر لسن ولا قبح فقن عند حده 
فهوم قولنا إن أذن أو أجاز أنه إذا لم يعلم السيد حتى أعتق العبد الذى 
أعتق از » فإن كان ذلك السيد لم يستين مال ذلك العبد الذى أعتقابللزء نفد 
عتق العبد الجزء وكان الولاء العبد دون السيد وإن كان ذلك السيد استثى ماله 
بطل عتق العبد الجزء . 


بلة السالك - بع 


باب 
فى التدبير وأحكامه 
© ( ند ب التدبير ) : لأقه نوع من العتق . 
e‏ ( وأركانه” کالعتق ) مدبرء ومديرء وصيغة . 
© کا أشار لذلك بقوله : ( وهو تعلیق' مكلف ) : فلا يكون من صى 
ولا جنون ولا مكره . 


باب : 


هو فى اللغة النظر فى عاقبة الأمر والتفكر فيه + وقال القراى فى التنبيهات 
الندبير مأخوذ من إدبار الحياة » ودبركل شىء ما وراءه بسكون الباء وضمها » 
والخارحة بالضم لا غير (اه) وف ( بن) جواز الضم والسكون فيها كغيرها . . 
واصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله وهو تعليق مكلف إلخ . 

قوله : [ ندب التدبير ] : أصل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع قال 
تعالى : وَاففعكوا اللْخَيئرَ)204 وقال عليه الصلاة وإلسلام : ١‏ المدبر من 
الثلث » وأجمعت الأمة على أنه قرية . 

قوله : [ مدبر ] : بكسر الياء مشدادة أى منشى التديير . 

وقوله : [ مدبر ] بصيغة امم المفعول اسم للرقبة والمراد بالركن ما توقفت 
صحة الشىء عليه كما تقدم نظيره ف العتق . 1 

قوله : [ وهو تعليق مكلف ع : أى ولو سكران يحرام إذا كان عنده فوع 
تميز ء وأما إذا كان طافحًا فهو كالبهيمة لايلزمه شىء اتقاقا » وبا فى 
( عب ) فيه نظر ء وأما السكران يلال فكاطبنون اتفاقاً . 

قوله : [ فلا يكون من صبى] إلخ : أى فتدبيره باطل من أصله وكذا يقال 
فى تدبير العبد والسفيه فيا يأتى » أما بطلانه من الجنون والمكره والعبد فباتفاق » 
وأنا بطلانه من الصغير والسفيه فعلى الراجح كا فى الحاشية : وقال بعضهم : 


)۱( سورة الج آية ¥ . 
فيك 


ary‏ ياب ادير 

( رشيد ) خرج تعليق العبد والسفيه ( وإن") كان المكلف الرشيد ( زوج ) 
دبرت (فى زائد اثثلث) عن ماغا الآن ء أو لم يكن ا مال غير المدبر » فيلزمها 
ولا كلام لزوجها ؛ لأن الرقيق فى ملكها الموت » فبعد الوت يكين اأزوج كبقية 
الورثة » 

( عق رقيقه) معمول : « تعليق ٠‏ أى تعليقه نفوذ العتق ( على موه ) : 
أى موت المعلق ‏ يكسراللام - ( ازوم ) خخرج تعليق الوصية کا ياق . 
© (بدبرت) أى تعليق إلخ أى : دبرتك أو : دبرت فلانا ( وأنت مدير 
أو) آنت : (حر عن" د بسرمى ) بسكون الموحدة وضمها : فيلوم التدبير بهذه 
الصيغ ما م يقترن با يصرفه للوصية كقوله له : أنت مدبر ول الرجوع فى ذلك 


إنه من الصغير والسفيه وصية بافظ التدبير فإطلاق التدبير عليه عجاز لا حقيقة » 
وحيندذ يخرج من الثلث وما الرجوع بعد الرشد . واستظهره فى الجموع . 

قوله : [ وإن زوجة دبرت فى زائد اثلث ] : أى دبرت غيداً قيءته 
أزيد من ثلث مالا » ورد باليالغة قول سحنون إن قول ابن القامم يصح ٠ن‏ 
الزوجة فى زائد الثلث غطأ أفاده ( بن ) نقلا عن المواق . 

قوله : [ لأن الرقيق فى ملكها الموت ] : أى فلها استخدامه والتجمل به 
وق هذا منفعة للزوج فلم يخرج العبد بالتدبير عن انتفاع الزوج به إلى موتها 
وبعده » فالزوج كبقية الورتة . بخلاف العتق فإن العبد يخرج عن انضاع 
الروجيه. 

قوله : [ حرج تعليق الوصية] : لآن تعليقها غير لازم فله الرجوع فيه ولو 
من غير عذر فصار الفرق بين الوصية والتدبير الازوم وعدعه وهر دالعلى افتراق 

وحاصل الفرق بينهما كا نقله ( بن) عن العيار أن العتق فى التدبير أأزمه 
ذمته وأنشأه من الآن وإن كان معلقنًا على الموت فوجب أن لا يرجع فيه والوصية 
أمر بالعتق بعد موته ل يعقد على نفسه عق الآن ٠‏ فالعتق إنما يقع على العبد 
بعد موت الوصى فلذا كان له أن يرجع كن وکل رجلا ليبيع عبده أو يهبه 
فله أن يرجع عن ذلك بما شاء من قول أو فعل مالم يتغذ الوكيل عا أمره به . 


ایر erF‏ 
وإلا كان وصية ء کا قال : 

(لا) إن كان التعليق بالميت على وجه الوصية فيكون غير لازم إلى آخر 
ما قال : ( إن" مت من" مترّضى ) هذا فأنت » أو : قفلان حر ( أو) قال : 
إن مت من (سكرى هذا) فأنت حر (أو) قال:أنت حر بعد" موت ؛ 
( فوصية"لا ترم ) فله الرجوع فيها وبحل كون هله الصيغ وصية لا تارم 
(إن' لم يرد”) : أى إن لم يقصد ادير »ع فإن أقر بأنه أراده زم 
( أو يتعسلقله ) : على شی . 

فإن علقه على شىء وحصل المعلق عليه فيكون اللازم تدييراً أو وصيّة » كقوله : 
إن كلمت زيداً فأنت حر إن مت من مرضى هذا ؛ فكلمه . 

(و) إذا دبر السيد أمته الحامل ( تتناول") التدبير ( حملها) الكائن 
فيها وقت التدبير . وأولى الحاصل بعده ؛ لأن كل ذات رحم فولدها بمتزلتها 
(كوكد مُدبئّر) حصل حمله ( من مته ) : أى أمة ذلك المدبر (إن' 
حلت ) به من أبيه ( بعده) : أى بعد تدبير أبيه فالحمل مدبر تبعا لآبيه 
لانفصال مائه بعد التدبير > بخلاف لو كانت حاملة به قبل تدبير أبيه فلا يدخل 


قوله : [ أى تعليق إلى آخره ] : كلام ناقص لامعى له ولعل حق العيارة أن 
يقول تعليق مكلف إلخ مصور بدبرت إلخ . 

قوله : [ إلى آآخر ما قال ] : المناسب حذفه ويقول كقوله إن مت إلخ . 

قوله : [ أى لم يقصد التديير] : فى ( ين ) النية كافية › وأما إذا تی جا 
يدل عليه كقوله إذا مت فعبدى فلان حر لايغير فهذا من قبيل التدبير 
الصريح لا النية فقط خلافاً لعب (اه) . 

قوله : [ فيكون اللازم تدبيراً أو وصية ] : الصواب لاوصية . 

قوله : [ وأول الحاصل بعده ] : أى بخلاف المنفصل عنها قبل تدبيرها 


فإنه رقيق للسيد . 
قوله : [ قبل تدبير أبيه ] إلخ : أى سواء وضعته قبل تدبيره أيضا أو 
وضعته بعلله 


والحاصل أن ما اتفصل قبل التدبير فهو رقيق سواء كان التدبير للأمة أو العبد 


لين باب التديير 
الحمل ف التديير لا تفصال مائه قبله ( وصَارت) أمته (أم وكتد) لذاك المددبر 
(به) : أى برلدها الذى حملت به بعد تديير أبيه ( إن" عق اليلد“ : 
بأن حمله الثلث مع أبيه » فإن ضاق الثلث عنهما تخاصًا ؛ أى الولد ربو » 
فإذا عتق بعض الولد للتحاصص فلا تكون أمه آم ولد لآن أم الولد اخر حملها 
كله حر » وكذا تحاصص المدبرة وولدها عند الضيق هذا هو الراجح وقول الأصل 
« قدم الأب عند الضيق » تيع فيه استظهار ابن عيد السلام . 

© (ولسيد) : أى سيد من دبره ( رع ماله ) : لأنه رقيق . وحل كونه 
له التزاع : 

(إن لم يمرض) السيد مرضسًا عرفا » وإلا فليس له تزع مال المدبر ء 
لأنه يتزعه لغيره مالم يكن اشترط وقت التدبير أن له الانتزاع إذا مرض مرضاً عوفاًء 


ا ا 
المسرسل عليها وبا حملت به بعد التديير فهو مدبر كان التدبير للأمة أو العبد 
المسترسل . وأما ما كان حمله حين التدبير فهو مدير إن دبرت أمه لا إن دبر 
أب وإنما دخل ولد المدبرة الذى حملت به قبل تدبيرها فى عقد تدبيرها حون 
حملها من أيه قبل تدبيره؛ لأن الود كجزء منها حى تضع فإذا ديرها فقد دبره» 
وإذا دبر الأب لم يدخل تدبير الأم ولا حملها حى تحمل به بعد تدبير الأب . 

قوله : [ وصارت أمته أم ولد ] : حاصله أن العبد المدبر إذا عتق ولده الذى 
حملت به أمه بعد التديير وذلك العتق بعد موت السيد الذى دير أياه يأن 
حمله اثلث هو وأبره أو عتقا معنا فإن الأمة الى حملت به تصير أم ولد بذاك 
الولد فتعتق من رأس مال سيدها وهو المدبر الم كور . 

قوله : [نخاصاع : أى فإذا كان ثلث مال السيد عشرة وكانت قيمة 
الولد والأب معنا ثلاثين فإنه يعتق من كل بمقدار خمسة وهو سلسه . 

قوله : [ أى سيد من دبره ] : الأسهل سيد المدبر . 

قوله : [ تزع ماله ] : مراده ما وهب له أو تصدق به عليه أو اكتسبه 
بتجارة أو خلع زوجة ء وأما ما نشأ من عمل يده ونخراجه وأرش جناية عليه فللسيد 
نزعه ولو مرض مرضا عفوفا من غير احتياج لشرطة على أن إطلاق الانتزاع عليه 
عباز إذ هو السيد أصالة . 


اير ونان 
وإلا فله . کا أن له عند المرض الخخرف أخذ خراجه وأرشه . 

(و) للسيد ( رهن ) : أى رهن رقبة المدبر ليباع للغرماء ولو فى حياة 
السيد .إن سبق الدين على التدبير » فإِن تأحر الدين عن التدير فَإنما يجوز له رهنه 
ليباع بعد موت السيد حيث لا مال له . قال الأجهورى 

ويبطل التدبير دين” سبق إن" سيد حيًا وإلا مطلتاً 


ويأق المصنف (و) لسيد المدبر ( كتابته) : فإن أدى عتق وإن عجز 
رجع مديراً ٠‏ فإن مات سيده قبل الأداء عتق من ثلثه وسقط عنه باق النجوم . 

( و ) لسيد المدبرة ( وها ) : لأنها ما زالت أمة له . 
© (لا) يجوز للسيد (إخراجه) : أى المدبر (لغير حرية ) : كبيع وهبة 

قوله : [ كا أن له عند المرض الخوف حل خعراجه وأشه ع : أى لكونهما 
للسيد حقيقة كا تقدم . 

قوله : [ ولسيد المدبر كتابته ] : أى سواء قلنا إن الكتاية من قبيل العتق 
أو من قبيل البيع ء أما جواز كتابته على الأول فظاهر ٠‏ وأما على الثانى فلآن 
مرجعها للعتق . 

قوله : [ فإن أدى ع : أى نجوم الكتاية . 

قوله : [ وإن عجز رجع مدبراً ] : أى إذا كان عجزه قبل موت السيد . 

قوله : [ قبل الأداء ] : أى وقبل عجزه . 

قوله : [ عتق من ثلثه ] : أى إن حمله فإن لم يحمله عتق منه عدله وأقر 
ماله بيده ووضع عنه من کل مجم عليه بقدر ما عتق منه » فإن عتق منه نصفه 
وضع عنه نصف كل جم » ون لم برك غيره عت ثلثه ووضع عنه ثلث کل 
نجم ولا ينظر لها أداه قبل موت اللسيد ؛ ولو لم يبق عليه غير نجم حت ثلث المدبر 
وحط عنه ثلث ذلك النجم ويسعى فيا بقى » » فإن أداه خرج حرا وإن عجز 
رق منه ماعدا عمل الثلث . 

قوله : 3لا يجوز للسيد ] إلخ : ما ذكره الصنف من عدم جواز إخراج 
المدبر لغير حرية قال ابن عبد السلام هو المشهور من المذهب ء وقال ابن 


or"‏ باب التديير 
وصدقة لأته صار فيه شائبة حرية والبيع إلخ يناف ذلك . 

(و) إن وقع من السيد بيع للمدبر أيهبة أو صلقة فلس بسيعنه) و 
هبتهأو صدقته ( إن" لم يعنتسى") أىلم يعتقه المشترى والموهوب له والمتصدق عليهء 
فإن حصل منهم عتق قبل الفسخ مضى ويصير الولاء لمن أعتق لا للمدير ؛ 
ولا يرجع المشترى بالثمن إذا أعتقه على من دبره . 

( كالمكاتب ) : تشبيه تام ؛ فلا يحوز بیعه ويفسخ إن لم يعتق ء فإن 
أعتقه مشر يه مضى والولاء له لا لمن كاتبه . 

(وعتق ابر ) أى نفذ عتقه وتم ( بعد" موت سید م ) : الذى دبره ( من* 
له ) : أى السيد »فى حمله الثلث خرج كله حرا . 

(وقوم) المدبر ( بماله ) : أىمع ماله » حيث لم يستئنه السيد فيقال : 
کم يساوى هذا العبد مثلا على أن له من المال كذا ؟ فإن قيل : مائة ۽ قيل : 
وكم ترك سيده ؟ فإن قيل : ماثنين فيخرج كله حرا . 

(فإن" ل تحمل الث إلا بعضه” عق منه) متحمل الثلث ورق 7 
الباق . مثلا : قيمته بلامال مائة » وماله مائة » وترك السيد ماثة ؛ فيعتق منه 


عبد البركان بع ضصأصحابنا يفى ببيعه إذا تعنت على مولاه وأحدث أموراً قبيحة 
لا ترضى وقد آفی القورى بما نقله ابن عبد البر أفاده ( بن) . 

قوله : [ ولا يرجع المشترى بالثمن ] إلخ : أى لآن عتقه له فوت للبيع 
والبيع المختلف فى فساده إذا فات بمضى بالثمن . 

واعلم أن محل مضى عتق المشترى بوت الولاء له ما لم يتأخر عتقه إلى موت 
المدبر بالكسر : فإن تأخر فإنه لا يحضى عتقه لأن الولاء قد انعقد لمدبره » 
إما لحمل الثلث لكله فيعتق كله أو لبعضه فيعتق بعضه وحيث انعقد الولاء لمدبره 
قبل عتق المشترى أو الموهوب له صار عتق من ذكر لم يصادف علا فللمشترى 
الذى لم عض عتقه حيئثذ الرجوع بالثمن على تركة المدير . 

قوله : [ وقوم المدبر بماله] : أى سواء كان المال عينا أو عرض . 


ایر بحرم 
(وټر ل له مالّه): کله ملكا . ووجه عتق النصف : أنه باله ماثئان » 
وهما مع ماثة السيد ثلماثة » وثْلئها ماثة » وهى نصف قيمته مع ما له ؛ فيعتق 
نصفه لحمل الثلث النصف . وكذا لو كانت قيمته بلا مال ماثتين » وترك السيد 
ماثة » فيعتق النصف » فل وكانت قيمته مالة ‏ وترك السيد مالة وأربعين » فجموع 
التركة مائتان وأربعون » ويلثها ثمانون » نسبتها من قيمة العبد أربعة أخماس ؛ 
فيعتق منه أربعة أخماس » لأنك تنظر نسبة ثلث الال من قيمة العبد وتاك 
النسبة بعتق من البعد . 


قوله : [ وترك له ماله كله ] : هذا هو مذهب المدونة والموطأ وى التوضيح 
أنه لايبقى بيده من الال إلا مقدار ما عتق مته ؛ لأنه لو يقى الال كله بيده 
لكان فيه غين على الورثة لأنه حينئل يكون عتقه قد خرج من أكثر من الثلث 
فالقياس أنه لا يأخذ من الال إلا بقدر ما عتق منه واعترضه (ح) بمخالفته 
لمذهب المدونة قائلا : إن ما فى التوضيح سهو (اه) . وشبهة ماق التوضيح 
جوابها أن يقاء نصف المدبر مثلا رقنا للورثة مع كل ماله أكثر حظًا لم إذا 
باع ما إذا كان نصفه رقا لم مع بعض ١اله‏ لآن قيمته إذا كان ماله ماثة 
أكثر من قيمته إذا کان ماله خمسين . 

قوله : [ وهما مع مائة السيد ثلماثة ] : أى وامتميع يقال له مال السيد . 

قوله : 1 بلا مال] : أى لم يكن مع العبد مال أصلا وإأما قيمة ذاته ماثتان . 

قوله : [ أربعة أحماس] :أى لأن خمس المائةعش رون فالهانون أربعةأحماسها. 
© تنبيه : إذا ضاق الثلث عن حمل المدبر وكان للسيد دين مفجل على.حاضر 
موسر قوم عاجلا ء فإذا كان عيئاً قوم بالعروض وقومت العروض بعينوإذا كان 
عرضا قوم بعين فإذا قوم الدين بخمسة عشر ورك السيد خمسة عشر وقيمة العبد 
حسة عشر عتق كله لحمل الثلث له » وأما إن كان الدين على غائب غيبة 
قريبة كالشهر وهو حال" أو قريب من العلل » فإنه يستأنى بالعتق إلى أن يقبض 
ذلك الدين » بأما إن كان على غائب غيبة بعيدة أو حاضر معسر فإن المدبر 
يباع للغرماء أو ما جاوز الثلث منه فإذا حضر الشخص الغائب الذى عليه الدين 
أو أيسر المعسر بعد بيع المدبر فإنه يعتق من ثلث السيد بنسية ذلك سواء كان 


هاه ياب التديير 

© (وبتطل) تدبير العبد ويرجع رقيقنا لورثة سيده إن استحيوه ( بقثل ) 
العبد المدبر ( سيد فإضافة « قتل » ١‏ للسيد » من إضافة المصدر لمفعولك 
وفاعل القتل هو العبد (عمدا) عدوانًا > لا إن كان السيد فى باغية وقتله 
عبده المدبر فلا يبطل تدييره . فلوقتل سيده خخطأ فعليه الدية لا على عاقلته لأنه 
وقت ال حناية رقيق . 

(و) بطل التدبير ( باستغراق الین له ) : أى للمدبر أى لقيمته 
( ترك ) : وسواء كان الدين سابقنًا أو لاحقًا حيث مات السيد » وسيذكر 
حكمه ف حياة السيد ء فإذا كان عليه دين ماثة » والعبد قيمته خمسون ء وترك 
سيده خمسين فأقل » بطل التدبير كله . 

(و) بطل ر بعضه) : أىالتديير( بمجاوّزة الالّث) : أى بمجاوزة البعض 
ثلث الميت ؛ لأن التدبير نما يخرج من الثلث . فإذا كانت قيمته خمسة » 
ورك سيده خمسة ولادين على سيده » فثلث التركة ثلاثة وثلث هى قيمة ثلى 
المدير فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه . 

e‏ وله : أى للمدبر (حكما الرق) : ی خدمته وحدوده وعدم حل قاذفه 


العبد بيد" الورثة أو مشتريه ولو تداولته الأملاك (اه ملخصاً من شراح خليل) . 

قوله : [ بقتل العبد المدبر سيده ] : هذا بخلاف مالو علق السيد عتق 
عبده على موت شخص فقتل العبد ذلك الشخص فلا يبطل عتقه بل يعتق الحصول 
المعلق عليه ولزوع القصاص شى ء آخر . 

قوله : [ فى باغية ] : محترز 'قوله : عدواتًا . 

وقوله : [ فلو قتل سيده خطأ ] : ارز قوله عمد فهولف ونشر مشوش . 

قوله : [ لأنه وقت ابلحناية وقيق ] : أى «الرقيق لا عاقلة له » وأما قتل آم 
الولد سيدها عدا فلا يبطل عتقها من رأس الال » وتقتل به إلا أن يعفو 
الورثة عنها ولا تتبع بعقل ف الحطأ عند ابن القاسم فيلغز عمد فيه القصاص ولاشىء 
فى خطته . 

قوله : [ وحدوده ع : أى فيحد فى القذف والشرب أربعين وف الزنا خمسين . 


الدير e‏ 
وعدم قبول شهادته وغير ذلك فى حياة سيده - يل ( وإن' مات سید حى 
يعتق” فيا ونجد ) من مال سيده (وقت القلوبم) : فلو تلف يعض مال السيد 
بعد مره وقبل التقويم » فنا يعتق فيا يفى ولابظر خا هلك قبل افقوم . 

© (طلغريم رداه) : أى التديير (فى حياته) أى حياة السيد (إن' 
أحاط د ین سبقنه”) : أى سيق الندبير کا تقدم فى نظم الأجهورى . 


قوله : [ وغير ذللك ] : أى كعدم قتل قاتله إذا كان حرا مسلا . 
قوله : [ كا تقدم فى نظم الألجهورى ] : حق ما تقدم يكون هنا . 
© تتمة : إذا قال السيد لعبده: أنت حر بعد موت يبوت فلان» ترقف عتقه على 
موتهما وعتق من الثلث أيضا ويبقى بعد موت سيده يخدم الورثة حى يموت 
فلان » فإن مات فلان قبل السيد استمر يخدم السيد إلى أن يموت » وإن قال 
السيد ى صحته لعيده أنت حر بعد موت فلان بشهر مثلا أولم يقل بشهر 
فعتق لأجل يعتق عند وجود المعلق عليه من رأس الال ولا يلحقه دين ويخدم 
إلى الأجل » فإن قال ما ذكر فى مرضه عتق بعد موت فلان من اثلث 
وحدم الورثة حى يم الأجل وما لو قال بعد مرق بشهر فإنه يكون وصية ما م 
يرد به التديير أو يعلقه کا تقدم ( اه ملخصا من الأصل) . 


باب 
فى أحكام الكتابة 
© ويين المصنف حكمها بقوله : 
( ندب مكاتبة” أهمل_التَبسرع ) : إذا طلبها الرقيق » وإضافة « مكاتبة » 
« لأهل » من إضافة المصدر لفاعله وسواء كان أهل تبرع مجميع ماله أو ببعضهء 


باب : 

هى «شتقة من الكتاب بمعتى الأجل المضروب لقوله تعالى : إلا وله 
کتاب مساو ی أجل مقدر أو من الكتب بمعى الإلزام لقوله تعالى 
کب ا الصيام "کے كيب على دين مين یک4٠‏ 


و : تب 0 3 E E‏ فى المصدر كتاب 
وكتابة وكتية ومكاتبة قال تعالى :( والدين” ر يبعغون الكتاب ما ملكت 
آیمانکم' فکاتبوھے 4 'الاية 


قوله : [ إذاطليها الرقيق]: إن قلت قوله تعالى :وال ين يتن الكناب 
مما مكتكتت' أيتمائك م" فكات وهم ' إن' عتم فيهيم' حرا 'يقتفی 
وجوبها إذا طلبها الرقيق . أجيب بان ليس للوجوب لأن الكتابة إما بيع أوعتق » 
وكلاهما لايجب والأمر “جاء فى القرآن لغير الرجوب كثيراً كقوله تعالى : 
( وإذا حل قاصطياد وا | ” 'والصيد بعد الإحلال لايجب إجماعا قال 
تعالى : ل فإذ] فضت الصّلاة” فاتتشر ف الأارض ر وابتمغوا من فقتل 
الله ٣"4‏ وکل من الانتشار والابتغاء لايجب بعد انقضاء الصلاة بل الأمر فا 
ذكر للإباحة والكتابة لما كانتعقد؟ فيه غرر والأصل أنه لايجوز فأذن المي 
فيها للناس بقوله :( فكاتبوهم') فالآية إنما تدل على الإباحة والندب مأخوذ من 
0 0 ()) سن توآ د 

(؟) سورة الأنعام آية 4ه . ):٠4(‏ سورة النور آية ۴۴ . 


(ه ) سورة المائدة آية ؟ . (1) سورة الممعة آية ٠١‏ . 
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41 باب الكتابة 
فيشمل الزوجة والمريض . ومفهربه : أن غير أهل التبرع لاتندب له › وفيه تفصيل. 
فإن كان صبيًا فباطلة بناء على أنها عتق وصحيحة متوقف تزوبها على إجازة اليل 
بناء على أنها بيع »فإن كان المكاتب مريضا أو زوجة فى زائد الثلث فصحيحة 
متوقفة على إجازة الوارث أو الزوج . 
© ثم عراف الكتابة تيا لابن عرفة بقوله : 

(وهى ) أى الكتابة شرع (عتق” على مال وجل ) : حرجت القطاعة 
لأنها على معجل . 

( من الد ) : خرج عتقه على مؤجل من أجنى ‏ فلا يسمى كتابة. 
وخرج مالم يكن على مال أصلاكالعتق المبتل وجل والتدبير . 
عموم قوله تعالى : (وافعذرا الخير تسل تفل حون 4 . 

قوله : 1 فيشمل الزوجة والمريض ] : تفريع على قوله أو بعضه . 

قوله : [ بناء على أنها بيع ع : وكذلك تصح من السكران حرام إن كان 
عنده فوع تمييز بناء على أنها عتق لتشوف الشارع الحرية وتبطل منه بناء على 
أنها بيع فهو على العكس من الصبى ولسفيه . 

قوله : [ عتق على مال ]: قال ابن مرزوق صوابه عقد يوجب عتا على 
مال إلخ؛ لآن الكتابة سبب فى العتق لا نفسه كذا ى( بن ) . 

قوله : [ حرجت القطاعة ] : أى فهى مغايرة للكتابة» ولذا قال فى المدونة 
لا جوز كتابة آم الولد » ويجوزعتقها على مال معجل» وقد كانت الكتابة 
متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبى صلى الله عليه صلم قاله ابن التين وابن خزيمة . 
وقول الرويانى الكتابة إسلامية ول تعرف فى ابلحاهلية حلاف الصحيحء وقيل 
أول من كوب فى الإسلام أبو المؤبل فقال الى صلى الله عليه ولم : « أعيتوا 
أبا ازمل ٠‏ فأعين فقضى كتابته وفضلت عنده فضلة فقال له النى صلى الله 
عليه صلم : « أنفقها فى سبيل الله؛ . وقيل أول من کوب فى الإسلام سلمان 
القارسى ثم بريرة أفاده فى حاشية الأصل نقلا عن الموطأ . 

قوله : [ خرج عتقه على مؤجل من أجنى] : أى فتجوز وذلك كأن يقول 
الأجنى للسيد خذ مى مائة بعد سنة وأعتق عبدك . 


. ۷۷ سورة المج آية‎ )١( 
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(موقوف) صفة له : « لمت » (على أدائه ) : أى على أداء ذلك 

المال المعتوق عليه . ْ 

© ( أركاننها) الى تتوقف عليه ( أربعة) : 

© أولها : (متالك") للرقبة . وشرطه الرشد ء فإن كان سفيها فكالصبى 
فيا قدعناه . 

(و) جاز ( لولى” محجور ) : صبى أو سفيه أو جنون كان اليل أيا أوغيره 
(مكاتبة رقيقه ) : أىرقيق الحجور ( بالمصلحة ) : فإن لم يكن فى 
الكتاية مصلحة فلا . ومفهوم « مكاتبة » أنه ليس له عتقه ناجزاً على مال معجل ؛ 
لآن له أن يتزع ماله من المحجور بدون عتق . 

© (و) ثانى الأركان (رقيق” : وإن أمة") بالغة برضاها ( وصغيراً) : 
على المشهور من رضاه » ورضا الصغير غير معتبر ؛ فهومشهورميى على ضعيف » 


وإن كانت الأمة والصغير : 
( بلا مال ) مما (و) لا (كتسب) لما : لكن لابد من قدرتهما على 
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(لايجبر الرقيق عليها ) أى على قبي الكتابة على المشهور الأحوذ 
من المدونة » وأحذ منها أيضا 'الحبر ويمل عدم احبر على المشهور. 


قوله : [ فكالصى فا قدمناه ] : أى من أنها باطلة بناء على أنها عتق 
وصحيحة متوقف لز ومها على إجازة الول بناء على أنها بيع . 

قوله : [ بالمصلحة ع : أى حيث استوت المصلحة فى الكتابة وعدمها فابمواز 
على بابه ‏ وإن تعينت المصلحة فى الكتابة وجبت وإن تعينت فى عدمها منعت . 

قوله : [ لا على المشهور ] : أى من أن الزقيق لايجبر على الكتابة . 

قوله : 1 مينى على ضعيف ] : أى وهو القول بجير العبد على الكتابة., 

قوله : 1 وإلا فلا تجوز ]: أى بناء على المشهور منعدم جبر العبد على الكنابة . 

قوله : [ وأخذ منها أيضاً ابلبر] : الذى أخذ الخبر منها أبو إسحق التونسى 
والذى أخذ منها عدم ابخير ابن رشد . 
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وذ كر الركن الثالث بقوله : 
© (وصيغة ) مصورة ( يكاتبك بكذا ونحره ) : أى نحو : كاتبتك : 
كبعتك نفسك بكذا » أو : أنت مكاتب على كذا » أو : معتق على كذا » 
ولو لم يذكر التنجيم ؛ لأنها صحيحة بدونه قطنا وإن أزم . ويلزمه التنجيم إذا لم 
يصرح به أى التأخير لأجج معلوم ولو جما ولحداً . وقال ابن رشد : لا يلزم 


التأجيل لكنها تكون قطاعة . 
وصرح بالركن الرايع بقوله : 


قوله : [ إلا أن يكون غاب ] إلخ : أى فيجبر اتفاقًا أى لقوله فى المدونة » 
ومن كاتب عبده على نفسه وعلى عيد للسيد غائب أزم العبد الغائب وإن كره » 
لأن هذا الخاضر يؤدى عنه . 

قوله : [ بكذا ] : انظر لو ترك قوله بكذا هل تبطل الكتابة بناء على أنها 
بيع وهو يبطل بجهل الثمن أو تصح ويكون على العبد كتابة مثله بناء على أنها 
عتق » والعتق لا يشترط فيه تسمية عوض . إن قلت لمكم" يجزم بالأول لن 
الشىء المكاتب به ركن من أركانها والماهية تنعدم بانعدامه ؟ أجيب بأنه يمكن 
أن يراد بالركن أن لا يشترط عدمه أعم من أن یذ کر أو يسكت عن ذكره 
كركنية الصداق مع صحة نكاح التفويض فتأمل . 

قوله : [ وإن لزم ] : المراد بلزومه وجوبه والمراد بتنجيمه تأجيله لأجل معين 
فالمشهور لزومه وتنجيحه . 

قوله : [ لكنها تكون قطاعة ] : أى يقال لا قطاعة كنا يقال لحا كتابة 
فالقطاعة عنده من أفراد الكتابة والمذهب الأول ويحل زوم التنجيم على الأول 
مالم تقم قرينة على أن مراد السيد القطاعة وإلا فلا يلزم تنجيمها » وتكون 
فى هذه الال قطاعة لاكتاية » فتحصل أن اللخلاف بين القولیں معنوى وذلك 
لأن الأول يرى أن التنجيم ابتداء واجب » وإذا وقعت بدونه لزم التنجيم بعد 
ذلك حيث لم تقم قرينة على القطاعة » ولثانى يرى أن التنجيم ابتداء ليس بواجب 
وإذا وقعت غير منجمة لم يلزم تنجيمها ف المستقبل وهذه فى اللالة يقال لها 
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٠‏ (وعوص") ليس فيه غرر ء بل (ولو) كان العوض (بغرر ) : لم 
يشتد کنا يأتى ؛ إذ الأصل ف العتق بدون عوض فلايضر كوه على شىء يرقب 
لحضوله ۾ 

(كابق ) : يملكه المكاتب » ويعير شارد » ومر لم يبد صلاحه ( وجنين ) 
لوان ناطق أو غيره ( وعسبنّد فلان ) وهو غير آبق وإلا فلا لشدة الغرر . 

(لا) تصح الكتابة ( بما) : أى يجنين ( تحمل" به): أمته أو غيرها 
ف الم قبل لشدة الغرر. 

( و ) لايصح بإجوهر) كلؤلؤ(لم يوصّف) :وقيل تصحء ويلزم كتابة الثل. 

( وكخمر ) : فلا تجوز به ولكن تصح . 

( ورجح لكتابة المثل) . وهل ولو حصل حال إسلامهما ؟ أو هذا فيا 
لو حصلت الكتابة با حمر حال كفرهما ثم حصل إسلام ؟ 
قطاعة كما يقال لها كتابة . 

قوله : [ ليس "فيه غرر] : المناسب أن يقول هذا إذ كان ليس فيه غررإلخ . 

وقوله : [ بدون عوض ] : متعلق بمحذوف خبر قوله الأصل . 

قوله : [ بملكه المكاتب ع : أى لابد من كون الآبق وما بعده فى ملك 
المكاتب وإلالم يجز . 1 

قوله : [ وجنين ] : ظاهره أنه سيق له وجود قبل الكتابة لأنه قبل وجوده 
لا يسمى جنينًا فالذاك ل وكاتبه على ما تحمل به أمته لا يصح وانظر هل لا يحصل 
العتق بالكتابة عن اني إلا بقيض السيد له كالابق والبعير ولثمرة . أو يقال 
إنه دحل فى ملك السيد بالعقد فضمانه منه لو تزل ميتنا استظهر بعضهم الأول 

( أفاده محشى الأصل ) . 

قوله : 1 كلؤلؤلم يوصف ] : أى وأول فى عدم ابلواز كتابته على ما فى 
يده من غير أن يعلم هل هو متمول أم لا . 

قوله : [ حال كفرهماع : أى لقول (عب) محل ذلك إذا كانت الكتابة 
بالحمر من كافرين ثم أسلما أو أحدهيا . وأما إن وقعت بال حمر وأحدهما 


مسلم أو هما لبطلت بالكلية ولا يرجم لكتابة الئل ومحله أيضًا إذا وقعت على 
بلغة السالك - رايع 
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© (وُجم) : العوض أى لزم تنجيمه إلى آخر ما علمت . 

(و) لما كان عوض الكتابة ليس كغيره من الديون ( جتار) لسيد المكاتب 
( فسخ ما عليه) أى على مكإتبه من نجوم الكتابة ( فی مؤخر) : أى ف شىء 
يتأخر قبضه كنافع دا رالعيد أودابة يستوق النجوم من أجرتها لتشواف الشارع للحرية. 

۵ (و) جاز للسيد أخل ( ذب ) من العبد المكاتب لم يكاتبه عليه مؤجلا 

(عن ورقر) كاتبه عليه ( وعكسه ) : أخذ ورق عن ذهب كوتب به . 

(و) جاز للسید بم طعام ) کانبه رقيقه عليه ( قبل قبلضه ) : 

(و) جاز للسيد : (ضَمْ) يامكاتب ما عليك ( وتَعسجل') الباق : 
لا علمت أنها مخالفة لغيرها لتشوف الشارع للحرية . 

(و) جاز السيد ( بي تجلم ) من نجوم الكتابة ( عللمتت نسبكه ) 
بمعرفة قدره وقدر باق النجوم ؛ كا لوكانت النجوم ثلاثة كل نجم خمسة دراهم» 
فيجوز بيع نحم يعلم المشترى قدره وقدر النجوم » فيعلم نسبته أنه الثلث مثلا » 
فلا يجوز بيع نجم لم يعلم قدره أو علم وجهات نسبته لباق النجوم . 


خمر موصوف فى الذمة فإن وقعت على معين يطلت بالكلية ولا يرجع لكتابة 
المثل لکن عزا بعضهم لأنى الحسن أنه يخرج حرا فى هذه المحالة ولا يتبع بشى ء 
وانظره مله يض إن كان العبد لم يژد شيشا قبل الإسلام › وأما إن أدى بعضه 
قليلا كان أو كثيراً قبله ثم أسلم أو أحدعما فإما يرجع السيد عليه ينصف كتابة 
مثله » فن أداه كله قبل الإسلام ثم أسلم كل منهما أو أحدهما خر رايا 
يتبع بشیء انتهى . 

قوله : [ إلى آحر ما علمت ] : أى من التفصيل واالحلاف . 

قوله : [ لتشوف الشارع للحرية ] : علة للجواز . 

قوله : [ مؤجلا ] : أى وأما إن أراد السيد أن يأخذ منه حالا فى نظير ما عليه 
من المؤجل فلا فرق بين الكتابة وغيرها فى ابلنواز . 

قوله : [وجاز للسيد بيع طعام ] إلخ : وكذا يجوز فيها أيضا سلف 
جرنفعًا المقرض كان يسلف المكاتب شيتًا لسيده لأجل أن بسقط عنه شيتاً 


الكعابة 4ه 

وشرط جواز بيع النجم المعلوم : حضور المكاتب لايكفى قرب غيبته لآن 
رقبته مبيعة على تقدير عجزه » فلا بد من معرفتها . 

( و) جاز للسيد بيع (جزاء ) مما كاتبه عليه كريع وهی معلومة المشترى 
والعبد حاضر إلخ . 

( كالجميع ) : أى يجوز بيع نحم وجزء كا يجوز للسيد بيع جميع الكتاية 
أو بعضها وحيث جاز بيع الكتابة أو بعضها ( فإن" وى ) المكاتب ما عليه 
للمشترى - إن اشتراها كلها أو وفى له وللبائع ‏ إن اشترى بعضها - فيخرج 
حرا ( فالولاتء” للأوّل ) وهو البائع : لأنه هو الذى عقد الكتابة فانعقد له الرلاء 
والمشترى قد استوق ما اشتراه . 
© (وإلا) يوف ( رق" لمشتسرى) جميعه حيث اشتراها كلها وقددر ما يقابل 
ما اشترى بعض النجوم » ويصير العبد مشتركًا » ولو اشترى النجم الأخير 
فلو اشری العبد كتابته وعجز رق لسيده . 
© (و) جازت ( مكاتبة” جماعة ) من عبيد جميعهم (لالك ) واحد (فى 
عقد ) واحد . 


من الكتابة وظاهر المصئف والشارح جواز ما ذكر وإن لم يعجل السيد العتق وهو 
قول مالك وابن القاسم ؛ وقال سحنون احواز بشرط تعجيل العتق . 

قوله : 1 حضو رالمکاتب ] : أى وقول ابن عبد السلاملايشرط حضوره ولا إقراره 
لأن الغرر فى الكتابة مغتفر فيه نظر لأن الاغتفار إا هو فى عقدها لاله 
طريق العتق لاف بيعها . 
© تبيه : لو اطلع مشترى الكتابة على عيب فى المكاتب نظر فإن أدى 
فلا رجوع لل.شيرى بشىء لأنه قد حصل له ما اشتراه » وإن عجز كان له رد 
البيع ويرد جميع ما أحل من الكتابة كالغلة على ما اختاره ابن يونس وقيل لا يرد 
ذلك بل يقوز به . 

قوله : [ وقدر ما يقابل ع : أى ورق قدر ما يقابل إلخ . 

قوله : [وعجز رق‌لسیده] :أى وأما إن فى لسيده فإنه يعبير حرا والولاء لسيده 

قوله : [خالك*واحد ] : : مفهرمه أنه لو تعدد مالك باسماعة من العبيد ول 
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© (و) إذا وقعت ( وَرّعت) : على الجماعة المكاتبين (على) قدر (قوتهم 
عل الأداء ) وتعتير قوتهم ( يوم العقاد 4 لكتابتهم : فن كان منهم يوم العقدغير 
قادر على الأداء كصغير وزمن فلا ىء عليه ولو طرأت القرة بعد لأنه لا يلغت 
لما بعد العقد ولا لعددهي . 
ش روع : أى ابلماعة للكاتبين ف عقد ( حملا ) بعضهم عن بعص 
( مطلقنًا) : اشترطت حمالة بعضهم وقت العقد أم لاء بخلاف حمالة الديون 
إنما تكون بالشرط . 
٠‏ (وإن زمن” بعضهم ) : أى طرأت زهائته فلا يس عنهم شىء لزماقة 
بعضهم کا يأ رونا لحت الهم حملاء وكان بعضهم فقيراً و بعضهم عليا : 
( يوحن" من الملى) منهم (اللدميع) : أى جميع بجوم الكتابة 
لايع رحد هم اانه ع کا هو مقضى ال > فلو كانوا كلهم 
لاء فيتبع كل با ينوبه . ولا يؤخذ من بعضهم عن بعض . 
3 (و) إذا كان بعضهم ملي وأخذ منه ما عليه وعلى أصحابه فإنه أو وارثه 
( يرجم ) على من أدى عنه بحكم التوزيع (على غير زوج ) فلا يرجع بما دفع 
عن الروج . 


يكن بينهم شركة أنه يحوز جمعهم بعقد إن لم يشترط حمالة بعضهم عن بعض * 
وتوزع على قوتهم . ويأخذ كل واحد منها قدر قوة عبده فإن اشعرط حمالة 
بعضهم عن بعض منع ومضى بعد الوقوع عند سحنون وهو المعتمد وبطل الشرط » 
وقال بعضهم : لايحوز جمعهم بعقد إذا تعدد امالك لأنه إذا عجز أحد العبيد 
أو مات أخحذ سيده مال الآخر بغير حق فيكون من أكل أموال الناس بالبأطل 
وظاهره اشترط حمالة بعضهم عن بعض أا . 
قوله : [ فيتبع كل بما ينوبه ] : أى ولا يعتق المؤدى منهم إلا بأداء اسيع 
0000 
: [ على غير زوج ] : أى ذكراً كان الزوج أو أنتى وظاهره أنه 
9 0 الزوجين على الآخر ولو أمره بالدفع عنه فهو الف لفداء أحد 
الزوجين للآحر من الكفار » فإنه إذا دفع عنه بإذنه رجع عليه وبغير إذنه لابرجعم 
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(و) لايرجع بما دفع عن (من' يسدق" عليه) بقرابة كالأصل والفرع 
والإخرة . 
(ولايسقط عنهم شىء) ما عقد عليهم بسبب ( موت بعض) منهم (أو عجزه) 
أوغصبه إما باستحقاق بعضهم برق أوحرية فيسقط عنهم بقدر حاله » وقوله 
« بموت بعضهم » ولو أكثرهم ولو لم يبق منهم إلا واحد » فإنه يغرم الحميع لما 
عامت أنهم حملاء . 
© ( وله ) أى للمكاتب ( تتَصرف) بدون إذن سيده ( با لا ودی لعجزم ) : 
ومَدّل” لما يؤدى لعجزه بقوله : 1 

( كبيع ) لشىء يعلكه ( وشراء ومشاركة ومقارضة ) : دفع مال قراضاً 
( ومكاتبة ) لرقيقه ( بالتّظر) : أى طلب الفضل » فإن عجز الأعلى أدى 
الأسفل » لاسيد الأعلى وعتق ويكون ولائ للأعلى . ولا يرجع الولاء لسيده الأسفل 
الذى كاتبه إن عتق بعده . 

(و) للمکاتب ( سكر) بلا إذن حيث كان (لا حل" فيه نتجلم) . 

(و) المكاتب (إقرارٌ) بدين (فى ذأمته) وكذا بحد وتعزير فى بدنه . 


وانظر الفرق . 
© تنبيه : للسيد عتق من قوى منهم على الآداء جانا بشرطين إن رضى اللجميع 
بذلك وقدروا على الأداء وتسقط عنهم حينئل حصته فإن لم يكن لم قوة لم يجز 
له عتقه ولا عبرة برضاھم کا أنه لا عبرة برضا ولا بقوتهم إذا أعتق ضعيفا 
لا قدرة له على السعن » ولامال عنده كا لو طرأ عليه العجز نعم إن طرأ عليه 
العجز سقط عنهم منابه وأما العجز أصالة فلا يسقط من أجله شىء . 
قوله : [ دفع مال راض ] : أى فهو بالقاف ولراء وهذا هو الصواب 
لابالفاء والواو لأنه يغنى عنها ومشاركة . 
قوله : [ حيث كان لاحل فيه نجم ] : أى والموضوع على أنه قريب بدليل 
ما اتی . 
- قوله : [ فى ذمته ] إلخ : حاصله أن الأقسام ثلاثة ما يرجع للمال فى 
الذمة كالدين وهذا يقبل الإقرار به من المكاتب دون القن وما يرجع للمال فى 


a0:‏ ياب الكتاية 
٠‏ (لاعتق") ترقيقه ولو كان ولده فلاسید رده . 

(و) لا (صداكقة” و) لا( هية" إلا) الشىء ( الثافه) : ككسرة وبراده 
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(و) لا (تزوج') لأنه يعيبه (و) لا( سفت بعنُد) يحل فيه نجم آم لا 
كقريب يحل فيه مجم » وقوله : 

( إلابإذن ) راجع لقوله « لاعتق » وجميع ما بعده . ويجوز له التسرى 
يدون إذن . ولسيده رد تزوجه ولو بعد الدخول وا ريع دينار ولا تتبعه بما زاد 
إن عتق . 


الرقبة وهو لا يقبل من واحد عنهما ء وما يرجع للرقبة فقط كاحدود والتعازير وهو 


يقبل منهما . 
قوله : [لاعتق لرقيقه ] إلخ : إتما كان للسيد رده لأنه يؤدى لعجزه 
والشارع متشوف للحرية . 


قوله : [ طو کان ولده ] : أى كا إذا كان للمكاتب أمة فحملت مته وأتت 
بولده فلا يعتق عليه بالقرابة ولا بإفشاء صيخة» وأما دخوله معه فى عقد الكتابة فسيأق 

قوله : 7 غير الثواب ] : أى وأما هبة الثواب فهى بيع . 

قوله : [ ولا تزوج ] : أى سواء كان نظراً أو غير نظر لأنه يعيبه على كل 
حال بللسيد رده بطلقة بائنة وله إجازته وإذا أجازه جان إن لم يكن معه أحد 
فى عقد الكتابة » فإن كان معه غيره لم يجز إلا برضا ذلك الغير إن كان بالعا 
رشيدآ وإلا فلا . 

قوله : [ كقريب يحل فيه جم ] : أى كا علم من مفهوم ما تقدم . 

قوله : [ ووز له التسرى ] : أى لأنه لا يؤدى لعجزه فى شىء . 

قوله : 7 ولا ربع دينار] : أى إن رده بعد الدخول وأما قبله فلا شىء لها . 

قوله : [ ولا تتبعه يما زاد إن عتق ] : أى إن م يكن غرها يحرية وإلا أبعت 
بالزائد إن لم يسقطه عنه سيد أو ساطان . 


الكتابة اوه 


© ( وكَقئر بالصّم ) : إذا لزمته كفارة » فليس آله أن يكفر بغيره . 
© (وله) أى للمكاتب يعد حلول الكتابة ( تعجيز نفسه ) : فيرجع رقيقاً 


س اسل 


( إن" وافقنه السيد ) على التعجيز اتفاقنًا أو حالفه على الأرجح » 

( ول يسظذهر له مال ) : فإن ظهر للمكاتب مال فلا تعجيز ولو وافقه السيد ؛ 
لأن الحق لله . وإذا لم يظهر له مال وعجز نفسه (فيترق”) : أى يرجم قن 
لا شائبة فيه ( بلاحكمّ ) . 

( ولو ظهر له) بعد تعجيز نفسه ورجوعه قش ( مال") فإنه لايرجع مكاتبا 
على الراجح . ومفهوم قوله « تعجيز » إلخ أن السيد ليس له تعجيز المكاتب 
إذا لم يظهر له مال » بل حيث أراد تعجيز مكاتبه فيرفع للحاكم ينظر باجتهاده 
فيتلوم المرجو . 

قوله : [ فليس له أن يكفر بغيره ] : أى بغير إذن السيد وجاز له بإذنه 
التكفير بالإطعام أو الكسرة فى كفارة اليمين » وأما بالعتق فليس له مطلقا . 

قوله : [ وله تعجيز نفسه ] : أى للمكاتب الس تعجيز نفسه أى إظهار 
العجز وعدم القدرة على أداء الكتابة بأن يقول عجزت نفسى . 

قوله : 1 ولم يظهر له مال ] : الاو للحال أى اتفقا عليه فى حال عدم ظهور 
مال للمكاتب ولا بد أيضا أن لا يكون معه أحد فى الكتابة وإلا فلا تعجيز 
له ويؤهر بالسعى قهراً عنه ون تبين لدده وامتناعه من السعى عوقب . 

قوله : [ ولو ظهر له بعد تعجيز نفسه ] إلخ : أى سواء كان اليد عالما 
بذلك الال وأخفاه عن السيد أو لم يكن عالمًا به . 

قوله : [ فيتلوم للمرجو ] : أى يتلوم ا ماک لمن يرجو يساره » وحاصله أن 
المكاتب املعاضر العاجز عنشىء من نجوم الكتابة إعا يحكم الحاکی بعجزه إن طلب 
سيده ذلك وأبى العہد بعد التاوم له إن كان يرجى يساره وإن کان لا يرجى يسارو 
حك بعجزه من غير تاوم » وأما الغائب بلا إذن وحل ما عليه فقيل يحكم الحا كم 
يعجزه وفسخ كتابته من غير تلوم مطلقتًا وقيل إن قربت الغيبة لا يحكر بالفسخ 
إلا بعد التلوم إن کان يرجى قدومه ويسثره فإن لم يرج ذلك حكم بالفسخ منغير 
تلوم كبعيد الغيبة وجهول اللجال . " 


oY‏ ياب الكتاية 


ولو شرط السيد أن له التعجيز بدون رفع وبدون تلوم فلا يعمل بشرطه . 
(فإن" عجترٌ) المكاتب (عن شىء) من النجوم - ولو درهما - فيرق 
لأن السجز عن البعف كالعجز عن الكل ؛ ولا يمتاج ناكم إن وافق العبد سيده 
(أو غاب) المكاتب (عند الحلول ) : أى حلول نجوم الكتابة ( بلا إذن ) 
من سيده ( و ) الخال أنه ( لا مال له) بؤحذ مته ما عليه » فإنه يعجر عن الكتابة 
ويرجع قثا . 
© (وفسح الحاكي ) : أى أنه إذا عجز عن شىء وقلنا يعجز وخالف العيد 
سيده + فيرقع للحاكم ينظر فيه ويتلوم الحا کم لمن يرجوه . وعلمت أن هذا حيث 
لم يوافق سيده . وأما مسألة الغائب فلا بد فيها من اللحكم بالتعجيز ء ريت 
غيبته أوبعدت » كان معه مال آم لا لاحئال ذهابه من يده . 
( وتلوم لمن" يرجو) : أيضآ فهو راجع للمسألتين فى 
وعلمت ا و هن 
© (وشسحت) الكتابة ( إن" مسانتة) المكاتب قبل الوفاء أو قبل الحكم على 
السيد بقيضها أو قيل الإشهاد عليه ( وإن ) مات المكاتب ( عن مال ) يقى 
بالكتابة : فإنه يكون رقيقا وماله لسيده ؛ فلوحكم حاكم على السيد بقيضها وأحضرها 
المكاتب للسيد فلم يقبلها فأشهد عليه بذاك ثم مات فلا تفسخ ويكون حرًا وتنفذ 
وصاياه وماله لوارثه . وبحل فسخها : إن مات . 


قوله : 1لا يحتاج لحاكم ] إلخ : : هذا معلوم ما سيق فلا حاجة لذ كره.. 

قوله : [ فإنه يعجز ] : هكذا بالتشديد أى يعجزه الحا کم . 

قوله : [ أيضاً ] : الأول حذفها لإبهامه أن لفظ التلوم تقدم المصنف 
ك 

: [إن مات المكاتب قبل الوفاء ] إلخ : أى بأن مات قبل إتيانه 

ا ی آرم ليه پا تم لان کم ل ام ا بقبضها ٠‏ ولم يشهد 
العبد أنه أحضرها له وى من قببها وحيث فسخت الكتاية كانت وصاياه باطلة 
وماله للسيد لا لوارثه . 


الكابة يولك 


( إلا لولد أو غيره) كأجتبى (دخل) کل (معه) ف الكتابه (بشرط) کان 
يكاتب عيده وأمته حامل منه قبل عقد الكتاية » وول : لو كان مولوداً قبل 
عقدها » قلا يدشخل إلا بشرط . وأما الأجنى فعلوم أنه لا يدخل إلا بشرط 
( أو غيره) : أى دخل كل من الولد والأجنى بغير شرط ۽ كأن يحدث الولد 
ف بطن أمته بعد عقد الكتابة ودخول الأأجنبى أى غير الولد بلا شرط فكأن 
يشترى المكاتب ف زمن الكتابة من يعتق عليه بإذن سيده ؛ فإنه يصير كن 
عقدت الكتابة عليه . وإذا لم تنفسخ ورك المكاتتب مايفى به ( فتؤدى ) مما تركه 
(حالّة) : لأنه يحل بالموت ماأحل . 


(و) إذا آدیت حالة وفضل بعد الأداء شىء مما تركه ( يرث مسن" )كان 


قوله : 1 إلا لود أو غيره ] إلخ : أى فإذا دعل معه فى عقد الكتابة ولد 
أو أجننى بشرط أو بغير شرط فلا تنفسخ كتابته يل نحل عوته ويتعجلها من ماله 
حيث ترك ما يفى بالكتابة ويعتق بذلك من معه فى عقد الكتابة: كا سيفصله 
الان والشارح . 

قوله : [ فعلوم أنه لايدخل إلا يشرط ] : الصواب -حذفه لمنافاته ما بعده . 

قوله : [ فكأن يشترى ع : الأول حذف الفاء لأن الكاف ومدخبلها فى تأويل 
مصدر متعلق خبر المبتدأ الذى هو دخول تقديره » ودخول الأجنبى حاصل 
ومتعلق ومتأت فى مثل أن يشترى ولايخفى ما فى هذا الركيب من الركة . 

قوله : [ فتؤدى حالة ] : أى يؤدى جميع ما بقى من النجوم على الميت 
وعلى من معه وإنما حل ابلدميع عوته وحده لآنه مدين بالجميع بعضه بالأصالة 
عن نفسه وبعضه بالحمالة عن غيره » لأنهم حملاء وحيث أدى جميع ما بقى 
من النجوم مما على الميت وغيره ممن معه تى عقد الكتابة رجع وارث المكاتب 
بما أدى من تركته على غير من يعتق على ذلك المكاتب ٠‏ كما يرجح هو عليه 
لو كان حًا . وما من يعتق عليه فلا يرجع عليه الوارث كا لا يرجم عليه 
المكاتب لو كان حًا » فلو كان الوايث هو السيد تبع الأجنى بالخحصة المؤداة 
عنه من مال الميت وحاص به غرماءه بعد عتقه أفاده( بن ) نقلا عن ابن عرفة . 


î:‏ باب الكتاية 


( معه) ف الكتابة (فقط ) : دون من ليس معه ولو ابنآ ؛ فلو كان معه أخ 
ى الكتابة وله ولد ليس معه فى الكتابة فالإرث للأخ ( إن عقق عليه ) : كفرعه 
وأصله وإخوته دون من لم يعتق عليه ولو كان معه فى الكتابة » كنا هو الموضوع 
فز وجته الى معه فى الكتابة لا ترثه لأنها لا تعتق عليه وكذا عمه ونحوه . 
© (فإن'لم يسرك وفاء” ) : بأن ترك شتا لا يو أو لم يرك شيئاً ( وقنوى من 
معه) : ف الكتابة ( على السعى : سعى ) : فى قوى من معه لزمه السعى سواء 
ترك شيا آم لا ؛ كان من قوی يعتق عليه آم لا . لكن إن ترك شيثاً وله ولد فيترك 
ما تركه لولده يستعين به ولا يدفع لام ولده بشرط أن يكون فيه قرة على السعى 
وعنده أمانة » وإلافيترك لم الولد إن قويت وأمنت ء فإن ل تكن فيها قوة أيضاً 
رقا لسيد المكاتب ءما لم يكن فى ثمنها وفاء وإلا فتباع ليعتق الولد » كا قال . 
( شرك لوكدر مسر وک" إن" أمن وقوى ٠‏ وإلا فلأم ودره كذلك) : 
وإذا ادعى العيد أن سيده كاتيه » واداعى السيذ نفى الكتابة فالقول قول السيدء 
كنا قال : 
© ( والقول” للسيد فى نك الكتابة ) : فإن ادعاها السيد وادعى العبد نفيها 


قوله : [ ولو اہ ] : حرًا أو فى عقد كتاية أخرى فتحصل أنه لا يرئه 
إلا من كان معه فى الكتابة » وكان ممن يعتق عليه فلو كان محه .جماعة كل 
منهم يعتق عليه فالإرث بينهم على فرائض الله تعالى فيحجب الأخ بالأب » 
أو الاين وابحد بالأب » وهكذا . 

قوله : [ على السعى] : أى على أداء النجوم . 

قوله : [ لكن إن ترك شيتًا وله ولد ] إلخ : حاصله أن المكاتب إذا مات 
وكان معه فى الكتابة غيره فإن من معه يطالب بالسعى إن قوی مطلقنًا ترك شیتا 
لايفى آم لا كان من معه يعتق عليه آم لا » وأما متروكه كما ليس فيه وفاء 
فلا يرك للولد إن قوی » وأمن وإلا فلأمه إن كانت قوية وأمنت وإلا استوفاه 
سيد المكاتب وباع أم الولد ليكمل ما يفى بالنجوم ليعتق الولد » فإن لم يوف 
متها رق ابلحميع فلو كانت النجوم مائة وترك المكاتب خمسين وم يكن فيمن 
معه من الكتابة ولد ولا آم ولد فسيده يأخذ الحمسين ولا يتركها لأحد » ويقال 


الكتابة همه 


فالقول قول العيد ؛ لأنها كالعتق لا تثبت إلا بعدلين . فلا يمين على المنكر . 

(و) إذا ادعى المكاتب أنه أدى النجوم لسيده وأنكر السيد فالقول لأسيد 
فى تفى( الأداء ) بيمين :فإن نكل السيد حلف العبد وعتق فإن نكل فالقول 

(لا القسدر ) : أىلا إن اخملفا فى القدر ؛ كقول السيدكاتبته على عشرة > 
وقال العبد: على خمسة مثلا (والآ جل ) إذا اختلفا فى قدره أوانقضائه (وامتس » 
إذا اختلفا فيه » كقول السيد : كاتبته على نقد » وقال العبد : بل عل فر 
( فكالبيع ) : القول للعبد إن أشبه ولو أشبه قول السيد » ثم قول السيد إن اتفرد 
بالشبه فإن لم يشبها تحالفا ورد لكتابة الئل » ونكيهما كحلفهما ويقضى لاحالف 
على الناكل وقال اللخمى : والقول لمدعى العين عى مدعى ال ص لأنها الغالب 
فى المعاوضات » إلا أن ينفرد الآخر بالشيه فقوله بيمين . 


من معه إن كان فيكم قوة فاسعوا وإلا حكر برقكم أفاده فى الأصل . 

قوله : [ لأنها كالعتق ع إلخ : فيه أن هذه العلة لا تتأتى هنا لأن المدعى 
هنا هو السيد والعتق بيده فدعواه الكتابة إقرار بالعتق ودعوى يعمارة ذمة العبد 
بالمال فليس هنا دعوى العتق أصلاء ولذا علل بعضهم كون القول قول العبد بقوله لأن 
السيد يدعى عارة ذمة العبد بمجرد قوله » ويكون مقتضى هذا التعليل أن يكون 
القول قول للعبد بيمين لا بلا يمين وذلك لأنها دعوى بمال فتتوجه اليمين على المدعى 
عليه وهو السيد بمجردها ومقابل هذا القول يقول القول للسيد ادعى تفيها أو 
ثبوتها » ومشى عليه اللخرشى تبعا للفيشى وسلمه فى اللحاشية وم يتعقبه وهما قولان . 

قوله : [ فی نفى الأداء ] : أى كلا أو بعضا ء وإنما كان بيمين لأن 
دعوى العبد الأداء دعوى بعال وهی تثبت بشاهد وبين فتنوجه اليمين على المدعى 
عليه وهو السيد هنا بمجردها وحل حلف السيد مالم يشرط فى صلب عقد الكتابة 
التصديق بلا یمین وإلا عمل به کا فى وثائق الخريرى أفاده'( عب) . 

قوله : [ ولو أشبه قول السيد ع : أى بأن أشيها مما . 

قوله : [ ورد لكتابة المثل ع : أى من العين بهذا إذا اتققا على أن الكتابة 
وقعت يعر وض واختلفا فى جنسه بأن قال أحدهما بثوب والآخر بكتاب مثلا » 


۵۵ باب الكتاية 


© (روإن'أعين) المكاتب ( بشىء ) : يأن دفع له جماعة أو واحد دراهم 
أو غيرها يستعين بها ( فإن" لم يقلصتد الصدقة" عليه) : بأن قصد فك الرقبة 
أو لا قصد ( رجح عليه) : أى على العبد ( بالفتضلة إن" عق ) فيأخذ المعين 
من العبد الزائد (و) رجع (على السيد بما فته ) من مالم ( إن" عجر , 
وإلا) بأن قصد با دفع له الصدقة ( فلا) رجوع على العبد بالفضلة ولا على 
السيد يما قبض . 

© ( وإن قال ) شخص لرقيقه: ( أنت حر على أن" عليك ألفنًا) مثلا (أو) قال : 
أنت حر ( وعليك) ألف أو قال : أنت حر على ألف ( زم التق ) حالا 
( و ) لزم ( الال ) للعبد معجلا إن أيسرء وإلا أتبعت ذمته لأنها قطاعة لازمة . 


وأما إذا قال أحدهما وقعت يعين والآخر بعرض كا ثل الشارح لاختلاف ابلنس 
ففيه حلاف الاخمى الآتى » فالمناسب للشارح التمشيل بما إذا اتفقا على أن الكتابة 
وقعت بعرض واختلفا فى جنس العرض كا علمت . 

قوله : [ رجع عليه بالفضلة إن عتق ] : ظاهره سواء كانت يسيرة أو كثيرة 
وقيدها بعضهم بالكثيرة واستشهد با قالوه فى رد" فضلة الطعام والعلف المأخوذ 
من الغنيمة فى ابمحهاد ٠‏ وفضلة من دفع لامرأة نفقة سنة وكسوتها ثم مات أحدهماء 
وفضلة مؤنة عامل القراض . قال ابلحزول فإن دفع إليه اثنان فدفم مال أحدهما 
وخر ج حرا فإنه يرد مال الآخرإليه فإنلم يعلم مال من بقى فإنهما يتحاصان فيه على 
قدر ما دفعا إليه وقال ابلازولى أيضً وكذا من دفع له مال لکونه صاءلتاأو 
عالمًا أو فقيراً ملم يكن فيه تلك اللحصلة حرم عليه أخذه كذا فى ( بن) وف 
الحاشية ما صورته من وهب لرجل شيا يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه 
إلا ف ذلك ٠‏ وأما من دفع لفقير زكاة فبقيت عنده حى استغى فلا تؤخل منه 
بل تباح له لأنه ملكها برجه جاثز . 
© تنبيه : إذا تنازع العبد مع من أعطاه فقال العبد هو صدقة وقال المعطى 
ليس صدقة بل إعانة على فلك الرقبة . فإن كان عرف عمل به وإن جرى عرف 
بالأمرين أو لم يكن عرف أصلا فالقول قول المعطى لآنه لا يعلم إلا من جهته . 

قوله : [ لزم العتق حالا ] إلخ: أى وسواء زاد مع قوله أنت حر الساعة أو 


oo¥ الكتابة‎ 


( وير العبد) فى الجلس وبعده ما لم يطل (فى الالتزام ) للمال فيعتق 
بأداء المال جيراً على السيد ( ولرد ) لقول السيد ٠.‏ فيستمر رقيقاً ( فى ) قول سيده 
له أنت ( حر على أن" تدقع ) لى مائة مثلا( أو ) قول سيده أنت حر على أن 
( تؤدى ) لى ماثة ( أو ) أنت حر ( إن" أعطيت) لى مائة ( ونحوه) . 


اليوم أو لم يزد بل أطلق كا فى أبى الحسن على المدونة . وإتما لزم المال هنا بخلاف 
من قال لزوجته أنت طالق على ألف أو عليك ألف فتطلق ولا شىء عليها لأن 
السيد هنا بملك ذات العبد وماله فكأنه أعتقه واستثنى ماله . وف الروجة إنما يملك 
عصمتها فقط لا ذاتها ولا مالا . 

قوله : [ وخير العبد ] إلخ : محل التخيير إذا لم يقل الساعة أو ينوها وإلا لزم 
العتق والمال كا قاله ( ح) وما ذكره من لزوع العتق والمال إذا قيد بالساعة أونواها 
إذا جعل الساعة ظرفًا للحرية فإن جعلها ظرفًا لتدفع أو تؤدى خير کا إذا لم 
يذكرها والفرق بين هذه وبين قوله قبل وأنت حر على أن عليك ألفنا إلخ أنه علق 
الدفع عليه فى هذه فلذلك خير . وأما فى الى قبلها فقد عبر با يفيد الإلزام 
وم يكله إليه تمل . 
© خاتمة : إذا اشترط وطء المكاتبة أو استثى حملها الموجود حال الكتابة 
أو ما يولد لها فهو لغو وكذا اشتراط قليل اللخدمة عليه للسيد إن وف فلا يعمل 
بشرطه فى الجميع وأما لو شرط عليه كثير اللحدمة إن وفى فلا يلغى لأن كارتها 
تشعر بالاعتناء بها فكأن عقدها وقع عليها مع المال وهذا التفصرل لعبد الحق 
عن بعض شيونخه ولكن ظاهر المدونة انع مطلقنا فى القليل والكثير وعليه الأ كار 
أقاده فى الأصل . 


باب 
فى أحكام أم الولد وتعريفها 

e‏ (أم الود قال ابن عبد السلام : جرت العادة بالرجمة بأمهات الأولاد» 
ولعل سيب ذلك تنويع الولد الذى يحصل به الحرية للأم : فقد يكون مضغة » 
وقد يكون علقة » وقد يكون تام الحلقة . والمصنف رضى الله عنه نظر إلى أن 
المدار على آم ولد . 

(هى الث حتملهنا مين" وطاء متالكها) لم يذكر قول ابن عرقة : 
عليه جيراً؛ لأنه يغنى عنه تعليق و من وطء » ب لحر » . 


بات : 


الأ" فى اللغة أصل الشىء وابلدمع أمات وأصل آم أمهة وإذلك يجمع على أمهات 
وقيل الأمهات للناس والآمات للنعم . وأم الولد فى اللغة عيارة عن كل من ولد لها 
وهی ف استعمال الفقهاء خاصة بالآءة الى ولدت من سيدها الجر . 

قوله : [ هى الحر حملها ] : هذا جنس ف التعريف صادق بالأمة الى 
حملت من سيدها اخرء وبالآمة الى أعتق سيدها حملها من زوج أو زناء ويأمة 
ابمحد يتزوجها ابن ابنه وحمل منهء فإن الحمل حر يعتق على ابلح وبالأمة الغارة 
لر فيتزوجها » فإن حملها حر وبأمة العبد إذا أعتق سيده حملها . 

وقوله : [ من وطء مالكها ] : متعلق بحر مخرج لاعدا الصورة الأول أى 
الى نشأت اخرية لحملها من وطء مالكها . 

قوله : [ لأنه يغنى عنه تعليق من وطء بحر ] : أى وأما ابن عرفة فجعله 
نعتا حملها أى حملها الكائن من الها فاحتاج لزيادة جيرا عليه لأجل إخراج 
أمة العبد إذا أعتق السيد حملها لأنه يصدق عليها أنه حر حملها الكائن من 
مالكها وهو العبد لكن ليس ذلك العتق يحبر عليه الماللك الذى هو العيد كذا 
قالوا فتأمل . 


هه 
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(وتعتی من" رأس ماله) بدليل قوله صل الله عليه وسلم « أيما أمة 
ولدت من سيدها فهى حرة عن دبر منه »2 (إن' أقر) السيد ( يوطئها) 
وأنزل ؛ أقر فى صحته أو مرضه فيثبت كونها أم ولد بإقراره . 

( ووجدة الولد ) مع إقراره . فلا يحتاج لإثبات ولادة . 

(أوثتبتت إلقاء” علقة ) : دم مجتمع لا يذوب من صب ماء حار عليه 
(ففؤق) : فأعلى من العلقة ‏ كضغة - كان ثبوت إلقاء الحمل بعدلين بل 
( ولو امرأتيئن ) : إذا لم يكن معها الولد » والسيد مقر بالوطء أو عندها بينة 
بإقراره بالوطء حيث أنكر : فإن لم يثبت إلقافه ولو بامرأتين » بأن كانت جرد 
دعوى . أو شهدت لا امرأة واحدة » لم تكن بإلقائه أم ولد » ما لم يكن معها 
الولد وسيدها مقر بالوطء فتكون أم ولد ولاتحتاج لثبوت الإلقاء ؛ فقوله : 


قوله : [ وتعتق من رأس ماله ] : أى بمجرد موت سيدها تعتق من رأس 
ماله وإن قتلته عمداً وتقتل به. والفرق بينها وبين بطلان تدبير العبد بقتل سيده 
كا مر وإن قتل به ضعف التهمة فيها لقربها من الحرائر فى منع إجارتها وبيعها 
فى دين أو غيره ورهنها وهبتها وغير ذلك . 

قوله : 1 ولدت من سيدها ] : أى الخر . 

وقوله : [ عن دبر منه ] : أى عقب موه . 

قوله : 1 فأعلى ] : تفسير لفوق على حذف أى التفسيرية . 

قوله : [ ولو بامرأتين ] : مقابله ما لسحنون من أنها لا تكون بذلك أم 
ولد أى هذا إذا كان برجلين بل ولو بامرأتين ‏ ويتصور شهادة الرجلين با إذا 
كانت معهما فى موضع لا يمكنها أن تأنى فيه بولد تدعيه كالسفينة وهى وسط 
البحر فيحصل ها التوجع للولادة ثم يرى أثر ذلك أفاده فى الحاشية . 


)١(‏ عن ابن عباس رغى اله عنه عن الى صل الله عليه وسلم قال : و أيما امرأة ولات من 
سيدها فهى معتقة عن دبرمنه » أوقال : « من بعده » رواه أحمد وف لفظ و من وبلىء أمته فولدت 
له فهى معتقة عن دير مته » قال الشوكاق أخرجه احا کم والبيهق وابن ماجه وأحمد وله طرق ؛ وف 
إسناده الحين بن عبد الله الهاشمى وهو ضعيف جداً وقد رجح جماعة وقغه على مر . 


آم الولد o1‏ 


(لاإن" آنکن الوط ء فلا تنبت الأمومة ولا يلزمه يمين : أى مالم تقم 
بيئة على إقراره بالوطء . 

(أواستبرأتها) : أى الأمة بعد وطئها ( بحيئضة ) وقال : لم أطأ 
بعد الاستبراءء فقد تنفى كون الولد منه وخالفته الأمة ( و) الحال أنها ( واندانه 
لستة أشهر فأكشر من" ) يوم ( الاستبراء) : لا من يوم ترك الوط ء السابق على 
الاستيراء ٠‏ وم يكن من الاستبراء ستة أشهر کا ى (عب) لأنه يعلم بذاك أن 
الحيض أثناء الحمل » فيكون الاستبراء لغواً . فالصواب : من يوم الاستبراء 
كا فى المدونةء وقول الحرشى : من يوم الإقرار يحمل على أنه أقر يوم الاستيراء . 

( وإلا ) يستيرئها و ل ينفه أو ولدته لأقل من ستة أشهر ( لتحق) الولد به 
وكانت أم ولد . 

(كادعائها) : أى الأمة أنها أسقطت ( سقط رين ) النساء ‏ ولو 
امرأتين - ( أثسرَه ) من تورم امحل » والسقط ليس معها : والسيد مقر بالوطء منكر 
لكونه منه » فيلحق به وتكون به أم ولد فلو كان السقط معها لصدقت . فاو 


قوله : [ ولا يلزمه مين ] : أى لان ذلك من دعرى العتق وکل دعوى 
لاتثبت إلا بعدلين فلا مين عجردها . 

قوله : [ أى ما لم تقم بيئة ] : أى عدلان لأنه لا يكفى النساء فى الشهادة 
على الإقرار بالوطء اتفاقنًا لأنه عتق . 

قوله : [ كما فى عب ع : راجع للمنفى 

قوله : [ لأنه يعلم بذلك ] إلخ : عله للنغى . 

قوله : [ ف المدونة ] : أى وقد «شى عليه المصنف . 

قوله : [حق الولد به ] إلخ : أى فى الصور الثلاث إلا أنه فى الصورتين 
الأوليين يلحق به ولو أنت به لأ كر من ال حمل . 

قوله : [ والسيد مقر بالوطء ] : أى ومثله لو أنكر وقامت عليه بينة بالإقرار . 

قوله : [ لصدقت ع : أى باتفاق لأن الولد إذا كان حاضراً والسيد مستمر 
على إقراره بالوطء أومنكر وقامت عليه بينة بإقراره به كفى فى ثبوت أمومتها نسبتها 


الولد إليه ولا يشترط ثبوت الولادة . 599 
بل الماك - باب 
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أنكر الوطء لم نكن أم ولد حيث لم يقر قبل ذلك بالوطء مم تشهد عليه بينة 
بالإقرار . 

(أواشترى ) الزوج ( زوٌجسنه) الرقيقة من سيدها حال كونها (حاملا) 
منه بولد لايعتق على السيدء فإنها تكون أم ولد له تعتق من رس الال ؛ لأنه لما ملكها 
حاملا كأنها حملت وهی ف ماكه . 

(لا) تكون آم ولد ( ولد سبق الشراء (أو حمل من وطعر 
شه ) : أى أنه إذا اشترى أمة حاملا مته بوط ء شبهة - بأن غلط فيها فإنها 
لاتكون به أم ولد وإن احق به ء هذا هو الذى اشتهر وعليه الأصل . قال ابن 
مرزوق وقبله ابن عاشر : إنها تكون أم ولد بوطء الشبهة . 

( إلا أمة مكاتبه ) : أى أن من وط“ أمة عبده المكاتب فحملت منه » 
فأمها تكين أم ولد للواطى وحد عليه للشبهة . ويغرم قيمتها لمكاتبه» وتعتبر قيمتها 
يوم ا لحمل فإن لم حمل فلا يملكها . 

(آو) وى (أمة” ولده ) الصغير أو الكبير الذ كرأوالأنى فحملت منه فإنها 
تصير أم ولد له ويغرم قيمتها للولد وتعتبر القيمة يوم الوطء كان موسراً أو معسراً 
ولا قيمة عليه لولدها » فإن لم تحمل فتقوم عليه ولا تكون أم ولد . 


قوله : [لا يعتق على السيد] : أى فحل عتقها من رأس الال ما لم تكن 
حاملا يمن يعتق على السيد » كما إذا تزوج بأمة جده وأحبلها ثم اشيراها منه 
حاملا فلا تکون به آم ولد . 

قوله : [ فلا بملكها ] : أى ولا يغرم لها قيمة . 

قوله : [ ويغرم قيمتها للولد ] : أى ولده الصغير أو الكبير المالك لها . 

قوله : [ وتعتبر القيمة يوم الوطء ] : ولفرق بين أءة المكاتب وآمة الولد أن 
أمة الولد بمجرد وطء أبيه حرم على الود فاعتيرت قيمتها حينئذ وأمة المكاتب 


لاتفوت عليه إلا بحملها من سيده . 
قوله : [ولا قيمة عليه لولدها ] : أى لتخلقه على الخرية وكذلك أمة 
المكاتب للعلة المذ كورة . 


قوله : [ فان لم تحمل فتقوم عليه ] : أى لكونه فوتها على ولده وهذا كله إن 


آم الولد رل 

(أو) وطىئ الأمة ( المشركة) بينه وبين غيره فحملت منه فتكون أم ولد . 

(أو) وط السيد أمته ( المحكلة) : فحملت مته . فتكون آم ولد ٤‏ 
ولا عبرة بتحليلها للغير فإنه لايجوز . وى صارت أم ولد بشىء مما تقدم عتقت 
بعد موت سيدها من رس المال . 

( لایر د ه) : أى العتى ( دَيئْن”) على سيدها (سبق”) استيلادها حيث 
وطتها قبل قيام الغرماء . أما لو وط بعد تفليده فحملت فتباع عليه وبفهوم 
سبق » : أولوى . 
© (ولا يتدافع الحمل عنه ) أى عن السيد ( بعل ) : لأنه مى وط 
وأنزل خارج الفرج ربا سيق الاء فى الرحم فإذا حملت وأنكر أن الحمل منه 
- لكونه كان يعزل - لا ينقعه ويلحق به ويِكون آم ولد . 


لم يكن سبق الولد البالغ لوطتها وإلا فلا تكون آم ولد بالحمل ولا تقوم على الأب 
وحكمه حكم الزنا لقولهتعالى: لإوحلائل یئکم الذین من أصْلا بكم و . 

قوله : [فحملت منه] إلخ : أى ويقوم عليه نصيب الآخر حينئذ وسيأتى ذلك. 

قوله : [ الحللة ] : أى الى أحل وطأها للغير والفرض أن السيد وطئها 
قبل وطء ذلك الغير وإلا فلو وطتها الغير مستنداً لتحليل السيد فإنها تلزم الواطى 
بالقيمة حملت آم لا . ولا يجوز للسيد وطؤها بعد ذلك ويكون وطؤه زت . 

قوله : [ فإنه لايجوز ] : علة لقوله ولا عبرة بتحليلها للغير وهذا بإجماع 
المذاهب الأر بعة لحلاف لعطاء . 

قوله : [ عتقت بعد موت سيدها من رأس الال ] : كرره مع تقدمه 
ف المان توطئة لقول المصنيف ولا يرده دين إلخ 9 

© تنبيه : مثل المشركة والحللة المكاتبة إذا اختار تأمومة الولد والأمة المتروجة 

إذا استيرأها سيدها أو أتت بولد لستة أشهر فأ كر من يوم الاستبراء أو الوطء لأنه 
يلحق به وتكون به أم ولد وتستمر فى عصمءة زوجها ( اه من الأصل ) . 

قوله : [ فتباع عليه ] : أى وهى إحدى المسائل الى تباع فيها أم الولد . 

قوله : [ سفهوم سبق أولوى ] : أى وهذا بخلاف التدبير فإنه يرده الدين 

السابق إن كان السيد حيا وإلا رده السابق واللاحق . 


. ٠۳ سورة الناء آية‎ )١( 
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( أو وطء بد بر ) فلا يندع الحمل عنه » لأن الماء قد يسبق للفرج . 

( أو) وطء( بين فخذين ) . 

(إن' أنْرّل) : شرط فى جميع ما تقدم : لأنه مى أنكر الإنزال صداق 
بيمين فلا يلحق به اللحمل ولا تكون أم ولد ؛ لأن هذا أمر لا يعلم إلا منه . 
© (وله) : أى لسيد أم ولده (قليل” خخد'مّة فيها) : أى فى أم الولد أدف 
من خدمة القن" وأعلى من خدمة الزوجة » «الزيجة يازمها أو عجن وطبخ 
لا غزل وتكسب » والقن يلزمها كل ما أمرها به تما فی طاقتها وهذه تتوسط . 

(و) لسيد آم الولد ( كثير'ها) أى الخدمة (فى ولدها) الحادث ( من" 
غيره ) بعد ثبوت أمومة الولد لما وله غلته وإجارته ولو بغير رضاه . 
0 ( وعستسق”) من حدث لها من الأولاد من غيره ( معها) : أى مع أم الولد 


قوله : [فلا يندفع الحمل عنه لأن الماء ع إلخ : أى فيحمل على أنه 
ناشىء من ماء سبق الفرج حبر : « الولد للفراش » . 

قوله : [ شرط فى جميع ما تقدم ] : ينبغى أن يكون مثل الإنزال فيها 
الإنزال فى غيرها أو من احتلام و يبل حى وطئها ول يتزل » فقوله شرط فى جميع 
ما تقدم أى حى الوطء فى الفرج . 

قوله : 1 وهذه تتوسط ع : أى لأن القن له مؤاجرتها ولو بغير رضاها 
والزوجة ليس له إجارتها أصلا وهذه يؤاجرها برضاها : فإن أجر أم الود بغير 
رضاها فسخ فإن لم يطلع عليها حى تمت فاز بها السيد ولا ترجع آم الولد ولا 
المستأجر عليه بشىء وما فى الأجهورى من أن الأجرة تكون لآم الولد تأخذها 
من مستأجرها وإن قبضها السيد ورجع المستأجر بها عليه إن كان قبضها فقد 
تعقبه (ر ) بأنهلم یره لغيره . 

قوله : [ ولو بغير رضاہ ] : أى کا ذكره ابن رشد خلافا لما فى (عب) 
من أن الولد كأمه لا تصح إجارة السيد لواحد منهما إلا برضاه ء فإنه حلاف 
النقل كذا فى ( بن ) والظاهر فسخ إجارته بعتقه بموت السيد وأما أمه إذا أوجرت 
برضاها ففى حاشية السيد الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ وعتق من حدث لها من الأولاد ] : أى بعد ثبوت أمومة الولد ها . 


آم الولد ىه 
بعد موت سيدها من رأس الال . 

(و) لسيد أم الولد ( انتراع مالا إن" لم يسمرّض') مرضا عخوفاً » وكذا له 
انتزاع مال ولدها من غيره من باب أولى ؛ لأن له فيه كثير الخدمة مالم يمرض 
أيضا . ويأتّى أن له الاستمتاع بها بخلاف ولدها الأنى + فليس له وطؤها 
لأنها بمنزلة الربيبة . ولا يحوز للسيد بيع أم الولد فإن وقع رد" » كما قال : 

( ورد بيعها وإن" ولدت من للشترى . ولتحق الود" به ) : أى 
بالمشترى + لأن البائع أباح فرجها له : فولدها حر لاح" يأبيه ولا قيمة على 
أبيه فيه » مالم يكن المشترى عالما بأنها أم ولد فعليه قيمة الود . 

(و) يرد (عتقها) : إن أعتقها المشترى معتقداً أنها قن" أو آم ولد . 
مالم يشئرها عل ىأنها حرة بالشراء . وإلا تحررت يمجرد الشراء ويغرم الثمن .فلو اشتراها 
على شرط العتق وأعتقها تحررت ويستحق سيدها الثمن إن علم المشترى وقت الشراء 
أنها أم ولد + لأنه كأنه فكها به . أما لو اعتقد أنها قن فلا تمن عليه والولاء 
ابائع على كل حال . 


قوله : [ إن لم يمرض ع : أى وأما لو مرض فليس له ذلك لأنه ينتزعه لغيره . 

قوله : [ فعليه قيمة الولد ] : المناسب أن يزيد وإلا . 

قوله : [ ويرد عتقها ] : أى بخلاف المدبرة والمكاتبة والفرق أن أم الولد 
أدخل فى الحرية ؛ لأن المدبرة قد يردها ضيق الثلث والمكاتبة قد تعجز . 

قوله : [ ويغرم الشمن ] : الأوضح أن يقول ويقضى للسيد بالثمن علم 
المشترى بأنها آم ولد آم لا . 

قوله : 1 فلا تمن عليه ] : أى فإن كان قيضه السيد رده والفرق بين مسألة 
ما إذا اشتراها على أنها حرة بنفس الشراء .وبين مسألة ما إذا اشتراها على 
شرط العتق حيث قلع ف الأولى يفوز السيد بالشمن مطلقنًا علم بأنها أم ولد آم لا. 
وفصلم فى الثانية قوة يد المشترى فى عتقها أى الأول حيث لم يتوقف عتقها على 
إنشاء صيغة بخلاف الثانية . 

قوله : [ على كل حال ع : أى ف الصور كلها لأن عقد الحرية كان على يده. 


٦‏ باب أم الولد 

(ومسصيبتها) : إذا بيعت وماتت عند المشرى (من” بائعها ) : لآن 
اللك ل ينتقل فيرد الامن إن قبضه » ولا يطالب به إن لم يقبضه . 
© (و) لسيد أم الولد ( استمتاع” بها) ولو مرض (كالمدبرَة ) : له الاستمتاع 
بها ( بخلاف مكانبة وميعضة ) : فليس له الاستمتاع »2 ياتى يتكلم على 
بقية أحكامها . 
© رون" قال فى مرضه) لوف : فلانة أمبى ( ولدات مى ) فى الصحة 
أو امرض - (و) الال أنه (لارلد” لها مُداق”) : کون آم ولد تعتق 


قوله : 1 وبصيبتها إذا بيعت ع : أى إذا باعها سيدها مرتكبنًا الحرمة . 

قوله : [ فيرد الشمن ] : أى للمشترى وهذا رة قوله ومصيبتها من بائعها » 
وما ذكره من أن مصيبتها من البائع مله إذا ثبتت أمومة الولدها بغير إقرار المشترى 
وإلا فصيبتها منه كا نى المدونة لا من البائع ( أفاده حشى الأصل ) . 

قوله : [ ولا يطالب به ] إلخ : أى ولا يلزم البائع شىء ما أتفقه المشترى 
عليها وليس له من قيمة خدمتها شى ء على المعتدد » وقال سحئون يرجع المشترى على 
بائعها بنفقتها ويرجع البائع على المشترى بقيمة الحدمة ويتقاصان ( أفاده بن ) . 

قوله : [ استمتاع بها ] : أى فإن منعت الاستمتاع فالظاهر أنها لا تسقط 
نفقتها لآنها تجب لها بشائبة الرق كا قاله الشيخ أحمد الزرقانى » ولعدم سقوط 
نفقة الرقيق ولو كان فيه شائبة حرية بعسر سيده بخلاف الزوجة . 

قوله : [ سيق يتكلم على بقية أحكامها ] : أى أحكام أم الولد والأيل 
حذف تلك العبارة لآنه بصدد أحكام أم الود فلا حاجة للتنبيه عليها مع إيهامه 
أن الضمير يعود على غير أم الولد وهو لا معى له . 

قوله : [ وإن قال فى مرضه الحوف ] إلخ : اعلم أن صور الإقرار ى المرض 
اثتنا عشرة صورة لأنه إما أن يقول فى مرضه أولدتها فى المرض أو فى الصحة 
أو يطلق وى كل إما أن يكون له ولد منها أو من غيرها أو منها ومن غيرها أو لم 
يكن ولد أصلا فإن كان له الود منها فقط أو متها ومن غيرها عتقت من رأس الال 
مطلقتًا کان كان له ولد من غيرها على الأصح لا إن لم يكن له ولد أصلا فلا 
تعتق لا من ثلث ولا من رأس مال بل تبقى رقنا . 


آم الولد oY‏ 
من رأس ماله إن" ور ثنه” ولد ۰ وإلا") يرثه ولد (فلا) يصدق ولا تعتق من 
ثلث + لأنه لم يقصد الوصية ولا من رأس مال » لأن تصرفات المريض لاتكون 
من رأس الال . 
(كأن" أقر) فى مرضه (أنه أعتق") قنا (فى صحته ) : فلا يصدق 
ولا يعت الرقيق من ثلثه . ومفهوم « فى صحته » : أنه لو أقر فى مرضه أنه أعتق 
فى المرض أو أطلق فيعتق من الثلث لأنه وصية . 
© (وإن" وَطيعٌ شريك ) أمة مشتركة ( فحملت) فإنها تقوم على الواطى سواء 
أذن له شريكه ف وطثها أم لا » ويغرم له قيمة حصته وتعتبرالقيمة يوم الوط ء . 
(أو)لم حمل و(أذن له) أى للواطئ ( فيه) : أى ف الوطء شريكه 
(الآحر) الذى لم يطأ (قُوّمّت عليه إن" أيْسَرَ) : أى على الراطى » 


قوله : [ إن ورثه ولد ] : أى من غيرها كا هو الموضوع . 

قوله : [ فلا يصداق ولا يعتق الرقيق ] : حاصله أن المريض لا يصدق 
فى إقراره بالعتق فى صحته سواء كان الذى أقر بعتقه قن أوأم ولد » سواء ورثه 
ولد آم لا وهذا قول أكثرالرواة ف المدوئة » وقال ابن القاسم فيها إن ورثه ولد 
صدق وعتق من رأس الال وإلالم يصدق مثل ما ذكر فى الإقرار بالإيلاد . 
فالحلاف ف المدونة فيهما سواء . 

قوله : 1 فيعتق من الثلث ع إلخ : تحصل مما تقدم أن إقرار المريض بالإيلاد 
لا فرق فيه بين أن يسنده للصحة أو المرض ف التفصيل المتقدم » وأما إقرار بالعتق 
فإن أسنده للصحة فالحكم ما ذكره المصنف من عدم العتق وإن أسنده للمرض 
فهو تبرع مريض يخرج من الثلث بلا إشكال وسكت الشارح عن مفهوم أقر 
المريض وهو ما إذا أقر فى صحته أنه أعتقها أو أولدها . وحاصله أنه إذا شهدت 
بينة على إقراره 'ى صحته أنه أو لدها أو أعتقها فإنها تعتق من رأس الال كان 
له ولد أو لا . 

قوله : [ وتعتير القيمة يوم الوطاء ] : أى على الراجح ومقابله يقول يوم احمل 
ولا شى ء عليه من قيمة الولد على كلا القولين . 

قوله : [ قومت عليه إن أيسر ] : أى ف الصور الثلاث وهى ما إذا وبلثها 


۸ باب أم الولد 


لقم له الشبهة ولا شىء عليه من قيمة الولد . 

(والا) يأذن له أوكان الواطى معسراً فيخير شريكه فى إبقائها على 
الشركة وعدمه . فإن اختار عدم إبقائها للشركة (ختير فى اتباعه) : أى 
الواطى ( بالقيمة ) أى قيمة حصته وتعتير القيمة (يوم الحمل ) هو أحد 
قولين ورجح ؛ وقيل يوم الوطء ( أو بيع نصيب شريكه ) : المقام للضمير لأن 
الذى يخير هو غير الواطى ٠‏ والقوم الذى يباع هو نصيبه لا نصيب شريكه 
الواطى وعبارة الحرشى : أو بيع جزئها » وهو نصيب غير الواطى (لذلك) : 
أى لأجل القيمة فإن وق الخزء الذى لغير الواطى المباع قندار ما يخصه من 
القيمة فلا كلام > وإن زاد فإنه لا يباع منها إلا يقدر القيمة وإن نقص فيأخذ 
مأ بيع به . 
© (تبعة) : أى تيع من لم يطأ الواطى ( بما بقى) : من قيمة حصته › 
مثلا : كان له النصف وقومت.بأربعين وبيع نصفها بعشرين فلا كلام . وإن 
قيل إن نصفها يساوى ثلائين فإنه لايباع منها إلا بقدر العشرين » وإن 


فحملت أذن له فى وطتها آم لا أولم تحمل وأذن له فى وطتها . 

قوله : 1 وإلا يأذن له ] : أى مع كونها لم تحمل . 

وقوله : [أو کان الواطئ معسراً ] : أى والمال أنها حملت أذن آم لا 
هذا مقتضى حل الشارح : ولكن ينافيه قول المصنف خير فى اتباعه يوم احمل 
إلخ فيتعين أن يقول وإلا يكن موسراً بل أعسر وحملت وم يأذن له فى وطنها 
فا بعد إلا صورة واحدة » وأما إن أذن له وكان معسراً فلا خيار له : و[ نما يتبعه 
بقيمتها فقط لا بقيمة الود ولا يباع منها شىء وما إذا لم يأذن له ولم تحمل 
فإنه يخير الشريك الآحر بين إبقائها للشركة أو تقوبمها عليه فيغرم له قيمتها 
ولو ببيعها لأنها قن" على ما كانت عليه » وسواء فى ذلك كان معسراً أو موسراً . 

والحاصل أن الصور تمان أربع فى حالة يسر الواطى وأريع ى حالة عسره» 
أما الى لى حالة يسره فإنه يلزم الواطى' القيمة للجارية فقط إن حملت بإذنه 
أو بغير إذنه أو لم تحمل وأذن » وأما إن لم تحمل وم يأذن فيخير بين إبقائها 


آم الولد 4 


(و) يتبعه أيضاً ( بقيمة الولد ) : أى بقدر ما يخصه منه ؛ كالنصف 
مثلا على فرض أنه رق" ۽ سواء اختار آلا تباع ٠‏ بقيمة أمه أو البيع ؛ لأن الولد 
حر لا حق بالواطى . 
© (يحرمت) أم الولد ( عليه) أى على سيدها ( إن" ارتد") وتستمر املرمة 
ولا تعتق عليه بالردة ( حى يسْلم) ١ه‏ أسم لت اخرة تمت عل 
رقها آم ولد؛ لأنها لا تعتق عليه بالردة على المشهور ؛ فليست كالزوجة الى 
تبين بالردة ؛ لأن سبب الإباحة فى أم الولد للك » وهو باق بخلاف الزوجة 
سببها العصمة وقد زالت بالردة » فإن قتل على ردته عنقت من رأس ماله . 

( كأن ارتدنت) : فإفه يحرم على سيدها وڑها حى تسام 

© رلا يجوز كابتها) : أى لا يجوز لسيد آم الولد أن يكاتبها بغير رضاها 
وتفسخ إن عار على ذلك قبل أداء النجوم . 

(فإن' أدات عتتقتت) : ولا ترح عا أدته . أما برضاها فيجوز لأنها 

إذا عجرت رجعت أم ولد کا كانت . 


للشركة أو تقوبمها عليه وأما الى قى حالة العسر فإن حملت بغير إذنه خير بين 
إبقائها الشركة وإتباعه بقيمة الولد أو بيع حصته فيها وإتياعه بقيمة الولد » وإن 
حملت بإذنه فليس إلا إتباعه بقيمتها ولايجوز إبقاؤها للشركة ولا بيعها وإن 
لم تحمل فإن کان بإذنه أتبعه بقيدتها ولو ببيعها عليه وإن كان يغير إذنه خير 
بين إبقائها الشركة أو أخل قيمتها ولو ببيعها عليه هذا المأخوذ من عيارة الأصل 
موافقة لشراح خليل وما ف الشارح والمنهنا جمل وغير غرر . 

قوله : 1 ويتيعه أيضسًا بقيمة الود ] : أى إن لم يكن أذن له فى وطلثها وإلا 
فلاقيمة له ف الولد وت تعتبر قيمة الولد يوم الوضع . 

قوله : 1 وحرمت أم الولد عليه ] : أى فتتزع من نحت يده بالردة كاله 
ولا عکن من وطئها ولو ارتدت بعده . 

قوله : [أى لا يجوز لسيد آم ولد أن يكاتبها ] إلخ : اعلم أنه قال فى 
المدوتة وليس للسيد أن يكاتبها فظاهرها برضاها أو بغير رضاها ‏ قال أبو امسن 
وعليه عبد الحق وحملها اللخمى على عدم رضاها ويجو ز برضاها › ونحوه فى 


58 باب أم الولد 


التوضيح انظر( بن ) . 

© تنبيه : إذا فر المرتد لدار المرب وقفت أم ولده ومدبرته حى يسلم ويعود 
فتعود له أو بموت كافراً فتعتق من رأس ماله ويكون ماله فيئاً . 

© غائمة : لو وط الشريكان الأمة بطهر ومثلهما البائع والمشرى وهذه مسألة 
كثيرة الوقوع ولا سيا فى هذه الأزمنة وأتت بولد لستة أشهر من وط ء الثانى وادعاه 
كل منهما فالقافة تدعى مما » فن ألقته به فهو ابنه ولو كان أحدهما فما 
والآخر مسلمًا أوأحدهما عبدآ والآخخر حرا » وإن أشركتهما فيه فسلم وحرٌ 
تغليبًا للأشرف ف الوجهين » وعلى كل" نصف تمقته وكسوته كا لابن فرحون 
فى تبصرته . قال ابن يونس إن أشركت فيه حرا وعدا فيعتق على الحر لعتق نصفه 
عليه ويقوّم عليه النصف الثانى ويغرم لسيد العبد ذلك وولى الولد الملحق يهما 
إذا بلغ أحدهما فإن والى الكافر فسلم من كافر وإن والى العبد فحر ابن عبد 
لأنه بموالاته لشخص منهما كان ابد له ذكره ابن مرزوق وغيره » وثمرة الموالاة 
الإرث وعدمه فإن والى موافقه فى الحرية والإسلام توارثا وإلا فلا وحكم عدم 
القافة كالقافة يؤمر إذا بلغ بموالاة أحدهما ويجرى فا إذا مات » وقد والى 
أحدهما ما تقدم وورثه الأبوان المشتركان فيه بحكم القافة أو لعدم وجودها إن 
مات الولد قبل موالاة أحدهما ميراث أب واحد نصفه للحر المسلم والنصف 
الآخر للعبد أو الكافر ؛ لأن نفقته قبل الموالاة عليهها بالسوية والتعيير بالإرث 
بالنسبة هما مجاز » وإنما هو من باب ال تنازعه اثنان فيقسم يينهما ( اه ملخصاً 
من الأصل ) . 


باب 
ذكر فيه الولاء 

: وقد عرفه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتصر المصئف عليه ٠‏ 
ولذا لم يعرفه ابن عرقة اكتفاء بما فى اللحديث فلذا قال رحمه الله تعالى مفتتحا 
بالحديث الذى صح عنه صلى الله عليه ولم : 
© ( الرلاء لحمة كلحمة السب بفتح الواو بمدود ء لحمة ٠‏ يضم 
اللام : أى اتصال بين المعتق والمعتق كاتصال هو النسب ؛ لأن العبد لا كان 
عليه الرق كالمعدوم والمعتق صيره بتحريره موجوداً كالولد المعدوم الذى تسبب أبوه 


باب : 

هو أحد خواص العتق مشتق من الولاية بفتح الواو وهو من النسب ولعتق 
وأصله من الولى وهو القرب . وأما من الإمارة والتقديم فبالكسر وقيل بالوجهين 
فيهما والمولى لغة يقال للمعتق والمعتق وأبنائهما والناصر وابن العم والقريب والعاصب 
واحليف «القائم بالأمر وناظر اليتيم والتافع المحب والمراد به هنا ولاية الإتعام بالعتق 
وسببه زوال الك بالحرية ٠‏ فن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو مولاه سواء 
جز أو علق أو ديرأوكاتب أو أعتق بعوض أو باعه من نفسه أو أعتق عليه 
إلا أن يكون السيد كافراً والعبد مسلسًا وإلا فلا ولاء له عليه ء ولو أسلم وحكم 
الولاء حكم العصوبة كا أفاده اللحديث . 

قوله : [ لحمة بضم اللام ] : المناسب أن يقول ولحمة إلخ . 

قوله : [ هو النسب] : الثاسب حذف هو لأن اراد باللحمة الاتصال 
والارتباط ولمراد بالنسب القرابة وهما متغايران وتقديم الضمير يوم أن الإضافة 


بيانية وليس كذلك . 
قوله : [ لن العبد لا كان عليه الرق ] : الأوضح أن يقول لأن الشخص 
فى حال اتصافه بالرق كالمعدوم . 


وقوله : [ مرجوداً ] : أى كالموجود . 
(1) صحيح - عن عبد الله ب نأب أوف الطبرائى فى الكبير » ومن ابن عبر عند الحاكم فى مستدركه » 
ولبق فى شب الإمان . 
a¥1‏ 


oY‏ باب الولا 
فى وجوده ( لا يماع ولا وب ) من تة الحديث . 
© روو ) : أى الرلاء ثابت ( لمن" أعنتق ) حقيقة كقوله لعبده : أنت 
حر » أو بعد سنة ء أو مدبر » أوكاتب . أو استولد ولو قال المعتق : ولا 
ولاء لى عليك » فإن قوله لغو . خلافاً لابن القصار القائل ٠‏ إنه يكون للمسلمين » 
كان امعتق ذكراً أو أنثى بل (وإو) كان التق (حكلمآ كعطق غير عنه) 
بإذنه اتفاقا فى أن الولاء للمعتق عنه » بل : 

( ون بلا إذن) من المعتق عنه » فالولاء للمعتق عنه . وإن كان عن ميت 


قوله : [ أى الولاء ثابت لمن أعتق ] : اعلم أن الميتدأ إذا كان معرفا آل 
اسادنسية وكان بره ظرقا أو جارًا ومجرورا أفاد الحصر أى حصر المبتدأ فى اللير 
كالكرم ق العرب » ١‏ والأئمة من قريش ۲ أى لاكرم إلا ى العرب ولا أئمة 
إلامن قريش وحينئذ فعى كلام المصنف لا ولاء إلالمعتق لا لغيره ٠‏ ويرد 
على ذلك الحصر ثبوت الولاء بعصية المعتق ومن أعتق عنه غيره بغير إذن 
وقد أجاب عن ذلك المصنف بقوله ولو حكمًا إلخ . فإن من أعتق عنه 
بغير إذنه والمنجر إليه الولاء من عصبة المعتق فى حكم المعتق أو اللحصر إضاق 
أى الولاء من أعتق لا لغيره من كان أجنبيًا فإذا باع شخص العبد وشرط على مشاريه 
أن يعتقه ومجعل الولاء له فلا يلزم ذلك الشرط والولاء لمن أعتقه لا للبائم ويستثى 
من قوله : « وهولن أعتق » مستغرق الذمة بالتبعات فولاء من أعتقه للمسلمين. 
وثواب العتق لأرباب التبعات وهذا إذا جهل أرباب التبعات » فإن علموا وأجازوا 
عتقه مضى وكان الولاء للم وإن ردو رد واقتسموا ماله . 

قوله : [أنت حر ] : أى الآن وقوله أو بعد سنة أى أعتقه لأجل وقوله 
أو كاتب أو استولد معطوف على أنت حر من عطف احمل فلا يقال إن فيه 
عطف الفعل على الامم الخالص . 

قوله E a‏ : ما قيل المبالغة قوله حقيقة . 

قوله : [ وإن بلا إذن ] : اعلم أن ا حلاف مرجود فيا قبل المبالغة وما يعدها 
کا يفيده كلام ابن عرفة ٤‏ فقول شارحنا اتفاقًا تبع فيه ( عب) ونص ابن 
عرفة نى ذلك أبو عمر من أعتق عن غيره بإذنه أو بغير إذنه فشهور مذهب مالك 


oy الولاء‎ 

فالولاء لورثته سواء كان عتق الغير عنه ناجزاً أو لأجل أوكتابة أو تدييراً . 

وهذا إذا كان المعتق عنه حرًا وإلا كان لسيده ولا يعود بعتق العبد على مذهب 
ابن القاسم . ولو باح السيد العبد من نفسه فالولاء لسيده . 

© ( وجر) العتق أو الولاء ( الأولاد) : أى أرلاد المحتى - بالفتح ‏ فينجر 

ولائعم ذكوراً أو إناثا وإن سفلرا : وجر أولاد المعتتقة ‏ بالفتح - رلاد 

أولادها ذكوراً أو إناثا . 
( إلا ولد أنثى ) : أمة معتوقة ( له) لذلك الولد ( نسب مين" حر) فلا 


عند أصحابه أن الولاء للمعتق عنه » وقال أشهب الولاء للمعتق وقاله الليث والأوزاعى 
كذا فى ( بن) . 

قوله : [أو لأجل ] : أى وسواء رضى به العبد أم لا وما فى (عب) من 
تقييد المؤجل برضا العبد سهو كا قال بن لأن اشتراط الرضا فى خضوصأم الولد 
تعتق على مال مؤجل . وأما القن فعتقه على مال مؤجل أو معجل لا يتقف 
على رضاه . 

قوله : [ على مذهب ابن القاسم ] : أى خلافا لمن قال يعود الولاء للعيد 
المعتق عنه إذا أعتق وكا يشترط نى المعتوق عنه اللحرية يشرط فيه الإسلام . 

قوله :1 وجر العتق أو الولاء] : أشار الشارح إلى أن فاعل جرًا ضمير 
عائد على العتتى أو الولاء ء فالمعى على الأول جر العتق ولاء ولد المعتق وعلى الثاتى 
وجر الولاء لعتيق ولاء ولد المعتن . ١‏ 

قوله : [ أى أولاد المعتق بالفتح ] : أى ولو كان ذا الولد حرا بطريق 
الأصالة “كن أمه حرة وأبوه رقيق ثم عتق الأب فالولد حر بطريق الأصالة لأنه 
يتبع أمه وولاء ذلك الولد لمعتق أبيه . 

قوله : [وأولاد أولادها ] إلخ : ای فلا فرق بين الأولاد وأولاد الأولاد 
إلا أن" جر العتق لولاء أولاد العتقة بالفتح بأولادهم مقيد با إذا لم يكن 
لم نسب من حر + فإن كان لم نسب من حر فلا يجر عتتى المعتق بالفتح الولاء 
الولاء من أولاد قوم آنحر لو 

قوله : [ إلا ولد أنى ] إلخ : حاصله أن الولاء ثابت للمعتق على من أعتقه 


34 باب الولاء 
ينجر الولاء على الأولاد » وسواء كانت الحرية أصالة أو طارئة » كان اير 
الأب أو اللحد . فشمل الحر أولاد المعتوقة عزنا ٠‏ أو غصب > أو حصل 
فيهم لعان + أو أصولم أرقاء . أو الأب حرا بدار الحرب . وقوله : 
(أو ولداً) عطف على ولد أنى أى وإلا ولداً ( مسلّه رق" لغیره) : فإنه 
لابنجر له ولازه كأن زوج عبده أمة غيره فحملت منه ثم بعد الحمل أعتق 
السيد عبده وأعتق الآحر أمته ثم ولدت لدون ستة أشهر من عتقها فإن ولاء 
الأب لايجر ولاء ولدها لأنه مسه الرق فى بطن أمه فولاؤه لسيد أمه » وقوله : 
( والمعتتق) عطف على « الآولاده المعمول لخر أى : وجرولاء المعتق 
الأول ولاء معتقه ( وإن" سل" ) فيجر ولاء عتقائه وعتقاء عتقائه وهكذا . فإذا 
أعتق شخص رقيقاً فله عليه الولاء وإذا أعتق ذلاك المعتوق رقيقاً وهكذا فيثبت 
الولاء للسيد الأول بالحر إلخء وقيد فى المدونة الحر بما إذا لم يكن العبد حرا 
فى الأصل احترازا عا لو أعتق النصرانى عبداً نصرانيًا * ثم هرب السيد لدار الحرب 
ناقضاً للعهد ثم سى فبيع وأعتق فإنه لايحر إلى معتقه ولاء من کان أعتقه قبل 
لوقه دار الخرب . 
+ (ورجع) الولاء (لمعتدق” الأب من" معتق التجدا أو ) معتق ( الأم ) 
مثاله : تزوجت معتقة ‏ بفتح التاء ‏ بعيد وأنت منه بأولاد أحرار تبعا ها وأبر 
وجدهم رقيقان - فولاء ولادها لمواليها . فإذا أعتق جد الأولاد رجع الولاء لمعتقه من 


وكذا على ولده م من كان من وده أنى فيوقف عندها ولا يتعداها الولاء 
لأولادها إن کان لهم نسب من حر ومن كان منهم ذكراً تعدى الولاء لأولادهء 
ثم يقال من كان منهم أنى وقف الرلاء عندها ولا يتعداها الولاء لأولاد 
إن كان لم نسب من حر وإلا تعدى وإن كان منه ذكر تعدی الولاء لأولاده 
وهكذا يقال فيهم وفيمن بعد أفاده محشى الأصل . 

قوله : [مثاله تزوجت معتقة ] إلخ : حاصله أن ولاء الأولاد إنما يرجح 
من معتق. الام لمعتق ابلعد أو لمتعق الب إذا كان لم يمسه الرق فى بطن أمه بأن 
تزوجت الأمة بعد عتقها أو قبله وعتقت قبل أن تحمل » وأما إذا مسه الرق ف 
بطن أمه کا لو تزوجت وهی قن" ثم حملت وهى كذلك ثم عتقت بعد الولادة أو 


الولاء وباه 
معتق الام لما علمت أن الأولاد صار لم نسب من حر . فإذا أعتق أبو الأولاد 
رجع ولاء الأولاد لمعتقه من معتق الحد والأم . وبهذا علمت أنه ليس الراد ظاهر 
الأصل من أن الولاء كان لعتى الحد وبعتق الم معا » بل كان أولا لمعتق الأم 
ثم لمعتق اليد ثم رجع لحت الأب : فلو أعتق الأب قبل ابلحد رجع الولاء معتقه 
© (ولا ترت به أنى ) : فإن ترك المعنق ‏ بكسر التاء ابن أو ابناينوبتاء 
فإن الاين وابته يرث الولاء دون البنت . ولو مات لم يرك إلا ينات أو أخواناً 
فلا حق لم بل للمسلمين . 
( إلا أن" تباشره) ) : بأن تكون هى المعتقة ‏ بكسر التاء فإنها ترٹ 
الف يسبب الولاء ( أو ينجره لها) : أى المباشرة ولاء ملتبس (4 ) نى 
(ولادة ) فإذا أعتقت المرأة ذكراً فلها ولاء أولاده الذكور والإناث وأولاد أولاد 


وهى حامل فلا ينتقل الولاء عن معتق الام إذا عتق ابمحد لمعتقه ولاالمعتق الأب 
إذا عتق الأب . 

قوله : [ظاهر الأصل]: أى خليلوإنما كان ظاهره كذلك لأنهعطف بالواو . 

قوله : [ ولا ترث به آنی] : استدراك على العموم المفهوم من قوله فى ال حديث 
الشريف : « الولاء حمة كلحمة النسب » . 

قوله : [ يرث الولاء ] : أى يرث المال بسبب الولاء . 
٠‏ قوله : [ وم يرك إلا بناتا أو أخواتا ] إلخ : هكذا منصوبان بالفتح مع 
التنوين والصوب نصبهما بالكسرة لأن كلا جمع مؤنث سال . 

. وقوه : [ فلا حق لم ] : صوابه هن . 

قوله : [ يل للمسلمين ع : أى عله بيت المال . 

قوله : [ الخلف ]: بفتح اللام اسم مفعول أى الال الروك للعتيق بعد موته . 

قوله : 1 ولاء ] : قدره الشارح إشارة إلى أنه فاعل يجر الضمير البارز 
ف جره واقع على الإرث مفعول جر . 

قوله : [ بذى «لادة ] : لاحاجة لتقدير ذى ولا بلعل الباء للملابسة بل 
الأوضح أن يقول ملتبس بسيب ولادة . 


۵۷1٦‏ ياب الولاء 
الذکو رذ كرا أو إناثاً. وأما ولدالبنت فلا ترئھ ذ کوراً كانوا أو إنائاً كنا أنها لو أعتقت 
نی لا شیء لها فى أولادها ذكورا أو إناثا حيث كان ف نسبهم حر . 

(أو ) جره لها ( بعتق ) : فلها ولاء من أعتقته وولاء من أعتقه » وكذلك 
ها ولاء أولاد الأمة الى أعتقتها حيث ل يكن فى نسبهم حر . 
ه (وقدام عاصب التسّب) : على عاصب الولاء » فإذا مات المعتسق 
- بفتح التاء . وترك مالا فيرثه عاصب النسب كابنه وأبيه إلخ فإن لم يوجد واحد من 

( فالمعتق ) فإن لم يكن المعتق مباشرة . 

(فقعصبته) : أى عصبة المعتق بكسر التاء ترث . كالصلاة » 
فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابته فجد دنية فعم فابنه فأبو ابد وهكذا . وأما عصبة 
المعتيق بالكسر فلا حق لم فى الولاء ؛ كنا لو أعتقت امرأة عبداً وها ابن من 
زوج أجنى منها ء فإذا ماتت المرأة فالولاء لولدها ء فإذا مات لم ينتقل الولاء 
لأبيه عند الأثمة الأربعة فيرائه للمسلمين - ثم إن لم يكن للمعتق ‏ بالكسر ‏ 


قوله : 7 حیٹ کان فى نسيهم حر ] : أى وإن لم يكن للم نسب عن حر 
فلها الولاء فيهم أيضا . 

قوله : [أو جره ] : الضمير المستتر واقع على الولاء قاعاه واليارز واقع 
على الإرث مفعوله كا تقدم نظيره . : 

قوله : [ وقدم عاصب النسب ] إلخ : اعلم أن عصبة الولاء ها يقدم 
عليهم عصبة النسب يقدم عليهم من يرث بالفرض بالطريق الأولى لكن لا كان 
عصية النسب مشاركين لعصبة الولاء فى كونهم عصبة ربا يتوه مشاركتهم لم 
بين المصنف أن عاصب النسب يقدم وترك أصحاب الفروض لعدم توهم دخول 
عصبة الولاء ععهم لتقديمهم على العصبة مطلقاً . 

قوله : [ إلى آآخره ] : أى إلى آآخر تعداد أقراد عصبة اللسب 1 

قوله : [ فعصبته ] : أى المتعصبون بأنفسهم وأما العاصب يغيره أو مع غيره 
فلا شىء له . 

قوله : [لم ينتقل الولاء لأبيه ] : أى لأنه وإن كان عصبة لابن المعتقة 


الولاء oV‏ 
عصبة فيرئه ( معقق” المعتق فعصبته ) فإذا اجتمع معت المعتق ومعتق أيه 
قدم معتق المعتق على - معت أده ( كالصلاة ) . 
© (وإن' شهد عتدال) واحد ( بالولاء ) أو السب (أو) شهد (اثتاثر 
بأنا لم رل" فسمع أنه مولاه أو ابن" عمه ) مثلا (لَم ي 5 يكبت ) بذلك نسب 
ولا ولاء . وهذا مالم يكن فشو ١‏ فإن كان فيثبت الولاء والنسب بشهادة الماع 
ها تقدم فى آخر باب العتق . وى باب ااشهادات أنهم إذا قالوا : لم نزل فسمع 
من الات وغيرهم يثبت يثبت النسب والعتق والولاء ( لكنه) وإن كان لا بث يبت لاء 
عا ذكره ( يحلف ويأخيق امال بعد الاستيتاء ) : ربا يأتى غيره بأوتق . 


فليس عصبة ها وإن كان زوجها . 
قوله : [لم يثبت بذاك نسب ولا ولاء ] : لف ونشر مشوش . 
قوله: [ ا يكن فشو ] :جواب عن المعارضة بين ماهنا وبين عأتقدء. 
وأجيب أيضاً بأن ما هنا طريقة وما تقدم طريقة أخرى . وأجيب ايضاً بأن ثيوت 
الولاء والنسب بشهادة السماع مقبول إن كان بيند المشهود عليه وإلا فلا يقبل . 
قوله : [ يحلف ويأخذ المال ] : أى على وجه الحوز لا على وجه الإرث . 
وقوله : [ رما بأتى غيره بأوثق ج : علة للاستيناء . 
© خاتمة : لو اشترى ابن ويات أباهما وعتق عايهما سوية بنفس الك 
ثم ملك الأب عبداً وأعتقه ثم مات الأب ورثه الابن والبنت بالنسب للذ كرمشل 
حظ الأتثيين لتقدم الإرث بالنسب على الإرث بالولاء 3 مات العيد المعتيق 
بعد ذلات وره الابن وحده دون البنت لأنه عصبة المعتق دن النسب وفى «تمدمة 
على عصبة المعتق بالولاء بل لو اشترته الينت وحدها لكان اکر ا ذکر وکذا 
لو مات الولد قبل الأب وكات للأب عم أ وا ن عم لكان هو الذى يرث المعتقيق 
وأما لو مات العبد قبل موت الأب ورثه الأب ثم مات الأب لكان الال 
بين الابن والبنت على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأثثيين . وإن مات 
الاين بعد موت آبيه وقبل دوت العتيق ثم مات العتيق كان للبنت من مال العتيق ثلاثة 
أر باعه التسف لعتقها نصف أبيها المعتق اعد والنصف الباق تشريكها فى عتق 
الأب وهو أنحوها وهى تستحق نصف ولائه الذى هو الربع لأنها معتقة نصف أبيها 
بلقة الاك - رابع 


OVA‏ باب الوا 


فيصير لا ثلاثة أرباع الال . واعترض بأن الأخ قد مات قبل العبد فلم يكن 
له فيه حق فكيف ترثه . وأجيب بأنه يموت أخيها استحقت نصف ما ت رکه 
ومن جملة ما تركه نصف الولاء وهى ترث من أخيها نصفه الذى هو الريع » 
ویرد بأن الولاء لا ترثه أنى . وأجيب أيضاً بأن إرث الربع بفرض حياته بعد موت 
العبد وليس بشىء » وأما إن مات الابن ووريه الأب ثم مات الأب فللبنت من 
تركة أبيها سبعة أثمانها النصف بالنسب فرضا والريع بالولاء الذى ها فى أبيها والثمن 
لأن الربع الباق لأخيها الذى مات قبل أبيها ترث منه نصفه ونصف الريع نه 
وفيه الإشكال المتقدم (اه ملخصاً من الأصل) . قال ( شب) نقلا عن ابن 
خروف : وتعرف بمسألة القضاة لأنه غلط فى هذه المسألة أربعمائة قاض فورئا 
البنت فيها بالولاء والميراث بالنسب مقدم على عصوية الولاء فحل الغلط حيث 
سووا بين الابن والبنت فى ميراث أبيهما فتأمل . 


باب 


ذكر فيه أحكام الوصية وما يتعلق بها 
© (الوصيةة مندوبة) ولو لصحيح ؛ لأن الميت ينزل فجأة . ويعرض لها 
بقية الأحكام 


باب : 

هی مشتقة من وصيت الشى ءبالشی ء إذا وصلتهبه كأن الموصى ما أوصى بهاوصل 
ما بعد الوت عا قبله ى نفوذ التصرف . واختلف فى الحير فى قوله تعالى: «( إن" 
رلك حيرا الوصيّة) 7 فأ كر المفسرين على أنه المال الكثير وعليه فالرغيب 
فيها إذا كان المال كثيراً لما يأتى أنها تكره فى القليل . 

قوله : [ الوصية مندوبة ] : هى نى عرف الفقهاء عقد برجب حًا فى 
ثلث مال عاقده يازم بموته أو نيابة عنه بعده ء وعند الفراض خاصة با يوجب 
الحق فى الثلث كا يؤحذ من تعر يف ابن عرفة . 

قوله : [ لأن الموت يتزل فجأة ] : علة للمبالغة . 

قوله : [ ويعرض لا بقية الأحكام ] : قال (شب) : وأما حكمه فقسه 
اللخمى وابن رشد للأحكام اللحمسة فتجب عليه إذا كان دين أو نوه » ويندب 
إليها إذا كانت بقربة فى غير الواجب » وتحرم بمحرم كالنياحة ونحوها وتكره 
إذا كانت يبمكروه أو فى مال قليل وتباح إذا كانت بباح من بیع أو شراء وغو 
ذلك ء ثم إن إنفاذ ماعدا الحرم مأمور به : وأما قول ابن رشد وكذلك ينقسم 
إنفاذها على اللحمسة المد كورة > فلراد إنقاذها قبل موت الموصى فيجب إنفاذ 
ما يجب منها ويحرم عليه الرجوع عنه ويندب إنفاذ ما يندب منها > فإن 
خالف ول يتفذ فقد ارتكب خلاف المتدوب وهو إما الكراهة أو خلاف الأول» 
وإتفاذ ما یکره منها مكرود والمطلوب منه الرجوع عنه وإنفاذ ما يباح منها مباح 
فله فعله والرجوع عنه ء وأما الوصية بعمل المولد الشريف فذكر الفاكهانى أنه 
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a:‏ باب الوصية 
لما فيه من زيادة الزاد للميت . 

( وركشها) : الذى تتوقف عليه . 
© موص : وحوا لحر ) : فالعبد ولو بشائبة لاتصح وصيته . 

( امالك ) للموصى به ملكا تاممًا . فستغرق الذمة وغير امالك للمرصى به 
لا تصح وصيتهما . وليس المراد مالك أمر نفسه بدليل ما بعد . 

(الممير) : لا مجنون سکران وصى لا ييز عندهم حال الإيصاء . 
وتصح من السكران المميز » ومن الحر المالك : 

( وإن" سفيها وصغيراً) : مميزاً لأن الحجر عليهما احق أنفسهما فلو 
منعا منها لكان الحجر عليهما احق غيرهما . 

( أو ) إن کان (كافراً) : قتصح وصيته مالم يوص لمسلم بنحو حمر . 


مكروه والمكروه يلزم الوارٹ ( اه) . 
قوله : [ ا فيها من زيادة الزاد ] : علة الندب . 
قوله : [ فستغرق الذمة ] إلخ : اعترض بأن مستغرق الذمة من أفراد غير 
امالك وليس خارجاً بقيد العام إنما حرج به العبد لأن ملكه غير تام وهو قد خرج 
بالحرية وحينئذ فلا حاجة لقيد الاء . وقد يقال بل مستغرق الذمة مالك لا بيده 
وللا لا وفيت منه ديونه وتقدم أن عتقه ماض حيث جهلت أرباب التبعات نعم 
يمنع من التصرف لعدم عام اللاك ولو رزق با يف لم يتعرض له . 
قوله : [ وإن سفيهاً ] : أى سواء كان مولى عليه أو غير مول عليه کا فى 
(ح) . قال فی التوضيح : وإذا تداين للمولى عليه ثم مات لم يلزمه ذلك إلا أن 
يوسى به فيجوز من ثلثه لابن القاسم إذا باع المولى عليه وم یرد بيعه حى مات 
يلزمه ببعه ٠.‏ ابن زرقون وعلى هذا يلزمه الدين بعد مرته فتأمله‌آفاده ( بن ) . 
قوله : [ وصغيرا ] : قال فى المدونة وتصح وصية ابن عشر سنين فأقل 
ما يقار بها إذا أصاب وجه الوصية ولم يكن فيه اختلاط . 
قوله : [ بنحو خبر] : أى من كل ما لايصح تملكه لمسلم فإن أوصى 
لكافر بذلك صح لصحة تملكه ذلات وغرة الصحة امک بإنفاذها إذا ترافعوا إلينا . 


o۸! الوصبة‎ 

© وموم به : وهوما ملك أو استلحيق" ؛ كولاية فى قرية . غير زائد 
على ثلثه . 

٠‏ (وبوصى له : وهو ما صن تماكه ) للسوصى به ( وإن') كان الموصى 
له ( كسجد ) ورباط وقنطرة ( وصرف ) الموصى به ( فى مصالحه) :من 
مرمة وحص وزيت وا زاد على ذلك فعلى ختدامسته من إمام ومؤذن ووم : 
احتاجوا أم لا . كا إذا لم يحتج المسجد أشىء ما ذكر فلهم . وتصح أن يلك 
ولو فى ثانى حال كنا أشار له بقوله : 
© (أو مدن" سيكون) من حمل مرجود أو سيوجد فيستحقه ( إن" امستهل) 


قوله : [ سوصى به ] : هذا هو الركن الثانى . 

وقوله : [ وهو ١‏ ملك ] : هذا بالنسبة للوصية بالأموال ويحترز به عن 
الوصية بلك الغير أو بما لا بعك أصلا كالوصية بالحسر بالنسية للمسلم . 

وقوله : [ واستحق كولاية ] : مثال للوصية بمعنى النياية بعد الوت . 

وقوله : [ ف قرية ]: متعلق بموصى بهقيد ىكل منالوصية بالمال والوصيةبالتياية. 

وقوله : [ غير زائد على ثلثه ] : قيد ى الوصية بالمال . 

وقوله : [ وموصى له ع : هذا هو الركن الثالث . 

قوله : [ للموصى به ؟ : أى إن كان الموصى به مالا فإن كان الموصى به 
نيابة قيل فيه وهو ما صلح لها . 

قوله : [وإن كان الموصى له كسجدع : أى هذا إذا كان الموصى له 
بالمال آدميًا بل وإن كان كسجد إلخ لأنه يصلح للملك باعتبار انتفاع الآدى 
به بدليل قوله وصرف فى مصتالحه إاخ . 

قوله : [ فلهم ] : أى فيصرف جميعها لمن ذكر من أول الأمر . 

قوله : ولو فى ثانى حال ] : أى هذا إذا كان يصح تملكه ما أوصى 
له به حال الوصية بل ولو كان يصح تملك ما أوصى له به فى ثانى حال فلا يشرط 
فى صحة الوصية كون الموصى له ممن يصح تملكه حينها بل ولو ف المستقبل 

قوله : [ أو من سيكين ع : أى فإذا قال أوصيت .أن سيكون ءن ولد فلان 
فيكون لمن یولد له سواء كان موجودا بأن كان حملا حين الوصية أو غير موجود 


ابره باب الوصية 
صارخا ونحوه ما يدل على نحقق حياته؛ كوضع كثير لكن لايؤخذ من غلة الموصى 
به شيئًا لآنه لا جلك إلا بعد وضعه حيا فهى لوارث الموصى . 

(وورّع) الشىء المصى به لن سيكون إن ولدت أكثر من واحد 
(على العدد ) الذكر كالأنى عند الإطلاق » فإن نص الموصى على تفضيل 
عمل به ۽ کا قال : 

( إلا لنص ) ء أو أوْصى ( ليت على ) المومى ( بوه ) حين الوصية 
( وصرف) الشىء الموصى به للميت ( ف ) وفاء ( يلتم ) : إن كان عليه دين . 

(وإلا) يكن عليه دين ( فلوارثه ) فان لم يكن عليه دين ولا وارث له 
بطلت ء ولا بأحذها بيت الال . 

(وذمى ) تصح الوصية له . ولا تمنعم إن كان قريبآ أو جاراً أو سبق منه 
معروف ١‏ وإلا منعت خلافاً لإطلاق الشراح . 


أصلا فيؤخر الموصى به للوضع على كل حال » فإذا وضع واستهل أخذ ذلك 
الشىء الموصى به ومثله أوصيت لن يولد لفلان فيكون لمن يولد له لا لود الموجود 
بالفعل سواء علم أن له حين الوصية ولد أم لا . 
© تنبيه : إن كانت الوصية حمل ونزل ميتآً أو انفش" رج الموصى به لورئة الموصى 
وإن كانت الوصية لغير موجود انتظر إلى اليأس من الولادة ثم يرد لورثة الموصى . 
قوله : 1 فهى لوارث الميصى ع : أى الغلة وهو أحد قولين والثانى أنها توقف 
وتدفع للموصى أه إذا استهل كالموصى به » والظاهر أن هذا اللحلاف مبى على 
الحلاف فى كون الاستهلال شرطًا فى الاستحقاق أو فى صحة الوصية . واختلف 
أيضًا إذا أوصى لود فلان ومن سيولد له وقلم يدحول الميجود من الأحفاد ومن 
سيوجد هل يستبد الموجود بالغلة إلى أن يوجد غيره فيدخل معهم وبه فی أكر 
الأئمة أو يرقف الجميع إلى أن ينقطع ولادة الأولاد وحينئذ يقسم الأصل «الغلة 
فن کان حينا أخذ حصته ومن مات آخح ورژته حصته قولان للشيوخ أفاده (بن) . 
قوله : [ على تفضيل ] : هو بالضاد المعجمة أى مفاضلة بأن قال للذكر 
اكه عه 
: [ وإلا منعت ] : أى مع الصحة لأن الوصية للذمى صحيحة على 


ألوصية اه 
© ( وبل ) الموصى له ( المعين) الذى عينه الموصى كزيد ( شتراطة) فى 
وجوبها وتنفيذها حيث كان بالغاً رشيداً . ولابد من كون القبول بعد الموت فلا 
ينفعه قيوله قبل موت الموصى ٠‏ ولا يضره رده ى حياة الموصى فله القبيل بعد 
اموت . فإن مات المعين فلوارثه القبول » كا يقوم مقام غير الرشيد وليه . واجترز 
يدالمعين ٠‏ : من الققراء ٠‏ فلا يشترط القبول لتعذره . 

٠‏ ولا يحتاج رقيق ( لإذن ) من سيده ( فيه) : أىفى القبول . بل له أن يقبل 
من أوصى له به بدون إذن . 

* ( كليصائه) : أى السيد فهو مصدر مضاف لفاعله ( بعتقه ) : أى 
عتق رقيقه + فإنه لا يحتاج فى نفوذ العتق لإذن من السيد ٠‏ بل يعتق بتامه أو 
محمل الثلث . 

٠‏ (ووم) الموصى به ( بغلّة حتصاتت) : أى حدثت فيه ( بعد“ 
الموت ) :أى بعد موت الموصى وقبل القبول: فإذا أوصى له بحائط بساوى ألفاً > 
ورك ألفين فزاد الحائط به بعد الوت بثمرة مائتين فللموصى له الحائط ‏ أى 


كل حال . وأما اللحواز وعدعه فشی ء آخحر . 

والحاصل أن ابن القاسم يقول بابحواز إذا كان على وجه الصلة بأن كانت 
لأجل قرابة وبحرها كا قال الشارح وإلا كرهت » وأجازها أشهب مطلقنًا لكن 
قال ف التوضيح وقيد ابن رشد إطلاق قول أشهب يجوازها للذى بكونه ذا سيب 
من جوار أو يد سبقت له ء فإن لم يكن لذلك فالوصية له محظورة إذ لايوصى الكافر 
من غير سبب ويرك المسلم إلا مسلم سوه مريض الإان أفاده (بن) وخرج 
بالذمى الحرنى فلا تصح له الوصية على ما قاله أصبغ وهو المعتمد حلاف لا 
يقتضيه كلام عبد الوهاب من صحتها له . 

قوله : [ فى حياة الموصى ع : أى ولو كان رده حياء من الموصى كا يقع 
كثيراً » وأما إن ردها بعد موت الموصى فايس له قبوها بعد ذلك . 

قوله : [ فلوارثه القبول ] : أى وسواء مات المعين قبل علمه بالوصية أو بعد 
علمه بها اللهم إلا أن يريد الموصى الموصى له بعينه فايس لوارثه القبول . 


oA‏ ياب الوصية 

الأصول ‏ ييّامه . وله ستة وستون وثلثان ؛ ثلث المائتين . بناء على أن الملك 
بالموت . والعيرة بيوم التنفيذ وتقدر أن الثمرة معلومة للموصى لكونه أوصى بأصلها . 

© (وصيغة”) : بلفظ يدل بل (ولو بإشارة ) مفهمة ولو من قادر على 


النطق . 
© (ويطلت) الوصية 2 برداة ( أى ردة أ موصى أو الموصى اه . لك" بردة 
الموصى به . 


قوله : [ بناء على أن الملك بالموت ع : حاصله أن غلة الموصى به الحادثة 
بعد الموت وقيل القبول قبل كلها للموصى ٠‏ وقيل كلها للموصى له وقيل له ثلثها 
فقط وهذا الأخير هو الذى اختاره المصنف : وسبب هذا الحلاف الواقع فى الغلة 
الحلاف فى أن المعتر فى تنفيذ الوصية هل هو وقت قبول المعين لما . فإذا تأخر 
القبول حى حدثت الغاة بعد الموت فلا يكون شىء منها للموصى له بل كلها 
الدوصى أر المعتبر فى تنفيذها وقت الموت ؛لأن الملك للمرصى له بالموت ومقتض ىكون 
الملك له بالموت أن الغلة المذكورة كلها للدوصى له أو المعتير فى تنفيذها الأعنران 
معا . وهما وقِت القبول ووقت الموت أقوال ثلاثة فن اعتبر ف تنفيذها وقت 
الول قال الغلة كلها للدوصى ومن اعتبر وقت الموت قال كلها للموصى له . ومن 
اختبر الأمرين أعطى للموصى له منها ثلثها وهذا هو المشهور وأعدل الأقرال : 
إذ؛ عامت ذلك فالمناسب فاشار ح أن يقول بناء على أن الملك بالموت والقبول . 

قوله : [ بلفظ يدل ] : أى عليها صراحة كأوصيت أو كان غير صريح 
فى الدلالة عليها لكن يفهم منه إرادة الوصية بالقرينة كأعطوا الى“ الفلانى لفلان 
بعد مول . 

قوله : [ ولو بإشارة ] : مثلها الكتابة بالطريق الأول . 

قوله : [ ولو من قادر على النطق ] : أى خحلاقا لابن شعبان . 

قوله : [ أى ردة الموصى ] الخ : أى قإِنَ رجحم للإسلام فقال أصبغ إن 
كانت مكتوبة جازت وإلافلا » و«استبعد ( ر ) بطلانها بردة الموصى له 
فائلا إنها ليست من فعاه حى تبطل بردته قال ( بن ) وهو ظاهر . 

قوله : لا بردة الموصى به ع : أى بأن كان الموصى به عبد . 


ao أوصية‎ 


١ ٠‏ وبعصية ) : أى أوصى بال لا أو بفعلها : فالوصية باطلة . ويفعل 
لور ,الال ا و ر عال کی ا بكرن ١‏ أر دف إن يقل 
نفساً ظلماً - أويبى به د 11 أل ی و 
عنه ٠‏ أو يصوم عنه . أو بقنديل ذهب أو #ضة يعلق فى قبة ول . 

- (و) بطلت الوصية ( لوارث ) لحديث : « لا وصية اوارث » . 


له : [وبمعصية ع : الراد بها الأعر الحرم فالوصية بالمكروه واا 
يجب تنفيذها كا قال الأجهورى قال (ر) وهو غير ظاهر بل تتميذ الوصية 
بالمكروه مكروه وف تنفيذ الوصية بالمباح وعدم تنفيذها قولان . وكأن” الأجهورى 
قاس ما قاله على اتباع شرط الواقف وإن كره وأما الوصية بالمندوب فتنفذ وجوينا 
وما فى التتانى من ندب تنفيذها فردود . 

قوله : [ كوصية بمال يشترى به خمراً ] : أى ودنه أيضاً الوصية بنياحة 
عليه أو بلهو محرّم فى عرس . 

قوله : 1 أو يببى به مسجداً] : قال ( بن ) : ون أمثلته أيضا أن 
يوصى ببناء قبة عليه وهو ليس من أهلها أو يوصى بإقامة المولد على الوجه الذى 
يقع فى هذه الأزمنة من احتلاط النساء بالرجال والنظر للمحرم ونحو ذلك من المنكر .. 
وكأن يوصى بكتب جواب سؤال القبر وجعله معه فى كفنه أو قبره اللهم إلا أن 
يجعله فق صورة من محاس ويجعل فى جدار القبر لتناله بركته كا قاله المستاوى . 

قوله : [ أو لمن يصلى عنه ] إلخ : أى بخلاف الوصية لمن يقرأ على 
فإنها نافذة كالوصية بالحج عنه . 

قوله : [ وبطلت الوصية لوارث ] : أى ولو بقليل زيادة على حقه فإن 
أوصى للوارث ولغيره بطلت حصة الوارث فقط . 

قوله : [ لحديث لاوصية لوارث] : أى وهو ناسخ لقوله تعالى : ل( كسب 
عليكم إذا حضر نر أحد کم اموت إن" ترك حيرا الوصيّة”_لذوالديئن 4“ 
الابة وهذا عجز 8 وضدره :« إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لكل ذى 
حق حقه ألا لاوصية لوارث 4 
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۸٦‏ باب الوصية 


( كغيره) أى الوايث ( بزائد انث ) : ويعتبر الزائد (يوم” التنفيذر) 
لا يوم الموت . وظاهره : بطلان الزائد وإن لم يكن له وارث سق بيت الال ء 
وهو مذهب مالك وابدمهور وذهب أبوحتيفة إلى صحتها كأحمد فى أحد قوليه . 

( وإن" أنجيز) : ما أوصى به للوارث أو الزائد على الثلث : أى أجازه 
الويثة ( فعسطية" منهم ) : أىابتداء عطية » لا تنفيذ لوصية الموصى . 

فلابد من حيازة الموصى له قبل حصول مانع للمجيز »> وكون الجيز من 
أهل التبرع . ولم يذكر شرط القبول لقول الرماصى : لم ره لغير الأجهورى كما 
قاله شيخنا الأمير ‏ 


قوله : [ بزائد الثلث ع : أى فإذا أوصى لأجنى بنصف ماله مثلا أو بقدر 
معين يبلغ ذلك نفذت الوصية بالثلث ورد ما زاد عليه ولو لم يكن له وارث احق 
بيت المال كنا أفاده الشارح 1 

قوله : [ فعطية منهم ] : هذا هو المشهور وهو مذهب اأدونة . 

قوله : 1 لا تنفيذ لوصية الموصى ع : أى خلافًا لابن القصار وابن العطار 
القائلين بذلك» وعلىهذا القول فإن أجيزت فلاتحتاج لقبول ثان ونحتاج له على الأول 
وعليه أيضًا يكون فعل اليت محمولا على الصحة حتى يرد » وعلى الأول يكون 
حمرلا على الرد حى يجاز » ومن ثمرات الملاف أيضًا لو أوصى بعتتى جارية 
ليس له غيرها فأجاز الوارث فهل الولاء كله للت أو ثلثه » وكذلك 
إذا أوصى يجارية لورثه وهى زوجة لذلك الوارث فأجاز باق الورثة تلك 
الوصية فهل ينفسخ النكاح بالموت أو بعد الإجازة كذا لى حاشية السيد نقله 
محشى الأصل ٠‏ وقد يقال إن مرة اللحلاف لا تظهر بالنسبة للزوجة لأن الزوج 
آيل أمره للك الكل بالإجازة أو البعض بالموت فالظاهر أن النكاح ينفسخ بالموت 
على كل حال فتأمل . 

قوله : [ فلابد من حيازة الموصى له ] : أى کا فى التوضيح وغيره . 

قوله : [ من آهل التبرع ] : أى بأن يكون رشيدآ.لا دين عليه . 

قوله : [ ول يذ كرشرط القبول ] : الأوضح أن يقول ولم أذكر شرط القبول لأن 
كلامه يوه, أن الضمير عائد على المثن مع أنه لم يذكر شيشا من الشروط أصلا . 


الوصية يك 


' (و) بطلت الوصية ( برجوع ) من الموصى ( فيها) سواء رقع منه الإيصاء‎ ٠ 
فى صحته أو عرضه (وإت ) كان الرجوع ( برض ) : أى فيه دفعاً لتوهم أنه‎ 
لا كان فيه انتراع للغير لا يعتير » ومجوز - وتبطل به ولو کان الترم حين‎ 
الوصية عدم الرجوع على الراجح . وأما الذى بتله فى مرضه من صدقة أو حبس‎ 
. فلا رجوع له فيه وإن كان محرجه من الثاث‎ 

وبينمابه الرجوع فيها بقوله: ( بقول ) صرب ح كد أ بطلت وصيى أورجعتعنها.. 
( أو عتق ) الرقبة الى أو صى بها لزيد مثلا . 
ه ( وإيلاد) : بأن وطى الآمة ا لموصى بها لزيد فحسات منه فإنه تبطل الوصية . 
( وتخليص حب زررّع ) بتذريته : فإذا أوصی بزرع ثم حصده ودرسه 
يدون تذرية لاتبطل على المعتءد (ونسجغزل ) : أجى به (وصوغ معدن ): 
من ذهب أو فضة ( وذبح حيوان) أوصى به (قفلصيل شقة) : مقطع 
أو بفتة أوصى به ثم فصله ثوباً مثلا فإنه :تبطل الوصية به لزوال الاسم فى 
قوله : أوصيت بالمقطع أو البفتة مثلا » بخلاف ما لو قال : أو صيت بالثوب 
ثم فصله فلا قبطل . 

© (كأن" قال ) الموصى فى صيغة وصيته: ( إن" مت من" مرضى )هذا( أو ) :إن 
مت »ن (سفرى هذا) فلفلان كذا (ولم يمت) من مرضه أوسفره فتبطل ؛لأنه 
علق الوصية على اموت فيهما وم حصل . 


قوله : [ دفعاً لترهم ] إلخ : علة ذوف تقديره وبالغ على ذلك . 

قوله : [ لا تبطل على المعتمد ] : أى لأنه لم يزل عنه اسم الزرع . 

قوله : [ ونسج غزل ] : ى لأن امم الغزل انتقل عنه وكذا يقال فيا بعده 
كا أفاده الشارح . 

قوله : [لأنه علق الوصية على الموت ] : ظاهره أنه لابد من التصريح 
بالقيد الذى هو الموت وليس كذلك » بل مى أشهد على وصيته فى مرضه أو سفره 
وكانت بغير كتاب فلا تنفذ إلا إذا مات فيه سواء صرح بذلاثك "ما لو قال 
إن مت من مرضى أو سفرى هذا فلفلان كذا » أولم يصرح کا لو قال إن 
مت فلفلان كذا ١‏ أو قال يخرج لفلان من مالى كذا وم يقل إن مت أو لم يقل 


هزه ياب الوصية 
ء تل بطلانها : 
(إن" ۾ يكتشبئهنا) فى كتاب ( وأخرتجته ولم سردا ) : فإن كتبها 
وأخرجه ولم يسترده ول يمت فإن الوصية لا تبطل فإن كتبها بأن قال فى كتابه : 
إن مت فى عرضى هذا فلفلان كذا . أو : فعيدى فلان حر و يخرجه طلم 
يعت فتبطل ء أو أخرجه واسترده فتبطل ولو مات فى مرضه نظراً لكون الرد 
إبطالا . وقيل : إن مات لا تبطل . ولكنه مشی على الإبطال لأنه أطلق نى قوله : 
( فإن" رده بتطلتت) : ويحتمل الثانى لأنه ذكره بعد قوله ٠‏ وم يمت » 
وقد اعتمد شيخنا البطلان . 
٠‏ ( كالمطلقنة ) : الى لم تقيد بمرضه وكتبت : فإنها تطل برد" الكتاب 
ولاتبطل إذا لم يخرجه أو كانت بغير كتتاب . 
(لا) تبطل الوصية بدار لزيد ( بهندام ) لتلك ( 'ندار) على المعتمد »ع 
وهل له النقض أا ؟ لاف . 0 1 


ذا من ذلك ١‏ بل أشهد أن لفلان كذا وصية لأن المعبى عليه حيث لم يصرح 
بالتعم اا 1 

: [ حل بطلانها إن لم يكتبها ] إلخ : أى فصورها أربع البطلان 
ET 3‏ ع وت يه 


ثم استرده ء والصحة فق واحدة وهى ما إذا كانت بكتاب وأخرجه وم يسترده . 
وهذه الصور الأربعة إذا انتفى القيد بأن لم بعت من مرضه أو سفره » وأما إن 
حصل بأن مات ف امرض أو السفر ففيها أربعة أيضاً تصح ى ثلاث وهى إن 
كانت بغور كتاب أو بكتاب مل يخرجه أو أخرجه ولم يسترده فإن أخرجه واسترده 
فقولان بالصحة والبطلان ( أفاده عشى الأصل ) . 

قوله : [ كلمطلقة ] : أى وصورها أربع تبطل ق واحدة وهى ما إذا 
كانت بكتاب وأخرجه ثم استرده . وتصح فى ثلاث ٠‏ وهى ما إذا لم تكن بكتاب 
أصلا أو بكتاب وم يخرجه أو أخرجه وم يسترده فجماة الصور اثنتا عشرة 
صورة قد علمتها . 

قوله : [ حلاف ] : أى مستور واستظهر فى الحاشية أنه للموصى له . 


الوصية ۸4 

( ولا ) تبطل الوصية ( برهن ) الشىء الموصى به ؛لأن ملك الموصى لم ينتقل 
فإذا مات فتخليصه على الوارث . 

(و) لا تبطل ( بترويج رقيق ) : أى أوصى به لشخص ثم زوجه . 

(و) لا تبطل بإتعليمه ) صنعة : فإذا أوصى برقيق لزيد ثم علمه صنعة 
فلا تبطل . وشا ركه الوارث بقيمة التعليم . 

(و) لاتبطل ( بوطء ) : من الموصى بلاريته الى أوصى بها لزيد 
وتتوقف لينظر هل حملت فتبطل أو لا فيأخذها الموصى له . . 

(أو باعنه ) : أى باع الموصى الشىء الموصى به المعين ( ورم له) بذاته 
ينحو شراء فلا تبطل أما إن لم ترجع بذاتها واستخلف غيرها فتبطل. بخلاف مالو 
أوصى بشىء غير معين كثياب بدنه غير المعينة واستخلف غيرها فلا تبطل 
الوصية ويأخذ الموصى له ما استخلف . وليس من التعين أن يكون له ثوب واحد . 

(أو أوْصى يشلك ماله ) : فباعه أى المال واستخلف غيره فلا تبطل ؛ 
لأن العبرة بجا بملك يوم الموت سواء زاد أو تقص . ْ 

( ولا) تبطل الوصية ( إن جمصصض") الموصى ( الدار الموصى بها : أى 


قوله : 1 بترويج رقيق ] : أى ذأكر آو أنى . 

قوله : [ شار كه الوارث ] إلخ : أى يكون للواريث شركة فى تلك الرقبة 
بنسبة ما زادته الصنعة كما لو فرض أنها بدون صنعة تساوى عشرة بالصنعة تساوى 
خدسة عشر کان شريكا معه بالثلث . 

قوله : 1 ولا تبطل بوطء ] : أى لا تبطل بمجرد الوطء بل ينظر فيها بعد 
ذلك کا قال الشارح . 

قوله : [ بنحو شراء ] : دخل فى ذلك الإرث . 

قوله : [ أما إن لم ترجع بذاتها ]: الأوضح أن يقول وأما إن لم يرجع بذاته 
وكذا قوله واستخلف غيرها . ' 

قوله : [ واستخلف غيرها ] : أى من جنسها أو من غير جنسها . 

قوله : [ وبآحذ الموصى به ما استخلف ]: أى لصدقه عليه بأنه ثياب بده . 

قوله : [ ولیس من التعين أن يكون له ثوب واحد ] : أى کا يفيده نقل 


0۹۰ باب الوصية 
جعل عليها جصاً من جير ونحوه ( أو بس الثوئبة) : أى صبغ الموصى الثوب 
الذى أوصى به » فلا تبطل ( وأخمذاه” بزيادته ) : أى أن الموصى له يأحذ الشىء 
الموصى به حيث قلنا لم تبطل » ولوكان فيه زيادة ؛ كصبغ » أو سويق لت ولا 
شىء عليه فى مقابلة الزيادة . 
© (وإن أوْصى له ) : لشخص واحد ( بوصية بعد) وصية ( أخرى) من 
نوع واحد وهما متساويتان كقوله : أو صيت لزيد بعشرة دنانير » ثم قال : 
أوصيت له بعشرة دنانير أونوعين » كقوله : أو صیت له بدنانیر » ثم قال: أوصيت 
له بثوب ( فالوصيتان ) للموصى له . 

(إلامن' نوع وإحد اهما أكثر ) كعشرة ثم خمسة وعكسه من صنف 
واحد فالأكثر يأخذه ( وإن" تقندام ) فى الإيصاء ولا يكون الثانى ناسخا ولا 
يأحذ لوصيتين كانتا بكتاب أو كتابين أخرجهما أولا مالم يسرد الكتاب » 


مواق والموضوع أنه لم يقصد عين ذلك الثوب » بل قال أوصيت له بثوب 
أو بثوى مثلا . 

قوله : [ ولا شى ء عليه فى مقابلة الزيادة ]: أى لامشاركة للوارث فيه بقيمة 
ما زاد بخلاف الرقيق يعلمه صنعة فإنه يشارك الموصى له بقيمته كا مر ء والفرق 
أن الرقيق تزيد قيمته بالتعليم زيادة كثيرة أفاده فى الأصل تأمل . 

قوله : [ لشخص ] : فيه حلف أى التفسيرية . 

قوله : [ فالوصيتان للموصى له ]: أى بتّامهما إن حملهما الثلث أو ماحمله 
منهما وسواء كانتا بكتاب أو بدونه . 

قوله : [ كانتا بكتاب أو كتابين ] : آنی بهذا التعميم ردا على احالف 
إذ قد روى عن مالك ومطرف إن تقدم الأكثر فله الوصيتان وإلا فله الأكثر 
فقط ٠‏ وحكى اللخمى عن مطرف إن كانتا بكتابين فله الأكثر منهما تأخر 
أو تقدم وإن كانتا .ی كتاب واحد وقدم الأكثر فهما له معا » وإن 
تأحر الأكثر فهو له فقط وحكى أبن زرقون عن عبد الملك إذا كانا بكتابين 
فله الأ کر وإلا فهما له معا تقدم الأكثر أو تأخر . 


الوصية ۹۱ 
وإلا بطات کا لو رجع بالقول . وإن أوصى له بعدد كاثة ثم بجزء كريع 
أو عكسه فيعتير الأكثر ويأخذه الموصى أله 

© ( وإن" أوصى ) فى صحته أو مرضه ( لوارث ) : كأخ ليس الموصى وقت 
الوصية ابن ( أو ) أوصى ل(غيره) : أى لغير وارث وقت الوصية كامرأة أجنبية 
( فتغيكّ الال ) الأول 8 بأن حدث أه ابن أو تزوج المرأة ( امعتبر CJ‏ : 
مآل الحال له فى الصورتين ؛ فإذا مات الموصى صحت ف الأول للأخ لحجبه 
بالابن فصار عند اوت غير وارث وبطلت ف الثانية لصيرورة المرأة وارثة ( ولو م 
يعم الموصى ) : بصيرورة الوارث غير وارث ٠‏ كما لوأوصت الرأة لزوجها نم 
ابنها فتصح الوصية ولو لم تع خلافاً لقو ابن القاسم : إن علمت بطلاقها 
ول تغيره جازت الوصية وإن لم تعلم فلاشى ء له 

© (و) إذا أوصى للمساكين ( دخل الفقير فى المسكين وعكسه) أوصى 
للفقير فيدخل المسكين نظراً للعرف مى أطلق أحدهما شمل الآخر فلو كان 
العرف افتراقهما اتبع . 
(و) دخل (ف الأقارب ) 


قيله : [ وإلا بطلت ] : أى يطل ما استرده . 

قوله : [ ليس للموصى ] إلخ : المناسب الإتيان بالواو وتكون الحملة حالية . 

قوله : [ ولو لم يعلم الموصى.] : المبالغة راجعة الصورة الثانية لأن خلاف 
ابن القاسم فيها ٠‏ ولا يصح رجوعها للأول لعدم وجود الحلاف فيها بل بطلان 
الوصية فيها باتفاق . سواء علم الموصى يموت ابنه وم يغير الوصية أو لم يعلم . 

قوله : [ نظراً للعرف ع : أى من أنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا 
وهذا كله مبنى على القول بعدم ترادفهما » وأما على القول بترادفهما فهو عيئه 
فلا معى للدخول »ويحل الدخول أيضًا حيث لم يقع من الموصى النص على 
المساكين دون الفقراء أو عكسه . 

قوله : [ ودخل ف الأقارب ع إلخ : حاصله أنه إذا قال أوصيت لأهلى 
أو لأقاربى أو لذوى رحمى بكذا اختص بالوصية أقاربه لأمه لأنهم غير ورثة 
الموصى . ولايدخخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه » هذا إن لم يكن له أقارب 


a۹۲‏ باب الوصية 
أقاربه لأمه إلخ كقوله : أوصبت لأقارلى أو أقارب فلان فيدخل شرعاً ف 
صيغته أقار به لأمه . 

(و ) فى ( الأعل ) كقوله المي كم اران لان 

(و) ف (الأرحام) كقوله : أوصيت لأرحاى أو : أرحام فلان فيدخل 
(أقاربه لأمه ) كأبيها وعمها لأبيها أولأمها وأخيها وابن عمتها ومحل دخول 
أقارب أمه ( إن لم يكن له) أى للموصى ( أقارب لأب) : غير ورئة . فإن 
كان . غلا يدخل أقارب أمه ويختص بها أقارب أبيه لشبه الوصية بالإرث من 
حيث تقدم العصبة على در الأرحام . وإذا قال : أوصيت لأقارب فلان : 
فيشمل الوارث منهم لفلان وغير الوارث ٠‏ ها قال : 

( مإلوايث كغيره) أما لو قال : أوصيت لأقاربى أو أهلى 'و لأ رحمى 
فلا يشمل وارثه لأنه لا وصيه و ار e‏ کیا قال : 

( بخلاف آقاربه هو . و) إذا دحل أقارب هادن أر أقاء به هو (أوثر) : 
أى خص بشىء زائد على غيره لا بالحميع ( اللحتاج الأبعد ) : نص على اوم 
إذا يعلم إيثار المحتاج الأقرب من باب أولى ( إلا" لبيان ) من الموصى حال وصيته , 


لأبيه غير وارثين وإلا اختصوا بها ولايدخل معهم أقاربه لأمه » وإن قال أوصيت 
لأقارب فلان أو لأهله أو لذى رحمه اختص بها أقاربه لأمه إن ل يكن له 
أقارب من جهة أبيه وإلا اختصوا بها كانوا ورثة لفلان المذ كو. أولا يدخل معهم 


أقاربه من جهة أمه . 
قوله : [ أقاربه لأمه الخ ع : أى .إلى آخر ما يأتى ف الین فى قواه إن 
لم يكن له أقارب لآب . 


قوله : [ إن لم يكن له أقارب لأب ع إلخ : هذا قول ابن القاسم هنا وى 
الحبس وقال ره يدل أقارب الأم مع أقارب الأب هنا وق اليس . 

قوله : [ أى خص بشىء زائد ] إلخ : حاصله أنه إذا أوصى لأهله أو أقاريه 
أو دوى رحمه أو لأهل فلان أو أقاربه أوذوى رحده اختص بالوصية 
الأقارب من جهة الأم حيث لم يكن هناك أقارب من جهة الأب. أو نتس بها 
الأقارب من جهة الأب عند وجيده فإن استووا و. الحاجة سو بينهم فى 


شم ا 


الوصية اولك 
كقوله : أعطوا الأقرب فالأقرب» أو : فلانآ ثم فلاناء فيقدم الأقرب بالتفضيل ولو 
غير محتاج لا باللخميع . 
» (و) دحل (الحمل فى اللخارية ) : كأن أوصى يجاريته الحامل من غيره 
لشخص » فإنها تكون مع حملها لذلك الشخص ؛ لآنه كجزء منها ما لم تضعه 
فى حياة السيد . أو يستثنه كما قال : 
( لن لم سنه ) : أى الحمل كقوله » أو صيت بها دون حماها . 
فلا يدخل . وإذا أوصى بثلثه أو بعدد لجماءة غير حصورين كالفقراء أو الغزاة 
أو بى کم 2 يلزم تعميم الموصى لم بالإعطاء 3 اا له بقواه : 
ولا يلزم تعمير و اغراق ) : بخلاف خدمة مسجد أو آهل رواق مرم 


الإعطاء وإن كان فيهم محتاج أو أحوج وجب إيثاره على غيره سواء كان ذلك 
اعحتاج أقرب أو أبعد . 

قوله : [ بالتفضيل ] : أى بالإيثار والزيادة ويأتى هنا قول الأجهورى : 

بغسل وإيصاء ولاء جنازة 2 نكاح أا وابناً على الحد قدم 

وإتمالم يختص المقدم بابي لكلا يؤدى إلى بطلان الوصية . 

قوله : [ كأن أوصى ماريته ] : احيرز بذاك من الموصى بعتقها وى 
حامل فإنه يدخل الحسل ولا يتأتى فيه قول المصنف إن لم يسئنه عدم صحة 
الاستئناء کا فى ( بن) : لن الموصى بعتقها مثل من أعتقها بالفعل وهى لايصح 
فيها استثناء الحمل . وإعا صح استئناه ق الموصى بها لشخص مم يصح اسنشنازه 
مع عتقها لأن الشرع كل عليه العتق إذا أعتق جزءا منها وم يكمل عايه المبة إذا 
وهب جزءآ منها والوصية كاطهية . 

قوله : [ الحامل من غيره ] : أى من زوج أو زا . وأما امامل منه فلا 
يتأتى ذلك فيها لأنها لا تملك اغير . 

قوله : [ ولا يازم تعميم نحو الغزاة ] : أى ولا التسوية بينهم و ندل فى حو 
الغزاة فقراء الرباط والمدارس والخامع الأزهر . 

قوله : [ بخلاف خدمة مسجد ] : أى محصورين معينين ومنهم خدمة 


الأرهر لآل حدمته حصورول يتباوروه عير محصورين »› وكدا يمال فى مثل 
بلغة السالك - رابع 


€ باب الوصية 


فيلزم تعميمهم ( واجتتهند” ) متولى تفرقة الوصية ف القسمين فيزيد الأحوج . 

© وإن (أوصى ) شخص (لعبد ه ) : أى رقيقه ذكراً أو أنى ( بثلقه ) : أى 
ثلث مال السيد الموصى أو يجزء كربع ( عنتق") الرقيق الموصى له بما ذكر 
(إن' حسمل ) : أى الثلث الذى من جملته الرقيق » فإذا ترك السيد مائتين 
والعبد يساوي مائة عتق ويختص باله دون الورثة فلو ترك السيد ثلعائة والرقيق 
يساوى ماثة عتق لحمل الثلث له ( وأذت) الرقيق ( باقيه ) : أى اثلث 
فيأخذ من المائة ثلاثة وثلاثين وثلئا . كنا قال : ( إن زاد” » وإلا”) مله القلث 
( كوم فى ماله) : أى يقوم على الرقيق بقيمة نفسه فى ماله (فإن" حتمله”) 
عتق كله . ا لو كان بيد الرقيق ماثتان وقيمته مائة فيعتق منه ثلقه ‏ إذ لا مال 


السيد البدوى . 

قوله : [ واجتهد متولى تفرقة الوصية فى القسمين ] : أى قسم غير المحصورين 
ولا يلزم تعميمهم والمحصورين ويلزم تعميمهم فى أصل الإعطاء » وكذلك يجتهد 
فيا إذا قال الموصى أو صيت لزيد وإلفقراء بثلث مالى مثلا فيجتهد فا يعطيه 
لزيد من قلة وكثرة بحسب القرائن والأحوال ؛ لأن القرينة هنا دلت على أن 
الموصى أعطى المعلوم حكم الجهول وألحقه به وأجراه على حكمه حيث ضمه إليه 
ولا شىء لوارث زيد إن مات زيد قبل التفرقة بخلاف مالو أوصى لعينين كريد 
مرو فيقسم بينهما بالسوية ومن مات منهما قبل القسم فوارثه يقوم مقامه . 

قوله : [ ى الثلث ] : أى من جميع مال السيد ومال العبد المقدر أنه للسيد . 

قوله : [ ويختص باه دون الورثة ] : أى إن كان له مال . 

قوله : [ فلو ترك السيد ثلمائة ] إلخ : دخول على كلام المنن . 

قوله : [ فيأخذ من الماثة ثلاثا وؤلاثين تًا ] : الأسهل حذف قوله من 
الماثة واقتصار على ما بعده لأن معناه أننا ننسب ثلث مال السيد لقيمة العبد نجده 
يزيد عنها ثلاث وثلائين واا فيأحد ها العبد فى هذا الخال . 

قوله : [أى يقوم على الرقيق بقية نفسه ] : أى بعد عجز ثلث السيد عن 
استغراق العبد بجحل القدر الذى يكمل عتق العيد من جملة مال السيد . 

قوله : [ فن حمله ع : أى حمل ماله باقيه . 


الوصية 04 
للسيد إلا الرقيق وهو بمائة ثم ينظر لما بيده - وهو الائتان -- فيعتق مئه ثلثاه 
فى نظير ستة وستين وثلثين بأخحذها منه الوارث من اماثتين ماله » وما بقى من 
المائتين للعيد . وكذا لو ترك السيد مائة وقيمة العبد مائة مماله الذى بيده مائة 
أو ححمسون فيعتق منه ابتداء ثلثا نظراً لال السيد وقيمة العبد ‏ وهو ماثتان - إذهما 
مال السيد ثم يعتق منه ثلثه الباق من ماله الذى بيده وهو المائة أو الخمسون ‏ 
فى نظير ثلاثة وثلاثين وثلث يأخذها منالوارث وما بقى للرقيق » فليس عى قوم فى 
ماله جعل ماله من جملة مال السيد حى يعتق العبد ء ولا شىء له من ماله کا 
فى الشراح . هذا هو التحرير » وإلا يحمله الثلث - كا إذا لم يكن للسيد عه. 
العبد ولا مال للعبد ‏ عتق ثلثه : كما قال : 
© ( ولا خترج منه محمله ) . 

وإذا أوصى شخص لوارث أو بزائد عن الثلث فى صحته أو مرضه » 
فلبقية الورثة أوالوراث الإجازة وإلرد . فإن أجاز حال مرض الموصى لزمته الإجازة 
فلا رد له بعد ذلك حيث لم يصح الموصى صحة بينة ور يكن للمج زعانر يجهل > 
كا أشار له بقوله : ١‏ 

(ولزم إجازة” الوارث) : أى كما إذا أوصى بزائد عن الثلث » أو أجازه 

قوله : 1 فى نظير ستة وستين وثلئين ع : أى لأنها هى الى جعل مالا للسيد . 

قوله : [ ماله ] : بدل من الماثتين . 

قوله : [ وما بقى من الماثتين للعبد ] : أى وهو مائة وثلاثة وثلاثون وثلث. 

قوله : [ وما بقى للرقيق] : أى وهوستة وستون وثلثان ف الأول وستة عشر وثلئان 


قوله : [ كنا فى الشراح ] مثال للمنفى . 

قوله : [هذا هوالتحرير] :أى لأنه مقتضى نص ابنالقاسم كما أفادهق الأصل . 

قوله : [وإلا حرج منه محمله] : أى محمل ثلث السيد وهو ثلث العبد فى المثال . 

قوله : 1 ولزم إجازة الواريث] إلخ : حاصله أنه تلزمه الإجازة بشروط نخمسة : 
أوا كون الإجازة برض الموصى الخوف سواء كانت الوصية فيه أو فى الصحة . 
ثانيها أن لا يصح الموصى بعد ذلك . الها أن لا يكون معذوراً بكونه فى نفقة 


۹٦‏ باب الوصية 
بعض الورثة - إن أوصى لبعضهم - حيث كانت إجازة الجيز ( بمرض ) وف 
قائم بالموصى . سواء كانت الوصية فى الصحة أو المرضى ٠‏ بشرط أن الموصى رل 
يتصح) صحة بينة ( بعده”) : أى بعد المرض الذى أجاز, فيه الوايث . فإن 
صح ثم مرض فات لم يلزم الوارث إجازته الواقعة منه سابقاً بل الرد . 

وأشار لشرط آخر فى لزوم الإجازة بقوله : 

(إلا لبينعذر ) فى إجازة الوارث ٠‏ فإن كان له عذر فلا يلزمه بل 
له أن يرد ككون الجيز فى نفقة الموصى أو خوفه من الموصى له . 

( ومنه ) : أى العذر ( لهل ) بأنه يلزمه الإجازة فى المرض ( إن" كان مثاله” 
تجهل') أن له رد" الزائد أورد” ما أوصى به لبعض الورثة . فإنه لايلزمه الإجازة . 

(و) إن (حلتف) بالله الذى لا إله غيره : لى لا آعم حين الإجازة أن 
فی الرد ٠‏ أى اعتقد أن له التصرف لمن شاء وبما شاء . فإن نكل زمه ما أجاز . 


الموصى أو عليه دين له أو خائف من سطوته . رابعها أن لا يكون المهيز من يجهل 
أن له الرد والإجازة . خامسها أن يكون المجيز رشيد! : إذا عامت ذلاك فليس المراد 
أنه يلزم الوارث أن مجيز وإنما مراد المصنف أنه إذا أجاز وصية مورثه قبل موته 
فيا له فيه الرد بعده لزمته تلك الإجازة بتلك الشروط سواء تبرع بالإجازة من 
نفسه أو طلبها منه الموصى كما ذهب إليه غير واحد من شيوخ عبد البق وليس 
له بعد موبّه الرد متمسكاً بأنه من إسقاط الشیء قبل وجوبه لأنه وإن لم يجب 
وجد سبب الوجوب وهو المرض . 

قوله : [ وأشار لشرط آآخر ] : هذا هو ثالث الشروط . ٠‏ 

قوله : [ ككون الجيز فى نفقة الموصى ] : مال للعذر . 

قوله : [ أوخخوفه من الموصى له ] : أى لكونه ذا سطوة فى تلك الحالة مثلا . 

قوله : [ ابلحهل ] : غير المصنف جعله شرطاً آخر وکل صحيح . 

قوله : 1 وإن حلف بالله ]: شرط فى قبول العذر بالجهل فهو شرط فى الشرط . 

قوله : [ أى اعتقد ] : أى من أجاز . 

وقوله : [ أن له التصرف ع : أى الموصى . 


الوسية o4۷‏ 
كن يعلم أنه لا وصية لوارث وأجاز بالشروط فلا يقبل منه يمين . 
( إن" أوْصى ) لشخص ( بنصيب ابنة ) : بأن قال : أو صيت لزيد 
بنصيب ابنی أو بمثله بآں قال : أو صيت أزيد بمثل نصيب ابى - فإن لم يكن 
له إلا أبن فيأخذ الموصى له جميع تركة اميت الموصى إن أجاز الابن الوصية . 
وإلا فللموصى له ثاث الركة فقط فإن قال ذلك ومعه ابنان فيأخذ نصف الركة 
إن أجاز وإلا فالثلث ولا کلام لم وإن زادوا فله قدر نصيب واحد ولا كلام للم 
فإن كان مع الابن ذو فرض : فللموصى له جميع الركة بعد ذوى الفرض إن 
أجاز إلى آخرما علمته . وقد أشار لذلك بقوله : 
( فبجميع نتصيبه ) فإن قال فى وصيته : اجملها فلانا منزلة ابى أوألقوه 


قوله : [ وأجاز بالشروط ]: أى ما عدا عدم ابلمهل لأنه الموضوع . 

قوله : [ أوعمثلهع] : اعلم أنه إذا جمع بين مثل ونصيب فظاهر أن له 
الجميع باتفاق . وأما إن حذف مثل واقتصر على نصيب ففى ابن ال حاجب وابن 
شاس أنه كذلك الذى صرح به اللخمى أنه نجعل الموصى له زائدا وتكون التركة 
بينه وبين الاين نصفين اتفاقاً أفاده ( بن) . 

قوله : [ فيأخذ الموصى له جميع تركة امیت ] : أى بشرط أن يكون الابن 
موجودا فإن لم يكن موجودآً بأن قال أوصيت له بنصيب ابی لا ابن له فتبطل 
إلا أن يقول لوكان موجوداً أو يحدث له بعد الوصية وقبل الموت ولا بد أن يكون 
ذلك الولد معیتا . وما لو قال أوصيت له بنصيب أحد أولادى وكان له ورثة 
يختلف إرئهم فسيذكره فى فبجزء من عدد رءوسهم وأن لا يقوم بذلك الولد مانع 
ککرنه رقبقًا أ و كافراً فتبطل الوصية إلا أن يقول أو صيت له بنصيب ابی لو کان 
يرث فيعطى نصيبه حينئذ وتتوقف الوصية على إجازة الوارث فيا زاد على الثلث . 

قوله : [ إلى آآخر ما علمته ] : أى ف السرادة وحاصله أنه إن مات الموصى 
لزيد بنصيب ابنه وترك صاحب فرض كز وجة مثلا ٠‏ فإن كان معه ابن وأجازكانت 
السبعة الآثمان الموصى له وإن لم يجأ حد ثلث التركة وإن كان معه ابئان كان له 
نصف ما بقى بعد الفرض إن أجاز وإلا فلا ثلث ال ركة فإن زادوا كان له مثل 
تصيب أحدهم أجازها أولا . 


۹۸ باب الوصية 


به » أو : أثزلو منزلته » أو : اجعلوه وارتامعه » أو : من عداد ولدى ؛ فإن 
الموصى له يقدر زائداً على ذريته فتكون التركة نصفين إن كان له ابن واحد 
وأجاز » وإلا فالثلث الموصى له . فإن كان للموصى ابنان فالموصى له الثلث 
أجاز آم لا . ول وكانوا ثلاثة فهو كرابع وهكذا فلو کان مع ألذكور إناث فهو 
كذكر . فل و كانت الوصية لأننى لكان ها مثل أنى من بناتهء وإلى ذلك أشار بقوله : 

( ودار زائد؟ فى : اجعلوه أو ألقوه أو : نَل مسشرله) فزن قال 
الموصى : أوصيت لفلان بضعف نصيب ولدى » وأجاز الولد » فهل يعطى 
نصيب ابنه مرة أومرتين فإذا كان الولد ابنا وابنتين أو كانا ابنين وأجازا فيكون 
له نصف الركة أو.جميعها ؟ قولان؛ قال ابن القصار ضعف الشى ء: قدره مرتين وهو 
مذهب أبى حنيفة والشافعى وهو الأظهر . ويل : ضعف الشىء ما ساواه 
فثمرة الخلاف عند تعدد الولد كنا مثلنا أما مع ابن واحد فللموصى له جميع 
التركة إن أجاز على كلا القولين » كا قال : 

( والأظهر أن ضعلفته" مثلاه و ) إن أوصى لشخص ( بيمثل ( نتصيب 
أحد الورثة ) فيحاسبهم الموصى له ( فبجناء من" عدد رعصهم : أى يقسم 
امال على الورثة وعلى الموصى له الذكر كالأنى » ثم بعد أخذه ما نابه بقسم 
الباق على الورثة على الفريضة الشرعية الذكر مثل حظ الأنثيين . 

قوله : [يقدر زائداً على ذريته ] : أى فإن كان الموصى له ذكراً قدر 
زائداً على الأولاد الذكور » وإن كان أنتى قدر زائداً على الأولاد الإناث فإن 
كان الموصى له خنى مشكلا فالظاهر أنه يعطى نصف نصیی ذكر وأنى کا 
نقله سيدى عبد الله المغربى عن شیخه محمد الزرقانى . 

قوله : [ وقیل ضعف الثىء ] إلخ : قائله شيخ ابن القصار 3 

قوله : [ فبجزء ] 4 المتاسب إدحال هذه الفاء على قوله بحاسيهم ويستخى 
عن الفاء الأول . 

قوله : 1 الذكر کالانی ع : أىفإن كان عدد رمس ورثته ثلاثة فله الثلث 
أو أربعة فله الريع أو خمسة فله اللدسس » وهكذا ولانظر لا يستحقه كل 
وارث بل يجعل الذ كر رأساً والأنى كذلك . 


الوصية 4۹ 
© (و) إن أوصى لشخص ( يجزء) من ماله ء كقوله : أوصيت لزيد يجزء من 
مالى ( أو) قال : أو صيت له ( بسهم ) من مالى ( فيسهم ) يحاسب به ويأخذه 
( من فریضته) إن لم تكن عائلة » كقول امرأة : أوصيت لغلان يجزه من مالى ٠‏ 
وماتت‌عن زوج وأم »> فيأخيل واحداً من ستة ثم يقسم الباق على الورثة . أوكانت 
عائلة فيأخذ سهما من سبعة وعشرين حيث عالت الأربعة والعشرون ؛ لأن 
العول من جملة التأصيل . فالوصية تقدم على الإرث ثم يقسم على الورئة الباق ٠‏ 
فالضرر يدخل عن الجميع . فإن لم تكن له فريضة ‏ بأن لم يكن له واريث - 
فهل له سهم من ستة وهو قول ابن القاسم » أو من مانية ؟ وهو قول أشهب . 


قوله : [ من فريضته ] : أى من أصل فريضته . 

قوله : [ فيأخحذوا حد ا من ستة ] : أىلأن الزوج ف المثال له اللصف رجه 
اثنان والأم لها الثلث مخرجه ثلائة و بينهما تباين فيضرب أحدهما ف الآخر بسنة يعطى 
الموصى له واحدا تبقى خمسة للزوج ثلاثة وهی نصف الاركة ولام اثنان هما ثلثها . 

قوله : [ حيث عالت الأربعة والعشرون ] : أى وذلك فى صورة واحدة وتسمى 
بالمنبرية كما يأ وهى مات رجل ورك زوجة وأبوين وبتتبن فأصلها أربعة وعشرون 
لأن فيها تمتا صدسًا أو ثانا فللبتتين ستة عشر وللأبوين ثمنآ ففضلت الزوجة 
من غير شى ء فيعال ها بمثل ثمنها فيصير ثمن الأربعة والعشرين تسعنًا لكونه ثلائة 
من سبعة وعشرين » وسيأق إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى » وبعلوم أن الوصية 
مقدمة فيعطى الموصى له واحداً من السبعة والعشرين كا قال الشارح . 

قوله : 1 فالضرر يدخل على الحميع ]: أى فهذا الواحد الذى أخذه الموصى له 
نسبته للمسألة عائلة ثلث تسع فينقص كل واحد منسهامه عائلة ثلث تسعة فيلفهم . 

قوله : [ بأن لم يكن له وارث] : أى أصلا لا بالفرض ولا بالتعصيب . 

قوله : [ فهل له سهم من ستة ] : أى لأنه أقل عدد يخرج منه الفرائض 
المقدرة لأهل النسب لأن الستة مخرج للسدس وهو أقل سهم مفروض لأهل الدب . 

قوله : [ أومن ثمانية ] : لأقه مخرج أقل السهام الى فرضها الله واستقربه ابن 
عبد السلام أفاده محشى الأصل . 


0 باب الوصية 


© (وهى) أى الوصية الصادرة ف الصحة أو المرض ( وسُدايّر) إن كان 
التدبير ( عرض ) مات منه كلاهما (فيا علي) من الال : أى علمه الموصى 
واسبد ولو كان العلم بعد الوصية والتدبير . أما مدير الصحة فيكون حى فى 
اخخهول . ولو نجدد وم يعلم به حى مات ؛ لأن قصد السيد عتقه من ماله 
الذى موت عنه والمر يض يتوقع الموت فلا يشقّصد إلا عتقه ما علم . فإن صح 
من مرضه صحة بينة ثم مات كان كدبر الصحة . وإتما لم تدخل وصية الصحة 
فى اخجهول يخلاف مدبر الصحة لأنها عقد غير لازم بخلافه . 

(لا) تدخل الوصية ( فيا أقر به) ى صحة أو مرض ( فيطل ) لكونه 
لصديق ملاطف أو ازوج عرض أو أقر سفيه بدين فى صحته أو مرضه فكلامه أعم 


قوله : [ فيا علم من الال ] : أى فى ثلث ما علمه الموصى «المدبر فإن 
تنازع الورثة والموصى له فى العلم وعدمه فالقول للورثة بيمين فإن نكلوا فللموصى 
له بيمين وانظر لو نكل أفاده محثى الأصل . 

قوله : [ أما مدبر الصحة ] : إلخ : مثله صداق المريض . 

قوله : [ فإن صح من مرضه ع : أى الذى دير فيه العبد . 

قوله : [ كان كدبر الصحة ] : أى فيكون فى المعلوم والمجهول . 
١‏ © تنببه : تدخخل الوصية المقدمة على التدبير فى المدبر فيباع لأجلها عند الضيق 
وسراء دبر فى الصحة أو المرض فن أوصى بفاك أسير وكان فكه يزيد على ثلث 
ايت الذى من جملته قيمة المدبر ماثة وفك الأسير مائة فيبطل التدبير » وتدحل 
الوصية أيضسا فى العمرى الراجعة بعد موته ولو بسئين . وكذا تدخل فى الحبس 
الراجع بعل موته أفاده فى الأصل 5 1 

قولد : [ لاتدخل الوصية فا أقربه ] إلخ : أى وإذا لم تدخل الوصية فى ذلك 
بطلت ورجع ميراثاً . 

قول : [ فكلامه أعم من قول الأصل] إل : أى لإفادته أن المدار على الإقرار 
الذى ذه تهمة . 

فونه : [ ومال بضاعة ] : أى أو قراض يرسلهما ويشتهر تلفهما قبل الوصية ثم 
تظهر «سلامة . 


1٩۱ الوسية‎ 

من قول الأصل أقر به ى مرضه . 

( أو أوصى به لوارث ) : ولم يجزه بقية الورثة > فلا تدخمل فيه الوصية 
حيٿمات ول يعلم بأن ما أقر به بطل » ولا علم برد بقية الورثة. فإن علم قبل موته 
دخدت فيه . 

( والأظهر ) : من القولين اللذين فى الأصل (الدخول”) : أى دخول 
الوصية ( فيا) : أى ف الشىء الذى (شهر) عند الناس ( تلفه) من مال 
الوسى ( فظهرت السلامة' + كالابق ) والسفينة ومال بضاعة فهو أعم ٠ن‏ قول 
الأصل : « وف سفينة أو عبد قولان » . 
ه (وندب كتابثها) : أى الوصية . 

(و) ندب ( بدء” بتسمية ناء ) على الله كالحمد ( وتتشهئّد ) بكتابة 
ذلك أو نطق به إن لم يكتب . 

( وأشهد) الموصى على وصيته لأجل صحتها ونفوذها . وحيث أشهد فيجوز 
للشهود أن يشهدوا على ما انطوت عليه وصيته ؛ كا قال : 

( طلم الشبادة” وإ" ل يقرأاها) عليهم ( ول يسم الكتاب) الذى فيه الوصية. 
« ( وتنفذ ) الوصية حيث أشهند: بقوله لم : اشهدوا با فى هذه . و يوجد 
فما محو( ولوكانت) الوصية ( عنده ) : أى الكتاب الذى هى فيه عند الموصى 
لم یخرجه حی مات . 
« (ولو ثبست) عند الحاكم بالبينة الشرعية ( إن" عتقلدها ختطه) : أى 
الموصى ؛ أى ثبت أن ما اشنملت عليه الورقة بخطه ( أو قرأها) على الشهود 
(ولم يُشنهد) ف الصورتين يأن لم يقل : اشهدوا على وصیتی (أو) لم (يقل : 
نفذوها ء لم تنفذ) بعد موته : لاحهال رجوعه عنها . ولو وجد فيها بخطه أتفذوها 
فلا فيد . ومفهومه أنه لو قال : اشهدوا أو قال أنفذوها نفنت . 


قوله : [ من قول الأصل ] إلخ: هو خطيل وعبارته وى سفيئة أو عبد شهر 
تلفهما م ظهرت السلامة قولان ( اه) فالشارح اختصرها . 

قوله : [ وتشهد ] : أى فيستحب له أيضا أن يبدأها بالشهادتين بعد البسماة 
والحمدلة والصلاة على النبى صلى الله عليه وام . 


ا باب ألوصية 

(وإن قال) الموصى : (كتبتهنًا ) أى الوصية ووضعتها ( عند فلان ) 
فصدقوه إلخ » فإن فلاناً يصدق فى أن هذا الكتاب با فيه هو وصية الميت . 
ثم إن كان بخط اليت فيقبل ما فيه ولو كان المكتوب فيه : أنه لفلان ابن 
سن" عنده الوصية . وإن كان بغير خطه ووجد فيه أن أكثر الإلث لابن فلان 
أو صديقه من يتهم فيه لا يصدق . أما بقليل من الثلث فيصدق . 

(أو) قال الموصى ر أوصیتہ) : أى فلاا ركنن : أى بتفرقته + 
( فصدقوه) فقال فلان : هذه وصيته الى عندى إلى آخرما علمت » أو قال : 
هو أمرثى أن أفرقه على فلان وفلان أو على جماعة كذا ( صد ق) فى قوله 
( إن م يقل" ) إنه أمرنى أن أدفع الثلث أو أكثره ( لابى ) أو نحوه من يتهم عليه 
ه ( و) إن قال الموصى لجماعة : اشهدوا على أن فلانا ( وصيى فقط ) 


قوله : [ فصدقوه ] إلخ : الأول حذفه من هنا ويكتفى فى الكل يما بعده . 

قوله : [ ابن من عنده الوصية ] : صفة لفلان وعلى هذا فقوله : إن لم يقل 
لابنى لا يرجع ذه » وظاهره ولو كان الذى لابنه أكثر الوصية أ وكلها . 

قوله : [ وإن كان بغير خبطه ع : أى ويكون معى قول المصنف كتبتها عند 
فلان أمرته بکتابتها . 

قوله : 1 ووجد فيه أن أكر الثلث لابن فلان ] : تركيب فيه ثقل فى المعى 
واللفظ والأوضح إن لم يكن المكتوب لابنه فيها كثيراً فى نفسه كان أكثر الثلث 
أو أقله کا هو صريح عبارة غيره . 

قوله : [[لى آخر ما علمت ع : أى من التفصيل فى مسألة الكتابة فهو 
تفريع من الشارح عليها . 

قوله : [ أو قال هو أمرنى ] إلخ : مفرع على الثانية الى ليس فيها كتابة 
أصلا وبالحملة فتضرع إلى الله فى تعقيدها هذا الشارح . 

قوله : [ أو أكثره ] : لامفهوم له بل المدار على كرن المسمى لا بنه 
كثيراً وإنلم يكن أكثر الثلث كا تقدم . 


الوبية 0 


وم یزد على ذلك فلم يقيد بشىه فلفظه مطل ( ينعم" ) كل شىه فیکون فلان 
وصيه” فى جميع الأشياء ؛ فيزوج الصغار بشروطهن ولكبار بإذنهن إلا أن 
يأمره بالإجبار إلخ فيجرى ما هنا على ما تقدم فى التكاح من الإجبار وعلعه . 
وظاهر قوله : « يعم» أنه إذاكان الموصى وصيًا على أيتام يكون فلان وصيًا عليهم 
وهو ظاهر المدونة ء وقيل لآ يدخلون إلا بنص منه . 

(و) إذقال ( فلان وص ) ( على كذا) لشىء عينه ( حص" به ) فلا يتعداه 
لغيره فن تعداه لم ينقد . 

(ک)قوله : زيد وصى (حى يندم فلان”) كعمرو » فإن زيداً يكون 
وصيه ف كل شیء حی بق “مرو فينعرل زيل بمجرد قدوم عمرو . فن مات 
عمروف السفر استمر زيد وصيًا . 


قوله : [ فلم يقيد بشى ء] : مفرع على ما قبله . ولو قال فى الل من أول 
الأمرأى لم يقيد بشىء كنا قال فى الأصل لكان أظهر وأسهل . 

واعلم أن طريقة ابن رشد أن الوكالة كالوصية فإذا قال فلان وكيل فإنه 
يعم قال فى المقدمات : وهذا هو قوم ف فى الوكالة إذا قصرت طالت وإذا طالت 
قصرت » وطريقة اين بشير وابن شاس الإطلاق فى الوكالة مبطل حى يعم 
أو يخص وكأنهم لاحظوا أن الموكل حى يمكنه الاستدراك بخلاف الموصى 
0 

: لو قال فلان وصى فين أنه ميت وله وصى فإن عام عوته کان 

وصيه ا وإلافلاء وبطات کا تبطل إن عام كوته وم يكن لدوصى أفاده الأجهورى. 

قوله : [ بشروطهن ] : المراد بالشروط ابلنس لأن المعول عليه من الشروط 
إا هو خحوف الفساد عليها فى مالا أو حالما . 

قوله: [ فيجرى ما هنا على ما تقدم ] : إلخ : قال الممن فيا تقدم فوصيه إن 
عين له الزوج أو أمراه به أو بالتكاح كأنت وصبى عليها على الأرجح . قال 
هناك شراح خليل : والراجح ابلبران: ذكر البضع أو النكاح أو التزويج بأن 
قال له الأب أنت ومني على بضع بناتی أو على نكاحهن أو على تزويجهن 
أو على بنتى تزوجها قبل البلوغ أو بعده أو ممن شئت وإن لم يذكر شيثا 


000 باب الوصية 
(أو) قال الموصى : زوجتى فلانة وصيى إلا أن ( تستتزوج) فتستمر إلى 
تزوجها فتعزل . 

ه (وإئما ينُوصى على المحجور عليه) لصغر أو سفه (أبْ رشيد") : فالآب 
انحجور عليه لا وصية له على ولده ٠‏ وكذا لو بلغ الصبى رشيد! ثم حصل له السفه 
وإئما النظر الحا 

( أووصيه) : أى وصى الأب له الإيصاء على الأولاد الذين كان و 
عليهم وهكذا . وليس لمقدم القاضی إيصاء عند موته ولا غيره من الأقارب . 

: (للا الأم) فلها الإيصاء على أولادها بشروط أشار لا بقوله‎ ٠ 

» ( إن" قل" الال ) الموصى عليه قلة نسبية كستين ديناراً إلا إن كر فليس 
لما الإيصاء . 


من الثلاثة . فالراجح عدم الحير كنا إذا قال وصبى على بثاق أو على بعض 
بناى أو على بنتى فلانة . وأما لو قال وصبى فقط أو على مالى أو على تركى 
فلا جر له اتفاقًا . فلو زوج جيرا حينئذ فاستظهر الأجهورى الإمضاء وترقف 
فيه الشيخ يخ أحمد التغراق . وإن زوج من غير جبر صح أفاده محشى الأصل هنا . 

قوله : [ فتستمر إلى تزوجها ] : أى وكذا إذا أوصى ها أو لأم ولد بسكت 
أو بغلة إلى أن تتزوج فإنه يعمل بما شرط : فإذا عقد لها فلا سكنى ا 
بعد ذلك . ولايتزع منها الماضى من الغلة يزواجها . 

: [ ونما يوصى على المحجور عليه ] إلخ : الحصر بالنسبة للموروث 

5 ۔ أما إن تبرع ميت على محجور عليه فله أن يجعل لما تبرع به من 
شاء ناظرا ولو کان المحجور عليه أب أو وص 8 

قوله : [ ثم حصل له السفه ] : أى کاب ىتون مثلا . 

قوله : [ أو وصيه ] : محل كرن وصى الأب له أن يوصى إن ل يمنعه 
الأب من الإيصاء كما لو قال أوصيناك على أولادى وليس لك أن توصى 
عليهم فلا جوز لوصى الأب حينئد إيصاء . 

قوله : [ ولا لغيره من الأقارب | : أى كالأجداد والأعمام والإخوة . 

قوله : [ كستين ديناراً ] : قال ابن المنظور له فى القلة بحسب العروف 


الوصبة 10 
( وورث) الال (عنها) بأن كان اال لها وماتت عنه . أما لو كان الال 
للولد من e‏ أو من هبة- فایس لا الإيصاء بل ترقع للحا کی . 
( ولا ول لمع : أى للموصی عليه من اب او نص دن الأب أو مقدم قاض . 
فلا وصية لا على أولادها عند وجود واحد منهم . وقولنا فيا تقدم : ترفع للحا كم 
إن كان عدلا . وإلا فواحد من المؤمنين عدل يتصرف لم . واه : إذا مات 
لم يوص فتصرف أأخوهر الكبير أوعمهم أوجدم قتصرفه ماض محيث لو باغوا 
لارد لے ٠.‏ 
(مسلمًا) معمول [:«يوصىء . فلا يصح کون الكافر ويا ( رشيداً) : 


فلا خصوصية للستين : إذا عاست ذلك فالمناسب للشارح أن يقول : قلة 
عرفية بدل قوله نسبية . 

قوله : [ وورث الال عنها ع : أى وأما لو وهبت مالا لأولادها الصغار 
أو تصدقت به عايهم فاها أن تجعل ناظرا على ذاك من شاءت كان الال قليلا 
أو كثيراً . بل ولو كان للأولاد أب أو وصى . 

قيله : [ أو من هبة ] : أى أو من غيرها للا عاحمت . 

قوله : [ ولا ول له ] : تحص أن الشروط ثلاثة فإن فقدت أو بعضه' 
وأوصت وتصرف وصيها فتصرفه غير نافذ وللصبى إذا رشد أو المحاكم رده 
مالم ينفقه عليه فى الأمور الضرورية بالمعروف . 

قوله : [ ومنه إذا مات ع إلخ: أى من يقوم مقام الما کم . قال فى الأصل : 
وبقىهنا مسألة ضرورية كثيرة الوقوع وهى أن يموت الرجل عن أولاد صغار 
ول يوص عليهم فتصرف ف أموالى عهم أو أخوه, الكبير أو جدم بالمصلحة فهل 
هذا التصرف ماض أولا ولاصغار إذا رشدوا إبطاله ؟ ذ کر أشياخعنا أنه ماض للتريان 
العادة بأن من ذكر يقوم مقام الأب ولاسيا فى هذه الأزمنة الى عض فيها جو_الحكام 
بحيث لو رفع هم حال الصغار لاستأصلوا مال الأيتام . 

قوله : 1 يحيث لو يلغوا ] : أى ورشدوا . 

قوله : [ مسلصًا ] إلخ : هذه شروط الوصى وهى أربعة ذكر هنا ثلاثة وتقدم 
الرابع وهو كونه مقامًا من طرف الأب أو الوصى أو الحاكوء وكا تعتبر ف الوصى على 


5 باب الوصية 


فلا يصح كونه صپیا أوسفيها أو مجنوناً ( عدلا) فیا ول عليه » فلا يصح للائن 
ولا لمن يتصرف بغير الوجه الشرعى . 
(وإن) كان الوصى على الأولاد ( امرأة) أجنبية أو زوجة الموصى أو أم 
ولد أو مدبرة 3 

( وأعى ) فإنه يصح أن يكون وصينًا » کان العمى أصليًا أو طارثاً » 

(وعبداً) فيصح جعله وصيًا ( بإذن سيدده ) ولیس لسيده رجوع بعد 
الرضا . ودخل ف العبد : مدبره والمكاتب والمبعض والمعتق لأجل . 

وإذا كان الوصى عدلا ايتداء نم طرأ عليه الفسق فإنه يعزل » فإن تصرف 
فهو مردود إذ تشترط العدالة ابتداء ودواما »> كا أشار له بقوله :( وعز ل 
بطروفسق) . 
© (لا يبيع ) الوصى ( عبد) تركب الموصى وكذلك الأمة حيث كان الرقيق 
المحجور عليه تعتبر فى الوصى على اقتضاء الدين أو قضاثه » واشترط فيه العدالة 
خوف أن يدعى غير العدل الضياع » وأما الوصى على تفريق الثلث أو على العتق 
فلا يشرط فيه العدالة . نعم لابد فيه أن يكون مسلما مكلف قادراً على القيام 
با أوصى عليه . 

قوله : [فيا ولى عليه ] إلخ : معلوم أن هذا لا يستلزم الإسلام فاندفم 
ما يقال إنه يستغنى بذكر العدالة عن الإسلام وحاصله أن الاستغناء يكون إن 
أريد بالعدالة عدالة الشهادة أو عدالة الرواية وليس كل مرادآً هنا يل المراد هنا 
حسن التصرف . 

قوله : [ ودخل ف العبد ] : أى فى عمومه . 

وقوله : [ مدبره] : أى الموصى ولا مفهوم له بل مثله مدبر الغير وكذا يقال 
فيا بعده . ئ' 

قوله : [ وعزل بطرو فسق ع : المراد بطرو الفسق الذى يعزل به ظهور 
عدم إنصافه فيا ولى فيه» ومثل الطرو المد كور حدوث العدارة للمحجور إذ لايؤين 
العدوً على علوه . 

قوله : [ولا يبيع الوصى عبدآ] إلخ: من هذا المعنى ل وأوصى عبد له عل ىأولاده 


اليصية 1۷ 
( سحسن” القيام بالصغار ) : لأن بيعه حينئذ ليس مصلحة ولرصى لايجوز له 
التصرف بغير المصلحة . ١‏ 

( ولا) يجوز للوصى أن يبيع (التركة") أو شيئاً منها لقضاء دين أو تنفيذ 
وصية ( إلا بحضرة الكبير ) : لأنه ليس له التصرف فى حصت بغير إذنه فإن 
غاب الكبير أو امتنع من البيع نظر ا حاكي . 

( لا يقنسم) الوصى (على غائب) من الورثة (بلاحاكم) فإن قسم 


الأصاغر وأراد أولاده الكبار بيع ذلك العبد الموصى اشترى ذلك العبد للأصاغر 
بأن يشترى حصة الكبار لم إن كان لم مال يحمله وإلا باع الكبار حصتهم 
خاصة إلا أن ينقص ننه أو لم يوجد من يشتريها مفردة فيباع العبد جميعه » ثم 
إن أبقاه المشترى وصيسا على حاله فظاهر وإلا بطل . 

قوله : [ إلا بحضرة الكبير ] : هذا إذا كان فى اضر أما إذا كان فى السفر 
فله البيع ففی (ح) فرع لو مات شخص ف سفره فلوصيه بیع متاعه وعروضه 
لأنه یثقل حمله قاله ف النوادر » بل ذكر البرزلى فی كتاب السلم عن ألى عران : 
أن من مات فى سفر بموضع لاقضاة به ولا عدول وم يوص واجتمع المسافرون 
وقدموا رجلا فباع هناك تركته ثم قدموا بلد الميت فأراد الورثة تقض البيع إذا لم 
يبع بإذن حاكر وبلده بعيد من موضع اموت أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع 
أو غيره جائز »> قال وقد وقح هذا لعيسى بن عسكر وصوب فعله وأمضاه آفاده 
ى حاشية الأصل . 

قوله : [ فإن غاب الكبير ] : أى غيبة قريبة أو بعيدة . 

وقوله : 1 أو امتنع من البيع ] : أى أو كان حاضراً وامتنع من البيع . 

قوله : [ نظر اللحاكي ] : أى فإما أن يأمر الوصى بالبيع أو يأمر من.يبيع 
معه للغائب » أو يقسم ما ينقسم فإن لم يرفع الأمر للحاكر وباع رد بيعه إن 
كان المبيع قان فإن فات بيد المشرى بهبة أو صبغ ثوب أو نسج غزل أوأكل 
طعام وكان قد أصاب وجه البيع فهل يمنفى وهو المستحسن أو لا مضى وهو 
القياس ؟ قولان أفاده حشى الأصل نقلا عن (ح) . 


A‏ باب الوصية 


بدون حاكم نقضت » ولمشترون حكمهم حك الغاصب لا غاة لم » ويضمنون 
حى التماوى . 

(و) إن أوصى (لاثنين) بلفظ واحد 5:جعلتكما وصيين » أو بلفظين 
فى زمن أو زمنين من غير تقييد باجتاع أو افتراق ( حمل" ) على قصد (التعاون ) 
ولیس إيصافه للثانى عزلا للأول فلا يستقل أحدهما ببیع أو شراء أو نكاح 
أو غير ذلك إلا بتوكيل . أما لو قيد الموصى باجماع أو افتراق عمل به . 

(فإن مات أحداهما ) : أى الوصيين (أو اختلفا) فى أمر : كبيع أو 
شراء أو تزويج ( فا حا كم ) ينظر فيا فيه الأصلح من إبقاء الحى وصيًا أو جعل 

غيره معه » أو يرد فعل أحدهما فى الاختلاف أو يمضى : 

( وليس لأحدهما ) أى الوصيين ( إيصاء) لغيره فى حياته ( بلا إذن ) من 
صاحبه أما يإذنه فيجوز 

( ولا ) جوز ( هما عم امال ) الذى أوصاهما عليه 

(وإلا) بأن قسماه بينهما وصار كل واحد يتصرف ی حصته ( ضسمنا) 


قوله : [والمشترون ] : أى للركة أو بعضها الى باعها الوصى من غير 
حضور الكبير أو وكيله » ومن غير رفع للحاكر العالمون بذلك وهذا مرتبط بكل 
من مسألة القسم والبيع قبله . 

قوله : [وإن أوصى لاثنين ] إلخ : أى وما لو أوصي واحداً وجعل 
آخر ناظراً عليه فنا لذلك الناظر النظر فى تصرفات الوصى وليس .له رد: الشلداد 
من تصرفه ولانزع امال منه . 

قوله : 1 إلا بتوكيل ] : أى من الآخر له . 

قوله : [ فإن مات أحدهما ] إلخ : محل نظر اللخاكم ی موت أحدهما 
إن لم يوص ذللك الميت لصاحبه أو لغيرم وإلا فلا نظر له . 

قوله : [أما بإذنه فيجوز ] : أى کا يجوز لأحدهما أن يوصى لصاحه 
بقيامه مقامه إذا مات . 

قوله : [ ولا يجوز لما قسمالمال ]: ظاهره ولو كان الال لصببين واقتسحاهما 
فلا يأخذ كل حصة الصبى الذى عنده . 


الوصية 14 
ما تلف منه ولو بسماوى للتفريط ٠‏ فيضمن كل" ما تلف ولو بيد صاحبه لرفع 


يله عله . 
ه ( طلوصى اقتضاء الدديْن ) ممن هو عليه » وإللام للاختصاص فلا يناف 
أنه يحب عليه . 
(و) للوصى ( تأخيره) أى الدين إذا كان حالا ( لنظر ) أى مصلحة 
فى التأخير . 


( و) للوصى ( النفقة” عليه ) : أى على الطفل الذى فى حجره ( بالعروف) 
بحسب حال الطفل والمال من قلة أكل أو قلة مال وضدهما وكسوة . 

(كختنه) : فيجوز الوصى النفقة عليه فى ختنه »> ويجوز الأكل منها 
حيث لم يكن سرفآ ( وعلرّسه وعلبده ) : فييسع عليه نفقة العبد مما هو معتاد 
شرعا » لا ف نحو لعب فى خن أو عرس فيضمن . 
© (و) يجوز للوصى ( دم نفقة له» : أى لموصى ( عليه إن قلت مما 
لا يخاف ,عليه إتلافه ؛ كجمعة أو شهر . فإن حاف إتلافه فيوم يوم . 

قوله : [لرفع يده عنه ] : أى لتعديه برفع بده عا کان يجب وضعها 
عليه وما ذكره الشارح من ضمان كل ما تلف منه أو من صاحبه هو المعتمد » 
وقيل إن كل واحد يضمن ما هلك بيد صاحبه فقط دون ما هلك بيده» ودرج 
عليه ابن الخاجب » وقائدة اللحلاف أن كل واحد إما غريم يجميع الال أو با 
قبضه صاحبه فقط . 

قوله : [ بحسب حال الطفل ولال ] إلخ : أى فلا يضيق على صاحب 
الال الكثير دون نفقة مثله ولا يسرف ولا يوصع على قليله . 

قوله : [ فيضمن ] : أى الوصى السرف وما أتلفه فى الملاهى » وأما الآكلون 
من يده فلا ضمان عليهم لتعلقه بذمة الوصى عجرد تفويته . 

قوله : [دفع نفقة له] : ربما يشعر قوله له أنه لا يدفع للمحجور عليه 
نفقة زوجته ولا ولده ولا آم ولده ورقيقه وهو كذلك على الراجح الذى أقامه ابن المندى 
من المدونة ء بل يسل نفقة كل واحد منهم له فى يده » وقال ابن القصار نفقة 


أم ولده ورقيقه يدفعان إليه دون نفقة زوجته وولدها . 
بلغة السالك - نايع 


11 باب الوصية 


(و) لاوصى (إخراج فطرته ) : أى زكاة الفطر عنه وحن تازمه نفقته 
من مال اليتيم كأمه الفقيرة . 

(و) له إخواج ( زكاته) من حرث وماشية ونقد وعروض » ويرفع اکم 
مالكى يحكم بذلك خوف أن يرفع الصبى الحاكم انف الى لايرى الركاة على 
الصبى فيضمن الوصى . 

(و) للوصى ( دفع ماله ) : أى الموصى عليه للغير يعمل فيه ( قتراض)) 
بجزء من الربح ( وأبيضاعا) : أى بدفع دراه لمن يشترى بها سلعة ؟ كعبد من 
البلد الذى فيها للشىء المطلوب لكونه فيه تفع الصبى والواو بمعتى أو وإلوصى أن 
لا يدفع إذ لا يجب عليه تنمية مال اليتيم . 

ه (للايعمل هو ) : أى الوصى بالمال لثلا يحالى لنفسه . والنهى للكراهة » 
فإن عمل"لليتيم خخاصة ليس له فيه شىء فذلك معروف لابنهى عنه . 

( ولا يشترى ) الوصى شيا من التركة على جهة الكراهة لأنه ينهم 

قوله : [ وله [خراج زكاته ] إلخ : أى للوصى أن يخرج زكاة محجوره 
إن كان الومی مالكيًا كان الولد كذلك آم لا > فإن كان الرصى حتفي لم 
يحب عليه إخراجها . ولو كان الولد مالكينًا فالعيرة بمذهب الوصى لا بمذهب 
الطفل أو أبيه . 

قوله : [ ويرفع لیا کر مالکی ] ب أى إن كان هناك حنفى وكان لا یخفی 
عليه أمر اليتم ويخشى من رفعه إليه وإلا أخرج من غير رفع وذلك كبعض 
بلاد المغرب والسودان الى لم يوجد فيها غير الام المالكى , 

قوله : [ ولوصى دفع ماله ] إلخ : أى ولو كان عمل القراض أوشراء البضاعة 
يحتاج لسفر فى الير أو البحر . 

قوله : [ إذ لا يجب عليه تنمية مال اليتيم ] : أى بل يندب . وقول عائشة : 
و اتجروا ف مال اليتاعى لا تأكلها الركاة» . حمله ابن رشدعلىالندب »وقال الشافعى 
بوجوب التنمية على حسب الطاقة أخل بظاهر الحديث . 

قوله 1٠:‏ ولا يعمل هو ] : أى يجزه من الربح ولو كان ذلك ابلزء يشب 
قراض مثله . 


أالرصية 111 


سملا اه 


على الحاباة ( و ) إن وقع ول بنفسه قراضاً أو اشرى شيئاً من الركة ( تعقب) 
أى تعقيه الحاكي ( بالنظر ) فى المصلحة » فإنكان صراباً آمضاه وإلا رده . 

( إلا) اشتراء (ما قل" وانتهت فيه الرغبنات) بعد شهرته للبيع فى سوقه 
فيجوز للوصى شراقه . 

( والقول” له) : أى تلوصى وكذلك وصيه ولو تسلسل وبقدم القاضى والكافر 
رق النفقة ) : أى ف أصلها إذا تنازع مع امحجور فى ذلك مدة حضانته وأشبه 
قول الوصى بيمينه . فإن كان فى حضانة غيره فلا يقبل قوله إلا ببينة ٠.‏ كما لم يقبل 
قوله إذا لم يشبه أو لم يحلف . 

( و) القول للوصى إذا تنازع من كان فى حجره . 

( فى قدرها) : أى النفقة حيث أشبه وحلف . "كا قال > 

( إن" أشيه بيمين . 

( لا ) يقبل قول الوصى ( فى تاریخ الموت) بل لايد من ثبوته . 


قوله : [ والقول له ] إلخ : حاصله أنه إذا تنازع مع المحجور عليه فى 
أصل الإنفاق أو فى قدره أو فيهما فالقول قول الوصى بشروط ثلاثة كين المحجور 
فى حضانته وأن يشبه فيا يدعيه ويحلف وإلا فلابد من البينة . 

قوله : 1فإن كان تی حضاتة غیرہ ] : أى سواء كان الحاضن ملا أو 
معدم وهذا هو قول الأكثر » وإلجزول إن كانت الخاضنة فقيرة سكنت 
لآخر المدة . واللحال أن الولد يظهر عليه النعمة وابير صدق الوصى بيمينه 
لوجود القرينة المصدقة له » وإن كانت اللحاضنة غنية فلا يصدق الومى » 
وهذا التفصيل استحسته اللخمى . 
© تنبيه : ليس لوارث الطفل أن يتكشف على مابيد الوصى وبأ وليقة بعلم 
عدده عليه محمتجا يأنه إذا مات صار المال له فلا مخاصمة له فى ذلك على الوصى 
وعلى الوصى أن يشهد ليتيمه بماله الكائن بيده . 

قوله : [ لا يقبل قول الوصىع : أى فإذا قال الوصى : مات منذ ستتين 
مثلا » يقال الصغير : بل سنة فالقول للصغير وإن كان هذا الأمر يرجع لقلة 
النفقة وكثرتها ؛ لأن الأمانة البى أوجبت صدقه فيها لم تتناول الزمان المتنازع فيه . 


1 باب الوصية 


(ولا) يقبل قول الوصى ( ف الدفع ) لال الحجور( بعد الرشلد إلا ببيتة ) . 

وظاهره : ولو طال الزمن بعذ الرشد ء وهو المعروف من المذهب . قال تعالى : 
( فإذا دقعتم إليهم' آمواله م" خاشنه د وا ينهم وكتفى بلقه حتسييآ 4 . 

قوله : [ بعد الرشد إلا يبينة ] : متعلق بالدفع » وكذا لو دقع له قبل البلوم ‏ 
فلا يصدق ولو وافقه الولد قبل بلوغه » بل ولو قامت بينة بذلك لتفريطه حيث 
م يبق بيده الولد البلوغ . 

قوله : [فأشهدوا عليهم ] : أى فالأمر بالإشهاد لتلا يغرموا على هذا 
المشهور ومقايله أنه يقبل قول الوصى فى ذلك بيمينه والأمر بالإشهاد لثلا يحلفواء 
وظاهر المصنف أنه لا يقبل قول الوصى بالدقع ولو طال الزمان . ابن عرفة » وهو 
المشهور من المذحب . وقبل مالم يطل كهانية أعوام وقيل عشرون عاماً . 

© تنبيه : للوصى أن يرشك محجوره ولو بغير بيئة على رشده » لكن لوقامت 
يينة باتصال سفهه رد إلى الحجر ویول عليه وصى آآخر ويعزل الأول » لکن 
لايضمن لأنه فعل ذلك اجتہاداً . وق البدرالقراق آخر باب القضاء : أن الوارث 
إذاكان بغير بلد الميت فإن الوصى أو القاضى يرسل يعلمه بالمال ولا يرسله إليه » 
فإن جهل القاضى وأرسله إليه قبل استئذانه فتلف فلا ضان عليه » ويضمن غير 
القاضى إذا أرسله من غير استئذان وتلف . 
© خائمة : نسأل الله حسنها لو أوصى الميت بوصايا أو زمه أمور تتخرج من 
الثلث وضاق عن جميعها قدم فيا يحب إخراجه منه وصية أو غيرها فك أسير 
أص به ول يتعين عليه قبل موته وإلا فن رأس الال 0 تم مدير صحة ومنه 
مدبر مريض صح من مرضه صحة بينة ء ثم صداق مريض لنكرحة فيه 
ودخل بها ومات فيه أوصى به أولا » وتقدم فى النكاح أن لها الأقل من المسمى 
وصداق المثل من الثلث » ثم زكاة العين أو غيرها أوصى بإخراجها وقد فرط 
فيها فى سالف الأزمان » فإن م يوص بها تخرج ويحمل على أنه كان أخرجها. 
وأما الى اعترف يحليها عام موته وأوصى بإخراجها فن رای الال فن م يوض 
فإن علمت الورثة بها أخرجوها من رأس امال ثم يلى الركاة الماضية الموصى بها 
)١(‏ سورة التساء آية ؟ . 


الوسية يلل 


زكاة الفطر الماضية الى فات وقتها بغروب يوم القطر . وأما الحاضرة كأن مات ليلة 
الفطر أو يومه قتخرج من رأس الال ويحبر عليها الوارث إن أوصى بها والافيؤير 
يها الواريث من غير جبر » ثم يلى زكاة الفطركفارة ظهار وقتل خطأ أو أقرع بينهما 
إن ضاق الثلث عليهما » ثم كفارة بمين » ثم كفارة فطر رمضان » ثم كفارة 
التفريط نى قضائه ء ثم النذر الذى لزمه ء ثم العتق المبتل فى مرضه ومدبر المرض 
فهما فى مرتبة واحدة » ثم الموصى بعتقه إذا كان معيتًا عنده كعبدى فلان أو 
معينًا يشترى بعد موته حالا أو لكشهر أو أوصى بعتق معين عنده بال يدفعه 
العبد للورثة فعجله العبد » وهذه الأربعة فى مرتبة واحدة يقع التحاصص فيها 
عند الضيق ثم الموصى يكتابته بعد موته » والمعتق على مال وم يعجله عقب موت 
سيده والمعتق إلى أجل زائد على شهر وأقل من سنة » ثم المعتق لسنة » ثم المعتق 
لأكثر » ثم وصية بعتق لم يعين ثم وصية بحج عنه إلا لضرورةء فن عتق غير المعين 
فى مرتبة يتحاصان إن ضاق الثلث : وكذا عتق غير العين مع معين غير عتق 
كأن يوصى بعتق غير عبد معين أو جزئه مع ثبوت معين فيتنحاصان ( اه ملخصا 


من الأصل ) 5 


باب 


ف الفرائض 
» ويسمى عام الفرائض وعلم ا مواريث . وهو علم يعرف به من يرث وبنلايرث 
ومقدار ما لكل وارث وموضوعه الركات . 


باب : 


قال شب : عل الفرائض عل قرآنى لأن القرآن العظيم ورد به وقد حض رسول 
الله صلى الله عليه وسل على تعلمه وتعليمه فقال : « تعلموا الفرائض وعلموها الناس 
فإ امرؤ مقبوض وإن العم سيقبض وتظهر الفئن حى يختلف الاثنان فى 
الفريضة ولا جدان من يفصّل بينهما » . رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما» 
وقال رسو الله صل الله عليه صلم : « من قطع یراتا فرضه الله سببحانه وتعالى 
قطع الله ميراثه من ابأحنة » ( اه ابن حبيب ) معنى قطعه باخهل بالعلل مته بالفريضة) 
وروى أبوهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« تعلموا الفرائض فإنها من 
دینک وهۍ أول ما ينسى وهو نصف العم وهو أول علم يتزع من أمى وينمى » . 

قوله : [ وهو علم ] : أى .قواعد ويصح أن يراد به الملكة الحاصلة من 
مزاولة القواعد . 

قوله : [ وموضوعه التركات ع : أى لأنها التى يبحث فيها عن عوارضها 
الذاتية أى الى تلحقها لذاتها لا بواسطة أمر خارج عنها ككون نصفها 
للزوج عند عدم الفرع الوارث » وكون ثمنها للزوجة عند وجود الفرع الوارث 
كذ > والمراد بالبحث عن العوارض الذاتية حمل تلك العوارض عليها فتحصل 
مسائل العلم نحيث يقال التركة ريعها ازوج عند وجود الفرع الوارث وهكذاء 
ووصف العوارض بالذاتية التخصيص مثلا كون ربع الركة للروجة أمر عارض 
ذاق هما لآنه إنما ملق ال ركة من حيث كينها تركة لا بواسطة شى ء بخلاف ما يعرض 
لا من حرق مثلا فإنه عارض غريب عنها بواسطة النار لايبحث عله فى ذلك 
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وغايته: إيصال كل ذى حقحقه من الركة . 

والتركة : حق يقبل التجرى » يثيت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك . 
۾ واللحقوق المتعلقة بالتركة خمسة باستقراء الفقهاء أشار ها على الرتيب بقوله : 


العم أفاده ممشى الأصل . 

قوله : [ وغايته إيصال كلذى حق حقه ] إلخ : أى ويقال ف تفسير الغاية 
أيض) هى حصول ماكة للإنسان تيجب سرعة ابلواب علىرجه الصحة والصواب . 

قوله : [حق ] : هذا جنس يتناول المال وغيره كالليار والشفعة والقصاص 
والولاء والولاية » فإذا اشترى زيد سلعة باللخيار ومات قبل انقضاء أمدها انتقل 
الخيار لوارثه » وإذا كانت دار شركة بين زيد وعمر وباع زيد حصته وثبتت 
الشفعة لعمرو ومات عرو وقبل أنخذه بها انتقل الحق فى الشفعة لوارثه » وإذا قتل 
زيد عمراً وكان بكر خا لعمرو ومات بكر انتقل التق فى القصاص لوارثه » 
وكما إذا مات المعتق فإن عصبته تقوم مقامه فيه » وكا إذا كانت الولاية لابن 
ومات فيتتقل الحق فيها لابته . 

قوله : [ يقبل التجزى ] : خحرج ولاية النكاح لعدم قبها التجرى . 

قوله : [ يثبث لمستحقه ] : أى بقرابة أو نكاح أو ولاء ولابد من هذا القيد 
لإخراج الوصية بناء على أنها تملك بالموت لا بالتنفيل . 

قوله : [ بعد موت ] إلخ : خرج به الحقوق الثابتة بالشراء والاتهاب 
ونحوهما فلا تسمى تركة . 

قوله : [ باستقراء الفقهاء ] : أى فإن الفقهاء تتبعوا مسائل الفقه فلم يجدرها 
تزيد على هذه المراتب اللدمس ٠»‏ وبعضهم جعله عقليمًا وفيه نظر » لأن العقل 
يجوز أكثر من ذلك إلا أن يكون مراده الحصر بالنسبة لما وجد فى الخارج لقيله 
الق المتعلق بالركة إما ثابت قبل الموت أو بالموت » «الثابت قبله إما أن يتعلق 
بالعين أولا » فالأول الحقوق المالية وهو الذى صدر به المصنف و«الثانى الدين 
المطلق وهو الذى ذكره بقوله بقضاء دينه »> والثابت بالموت إما للميت وهو من 
تجهيزه وى به المصنف » وإما لخيره منه باختياره وهو الوصية وبها ريع المصنف ء 
وما لغيره بسيبه بغير اختياره وهو الميراث وذكره خامسًا وأخره لطول الكلام 


القرائضس 1۷ 

(يبدأ من تتركة الميت) : من رأس الال ولو أتى على جميع الأركة 
(يحق . تعلق بعین ) : أى ذات ( كرهون ) فى دين فيقدم وجوبا تعلق 
حق المرتهن به على مون التجهيز ( و) ععبد ( جتان ) : غير مرهون فإنه ف 
- عرتبة المرهون › أما لو كان مرھواً فى دين وجی فقد تعلق به حقان » وتقدم 
ابلمناية على الرهن کا أشار له فى باب‌الرهن بقوله : وإن ثبتت - أى جناية ‏ 
الرهن فإن أسلمه مرتهنه فللمجى عليه بماله إلخ . وأدتلتت الكاف زكاة الحرث 
والماشية فى عام موته حيث مات بعد وجوبها وأم الولد وسلعة المفلس بالفعل . 
عليه ولأنه المقصود بالباب . 

قوله : [ لتعلق حق المرتهن به ] : أى بذاته ولو كان ذلك المرهون كفن 
الميت الذى ليس له ما يكفن به غيره . 

قوله : [ فللمجنى عليه ] : أى فهو للمجى عليه مع ماله ويصير الدين بلا 
رهن وإن فداه غير إذن الراهن ففدائك فى رقبته فقط إن لم يرهن باله وبإذنه 
فليس رهت فى الفداء بل فى الدين فقط . 

قوله : [ حيث مات بعد وجوبها ] : أى فإذا مات الالاك بعد ابول أو 
الطيب أخرجت زكاتهما أولا قبل الكفن وقبل وفاء الدين والميراث ٠‏ وهذا إذا 
كان امخرث غير مرهون » فإن كان مرهرذا » والدين يستغرق جميعها فاستظهر 
الأجهورى أن رب الدين يقدم بدينه على الزكاة مستنداً فى ذلك لقول ابن رشد : 
إن حق الآدى مقدم على حق الله ؛ لآن مقتضاه تقديم رب الدين بدينه 
على الزكاة » قال ( بن) : وف هذا الاستناد نظر لأن كلام ابن رشد فيا يتعلق 
بالنمة » وأما الب فالفقراء شركاء ف عينه فلا ملك للميت فى حظهم حى 
بحل منه دينه . 

قوله : [ وسلعة المفلس بالفعل ] : أى الذى حكم عليه القاضى بالفلس 
قبل موته وحينئذ فلا يقال إن هذا مالف لما تقدم فى الفلس من أن للغريم أخذ 
عين ماله المحاز عنه فى الفلس لا الموت ململ ما هنا على ما إذا قام بائعها بثمنها 
على المشترى قبل موته فوجده: مفلسً) وحكم له بأخذها ثم مات قبل أذ صاحبها 
لها بالفعل فيأحذها ويقدم بها على مؤن التجهيز ؛ لأنه حق تعلق بعين ودخل أيضا 


1۸ باب الفرائض 

( مون تجهيزه) : تقدم على الديون من كفن وغسلى وحمل وغير ذلك 
( بالمعروف) : با يناسب حاله من ققر وغنى » وضمن من أسرف .. وكذزّلكة 
بقدم مؤن تجهيز عبده على دين السيد بأن مات سيد وعبده ء فإن لم يكن إلا,كفن. 
واحد قدم الرقيق لأقه لا حق له فى بيت الال . ١‏ 

(فقضاء دينه ) : يقدم من رأس الال على الوصايا أى دينه الذى عليه 
لآدى » كان يضامن آم لا ؛ لآقه يحل بوت المضمون . ثم هدى تمتع أوصى 
به آم لا . ثم زكاة فطر فرط فيها.. وكفارات أشهد فی صحته أنهما بذعته 
أو أوصى فقط . ومثل كفارات أشهد بها : زكاة عين حلت وأوصى بها . 

( فوصايناه ) من ثلث الباق بعد ما تقدم . 

( ثم الباق ) بعد الوصايا يكون ( لوار ثه) فرضاً أو تعصيآً ء أو هما . 


المعتق لأجل وهدى قلد وأضحية تعينت بذبمها . يلاف ما لو مات صاحبها 
قبل الذبح فإنها تباع فى الكفن والدين » ولو كانت منذورة وقولنا هدى قلد أى فيا 
يقلد › وأما مالا يقلد كالغن فينزل سوقها فى الإحرام للذبح متزلة التقليد . 

قوله : [ من كفن وغسل ] : أى من تمن كفن وأجرة غسل . 

قوله : [ قدم الرقيق ] : أى وكفن السيد من بيت الال . 

قوله : [ كان بضامن آم لا ] : أى حل أجله آم لا بدليل التعليل . 

قوله : [أشهد فى صحته أنهما بذمته] : الضمير يرجع لزكاة الفطر 
والكفارات . وحاصله أن زكاة الفطر الى فرط فيها والكفارات الى لزمته مثل كفارة 
اليمين والصوم والظهار والقتل إذا أشهد فى صحته أنهما بذمته » فإن كلا منهما 
یخرج من رأس المال سواء أوصى بإخراجهما أو لم يوص . 
© فائدة : جوز للإنسان إذا لم يكن له وارث معين ولا بيت مال منتظم أن 
يتحيل على [خراج ماله بعدعرته فى طاعة الله » وذلك بأن يشهد فی صحته بشی ء 
منحقوق الله تعالی فی ذمته كزكاة أو كفارات وجب إخراجها من رأس المال ولوأق 
على جميعها بعد اللتقوق المتعلقةبالعين نقله(ح ) عنالبرزلىكذا فى حاشيةالأصل . 

قوله : [ فرضسا أو تعصيبا ] : أى بالفرض أو التعصيب . 
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© ( والوارثين من الرجال عشرة") بطريق الاختصار : 
( الاب ن وابنثه وإن" ستل ) . 
( والأب وابلحد” للأب وإن علا) . 
(والأخ واينه ) . 
والعم ' وابنه و(الزوج ) . 
( وذو الولاء) : أى المعتق . 
( وكلهم عتصنية") : إذا انفرد واحد حاز جميع المال ( إلا الزوج والأخ 
للأم) : فإنهما أصحاب فرض کا يأقى . 
وإن اجتمع جميع الذكور فلا يرث منهم إلا ثلاثة الزوج والابن والآأب 
كنا يأى . 
ه ( و) الوارثات ( مين النساء سبع ) بطريق الاختصار : 
ر البنت 3 وشت الابنر 3 ولام“ » والسدة مطلقنًا 2 والأخت مطلقا 2 
والزوجة” » وذات الولاء ) : أى المعتقة . 


قوله : [ بطريق الاختصار ] : أى وأما بطريق البسط فخمسة عشر . 

قوله : 1 والأخ ] : أى مطلقنا شقيقا أو لأب أو لام فدخل تنه ثلاثة . 

قوله : 1 واينه ع : أى مطلقنًا أى شقيقنا أو لآب . 

قوله : [ والعم ] : أى مطلقنًا شقيقنا أو لأب . وما العم للأم وابن الأخ 

قوله : [ وابنه ] : أى مطلقنًا شقيقتًا أو لأب لا لأم فن ذوى الأرحام . 

قوله : [ فلا يرث متهم إلا ثلاثة ] : أى وبسألتهم من اثى عشر لتوافق 
خوج ريع الزوج وسدس الأب بالنصف فتضرب نصف أحد الخرجين فى كل الآخر 
باثى عشرلازوج ريعها ثلاثة» وللأب سدسها اثنان والباق هو سبعة للابن تعصييًا . 

قوله : [ يطريق الاختصار ] : أى وأما بطري البسط فعشر . 

قوله : [ وابلحدة مطلقاً ] : أى من قبل الأم أو من قبل الأب . 

قوله : [ والأخت مطلقنًا ع : أى شقيقة أو لآب أو لام . 


Y۰‏ ياب الفرائض 

(وكلهن ذوات فرّض ٠‏ إلا الأخيرة”) : وهى المعتقة ؛ فإن اجتمعن 
فلا يرث منهن إلا الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأحت الشقيقة كا ياتى له 
آخر الفرائض . 
۾ ولفر وض ستة": النصف ء والر بح » والثمن' » والثلثان » والثلث» والسد صس” . 
٠‏ (فالنصف حمسة): ( الزوج ) يرثه من زوجته (عندعَدم الفرع الوايث) : 
ذكراً أو أنى أو ولد الود كذلك وإن سفل كان الولد منه أو من غيره ‏ 
فإن كان غير وارث لوصف - كرق” ‏ فكالعدم .( والبنت إذا انفردت ) عمن 

قوله : [ وكلهن ذوات فرض إلا الأخيرة] إلخ : أى لقول صاحب الرحبية : 

وليس ف النساء طر عنَصبه' 2 إلا الى منت يعتق الرقبه* 

قوله : [ فلا يرث منهن إلا الزوجة ] إلخ : أى ومسألتهن من أربعة وعشرين 
لتوافق مخرج تمن" الزئجة صدس الام بالنصف فتضرب نصف أحد امخرجين 
فى كامل الآخر بأربعة وعشرين للبنت نصفها اثنا عشر » ولبنت الابن سدسها 
أربعة » ولازوجة د ثة » وللأم أربعة سدسها يبقى واحد تأخذه الأخت الشقيقة 
تعصيبًا ؛ لأنها عصبة مع الغير » فإن اجتمع الذكور والإناث ورث منهم 
خمسة الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين › فإن ماتت الزوجة كانت المسألة 
من اثنى عشر » وإن مات الزوج كانت من أربعة وعشرين . 

قوله : [ النصف ولربع ] : قد ارتكب المصنف طريق التدللى وهى إحدى 
الطرق المستحسنة . ش 

قوله : [ أو ولد الولد كنلك ع : أى ذرية أولادها الذكور لا الإناث 
فوجودم كالعدم . 

والحاصل أن محل إرث الروج النصف من زوجته حيث لم يكن ها ولد 
ذكر أو أنى ولا ولد ابن منه أو من غيره وإن من زتاً إن يقم به مافع من کفر 
أورق وأما ولد البنت فرجوده كالعدم قال تعالى : ل ولك" نصفة ما ترک“ 
أزواجكلم' إن' لم يکن ىن" ول4 1 

قوله : [والبنت ] : أى بنت الصلب . 

وقوه : إذا انفردت ] : أى عن أخت أو أخ قال تعالى : ل وإن' كانتت 


)١ (‏ سورة النساء آية؟١‏ . 
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يعصبها ؛ وهو آخوها المساوى لها احترازاً عن أخيها لأبيها کا ياتى . 

( وبنت الابن ) : قرث النصف ( إن" لم يكن" ) للميت ( بنت ) ولا ابن 
ابن بدليل مايأ : 0 . 

( والأخت شقيقة أو لأب إن لم تكثن') : أى توجد (شقيقة") معها 
( وعتصب كلا) من النسرة الأربع (أخ) : أى تصير به عصبة للذكر 
مثل حظ الأتثيين حيث كان الأخ ( يُساويها) فى الدرجة . وشمل كلامه ابن 
الاين مع بنت ابن آنحر لأنه أخ لها حكماآ لتساويها درجة . 

. (و ) عصب(ابلحد الأحت) فترث معه تعصيبا لا فرضاً فهى عصبة بالغير‎ ٠ 

( وعى ) أى الأحت شقيقة أو لأب ( مع الأوليئيئن ) : أى البنت وبنت 
الابن ( عصبة”) مع الغير؛ فلا يفرض للحت معهما بل تأخذ ما بقى بعد فرض 
البنت وهو النصف أو البتتين وهو الزلث تعصيباً وكذلك مع بنت الاين . 

( والريع للزوج_ لفرع ) من الزوجة ( يَرث) : كبنت أو ابن منه أو 
من غيره ولو من زناً للحوقة بالأم . 
واحدة اها النصف)94؟ . 

قوله : [ احيرازا عن أنحيها لأبها ] : الأول حذفه لأنه لا معبى له . 

قولهم: 1 إذ م يكن للميت بنت ع : أى وإلاكان لها معها السدس . 

وقوله : 3 وا ابن ابن ] : أى وإلاكان معصيًا ها للذكر مثل حظ الانثيين 
كان أحاها أو اين عمها . 

قوله : [ أى توجد شقيقة معها ] : أى مع الأخت الى للأب » فإن كان 
معها شقيقة كان الى للأب السدس فقط تكملة الثلثين . 

قوله : [ يساويها فى الدرجة ] : الأول أن يقول فى القوة ويحترز بذاك عن 
أخ لأب مع شقيقة فهو مساو لا فى الدرجة وليس مساويا ها فى القوة . 

قوله : [ مع الأوليين ] إلخ : حاصله أن الأحت الشقيقة والأحت للأب 
کا يعصب كلا منھما آخحرها المساوى ها بعصبها ابلحد » والبنت وبنت الاين . 

قوله : [ولريع لتروج لفرع ] إلخ : أى لقرله تعالى : لل فن" كان 
اهن" ولد فلكم الربع ما ت ركنن ) 29 . 
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(و) الربع ( للزوجة ) الواحدة (أوالزوجات لفقده ) : أى الفرع الوارث 
ازوج من ولد أوولد ابن ذكراً أو أننى منها أو من غيرها . 

وخر ج بالوارث : ولد الزنا ومن نفاه بلعان فكالعدم لا يحجبها الثمن . 

( والثمن” ن) : أى للزوجة آوالز وجات ( لوجوده ): أى القرع اللاحق. 

( والثلثان لأربعة ) : أى لكلنوع منالآتواع الأربعة المشارإليها بقوله : 

( لذت النصف إن" تعدادان) : وهى البنت وبنت الابن والأخمت 
الشقيقة والأحت للأب . 

( والثلث) فرض ( للأم إن" لم يكن ولد" ولاولد” ابن ) ذكرا أو أننى واحدا 
أو متعددا ( ولا اثنان فأكثر من" الإخوة أو الآأخوات مطلقنا ) أشقاء أو لأب 
أو لآم أو ممختلفين أو محجوبين » حجب شخص - كاخية لآم مع جد - 
فيسقطون بابلعد ويحجبون الأم قال ف التلمسانية : وفيهم فى الحجب أمر نجسب 

(و) الثلث فرض١(‏ لولديئها) : أى الآم ( فأكر) من ولدين فلا يزيدون 

قوله : [والربع للزوجة ] إلخ : أى لقوله تعالى : (١‏ وهن الريم ميم 
ركام" إن" لم" بتكأ" لک رتد 2004 , 

قوله : [ ومن لحن ] إلخ : أى لقوله تعالى : لإ فلن" كان لكم' 

قوله : 1 ولثلث فرض للأم إن لم يكن ولد ] إلخ : الأصل نى هذا قوله 
تعالى :ل فإن” لم يكن له ولد وور ت أبواه” فلأمه الث 4 <« 

قوله : [حجب شخص]: يحترز عن حجب الوصف ككونهم أرقاء أو 
كفاراً فلا محجيونها . 

قوله : [ لأنهم قد حجبوا ] : أى الأم من الثلث إلى السدس . 

وقوله : [وحجبوا] بالبناء للمفعول : أى حجبهم ابليد لأنالإخوة للأميحجبون 
بستة بابلحد والأب والابن وابن الاين والبنت وينت الابن كا يأقى . 


١١ (؟) سور النساءآية‎ . ٠١ سورة النساءآية‎ )١( 
. 5١ (؟) دورة النسك آية‎ 


القرائفى يلل 

عن الثلث ویستوی الذكر والأنثى فيه )کا قال تعالى: ( فم" شركاء ف الثّلث 4 
والشركة عند الإطلاق تفيد المساواة . 

(ضا) أى للأم (ثلث الباق ) بعد فرض الروج ف الغراوين : لأن الام 
غرت فيهما بقيلم لها الثلث وهو ف اللقیقة سدس كا فى الأول أو ريع كا فى 
الثانية ( فى ) زوجة ماتت عن ( زوج ) وأبوين أصلها من اثنين مخرج نصيب 
الزوج فله النصف يبقى واحد على ثلاثة مباين » فتضرب ثلاثة فى اثنين بست 
فاا واحد بعد فرض الزوج » إذ لو أعطيت ثلث التركة للزم تفضيل الأنى 
على الذكر فيخالف القاعدة القطعية : مى اجتمع ذكر وأنى يدليان بجهة 
واحدة . فللذكر مثل حظ الأنثيين . فخصصت القاعدة عموم آية : ل فإن' 
لم يكن له ولد" وورثه أبواه 4 . 

وأشار لثانية الغراوين بقوله: ( أو زوجة) مات زوجها عنها وعن أبوين فهى 
من أربعة لازوجة الربع » وللأم ثلث الباق وللأب الباق إذ لو أعطيناها ثلث 
المال لزم عدم تفضيل الذ كر عليها التفضيل المعهود » | 

قوله : [ كا قال تعالى فهم شركاء فى الثلث ع : إنما استدل بها لن موضوعها 

قوله : [ تفيد المساواة] : أى ولذلك قال ف الرحبية : 

ويستوى الإناث والذكور فيه كا أوضح المسطور 

أى القرآن . 

قوله : [ وها ثلث الباق ] إلخ : اعلم أن للأم حالتين ترث فى إحداهما 
الثلث وف أخرى السدس بنص القرآن وثبت باجتهاد حالة ثالثة ترث فيها ثلث 
الباق وقد ذكرها هنا المصنف . 

قوله : [ فى الغراوين ] : أى وتلقب بالعمريتين لقضاء عر فيها بذلك . 

قوله : [ فتضرب ثلاثة فى انين بستة ] : فالستة. تصحيح لا تأصيل خلافاً 
التتاثى القائل بأنها تأصيل . 

قوله : 1 لازم عدم تفضيل الذكر عليها ] إلخ : وجه ذلك أن المسألة من 
اثى عشر تأحذ الزوجة ثلاثة يبقى تسعة » فلو أعطيت الأم اثلث كاملا لأعلت 


W4‏ باب الفرائض 
هذا ما قضى به عمر رضى الله عنه ورافقه املدمهور ومنهم الأثمة الأربعة فقوله : 


( وأبوين ) راجع للمسألتين . 
( والسداس”) فرض ( لسبعة : للأم إن وج من" ذكر) من فرع 
وارث كابن وابن ابن وبنت وبنت ابن واثنين ففوق من الإخوة مطلقاً . 

۵ (و) السدس فرض (لولد الأم ) ذكراكان أوأنى ( إن"انفرّد” )قال تعالى: 
١‏ وإن کان رجل * رٹ كلالة” أو امرأة وله أ أو أت فلكل واحدر بين 
السدس 4 إذ المراد أخ أو أحت لأم كا قرى به شاذا . 

( و) السدس فرض ( لبنت الاين ) وإن سفلت أوبنات الابن المتساويات : 
فإن كانت إحداهما أقرب فهو لها إن كانت أو كن (مع البنت ) الواحدة 
تكملة الثلثين للإجماع ولقول ابن مسعود رضى الله عنه فى بنت وبنت ابن وأحت : 
لأقضين فيها بقضاء الى صلى الله عليه وام للبنت النصف وبنت الاين السدس 


أربعة يبتقى خمسة للأب فلم يفضل عليها التفضيل المعهود وهو كرنه للذكر مثل 
حظ الآثثيين . 
9 : [ هذا ما قضی به تمر ] : أى ف المسألتين . 
: [من الإخوة مطلقاً] : أىذكرين أو أشين أو مختلفين شقيقين 
اراب ار 
9 : [ يور ثكلالة ] : الكلالة هی أن يموت الميت ول يترك فرعا ولاأصلا. 
: 1 كا قرى به شافع : أى والقراءة الشاذة يستدل بها على ثبوت 
3 لكونها :نزلة الأحاديث الصحيحة الى ثبتت بالاتحاد . 
: 1 ولقول ابن مسعود ] إلخ : روى البخارى : « أن هزيلا بالزاى 
ال وهو عبد الله بن قيس الأشعرى عن بنت وبنت 
ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأحت النصف ولا شىء لبنت الابن وائتيا 
ابن مسعود فسيتابععى فأتياه وأخبراه عا قال أبو موسى فقال : فيكلت إذآ وما آنا من 
المهتدين » لأقضين فيها بما قضى به النبى صلل الله عليه وسام. لبنت النصف 
ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين وما بقى فللأخت فأتيا أبا موسی فأخيراه 
فقال لا تسألرى ما دام هذا ایر فيكم » . 


الفرائض Ye‏ 
تكملة الثلثين وما بقى للخت > أى لأنها عصبة مع البنت . وس" على ذلك 
كل بنت ابن نازلة فأكثر مع بشت ابن واحدة أعلى منها . 
( والأحت للأب) أى أخت الميت الى أدلت بالأب فقط فأكثر فرضها 
أو فرضهن السدس (مع الأخت الشقيقة ) : الواحدة تكملة الثلثين . والتقييد 
بالواحدة فى الأحت والبنت لأنه لو كانت بنت الابن مع بتتين أو الأخت للأب 
مع شقيقتين لسقطتا مالم تعصب كا یی . 
(و) السدس غرض (أب ود ) عند عدم الأب( مع فرع وارث ) للميت 
فإن كان الفرع ذكراً فليس للأب أوابحد غير السدس وإن كان أنثى فله السدس 
فرضاً والباى تعصیباً کا يأ . 
( و ) السدس فرض رابيد مطاقًا) من جهة الأم أو الأب كل معن 
انفردت أخذته وإن اجتمعتا فهو بينهما (إذا لم تدل بذ كترغير الأب) : 
كأم الأم وأم الأب » فإن أدلت بذكر غير الأب فلا ترث عندنا لأن مالكا 
لا يورث أكثر من جدتين كا يأنى التصريح به فى باب الحجب مع زيادة 
حكم القرلى والبعدى إن شاء الله تعالى . 
« ( والعاصب هو من" وَرِث المال) كله إن انفرد ( أو ) ورث ( الباق )بعد 
جنس ( الفرض ) الصادق بالفرض الواحد أو الفروض . وهذا إشارة لتفسير 
ما رواه الخارى وغيره من قوله صل الله عليه وام وشرف وکرم : د ألحقرا الفرائص 


قوله : [ مالم تعصب ] : أى بأن يكون لها آخ أو ابن عم مساو لها . 

قوله : [ أو ورث الباق بعد جنس الفرض ع : أى ويسقط إذا استغرقت 
الفروض اللركة إلا أن ينقلب من حالة العصوبة إلى الفرضية كالأشقاء فى الحمارية 
والأخت فى الأكدر ية ولعله أسقط هذه الزيادة لعدم اطرادها إذ الابن ونحوه 
لا يسقط بحال » وعرف أيضا العاصب بأنه من له ولاء وكل ذكر يدل للميت 
لا بواسطة أنى . 1 

واعلم: أن أصل العصب الشدة والقوة ومنه عصب الحيوان لأنه يعينه على 
الشدة والمدافعة فعصبة الرجل بنوه وقرابتهلأبيه موا بذلك لتقو يهبهم ف المهمات: 


وقيل “موا عصبة لأنهم عصبوا به أى أحاطوا به فالآب طرف والابن طرف 
بلغة السالك - رابع 


٦‏ باب الفرائش 
بأهلها فا يقى فلأولى رجل ذكر"» وى أطلق فهو عاصكء رنفسه بخلاف 
عصوية النسوة الأربع ذوات النصف إذا كان أخ لمن فعصبة” بالغير أى 
فالغير عاصب . وبخلاف الأخت الشقيقة أو لأب مع بنت أو بنت ابن فعصبة 
مع الغير أى لأن الغير ليس يعاصب . 

ولا بين العاصب بالحد ببنه بالعد” فقال : 

( وهو الابن) واصطلاحهم الاين الذكر بخلاف الود فيعم” . 

( فابنه ) أى ابن الاين وإن سفل ء وسيأق أن الأقرب يحجب الأبعد 
ولا يرث مع الاين أوابن الابن من أصحاب الفروض إلا الأب والأم أو ابلىدة 
ازوج أو الزوجة . 

ه (وعتصكب كل ) من الابن أو ابنه ( أخسه) ولو حكما ؛ كابن مع 
بنت عمه المساوية فى الرتبة فإنه أخوها حكما كا تقدم لنا . وكذا يعصب ابن 
الابن النازل بنت الاين الأعلى منه إذا لم يكن لها شىء ف الثلثين كبتتين وبنت 
والأخ جانب وكذا العم وأخر المصنف ذكر العاصب لتقدم أهل الفرض فى 
الاستحقاق عليه . 

قوله : [أى فالغير عاصب ] : مقو لأن الأننى قد تسقطاى بعض 
المسائل لولا وجود الذكر المساوى ها أو الأدلى منها . 

قوله : 1 أى لأن الغير ليس بعاصب ] : أى فإن البنت لم تكن مقوية للأحت 
فى أخحذ الأحت الباق وإنما حصلت المصاحبة فى الأخذ فقط . 

قوله : [ أو ابلحدةع : أى إن لم تكن آم لقوله ف الرحبية : 

وتسقط اللحدات من :كل جهه بالأم فافهمه وقس ما أشبهه 

وقوله : [والزوج أو أيروجة ع : أى فالزوج يرث إن كان اميت زوجة 
وائزوجة ترث إن كان الميت زوج » ولا يتأنى اجماع الزوجين فى ميراث واحد 
إلا فى مسألة الملفوف والمشهورة وسيأق تحقيقها . 

قوله : [ فإنه أخوها حكماً ] : أى ويعطى ال كر مثل حظ الأنثيين . 

قوله : [ ذا لم يكن لها شی ء ف الثلثين ] : مفهوبه أنه لو کان لها شی ء فی 

١(‏ ) حديث: و ألحقوا الفرائض . . » عن ابن عباس ب صميح قال فى ابفامع الصقير رواه 
الشيخان وأحمد فى مستده والترملى . 


الفرائضص 11۷ 
ابن وابن ابن ابن وهى عصبة بالغير ولولاه لسقطت كنا تقدم . 
. ( فالآب ) : عاصب يحوز جميع الال عند عدم الان أو ابنه . 
( فالجد* ) وإن علا عند عدم ال ع الأقرب الأبعد . 
( والإخوة والأشقاء ) فى مرتبة الح د على تفصيل يأقى . 
E‏ ا 
وعتصتب كل* منهما) أى الإخوة الأشقاء والإخرة للأب (أخمه الى 
ن ديت ۲ لكر مح لين ) 
( فابن” كل" من الأشقاء أو للأب مرت بعد مرتبة أي فقدم ين الأ 
الشقيق على ابن الخ للأب . 
( فالعم” الشقيق ) والعم ( للب ) » وجلستٍ أن إلغم للأم ليس بواوث . 
واعلم أنه لو اجتمع ينو أبناء فى طيقة واحدة”» فالمال أو الباق بعد الفروض 
بينهم بالسوية على عدد الرؤوس للذ كر مثل حظ الأنثيين ؛ فليس لكل ما كان 
¥ 0 لأنهم تلقوا الال عن جدم لاعن أيهم 


الثلثين لا يعصبها بل يأخجذ الباق وحده » وذلك كينت وبنت ابن وابن ابن ابن 
أنزل فالمسألة من ستة للبنت نصفها ثلاثة » ولبنت الابن سدسها واحد الاثنان 
يأحذهما ابن الابن النازل . 

قوله : [ وأولاه لسقطت ] : أى لعدم بقاء شىء من الثلثين ويسمى بابن 
الأخ المبارك ولا يقال إن ابن الأخ لا يعصب عته ؛ لأن ذلك فى ابن الأخ 
للميت كا إذا مات الميت ورك أختين شقيقتين وأخدا لأب وابن أخ » فإن 
ابن الأخ يأحذ الثلث الباق وتسقط الآخت للأب » وأما هنا فهو ابن ابن ابن 
امیت فيعصب من فوقه وإن كانت تسمى عة له . 

قوله : [ ويحجب الأقرب الأبعد ] : أى فأب الأب يحجب من فوقه وهكذا . 

قوله : [ وعلمت أن العم للم ليس بوارث ] : أى من أقتصار الصنف 
على العم الشقيق والذى للأب والاقتصار فى مقام البيان يفيد الحصر . 

قوله : [ لاهم تلقوا المال عن جدهم ] ] : أى ونسبتهم له واحدة فهم بمنزلة 
أولاد الصلب . 


1A‏ باب الفرائضش 
وكذلك أبناء الإخوة وأبناء الأعام . 

( فأبناؤهما) : أى أبناء العم الشقيق والعم للأب : فيقدم ابن العم الشقيق 
على ابن العم للأب . 

(فعم” ابد * فابئه) فى جميع المراتب : ( يُقسدام” الأقرب“ فالأقري) 
فى الدرجة على الأبعد . وإن كان الأبعد أقوى منه فجهة البنوة تقدم على جهة 
الأبوة » والابن يقدم على ابن ابنه وهكذا . وجهة الأبوة تقدم علىجهة اللتدودة 
والإخوة » والأخ وإن كان لأب يقدم على ابن الأخ ولو شقيقاً . ولا ينظر 
لقوته وجهة الأخوة تقدم على جهة العمومة فابن الأخ للأب يقدم على العم 
الشقيق » ويقدم العم على عم العم للقرب . ثم جهة بى العمومة » فيقدم ابن 
العم ولو غير شقيق على ابن ابن العم الشقيق القرب » وإلى ذلك أشار بقوله : 

( وإن" غير شقيق ) : فلا ينظر للقوة إلا مع التساوى + كا قال : 

(ويع التساوى) فإنه يقدم (الشقيق”) كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم 
وأعمام الأب وبنيهم ( مطلقاً ) أى فى جميع المراتب الشيق على الذى على 
للآأب کا قال التعبرى رضى الله عنه وتفعنا به : 


قوله : [ وكذلك أبناء الإخوة ] إلخ : أى فتنزيل أبناء الإخخوة منزلة آبائهم 
فى أصل التعصيب لا فيا يأخذونه فلا ینای أنه إذا مات شقيقان أو لأب أحدهما 
عن ولد واحد والاخر عن خحمسة ثم مات جدهم عن مال فإنهم يقتسمونه على 
ستة سهم بالسوية لاستواء رتبتهم » ولا یرٹ كل فريق منهما ما كان بره 
أبوه لآن ميرائهما بأنفسهما لآبائهما . قال التائى وقد وقعت هذه المسألة فى عصرنا 
فأفى فيها قاضى الحنفية ناصر الدين الأحميمى يأنه يرث كل فريق منهما 
ما كان لآبيه فيقسم الال نصفين > وغلطه فى ذلك بدر الدين سبط الارديى 
وشنع غليه فى ذلك أفاده محشى الأصل . 

قوله : [ثم جهة بى العمومة ] : كلامه يفيد أن جهة بى العمومة القريية 
متأخرة عن جهة العمومة وإن علت وليس كذلك ٠‏ بل بنو العمومة القربية 
يقدمون على الأعمام الأباعد فأولاد عم الميت يقدمون على أعمام أبيه كا هو 
مصرح به ف الأصل وغيره . 


القرائض 14 
وبابلنهة التقديم م بقربه وبعدهما التقديمبالقيةٍ اجعلا 
( فلاو اللاء) : أل المعتق ذكراً وأنى » فعصبته كا تقدم فى البلاء 
عند قوله : « وقدم عاصب النسب » إلخ . 
٠‏ (فبيت الملل ) : وإن لم يكن عدلا » فيأخد جميع الال أوما أبقت 
الفروض . 
۰ (ولایر) لذوى السهام عند عدم العاصب بل يدفم الباق لبيت الال . 
قوله : [ وباب هة التقديم ] : ابحار والجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم 
والتقديم مبتدأ مؤخر » والمعنى التقديم يعتبر أولا بالجهة . 
وقوله : [ثم بقربه] : معطوف على قوله بابلنهة » أى فإن لم يكن اختلاف 
فى اللحهة بل انحدت فالتقديم يكون بالقرب كالبنوة وإن نزلت «ابلعدودة وإن 
علت ‏ فإن كلا جهة فتقديم الابن على ابنالابن باعتبار القرب لا باختلاف ابلبهة 
لانحادها وكذلك املد الأدن مع الأعلى . 
قوله : [ ويعدهما ] : متعلق باجعلا والتقديم بالنصب مفعرلا لاجعلا » 
وبالقوة متعلق ,عحذوف مفعول ثان لاجعلا » والألف فى اجعلا منقلية عن 
نون التوكيد اللفيفة والضّمير فى بعدهما عائد على ابلنهة والقرب » والمعى 
أنه إذا حصل اتحاد فى ابلحهة والقرب معنا اعتبر التقديم بالقوة فن يدل هتين 
أقوى ممن يدك يجهة » فالاعتبار بالقوة [نما يظهر فى الإخوة وبنيهم والعمومة 
وبنيهم . 
قوله : [ كما تقدم فى الولاء ] : أى من تأخير المعتق عن عصبة النسب 
وتقديعه على عصبة نفسه وتقديم عصبة نسبه على معتقه ‏ ومعتقه على معتق معتقه 
إلى آحر ما تقدم . 
قوله : [ فبيت الال ع : أى ثم يليه فى الإرث بالعصوبة بيت الال الذى 
بوطته مات به أو بغيره من البلاد کان ماله أو بغرہ کا فی (ح) وانظر إذا لم 
يكن له وطن هل المعتير محل المال أو الميت . 
قوله : 1 ولا يرد لذوى السهام ] : الرد ضد العول فهو زيادة فى أنصباء 
الورثة نقصان ق السهام . 


:۴ باب الفرائض 


٠‏ ( لا يدقع ) الال أو الباق ( لذى الأرحام) : هذا هو المشهور ولكن 
النى اعتمده المتأخرون : الرد على ذوى السهام فإن لم يكن فعلى ذوى الأرحام . 

(وعل ادر : برد على كل" في سهم بقتدار ما ورت إلا ازوج 
والزوجة ) : فلا رد عليهما إجماعاً . 

قوله : [ ولكن الذى اعتمده المتأخرون ] : أى وهو المعول عليه عند الشافعية 
تقله ابن عرفة عن أ بن عبد البر وعن الطرطوشى وعن الباجى وعن ابن القاسم 
وكذا ذكره ابن يوس وابن رشد وذكر الشيخ سليان البحيرى قى شرح الإرشاد 
عن عيون المسائل » أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد الاثتين على توريث 
ذوى الأرحام » وارد على ذو السهام لعدم انتظام بيت المال » وقيل : إن 
بيت الال إذا كان غير متنظم يتصدق بالمال عن المسلمينلا عن الميت » ولقياس 
صرفه فی مصارف بیت الال إن أمكن . فإن كان ذو رحم اميت من جملة 
مصاريف بيت الال فهم أو . 

واعلم أن فى كيفية توريث دوى الارحام مداهب أصحها مذهب آهل 
التتزيل وحاصله أننا نزم منزلة من أدلوا به للميت حرجة فيقدم السابق فلميت فإن 
استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به ء والمراد بذوى الأرحام من لايرث من الأقارب 
لا بالفرض ولا بالتحصيب وعدم ی الخلاب خمسة عشر : ابيد أبو الآم 
واباحدۃ آم أنى الأب وولد الإخوة والأخوات للأم » وانلحال وأولاده واملثالة وأولادهاء 
والعم للم وأولاده » والعمة وأولادها »> وولد الينات وولد الأخوات من جميع 
النهات كلها » وبنات العمومة ( اه) أفاده (شب ) . 

قوله : [ فيرد على كل ذى سهم ] : أى فإن كان من يرد عليه شخصا 
واحدآ كأم أوولد أم فله الال فرضا وردًا وإن كان صنفنًا واحدا كأولاد آم 
أو جداتةأصل المسألة من عددم كالعصبقو إن كانصنفين جمعتفروضهم من 
أصل المسألة تلك الفروض » فانجتمع أصل سألة الرد فاقطع النظر عن الباق 
من أصل مسألة تلك القروض كأنه لم يكن . 

واعلم أن مسائل الرد الى ليس فيها أحد الزوجين كلها مقتطعة من ستة » 
وأنها قد حتاج لتصبحيح فإن كان هناك أحد الزوجين فخ له فرضه من مخرج 


القرائض فيك 

© (فإن اتفرد أت اسيع ) . 

(ويرث بفرض وعصوية : الأب أو المد“ مع بنت أو بنت 
ابن فأكثر): فيفرض للأب مع من ذكر السدس ويأخط الباقتمصيئيا؛ وكذلك 
ابليد عند عدم الأب » وكذلك الحكم مع بنتين فأكثر أو ينتى ابن فأكار , 
لكونه ابن عم . وأدخسل بالكاف : ابن عم هو زوج ومعتقا هو زوج . 
فرض الزوجية فقط وهو واحد من اثنين أو أربعة أو ثمانية واقسم الباق على مسألة 
من يرد عليه » فإن كان من يرد عليه شخصا واحداً أو صنفًا واحداً فأصل 
مسألة الرد مخرج فرض الزوجية » وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف فاعرض 
على مسألة الرد الباق من مخرج فرض الزوجية » فإن اتقسم فخرجفروض الزوجية 
أصل لمسألة الرد كزوجة وأم وولديها وإن لم يقسم ضربت مسألة من يرد عليه 
ف مخرج فرض الزوجة لآنه لا يكون إلا مباينا فا بلغ فهو أصل مسألة الرد » 
وقد نحتاج مسألة الرد التى فيها أحد الزوجين لتصحيح أيضاً ؛ إا تقرر ذلك 
فأصول مسائل الرد كان فيها أحد الزوجين أم لا تمانية أصول ' اثنان كجدة 
وأخ لآم وكزوجة وم » ثلاثة كأم وولديها » وأربعة كأم وبنت وكزوجة وأم 
وولديها » وخمسة كأم وشقيقة ونمانية كزوجة وبنت » وستة عشر كز وجة وشقيقة 
وأخحت لأب » واثنان ولاثون كزوجة وبنت وينت ابن وأربعون كزوجة وبنت 
وبنت ابن وجدة أفاده الشنشورى على الرحبية . 

قوله : [ فإن انفرد أذ ابمحميع ] : أى فإن انفرد ذوالسهم کا إذا مات 
ايت عن أم مثلا فإنها تأحل ابأحميع ولا فرق بين كون المتفرد سهمه ايمول له 
بحسب الأصالة قليلا أو كثيراً فلا شى ء لذوى الأرحام ما دام واحد من أها 
السهام موجودا غير الزوجين . 

قوله : 1 ويرت بفرض وعصوية ] إلخ : لما ذكر من يرث بالفرض فقط 
وبالتعصيب فقط ذكر من يرث بهما . 

قوله : [ كاين عم ] إلخ : أشعر إفراده ابن العم أنه لو كان ابنا عم أحدهما 
أخ لأم فالسدس للأخ للأم ثم يقسم ما بقى بينهما نصفين عند مالك › وقال 


روا باب القرائشس 
(وورث ذو فَرْضَين بالأقوی ) فقط لا بابلنهتين . 
٠م‏ بينأن القوة تكون بكونها لاتسقط محال كالبنوة والأمومة مع الإخوةفقال : 
رھ مالا تسقط) : كأم أو بنت هى أخت يقع فى المسلمين غلطاً وق 
امجيس عمد . فإذا وط بنته فولدت منه بتنآ ثم أسل معهما ومات فالبنت الصغرى 
بنت للكبرى وأختها لآبيها . فإذا مانت الكيرى بعد موت أبيهما ورثتها الصغرى 
بالبنوة لأن البنوة لا تسقط يحال » بخلاف الأنحوة فلها النصف فقط . ومن ورثها 
بالحهتين أعطاها الباق بالتعصيب . ولو ماتت الصغرى أولا ورثتها الكبرى 
بالأمومة فلها الثلث وعطف على قوله ٠:‏ مالا تسقط » قوله : 


أشهب : يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الأخ للأب . 

قوله : [ وورث ذو فرضين ] : مراده بالفرضين غير التعصيب بالنفس 
وهذا شروع ف بيان الشخص الذى يجتمع فيه فرضان وحكي ميراثه بأحدهما . 

قوله : [ تكون بكرنها لا تسقط يحال] : حاصله أن القرة تقع بأحد 
أمور ثلاثة : الأول أن تكرن إحداهما لا نحجب أصلا بخلاف الأخرى »الثانى 
أن نكون إحداهما تحجب الأخرى فالحاجية أقوى » الثالث أن تكون إحداهما 
أقل حجيًا من الأخرى وقد تكفل الشارح بأمثلتها على هذا اللرتيب . 

قوله : [ مع الإخوة ] : حذفه من الأول لدلالة الثاتى عليه . 

قوله :[ كأم أو بنت ع : أى فالأم أو البنت لا جب مال بخلاف 
الأخت فقد تحجب . 

قوله : [ وف الجوس عمداً ] : أى ولكن إسلامهم بعد ذلك يصحح أنسابهم 
فلللك حكم بالميراث بينهم » وأما العمدق المسلمين فلا يتأتى فيه صحة النسب . 

قوله : [ أعطاها الباق بالتعصيب ] : أى لا مر أن الأحت مع البنت عصبة 
مع الغير فهى هنا غير نفسها باعتبار البنوة والأحوة . 

قوله : [ورثتها الكبرى بالأمومة ع : أى لأنها لا تسقط مال بخلاف 
وصف الأحرة فقد يسقط فحينئذ يكون ا الثاث لكونها أا ولاشى ء لها بالأخوة 
خلافآ لمن ورثها بالحهتين فقال لا الثلث بالأميمة والنصف بالا رة . 

قله : [ وعطف على قوله مالا تسقط ع : هذا هو الأمر الثانى من الثلاثة . 


الفرالض 1 

( أو ما تتحتجب الأخرى ) قابليهة الى تحجب بها غيرها أقرى فترث بها » 
كأن يطأ آمه فتلد ولدآً فهى أمه وجدته أم أبيه فترث بالأمومة اتفاقاً . وإلى ما ذكرنا 
أشار بقوله : 

ر كأم أو بنت هی أخمت) وكذاك لو كانت إحدى ابمهتين أقل حجباً 
من الأأخرى فهى آقوی ترث بها كأم آم ہی حت لأب ؛كأن يطأ بنته فتلد 
بت ثم يطأ الثانية فتلد بت ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الصطى والأب 
فالكيرى جدتها وأختها لأبيها » فترثها بالحدودة فلها السدس دون الأختية ؛ 
لأن الحدة أم الأم” تحجبها الأم فقط والأخت تحجب بكثير لأب والابن وابن 
الابن . وقيل ترث بالأحتية لأن نصيبها أكثر » فلو كانت محجوبة بالقوية 
لورشت بالضعيفة ؛ كأن نموت الصغرى فى هذا المثال عن العليا والوسطى فيرثها 
الصطى بالأمومة فتأخذ الثلث وترئها العليا بالإخوة فتأخل النصف » لأنهاحجوبة 
من جهة اللحدودة بالأم . ويلغز بها : امرأة ماتت عن أمها وجدتها فأخحذت 
الأم الثلث وابلئدة النصف . وقوله : 

(كعاصب هتين ) : إشارة إلى أن مفهوم قوله : ٠‏ ذو فرضين ؛ مفهوم 
موافقة أنه يرث بأقواهما أيضا (كأخ أو عم" هو) : أى من ذكر من الأخ 
والعم ( معتق") فيرث بعصوية السب لأنها أقوى من عصوية السبب . 


قوله : [فترثه' بالأمومة اتفاقا ] : أى لا ترثه بالحدودة اتفاقا لما مر أن 
الإرث باب محدودة لا يكون مع الأمومة . 

قوله : [ وإلى ما ذكرنا أشار بقوله كأم أو بنت هى أختع : هذا المثال 

قوله : [ وكذلك لو كانت إحدى اللحهتين ] إلخ : هذا هو الأمر الثالث . 

قوله : [ كعاصب ع : أى بنفسه . 

قوله : 1 من عصوبة النسب ] : الأوضح أن يقول الولاء لآن النسب والنكاح 
يقال ما سبب أيضاً قال ف الرحبية : 

أسباب ميراث الورى ثلاثه ‏ كل يفيد ربه الوراثه 


فصل الجد مع الإخوة 


© (للجد مع الإخوة الأشقاء أو الأخوات أو لآب ) وم يكن معهم صاحب 
المقاسمة ) : كأنه أخ معهم . 


فصل : 

اغلم أن إرث ابلحد مع الإخحوة مهب زيد وعلى"» وبه قالماللكوالشافعى وأحمد : 
ومذهب عر وابن عباس وأى حنيفة أنه لا ميراث للإخوة مع ابحد بل هو 
يحجبهم كالآب . 

قوله : 1 الأشقاء ] : قدره الشارح إشارة إلى أن فيه حذف النعت من الأول 
لدلالة الثانى عليه . 

قوله : 1ل يكن معهم صاحب فرض ] : أعذه من قول المصئف الاق 
وله مع ذى فرض إلخ . 

قوله : [ الأفضل من أحد الأمرين ] : اعلم أن أحوال اليد خمسة : 
إحداها أن يكون مع الاين وحده أو معدومع خيره من ذوى الفروض .الثانية أن يكون 
مع بنت أو بتتين وحدهما أو معهما ومع غيرهما من ذوى الفروض . الثالثة أن 
يكون عع الإخوة لغير أم .الرابعة أن يكون مع الإخوة ذو فرض . اللخامسة أن 
لايكين معه ولد ولا إخوة فله المال كله أو ما بقى منه بالتعصيب » فإن كان 
معه ابن فقط أو ابن وغيره من أصحاب الفروض فله السدس فرضا فقط › 
وإن كان معه بنت أو ينتان فقط أو معهما ومع غيرهما من أصحاب الفروض 
كان له السدس فرضسًا » وإن بقى له شی ء بعد فرض غيره أخذه تعصيبًا » وإن 
لم يكن معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة حل الال كله تعصيبًا إن لم يكن معه 
صاحب فرض وإلا أخذ مافضل عنه تعصيبًا فهو كالاب فى هذه الأحوال الثلاث . 

"4 


أبلد مع الأخرة o‏ 
( فيبقناسم") الإخوة (إذا كانوا أقل من" متليله : لأن المقاسمة 
خير له من ثلث الال . 

وذلك ی خمس صور : جد وأخ أو أختان أو أحت أوآخ ولعت أو 
ثلاث أخوات ؛ إذ ينوبه ف الأول والثانية نصف المالءوفى الثالثة الثلئانءوق 
الرابعة والحامسة اللحمسان . 

(و) يأخذ (النثت) : أى ثلث جميع الال ( إن" زادنوا) : أى الإخوة 
والأخوادتعن مثليه ؛ بأن زادت الإخوة عن اثنينأو الأخوات ع ىأر بع كجد وأخوين 
وأخت ٠‏ فالمسألة من سبعة > لو قاسم لأخل مسبعين - بضم السين - والثلث 
سبعان وثلث سبع فهو خير له » وما بقى للإخوة بقدر ميرائهم . وهذا مما يفترق 
فيه الأب من الحد » لأن الأب يحجب الإخرة وباد لا يحجب إلا الإخخوة 
للام . فلما كان لا يسقط الإخوة للأب . أشار لدكمهم معه بقوله :( وعد 


قوله : [ فيقاسم الإخوة ] : حاصله أن له مع الإخوة إنلم يكن معهم صاحب 
فرض حالين وهما المقاسمة وثلث جميع الال » وإن كان معهم صاحب فرض 


له ثلاث أحوال تكفل امن والشارح بليياحها . 
قوله : [وذلك فى خمس صور ] : أى يتحقق كونهم أقل من مثليه فى 
تاك اللحمس . 


قوله : 3 [ذ ينوبه فى الأول ع : أى وتصح من اثنين . 

وقوله : [ والثانية ] : أى وأصلها أثنان وتصح من أربعة لآن نصیی 
الأختين واحد لا ينقسم عليهدا فيضرب عدد الأأختين فى أصل المسألة يكون الحاصل 
أربعة للجد اثنان ولكل واحدة واحد . 

قوله : [ وق الثائثة ] : أى وهى جد وأحت فقط وتصح من أصلها ثلاثة . 

قوله : [ وف الرابعة وامخامسة الحمسان ] : أى وأص لكل خدسة تصح منها . 

قوله : [ إن زادوا ] إلخ : لم يعين للزيادة أمثلة نظير ما تقدم ؛ لأن أمثلة 
الزيادة على مثليه لا تحصر . 

قوله : [ فالمسألة من سبعة ] : أى وهى عدة رءوسهم . 

قوله : [ والثلث سبعان وثلث سبع ] : أى وحيتئذ فقد انكسرت على رج 


1۳ ياب الفرائض 
الشقيق” عليه ) : أى على الحد ( إخوة الأب ) عند المقاسمة ليمنعه كثرة الميراث . 
وكذلك يعد الشقيق الأحت الأب كات معهم ذو سهم آم لا ؛ کجد وأ 
شقيق وأخ لأب أو معهم زوجة › فيعد فرضها بأخذ اعد نصيبه » فالخ الشقيق 
يعد الأخ للأب فيستوى للجد المقاسمة والثلث فيأحذه » ويأخذ الشقيق الباق . 
وكذلك بعد أنعذ الزوجة الربع يأحل الحد ثلث الباق لاستواثه مع المقاسمة ويأحذ 
الشقيق الباق وهو نصف الال » و إلى ذلك أشار بقوله : 

( م رّجم) أى الشقيق ( عليهم ) : أى على الإخوة الأب فيمنعهم لأنهم 
محجوبون به . 

( كالشقيقة) : تعد على الحد الإخوة للأب ثم ترجع عليهم ( يمالا ) : وهو 
النصهف للواحدة والثلثان للأكثر ( لو لم يكن جند) وإن فضل شىء بعد ذاك 
فهو للأخ للأب ؛ كجد بشقيقة وأخ لأب المقاسمة حير للجد : أصلها خمسة 
له سهمان ثم اضرب مقام النصف فى خمسة بعشرة للجد أربعة وها خمسة 

(وله ) أى الجد ( مع فرض معهما) : أى الإخرة والأخوات الأشقاء 
أو لأب بعد أخذ صاحب الفرض الأفضل من أحد ثلاثة أمور : 


الالث لأن السبعة لا ثلث لا صحيح فتضرب ثلاثة فى سبعة بأحد وعشرين 
للجد سبحة يبقى أربعة عشر على خمسة لا تنقسم » وتباين فتضرب فى أحد وعشرين 
بمالة وخمسة للجد خمسة وثلاثون يبقى سبعون لكل رأس أربعة عشر . 

قيله : [ ليمنعه كثرة الميراث ] : علة للعد أى فالثمرة فى عدهم منع الحد 
ب ب حو الي 

قوله : [ كجد وأخ بذ شقيق وأخ لأب ] : مثال لقوله أم لاوقوله أو معهم 
زوجة راجع لقوله كان معهم ذو سهم فهو لف ونشر مشوش . 

قوله : [ أضلها.خمسة ] : أى من عدة ربسها . 

قوله : [ ثم اضرب مقام النصف ع : إنما احتيج_للضرب "لا نكساره على 
ست دن لاحت انا لعن ا 


ابقد مع الإشوة ب 

( السداس )] من أصل الفريضة كبتتين وزوجة وأخ من أربعة وعشرين 
فسدس جميع الال أربعة خير له من ثلث الباق الذنى هو واحد ولثان ومن 
المقاسمة إذ ينوبه لو قاسم اثنان ونصف ( أو ثلث الباق ) : كأم وجد وخمسة 
إخوة من مانية عشر للام سدسها يبقى خمسة عشرثلث الباق خمسة خير الجد 
من سدس جميع الال ومن المقاسمة ( أوالمقاسمة') : كجدة وجد وأخ من ستة 
سلسها واحد فالمقاسمة خير للجد من السدس ومن ثلث الباق فينوبه بالمقاسمة 
ل ECS‏ ل i‏ 
خلو تجوز الجمع بين اثنين منها أو الثلاثة كزوج وجدة وجد وأخ : من ستة 
يأخذ الزوج النصف وابلحدة السدس فتستوى له المقاسمة والسدس وف أم وجد 


9 : [ السدس ] : أى سدس جميع الال . 
: من ثمانية عشرع : أ عند المتأخرين من الفرّاض وذلك 

ا اي a O‏ 
وأما لمتقدمون فيقولون إن الانية عشر تصحيح لا تأصيل > فأصل هذه المسألة 
عندهم ستة للم سدسها واحد وإن قامم اليد الإخخوة أخذ خحمسة أجزاء من أحد 
عشر جزءاً » وإن أخذ مبدس الال أخل سهمًا واحداً » وإن أخذ ثلث الباق 
أخل واحداً وثلثين فهو خير له »> لكن اللدمسة لا ثلث لا صحيح فتضرب مخرج 
الثلث فى ستة أصل المسألة بمانية عشر . 

قوله : [ فتضرب عر ج النصف ع : أى لا نكسارها عليه . 

قوله : [ وينها تصح] : أى من اثى عشر للجدة اثنان بيقى عشرة ابلعد 
خمسة والأخ كذلك . 

قوله : [ وأو كلامه مائعة لو ] : أى فى كلام المصنف . 

وقوله : [ بين ائنين منها ] : أى من السدس وثاث الباق والمقاسمة . 

وقوله-: [ أو الثلاثة ] : أى استوائها كنا وضحه تى الخال . 

قوله ‏ [ من ستة ] : ىل ندراج مخرج النصف ف السدس . 


WA‏ . ياب الفراتض 
وأحوين للأم. ولحد من ستة ء فإن قاسم فى الباق ساوى ما يأحنه ثلث الباق 
ققد استويا وتصح من ثمانية عشر » وق زوج وجد وولاثة,إخوة يستوى ثلث 
الباق والسدس وى زوج وجد وأحوين تستوى الثلاثة . 

( ولاأيفرتص” لأخت ) شقيقة أو لأب ( معه) : أى الحد فى فريضة من 
الفرائض . 
٠ه‏ (إلافى الأكندر ية ) : لأنها إن انفردت معه عصبها » وإن اجتمعت 
مع غيرها من أصحاب الفروض أو الإخية فحك الحد ما تقدم وحكمها مع 
إخوتها كذلك » فتعين أنه لا يفرض لا إلا فى الأ كدرية . وأركانها أربعة : 

( زوج وأم وجد وأخت شقيةة أو لأب) فهى من ستة يبقى بعد فرض 
الزوج ولام واحد للجد لأنه لا ينقص عنه محال » فأسقط الحنفية الأخت » 
وأما المشاهب الثلاثة ( فيمفرتض” لماع : أى للأخحت ( النصف وله السداس” » 


قوله : [ وأخوين ] : أى شقيقين أو الأب فقوله للأم إلخ شروع 
ف التقسيم . 

قوله : [ وتصح من ثمانية عشر ] : أى لافكسارها على مخرج الثلث . 

قوله : [ يستوى ثلث الباق والسدس ] : أى وتصح من ثمانية عشر لا نكسارها ' 
على رج الثلث . 

قوله : [ تستوى الثلاثة ] : أى وتصح من ستة وهى أصلها . 

قوله : [إلا فى الأكدرية ع : أى وتسمى بالغراء ولقبت بالا كدرية لأن 
عبد الماك بن مروان طرحها على رجل يقال له أكدر فأخطأ فيها » أو لگن ابید 
كدر على الأأخت فرضها وبالغراء لشهرتها فى الفرائض كغيرة الفرس . 

قوله : [فهى من ستة ] : أى لأن فيها نصفا لتا ومخرجهما متباين . 

قوله : [ فأسقط اللتنفية الأحت ] : أى لأن ابد يحجب الإخوة والأخوات 
عندس . 

قوله : [ وأما المذاهب الثلاثة فيفرض ها ] إلخ : تركيب فيه ثقل لا نى 
مع وضوح المعى . 


الحد مع الإخوة 1۴ 
ثم يقاسمها) : فقد عالت بفرض التصف إلى تسعة . فلو استقلت با فرض لها 
لزادت فتردبعد الفرض إلى التعصيب » فتضم حصتهالخصته الذ كر مثل حظ الأنشين 
لآنهم معها کاخ والأر بعة مباينة للثلاثة فتضرب ثلاثة الرعوسف تسعةفتصبح من سبعة 
وعشرين فن له شىء من التسعة أخذه مضروباً فى ثلاثة . ويلغز يها من وجوه : 
خلف أربعة من الورثة فأحذ أحدهم جزعاً من الال والثانى نصف ذلك از 
والثالث نصف ابلزأين ولرايع نصف الأجزاء . 

( ولو كان بدها ) : أى الآخت ف المسألة المذكورة (أخ) : لم يقيده 
ليشمل الالكية إن كان لأب . وشبه المالكيةإن كان شقيقاً ( ومعه إخرة" لأم ) 


قوله : [ فتضم حصتها ] : أى الى أخذتها بالعول وهى ثلاثة . 

وقوله : [ لحصته ] : أى وهو الواحد الذى كان له فى أصل المسألة . 

قوله : 1 والأربعة مباينة للثلاثة ] : المراد بالأربعة السهام » والمراد بالثلاثة 
الرهوس: لآن ابلحد برأسين وهی برأس . 

قوله : [ فن له شىء ف التسعة ] إلخ : أى فلازوج تسعة وللأم ستة وإلجد 
والأحت اثنا عشر لها أربعة وله انية . 

قوله : [ فأحذ أحدهم جزءاً من المال ] : أى وهو اباعد فقد أخحل ثمانية . 

وقوله : [ والثانى نصف ذلك ابلزء ] : أى وهوالأحت فقد أخذت أربعة . 

وقوله : [ والثالث نصف اللبزأين ] : وهو الام فقد أخذت ستة وهى نصف 
الاثى عشر . 

وقوله : [ والرابع نصف الأجزاء ] : أى وهو الزوج ققد أخخل نسعة وهى 
نصف المانيه عشر ومن الوجوه مات ميت ورك ورثة أخل أحد ثلث الجميع » 
والثانى أذ ثلث الباق » والثالث ثلث با السباق » والرابع الباق فالاتحل 
لثلث ابلدميع هو الزوج والثلث الباق هو الأم ولثلث باق الباق هو الأخت وللباق 
هو ابید . 

قوله : [ ليشمل المالكية ] : إنماسميت مالكية قيل لآن مالكنًا لم يخالف زيدآ 
إلا فيها لأن زيداً قال فيها للأخ للأب السدس ؛ ومالك يسقطه ميت شبه 
المالكية بذلك لأنه لم يكن لمالك فيها نص » وإنما أملقها الأسنحاب بالمسألة الأيى. 


54 باب القرائض 

انان فصاعدا ( سّقعد) الأخ شقيقاً أو الأب لأن المد يقول للأخ لوكنت 
دی لم تريث شيئ لأن الثلث الباق بعد الزوج ولام يأخذه أولاد الأم وأنا أحجب 
كل من يرث من جهة الأم فيأخذ ابيد حينئذ الثلث وحده كاملا وذكر 
قوله ومعه إخوة لأم تكون الالكية الى خالف مالك فيها زيداً رضى الله عنهما 
وإلا فالأخ ساقط ولو لم يكن معه إخوة لآم . 


قوله : [وإلا فالأخ ساقط ] : أى لاستغراق الفروض الركة لأنه عند 
عدم الإخوة للأم تأحذ الأم الثلث كاملا يبقى السدس واحداً يأخذه ابلند وليس 
عله نازلا تحال . 
م تتمة : لو كان بدل الأخت أختان من أى جهة فلا عو ارجوع 
الأم للسدس بائنين من الإخبوة فصاعد؟ » أو يكون للزوج النصف ثلاثة ولام 
السدس وإلجد السدس واحد وهو والقاسمة هنا سواء » وإن زادت الأخوات 
على اثنين كان السدس أفضل من المقاسمة وثلث الباق فيبقى واحد على اثنين 
لايصح عليهما فتضرب الاثتين عدد رموس الأختين فى ستة بائى عشر » 
ومنها تصح الفاكهانى وهنا إشكال أعضل سر فهمه الفراض » وهو أن الأأختين 
فأكثر إذا أخذتا السدس هنا فعلى أى وجه لا جائز أن يكون فرضاً لأن فرضهما 
الثلثان ولا تعصيبًا لآن اللحد الذى يعصبهما هو صاحب فرض هنا وصاحب الفرض 
عنه أفاده ( شب ) . 


ع 
فصل الأصول السبعة لمسائل الفرائض 
ه والمراد بالأصل : العدد الذى يخرج منه سهام الفريضة صحيحاً ( سبعة) 

يتقديم السين على الموحدة (اثنان و ) ضعفهما (أربعة") ضعف ضعفهما (ثمانية) 
( وثلاثة و ) ضعفها ( ستة) . 

وهذه الأصول اللحمسة هى حارج الفروض الستة فى كتاب اله تعالى: النصف 
والريع والثمن والثلثان والثلث والسدس ول تكن ستة كأصلها لاتحاد مخرج الثلث 
والثلثين » وكلها مشثقة من مادة عددها إلا الأول . 

( واثنا عتشر) ضعف الستة : كزوجة وإخوة لآم فخرج الربع أربعة 
والثلث ثلاثة وبين الخرجين تباين فنضرب أحدهما فى الآخر باثى عشر . 

( وأربعة وعشرون) : ضعف الاثى عشر ونه قد يوجد فى المسألة تمن 


فصل : 

جمع أصل » وهو ف اللغة ما يبى عليه غيرهومناسبته للمصطلحعليه ظاهرة 
فإن تصحيح المسائل وقسمة البركات سائر أعداد الأعمال تنبى عليه . 

قوله : [اللى يخرج منه سهام الفريضة صحيحاً ع : الراد بالسهام 
أجزاء المسألة من نصف وريع » وهكذا فإنه ثبت بطريق استقراء اتحصار 
أصول فرائض الله الصحيحة الأجزاء نى تلك السبعة . 

قوله : [ من مادة عددها ] : أى من مادة العدد الذى هو أسماء مخارجها 
فالثلث مأخوذ من ثلاثة » والريع من أربعة » والسدس من ستة » والثمن من 
ثمانية » ولا شلك أن الثلاثة والأربعة والستة وإليّانية أسماء مارج تلك الفروض . 

وقوله : 1 إلا الأول ] : أى الفرض الأول وهو النصف » فإنه ليس مأخوذاً من 
لفظ العدد الذى هو رجه إذ ل وأخل منه لقيل فيه ثناء بضم أوله وفتح ثانيه مكيراً. 

قوله : 7 ضعف الستة ] إلخ : ضعف الشىء قدره مرتين هذا هو المراد هنا 
وإلا فقد يراد بضعف الشىء مثله . 


41“ 
باغة الماك - رابع 


4۲“ باب القرائضشس 


سدس كز وجة وأم وولد وبين الخرجين توافق بالنصف » فيضرب نصف أحدهما 
فى كامل الآخر بأربعة وعشرين والولد إن كان ذكراً فعاصب له الياق وإن 
كان أنى واحدة فلها النصف مخرجه داخل فى الهانية » وإن كانت متعددة 
فلهما الثلثان وخر جهما داخل ف الستة . وزاد بعضهم فى خصوص باب ابلحد 
والإخوة أصلين زيادة على السبعة وهى ثمائية عشر » كأم وجد وأربعة إخوة 
لغير أم للأم السدس من ستة الباق حمسة للجد والإخوة له ثلث الباق لأنه 
أفضل وا ثلث له صحيح فتضرب ثلاثة فى ستة بثانية عشر . ومن له شىعمن 
الستة أخذه مضروباً فى ثلاثة وستة وثلاثون كأم وزوجة وجد وأربعة إخوة للزوجة 
الربع وللأم السدس ؛فأصلها اثنا عشر للأم اثنان وللزوجة ثلائة يبقى سبعةالأفضل 
للجد ثلث الباق وليس له ثلث صحيح فتضرب ثلاثة فى اثنى عشر أصل المسألة 
يستة وولائين والراجح أنهما أصلان » وقال الحمهور : إنهما نشا من أصل الستة 
وضعفها فهما تصحيح لا أصلان . ش 

( فالنصف) رجه ( من اثنين) : فإن كانت فريضة فيها نصفان فن 
اثنين لأن الماثلين يكتفى بأحدهما كزوج وأخت شقيقة أو لأب وتسمى هاتان 
المسألتان باليتيمتين ؛ لأنهما لا نظير لحماء إذ ليس ف الفرائض مسألة يورث فيها 
نصفان غيرهما أعى مسألة الشقيقة ومسألة الى للأب وتسمى عادلة . أو نصف 
ها بقى كزوج أو بنت أو بنتابن أو أخت شقيقة أو لأب وعم مع كل فأصلها 


قوله : 1 وتخرجهما داخل فى الستة ] : أى لأن مخرج الثلثين ثلاثة . 

قوله : [ وستة وثلاثون ] : معطوف على ثمانية عشر وهى ضعفها . 

قوله : [ فتضرب ثلاثة ] : أى الى هى رج ثلث الباق . 

قوله : 1 والراجح أنهما أصلان ] : أى لأنهما قد يحتاجان هنا إلى تصحيح 
آخر فبطل كونهما تصحيحين أفاده( شب ) . 

قوله : [ باليتيمتين ] : أى وبالنصيفتين لاشمّال كل منهما على نصفين . 

قوله : [يورث فيها نصفان غيرهما ] : أى على سبيل الفرض فلا يرد 
بنت مع حت » فإن أخد الأحت النصف بالتعصيب لا بالفرض . 

قوله : [ وتسمى عادلة ] : العادلة هى الى ساوت سهامها أصحابها . 


الأصول السيعة 4 

اثنان وتسمى ناقصة . 

( والربع ) رجه ( من" أربعة ) فالأربعة أصل لكل فريضة اشتملت 
على ريع وا بقى كزوج وابن أو ربع ونصف وما بقى كزوج وبنت وأخ أو ريع 
وثلث مابقى وما بقى كزوجة وأبوين . 

( لثمن ) مخرجه ( من" كمانية ) فاليانية أصل لكل فريضة فيها بن 
وفصف وما بقى كزوجة وبنت وأخ أو تمن وما بق ىكزوجة وابن ولا يكون كل 
من الأربعة والمانية إلا ناقصآ لا عادلا كا رأيت فى الأمثلة . 

( ولاس ) عخرجه (من" ثلاثة ) فهى أصل لكل فريضة فيها ثلث فقط > 
كأم وعم » أو ثل وثلثان : كإخوة لأم وأخوات لأب » أو ثلثان وما بقى : 
كبنتين وعم » ففريضة الثلث تارة ناقصة وتارة عادلة كا رأيت . 

و(السداس” من" ستة ) : فهى أصل لكل فريضة فيها سدس وبا بقى 
كجدة وعم » أو سدس لث وما بقى : كجدة وأخوين لأم وأخ لأب » أو 
سدس و(يلثان وما بقى : كأم وبنتين وأخ › أو نصف ثلث وما بقى کأحت 
وأم وعاصب » أو سدس ونصف ولت : كأم وأحت شقيقة وأخوين لآم 8 
أو سدس ونصف سدس سدس ثالث : كأم وثلاث أخوات متفرقات أو سدس 
وثلثان وسدس وآخر كأم وشقيقتين وأحت لأم ففرائض السدس ناقصة وعادلة 
وتكون من فرض وفرضين وکر کا رأيت . 

قوله : 1 وتسهى ناقصة ] : أى لزيادة فروضها على مستحقيها . 

قوله : [كزوجة وأبوين ] : أى وهى إحدى الغراوين المتقدمتين . 

قوله : [ كا رأيت ف الأمثلة ]. : أى من عدم استغراق الفروض الركة . 

قوله: [ تارة ناقصة ] : أى وهى الأمثلة الى ذكر فيها العاصب «العادلة 
هى الى لم يذكر فيها العاصب . 

قوله : [ ففرائض السدس ناقصة وعادلة ] : قد علمت أن الناقص ما ذكر 
فيه العاصب والعادل مالم یذ کر فيه . ' 

قوله : 1 وتكون من فرض ع : أى وذلك كالمثال الأول . 

وقوله : [ وفرضين ] : أى وذلك كالمثال التائ والثالث: والرايع 5 

وقوله : [ وأكترع : أى كالباق بعد ذلك . 


44“ باب الفرالضش 


(والربم والتلّث أو) الربع (السداس”) أو الربع «الثلثان أو الربع مع 
النصف و«السدس رجه ( من" اثنتى عشر) : لأن مخرج الربع من أربعة والالث 
من ثلاثة تبايتا » فيضرب أحدهما فى الآخر بائنى عشر » ويخرج السدس من 
ستة فيوافق مرج الربع بالنصف فيضرب نصق أحدهما فى كامل الآخر 
باٹى عشر كزوجة وأم وأخ > وكزوج وأم وابن وكزوج وبتتين وأب وکزوج 
وبنت وبنت ابن وفرائض الاثى عشر كلها ناقصة كا رأيت . 
( والثمن والسدس ) وما يقى : كزوجة وأم وابن » أو تمن ونصف سدس : 
كزوجة وبنت وبنت ابن وعم » أو الثمن «الثلثان والسدس كزوجة وبنتين 
وم وعم (من" أربعة وعشرين) لتوافق الخرجين بالإنصاف فيضرب نصف 
أحدهما فى كامل الآخر والنصيف يدخل ف السدس والثمن مع الثلثين من أربعة 
وعشرين لتباين حرج الثمن والثلث فيضرب أحدهما فى كامل الآخخر » كزوجة 
وبنتين ابن ابن ولا يتصور أن يجتمع الثمن مع الثلث ولا مع الريع وفريضة 
الأربعة والعشرين ناقصة دايا . 
٠‏ (وا لافرض" فيها) من المسائل : كابنين مع بنت فأكثر أو إخوة مع 
أخوات (فأصلها عدد رموس علْصبستها) فإن كانوا ذكوراً كلهم فظاهر . 
٠‏ (و) عند اجماع ذكر وأثى فصاعداً ( للد كر ضعفا الأنثى) : 
كاين وبنت من ثلاثة وابنين وبنت من خسمسة وهكذا . 


قوله : [ كزوجة وأم وأخ ] : مثال للريع والثلث . 

وقوله : 1 وكزوج وأم وابن ] : مثال الريع والسدس . 

وقوله : 1 وكزوج وبنتين وأب ] : مثال للريع والئلثين . 

وقوله : [ وكزوج وبنت وبنت ابن ] : مثال للريع مع النصف والسدس . 

قوله : [ ولا يتصور أن نمم الشمن مع التلثع إلخ : أى لأن الثمن 
يكون للزوجة مع , الفرع الوارث واثلث يكون للأم إن لم يكن فرع وارث » 
ولا جمع من الإخوة أو للإخوة للأم مع عدم الفرع الوارث » والريع إما للزوج 
مع الفرع الوارث ولا يتأت اجتاعه مع الزوجة أو لنزوجة مع عدم الفرع الوارث . 


الأصول السيعة “f‏ 


۾ ثم شرع ف العول وعرّفه فقال : (وإن" زادث الفروض") : أى سهام 
الورثة (على أصلها)أى أصل المسأنة (عتالت)الفروض : أى زيد فيها بأن 
تجعل القروض بقدر السهام فيدخحل التق صعلكل واحدم نأصحاب الفرو ضكاقال: 
( وهو) : أى العتول” بفتح العين المهملة صكون الراو( زيادة فى السهنام 
ونقلص ف الأتصباء ): كزوج وأخت شقيقة وأختلأم فقيها نصفان وسدس 
فهى من ستة يستغرقها النصفان فيزادعليها ثل سدسها فتبلغ سبعة كا يأقى . 
( وإلعائل” من الأصول ) السبعة المتقدمة ( ثلاثة) : وأما الأربعة الباقية 
فلا تعول وهى الاثنان والثلاثة والأربعة والمانية لما تقدم أن الاثنين إما ناقصة 
أو عادلة » وكذلك الثلاثة وأن الأربعة وإلمانية دائما ناقصتان فتعول . 
( الستة) أريع عولات متواليات فتعول (لسبعة) بمثل سلسها : (كزوج 
وأختين ) شقيقتين أو لأب للروج النصف ثلاثة وللأحتين لان أربي ودام أل 
فريضة عالت فى الإسلام . 


قوله : 1 ثم شرع فى العول ] : هو لغة الزيادة واصطلاحا ما قاله 
المصنف وم يقع فى زمن رسول اله صلى الله عليه صلم ولا فى زمن الصديق » وأول 
من نزل به عمر بن اللحطاب فى زوج وأختين لغير أم العائلة لسبعة فقال : 
لا أدرى من أخره الكتاب فأئحره ولا من قدمه فأقدمه » ولكن قد رأيت ريا فإن 
يكن صوابًا فن الله » وإن يكن خطأ فن عمر وهو أن يحل الضرر على جميعهم 
وينقص كل واحد من سهمه » ويقال إن الذى أشار عليه بذاك العباس أولاء 
وقيل على " وقيل زيد » وقيل جمع من الصحابة فقال لهم فرض الله ازوج النصنف 
وللأحتين الثلثين » فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين 
م ببق للزوج حقه فأشيروا إلى » فأشار العياس بالعول وقال أرأيت لو مات رجل 
وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر عليه أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء ؟ 
فأخذت الصحابة بقوله ولم يخالفهم أحد من الصحاية إلا ابن عباس » إلا أنه 
لم يظهر اللحلاف إلا بعد موت عمر »> > وقال إن الذى أحصى رمل عالج عدداً لم 
يمل فى الال نصف) رفصا لتا كا فى سنن البيهقى رمل هذا فالمالة الى 

وقعت حال عخالفة ابن عباس كانت زوجاً ]ا وأخسًا لغير أم ا . فاده (عب). 


14٦‏ باب القرالش 

وإذا أردت معرفة قدر ما عالت به وقدر مانقص كل وارث »© فاتسب 
ما زدته وهوما عالت به الفريضة لأصلها بدون عول » فتعرف قدره . وإذا نسبته 
ها عائلة علمت قدر ما نقص كل وارث . مثلا الستة إذا عالت لسبعة فتنسب 
واحدا لستة فتعلم أنها عالت بمثل سدسها وتنسب الواحد للسبعة فهوصيع فتعلم أن 
كل وارث نقص سیع ما بيده وهكذا » قال الأجهورى رضى الله تعالى عنه : 

وعلملث قدر النقص من كل وارث ‏ بنسبة عول للفريضة عائله 

ومقدار ما عالت بنسبته لما بلاعيها فارحم بفضلك قائله 

رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورحمنا يه . 

( و ) تعول الستة (لعانية ) فتكون عالت بمثل ثلثها ؛ لأنها عالت بائنين تنسبهما 
للستة تجدهما ثلثا فتعرف قدر ما عالت به وتعلم أن كل وارث نقص ما بيده 
ربعآ ؛ لأن نسبة الاثنين ها عائلة ربع كا علمت . 

(كن ذكير) وهو الزوج ولأختان (مع آم ) للزوج النصف ثلاثة 
وللأختين أربعة وللأم السدس واحد . 

(و) تعول الستة ( لتسعة ) بمثل نصفها » فيكون نقص كل واحد ثلث 
ما بيده ما علمت (كن ذأكر) زوج إلخ ( مع أخ لم ) > 

قوله : [ وعلمك ] : مبتدأ وهو مصدر يعمل عمل الفعل مضاف لقاعله 
وهو الكاف » وقدر مفعوله ومن كل وارث متعلق بمحذوف صفة للنقص . 

وقوله : [ بنسبة عول ] : متعلق يمحذشوف خير وعائله حال من الفريضة 
ووقف عليه بالسكون لأجل الروى ء ومقدار معطوف على قدر . 

قوله : [ بنسبته لها ] : متعلق عحذوف تقديره يكون . 

وقوله : [ بلاعوفا ] : حال من الحاء قى لما . 

وقوله : 1 فارحم بفضلك قائله ] : تكملة قصد بها طلب الدعاء . 

قوله : [ نقص ما بيده ربعاً ]: ييز حول عن الفاعل على حد: واششتعل” 
الرأس' شيب 2304 . , 

قوله : [ وهو الزوج والأختان ] : الواو بمعى مع . 

قوله : [ كن ذكر ] : أئ وهو زوج وأختان لغير أم وأم . 

قوله : 1 زوج ] إلخ : أى زوج وأختان وأم . 


. 4 سورة مرمآية‎ ) ١( 


الأصول السبعة “EY‏ 


. وتعول إلستة ( لعشرة ) بمثل ثلثيها فينقص كل واحد مما له خمسان من 
نسبة أربعة لحا بعيها (كن ذ كر مع إخوة لأم وكأم الفروخ ) باللحاء المعجمة: 
سميت بذلك لكثرة ما فرخت فى العول : (أم” وزوج وولدا أم وأختان) 
لغير أم . 

(و) الثانى من الثلاثة الى قد تعول : (الاثنا عشر) : تعول ثلاث 
عولات أفراداً إلى سبعة عشر فتعول ( لثلائة عشر ) ثل نصف سلسها لما علمت 
أنك تنسب ما عالت به إليها قبول العول ويكون كل واحد نقص ما بيده جزء من 
ثلاثة عشر جزعاً من واحد كزوجة وأم وأختين لغير أم وزوج وأم وبتتان (و) 
تعول الاثنا عشر لإخمسةعتشسر ) بمثل ربعها » ویکون نقص كل خمس مابيده 
كزوج وأبوين وبتتين . 

(و) تعول لإسبعة عشر ) بمثل ريعها وسدسها » وينقص كل وارث 
مما بيده خمسة أجزاء من سبعة عشر ”جزءا من واحد ؛ كزوجة وأم وولديها 
وأحت شقيقة وأخت لأب . ومن أمثلتها : أم الأرامل وتسمى بأم الفروج بابحيم 
وبالدينارية الصغرى › وهى : ثلاث زوجات وجلتان وأريع أخوات لأم ومان 
أخوات لأب والتركة سبعة عشر دينارا » وأما الدينارية الكبرى فن أربعة وعشرين 


قوله : 1 وكأم الفروخ ع : المناسب أن يقول وهى أم الفروخ لآن الثال 
الآثى يعد هو عين ما قبله . 

قوله : 1 بمثل ربعها وسدسها ] : أى فربعها ثلاثة وسدسها اثنان . 

قوله: [ من سبعة عشر جز من واحد ] : معنى ذلك أن نصيب كل 
وارث يفرض واحد؟ هوائينًا كاملا ويجعل أجزاء بقدر اللسألة بعيفا وينقص منه 


عدد ما عالت به . 
قوله : 1 أم الأرامل ] إلخ : سميت بأم الأرامل وأم الفروج بابليم لعدم 
وجود الذ كر فيها . 


قوله : 1 والركة سبعة عشرديناراً:] : أى وهى مفسومة عليه نكل رأس بدينار. 
قوله : [ وهى زوجة وابتتان ] إلخ : أى فللبنتين الثلثان ستة عشر من أربعة 
وعشرين » وللزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة يفضل واحد على خمسة 


EA‏ باب الفرايض 
وليس فيها عول » وهى زوجة وابنتان وأم واثنا عشر خا وأخت . وقد جاءت الأخحت 
لسيدنا على رضى الله عنه وعنا به وقالت له : مات أنى عن ستائة دينار فلم عط 
منها إلا ديناراً وإحدا؟ فقال رضى الله عنه : لعل أخاك مات عن زوجة وبنتين 
وأم وانى عشر آخا وأنت ؟ فقالت: نعم ! فقال معك حقك الذى خصلك . 

( و) تعول ( الأربعة” والعشرون) عولة واحدة عثل ينها ( لسبعة وعشرين ) 
فيكون فقص كل واحد تسع ما بيده لما لمت : ( زوجة” وأبوات وابنتان ؛ ھی 
اللمنبسرينة”) يكسر اليم لقول على" رضى الله عنه وهو على انبر : صار ثمنها تسعاً 
أى صار .ما كان تمتا بنسبته لها قبل العول تسعاً بالنسبة لها بعد عيها . 


وعشرين راسا عدد رموس الإخوة مع الأخت فتضرب الخمسة والعششزين فى 
أصل المسألة بسالة للبنتين أر بعمائة من ضرب خمسة وعشرين فى ستة عشر » 
وللأم ماثة من ضرب أربعة فى خمسة وعشرين » وللزوجة خمس وسبعون من 
ضرب ثلاثة فى خمسة وعشرين » وللاثنى عشر أخًا مع الأحت خمسة وعشرون 
من ضرب واحد فيها . 

قوله : [ وأخت ع : بالرفعم عطف على اثنا عشر . 

قوله : 1 وزوجة وأبوان ] إلخ :المناسب للشارح أن يقول مثالها زوجة إلخ 

قوله : [ وهی المنبرية ] : أى ولا يمكن أن تعول إلا والميت فيها ذكر هوزوج. 

قوله : [ وهو على النبر ] : أى منير الكوفة » قيل إن صدر اللحطبة الى 
قيل له فى أثنائها : ال محمد لله الذى يحكم بالحق قطعا ويجزى كل نفس با تسعى 
وإليه الال والرجعى . فسثل حينئذ فأجاب بقوله :٠‏ صار ثمنها تسعنا وتسمى آيضاً 
بالبخيلة لقلة عوفا » وبالحيدرية لأن عليدًا كان يلقب بحيئزة الذى هو اسم 
للأسد إشارة إلى أنه كامل فى الشجاعة . وعن الشعى ما رأيت أحسب من على" 
لأنه قال خلك بديهة لا رزقه الله من خزارة العلم وقوة الفهنم فكان يفهم على 
البديهة ما لا يفهمه المتبحر ف العلوم المشتغل بدرسها وتفهيمها طول عمره :»وكيف 
لا وقد بعثه النبى صلى الله عليه صلم قاضيا إلى اليمن وهو شاف ؟ فقال يا رسول الله , 
ما أدرى ما القضاء ؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال اللهم 
اهد قلبه وسدد لسانه فقال على فواقه ما شككت بعد فی قضاء بين اثنين . 


لا ْب الأبوان أى حسجئُب حرمان ( والزوجان والولد”) للميت ذكرا 
أو آنى » فلا يدخل عليهم حجتب حرمان بالأشخاص . وأما حجب بالأوصاف 
- كرق إلخ - فيدخخل على الجميع . 

(بل يحجب) : أى يمنع من الإرث بالكلية ( ابن" الابن بابن ) : 
لآن الابن قرب للميت» وكلمنأدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلاالإخوةللأم. 

ه (وكل” أسفل ) محجوب ( بأعى"”) منه فاين ابن ابن محجوب بابن أبن . 
( و) يحجب ( ابلددة بالأب ) لأنه أقرب للميت من ابد . 
(و) يحجب (الأخ مطلقا ) شقيقاً أولأب أو لأم ذكراً أو أنى أوخنى 


فصل : 


الحجب لغة المنع » واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية 


أو من أوفر حظيه . 
قوله : [أى حجب حرمان] : أى وأما ححب النقصان فيدخل عليهم 
ECS ae‏ 


قوله : 1 كرق ] إلخ : أى من باق موانع الإرث . 
قوله : [ فيدخل على امع ] : مثله حجب النقصان فإنه يطرأ على ابيع 
وباعتبار مسائل العول . 
قوله : [ ابن الابن ع : أى وكذا بنت الابن . 
قوله : [ ويحجب ابلحد بالأب ] : قال فى الرحبية : 
واملد محجوب عن الميراثك 2 بالأب فى أحواله الثلاث 
يعنى بالأحوال الثلاث الإرث بالفرض أو التعصيب أو أحدهما . 
قوله : [ ويحجب الخ مطلقاً ] : قال فى الرحبية : 
وتسقط الإخوة بالبنينا 2 وبالآب الأدلى كا روينا 
14۹ 


1٠‏ باب الفرائض 


( بابن) للميت ( وابنه ) وإن نزل ( وبالأب) الأدنى دون ابد فلا يحجب الإخرة 
كا تقدم . 

(طلام) : أى الأخ للام يحجب بم ناذكر » ویزید بأنه يحجب سواء 
كان ذكراً أو أنى ( بالحد) وبالبنت وبنت الابن فحاصله أن الإخوة للأم 
يحجبون بستة كا رأيت . 

(و) يحجب (ابن الأخ وإن) كان (لأبوين) : وهو الشقيق ( بأخ) 
لأنه أقرب منه وإن كان الأخ ( لأب ) . 

(و) يحجب (العم” وابنه) : أى ابن العم ( بالأخ وابته) : أى ابن 
الأخ لا علمت أن جهة الإخوة وإن نزلت » مقدمة على جهة العمومة . 

فإذا انحدت جهة أخوة أو جهة عمومة فيحجب الأبعد بالأقرب ؛ كابن 
عم محجوب بالعم وهكذا . وإليه أشار بقوله : 
ه (والأبعد من" الحهتين بالأقرب ) وإن كان الأقرب غير شقيق . 

(فيتقدام الأخ للأب على ابن الأخ الشقيق ) : ولعم للأب يقدم على 
ابن العم الشقيق وابن العم للأب يقدم على عم الأب الشقيق . 

(ها لأب منهما) محجوب ( با للأبوين) : لأنه أقوی منه کا تقدم 
ف قاعدة الحبرى , 

(و) تحجب (ابدة” مطلقنا) لأم أو لأب (بالأم) لإدلاء الى من 
جهة الأم بالأم . وحجبت الى من جهة الأب لان الام أقرب من يرث بالأمومة 


وببنى البنين كيف كانوا سيان فيه ابدمع والوحدان 
قوله :1 فلا يحجب الإخية ] : أى بل يشاركهم . 
قوله : 1 محجبون بستة کا رأيت ] : أى ۳ الابن وين الابن ولبنت 
وبنت الابن والأب وابحد إجماعاً . 
قوله : [لأنه أقرب منه ع : أى فى الدرجة وإن كانت جهتهما واحدة . 
قوله : [ فيحجب الأبعد بالأقرب ‏ : أى الأبعد ف الدرجة بالأقرب فيها . 
قيله : 1 صا لأب منهما] : أى الذى أدل بالأب من الإخوة وبنيهم 
والأعمام وينيهم محجوب يمن آدلى بالأبوين . 


ا لمجي وأحكامه 1 


وابلحدة للآب ورثت بالأمومة بواسطة الأب . 

(و) حجب الحدة ( لآب يأب ) لإدلائها به . 

(و) تحجب الحدة ( البعدى من" جهة ) : كأم أم آم ( بقتريآها) : 
كأم آم وكأم آم أب بأم أب لإدلائها بها . 

(و) تحجب جدة ( بتعلدكى لآب ): أى جهته من ( فولأم )كأم : 
آم أب مع آم آم فليس للا فى السدس شىء . . 

(وإلا) تكن البعدى من جهة الأب بل كانت البعدى من جهة الأم » 
فإن القربلى من جهة الأب لا تحجبها لقوتها لأن نص الحديث فيها » وقاس 
عمر رضى الله عنه الى للأب فلذلك ( اشتركا) فى السدس على الصحيح . 
والآحر : يمحجبها جريآ على القاعدة من حجب القربى . 

( ولا قث من أدالتت) : من ادات ( بذكر ) : كأم أب الأم 
( سوى ) من أدلت بذ کر هو ( لآب ) كأم الأب کا تقدم . 

(و) تحجب ( بنات ابن بابن أو بنتين) لأنه لم يفضل طن من الثلئين 
ثىء وكذلك بنتا ابن مم بتت ابنابنلهما الثلثان ولاشىء لبنتابنالابنوهكذا . 

(أو ابن ابن أعلى) : فإذا مات عن بنت وين ابن وبنت ابن ابن أبن 
حجبت واستقل ابن الاب بالباق بعد فرضالبنت أو مجميع المال حيث لم تكنبنت . 

(وإلا") يكن أعلى بل كان مساويا ( عنصبهن”) مطلقا كان لبنات 
الابن شی فى الثاثين ؛ كبنت وبنت ابن وابن ابن أو لم يكن كبنتين وابن ابن 


قوله : [ وتحجب جدة بعدى لآب ع إلخ : أفاد هذا فى الرحبية بقوله : 
ف تكن قن الام سبيت أ انايند ار لما ميت 
وإن تكن بالعكس فالقولات فى كتب آهل العلم منصوصان 
لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق ابلحل" على التصحيح 
قوله : 1 ولا ترث من أدلت من اب دات بذ كر ] : قال فى الرحبية : 
وكل من أدلت بغير وارث فا لما حظ من الوارث 
قوله : [ وهكذا ] : أى فكل اثنتين علت درجتهما حجبتا ما بعدهما من 
الإناث إن لم يكن معصب من الذكور لمن بعد . 


oY‏ باب الفرائص 


وبنت ابن كان أخاها أو ابن عمها و کان أنزل منها ولم يكن ا فى الثلثين شىء 
كبتتين وبنت ابن وابن ابن ابن . فإن كان أنزل ولا السدس فتأخذه ويستقل 
هو بالباق . وقد يكين ابن الابن مشثوماً على بنت الابن لولاه لورشت كزوج 
وأم وأب وبنت وبنت ابن فلها السدس فتعول للحمسة عشر ؛ فلو كان ابن ابن 
معها أخاها أو أبن عمها لسقط وسقطت معه لاستغراق الفروض وتعول لثلاثةعشر. 

(و) تحجب (أخت أو أخوات لأب بأختين لأبوين) : لاستغراقهما 
الثلثين إلا إذا كان مع الأخت للأب أخ لأب فيعصبها . 

ه (و) سقط (عاصب باستغراق ذوى الفشروض ) : كزوج وم وأخ 
لأم وشقيقة وأخ وأحت لأب فهى من ستة وعالت لمانية . سقط أولاد الأب 
لأنهم عصبة . 

( ابن الأ لغير آم ) بأن كان شقيقاً أو لأب (كأبيه » إلا" أنه 
لا یرد “الأم السدس ) إذا تعدد بخلاف أبيه كا تقدم . 

(ملايترث) ابن‌الأخ ( مع الحد ): بخلافالإخوة لغير أم فيرثون معه . 

(ولا يمعسصب) ابن الأخ ( اعت : بل يختص يجميع المال أو با أبقت 

الفروض وليس لبنت الأخ ع أيها أواين سمها شی فهى من ذهى الأرحام . 

(ويسقط) ابن الأخ (فى) المسألة ( المشتركنة ) بفتح الراء وكسرها : 
وهی زوج وأم وإخوة لآم وإخوة أشقاء أصلها ستة الزوج 0 ثلاثة وللأم 


قوله : [ ل يكن ها فى الثلثين شی ء ] : قيد فى كونه أنزل منها . 

قوله : [ وتعول لثلاثة عشر ] : أى عند سقوط بنت الاين . 

قوله : [أخ لأب ] : أى وأما الشقيق فإنما يعصب أخواته الأشقاء فى جميع 
التركة إن لم يكن هناك صاحب فرض 

قوله : 1لا يعصب ابن الأخ أخته ] : قال فى الرحبية + 

ليس ابن الأخ بالعصب من مثله أو فوقه فى السب . 

قوله : [ بفتح الراء وكسرها ] : أى كا ضبطه ابن الصلاح ولنووی أى 
المشارك فيها وتسمى بالحمارية وبالحجرية وباليمية . 

قوله : [ وللأم ] : أى أو الحدة إن لم تكن أم . 


المجب وآحکامه of‏ 

السدس واخ للأم الثلث فشا ركهم الأشقاء فلو كان ابن أخ سقط 

ولم غير أ کان كذلك وكذا باق عص السب وقد 
ما يستفاد ‏ مندحتجب التقلص ) : کاازو ج مع افرع راث رام قري > 

( فلو اجتمع الدكور ) الخمسة عشر ( فالوارث ) منهم ثلاتة ( أب 
وابن وزوج) 520 من اثى عشر حرج الربع والثلث للزوج ولالة للأب 
اثنان والياق للابن . 

( أو) اجتمع ( الإناث ) فيرث منهن خمسة أشار ها بقوله : 

( فبثت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة”) مسألتهن من أربعة وعشرين 
لنشن والسدس يبقى منها واحد للشقيقة لأنها عصبة بالغير . 

(ولو اجتمعا) : أى الذكور والإناث أى الممكن منهما 


قوله : [ وللإخوة للام الثلث ] : أى وهو اثنان فلم يبق للأشقاء شىء فكان 
مقتضى المحكم السابق أن يسقطوا لاستغراق الفروض الركة وذلك هو الذى 
قضی به شمر ۽ بن المخطاب رضى الله عنه أولا وهو مذهب أب حنيفة وأحمد » 
ثم وقعت لعمر رضى الله عنه ثانية فأراد أن يقضى بذلك فقال له زيد بن ثابت 
رضى الله عنه : هب أن أباهم حمار ما زادهم الأب إلا قربا » وقيل قائل ذلك 
أحد الورثة » وقيل قال بعضهم هب أن آباناکان حجراً ملقى فى اليم فلما قيل 
له ذلك قضى بالتشرياك بين الإخوة للام والإحوة الأشقاء كأنهم كلهم أرلاد 
أم . فقيل له ف ذلك فقال : ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى ووافقه على 
ذلك جماعة من الصحابة منهم زيد وذهب إليه مالك وهو المشهور عند الشافعى . 
قوله : [ بالغير ] : المناسب مع الغير . 
قوله : [أى الممكن منهما ] : إنما قال ذلك لأنه لا يمكن اجتّاع زوجة 
وزوج يطلبان الإرث بالزوجية إلاى مسألة الملفوف المشهورة . قال شيخ 
الإسلام فى غاية الوصول ف عام الفصول : فإذا قيل للك اجتمعت الحمسة والعشرون 
فقل لم يمت أحد لأن منهم الروجين ولا يمكن اجتاعهما فى فريضة فيستحيل 
اجماع الصنمين قاله 0 وغيره » وقبل يتصور بثلاث صور : إحداها 
لو أقام رجل بينة على ميت ملفوف فى كفن أنه امرأته وهؤلاء أرلاده منها وأقامت 


“of‏ ياب الفرائضش 

( فأبوآن وين" وبنت وأحد" الزوجين ) : فإن كان الميت الزوج فالمسألة من أربعة 
وعشرين للثمن والسدس » وتصح من اثنين وسبعين للمباينة بين رؤوس الأولاد 
صهامهم إذ الباق لم ثلائة عشر على ثلاثة فن لەشیء م نأصلها أخذهمضروبا فى 
ثلاثة . وإن كان الميت الزوجة فالمسألة من اثى عشر مخرج الربع والسدس » 
يبقى للألاد الثلائة خمسة » فتضرب رؤسهم فى أصلها بستة وثلاثين ومنها 
تخ : 


ي د ا 
امرأة بينة أنه زوجها وهؤلاء أولادها مته فكشف عنه فإذا هو خنی مشكل له 
آلتان آلة الرجال وآلة النساء فعن النص أن الال يقسم بينهما وخحالف الأستاذ 
أبو طاهر النص وقدم بينة الرجال ؛ لأن ولادتها صحت بطريق المشاهدة والإلاق 
بالأب أمر حكمى ولشاهدة أقهى » قال البلقينى : ولعل ما ذكر عن النص 
على قوله استعمال البنتين وعليه للأبوين السدسان بكل حال وقضية بينة الرجل 
أن له الريع الباق لأرلاده ء وقضية بيئة الممأة أن ها الثمن والباق لأولادها فربع 
الروجية لايختص به ازوج بل تنازعهالزوجة فى تمن منه فيقسم الثمن بينهما وينازعه 
أولادها فى الشمن الآخر ؛ لأنهم يدعونه لكونه من جملة الباق بعد الفروض 
بمقتضى بينة أمهم فيقسم بينه وبينهم نصفين “ يقسم الباق بعد السدسين والريع 
بين الأولاد من ابلحهتين للد كر مثل حظ الأنثيين » فأصلها اثنا عشر باعتبار السدس 
مع ريع الزوجية أو أربعة وعشرون باعتباهما مع ريع الزوج وثمن الزوجة 
نظرا إلى الأصل وإن لم يؤخط إلا الربع موزعاً عليهما بقدر فرضيهما ‏ ثانيتهما 
لو أقاما بينتين على ميت بعد الدفن أو على غائب لم يظهر حاله ى الصورتين 
فقد اجتمع فى تلك المسائل جميع الورثة ( اه ملخصاً ) . 

قوله : [ فأبوان ] : أى فالوارث من الفريقين أبوان إلخ . 

. قوله : [ للمباينة بين رعس الأولاد سهامهم ] : أى فتضرب الرؤوس 
المنكسرة عليها سهامها فى أربعة وعشرين تصح مما قال الشارح . 


فصل فى جملة كافية 

من اقتصر عليها جمعت أصولا وفروعاً كثيرة من فن“ امساب © 
» (الحساب) لغة : العد . يقال : حسب الشىء عداه” ء واصطلاحاً : 
عم بأصول يتوصل بها إلى معرفة المجهرلات العددية . وفائدته : صيرورة 

المجهول معلوماً » وغايته : سرعة الجواب على الصحة» وموضوعه : اعدد . 
( يْحْتَاجٍ ها) : أى للجملة الى هى من المساب (الفرضى) : من 
يريد علم الفرائض ( وغيره) : أى غير الفرضى كن يريد البيع ولقرض واللبة 

وسائر المعاملات . : 
( اعم أن" العدد) هو ما تألف من الآحاد » فالواحد ليس عدداً حقيقة » 


فصل : 
قوله : [ لغة العد ع : لما كان يجبعلى كل شارع فی عم أن يتصوره 
برجه ما إما بتعريفه أو بموضوعه أو غايته أو غير ذلك من مباديه العشرة وإلا 
كان شروعه فيه عبشا بين الشارح الهم منها وهى خمسة وبقى خمسة » 
وهى حكمه » وزسينه » واستمداده » ومسائله » وواضعهء فحكه فرض كفاية 
كعلم الفرائض لتوقفه عليه »> ونسيته آلة لغيره » واستمداده من العقل »© ومسائله 
قضاياه العددية » وواضعه علماء الغبار . 
قوله : [ وموضوعه العدد ] : أى من حيث تحليله بالقسمة والطرح والتضعيف 
والتجذير وهو ضرب العدد فى مثله كضرب أربعة فى أربعة . 
قوله : [اعلم أن العدد ع : هو لغة من عد الشىء يعده إذا حسبه والاسم 
العدد . 
قرله : [هوما تألف هن الألحاد ] : أى معناه اصطلاحا عند الجمهور 
ما اجتمع من التحاد أو الكثرة المجتمعة من الآحاد + 
(1) ف الأصل جملة كافية : من أفتصر علها لأنها جمعت له أصولا وفروعاً كثيرة ‏ ٠ن‏ فن 
اساب » هو لغة المد إلخ . 


“eo 


1 باب الفرائض 
قبل : العدد ما يساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين .ومن 
خواصه زيادة مربعه على مسطح حاشيتيه القرييتين بواحد » والبعيدتين بقدر 
مريع نصف الفضل بيتهما ( قسمان : أصل وفرعى ) . 

(ذ)العدد ( الأصلى") ثلاثة أنواع ( آلحاد) وهو النوع الأول ؛ فالاحاد 
( من" واحد إلى تسعة ) بزيادة واحد واحد والغاية داخلة فى الاحاد . 


قوله : [ القريبتين أو البعيدتين ] : أى المستويتين قربا وبعداً وهذا تعريف 
باللخاصة كالاثنين مثلا فإنها تألفت من أحدين » أوكرة مجتمعة من الأحدين 
وساوت نصف مجموع الواحد للثلاثة » وكالخمسة فإنها ساوت نصف جوع 
الأربعة والستة » ونصف مجموع الثلاثة والسبعة » ونصف مجمو ع الأثنين والمانية 
ونصف مجموع الواحد والتسعة » وأخصر من هذا كله أن يقال هو الاحاد 
الجتمعة ويننى على تعريف ابكدمهور أن الواحد ليس عدداً حقيقة لأنه ئيس 
له حاشيتان ولیس آحادآً مجتمعة » بل يسمى عددا عبازاً لأنه ميدأ العدد » وقيل 
يسمى عددا حقيقة لتألف العدد منه » ولقول امساب العدد ينقسم إلى صحيح 
وكسر وصوبه النظام النيسابورى » فإذا علمت ذلك فالمناسب للشارح تأخير 
قوله فالواحد ليس عدداً حقيقة بعد تمام الأقوال . 

قوله : [ زيادة مربعه ] : الربيع ضرب العدد فى مثله والمسطح هو الخارج 
من ضرب العددين كالستة عشر اللخارجة من ضرب أربعة فى مثلها » والمعى 
زيادة مسطح مربعه على مسطح حاشيتيه كالمثال » فإن ضرب الأربعة فى الأربعة 
بستة عشر » وضرب حاشيى الأربعة القريبتين وهما الثلاثة واللدمسة بخمسة عشر 
فقد زاد مسطح مر بعه عن سطح -حاشيتيه يواحد . 

وقوله : [ والبعيدتين بقدر مربع نصف الفضل بينهما ] : فى الكلام حذف 
أى بقدر مسطح مريع إلخ کا تقدم فیا قبله » مثال ذلك الاثنان والستة بالنسبة 
للمثال فإن مسطحههما اثنا عشر فقد زادت عنه الستة عشر المد كورة بأربعة 
وهى مسطح مربع نصف الفضل ؛ لأن الفضل أربعة ونصفها اثنان يضربان 
فى اثنين بأربعة والمراد بالحاشيتين البعيدنين يمرتبة فقط فتأمل وقس . 

قوله : 1 والغاية داخلة ] : أى الذى هو تسعة . 


جملة كانية “oV‏ 


( وعشرات : من" عشرة إلى تلسعين) : بزيادة عشرة عشرة فهى عشرة 
وعشر ون وثلاثون وأر بعون وتحمسون وستون وسبعون ومانون وتسعون . 

و(مثات : من" مائة إلى تسعمائة ) : بزيادة مائة مائة فهى ماثة 
ماثتان لمائة إلى تسعمائة بإدخال الغاية ؛ فكل نوع منها تسعة أعداد 
متفاضلة بمثل أُوا وتسمى عقودا ؛ فالعقد الأول من كل فوع يسمى عقداً مفرداً وبا 
بعده عقداً مكرراً من ذلاك العقد المفرد . 

(و) العدد ( الفسرْعى ما فيه) لفظ ( ألوفة : كتحاد ألوف من" ألف 
إلى تسعة. لاف ) بزيادة آلف ألف ولغاية داخلة فى آحاد الألوف ثم عشرات 
ألوف من عشرة آلاف إلى تسعين ألفا) بزيادة عشرة آلاف عشرة آلاف 
(ثم مثات ألوف من" ماثة ألف إلى تسعمائة أف ) بزيادة مائة آلف 
( وهكذا) : كألف آلف ( إل غير نهاية) . 


قوله : [ فكل نوع منها تسعة أعداد ] : أى فالاحاد تسعة أعداد والعشرات 
كذلك والمئات كذلك . 

قوله : [ متفاضلة بمثل أيها ] : أى ففى الآحاد تفاضلها يواحد واحد » 
وف العشرات بعشرة عشرة وى المئات عائة مائة . 

قوله : [ من كل نوع ] : أى من الأنواع الثلاثة المنقدمة . . ٠‏ 

قوله : 1 مكرراً من ذلك العقد المفرد ] : أى أما من الآشاد أو العشرات 
أو المئات ٠‏ ومنزلة الأول وأسها واحد » ومنزلة الثانية وأسها اثنان ٠‏ ومتزلة الثالئة 
وأسها ثلاثة » وهذه المنازل الثلاث تسمى المنازل الأصلية . 

قوله : 1 والعدد الفرعى ] : قدر الشارح لفظ العدد إشارة لتقدير الموصوف 
وهو أنواع غير متناهية . 

قوله : [ بزيادة آلف آلف ع : أى ألف فرق ألف . 

قوله : [ والغاية داخلة ] : أى الذى هو تسعة كا تقدم فى آحاد الأصول . 

قوله : [ بزيادة عشرة آلاف ع : أى فالزيادة فيها بعشرات الألوف . 

قوله : [ بزيادة مائة آلف ] : أى فالزيادة بمثات الألوف . 


قوله : [ إلى غير نهاية] : الحاصل أن ما فيه لفظة الألوف مفردة 
بلغة الالك - رابع 


1۸ ياب الفرائشس 

(وهى) أى الأنوإع الفرعية (دائررة على الأصلية ؛ فكل نوع منها 
نسعة أعداد ) متفاضلة بمثل أيفا على قياس الأصلية كا رأيت ( يسمى عقئداً)؛ 
فالعقد الأول من كل نوع يسمى عقدا مفرداً کا م 

وت إل من" حيث مرتبته ) - أى تريب بعضه على بعض 
( إلى مفرد): احترازا عن الأجزاء فإنه من حينها ينقسمثلاثة أقسام : تام وناقص 
وزائد ¢ فالأول 


كألف أو مكررة كألف ألف هو الأعداد الفرعية ومنازنها أيضا فرعية » كا 
أن منازل الأصلية أصلية فأول آلحاد الفرعية آحاد الألوف وهى المنزلة الرابعة 
فأسها أربعة » ثم عشرات ألوف وهى المترلة اللحامسة وأسها خمسة » ثم مثات 
الألوف وهى المنزلة السادسة وأسها ستة » ثم آلحاد ألوف الآلوف مرتين وهى 
أول الدور الثانى من الفرعيات ومنزلتها سابعة وأسها سبعة » ثم عشرات ألوف 
الألوف ومنزلتها تامنقوأسها ثمائيةء ثم مثات ألوف الآلوف ومنزلتها تاسعةوأسها تسعة» 
م آحاد لوف ألوف الألوف ثلاثة وهى أول الدور الثالث من الفروع ومنزلتها 
عاشرة وأسها عشرة »ثم عشرات ألوف الألوف ومنزلتها حادية عشروأسها أحدعشر» 
ثم مثاتها ومنزلتها ثانية عشر وأسها اثنا عشر » وهى لحر الدور الثالث من الفروع 
وهكذا إلى غير نهاية . 

قال الشنشورى فى شرح التحفة : ويعرف أس” النوع الفرعى بضرب عدد 
لفظه أو لفظات الألوف فى ثلالة أبدا وزيادة أس” أول مذكور ف السؤال 
على الحاصل » فلو قيل آحاد ألوف الألوف خمس مرات کم أسها فاضرب نخمسة 
فى ثلاثة يحصل خمسة عشر زد عليها س" الآلحاد يمجتمع ستة عشر وهو انوا » 
ولو قيل عشرات ألوف الآلوف ست مرات كر أسها فاضرب ثلاثة ى ستة وزد 
على الحاصل اثنين أس” العشرات يحصلالمطلوب وذلك عشرون » وإن أردت 
أس” مثات ألوف الأاوف عشراً فهو ثلاثة وثلاثون لا عرفت وقس على ذلك . 

قوله : [ إل مفرد ] : أى وهو ما تقدم الكلام عليه : 

قوله : [ احترازاً عن الأجزاء ع : أى باحيثية المتقدمة . 

قوله : [ فالأول ] : أى النام . 


جملة كافية 10۹ 
ما ساوت أجزاؤه مقامه كالستة ؛ فإناك إذا جمعت نصف الستة اها 
وسدسها كان ذاث هو الستة » والثانى : ما نقصت أجزائه عنه ؛ كالمانية 
نصفها أربعة وربعها اثنان وثمنها واحد المجموع سبعة» والثالث : ما زادت أجزائه 
عنه کالاٹی عشر نصفها وثلئها وربعها وسدسها إذا جمعت زادت . 

( وهو ) أى المفرد ( ماكان من نوع واحد أصلى” أو فرع ) . 

ثم مثل للأصل بقوله : (كثلاثة ) صبعة وكأربعين ( وكأربعمائة ) . 

ومثل للفرعى بقوله : ( وكخمسة آلاف ) ولائين ألفآً وهكذا . 

( مركب : وهو ما كان من" نوعين أو أكثر) : مثال ما كان من 
نوعين (كأحّدعتشسر) : فإنه مركب من الواحد وهو آحاد وين العشرة وهو 
من العشرات » «هذا المثال أول الأعداد المركبة . وكذلك قوله ( وكاثنين 
وعشرين” و) مثال ما ركب من أكثر من نوعين ( كشليائة وخمسة 
ثلائين ) : مركب من نوع امات والأحاد والعشرات فهو من ثلاثة أنواع » 
وكألفين وثلمائة وخمسة وأربعين من أربعة أنواع » وكتسعمائة ألف وتسعة 
وتسعين ألفا وتسعمائة وتسعين من ستة أنواع . 


وقوله : [ ما ساوت أجزاه ۲ : أى الصحيحة . 

قوله : [ إذا جمعت زادت ] : أى فتنتهى لخمسة عشر . 

قوله : [ كثلاثة ] : أدخلت الكاف باق الأحاد إلى التسعة فلا معنى 
لقول الشارح وسبعة . 

قوله : [ وكأربعين ] : أدخلت الكاف باق العشرات إلى التسعين . 

قوله : [ وكأربعمائة ] : أدخلت الكاف بات المثات إل التسعمالة . 

قوله : 7 وهكذا ع : أى كائة آلف . 

قوله: 1 وكذلك قوله وكاثنين وعشرين ع : ظاهره أنه مثال لأول الأعداد 
المركبة أيضا مع أنه ليس كذلك . 

قوله : 1 من سنة أنواع ] : الأول مثات الألوف » ولثانى آحاد الألوف » 
والثالث عشرات الألوف ء والرايع اغات » والخامس الآلحاد » والسادس العشرات. 


فصل ف معرفة ضرب الصحيح ف الصحيح 
الضرب لخة : الفكثل » يقال : فلان على ضراب فلان : أى شككله > 
واصطلاحا ما أشار له بقوله . 
ه (يعو تتفلميف السددينر) : الضروب أحدهما فى الآخر (يقتدارر 
ما ف العدكد الآتسر من" الآحاد ) كنا وضحه بقوله . 
( فضَرب الثلاثة فى حملسة تكر ير الثلائة حمس مرات أو اللحمسة 
ثلاث مرات ) فالتضعيف «التكرير مترادفان (الخارج على التقديريئن خمسةة 
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عشر ). 


فصل : 

احترز يهعن ضرب الكسر.فى الصحيحأو فى الكسرفسياق الكلامعليهما . 

قوله : [ وهو تضعيف العددين ] : الكلام على حذف مضاف أى أحدهما 
لا كل منهما خلافا للا يوهمه المن والشارحء قال ف التحفة ضرب الصحيح 
تكرير أحد العددين بقدر عدة آحاد الآخر( اه) والضعف الئل والضعفان 
الخلان والأضعاف الأمثال والتضعيف والإضعاف والمضاعفة بمعى واحد كا 
قاله فى المجمل والصحاح «القاموس وغيرها من كتب اللخة قاله ى شرح اللمع . 

قوله : [ فالتضعيف ولتكرير مترادفان ] : أى وهو الذى استعمله الحساب 
والهندسون وقد تستعمل الحساب ضعف العدد فى غير تعريف الضرب بمعنى 
مثليه » وضعفيه يمعبى أربعة أمثاله » وثلاثة أضعافه بمعتى ثمانية أمثاله وهكذا 
وهو قليل ف اللغة . 

قوله : [الخارج على التقديرين خيسة عشر] : أى تقدير تكرير 
الثلاثة أو اللحمسة » قال فى شرح التحفة ومن خواص الضرب مطلقً) أن نسبة 
الواح دلأحد المضرويين كنسية الأآشعر إلى ابلحواب أنه مبى قسم ابلواب على أحد 
المضروبين خرج الآخر » ألا ترى أنك إذا نسبت الواحد إلى الخمسة تجده حا 


1 


ضرب الصحيح ف الصحيح له 
وهو أى الضرب (ثلمة” أقسام ) : الأول (ضرب) عدد (مفرد 
فى ) عدد ( مغر د ) كأربعة فى خمسة . 

( و ) الثانی ضرب مفرد فى م رکب ) كخمسة ف ای عشر . 

(و) الثالث ضرب ( مركب فى مركب) : كخمسة عشر فى خمسة 
عشر . ووجه الحصر أن كلا من المضروبين إما مفرد أو مركب » فهما إما 
مفردان أو مركيان أو مختلفان لارابع لها » وكل من المضرويين لك أن تعتبره 
E‏ اي : اضرب ب ثلاثة فى أربعة 
أو اضرب أربعة فى ثلاثة وركلها ترجع إلى ضرب المفرد فى المفرد ) : لأن كل 
وع غير الحاد یرد" فى الضرب إلى عدة عقوده » فرح إلى الاتحاد لأنه 
أكثر ما يكون عدة عقوده تسعة وهى الحاد (كا بای ) فى قيله : , وأصلها 
الالحاد فى التّحاد» . 

وضرب المغرد فى المفرد مين“ كل نوع مسُتْحصيرٌ فى خمس وأربعين 
صورة ) : لأن كل نوع تسعة أعداد كا تقدم وسعة فى مثلها بإحدى 


والثلاثة إلى اللحمسة عشر وجدتها كذلك أو إلى الثلاثة كانت ثلا وان حمسةإل 
ابمحواب كذلك » فإنك إذا قسمت الحخمسة عشر على اللحمسة حرجت الثلاثة أو 
على الثلاثة حرجت الخمسة . 

قوله : [ وهو أى الضرب ] : أى ضرب الصحيح فى الصحيح . 

قوله : [لا رابع ها ] : أى ف الواقع وإن كانت القسمة العقلية تفتضى 
الرابع لأنه يقال مفرد ق مركب وعكسه . 

قوله : [ كا يأتى فى قوله وأصلها الآحاد ] : أى ويقال فإن كان ذلك 
النوع المضروب فيه عشرات فكل واحد من الحاصل من ضرب الأأحاد فى العقود 

يبسط عشرة لأنها أول عقود العشرات » وإن كان النوع المضروب فيه مثات فكل 
00 الحاصل يبسط ماثة لأنها أول عقود المائة » وإن كان المضروب فيه 
ألوفا فكل وإبحد من اللحاصل يبسط ألفنا لأنها أول عقود الألوف وعلى هذا القياس 
يقال فى عِشرات الألوف ومشتها وسيأتى إيضاح ذلك . 


UY‏ باب الفرائضص 
وثمانين صورة يسقط منها المكرر ستة وثلاثون كا يتضح لك فى ضرب الاحاد 
فى الآحاد بعضها ف بعض( الأصل” فيهاضرب الاتحاد نى الآحاد) علمت وجهه. 

(وحفنظها) : أى تلك الصور ( وكثرة” استحضارها) اللى ينشأ من 
كثرة الممارسة ( مسهل" للضرب) . 

(وضرب الأعداد الأصلية ) : وهى الأحاد والعشرات والمثات ( بعضها 
فى بعض متحصر ف ستة أنواع ) : الأول (ضرب الآحاد ف الآلحاد و2 
الثانى : (ضريها) أى الاحاد رق العشراتٍ »> و) الثالث : (ضربها) أى 
الآحاد ( قى المثات » و ) الرابع : ( ضرب العشرات فى العشرات » و) الخامس : 
( ضرب العشرات فى المات) سقط منها ضرب العشرات ف الالحاد لأنه بعينه 
خرب الالحاد نى العشرات وقد تقدم (و) السادس ( ضرب المثات فى المثات) 
صقط منها ضرب الات فى العشرات وضرب الات فى الأحاد لأنهما عين 
ضرب الحاد فى المثات ( وضرب العشرات ف المثات ) وتقدما له . 

(والحاصل من" ضرب الآحاد فى الآحاد : آلحاد) أى كل واحد من 
حاصل الضرب هو واحد ( و ) الحاصل من ضرب الأحاد ( فى العشرات عشرات) 
أى كل واحد من حاصل الضرب عشرة كا وضحه بعد فى الأمثلة ( و ) الحاصل 
من ضرب الآلحاد رق المات مثات ) أى كل واحد من حاصل الضرب مائة 
(و) الحاصل ( من" ضرب العشرات ف العشرات مثات) : أى كل واحد من 


قوله : 1 يسقط منها المكرر ستة وثلاثون ] : قال شارح اللمع هذا واضح 
ی متحدى النوع كالاتحاد فى الآلحاد والعشراتف العشرات والمثات ف المثات » وأما 
فى مختلفى النوع کالآحاد فى العشرات أو فى المثات وضرب العشرات فى المثات 
فلايحذف من الأحد والعانين شى ء لعدم التكرار فتأمل . اللهم إلا أن يقال إنها 
ا كانت ترجع للأصل وهو ضرب الآلحاد فى الآلحاد فبهذا الاعتبار يتأق حذف 
الستة مالثلاثين للتكرار للا يأقى من أنك ترد" كلا من الضريين غير الالحاد إلى 
عدة عقود فيرجعان إلى ضرب الآحاد فى الآلحاد (اه) . 

قوله : 1 فى ستة أنواع ] : أى اللتالية من التكرار وأما بالمكرر فهى تسعة كا 
يعلم من الشارح . 


ضزب الصحيح فى الصحيح 1Y‏ 
الحاصل بالضرب مائة ( و ) الحاصل من ضرب العشرات (فى الحات ألوف) 
أى أن كل واحد من الحاصل آلف( و ) الحاصل ( من ) غرب( المثات فى امات 
عشرات ألوف) أى كل واحد من حاصل الضرب عشرة آلاف ؛ فاحفظ 
هذا الضابط فإنه نافع جد! . 

(و) هذه الأبواب الستة (أصلها : ضرب الأتحاد فى الآحاد ؛ لأن 
الخاصل من" ضرب الواحد فى الواحد واحدو) من ضرب الواحد ( فى الاثتين 
اثنان و) من ضرب الواحد ( فى الثلاثة ثلاثة" وهكذا) : أى ضري الراحد فى 
الأربعة أربعة وق اللحمسة خمسة وفالستة ستة وف السبعة سبعة وف اليّانية أانية( إلى 
التسعة تسعة" ؛ فضرب الواحد فى كل عدد لا أثرَ له ) : لأنه لا تضعيف فيه 
(إذ الحاصل” هو ذلك العدد" نفسه ) كا رأيت فى ضرب الإحد فى الصور 
التسع فلم يزد شيتاً (١‏ والحاصل" من ضرب اثنين فى اثنين أربعة" و) من ضربهما 
( فى ثلاثة ستة” و) من ضربهما (فى أربعة تهائية” و) من ضربهما (ى خمسة 

عشر ةو ) من ضربهما (فى ستة اثنا عشر و) من ضربهما (فى سبعة أربعةة 
عشر و) من ضربهما ( فى عانية ستة عشر و) من ضربهما (فى تسعة ثمائية 
عشر ) : لأن الحاصل من ضرب الاثنين فى كل عدد مثلاه فهذه تمان صور 
سقط منها صورة متكررة وهى ضر بالاثنين فى الواحد لأنه عين ضر بالواحد فى 
الاثنين (والحاصل” من ضرب الثلائة ف الثلاثة تسعة و ) من ضربها رق أريعة اثنا 
عشر و) من ضربها (ى خمسة خمسة عشر و) من ضربها (ق ستة 
عانية عشر وق سيعة أحد وعشرون وف ثمانية أربعة وعشرون وق تسعة 
سبعة” وعشرون) : لأن الحاصل من ضرب الثلاثة فى كل عدد ثلاثة أمثال 
المضروب فيه ٠‏ وسقط صورتان متكررتان وهما ضرب الثلاثة فى الاثنين وف 
الواحد لأنهما ضرب الواحد فى الثلاثة وضرب الاثنين فى الثلاثة وقد تقدما 
(و) الحاصل (من ضري الأربعة فى الأربعة ستة عشر و) من ضربها 
(فى خمسة عشرون و) من ضربها (ف ستة أربعة وعشرون وى سبعة نماي 
وعشر ون وق ثمانية اثنان وثلاثون وف تسعة استة" ولاثون ) : لأن الخاصل 


قوله : [ لأنه لا تضعيف فيه ] : أى لا تكرار فيه 


£ ياب الفرائض 
من ضرب الأربعة فى كل عدد أربعة أمثال المضروب فيه وسقط منها ثلاث صور: 
ضرب الأربعة فى الثلاثة وفى الاثتين وفى الواحد لتكررها (و) الحاصل ( من 
ضرب الحمسة ف اتخمسة خمسة" وعشرون و) منضربها ( ف الستة ثلاثون وف السبعة 
حمسة" لاون وف الانية أربعون وف التسعة خمسة" وأربعون) لأن ضرب خمسة 
فى كل عدد يحصل خمسة أمثاله سقط منها أربع صور : ضرب الخمسة 
فى الأربعة وف الثلاثة وف الاثنين وف الواحد لتكررها (و) الحاصل ( من ضرب 
الستة فى الستة ستة" ولاثون و) من ضربها ( فى السبعة اثنان وأربعون و) من 
ضربها ( ف العانية ثمانية" وأربعون و) من خربها (فى التسعة أربعة” وخمسون) 
لأنه يحصل ستة أمثاله وسقط منها خمس صور لتكررها وهى ضرب الستة فى 
الحمسة وما تحتها ( و) الحاصل ( من ضرب السبعة تسعة” وأربعون و) من ضربها 
(ف المانية ستة" وخمسون و) من ضربها (ف التسعة ثلائة” وستون) سقط 
منهما ست صور لتكررها وهى ضرب السبعة فى الستة وفيا تحتها (و) الحاصل 
(من ضرب المانية فى الانية أربعة” وستون و) من ضربها ( فى التسعة اثنان 
صبعون ) سقط منها سبع صور لتكررها وهى ضرب المانية فى السبعة وفيا تحتها 
(و) الحاصل ( من ضرب التسعة فى التسعة أحد وثمانون) وسقط منها تمان 
صور وهى ضرب النسعة فى العانية وفها تحتها 

(وإذا ضربت آحاداً فى نوع مفرد من غيرها) أى غير الأحاد كالعشرات 
وامثات ولألوف ( فرد ذلك النوع) المضروب فيه ( إلى عدة عقوده فيرجع إلى 


قوله : [ وسقط منها تمان صور ع : أى فإذا جمعت الصور الساقطة حيتئذ 
وجدتها ستة وثلائين . 

© تنبيه : إن عسر عليك سرعة الحواب فى بعض هذه الصور فقد ذكر 
اسساب لتسهيل ابلحواب طُرقاً منها أن تجمع المضروبين وما زاد على العشرة فابسطه 
عشرات وتزيد على الحاصل ما يحصل من ضرب فضل العشرة على أحدهما 
فى فضلها على الآخرء كا لو قيل اضرب اثنين فى تسعة فمجموع الاثنين 
والتسعة أحد عشر » فخذ للواحد الزائد على العشرة عشرة وتضرب ما زادت به 
العشرة على الاثنين وهو انية فبا زادت به على التسعة وهو واحد يحصل ثمانية 


ضرب الصحيح ف الصحيح 1l‏ 
الآجاد) لا علمت أن أكثر عقوده تسعة وهى الحاد (ثم اضرب الآلحاد) 
الأصلية ( فى الآلحاد ) : الى هى عدة العقود ( وذ" لكل واحد من اللارج) 
بالضرب ( أقل' عقود ذلك النوع ء فا حصّل” فهو المطلوب » فإن" كان ذلك 
النوع ) التى هو غير الآحاد (عشرات فكل" واحد من الحاصل ) بالضرب 
( عشرة” وإن" كان) ذلك النوع غير الآحاد (مثات فكل واحد من الحاصل 
مائة وإن كان ألوفًا فكل واحد آلف وهكذا . مثلا : إذا ربت ثلاثة” 
فى أربعين ) فالثلائة آحاد والأربعون عشرات فره") أنت ( الأربعين إلى غدة 
عقود ها أربعة ) فرجعت إلى الأحاد ( واضريئها ) أى الأربعة ارق الثلاثة) 


. اجمعها للعشرة فالحواب ثمانية عشر ء ولو قيل اضرب تسعة فى تسعة فجموعهما 
ثمائية عشر فخذ لكل واحد من المانية الزائدة على العشرة عشرة وزد على الحاصل 
وهو ثمانون الحاصل من ضرب ما فضل به العشرة على كل منهما وهو واحد » 
فالحواب أحد وثمانون » ويتأتى العمل بهذه الطريقة فى عشرين صورة وهى كل 
صورة يتأت فيها زيادة العددين على عشرة»وقس على هاتين الصورتين ما بقى 
من العشرين » ومنها أن تجعل للخنصر من كل من اليدين ستة وإلبنصر سبعة 
وللوسطى عانية وللسباية تسعة ثم مى كان كل من المفمرويين هرأحد هذه الأعداد 
الأربعة فتطبق ماله من إحدى اليدين وما قبله من الأصابع من جهة الخنصر » 
وتطبق للعدد الآخر من اليد الأخرى مع ما قبله كذلك ثم تأخذ لكل أصبع منطبق 
من كل من اليدين عشرة وتزيد على المجتمع ما يحصل من ضرب عدة ما يبقى 
قائما من أصابع [حدىاليدين ف القائم من الأخرى بعد المنطبق منهما » وما اجتمع 
يكون هو الحواب کا لو قيل اضرب ستة فى ستة فتطيق الخنصر من كل من اليدين 
وخذ لكل واحد عشرة وتزيد على الحاصل وهو عشرون مضروب ما بقی قابا من 
إحدى اليدين فيا بقى قائماً من الأخرى وهو ستة عشر فالحواب ستة لاون » 
ويتأق العمل بهذه الطريقة فى عش رصور وقسعلى ذلك بقيتها(اه منشرحاللمع) . 

قوله : 1 ثم اضرب الآحاد ]: أ ثم بعد رده إلى ما ذكرا ضرب الحاد إلخ. 

قوله : [ وهكذا ع : أى القياس يقال عشرات الألوف ومثاتها إلى مالا نهابة. 


1 ياب الفرالض 
أو الثلاثة فى الأربعة ( حتصّل” اثنا عش ر كل واحد منها عشرة هى مائة وعشرون» 
وإذا ضربت أربعة") هذه آحاد ( فى خمسيمائة ) هذا غير آحاد » لأنه مثات فرد 
اللحمسياثة إلى عدة عقردها خمسة ( فاضرب الأربعة فى خمسة » عدد عقود 
الثات حتصّل” عشرون مالة » هى ألفان . وإذا مربت خمسة” فى ستة 
آلاف »> فاضرب الخمسة فى ستة عقود الألف > يحصل ثلاثون ألفا . وإذا 
ضربت غير الآحاد قى غيرها) فرد” كلا منهما إلى عدة عقود فيرجعان إلى 
الآحاد ( فاضرب غدة” قود تحدهما ق عدة عقودر الأخر < ها يلغ ) : 
أى ما حصل من غرب احفظه ( فابسطه مین" نوع أحد المضروبين ثم ابلط 
حاصل البسسطط من" نوع المضروب الآلحر يحصل المطلوب) كا وضحه بقوله : 
(فإذا ضربت عشرين فى ثلاثين ) : لا شك أن المضروب «المضروب فيه غير 
آحاد » لأن كلا منهما عشرات ( قعدة” عقود العشرين اثنان و) عدة عقود 
( الثلاثين ثلاثة واثنان) عدة عقود العشرين إذا ضريت ( فى ثلاثة) عدة عقود 
الثلاثين ( تبلغ ) بالضرب ( ستة : بسّطها) أى الستة ( عشرات ) تكون ( بستين» 
ثم ايسط الستين الحاصلة عشرات يحصل” سائة وهكذا) كا لو قيل : اضرب 
خمسين فى ستين فيرد اللخمسين إلى خمسة وترد الستين إلى ستة وتضرب .خدسة 
فى ستة بثلائين فكل واحد من الثلاثين ماثة لما علمت أن الخارج من ضرب 
العشرات ف العشرات مثات » فيحصل ثلاثون ماثة يكون ابحواب ثلاثة لاف 
صيوضح أكثر من هذا کا قال , 

( والأسهل” أن تقول : إذا ضربت العشرات فى العشرات فردهما من* 
كلا ابخانبين إلى الاتحاد » ثم اضرب الآحاد فى التحاد » فا حصل فخ" 
لكل واحد مائة ولكل عشرة ألفا ؟ففى المثال المتقدم) وهو ضرب عشرين فى 
ثلائين ( تضرب اثنين فى ثلاثة تبلغ ستة" لكل واحد منها ماثة بستالة » 
وإذا عربت خمسين فى خمسين) فبردهما إلى خمسة وخمسة ( وتتغئر ب 
خمسةا” فى خمسة” يحْصل” خمسة" وعشرون) تبسطها مثات لا تقدم أن 
الحاصل من ضرب العشرات فى العشرات مثات فتكون خمسة وعشرين مائة 


قوله : [كل واحد منها عشرة ] : أى لأنها أول عقود العشرات . 
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( يكون الحواب ألفين وخمسيائة » وأما ضرْب العشرات فى المات قردهما) 
أى العشرات والمثات (إلى الآحاد ثم اضرب الآحاد فى الآلحاد فا حصل) 
من الضرب (فخذ' لكل زحد ألا مثلا إذا ضريت : ین فى ثلثاثة) 
فرد الثلاثين إلى ثلاثة وكذلك الثلمائة ('فاضر ب ثلاثة” فى ثلاثة محصل تسعة”) 
وقد علمت أن الخارج من ضرب العشرات فى ال ثات آحاد ألوف فهى 
(بتسعة آلاف » وإذا ضربت ستين فى سيّاثة) فردهما إلى ستة وستة ( فاضرب 
تق" فى ستة تبلغ ) بالضرب (ستة” وؤلائين) تبسطها آلافاً ( فهى ست 
وثلاثون ألفا وهكذا) . كا لو قيل : اضرب ستين فى تسعمائة فتفعل كا تقدم 
يكون الحواب أربعة وخمسين ألفاً . 
(وأما صرب العشرات ف الألوف فردهما إلى الآحاد ء ثم اضرب 
الاحاد” فى الآحاد فا حتصل فلكل واحد عشرة آلاف » ولكل عشرة 
مائة' ألف » مثلا : إذا ضريت عشرين ) هذه عشرات (فى ألفين) هذه ألوف 
فمرد العشرين إلى اثنين وكذلك الألفان ( فاضر ب اثنين فى اثنين بأربعة فتكون 
بأربعين ألفاء وإذا ضربت ثلاثين فى خمسة لاف ) فرد الإلاثين لثلاثة واللحمسين 
الحمسة ( فاضر ب ثلاثة" فى خمسة تباغ ) بالضرب ( خمسة” عشر » فذلك مائة 
آلف وعمسرن ألفاً ) . 
وأما رب المثات ف المثات فرد”هما إلى الآتحاد » ثم اضرب الالحادفا يلغ 
فلكل واحد عشرة آلاف) ولكل عشرة ماثة ألف ( فإذا ضربت مائتين فى 
ثلمائة ) فرد الاثتين إلى انين 5 إلى ثلاثة ( فاضر ب اثنين فى 
۷ بين القا) ا تقدم أن الواح بعد بعشرة ( وإذا ضرد بت ثلياثة فى أربعماتة) 
فرد الثلمائة لثلاثة والأربعمائة لأربعة ( فاضر ر ب ثلاثة” فى أربعة تبلغ الى 
عشرة) وعلمت أن الحاصل من ضرب الثات فى الات عشرات ألوف » وأقل 
عقودها عشرة آلاف فكل عغرة عاثة ألف والاثنان كل واحد بعشرة ( ودّلك 
مائة” وعشرون ألفاً » وأما إذا ضربت المثات فى الألوف فردهما) أى الحات 
والألوف (إلى الآلحاد ثم اضرب الالحاد فى الآحاد فا بلغ ) : أى حصل من 


۸ باب الغرائضش 


الضرب ( فخذ" لكل واحد مائ ألف ) بإفراد الألف (و) خد (لکل 
عشرة ألف ألف ) بإضافة آلف لها (مثلا » إذا ضرت مائئين فى ألفين 
فاضرب الاثنين فى الاثنين بأربعة وذلك أربعماثة ألف) وادخل بقوله مثلا 
رب ماثتين فى ثلاثة آلاف وهكذا على فاعدة ما تقدم ( وإذا ضربت أربعمائة 
فى ستة آلاف فاضرب أربعة” فى ستة بأربعة وعشرين » وذلك ألفا ألن 
وأربعمائة آلف ) فلو قيل اضرب خمسياثة فى ستة لاف فاب حواب ثلاثون آلف 
آلف مرتين لا مر . 

( وأما ضراب الألوف فى الألوف فرد هما إلى التحاد » ثم اضرب الآتحاد” 
فى الآحادر فا بلغ فخذ لكل واحد ألف ألف ) مرتين ( ولكل عشرة عفر 
آلاف ألف) فإذا قيل لك : اضرب ألفين فى مثلها أو ثلاثة "لاف فى مثلها 
أوأر بعة.آلاف فى مثلها فيكون جواب الأول أربعة آلا ألف وجواب الثانى 
تسعة آلاف ألف بتقديم المثناة على السين »_وجواب الثالث سئة عشر ألف ألف 
( فإذا ضربت خمسة” آلاف فى مثلها) فردهما إلى الاحاد ما تقدم ( فاضر ب 
خمسة” فى خمسة يكون) الحاصل ( خمسة وعشرين ) فتأخل لكل واحد ألف 
ألف ولكل عشرة عشرة آلاف ألف ( وذلك عشرون ألف ألف ) مرتين واخمسة 
آلاف ألف . 

(وأما إذا أردت) أيها الناظر فى هذا الكتاب ( ضرب) عدد ( مفرد 
فى) عدد ( مركب من" نوعين أو أكثر) من نوعين ( ذيمحل المركب إلى 
مفرداته الى تركب منها و ( اضرٍب) ذلك (المفرد”) المنفره. ( فى كل نوع 
مين مفردات) أنواع (المركب » واجمع' ما تحصّل) من الضرب فى ذهنك 
أوكتابك (فهو المطلوب فلو ضربت) : أى أردت أن تضرب ( خخمسة” فى 


قوله : [ وأما إذا أردت ] إلخ : ما تقدم كان فى ضرب المفرد فى المفرد وشرع 
يذ كر ضرب المفرد فى المركب وضرب المركب ف المركب » فأفاد ضرب المغرد 
فى المركب بقوله : «أما إذا أردت إلخ ثم يذكر بعد ذلك ضرب المركب 
فى المركب . 

قوله : [ ف كل نوع ] إلخ : أى مقدمًا الأكير فالأكبر اختياراً . 
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المانية عشر ٠‏ فاليانية عشرة مركبة ) من نوعين ( من عشرة وثمانية) فحل الثانية 
عشرة إلى عشرة وثمانية ( فاضر ب الحمسة) الى هى آحاد (فى العشرة محصل 
خمسون) فاحفظها (ثم) اضرب اللحمسة (فى الثائية يحصل أربعون) وقد تم 
العمل بالضربتين ( وحاصل مجموعهما) أى الحمسين والأربعين ( تسعون وهو 
المطلوب وإذا أردت ضرب المانية فى خمسة وعشرين فاضربها) أىالعانية فى كل 
نوع من أنواع المضروب فيه واحفظه واجمع الحواصل يكن المتحصل هو المطلوب 
فاضربها ( فى الحمسة بأربعين ) واحفظها ( ثم) اضرب الائية (ى العشرين 
ماثة وستين ومجموعهما ) أى الأربعين ولمائة وستين ( ماثتان وإذا ضربتتها) : أى 
أردت غيرب الثانية امفردة ( ف ) مركب من ثلاثة أثواع آحاد وعشرات وبئات 
كزمائة وعشرين فاضربها) أى العانية ف كل نوع من أنواع الضرب فيه 
وتحفظ الحاصل ثم تجمعه يكن المطلوب بأن تضريما (ف الائة) يحصل ثمائماثة 
(ثم) اضرب العانية (فى اللحمسة ) يحصل أربعون م06 اضرب اليانية (فى 
العشرين ) يحصل مائة وستون فاجمع الحواصل الثلاثة المائماثة والأربعين والماثة 
وستين ( يحصل ألف ) فقد يحصل المطلوب بثلاثة ضربات . 

(ولذا أردت ضِرب) عدد ( مركب ف عدد ( مركب ) فحل كلا منهما 
إلى مفرداته الى تركب منها ( فاضرب كل" نوع من أنواع أحد هما فى كل 
نوع من نوع الآخر »> واجمع الحواصل فهو ) ما تحصل من جمع الحواصل 
( المطلوب ) فيع العمل بضربات عدتها كعدة الحاصل من ضرب عدة أنواع 
الضروب ف عدة أنواعالمضروب فيه كأربع ضربات فى قوله: ( فضرب اي عشر 
فى مثلهاء كل ) من المضروب والمضروب فيه ( مركب من اثنينوعشرة : فحل” 


قوله : [ وإذا أردت ضرب عدد مركب ] إلخ : شروع ف النوع الثالث . 

قوله : 1 فى كل نوع من أنواع الآحر ] : أى مقدمًا الأكير فالأكير 
اختياراً کا علمت . 

قوله : [ بضربات ] : هكذا بالتنوين . 

وقوله : [ عدبتها الحاصل | : مبتدأ وخير . 


WV:‏ باب الفرائض 


كلا من المضروب «المضروب فيه إلى عشرة واثنين ( فاضرب الاثنين ف الاثنين 
بأربعة ثم ) اضرب الاتنين أيضاً ( فى العشرة بعشرين ثم )اضرب( العشرة” فى العشرة 
بماثة ثم ) اضرب العشرة أيضا ( فى الاثنين بعشرين ) المجموع من الأربعة والعشرين 
وإماثة والعشرين ( مائة وأربعة وأربعون) فقد ثم العمل بأريع ضريات ( وضريئها) 
أى الائى عشر المركبة من نوعين من عشرة واثنين (ق خمسة وعشرين) 
مركب أيضا من نوعين من عشرين وخمسة فالعمل يتم بأربع ضربات برأن 
تضرب الاثتين نى الخمسة) يحصل عشرة فاحفظها ( ثم ) اضرب الاثنين ( فى 
العشرين ) يحصل أربعون فاحفظها (ثم) اضرب ( العشرة فى اللحمسة) يحصل 
خمسون ( ثم ) اضرب العشرة ( فى العشرين ) يحصل مائتان ( وتجموع ا حواصلٍ 
الأريع ) العشرة والأربعون واللحمسون ولائتان ( ثلماثة . ولو ضريت خسة 
ومانين فى مائة وخمسة وعشرين كذلك) مركب من نوعين فى مركب من ثلاثة 
أنواع ف العمل بستضيربات بأن" تضرب الحمسة ف الماثة مف الخمسة ثم فى العشرين 
ثم فى المانين فى المائة ثم فى اللخمسة ثم فى العشرين كا أشار له بقوله كذلك 
( فجموع الحواصل ) الستة الخمسماثة والدمسة والعشرين والماثة والمان آلاف 
والأربعماثة والألف وسماثة وعشرة وحمسة وعش رونا . 

( وهنا وجوه" كثيرة" فى الضرب مختصرة ) أخصر من الطرق المتقدمة ( منها) : 
أى من الطرق الختصرة طريق عختص بالضرب ف العقود وهى : ( أن" كل" عدد 
يرب فى عقد مفرد ) أصل أو فرعى ( يبسط مثل ذلك العقد) المضروب 
فيه ( فإذا أردت ضرب مائة وخمسة ولاثين فى عشرة 


قوله : [ فاضرب الاثنين فى الاثنين ع : قدم المصنف ضرب الأصغر قبل 
الأكبر مغ أن شراح هذا الفن نبهوا على تقديم الأ كبر فالأ كبر فقتضى الصناعة 
أن يقول فاضرب العشرة فى العشرة ثم الاثنين فى العشرة » ثم الاثنين فى الاثنين 
وعكذا يقال فيا يأ وإن كان كل صحيحاً . 

قوله : 1 مركباً من نوعين ] : أى اللذين هما اليانون واللخمسة . 

قوله : [ ى مركب من ثلاثة أنواع ] : أى الى هىالماثة والعشرون واللحمسة . 
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فابسطها ) أى المائة والحمسة والثلاثين ( عشرات) مثل العشرة المضروب فيها 
( بأن تجعل” كل" واحد ) منها ((عشرة )مثل المضروب فيه ( يحصل ألف ) 
بسط المائة عشرات ( ويلمائة) بسط الثلاثين ( وحمسون) بسط اللحمسة ( وإذا 
ضربتها) : أى أردت ضرب الائة والحمسة و«الثلاثين ( فى مائة فابسطها 
مثات ) بأن تجعل كل واحد منها ماثة ( تبلغ ثلاثة عشر ألفا وخمسماثة أو ) 
أردت ضربها ( فى آلف فابسطها) أى المائة واللحمسة والثلاثين ( أابفاً تبلغ ماثة 
ألف وخمسة وثلاثين ألفاً ) . 

ومنها طريق التضعيف والتنصيف وهى :أن تضعف المضروب مرة وتنصف 
المضروب فيه وتضرب مابلغه الأول مضعفاً فيا صار إليه الثانى بالتنصيف يحصل 
المطلوب ؛ كائة وخمسة وعشرين فى ثمانية عشر فتضعف الأول مرة يحصل 
مائتان وخمسون وتنصف الثانى إلى تسعة وتضرب التسعة فى مائتين وخمسين محصل 
ألفان ومائتان وخمسون . 


قوله : [ فابسطها عشرات ] : أى والحاصل من ذلك البسط هو الذى كان 
يحصل من الضرب المتقدم . 

قوله : [ ومنها طريق التضعيف والتنصيف] : أى التضعيف فى أحد المضروبين 
والتنصيف ف الآخر . 


فصل ف شىء من القسمة 
القسمة لغة : التفرقةء والتقسيم : التفريق > والقسم : التصيب ؛ واصطلاحا 
تنقسم قسمين : إلى ما الغرض فيه ما يخص الواحد وذلك فى قسمة الشىء على 
غير مجانسه ؛ كقسمة دنافير على رجال وإلى ما الغرض فيه نسبة أحد المقدارين 
إلى الآخر » وذلك فى قسمة الشىء على يجانسه ؛ كقسمة خشبة طيها عشرة على 
خشبة طرها خمسة » وقد اقتصر المصنف على الأول بقوله : 
( بعى تفصيل” امقسوم إلى أجزاء متساوية مثل” عدد آحاد ا مقسوم عليه) 
كا فى المثال الآتى : فإنك تحل العشرة المقسومة إلى خمسة أجزاء مثل عدد إلخ 


فصل : 

أى فى شىء من كيفية قسمة العدد الصحيح على الصحيح . 

قوله : [ والقسم النصيب ] : أى بكسر القاف وأما بفتحها فالمصدر الذى 
هو التقسيم : 

قوله : [ واصطلاحاً تنقسم قسمين ] إلخ : هذه عبارة شرح التحفة وأوضح 
منها عبارة شرح اللمع ونصهاء واصطلاحا تفصيل المقسوم إلى أجزاء متساوية 
عدتها بقدر عدة آحاد المقسوم عليه ليعرف ما يخص الواحد وهذا فى قسمة 
الشىء على غير مجانسه » كقسمة دانير على رجال أو معرفة ما فى المقسوم من 
أمثال المقسوم عليه » وذا فى قسمة الشىء على جانسه كقسمة خشبة طبفا مائة 
على خشبة طوها خمسة .( اه) ولذلك سلكها المصنف . 


قوله : [ إلى ما الغرض ] : بالغين المعجمة معناه المقصود . 

قوله : [ متساوية ] : أى عددها ؛ واعل أن المقسوم عليه إما أن يكون واحدا 
أو أكبر ء وای إما أن يكون المقسوم مثله أو أقل أوأكثر » ولا عمل فى الأولين 
أعنى کون المقسوم عليه واحداً أو بماثلا للمقسوم . 


“YY 


ثىه من القسمة ويل 
(و) إنما كان كذلك لأن ( الغرض منها معرفة ما يخص” الواحد) يحض 
الواحداثنان وقد وضحه رحمه الله بقوله : 
أن نسية” الواحد إلى المقسوم عليه) هو اللحمسة فى قسمة العشرة على 
اللحمسة أو العشرة فى العكس (كتسبة خارج. القسمة إلى المقسوم ) وقد وضحه 
بقوله : ( فإذا فسبت الواحد إلى المقسوم عليه وأخذت من المقسوم بتلك النسبة 
كان المأخوذ" ) من المقسوم ( هو الخارج المطلوب كان المقسوم أكثر من القسوم 
عليه ) كالعشرة على الحمسة ( أو) كان المقسوم ( أقل ) من المقسوم عليه كالخمسة 
على العشرة ( فإذا قسمتت) أى أردت أن تقسم ( عشرة” على خمسة فانسب 
الواحد” للخمسة تجداه) خمساً ( فخذ خمس العشر ) لما تقدم أنك تأخذ من 
المقسوم بتلك النسبة ( تجده اثنين فهو الحخارج لكل » وإن عكست) بأن أردت 
قسم خمسة على عشرة ( فانسب الواحد للعشرة) المقسوم عايها لما علمت 
(تجده عشراً فخلا عش اللحمسة ) المقسوم لما تقدم ( فالخارج نصف ) : 
فتعلم أن لكل واحد من العشرة نصف دينار مثلاء ولو أردت قسمة ماثة وعشرين 
على أربعة وعشرين فتنسب واحداً إلى المقسوم عليه وتأخخذ من المقسوم بتك 
النسبة ونسبة واحد إلى أربعة وعشرين ثلث تمن فتأخذ ثلث تمن المائة والعشرين 
' خمسة هى نصيب كل واحد ( ولو قيل اقم" ثلاثين على خمسة ) فتنسب 
واحداً إلى الحمسة المقسوم عليها تجده خمساً ( فُخذ" حمس الثلاثين ) المقسومة 
(فهو ستة) فتعم أن كل واحد له ستة (وإن'عكست) بأن تقسم خمسة علىثلاثين 
( فانسب الولحد إلى الثلاثين ) المقسوم عليها (تجدأه) .أى الواحد ( لألسثة 
العشر ) لأن عشر الثلاثين ثلاثة والواحد من الثلاثة ثلث فخل ثلث عشر اللحمسة 


قوله : [ فيخص الواحد اثنان ع : أى ف المثال الأتى وهو قسمة عشرة على 
قوله : [ فهو اللحارج لكل ] : أى لكل واحد من اللحمسة ء ومن خواصها 
أيضا نلك إذا ضربت امارج فى المقسوم عليه يخرج المقسوم » فلو قسمت 
عشرة على حمسة وخرج اثنان فنسبة الواحد إلى الحمسة خمس "كا أن نسبة 
الاثنين إلى العشرة خمس وإذا ضربت الاثتين فى اللحمسةخرجت العشرة . 
بلغة المالك - رابع 


1£ ياب الفرائض 
المقسومة فتعلم أن لكل واحد من المفسوم عليه سدس المقسوم لآن جشر اللحسة 
نصف وثلث النصف سدس كا قال ( فهو) أى ثلث عشر اللخمسة ( سداس” 
فاستعمل "هذه الطريقةحيث تيسرتوإلا فغيرها ) وقدبين بعض الغير بقوله : 

(من ذلك : إذا أردت قسمة” عدد ) كاريعة أو عشرة مثلا ( على أقل 
منه ) كائنين فالائنان أقل من الأربعة إلخ وإن كان كل قليلا بالنسبة لأكثر 
منهما ( فأسقط من المقسوم مثل المقسوم عليه مرة فأكثر ) أى مرة بعد مرة ( إلى 
أن يفى المقسوم ) "كا يأنى فى قسم الأربعة على | لاثنين فتسقط اثنين من الأربعة 
إلخ (أو يفضتل" منه) أى من القسوم (أفل من المقسوم عليه) کا يأق فى 
قسم عشرة على ثلاثة فإنه يفضل واحد بعد الإسقاط المذكور فإذا 'فعلت ذلك 
فعدد” مرات الإسقاط هو خارج القسمة إن" فنى المقسومة): : أى لم يفضل 
منه شی» » فإن فى ف مرتين كا فى الأربعة على اثنين فالخارج اثنان أو فى ثلاث 
مرات كقسمة تسعة على ثلاثة فاللحارج ثلاثة ( وإن" فضل منه شىء) كالواحد 
فى قسم عشرة على ثلاثة ( فانسبله) : أى الفاضل كالواحد مثلا ( إلى المقسوم 
عليه) كالثلاثة فرات الإسقاط ثلاثة والكسر بالنسبة إلى المقسوم عليه ثلث 
فيجمع الثلث إلى الثلاثة يكون نصيب كل واحد ثلاثة وثلئآ كما قال 
( واجمع الكسر الحاصل إلى عدة مرات الإسقاط يحصل المطلوب) من القسمة 
(فإن قيل: اقسم' أربعة على اثنين : فأسقطلهما) أى الاثنين المقسوم عليهما 
( من الأربعة ) المقسومة لما تقدم فتسقطهما يفضل اثنان فتسقطهما ثانيا تفى 
الأربعة كا قال , ففى الرة الثانية تفنى الأربعة ) وم يبق شىء من المقسوم 
( فاللحارج ,الصف : اثنان) فتعلم أن كل واحد له اثثان ( وإنقيل : اقسم » 
عشرة' عليهًا) أى على النين فتسقط الاثنين من العشرة مرة بعد مرة ( ففى 

قوله : [ وإلا فغيرها ] : أى وإلا فاستعمل غيرها من الطرق الآنية . 

قوله : [ على أقل منه ] : أذى بالنسبة إليه وإن كان كل منهما قليلا فى 
نفسه أو كثيراً . 

قوله : [ أقل من الأربعة ] إلخ : أى وأقل من العشرة . 

قوله : [من الأربعة ] إلخ : أى والاثنين الباقبين منهما أيضسًا . 


شىء من القسمة Yo‏ 
للزة الخامسة تفى العشرة) وم يفضل متها شىء ( فالكارج خسة) هى نصيب 
كل واحد (وإذا قيل : اقسم' عشرة على ثلاثة فأسقط الثلاثة منها) : أى 
من العشرة مرة بعد مرة ( تفنى) العشرة ( فى ثالث مرة > فالخارج ثلاثة” يفضل” 
واحد ) من العشرة ( انسبه إلى الثلاثة يكون تلكا » فالحارج ثلاثة” و شت : 
هى نصيب كل واحد من المقسوم عليهم ( ولو قسمت مائة” على عشرين) : 
أى لو أردت قسمتها على ذلك بهذه الطريقة فأسقط العشرين من الالة مرة 
بعد أخرى إلى أن تفنى المائة فإذا فعلت ذلك ( لفنيست الماثة” بالعشرين فى المرة 
الحامسة فالخارج خمسة) فكل واحد من العشرين القسرم عليهم له خمسة 
( ولو كان المفسوم” ماثة وعشرة) على العشرين فتسقط العشرين من الماثة والعشرة 
مرة بعد مرة مع خامس مرة يفضل عشرة » فتنسب العشرة إلى العشرين » تكن 
نسبتها نصفاً مجمع النصف إلى الحمسة عدة مرات الإسقاط > يكين الخارج 
خمسة ونصفا . فهى لكل واحد من العشرين وإلى ذلك أشار بقوله : ( لفتفت 

شو بعد المرّة. اللاسة. : يها إل الشرين ملف > تفار 
خمسة ونصف) : ولو كان المقسوم ماثة وخمسة على أربعة وعشرين فتسقط 
المقسوم عليه من المقسوع المرة بعد المرة يفى منه فى أريع مرات ستة وتسعون 
ويفضل تسعة ونسبتها للأربعة والعشرين ريع ومنء فتجمع الأربعة فيكون 
لكل واحد أربعة ودع ومن وهكذا . 
( ولو كان المقسوم والمقسوم” عليه عتقئدين) : مفردين بأردت العمل 
بالأسهل ( فالأسهل” أن" تسم عدة عقود' القسوم على عدة عقو 
المقسوم عليه ) بطريق ما عرفت ( سواء كان العد'د) المقسوم (:مقسوسًا على أقل. 
مته أو ) على ( أكثر » يحصل المطلوب) لكن هذا إذا كان المقسوم والمقسوم 
عليه ( من نوع واحد ) بأن كاتا مفردين "كنا أشار لذلك يقوله ( فلو قيل : اقم" 
مانين على عشرين) أو اقسم تمائمائة على ماين (أز) اقسيم ماني آلاف 
على ألفين ) فكل من المقسوم بالمقسوم عليه مفرد نى الصور اثلاث كا بينه 
بقوله : ( فعدة” عقود المقسوم ) يعى المانين ( ثمانية فى ) المثل ( الثلاثة وعدة 


قوله : [ قسمتها ] : أى المائة وقوله على ذلك أى العشرين ‏ 


اد باب الفرائض 
عقود المقسوم عليه اثنان) فى الصور الثلاث (فاقسم اليانية") عدة عقود 
المقسوع ( على اثنين) عدة عقود المقسوم عليه ( فالمطلوب أربعة فى الكل" ) : 
أى فى الصور الثلاث ( ولو عكّس السؤال” فيها) : أى الصور الثلاث ؛ 
بأن قيل : اقسم عشرين على أمانين أو مائنين على تماماثة أو ألفين على ثمانية 
آلاف وعرفت أن عقود المقسوم اثنان وعقود المقسوم عليه تمانية ( فاقسم الاثنين 
على الانية فالفارج رب فهو الذى يخص كل واحد . 

( وقسمة" ثمانين على ثلائين ) أو ثمائمائة على ثلهائة أو ثمافية لاف على 
ثلاثة آلاف فعقود القسوم تمانية وعقود المقسوم عليه ثلاثة فتقسم ثمانية على ثلاثة 
( الخارج اثنان وثلثان . وعكسه) : قسمة ثلالين على تمانين أو ظلهاتة” 
على تمانحاثة أو ثلائة آلاف على ثمانية آلاف فعقود المقسوم ثلاثة وعقود المقسوم 
عليه تمانية فنقسم ثلاثة على ثمانية فتجد الخارج ( ثلاثة' أثمان) هی نصيب كل 
واحد فى صورة المصنف والصورتين يعدها . 


فصل الكسور 

جمع كسر : وهو بعض ذى أجزاء حقيقة كالواحد من الاثنين فهو نصف 
أو حكما وهو بعض أجزاء المقدار الواحد كريع درم . 

واعلم أن الكسر أعم من ابلعزء لأن كسر المقدار بعضه وأما جز ؤه فهو بعضه 
الذى إذا ساط عليه أفناه . 
« (الكسور قسلمان) : كسور (طبيعية) : سميت بنلك لأن أك 
الناس يعرفها بطبعه من غير احتياج إلى معلم ولآنها على النظم الطبيعى ( وهى ) 
أى الطبيعية ( تسعة" : النصف و«لثلث ولربع إلى العنشئر ) اللحمس 
والسدس والسيع والثمن والتسع والعشر عطفها بالواو المفيدة للجمع والأول عطفها 
يالفاء المفيدة لليرتيب والتعقيب . 

( وكسور غي طبيعية وهى ) أى غير الطبيعية( ماعداها)أىما عدا التسعة . 

(والكسر إما منطق” : وهو ما يعتبرعنه ) أى عن حقيقته ( بغير 
لفظ الحرئية) كما يعبر عته باغظ الحزئية ( وهو) أى المنطق الكسر ( الطبيعى ) 


فصل : 

ولا : [أو حكمًا وهو بعض أجزاء المقدار الواحد ] إلخ : هذا تعريف 
الجمهور وهو عندهم اسم المنسوب وعند عبد التق وابن البناء وأتباعهما أنه 
اسم لإنسبة بين عدد له بجزء واحد أو أجزاء فهو عندهم اسم للنسبة لا للمنسوب 
ولا للمنسوب إليه كنا ذكره الحوارى تلميذ اين البناء ( اه) . 

قوله : [ الذى إذا سلط عليه أفناه ] : أى فهو يعض خاص . 

قوله : [ والأول عطفها بالفاء ع : أى وأكن العدر للمصنف اتباعه للأصول 
الى نقل منها كالتحفة واللمع . 

قوله : [ والكسر إما منطق ] : أى من حيث هو . 

قوله : [ كا يعبر عنه بلفظ اللمزئية ] : أى فيعبر عنه بالعبارنين . 

"YY 


VA‏ باب الفرائض 


وتقدم أنه تسعة » وبا أخل من الطبيعى منطق كالطبيعى > كقوا فى الواحد من 
اللحمسة : جزم من خمسة أجزاء من الواحد ( وإما صم : وهوما له يعبرعنه): ‏ ` 
أى عن حقيقته (إلا بلفظ ابلدزئية : كجزء من أحد عنشتر ) وجزء من ثلاثة 
عشر وغير ذلك . 

( وكل منهما) : ى من الكسر المنطق والأصم أربعة أنواع : (إما مفرد” 
أو مكررٌ أو مضاف أو معطوف) فتكون ابدملة تمانية أربعة فى المنطق وأربعة 
فى الأصم 

(و) الكسر ( المفرد” ) ما امه بسيط ( عشرة") : كسور الكسور ( الطبيعية) 
التسعة المتقدمة ( و) العاشر (الحزء و) الكسر المكرر : ما تعداد ) بتثنية أو 
جمع ( من المفرد كثلاثة أرباع وكجزأين من أحد عشر ) 


قوله : [ كقولنا فى الواحد] إلخ : تمثيل منه للمأخوذ من الطبيعى وهو غير 
واضح » بل هو من أمثلة الطبيعى غير أنه عبر عنه بلفظ ابلزئية والمناسب أن 
بعشل له كا مثل ق شرح التحفة بقوله : كثلثين وريع وثلث ريع فى نسبة 
الاثنين للثلاثة والسبعة للاثنىعشر » ولواحد لها » ويجوز أن يقال جزعان من 
ثلاثة وسبعة أجزاء من اثى عشر وجزء منها ( أه) . 

قوله : [إلا بلفظ اللهزثية ] : أى فلا يعبر عنه بغيزها . يخلافب المنطق 
فيعبر عنه بعبارتين بابلتزئية وغيرها . 

قوله : 1 وغير ذلك ] : أى وكجزأين من سبعة.عشر وثلاثة بأجزاء هن سعة 
عشر وهكذا . 

قوله : [إما مفرد ] : أى إما نوع مفرد إلخ . 

قوله : [ فتكون ابلحملة مانية ] : أى حاصلة من ضرب أربعة فى اثنين . 

قوله : [ والعاشر ابمزء ] : أى ما يعبر عنه بلفظ املزئية . 

قوله : [ والكسر المكرر ] : أى ويتتهى إلى ماف الواحد من أمثال ذلك 
المفرد سوى واحد . 

قوله : [ كثلاثة أرباع ] : مثال للمكرر من المنطق وقوله وكجزأين إلخ 
مثال للمكرر من الأصم 
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( و) النوع ( المضاف : ما تركب بالإضافة ) : أى بنسبة أحد الكسرين 

إلى الآخخر ( من اسمين) منطقين أو أصمين أو مضاف منطق ومضاف إليه 

أصم أو بالعكس . وعلى كل إما أن يكونا مفردين أو مكررين أو المضاف مغردا 

والمضاف إليه مكرراً أو بالعكس فهى سنة عشر قسما وقوله ( أو أكثر) من 

اسمين لا تنحصر صوره (كنصف تمن ) هذا من اممين منطقين مفردين ( ويُلى 

ملس ) هذا الأول فيه مكرر ولثانى مفرد (وكثلث سبع عشّر ) هذا 

مضاف من ثلاثة أسهاء منطقة ( وكربع جزء من ثلاثة شر جزءآ من“ الواحد) 
هذا من منطق وأصم . 

(و) النوع ( المعطوف : ما عط بعضه على بعض ) بالواو المفيدة 
مطاق الخمع (كنصف وريع ) من منطقين مفردين ( وكثلائة أخماس وجزء 
من سبعة عنشر) من منطق مكرر وأصم مفرد ( وكجزء من" أحد عشر 
وجزء من ثلاثة” عتشر) هذا من أصمين مفردين ( وكخمس وسلس بيع ) 
من معطوفات ثلاثة منطقة مفردة . 

( والكسورٌ المفردة') الطبيعية التسعة والعاشر الحزه ؛ فالأسماء البسيطة عشرة 
أسماء ( تسمى ) تلك الكسور الفردة ( يسيطة وغيرها ) وهو الأمماء المركية 
كأسماء المكر رات وأسماء المضافة وأسماء المعطوفة ‏ تسمى ( مركية ) . . 


فصل فى معرفة تعريف واستخراج مخ رج الكسر 

( ويسسى ) الخرج (مقامًا) فيقال : مقام الكسر . وعند المغارية يسمى 
إماماً فيقال إمام الكسر ( أيضاً) کا يسمى عا (وهو ) : أى مخرج الكسر 
(عبارة) أى يعبر به ( عن أقل” عدد يصح منه ) أى من ذلك العدد ( الكسي 
الفروض) : أى المطلوب رجه . وهذا تعريف عام لكل مخرج مفرداً أو 
مكرراً أو مضافاً أو معطوفاً . إذا عرقت هذا التعريف فخرج المفرد عدد فيه 
من الآحاد بقدر ما فى الواحد من أمثال الكسر المفرد . 

( فخرج النصف اثنان) : لأنفيهما أحدين وذلكيقدر ما فى الواحد من 
الأنصاف لأن الواحد فيه نصفان ء» وأشار لذلك بقوله : (لأنه أقل” عدد 
له نصف صحيح . ومقام كل" كسر مقترد غير النصف سميته ) : 
أى النى اشتق منه اسمه إن کان منطقاً أو نسب إليه إن کان صم کا پاق 
فى قوله :اشام جرء و ا الصف كليس مامد ا عرفت أن الصف 
مخرجه ومقامه وإمامه اثنان ( فقام” الثلث ثلاثة ) : لأنها سمى الثلث وفيها 
ثلائة آحاد كا أن فى الواحد ثلاثة آلحاد ( والريع_ أربعة”) أى مقام الربع أربعة 
لأن الأربعة سمية الربع وفيها أربعة آحاد كا أن فى الواحد أربعة آحاد 
( وهكذا ) تقول خر جال سمس نحمسة والسدسستة والسبع سبعة إلى مر جالعشر عشرة؛ 
لأن فيهما خمسة آحاد كا أن فى الواحد خمسة أخماس ( وهكذا) تقول 
حرج الحمس خمسة والسدس ستة والسبع سبعة إلى مخرج العشر عشرة 


فصل : 
قوله : [إذا عرفت هذا التعريف ] إلخ : دخول على كلام المصنف . 
قوله : [ فخرج المفرد ] : أى كالنصف وهو مبتدأ خيره عدد . 
وقوله : [ فيه من الالحاد ع : املحماة صفة لعدد . 
قوله : [ كا أن فى الواحد ثلائة آلحاد ] : أى أمثال الثلث. 
A‏ 


تعريف عخرج الكسر A1‏ 
فيها خمسة آحاد كنا أن فى الواحد خمسة أخماس وهكذا فى الراحد عشرة أعشار 
وما بينهما أى بين العشرة والخمسة (ومقام جزء ) أى ورج جزء (من أأحّد 
عسشر جزءاً وهو) أى رجه ومقامه (أحد عتشر) الى تسب لا ارہ فی 
الواحد من أمثاله أحد عشر جزءاً (وقام ) ورج وإمام الكسر (المكرّر هو 
مقام” سفرد م ) الذى هو مكرره إذا كان كذلك ر فقام” الثلثين ثلاثة”) لأنها 
مخرج الثلث «الثلثان مكرر ثلث (و) مخرج ومقام (ثلاثة” أتساع تسعة") : 
لأنها مكررة تسع . وقد علمت أن مر جالتسعةتسعة وهكذا تقول غر ج أربعة أثمان 
تمانية وأربعة أعشار عشرة لا علمت تأمل ( وبقام خمسة أجزاء من ثلالة 
عشر هو الثلاثة عشر ) لأنه مقام مفرد ( ومقام ) الكسر ( المضاف ما يتخرج 
من" ضرب مقام ) الكسر المضاف فى مقام المضاف إليه إن كان مضافاً من 
اسمين ) فقط من غير نظر إلى نسبة بين امخرجين إذا كان كذلك فقام خمس 
الخمس خمسة وعشرون الحاصلة من ضرب خحمسة ) مخرج المضاف ( قى خمسة)' 
حرج المضاف إليه ولا ينظر لماثلهما ( وإن” كان) الكسر المطلوب مخرجه 


قوله : 1 وها بينهما ] : أى بين العشرة واللحمسة أى يقال فيهما ما قيل 
ق السابق واللاحق . 

قوله : [ الذى هو مكرره ] : أى مكرر ذلك المفرد . 

قوله : 1 علمت ] : أى من أن مقام المكرر هو مقام مفرده . 

قوله : [ وبقام حمسة أجزاء ع : هذا هو المكرر الأصم . 

قوله : [ ومقام الكسر المضاف ] : أى كان ذلك المضاف مفردا أم لا . 

قوله : [ إن كان مضافاً من امین ] : أى لأنه ينظر له قبل العمل هل هو 
مضاف من امین أو أكثر » فإن كان من اسمين فهو كا قال المصننف . 

قوله : [ من غير نظر إلى نسبة ] : متعلق بقوله يخرج أى هو ما حصل 
بالضرب من غير نظر إلى نسبة بين الكسر المضاف والمضاف إليه . 

قوله : [ فقام حمس اللحمس ع : أى وكذا مقام ثلائة أخماس اللحمس 
خمسة وعشرون لأن مقام المكرر هو مقام المفرد . 

قوله : [ولا ينظر لَائلهما ] : زيادة فى الإيضاح لأنه أفاده فى قوله من 


UY‏ باب الفرائض 
مضافاً ( من" أكثر من اسمين فهو ) أى المقام ( ما يحصل من" ضرب مقامات 
الأساء ) : أى أسماء الكسور ( المتضايفة بعضها فى بعض) من غير نظر إلى 
نسبة بينهما (فقام ثلث حمس السيع ) الخارج المتضايفة ثلاثة وخمسة 
وسبعة فتضرب ثلاثة فى خمسة يحصل خمسة عشر فلضربها فى سبعة يحصل مائة 
وخمسة كا قال ( مائئة” وخمسة" حاصلة” من" ضَرب ثلاثة فى خمسة » 
والحاصل فى السبلعة ) : وهكذا . لو قيل : كم مخرج سدس تمن التسع ؟ 
فالمخارج المتضايفة ستة وثمانية وتسعة فتضرب ضتة فى كمانية يحصل مانية وأربعون 
تضربها نى التسعة فيكون الخرج أربعماثة واثنين ولاثين . 

(وأما متخرج المعطوف فهو أقل عدد ينقسم على كل من مقاى المتعاطفين) 

(أو مقامات التعاطفات) : اعلم أن العددين أربعة أقسام متاثلان إن 
تساويا كخمسة وخمسة ويكتفى ف العمل بأحدهما ومتداحلان إن أفى أصغرهما 
أكبرهما يطرحه منه أكير من مرة كثلاثة وتسعة فتفنيها بطرحها فى ثالث مرة 
ويكتفى ف العمل بأكيرهما ومتوافقان إن أفناهما عدد ثالث غير الواحد بطرحه 


غير نظر إلى نسبة إلخ . 

قوله : [ من أ کار من امین ] : مقابل لقوله إن كان مضافًا من اسمين . 

قوله : [ من غير نظر إلى نسبة بينهما ] : متعلق بيحصل . 

قوله : [ امارج المتضايفة ] : أى مارج الكسور المتضايغة وهو مبتدأ خيره 
قوله ثلاثة وخمسة وسبعة . 

قوله : [ فتضرب ثلاثة ] : أى تضرب مرج الثلث فى خر ج انعمس والحاصل 
فى. حرج السبع . 

قوله : [ حاصلة ] : خير محذوف أى وهى حاصلة . 

قوله : [ وأما رج المعطوف] : شروع ف القسم الرابع . 

قوله : [ إن أفى أصغرهما أكيرهما ] : برفع الأصغر على أنه فاعل 
ونصب الأكير على أنه مفعول . 

قوله : [ أكثر من مرة ] : أى وأما لو أفناه فى مرة فهو الماثل . 

قوله : [ ومتوافقان ] : أى فإِنلم يكونا متائلين ولا متداخلين فتوافقان إلخ ٠.‏ 


تعريف مخرج الكسر WAY‏ 
من كل منهنا أكثر من مرة ؛ كالأربعة والستة إذا سلطت عدداً ثالث غير 
الوإحد » كا إذا سلطت اثنين على الأربعة مرتين أفتتها وعلى الستة ثلاث مرات 
آفتتها ويكون الاتفاق بينهما باسم الواحد من العدد الثالث المغى لحما ففى 
هذا الال المفى هما اثنان واسم الواحد منهما نصف فالأريعة والستة متوافقان 
بالنصف «الستة وك عة متوافقان بالثلث والعشرة واللحمسة والعشرين بالحمس 
ووجه العمل أن تضرب أحدهما فى وفق الآحر » والمتباينان هما اللذان لا يفنيهما 
إلا الواحد كاثتين وسبعة والعمل فيهما أن تضرب أحدهما فى جميع الآخر وسيذ كر 
المصنف ذلك بأسع عبارة وإنما ذكرته هنا للاحتياج إليه » إذ عرفت ذلك . 

( فقا النصف والثمن ثمانية لتداخثل مقامئ المتعاطفين) : النصف 
والثمن : فإن الاثنين تفنى الانية فى مرات وأكبرهما هو اليانية (وبقام” الربع. 


قوله : [ إذا سلطت عدد ثالثا ] : أى هراشا . 

قوله : [ غير الواحد ] : أى وأما الواحد فلا يعتبر فى التسليط لأنه مفن 
لكل عدد . 

قوله : [ ويكون الاتفاق ع : أى الموافقة . 

قوله : [ بامم الواحد ] : أى ينسبة الواحد الموائى منه . 

قوله : [ متوافقان بالثلث ] : أى لأن العدد المفنى لما معنا ثلاثة الستة 
فى مرتين والتسعة ى ثلاث ونسبة الواحد للثلاثة ثلث . 

قوله : [ والعشرين ] : هكذا بالنصب على معبى المعية . 

وقوله : [ باللحمس ع : إنما كانت الموافقة باللدمس لأن العدد المفى 
العشرة ى مرتين والمحمسة والعشرين فى حمس خسة ونسبة الواحد المواى لها خمس . 

قوله : [ والمتباينان ] : فى قوة قوله فإن انتفى الهاثل والتداخل والتوافق فالمتباينان 
إلخ لآن القسمة رباعية لاتخرج عنها . 

قوله : [ وسيذ كرالمصنف ذلك ع : أى ف قوله فصل إذا فرض عددان إلخ . 

قوله : [ للاحتياج إليه ] : دفع بذلك ما برد عليه من أن ذكره هنا يغى 
عنه ما يأق . 


قوله : 7 ف مرات] : أى أريع . 


U4‏ باب القرالض 


والسدس اثنا عشر لتوافقهما بالنصفٍ) اليد الى و 
إليه نصف وحاصل ضرب اثنين فى ستة أو ثلاثة فى أربعة ما ذكر ( وخر حرج 
الثلث والخمس سا مشر قاين ) وحاصل ضرب اللا ف اللسسة ما ذكر 
( وبقام” النصف والثلث والريع اثنا عشر ) من ضرب اثنين فى ثلاثة للتباين 
بستة والستة الخاصلة فى اثنين للتوافق . 


قوله : [ لأن العدد المفنى مما ] : أى للأربعة والستة وهو اثنان . 

قرله : [ ما ذكر ] : أى اثنا عشر . 

قوله : [ للتباين ع : أى لأن الثلاثة والخدمسة لا يفنيهما إلا الواحد . 

قوله : [فى الدمس ماذكر ] : أى خمسة عشر . 

قيه : [ومقام النصف والثلث والريع ] إلخ : ما تقدم أمثلة للمتعاطفين 
وما هنا مثال للمتعاطفات وفيه التياين والتوافق . 

ه تتمة : قال فى التحفة : ومقام الكسور الطبيعية كلها ألفان وحمسيائة وعشرون 
لأن مقام مفرداتها من اثنين إلى عشرة على توالى الأعداد وأقل عدد ينقسم على 
كل منها ما ذكرثا . 


فصل ف معرفة بسط الكسور 

(وبسط الكسر : عبارة عن مقدار الكسر المفروض من" مقامه ) : 
أى من مخرجه . 1 ا ا 

( فإذا أخذنت الكسرَ من" مقامه فاللأخوذ بسلطه) فإذا عرفتت مخرج 
الكسر فخذ منه كسره فا أخذته فهو بسطه » سواء كان مفرداً أو مكرراً أو 
مضافاً أو معطرفاً کا يأتى » إذا عرفت ذلك . 

(فبسط المُفكرد واحد" أبدآ) لأنه مقداره من رجه ء ثم فرع على 
المفرد أمثلة ثلاثة له فقال ( فبسط النصف ) واحد لأن الواحد نصف مخرجه 
(و) بسط (العشر واحد ) لآن" الواحد عنُّشر مقامه (و) بسط ( ازم 
من ثلاثة عتشر واحد) الا عرفت ( وبسط المكرر عدا تكراره أبدا ؛ 


فصل : 

أى وحدها وأما بسط الكسر مع الصحيح فلم يتعرض له صيأقى التنبيه عليه إن 
شاء الله تعالى وکا يسمى بسطًا يسمى تجنيس] . 

قوله : [ فإذا أعذت الكسرمن مقامه ] : أى الللاص به الامع له ولغيره . 

قوله : [ فا مأخوذ بسطه ] : أى يسمى بهذا الاسم . 

قوله : [ فبسط المفرد واحد أبدا ع : أى سواء كان ذلك المفرد منطقاً أو 

قوله : ثم فرع على المفرد أمثلة ثلاثة ] : أول المفردات المنطقة وآخرها 
وواحد من الآصم يعلم من تلك الأمثلة باقيها . 

قوله : [ لأن الواحد نصف مخرجه ] : أى لأن مخرجه اثنان . 

قوله : [ لأن الواحد عشر مقامه ] : أى فالمقام عشرة والواحد عشرها . 

قوله : لا عرفت] : أى لأن مقام ابليزء منثلاثة عشرثلاثة عشر وجز ؤها وأحد. 

قوله : [عدة تكراره أبداً ] : أى ف المنطق والأصم . 


Ae 


A٦‏ باب الفرائض 
فبسط الثلثين اثنان » لأنهما ) : أى الاثنين ( ثلا مقامهما) أى الثلثين إذ 
مخرج الثلثين ثلاثة والاثنان ثلثا الثلاثة ( وبسط ثلاثة أسباع ثلاثة”) : لأن 
الثلائة ثلاثة سباع المْرج ( ويسط خمسة أجزاء من ثلاثة عش رخمسة”) لما عرفت 
(وسط المضاف واحد” إن كان مضافاً مفرداً) کا ياتى مثاله (وعدة 
تكراره إن" كان مكرراً) بای له مثالان أيضضاً . 

( فبسطا نصف الثمّن وإحد” ء لأنه) أى الواحد ( نصف تمن مقامه) 
أى مخرجه والضمير يعود لنصف الثمن ( وبسلط ربع جزّء من" ثلائة عشر 
جزكا من واحد واحد" . وبسط ثلاثة أرباع الخمس ثلاثة” ويسط أربعة 
أخماس جزء من" أحتّد” عشر جزءا أربعة” » لأنه عدد" تكرار المضاف 
فيهما ) . 

قوله : [ ثلاثة أسباع احرج ع : أى الذى هو السبعة ولا يقال لهذا الخال 
مضاف لأن الإضافة فيه بيانية بل يسمى مكرراً كنا هومقتضى المصنف والشارح . 

قوله : [ وبسط خحمسة أجزاء ] : إلخ : مثال للمكرر الأصم . 

وقوله: 1 ها عرفت ع : أى من أن ارج ثلاثة عشر وهذه اللحمسة أجزاء منها . 

قوله : [ ويسط المضاف ] : أى المركب تركيبًا إضافيًا . 

وقوله : [ إن كان مضافه مغرداً ] : أى إن كان الحزء المضاف لا بعده 
غير مكرر . 

قوله : [ فبسط نصف الثمن واحد ] : هذا أول مثال المضاف المفرد . 

قوله : [ نصف ثمن مقامه ع : الذدى هو اثنان . 
. قوله: [ وبسط ربع جزءٍ ] إلخ : هذا هو المثال الثانى له وهو مثال للأمم 
والأول مثال للمنطق . 

قوله : [ وبسط ثلاثة أرباع اللحمس ] : هذا أول مثال المضاف المكرر 
وما كان ثلاثة لأن المحمس مخرجه خمسة والثلائة الأرباع مخرجها أربعة » 
وبين الأربعة والخمسة تباين فيضرب أحدهما فى الآخر بعشرين » فهو الخرج 
لحذين الكسرين وخمس العشرين أربعة رثلالة أرباعها ثلائة كا قال المصنف . 

قوله : [لآنه عدد تكرار المضاف فيهما] : هذا التعليل مطرد فى الأصم والمنطق . 


معرفة يسط الكسور WY‏ 

( وأما) بسط ( المعطوف فيحسيبه ؛ فيسط النصف والثمن خمسة” لأن 

مقامه) : أى مرج النصف ولامن ( ثمانية” لأنهما متداخلان » فيكتقى 

بأكبرهما . ونصفه ) أى المقام (أربعة” وتمئه) : أى المقام (واحد” 

وجموعهما خمسة" . وبسط الثلث والسبع عشرة” ؛ لأن” مقامهما ) : أى رج 

الثلث والسبع (أحد وعشرون) للتباين ( وثلئه) : أى اللقام (سبعةة 2 
وسبعه ) : لى المقام ( ثلاثة" وجموعتهما ) أى الثلث والسبع ( عشرة") . 


قوله : [ فبحسبه ] : أى فقد يكون المعطوف من كسرين وقد يكون من 
أكثر فإن كان من كسرين فخذ يحسبه من المقام كا أفاده المصنف ء وكذا 
يقال فى الأكثر . ْ 

قوله : [أحد وعشرون ] : أى للتباين بين عرجى الثلث والسبع فتضرب 
ثلاثة فى سبعة يكون الحاصل أحدا وعشرين ثاثها سبعة وسبعها ثلائة . 
© تتمة : إن كان مع الكسر صحيح مقدم عليه وأردت أن تبسط الجتمع 
فاضرب الصحيح فى مقام الكسر المقرون به يحصل بسط الصحيح من جنس 
الكسر زد عليه بسط الكسر يحصل مجموع الصحيح والكسر فبسط الواحد والنصف 
ثلاثة لآن حاصل ضرب الواحد فى اثنين مخرج النصف اثنين ويزاد بسط النصف 
وهو واحد كا تقدم وبسط الاثنين والنصف خمسة ؛ لأن الحاصل من ضرب 
الاثنين فى الاثنين مرج النصف أربعة يزاد عليها ولحد بسط النصف يحصل 
ما ذكرء وبسط الثلاثة والثلث عشرة -حاصلة من ضرب الثلاثة ف الثلاثة الى هى مخرج 
الثلث : ويزادعليها بسط الثلث واحد وبسط اثنين وثلاثة أخماس ثلاثةعشر حاصلة من 
ضرب اثنين فى خخمسة مخرج الحمس يزاد عليها بسط الكسر فاضربه فى بسط 
الكسر ثلاثة » وليقس . وأما إذا كان الصحيح مؤخراً عن الكسر فاضربه فى 
بسط الكسر يحصل المطلوب » فلو قيل كم بسط ريع خمسة أو ثلاثة أسباعها 
فاضرب اللدمسة فى الواحد أو ف الثلاثة . فابلواب خمسة فى الأول وخمسة عشر 
فى الثانى . وإن كان الصحيح متوسطًا بين كسرين فله معنيان أحدهما أن 
يراد إضافة المقدم إلى الصحيح و«المؤخر فايسط الصحيح مع المؤخر عنه بسط 
الصحيح المقدم على الكسر معه واضرب الحاصل فى بسط المقدم » فلو قيل 


A‏ باب الفراتش 


ثلالة أرباع حمسة وريع أى ثلاثة أرباع مجموعهما فابسط اللحمسة والريع 
يحصل أحد وعشرون » اضربها فى بسط ثلاثة الأرباع محصل ثلاثة وستون . 
لای أن يراد إضافة المقدم إلى الصحيح فقط فابسط الصحيح مع الكسر المقدم 
عليه بسط الكسر مع الؤخر عنه واضرب اللتاصل فى رج المؤخر واضرب 
٠‏ بسط المؤخر فى مخرج المقدم واجمع الحاصلين يحصل المطلوب › ففى المثال 
المدكور لو أريد إضافة ثلاثة الأرباع إلى اللحمسة فقط وعطف الريع الآخر 
على ذلك فابسط ثلاثة أرباع الحمسة يكن خمسة عشر اضربها فى أربعة 
رج الربع يمحصل ستون ثم اضرب واحدآ بسط الريع فى أربعة اجمغها 
على الستين صل أربعة وستون (اه ملخصاً من شرح التحفة ) . 


فصل ی ضرب ما فيه کسر 

( تقدام أن" ضرب الصحيح فى الصحيح تضعي ) لأحد المضروبين بقادر 
عدة آحاد الآخسر ؛ وأما ضرب الكسور فهو تبعئيض”) : وإنما كان كذلك 
(لأن ضرب الكسر فى كل مقدار هو على معى لفظة «فى ») الخارة من 
اللفظ . ( وإضافة الكسر إلى ذلك المقدار › فإذا قيل : اضرب نصفً) فى 
عشرة ) فتحذف «٠‏ ف » وتضيف النصف للعشرة ( فكأنه قيل : كم نصف 
العشرة ) فخذ نصف العشرة وهو خمسة كا قال ( ولواب : خمسة . وإذا 
قيل” اضرب ثلاثة أخماس فى ثلاثين » فخذ ثلاثة” حماس الثلائين ) معلوم 
أن حمسها ستة فإذا أحذت ثلاثة أحماسها ( تنجد ها مانية” عتشر ) فهى ابخواب 
( فكأنه قيل : كم ثلاثة أخماسها ومكذا) تعمل على هذا القياس ( وأو قبل : 
اضرب" حمسا دسا فى سبع ) فکانه قال ESE‏ 
( قخل” خمس السبعة - وهو واحد” وخمسان - وخ سنسها ؛ و 
صدس” فا جموع اثنان وخمسان سداس" ) هو اب واب ( فلو مر اعد لكسر 
من العدد الصحيح فاضرب الصحيح فى بسلط الكسر واقسم الحاصل) 


فصل : 

أى تی صحيح منفرد أو فی کسر منقرد أو ى کسر وصحيح . 

قوله [وأما ضرب الكسور ] : أى كان ضرب الكسور مقرويًا بالصحيح 
أو عبرداً . 

قوله : [ فى كل مقدار ] : أى صحيحاً ذلك المقدارأوكسراً أوهما . 

قوله : [ وإضافة الكسر ] : أى وحده أو مع ما معه من الصحيح . 

قوله : [ وهكذا تعمل ] : أى فيا يرد عليك . 

قوله : [ بسط الكسر ] : بدل من أحد عشر ومراده بالكسر ابماس ؛ 
لأن هذا بط كسرين . 
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من الضرب (على متخترجه بتحصل المطلوب . ففى المثال المتقدم ) : وهو 
ضرب خمس سدس ی سبعة ( اضرب السبعة) هى العدد الصحيح ( فى أحد” 
عتشّر بلط الكسر ) : أى اللحمس ولسدس لأن مخرج ذلك الكسر 
و حر الاي امكو كك . فإذا ضربىڭ . 
السبعة فى أحد عشر حصل سبعة وسبعون فاحفظه ( واقسم' ) ذلك ( الحاصل” 
وهو سَبعسة" صبعون على عخرجه) أى مخرج ذلك الكسر أعى الخمس والسدس 
(وهو ) أى ارج ( ثلائون) فإذا قسمت ( يحصل ما ذكير) . ثم بين ما ذكر 
بقوله : ( اثنان ومسان سداس" ولو قيل : اضرب أحد عشر فى امس 
والسد”س ) فارج لاون والبسط ألحد عشر ( فاضريئها) : أى الأحد عشر 
(فى بسطه) وبعلوم أن ضرب ب اعد على ف أا عكر صل ماله وياحد 
وعشرون فاحفظها (واقسم ) ر على ارج ) وهو ثلاثون ( يحصل 
لكل واحد ( أربعة” ؤلث عشر ) ولو قيل : اضرب واحداً ونصفا فى اثنين 
فخرج الكسر اثنان وبسطه مع الصحيح ثلاثة أى الحاصل من ضرب الكسر 
أعى واحداً ونصفا فى اثنين ثلاثة فاضرب الاثنين فى ثلاثة يكون ستة تقسم على 
اثنين لكل ثلاثة ( وإذا كان" بين الصحيح ومخرج الكسر اشتراك” فى جزء 
أو أجزاء » فالأخصرّ أن' تضرب بسط الكسر فى وفق الصحيح) فرفقه 

قوله : 1 لأن مخرج الكسرثلاثون ] : أى حاصلة من ضرب خمسة فى ستة . 

قوله : [ يحصل مائة وواحد وعشرون ] : وجه ذلك أن ضرب العشرة فى 
لعترة عات م :ترب ان ق اا ل عدرة + م رب اق 
العشرة يحصل عشرة + ” بم الواحد ى الواحد . 

قوله : ند قل ادب ونا وماك فى اثنين ] : هذا المثال فيه ضرب 
الصحيج والكسر فى الصحيح . 

قوله : [ ويسطه مع الصحيح ثلائة ] : أى لأن بسط الكسر واحد والواحد 
الصحيح اثنان . 

وقوله : [ أى الحاصل من ضرب الكسر ] إلخ : غير ظاهر فالأولى الاقتصار 
على ما قاله شرح التحفة ونصه ولو قيل اضرب واحدا ونصفما فى اثنين فقام الكسر 


ضرب ما فيه كسر 141 
قائم مقامه ( وتقسي” الحاصل) من الضرب (على وقق متخرج الكسر) 
فوفقه أيضاً يقوم مقامه ( فإذا ضربت ) أى أردت أن تضرب (ثُلكا وربا 
فى ثمانية ) فخرج الكسرالدى هو ثلث وربع اثنا عشز لا ربع وللمانية الصحيحة 
ريع كنا قال ( فبين المانية والمخرج - وهو اثنا عشر ‏ موافقة" بالريع ) 
فرد كلا منهما إلى ربعه وهو ثلاثة واثنان ( واضر ب البسط - وهو سبعة" ‏ 
فى اثنين ) وفق الصحيح يحصل أربعة عشر ( واقسي' ) ذلك ( الحاصل على ثلاثة 
و التخرج يحصل أربعة" وثلثئان) : هى ابحواب . 
( ولو ضربت صحيحا فى صحيح وكسر » فاضرب الصحيح فى الصحيح ثم فى 
الكسر واجمع الحاصل" )من الضرب يكن ما تحصل هو ادراب ( فإذا ضربت أربعة 
ق.خمسة وثلث فاضرب الأربعة فى اللحمسة ) يحصل عشرون : وهو ضرب 
الصحيح فى الصحيح (ثم) اضرب الأربعة الصحيحة (نى التّث) يحصل 
واحد وثلث ( فا محموع أحد” وعشرين لث ) هى الحواب ( وإذا أردت ضرب 


الكسر فقط) فى الكسر (أو الكسر والصحيح فى الكسر فقط » أو ) ضرب 


أثنان وبسطه مع الصحيح ثلاثة » فاضربه اثنين فى ثلاثة واقسم الحاصل على 
اثنين يخرج ثلاثة . 

قوله : [ اثنا عشر ] : أى حاصلة من ضرب ثلاثة فى أربعة . 

قوله : [ فإذا ضربت أربعة ] إلخ : أى أردت ضرب أربعة إلخ . 

قوله : 1 وإذا أردت ضرب الكسرفقط ] : هذا تنويع احرف ضرب الكسور. 

م خائفة :لم يتكلم المصنف على قسمة ما فيه كسر من جانب أو جانبين . 
قال فى التحفة : اعلم أن القسمة على الصحيح تبعيض وعلى الكسر تضعيف 
عكس الضرب ؛ لأن الغرض منها معرفة ما يخص الواحد الكامل » فإذا أردت 
قسمة صحيح على كسر أو على صحيح وكسر أو عكسه فابسط كلا منالمقسوعم 
والمقسوم عليه ءن جنس الكسر ء بأن تضربه فى مقامه ثم اقسم بسط المقسوم 
على بسط المقسوم عليه يحصل المطلوب » فلو قيل اقسم أربعة على نصف فابسط 
كلا منهما واقسم بسط الأربعة وهو ثمانية على واحد بسط النصف يحصل عمانية 
وإن عكس خرج ثمن » ولو قيل اقسم عشرة على اثنين ونصف فط المقسوم 
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الكسر والصحيح ( فيه ) : أى فى الكسر ( والصحيح ) فهذه ثلاثة أقسام ( فابسطا ) 
كل" واحد من“ المضروبين (سواء کان“ كسراً مجرداً) من الصحيح كا اتی 
فى ضرب نصف فى نصف (أو) كسا مقرو (مع الصحيح ) کا يأق 
وخذ حرج كل منهما ( واضر ب بسْط كل جانب منهما) ) أى من المضروبين 
(فى بسطر ) الحانب ( الآخر ومخرجه فى مخرجه واقسم ' مطح البسطين : 
أى مضرويتهما على مسطح المخرجين »> يخرج المطلوب » فإذا ضربت) 
أى أردت أن تضرب (نصفنًا فى نصف) هذا هرب کسر فی کسر فقط 
فقا م كل منهما اثنان وبسطه واحد " فاقسم مسطح يسطيهما - وهو) أى 
ار - على مسطح مقاميهما وهو أربعة يحصل” ريع ) وهو امراب 
( ولو ضربت) : أى أردت أن تضرب ر( ( ثلثين فى ثلاثة أرباع فخرج الأول ) 
أى الثلثين ( ثلاثة ويسطه” اثنان ومخترج الثانى) : أى الأرباع ( أربعة” 
وبسطله ثلاثة فاقسم ستة "- مسطح البسطين ) يعى الاثنين والثلاثئة . ( على 
اثى عشر مسطح القامين) يعى الثلاثة والأربعة (يخرج) من القسمة ٠‏ 
نصف ) وهو اواب ( ولو أردتة ضرب واحد ومس فى واحد وثلث » 
فاقسم مسطح البسطين ) يعى بسط الأول وهو ستة أحماس وبسط الثانى وهو 
أربعة أثلاث » ثم بين المسطح بقوله :( وهو أربعة وعشرون على خمسة” عشر مسطح. 
المقامين ) خمسة مقام امس وثلائة مقام الثلث ( يخرج واحد” وثلاثة” أخماس » 
ولو ضربت اثنين ونصفاً فى ثلاثة وثلث فخرج الأول اثنان ويسطه خمسة”) 
ورج الثلث ثلاثة وبسطه عشرة (فاقسم الحاصل ) من ضرب البسطين 
الحمسة فى العشرة كا قال : ( وهو خمسون على) ستة (مضروب الاثتين) 
مقام الأول (فى ثلاثة ) مقام الثانى ( والحاصل”) من القسمة ( ثمانية لث ) : 
وهذا هو الصواب . وما فى بعض نسخ امن غير هذا سهو من الكاتب . 


عشرون اقسمه على حمسة بسط المقسوم عليه فاحواب أربعة » وإن عكس 
فالحواب ربع (اه) . 


فصل ف التساوى والتفاضل 

إذا فرص" عددان » فإما أن يكون بينهما أى العددين ( التساهى : كخمسة 
. أوتحمسة > وهما . ) أى المتساويان : (الماثلان) فلهما اسان . 

(أو النفاضل” ) عطف على التساوى : أى أو يكون بين العددين التفاضل 
( فإن" كان القليل” جزءا واحدا) : أى مغرداً ليس مكرراً ( من الكثير » كالاثنين 
والأربعة ) فإن الاثنين جزء واحد من الأربعة لأن الأربعة جزءان بالتنصيف 
ر وكالثلاثة وانلدمسة عتشر ) فلآن الثلائة جزء واحد من الخمسة عشر » لأنها 
خمسها وبقوله : و جزء واحد » أى مفرد رج نحو الأربعة والستة فإنه وإن كانت 
الأربعة جزءاً من الستة لكن جزء غير مفرد بل مكرر إذ هى ثلثان فهما متواققان 
كا ياتى ( فتداخلان ) هذه عبارة المتأخرين وعبر عنهما لمتقدمون من 
العراقيين بالمتناسبين أى » ناسب العدد الصغير عددا أكثر منه يكونه جرا 
واحدآ منه إلخ ( وإن' لم يكن جزءاً وإحدا منه) : بأن كان جزماً مكرراً ( فإن 
كان بينهما) : أى العددين ( مرافقة” فى جزء ) مثله بأربعة وستة ( أو أكثر ) 


فصل : 
الفرائض وإبما أحر تلك المسائل عن ام مساب لتوقفها عليه فجزاه الله عن المسلمين 
خيراً فى حسن هذا الصنع الذى تيز به عن غيره من متون المذهب . 

قوله : [ فلهما اسمان ] : أى التساوى والعائل . 

قوله : [ فتداخلان ] : جواب الشرط » وقرن بالفاء لكونه جملة اسمية . 

قوله : 1 وعبر عنهما الخقدمون ] : أى فلهما اسمان أيضاً . 

قوله : [موافقة فى جزء] : أى واحد فقط فإن الأربعة لم توافقالستة إلا بالنصف . 


قوله : [ مثله بأربعة وستة ] : أى فيا يأق . 
4F‏ 
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مله - رحمه الله باليائية واثثى عشر ( فتوافقان) ويقال لما : مشتركان 
أيضاً كا يشير إليه آخر الفصل . ويقال فى تعريفهما أيضاً : هما اللذان لايفنى 
أصغر هما أكرهما وأا يفنهما عدد ثالث (كأربعة وستة فإن لكل 
منهما نصفًا صحيحًا) فقد توافقا فى جزء ولا نى الأربعة الستة ويفنى كلا 
منهما الاثنان »ونا التفت رحمه الله لتعريفهما بما قال دون قوم : هما اللذان 
إلخ لأن تعريفهم بالأعم إذ يصدق بالمتباينين ( وكمانية واثى عشر ) مثال لقوله 
«أوأكثر » كا تقدم التنبيه عليه ( فإن لكل منهما) : أى من المانية والاثثى عشر 
( نصفًا وربعًا) فقد توافقا فى أكثر من جزء لآنهما توافقا فى جزأين کا رأيت 
(وإن لم يكن بينهما) أى العددين ( موافقة") فى جزء ( فتباينان ومتتخالفان) 
لأن كل عدد منهما يخالف الآخر . 

( والواحد” يباين كل" عدد » والأعداد الأوائل” كلها متباينة) ثم عرّف 
العدد الأول بقوله : 

والعدد' الأول : مالا يُفنيه إلا الواحد” : كالاثنين ) فإنه يقال لكل من 
هذه الأمثلة: : عدد أول لانطباق التعريف عليه والثلاثة” والخمسة" والسبعة” والأحد 
عشر والثلاثة عشر وحوها . والأربعة الأأول” : يعبى الاثنين والسبعة وا بينهما 
(تسمى : أوائل منطقة ) تقدم أن المنطق ما يعبر عنه بغير لفظ اهزئية 
وبالحزئية ( وما عداها ) : أى الأربعة كالأحد عشر إلخ ( أوائل” 

قوله : [ بالمانية وای عشر ] : أى لأن بين المانية والاثى عشر موافقة 
بالنصف والريع . 

قوله : [ ويقال هما مشتركان ] : أى فلهما امان أيضا 

قوله : [ وإعا التفت رحمه اله ] : أى إنما لم يسلك مسلكهم فى تعريف 
المتوافقين لآن تعريفهم غير مانع إذ يصدق بالمتباينين . 

قوله : [ ومتخالفان ] : أى فلهما اسان أيضاً . 

قله : [ والعدد الأول مالا يفنيه إلا الواحد ] : أى ومثله الأعداد المتلاصقة 
فإنها متباينة أيضا . 

قوله : [ كالأحد عشر ] إلخ : أى والثلاثة عشر ونحوها . 


التساوى والتفاضل 5 
امم : لما تقدم أن الأصم ما لا يعبر عنه إلا بلفظ اللحزثية ( فلو الست 
النسية” بين العددين ) بأن لم يدر أمتباينان أم متداخلان مثلا وأردت معرفة 
الواقم ( فأسقط الأصغر من" الأكبر مرة بعد أخرى » فإن فى الأكبر فتداخلان) 
تقدم مثاله كالائتين والأربعة فإنك أسقطت الاثنين من الأربعة مرتين فنيت 
الأربعة وهكذا بقية أمثلتهما ( وإن بقى من الأكبر ) بعد إسقاط الأصغر 
منه مرة فأكثر (واحد فتباينان ؛ كثلاثة وسبعة أو عشرة) فإنك إن أسقطت 
الثلاثة مرتين من السبعة بقى واحد من السبعةء وإن أسقطت الثلاثة من العشرة ثلاث 
مرات بقى من العشرة واحد ( وإن بى ) من الأكبر بعد إسقاط الأصغر منه 
مرة بعد أخرى (أكر من" واحد فأسقطه' ) : أى أسقط الباق الذى هو 
أكثر من واحد ( من ") العدد ( الأصغر مر" فأكثر) من مرة ( فلن" فى به 
الأصغر) : أى فى الأصغر بإسقاط الباق منه ( فتوافقانكعشرة وخمسة عشر ) 
فإنك إذا أسقطت الأصغر وهو العشرة من الأكبر وهو الخمسة عشر بقى من 
الأكبر أكثر من واحد » إذ الباق خمسة تسقط اللحمسة من العشرة مرتين فيفى 
الأصغر ( وكعشرين وأربعة وثمانين) : فإذا أسقطت العشرين من الأكير أريع 
مرات يبقى أكثر من واحد وهو أربعة فأسقط الأربعة من العشرين خمس مرات 
تفنى العشرين فتعلم بذاك أن النسبة بين الأصغر والأكبر التوافق (وإلا ) يفى 
الأصغر بإسقاط الباق ( فإن" بتقى منه) أى من الأصغر ( واحد” فتباينان ؛ 
كخمسة وتسعة ) فإنك إذا أسقطت اللحمسة من التسعة ييقى أكر من واحد 
وهو أربعة تسقط الأربعة من الأصغر يبقى واحد ( وكثلائين وسبعة ) فإنك 
إذا أسقطت السبعة من الثلاثين أريع مرات بقى اکر من واحد وهو اثنان 


قوله : [ وهكذا بقية أمثلتهما ع : أى المتداخلين . 

قوله : [ أو عشرة ] : أى بدل السبعة . 

قوله : [ فيفى الأصغر ] : أى بالفاضل من الأكير . 

قوله : [ فأسقط الأربعة من العشرين ع : أى الفاضلة من العدد الأكبر . 
قوله : [ تفنى العشرين ] : أى الذى هو العدد الأصغر . 

قوله : [ التوافق ‏ : أى بابلزء الذى ينسب له الواحد الموائى سيق إيضاحه . 


ذف باب الفرائض 
تسقطهما من السبعة ثلاث مرات يبقى واحد ( وإن بقى أكثّر): أى لم يفن الأصغر 
وبقى أكثر من واحد ( فاطرحئه”) : أى ذلك الباق الأكثر من واحد ( من" 
بقية ) العدد ( الأكبر » فإن' تنيت ) البقية ( به) أى بذلك الأكثر فتوافقان؛ 
كعشرين وخمسة وسبعين ) فإنك إذا سلطت الأصغر ثلاث مرات على الأكير 
يبقى خمسة عشر تسقطها من الأصغر يبقى خمسة سلطها على يقية الأكير 
فتفنيها فى ثلاث مرات ( أويقى منها واحد" فتباينان » أو اکر فاطرحه من 
بقية الأصغر وهكذا تسلط بقية كل عدد على العدد الذى طرحته به . فإن 
بقى واحد” فتباينان أو لا ينی شىء فتوافقان با للعدد الأخير المفى ) بكسر 
النون ( لكل منهما من الأجزاء واعلم أن كل مالین متوافقان بما لحد هما 
من الأجزاء ) لكن لا يطلق عليهما متوافقان اصطلاحاً (وكذا كل” 

قوله : [وإن بقى اکر فاطرحه ] إلخ : ما تقدم فى بیان ما إذا أفى 
بقية الأكبر الأصغر » وما هنا فيا إذا أفى بقية الأصغر بقية الأكبر فلا تكرار 
ف كلامه . 

قوله : [ سلطها على بقية الأكبر ] : أى الفاضل منه وهو خمسة عشر . 

وقوله : [ أو بقى منها ] : أى من البقية المفنية . 

قوله : [ بما العدد الأخير ع : الذى هو العدد الثالث . 

والحاصل أن الموافقة تكون بنسبة مفرد هواقش للعدد المفنى آلحراً كالأربعة 
والستة فإذا سلطت الأربعة على الستة يفضل اثنان تسلطهما على الأربعة فتغنيهما 
ف مرتين فالعدد المفنى حرا اثنان ونسبة المفرد الحواتى ما التصف فتكون الموافقة 
بين الأربعة والستة بالنصف ء وكعشرين وخمسة صبعين » فإن نسبة المفرد 
الهواى العدد الأآخير حمس فالموافقة بين العددين باللدمس وكا يجرى فى المنطق 
ری فى الأصم » فالاثنان والعشرون توافق الثلاثة والثلائين يجزء من أحد عشر 
جزءاً لآنك إذا سلطت الاثنين والعشرين على الثلاثة والثلائين يفضل أحد عشر 
تسلطها على الاثنين والعشرين فتفنيها فى مرتين » فالعدد المفنى آآخراً أحد عشر 
ونسبة الواحد الحوائى ها جزء من أحد عشر جزءا وهكذا . 

قوله : [ متوافقان إا لأحدهما من الأجزاء ] : أى لتساويهما فى الأجزاء . 


التساوى والتغفاضل 51 
متداخلين متوافقان بما لأصغرهما ) : ولكن لايطلق عليهما متوافقان اصطلاحاً » 
لآن المتوافقين هما مشتركان ليسا ميائلين ولامتداخلين . والمعتبر من أجزاء الموافقة 
إذا تعددت أقلها طلباً للاختصار . 


فصل انقسام السهام على الورثة 
٠‏ ( إن اتقسّمت السهام على الورثة) فالأمر ظاهر (كزوجة ولات 
إخوة ) المسألة من أربعة : للزوجة واحد » ولكل أخ واحد . 
( أوتماثتلتت ) السهام ( مم الرءوس : كثلاثة بنين) فالسهام ثلاثة كالورئة 
( وتداخلت ؛ كزوج وأم وأخوين) لازوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد 
وکل أخ واحد ( فظاهر ). 
© ( وإلا) تتقسمالسهام ولامائلت ولا تداخلت ء بأن انكسرت السهام على الورثة 
فإنك تنظر بين سهم المنكسر عليهم وبينهم بالموافقة والمباينة فقط » فإن توافقت 
فإرد كل" صنف انكسريت عليه سهامئه إلى وفقه ؛ كزوجة وسئة إشوة لغير 
أم) أشقاء أو لأب : فلازوجة الريع واحد يبقى ثلائة منكسرة على الستة "إخوة > 
ولكن توافق بالثلث ؛ فاضرب وفق الرموس وهو اثنان فى أصل الفريضة, أربعة 
بمانية : للزوجة ولكل أخ واحد . 
( ولا ) توافق السهام الرعوس - بأن باينتها ‏ فلا ترد الصنف المنكسر 


فصل : 

هذا هو معى قول صاحب الرحبة : 

وإن تكن من أصلها تصح ٠‏ فترك تطويل المساب ربح 

قوله : [ فالسهام ثلاثة كالورثة ] : أى فسألتهم من عدد رعصهم . 

قوله : [ فظاهر ] : أى لا يمتاج إلى عمل آخر وهو جواب الشرط . 

قوله : [ بالموافقة والمباينة ] : أى بهذين النظرين . وأما إن ما ثلث السهام 
الرعص فتقدم أنه ظاهر وكذا إن تداخلت بأن كانت الرعوس داخلة فى السهام . 

قوله : [ ولكن توافق باكلث ] : أى لأن الثلاثة ثلئها واحد "كا ءأن الستة 
ثلثها اثنان . 

قوله + [بأن بايتتها] : إنما قال ذلك لأنه إذا انتفى أحد النقيضين ثبت الآآخر. 

AA 


انقسام السام 44" 
عليه سهامه بل (اضربه) بتامه (فى أصل السألة ؛ كبنت ؤلالة أخوات 
لغير أم ) أشقاء أو لأب : المسألة من اثنين للبنت التصف وللأعوات الباق ؛ 
لأنهن عصبات مع البنت » وهو مباين لحن ؛ فتضرب ثلاثة فى اثنين بشت » 
فن له شىء من أصل المسألة أخذه مضروباً فيا ضربت فيه المسألة وهوثلاتة ؛ 
فللبنت واحد فى ثلاثة بثلاثة وللأخوات الثلاثة واحد فى ثلاثة بثلاثة . :-* 

وإن انكسرت السهام على صنفين فإنك تنظر بين كل صنف وهامه 
بالموافقة والمباينة كا تقدم ثم تنظر بين الرعوس بعضها مع بعض بأربعة أنظار » فقد 
يعائلان فتكتفى بأحدهما وتضربه فى أصل المسألة ؛ كأم وأربعة إخوة لأم صتة 
إخوة لأم وستة إخوة لآب : أصلها من ستة ؛ للأم سهم منقسم عليها وللإخوة 
للأم الثلث » اثنان لا ينقسمان على الأربعة » ولكن يوافقان بالنصف » فرد” 
الأربعة إلى نصفها وللأخوات للأب ثلاثة لا تنقسمء ولكن توافق بالك » ردم 
إلى اثنين فكأن المسألة انكسرت على صنف واحدء فتضرب انين فى ستة ‏ أصل 
المسألة ‏ يخرج اثنا عشر » فنله شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا فى 
اثنين للأم سهم فى اثنين بائنين إلخ وإلى ذلك أشار بقوله : 

( وقابل' بين الصنفين_ فخذ' أحد المئاثلين ): وقد يتداخل راجع الصنفين 
فتكتفى بأكثرهما كأم ويمانية إخحوة لآم وستة إخوة لآب المسألة من ستة للام 
سهم وللإخوة للآم سهمان لا يتقسسان عليهم ولكن ياق عددهم بالنتصف 
فتردهم إلى الأريعة وللإخوة للأب ثلاثة لا تتقسم وتوافق بالثلث فتردهم إلى اثتين 
واثنان داخلان فى الأربعة فتكتفى بها » وتضرب الأربعة فى الستة : بأربعة 
وعشرينء فن له شىء من أصل المسألة أخذه مضرويا فيا ضربت فيه المسألة وهو 

قوله : 1 وإن انكسرت السهام على صنفين] : هذا كلام مستأنف مرتب على 
محذوف أى ماتقدم إذا انكسرت على صنف ولحدء وهودخول على كلام المصنف . 

قوله : [ فتكتفى بأحدهما ] : أى وكأنها انکسرت على صنف واحد . 

قوله : [ فخ حد الميائلين ] : أى كا تقدم فى مثال الشارح . 

قوله : [ راجع الصنفين ] : فاعل يتداخل . 


VY‏ ياب الفرائشس 
أربعة ؛ فللأم سهم فى أربعة إلخ وإلى ذلك أشار يقوله : ( وأكثر المنداخلين) 
وإن كان بين الصنفين موافقة فتضرب أحدهما فى وفق الآأحر ؛ كأم 
وغانية إخوة لآم وثمانية عشر أخآ : المسألة من ستة ؛ للأم سهم وللإخوة للأم 
اثنان لا ينقسان عليهم » وتوافق بالنصف » فرد المانية لأربعة » وللإخوة 
للأب ثلاثة لا تتقسم وتوافق بالثلث ء فترد” لستة » وهى توافق الأربعة وفق 
الإخوة للأم بالنصف » فتضرب وفق أحدهما فى كامل الآحر بائى عشر ثم 
فى ستة - أصل المسألة ‏ يحصل اثنان صبعون فن له شىء فى المسألة أخذه مضروبآ 
فی اثثى عشر » وإلى ذلك أشار بقوله : 

(وحاصل” ضرب أحدهما فى وفلق الآخر إن" توافقنا) وقد يتباينان » 
فيضرب كل فى كل الآحر » ثم فى أصل المسألة ؛ كأم وأربعة إخوة لأم وست 
أخوات أصلها ستة وتعول لسبعة للأم سهم وللإخوة للأم اثنان وراجع أولاد الآم 
أثنان مباين لوفق الأخوات الستة وهو ثلاثة » فتضرب ثلاثة فى اثنين محصل ستة » 
ثم فى أصل المسألة بعتولها يحصل اثنان وأربعون » من له شىه من سبعة أخذه 
مضروباً فى ستة » وى ذلك أشار بقوله : 

روف كله إن" تباينتا) وإن وقع الانكسار ف المسألة على تلاثة أصناف 


قوله : [إلخ ] : أى وللإخوة للام سهمان فى أربعة بمانية لكل واحد واحد 
وللإخوة للأب ثلاثة فى أربعة باثْى عشر لكل واحد اثنان . 

قوله : [ وتمانية عشر آنا ] : أى لغير أم . 

قواه: [أخذه مضروبًا فى اثنى عشر ع : فالأم لها واحد فى اى عشر 
باثى عشر وللإخوة للأم اثنان فى اثنى عشر بأربعة وعشرين لكل واحد ثلاثة 
وللإخوة للأب ثلاثة نى الى عشر بستة وثلائين لكل واحد اثنان . 

قوله : [ وست أخوات ] : أى لغير آم . 

قوله : [ أخذه مضرويًا فى ستة ] : أى فالأم لها واحد فى ستة بستة وللاخحوة 
للأم اثنان فى ستة باثنى عشر لكل واحد ثلاثة وللأخوات لغير أم أربعة فى ستة 
بأربعة وعشرين » لكل واحدة أربعة . 


انقسام امام 73 
- وهو غاية ما تنكسر فيه القرائض عند مالك لأنه لا يورث أكثر من جدتين ‏ 
فإنك تعمل فى صنفين منها ما مر » ثم انظر بين الحاصل من الصتفين وبين 
الصنف الثالث بالموافقة والمباينة والممائلة والمداخلة إلخ › مثاله : جدتان وثلاثة 
إخوة لآم وخمسة إخوة فللجدتين السدس واحد مباين وللإخوة وللأم اثنان 
يباينان الثلاتة وبين الاثنين والثلاثة تباين فاضربهما محصل ستة وللخمسة إخرة 
للأب ثلالة مباين فتنظر بين الستة واندمسة تجد التباين » فاضربهما يحصل 
ثلاثون تضرب فى الستة يحصل مائة وماقون ؛ فللجدتين واحد فى ثلاثين بثلاثين 
وللإخوة للام اثنان فى ثلاثين بستين إلخ وهذا أشار بقوله : ( ثم بيه وبين 


قوله : [ لآنه لايويث أكثر من جدتين ] : أى لا يجتمع فى التركة عنده 
سوى جدتين وتعدد الانكسار على الأصناف إنا يكون عند تعدد ابلحدات . 

قوله : [ إلخ ] : أى وللاخوة للأب ثلاثة فى ثلاثين بتسعين ء وترك الشارح 
مثال التوافق و«التّائل ولتداحل ونل لها فتقول : لوكانت الإحوة للام 
فى هذا الخال أربعة رجعوا إلى اثنين وققهم والاثنان مع ابلندتين بينهما تمائل 
ويكتفى بأحد المثاثلين ويضربان فى اللدمسة عدد رموس الإخوة لغير أم للتباين» 
وكأنها انكسرت على صنفين تبلغ عشرة هى جزء السهم يضرب فى أصل المسألة 
بستين » ولو كانت الإخوة لغير الأم ستة مع كون الإخوة للأم أربعة لرجعت 
الستة إلى وفقها اثنين ؛ سهامهم ثلاثة توافقهم بالثلث وثلث الستة اثنان » وراج 
الإخوة للأم اثنان فبين ابلحدتين «الراجعين تمائل يكتفى بواحدء وكأنها انكسرت 
على صنف واحد فيكون جزء السهم أثنين يضرب فى ستة أصل المسألة اثنى 
عشر من له شىء من أصل المسألة أده مضروبًا فى اثنين لاجدتين واحد فى 
اثنين باثنين وللاخوة للأم أربعة اثنان فى اثنين أربعة للإإخوة للأب الستة ثلاثة 
فى اثنين بستة ‏ ولو كانت الإخوة للأم اثى عشر والإخوة للأم ستة لكان 
بين الأصناف الثلاثة التداخل فيكتفى بأكبرها ويجعل جزء السهم » ولو كانت 
الإخوة للأم ثمانية والإخوة للأب مانية عشر لكان بين الصنفين توافق فيضرب 
وفق أحدهما فى كامل الآخر وافاصل هوجزء السهم يضرب فى أصل المسألة تأمل ‏ 


۰۲ ياب الفرائض 
ثالث كذلك »ء ثم اضرب فى أصل المسألة) بعرلا . 


قوله : [بعيها] : أى إن كانت عائلة كا تقدم فى مسألة'الستة الى عالت لسبعة . 
© تتمة : فى انكسار السهام على الصتفين اثنا عشر صصورة من ضرب ثلاثة 
فى أربعة لأن كل صنف منهما إما أن توافق رعسه' سهامه أو تباينها أو يوافق 
أحدهما سهامه ويباينها الآخر فهذه ثلاث صور من الثلاثة إا أن يتداخلا 
فيكتفى بالأكبر منهما أو يتوافقا فيضرب وفق أحدهما فى الآنحر أو يتباينا 
فيضرب أحدهما فى كامل الآنحر ء ثم الحاصل فى أصل المسألة أو يناثلا فيكتفى 
بواحد ويضرب فق أصل المسألة . 


فصل ف المناسخة 

. هذا الفصل يعرف عندهم بالمناسخات‎ ٠ 

والمناسخة من النسيخ : وهو لخة الإزالة » وى اصطلاح الفرضيين : أن 
يموت إنسان وم تقسم تركته حى يموت من وريته وارث أو أكثر. 

واعلم أن المناسخة قسمان : 

قسم لا يفتقر لعمل ككون ورثة الثانى ورثة الأول أشار لذلك بقوله : 

(إن" مات ورت قبل القسمة وور ثنه الباقون : كثلاثة بنين) ورئرا 
أباهم تم ( مات أحداهم) قبل القسمة ؛ ولا وارث له غير أخويه » فهو كالعدم 
وتقسم فريضة الأب على الباقيين . 

( وكثلاثة إخوة وأريع أخوات أشقاء ) وروا أخاهم ثم ( مات أخ فار فلحت 
فألحرى ) قبل القسم : فنمات فكالعدموتقسم فريضةالأخالميت الأول على الباق . 

( أو بعض" ) بالرفم عطف على « الباقون » أى وريه بعض الباقين والبعض 


` فصل : 

قوله : [ وهو لغة الإزالة ] : أى يقال نسخت الشمس الظل أى أزالته 0 
ويطلق لغة يض على النقل.يقال نسخت الكتاب أى نقلته . 

قوله : [ وق اصطلاح الفرضيين ] : مناسبته المعى اللغوى ظاهرة . 

قوله : [ ثم مات أحدهم قبل القسمة ] : أى قبل قسمة تركة الأب . 

قوله : 1 على الباقيين ] : هكذا بصيغة التثنية وكانت مسألتهم من ثلاثة 
فصارت من اثنين » وكأنه مات من أول الأمر عن ابنين . 

قوله : [ وروا أخاهم ] : أى فالأصل أنهم أربعة إخخوة وأربع أخحوات 
مات أولا أحد الذكور ثم قبل ميراثه بالفعل مات أخ إلى آخر ما قال المصنف. 

قوله : [على الباق ] : أى الذى هو الأخ والأختان وتكون المسألة من 
أربعة عدد رموسهم للأخ سهمان ولكل أخت سهم . 


Ver 


7 باب الفراقض 
الآخر لم يرثه ( كثلاثة بني وزوج ليس أباهم) وماتت آمهم أولا ثم مات 
ابن فلازوج الريع والباق للولدين » ومن مات ( فكالعدم ) وكذلك عكس هذه 
المسألة وهى : أن بموت زوجها عنها وعن ثلاثة بنين من غيرها » ثم مات أحد 
البنين عن أخويه » فكأن الزوج مات عن زوجة وابنين ( وإلا ) يرثه الباقون ولا بعض 
منهم بأن خلف الثانى ورثة غير ورثة الأول أو خلفهم ولكن اختلف قدر استحقاقهم 
(صتحخ) فعل أمر للقامم أو ماض مبى للمجهول ( الأول) : أى صحح 
مسألة الميت الأول ( ثم الثانية ): واعرف سهم ايت الثانى من مصحح الأول » 
فإذا عرفت مصح الثانية وسهام الميت الثانى من الأولى » فاعرض سهام الميت 
الثانى على مسألته ( فإن' اتقسم” نصيب الثانى على ورثنه) صحتا : ( كابن 
وبنت ) ورٹا أباهما ثم ( مات) الابن ( عنها) أى عن أخته ( وعن عاصب ): 
كعمة » فالفريضة الأول من ثلاثة وإلثانية من ائنين وللابن من الأول سهمان » 
قد مات عنهما ورك أخته وه فينقسمان على مسألته وتصح من الأول فالبنت 
اثنان من الفريضتين وللعاصب سهم كا قال : 

( محا ) : أى المسألتان فلا يحتاج إلى عمل ثان بل الأول كاف . 

(وإلا) يكن نصيب اميت الثانى من الميت الأول منقسما على ورثته ( فوفق' 
بين نصيبه وما صحستامنه المسألة” واضرب وفّق” الثانية فى الأول) بتامها ( إن" 


قوله : [ ليس أباهم ] : احترز به عما إذا كان آباهم فإنه يرئه حون إخوته 
وتخرج المسألة عا ذكر وتدخل فيا بعد إلا لكتها لا تحتاج لعمل زائد على أصل 
المسألة الأولى ؛ لأن الأول من أربعة للزوج واحد ولكل ابن واحد الواحد الذى 
يأيذه ذلك الابن الميت هو الذنى يأحذه أبوه دون أخويه للحجبهما بالأب 0 
فهى داخلة فى قوله : فن اتقسم نصيب الثانى على ورثته إلخ فتأمل . 

قوله : [ ولا بعض منهم ] : أى بالوجه المتقدم . 

قوله : [ يأن خلف الثانى ] : بيان للمفهوم على سبيل اللف والنشرالمرتب . 

قوله : [أو ماض مبى للمجهول ] : أى فيكون حرا فى اللفظ إنشاء 
فى المعى ء ويبعد هذا الاحمّال تجرد الفعل من علامة التأنيث . 

قوله : [ صحتا ع : أى المسألتان من عمل المسألة الأول . 


Va المتاسنة‎ 


توافق ) فا اجتمع فنه تصح(كابنين وبنتين) تركهما ميت ثم ( مات أحدها) 
أى الابنين قبل القسم ( عن زوجة وبنت ولاثة بى ابن ) : فالمسألة الأيل 
من ت ).الكل ر متهمان + تولكل ال شين . والثانية من ثمائية للزوجة 
سهم وللبنت أربعة » ولكل واحد من ولد الابن سهم فسهم الميت من الأول 
انان واريضته عاي ضقان بالأنصاف:( شرب صف فريضته ) وهو ( أربعة" 
فى ) الفريضة (الأوى) وهو (ستة” : بأربعة وعشرين » فن له شىه مين 
الأول عرب له فى وفق_الثانية ) وهو أربعة ويأخذه (وسّن" له شىء من 
الثانية ففى وف سام الثانى ) وهو مورثه وهو واحد ويأخذه وتمت ( وإن لم 
یتوافقا ) أى لم توافق سهام الميت الثانى فريضته بل باینہا فتكون کنصف باينته 
سوامه فأفادك وجه العمل بقوله ( ضربت ماصحت منه مسألته ) وهو جميع سهام 
الفريضة ( فها صحت منه الأول ) وهو جميع سهامها (كتمؤت أحدهما) . 

أى الابئين المذكورين فى المسألة السابقة (عن ابن وبنت : فالأيل من" 
ستلة ) فسهمه منها انان ( ولثانية” من ثلاثة واثانى من" الأول سهان ) 
وهما ( يباينتان فر _يضتنه فتسضترب ثلاثة ) وهى الثانية ( فى ستة سهام الأيل 


قوله : [ تركهما ميت ] : أى أب أوأم . 

قوله : [ فالمسألة الأول من ستة ] : أى عدة رءوس الورثة . 

قوله : 1 والثانية من ثمانية ] : أى وهو مرج الزوجية . 

قوله : 7 ويأخذه وتمت ع : أى قللابن الحى من الأول اثنان مضروبان 
ى أربعة بيانية ٠‏ ولكل بنت واحد قى أربعة واروجة من اقانية واحد مره 
فى وفق سهام مورثها »وهو واحد بواحد وكذا كل واحد من أبناء الابن الثلاثة 
وللبنت من الثانية أربعة فى واحد يأربعة. هذا معنى قوله مت أى الأربعة والعشرون. 

قوله : [بل بابنتها ] : أى لأنه إذا انتفى التوافق حصل التباين لأنه 
لا واسطة فى النظر . 

قوله  :‏ فالأولى من ستةع : أى عدة رعوسها كنا علمت . 

قوله : 1 والثانية من ثلاثة ] : أى عدد رعوسها أيضًا . 


قوله : 3 فتضرب ثلاثة ] إلخ : أى فيكون الحاصل ثمانية عشر ومنها نصح . 
بنذ الماك -- ماع 


07 باب الفرائض 

فن ؛ له شىء من الأول أخذه” مضروبنًا فى الثانية» ومن له شىء من الثانية 
أخذاه مضروبًا فسهام مورثه ): وهذا العمل سواء كانت الركة عيناً أو 
مثلينا أو عرضاً على ما يفيده النقل » خلاف قول التوضيح : إذا كانت عياً 
أو عرضاً مثليا فلا عمل . 


قوله : [ أخذه مضروبا فى الثانية ] : أى فى جميعها . 

قوله : [ فی سهام مورثه ] : أى جميعها أيضا وحينئذ فللأب الى من 
الأول اثنان مضروبان ق جميع الثانية » وهى ثلاثة بستة ولكل من البتتين 
فى الأول سهم مضروب فى ثلاثة سهام الثانية بثلالة » وللاين من الثانية 
سهمان متروبان فى اثنين سهام مورثه بأربعة » ولبنت واحد فى اثنين بائنين 
فقد تمت العانية عشر . 

٠‏ والحاصاح أن النظر إنما هوبين سهام الميت الثانى من الأول وبين مسألته بالتوافق 
والتباين » فإن كان بينهما موافقة ضربت وفق الثانية فى جميع الأول » وإن 
كان بينهما تباين ضريت جميع الثانية فى جميع الأول ثم تقول فى التوافق 
والتباين ما قاله المصنف . 

قوله : [ خلاف قول التوضبيح ] : لعل قول التوضبح ذلك لسهولة القسم بدونه 
وهو وجه . 


فصل إقرار أحد الورثة بوارث 


( إن" أقر أحد الورثة. فقسط) أى والباق مشكترٌ ( بوارث ) : كان المقر 
عدلا أو غير عدل على الراجح وقيل : يثبت امل ااج مع ين المقر به 
( فللمتقرله ) من حصة المقر ( ما تنقسصه الإقرار » تعمل فريضة” الإنكارء 
ثم فريضة” الإقرار ) : المراد أننا ننظر فريضة الجماعة فى الإنكار والإقرار كا 
يان (ثم افظرما بينهما) : أى بين فريضتى الإقرار والإنكار ( من تتداخثل 
وتباين وتوافئق وال ) : فإن تداخلتا أخذت أكيرهما . 

( كشقيقتيئن وعاصب أقرت واحدة") أحت ( شقيقة") وكذبها الباقون 
من الورثة » ففريضة الإنكارمن ثلاثة » وفريضة الإقرار تصح من تسعة لانكسار 


8 
: [ بوارث ] إلخ : سكت عن حكم إقرار أحد الورثة بدين وحكمه 
0 يثيت ويؤخذ من الركة بشهادة الوارث أو امرأتين من الورئة مع اليمين » 
فلو نكل المشهود UE EE‏ 
أخل المقر له بالدين جميع ما بيد المقر باتفاق » وإن كان أقل من الركة 
3 لو كان الدين عشرة والتركة خمسة وأربعون » فعلى قول ابن القاسم يؤخذ 
من المقر ثلاثة وثلث من العشرة حيث حيث كان الوارث ث ث ثلاثة من الأولاد أق رأحدهم. 
وقال أشهب : : يأل جميع العشرة من المقر قال بعضهم سبب الحلاف هل 
ما بيار المنك ركللقام_الأجنى أو كالتالف . 
قوله : 1 وقيل يثبت بالعدل الولحد ] إلخ : أى ويؤخذ من جميع الركة 
ار 
: [فللمقر له ] : عبر بذلك لقول العصنوق هلا النقصان لا يأخذه 
0 » بل على جهة الإقرارفهو كالإقرار بالدين . 
قوله : ثم انظر ما بينهما ] : أى لتردهما لعدد واحد يصح منه الإقرار 


يلف 


۷۰۸ ياب الفرائضس 
السهمين على الأخوات الثلاث : فتضرب عدد الرعوس المنكسر عليها سهامها 
فى أصل المسألة ‏ وهو ثلاثة ‏ يخرج تسعة : فالثلاثة داخلة فى التسعة » فتقسم 
التسعة على الورثة باعتبار فريضّة الإنكار لكل أخت ثلاثة واعاصب ثلاثة »> 
ثم تقسمها على الورثة باعتبار فريضة الإقرار فلكل أخت سهمان وللعاصب 
ثلاثة فقد نقصت المقرة سهمآ » فتدفعه للمقر ها . وإن تباينتا فتضرب إحداهما 
فى كامل الأخرى . وقد ذكر مثاله بقوله : 

(أو بشقيق ) : أى أقرت واحدة من الأختين بأخ شقيق وأكذبها الباقون 
من الورثة + فسألة الإنكار أيضاً من ثلاثة ومسألة الإقرار من أربعة »> وبينهما 
تباين » فتضرب ثلاثة فى أربعة بائنى عشر ء ثم تقسمها على الإنكار : لكل 
أخت أربعة » ولعاصب أربعة . وعلى الإقرار : لكل أحت ثلاثة » وللأخ 
ستة : فقد نقص من حصة المقرة سهم تدفعه للمقر به . وإن كان بينهما توافق 
يجزئه ضربت وفق إحداهما فى كامل الأخرى . وقد ذكرمثاله بقوله : 

( وكابتتين وابن أقر) الابن( بابن ) وكذبته الابنتان ؛ ففريضة الإنكار 
من أربعة ٠‏ وفريضة الإقرار من ستة وبينهما توافق بالأنصاففنضرباثنين فى 
ستة أو ثلائة فى أربعة يحصل اثنا عشر فاقسمها على الإنكار » يحصل للابن 
ستة : ولكل بنت ثلاثة ء وعلى ورثة الإقرار : يخصه أربعة » ولكل 
بنت سهمان فقد نقص القر من حصته اثنان يدقعهما للمقر به . 


والإنكار » فإن كان بين العددين تداخل اكتفيت بأكبرهما وصحتا معنا منه » 
وإن تباينتا ضربت كامل أحدهما فى كامل الآحر : وإن توافقا ضربت وفق 
أحدهما فى كامل الآخر وصحتا معا من اللحارج ٠‏ وإن تمائلا اكتفيت بأحدهما . 

قوله : [ فتدفعه للمقر ها ] : الحاصل أن الأخت المنكرة تأحذ ثلاثة 
وكذلك العاصب والمقرة تأخذ سهمين والمقر هما تأخذ واحدا فهذه هى التسعة . 

قوله : [ بائى عشر ] : أى فيكون للأخحت المنكرة أربعة وكذلك العاصب > 
وللأخت المقرة ثلاثة وإاحقر به واحد فهذه هى الاثنا عشر . 

قوله : [ فتضرب اثنين ی ستة ] إلخ : أى ومن له شىء ف فريضة الإنكار 
أخذه مضروينًا فى. وفق مسألة الإقرار ومن له شى ء فى فريضة الإقرار أخذه مضر وبا 


إقرار أحد الورثة 1 4 

وإت كان بينهما تمائل فأشار لثاله بقوله : 

(وكأم وعم وأحت لأب أقرت بشقيقة ) للميت بأنكرتها الأم » 
ففريضة الإتكار من ستة : للأم اثنان » وللأخت ثلاثة » ولعم الباق وهو واحد . 
وكذلك فريضة الإقرار من ستة أيضاً : لاشقيقة النصف وللأخت الأب السدس 
تكملة الثلئين » ولام السدس واحد ولعم ما بقى وهو واحد فقد نقصت حصة 
الأحت للأب سهمين تدفعهما للشقيقة المقر بها . وهذا كله فا إذا اتحد المقر 
والمقر به . 1 

ثم أشار لا إذا تعدد المقر والمقر به بقوله : 

( ون" أقر ابن" ببنت إلخ فإذا) ترك الميت ابنه وبنته فأقر الابن ببنت وكذبته 
أخته ( و) أقرت ( بتتبابن ) وكذبها أخوها » وكل من المستلحقين - بفتح 
الحاء ‏ منكر للآئخر ( ف ) فريضة ( الإنكارٍ من" ثلاثة) للابن سهمان ولبنت 


ف وفق مسألة الإنكار . 
قوله : [ وإن كان بينهما تمائل فأشار ] إلخ : المناسب أن يقول اكتفيت 
بأحدهما وأشار لثاله بقوله إلخ . 


قوله : [ ففريضته ] : أى الإنكار . 

وقوله : [ من ستة ] : أى لأن فيها ثلا ونصفًا , 

وقوله : 1 وكذلك فريضة الإقرار ] : أى لأن للأم فيبا السدس . 

قوله : 1 تدفعهما للشقيقة ] : المقربها أى فقد صار للأم سهمان وللعاصب 
سهم » وللأخت المقرة سهم وإلمقر بها سهمان › فلو أقرت بالشقيقة الأم 
فقط دفعت ها سهم وبقى لها سهم ولا يلتفت للعم فى الإقرار ولا ى الإنكار 
لاستواء نصيبه فيهما . 

قوله : [ وكل من المستلحقين ] : يفتح المحاء منكر للآخر مفهومه أنه لو 
أقر كل بالآخر فتوضع الانية على العشرة ويةسم الجميع على الاين والبنت 
للذ كر مثل حظ الأثثيين . 

قوله : [ ففريضة الإنكار ] : أى من ابلانبين . 

وقوله :[ من ثلاثة ع : أى عدة رعسها . 


V1:‏ باب الغرائضش 


سهم (و) فريضة ( إقرار ه ) أى الابن ( من" أربعة ) للابن اثتان ولكل بشته 
سهم ( و) فريضة (إقرارها) : أى البنت ( من" خمسة ) : لكل ابن سهمان 
لبنت سهم والفرائض الثلاثة متباينة فتضرب فريضة إقراره وهى أربعة فى فريضة 
إقراره - وهى مخمسة بعشرين - ثم تضرب العشرين فى فريضة الإنكار بستين » 
ثم تقسمها على الإنكار» يخص الاين أربعون والبنت عشرون » ثم تقسمها أيضاً 
على فريضة إقرار الابن » يخص الابن ثلاثون » ولكل بنت خمسة عشر » 
فقد نقصه الإقرار عشرة يدفعها البنت المقر بها » ثم تقسمها أيضاً على فريضة 
إقرارها » يخص الابن أربعة وعشرون » ويخص البنت اثنا عشر › فقد نقصها 
الإقرار مانية يدفعها للمقر به » وهذا معبى قوله : 

( مرب فى الأربعة بعشرين » وهی فى ثلاثة : بستين » يرد الابن” 
عشرة” » وهى ثمانية”) . 


قوله : [ من أربعة ] : أى عدة رءوسها . 

وقوله :1 من خمسة ] : أى لعدة الرءوس أيضا . 

قوله : [ والفرائض الثلاثة متباينة ] : أى الى هى الثلاثة والأربعة واللدمسة . 
© تتمة : يدخل ف قول المصنف فللمقر له ما نقصه الإقرار صورتان وهما ما إذا 
نقص الإقرار بعض نصيب المقر أو أسقطه بالكلية » وذلك لآن إقرار الوارث 
بوارث آخر على أربعة أقسام : أحدها أن يؤثر فى نصيب المقر بإسقاطه وذلك 
بأن يقر بوارث يحجبه مثل أن ينرك الميت أخوين فيقر أحدهما بابن للميت » 
فإن الأخ المقر يدفم للابن جميع ما بيده . الثالى أن يؤثر فى نصيبه بنقص 
مثل أن يكرك الميت أخوين فيقر أحدهما بأخ وينكره الآخر فيعطيه المقر ثلث 
ما بيده . الثالث أن يؤثر فى نصيبه بزيادة كا لو تركت المرأة زوجا وأخوين 
لأم وأخنا لأب » فأقر الأخ للأب ببنت فيراث الأخ المقر على الإذكار السدس » 
وميرائه على الإقرار الربع » فقد بان أن إقرار الأخ أثر فى نصيبه الزيادة فلا 
يلتفت يليه لأنه دعوى » ولا تسمع منه إلا بإقامة البينة أو بإقرار الورثة بذاك . 
الرابع أن لا يؤثر إقرار أحد الورثة فى سهامه نقصا ولا زيادة ولا إسقاطاً » 
فهذا أيض لا يلتفت إليه مثاله أن يترك اميت زوجة وابنا فتقر الزوجة بابن آخر 


إقرار أحد الورثة الا 


للميت وينكره الاين فلا شىء على الزوجة : لأن فرضها الثمن مع ابن يع ابتين 
وهذا هو المشهور ف المذهب خلافاً لابن كنانة فالقسمان الأولان هما منطوق 
المصنف والأخيران مفهومه كذا يحل من ( بن ) . 


فصل ف موانع الإرث 


ثم شرع فى مواتع الميراث : بقوله : ( ولايرث رقيق ) : ولا يورث» ويستهى 
فى ذلك المدبر وم الولد والمجتق لأجل والمبعض ( ولسيّد اللمبعض جميع 
ماله ) : أى إن من بعضه حر وبعضه رقيق ؛ فإن جميع ما تركه لمن ملك 
بعضه لا يشاركه غيره كا يشير لذلك تقديم الحبر » حيثْلم يقل : وجميع 
ماله لسيد المبعض ٠‏ فإن تعدد مالك البعض فا لخصاص . وعند الشافعى : يورث 
عنه جميع ماله ببعضه الحر . 


فصل : 
قوله : [ ثم شرع فى موانع الميراث ‏ : لما فرغ رحمه الله من عمل الفرائض 
ومن ذكر الوارثين وبيان استحقاقهم ومن دحل عليهم بالإقرار شرع ف الموانع 
وعدها أربعة » وم يذ كرشروط الإرث ولا أسبابه فشروطه ثلاثة : نحقق حياة الوارث 
ويحقق موت المورث والعلم بابلنهة » وأسبابه ثلاثة أيضا : النكاح والولاء والنسب . 
قوله : [ ولسيد المبعض جميع ماله ] : أى ولاشىء أن أعتق بعضه ويفهم 
منه أن مال القن الخالص لسيد :الأول إن كان السيد مسلا كان العيد مسلمًا 
أو كافراً » فإن كان السيد كافراً والعبد كافراً فكذلك إن قال أهل دينه إنه 
لسيده وإلا فللمسلمين "كا قاله ابن مرزوق . فإن أسلم عبد لكافر وم يبن عليه 
ومات قبل بيعه عليه فاله لسيده الكافر كا قاله المتيطى » فإن مات بعد بيعه 
عليه فاله لمشيريه لا المسلمين » فإن بان منه بعد إسلامه ومات فاله للمسلمين 
قوله : [ فاالحصاص ع : أى فإذا ماث المبعض وترك مالا ولرجل فيه الثلث 
ولآخر فيه السدس ونصفه الآخر حر فاله ينقسم بينهما بقدر ما لما فيه من 
الرق فلصاحب الثلث ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه . 


قوله : [ يورث عنه جميع ماله ] : أى يأخله آهل نسبه . 
ينف 


مرانع الإريث يلف 

٠‏ (للايورث إلا المكاتب) : اعلرأن المكاتب لايرث كالرقيق ولا يورثء إلا ف 
صورة تقدمت فى باب الكتابة » وإليها يشير بقوله : (على مامر) فى قوله : 
« وورثه من معه فقط ممن يعتق عليه » . والمراد بالإرث اللغوى ؛ لأنه رقيق ولو 
كان عنده ما يفى بنجوم الكتابة . 

» (لا) يرث (قاتل” عتَمدا) : عدوا ولو صبيا أو جنا متسببآ أومباشراً » 
ولا يضر حكم القاضى بقتل مورثه عندنا من المقتول شيثً لا من الال ولا من الدية 
إن عفى عنه عليها ( وإن' مع هة ) : أى ولو تى بشبهة تدرأ عنه القتل ؛ 
كر الوالد ولده بحديدة شأنها عدم القتل . 

٠‏ ( كمختطئ) : لايرث (من الدية ) : ويرث من مال المقتول . ومن 
اطا : قتله على أنه حرى . ولف على اعتقاده أنه حر » فتبين أنه مورثه . 
وألمق بالط : مالو كان المورث يريد قتل الوارث ولا يندفع إلا بالقتل . 


قوله : [ والمراد بالإرث اللغوى ] : أى إرث من معه فى الكتابة له . 

قوله : [ ولو كان عنده ما يفى بنجوم الكتابة ] : أى لأن موته قبل أداء 
النجوم أبطل حريته + 

قوله : [ولو صبينًا أو جنا ] : تبع فى ذلك الأجهورى وقال (ر ) : 
ولا قاتل عمد ولو عفى عنه ولو كان القاتل مكرها ٠‏ ولابد من كينه عاقلا 
بالغنًا » أما الصبى فعمده كاللطاً وكذا الجنون » وقاله الفاسى فى شرح التلمسانية 
لکن ما ذكزه الأجهورى اقتصر عليه ابن علاق وم يذكر مقابله إلا عن 
ألى حنيفة أفاده ( بن) . 

قوله : [ من المقتول ] : متعلق بيرث المقادر . 

وقرله: [ولا يضر ] إلخ جملة معترضة > وإما لم يكن حكم القاضى 
بقتل مورثه مانا له من الإرث عندنا ؛ لأن المانم كونه عدوانًا وهذا وإن كان 
عمد إلا أنه غير عدوان . 

قوله : [وأسليق بالخطأأع إلخ : فيه أنه إذا كان لا يندفع إلا بالقتل وقتله 
فإنه لا دية.له أصلا كا ى دفع الصائل قلا وجه لإلحاقه باللا . 


4 پاب الفرائنضش 
(وورثتا) : أى قاتل العمد واللحطأ ( الولاء) الثابت للمقتول على عتيقه : 
يعى أن من قتل شخصاً له ولاء عتيق » ولقاتل وارث الشخص المذكور » 
فإنه يرث ما ثبت له من الولاء سواء قتله عمد أو خخطأ . وليس معناه أن المعتق 
بالكسر إذا قتل عتيقه عمد يرئه للا علمت أن حكمه حكم من قتل مورثه عدا . 
© (للا مخالف فى دين ) : وأما أخذ المسل مال عبده الكافر » فبالملك 
لا بالإرث » وكذلك عبد الكافر إذا أسلم ومات قبل أن يباع عليه » فإقه يأحذ ماله . 
وتقدم أن مال المرتد ىء للمسلمين إذا مات أوقتل على ردته » فلا يرث 
ولا يورث . 
٠‏ ( كلسل مع غيره) فلا يرث السام غيره » ولا بره الغير ولا يدخل فى قوله : 
« غيره » الزنديق » فإنه إذا قتل فيراثه لورثنه المسلمين كنا مرف باب الردة . 
(وكيهودى مع نصرانى ) فاختلاف الدين باليهودية والنصرانية يمنع الميراث بينهما. 
(وغيرهما) : أى غير اليهود والنصارى (ملة") واحدة ؛ فيِرثْ بعضهم 
بعضاً هذا ما عليه الأصل تبعاً » لما نقله ابن عبد السلام عن مالك » لكن 
اعترضه ابن مرزوق بنص الأمهات : من أن غير اليهرد والنصارى ملل وعليه 
اقتصر شيخنا الأمير . 


© فرع : إذا تقاتلت طائفتان وكانتا متأولتين فإنه يرث بعضهم بعضا كيوم 
الحمل وصفين ٠»‏ فإنه وقع التوارث بينهم فهو دليل كا فى (ر) »ع وق البدر 
قاعدة : كل قتل مأذون فيه لادية فيه ولا كفارة ولا يمنع ميرائا وعكيمه وهو غير 
الأذون فيه » فيه الثلاثة كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ سواء قتله عدا أوخطأ ] إلخ : هذا هو المشهور من المذهب 
كما نقله ابن عرفة عن جملة من الشيوخ والفرق بين كونه يرث الولاء دون المال أن 
الولاء بهذا المعبى لا يقصد غالبا يخلاف المال . 

قوله : [ قبل أن يباع عليه ] : أى ول يبن منه . 

قوله : [ فيرائه لورثته المسلمين ع : أى إذا أنكر ما شهدت به عليه البينة 
أو تاب بعد الاطلاع عليه . 

قوله : 1 لكن اعيرضه ابن مرزوق ] : عبارة بن اعتمد المصئف .ما حكاه 


موائم الإرث لفك 


( وحكيم” بينهم) : أى بين الكفار ( بحكم الإسئلاام إن" تترافتهوا إليا) 
فيجب الحكم بينهم وما قوله تعالى : فان جاءوك فاحكم بيتهم' أوأعترض' 
عنهم 14" فنسوخ الحكم . ومفهوم : ٠‏ تراضوا » فيه تفصيل ذكره الحرئى . 

© (ولامن” جتهل تأخر موه ) : أى أن ابلهل بتأخر الوت ماقع هن 

الإرث ؛ لأن شرط الإرث نحقق حياة الوارث بعد موت المويث » فرجع إلى أن 
مرجب عدم الإرث هو الشك فى الشرط . فإذا مات قوم من الأقارب تحت هد م 
أو فى حرق فتقدارأن كل واحد كأنه لم يخلف صاحبه » وإا ختلف الأحياء 
من وره . فلو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين له منها نحت هدم مثلا وجهل 
موت السابق منهم » وترك الأب زوجة أخرى » وتركت الزوجة ابنآ ها من غير 
زوجها اميت ؛ فلازوجة الربع » وما بقى للعاصب » ومال الزوجة لابنها الحى » 
وسدس مال البنين لآخيهم لأمهم» وباقيه للعاصب. وشمل ابلحهل ماإذا ماتا مرتين 
طم يعلم السابق ولا يلحل فى كلامه ما إذا مات أخوان ‏ مثلا أحدهما عند 
أبن يوس عن أهل المدينة من أن الإسلام ملة والنصارى ملة واليهود ملة والجوس ومن 
عداهم من لا كتاب لم ملة قال ابن يونس : وهو الصواب » نقله ابن علاق 
وكلامه يفيد أن المعتمد أن غير اليهودية والنصرانية ملل وهو ظاهر المدونة والأمهات 
لقيها : ولا يتوارث أهل الملل من أهل الكفر( اه) إذا علمت ذلك فال مناسب 
للشارح أن يقول بظاهر الأمهات . 

قوله : [ إن ترافعوا إلينا ] : أى جميعهم راضين بحكدنا . 

قوله : [ فنسوخ الحكم ] : أى من حيث التخيير . 

قوله : [ ومفهوم ترافعوا فيه تفصيل ] : أى وهو أنه لا نتعرض لم إلا أن 
يسلم بعضهم يعد موت مورثه وإلا فيحكم بينهم بحكم الإسلام من غير اعتبار 
الآبى لشرف المسلم » هذا إن لم يكونوا كتابيين فإن کانوا كتابيين رأسل بعضهم 
بعد موت مورثه فنحكي بينهم بحكم مواريئهم بأن نسأل القسيسين عن يرث ون 
لا يرث E FS‏ م وحم بينهم بذلك إلا أن يرضوا 
جميعاً حكمنا وإلا حكحنا بينهم بشرعنا . 

قوله : [ فرح إلى أن مرجب عدم الإيث ] إلخ : أى فعده من الموافم 


. >۲ سورة المائدة‎ )١( 


الف باب الفرائلض 
الزوال بالمغرب والآخر عند الزوال بالمشرق فلا يقال : ماتا معاً فى وقت فلا 
يتوارثان ؛ لأن زوال المشرق مقدم فالوارث من مات عند الزوال با مغرب . 

ه (ووقفة القتسم لحمل ) : أى لأجله ء فإذا وضع الحمل قسمت 
التركة واليأس من حملها كالوضع بمضى أقصى أمد الحمل > فاللام للتعليل 
فإذا مات ورك ورثة وزوجة أو أمة أو زوجة أخيه أوابنه أوأمه المتروجة بغير أبيه 
حاملا » فالمشهور عندنا : أن القسم يوقف إلى وضع ذلك الحمل أو اليأس منه 


فيه تسمح فتكون الموانع الحقيقية ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين » وأما ما زيد 
عليها فهى عدم شروط . 

قوله : 1 فالوارث من مات عند الزول بالمغرب ع : أى لتأخر حياته جزما 
قاله القرافى فى الذخيرة قال ابن امام وما قاله يتعين ابزم به ويعايا بها فيقال أخوان 
ماثا عند الزوال ورث أحدهما الآخر . 

© تنبيه : لا تواريث بين المتلاعنين إذا التعن والتعنت بعده وإلا فيرثها . 
والمحاصل أنه إن حصل اللعان من كل على الترتيب الشرعى لم يرث أحدهما الآآخر» 
وإن التعن أحدهما فقط توارثا ولا توارث بينه وبين ولده الذى لاعن فيه التعنت أم لاء 
وأما أمه فترثه على كل حال » و«اللعان المذكور مانع من سيب اليراث الذى 
هو الزوجية » فعدم الإرث فيه لانتفاء السبب لا لوجود الماقع » إذ المافع يجامع 
السيب ولا سيب هنا ء وأما بين الزوج وولده فانع للحكم لآنه لو استلحقه ورث 
أو يقال هو مانع للسبب بشرط عدم الاستلحاق . واعلم أن توأى الملاعنة من 
العمل الى لاعنت فيه شقيقان على المشهور كالمستأمنة والمسبية » وأما توأما 
الزانية والمختصبة فأحوان لأم على المشهور أيضا . 

قوله : [ ويف القسم للحمل ] : هذا شروع من المصنف فى مسائل 
الإشكال وهى ثلاثة : لأنه إما بسبب احّال الذكورة والأنوثة وهى مسألة الحنثى 
الآنية» وإما بسبب احمال اللحياة والموت وهى مسألة المفقيد» وإما يسبب احهالهما 
وهى مسألة الل هذه . 


قوله : [ وترك ورثة وزوجة ] إلخ : المراد أنه ترك امرأة حاملة بوارث . 


ميالع الإرث لف 
بمضى أقصى أمد الحمل » ولا يعجل القسم فى الحقق » وقال أشهب : يعجل 
فى الحقق فتعطى الزوجة أقل سهمها وهو قول أبى حنيفة . والمعتمد عند الشافعية 
تعجيل القسم والبناء على اليقين والأقل . فن مات وترك زوجة حاملا وأا 
لغير أم فلا يعطى شيا قبل الوضع إجماعاً » فلو خلف زوجة حاملا وابناً 
فلا تعطى الزوجة شيئا قبل القسم على المشهور عندنا » وتعطى التّمن عند الأئمة 
الثلائة وقال به أشهب . 
© (و) وقف (مال المفقود ) عن القسم بين ( الورثة الحکې) بالقعل ٣ن‏ 
الحاكم ( بوه ) وقيل : لا يتوقف على الحكم بل مى مضت المدة : سبعون 
أو مانون سنة على الحلاف . نعم إن مضى ماثة وعشرون سنة لم حنج لحكم ؛ 
وهذا فى مفقود فى بلاد الإسلام أو الشرك » أما مفقود معركة المسلمين فإن لم 
يوجد بعد اتقضاء المعركة فيحكم بوته » ويقسم ماله . فإن كان بين المسلمين 
والكفار فبعد مضى سنة بعد انفصال الصفين هذا إذا كان المفقود مورياً » فإن 
كان وار بأن مات مورثه - فلا برث المفقود شیئ » ولكن يقدر حًا مرة 


قوله : [ ولا يعجل القسم ف المحقق ] : هذا مذهب ابن القامم . 

قوله : [ قبل القسم ] : الأوضح أن يقول قبل الوضع . 

قوله : [ وقال به أشهب ]: رد" بأنه يحتمل تلف الركة قبل الوضع فتأحذ 
الزوجة دون غيرها وهوظلم »ولا يمكنالرجوع با أخلتهلآنها تقول أخذته بوجه جاثر . 

قوله : [ للحكم بالفعل ] : اللام للغاية . 

قوله : [على الخلاف ] : أى المتقدم فى باب المفقود من أنه سبعون سئة 
أو حمس وسبعون أو ثمانون وى الكلام حذف ء والتقديرقسم الال من غير حكم . 

قوله : [لم يحتج للحكم ] : أى اتفاقنا لآنه كثبوته بالبينة . 

قوله : [وهذا فى مفقود فى بلاد الإسلام ] إلخ : أى لقول المصنف 
م باب المفقود وبقيت أم ولده وماله للتعمير كزوجة الأسير ومفقود أرض الشريك 
وهو سبعون » واعتدت فى مفقود المعترك بين المسلمين من يوم التقاء الصفين 
وورث ماله حينئذ وف الفقد بين المسملين والكفار بعد سنة بعد النظر › وق المفقود 
زمن الطاعون بعد ذهابه وورث ما له ( اه) . 


7۱۸ باب الفرائض 

ويقدر ميتاً مرة أخرى » ويعطى غير المفقود أقل نصيبه ويوقف المشكوك فيه . 
فإن ثبتت حياته أو موته فالأمر واضح » وإن لم يثبت ذلك بأن مضت مدة 
التعمير السابقة ‏ فيرئه أحياء” ورثنه غير المفقود . فإن ماقت امرأة عن زوجها 
وأمها وأختها لغير أ وعن أب مفقود » فبتقدير حياة الأب" حين موت الرأة » 
تكون المسألة من ستة » وهى إحدى الغسَرَاوّين : ازوج ثلاثة وللأم ثلث الباق 
والباق للأب . وبتقدير موته قبل موت المرأة فكذلك من ستة » وتعول لعانية : 
الزوج النصف وللأخت التصف وللأم اثلث «العائية توافق الستة باص 
فيقيرب نصف إحداهما فى كامل الأخرى بأربعة وعشرين » فن له شىء من 
الستة فيأحذه مضروباً فى الأربعة أو من ثمانية ففى ثلاثة للزوج تسعة ‏ هى أقل 
نصيبه - وللأم أربعة على تقدير حياته ويوقف الباق وهو أحد عشر . فإن 
ظهر أنه حى فلازوج ثلاثة مضافة لتسعة يكمل له النصف فلأب كمانية » 
وأما الأم فعها حقها . وإن ظهر موته أو مضت مدة التعمير أحذت الأنحت 
تسعة من الموقوف ويزاد للأم اثنان من الموقوف على الأربعة . 

: (يللحنى المشكل)‎ ٠ 


قوله : [ وتعول لمانية ] : أى لاستغراق الزوج والأخت جميع السهام . 
قوله : [ للروج تسعة ] : أى من الأربعة والعشرين ؛ لأنها المحققة له على 
كلا الاحټالين. 
قوله : [ وللأم أربعة ] : أى لأنها امحققة لها على كلا التقديرين . 
قوله : [ وللخنى ]] : أل فيه للجنس الصادق بالواحد والمتعدد بدليل 
العمل الآتى وخم الفرائض ببحث الحنى لندرته حى أذكره بعضهم » أو لأن 
معرفة نصيبه موقوفة على معرفة أنصباء المتضحين لا بای أن له نصف نصيى 
ذكر وألى . 
قوله : [المشكل ] : وصفه به لأن الموضوع فيه . إن قلت كان الأول 
أن يقدم العلامات ثم يقول فإن لم يتضح فله نصف إلخ . واب واب أنه اهم 
بذ کر نصيبه آلا خصوصا والمبحث له ثم استطرد علامات الاتضاح المفيدة 
تصوره بوجه ما . 


مرائع الإيث امف 
قندام المسند تشويقاً للمسند إليه أوالحصرالنسبى : أى له نصف نصيب إلخ لالغيره 
من ليس معه ‏ فلايناقأنمنمعه يعطى نصف نصيب إلخ ( نصف نتصبيى لكر 
ونی ) : أى يأخذنصف نصيبه حال فرضه ذكراً وحال فرضه نی فإذا كان يعطى 
عل تقديروذ كرأ سهمين وعلىتقديره أنى سهمًا فإنه يعطىسهماً ونصفاً. وعذا إذا 
کاذیرٹ بالحهتين وكان إرثه بهما مختلفاً كابنوابن ابن» فل وكان یرٹ بالذ كورة 
فقط ‏ كالعم وابنه ‏ فله نصفها فقط » إذ لو قدرعمة لم ترث . وإن كان 


ه إذ بضدها تتميز الأشياء + 

ولا يقال إن فيه تقديم التصديق على التصور لأننا تقول إنما فيه تقديم 
التصديق ى الذكر على التصور لاغير فى الذكر » والذى يمتنع إثما هو 
تقديم التصديق على التصور فى الذهن برجه ما وهو حاصل » أما فى الوضع 
فأولوى يجوز تركه لنكتة أخرى»والحنى بالمعجمة والمثلثة ألفه للتأنيث كحلى 
وجمعه خنالى كحبالى وسكارى وخناث كإناث ومادته تدل على الاشتباه والتفرق 
لتفرق أحواله بين النساء والرجال . ويقال للرجل التشبه بالنساء متخنث ونث 
ويصح عود الضمير عليه مذ كرا ومؤلقاً . 

قوله : 1 قدم المسند ] : أى قالوا وللاستئناف إما النحوى وهو ظاهر أو البياى 
فالحملة جواب لسؤال مقدر كأن قاتلا قال له : قد ذكرت قدر ميراث الذكر 
المحقق والأنبى الحققة » فا مقدار ميراث اللحتتى؟ وهذا على جواز اقتران البيانى 
بالواو كا ارتضاه بعض الحققين واستدل بقوله تعالى :وما کان استغفا 
راهم | لأبيه إلا" عن موعدة وعنداها يناه) 'فإنها جواب عنسؤال نفا 
من قوله قبل : لم كان" للت والتد ين آمستسوا أنيستغفروا ١‏ لالمشركين) "ا 
الاية تأمل . 

قوله : 1 تشويفنًا للمسند إليه ] : أى وذلك كقول الشاعر : 

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ١‏ شمس الضحى وأبو إسحق والقمر 
قوله : [ حال فرضه ذكراً وحال فرضه أنى ع : أى لا أنه يعطى نصف 


١ (‏ ) سورة التوية آية ٠١١‏ . (؟) سورة التوية ية 1١8‏ . 


VY‏ باب القرائس 
يرث بالأنرت فقط كالأحت فى الأكدرية أعطى نصف نصيبها إذ لو قدر 
ذكرالم يعل' له » فلو اتحد نصيبه على تقدير ذكورته وأنثته »ع ككونه.أخآ لآم 
أو معنقاً بكسر التاء : أعطى الأخ للأم السدسن إن انمد > والثلث 0 تعدةع 
ويال جميع امال إن كان معتقاً » وقد يرث بالأنوئ/أكثر كزوج وأخ لأم وأخ 
لأب خننى فسألة الذكورة من ستة والأنوثة كذلك وتعول لسبعة . والحاصل منهما 
اثنان وأربعون فى -التيه بأريعة ومانين ويشعر بالقيلرين! قوله « ونصفك نصتتى 
ذكر ونی » . ت : 

تلصح المسألة على التقديرينن ) بن كان فى الفريضة خنى واحد فله 
حالان ( أو التقديرات) : بأن كان فى الفريضة ختئيان لما أربعة أحوال د 
کانوا ثلاثة فلهم أكثر كا بأتى . فإذا صححت المسألة على أنه ذكر محقق 
وعلى أنه أنثى محقق فانظر بين المسألتين من توافق فتضرب» وفق إحداهما فى كامل 
الأخرى کا قال : 

(ثم تضر ب الوفئق”) : كزوج وأخوين لأم وأخ لغير آم خنى » فتقدير 
الذكورة من ستة وتقدير الأنوثة من تمانية : لأنها تعول توافق و بينهما بالنصف فتضرب 
ثلاثةق غانية أوأربعة فى ستة يحصل أربعة وعشرون . نا 
وأربعون “ م تقسم 


نصيب الذكر المحقق الذكورة المقابل له ونصف نصيب الأنى الحققة الآنوئة 
المقابلة له : وأشار بذاك لرد يحث ابن خروف مع المتقدمين وسیاتی إن شاء الله تعالى . 

قوله : [ويشعر بالقيدين ] : أى اللذين زادهما الشارح وهما قوله : 
وهذا إذا كان يرث بالجهتين وكان وارثه بهما منتلفاً . 

قوله : 1 تصبح المسألة على التقديرين ع : ابلحملة مستأتفة استثنافًا بيانينا 
كأن” سائلا قال ما كيفية العمل فى ذلك » فأجاب بقوله تصح المسألة 
إلخ ؛ لأن معى التصحيح العمل ومراده بالمسألة الخنس بدليل قوله : ثم تضرب 
الوفق أو الكل ؛ لأن ضرب الوفق أو الكل لا يكون إلا فى مسألتين . 

قوله : [فلهم أكثر ] : أى وهو ثمانية . 

قوله : [ ثم تقسم] إلخ : أى على أنه ذكر وعلى أنه نى » فلازوج 


مولع الإث 7۲1 
وتجمع وتعطى كل واحد نصف ما بيده . وإن تبایشا ضريت كامل إحداهما 
فی كامل الأخرى کا قال : 

(أوالكل") : ويأق مثاله فى قوله « كذكر » إلخ وإن تمائلتا اكتفيت 
بأحدهما ؛ كخنى وبنت » فإن مسألة الل كورة من ثلاثة والأنرئة كذلك إذ البنتان 
مما الثلثان فتضرب ثلاثة فى حالى اللينى بستة : له فى التذكير أربعة وف 
التأنيث اثنان » فالمجموع ستة ء يأخذ ثلاثة والبنت الحققة اثنان فى التأنيث واثنان 
ف التذكير تعطى نصفها اثنين يبقى واحد للعاصب وإليه أشار بقوله : 

( أو أحد المائليئن ) : وإن تداخلتا اكتفيت بأكترهما : كابن خنى وأخ 
لأب ففريضة التذكير من واحد والتأنيث من اثنين والواحد داخل فيهما فتضرب 
اثنين فى حالى الحنى بأربعة » فعلى ذكورته يختص بها » وعلى أنوثته يأخذ 
اثنين » ومجموعهما ستة : يعطى نصفها ثلاثة وللأخ الباق » وهو واحد ؛ لآن 
له فی التأنيث اثنين نصفهما واحد » کا أشار له بقوله : 

( أوأ كير المخداخلين ) وقوله : (فيها) مرتبط « بتضيب ۲ الخ ( م قم 
على التذ كير والتأنيث : فا حتصل لكل فخذ' له فال حاليانر انس کا ای 


a 


على تقدير الذكورة أربعة وعشرون » وللأخوين للأم ستة عشر وإلختى كمانية » 
وعلى تقدير الأنوثة فلازوج ثمانية عشر وللأخوين للأم اثناعشر » والخنى 


ثمانية عشر . 
وقوله : [ جع ] : أى فيجتمع ازوج اثنان وأربعون » واإخرة للم 
-- » وللخنى ستة وعشرون . 


: [وتعطى كل واحد نصف ما بيده ] أى فتعطى الزوج أحداً 
شرن انر للأم أربعة عشر واللدنى ثلاثة عشر . 
: 1 ى قوله كذكر ] إلخ : أى قول المصنف كذكر وخنى » 
ا 
قوله : 1 فإن مسألة الذكورة من ثلاثة ] : أى عدة رءصهم . 
وقوله : [ والأنوثة كذلك ] : أى من مخرج قرضهما فاذلاك قال إذ البتتان 
ما الثلثان . 
بلفة الماك - رابع 


YY‏ باب القرائض 
توضيحه (و) خذ له (فى أربعة الرَبح و) خذ له (فى ثمانية الثمن) مثال 
التباين (كذكر ) واحد ( وخی ) واحد ( فالتذكير" من" اثنين والتأنيث من" 
' ثلاثة ) وبينهما تباين ( فُضرَب ) الثلاثة ( فى الاثنين ) يحصل ستة ( ثم ) تضربها 
(فى حالتى اللنى ) يحصل اثنا عشر (له) أى للختى ر ف الدكورة ستة”) 
ولذ كرالحقق ستة ( و ) للخنى ( فى الأئوثة أربعة ) : وإلذكرالحقق ثمانية» فيعطى 
كل واحد نصف ما حصل بيده فالذى بيد الحنتى فى الحالتين عشرة ( قتصفئها 
خسة" ) يأخذها والذنى بيد الذكرالمحقق فى ال مالين أربعة عشر فيعطى نصيفها وهو 
سبعة ( وكختثيين وعاصب : فأر بعة” أحوال ) لابد منها فى العمل تعمل فريضة 
التذ كير من اثنين ولا شىء للعاصب والتأنيث من ثلاثة العاصب سهم وما سهمان 
ثم تذكير أحدهما فقط من ثلاثة أيضاً ثم تذكير الأنى وتأنيث الذكر من ثلاثة أيضاً 
فثلاث فرائض ممائلة تكتفى بواحدة وتضربها فى حالة التذكير وهما أثنان بستة 
فتضرب الستة فى الأحوال الأربعة (تبلّخ أربعًا وعشرين ) : فعلى تقديرتذكيرهما 


قوله : [ وخذ له فى أربعة الربع ] : أى بأن كانا ختثيين . 

وقوله : [ وف ثمانية الثمن ع : أى إن كانوا ثلاثة خناق . 

قوله : 1 فيعطى نصفها وهو سبعة ] : هذا عمل المتقدمين ؛ واعترض عايهم 
ابن خروف بأنه إذا كان الذكر المحقق بمقتضى عملهم سبعة وجب أن يكون 
نصيب الأنى ثلاثة ونصفا فنصفهما الذى يستحقه الى خمسة وريع 5 
وتكون القسمة حينئذ من أثنى عشر وربع » لامن اثى 'عشر فقط فقد غبن 
المدتى . بمقتضى عملهم فى ريع سهم » ومن نظر الراعاة القياس وقطع النظر عن 
جملهم وجده قد غبن فى سبع سهم لاف ريع سهم › وذلك لأن للخنى ثلاثة 
أرباع نصيب الذكر ؛ لأن نصيب الأنى نصف نصيب الذكر » وهو 
بأخذ نصف نصيب كل منهما ونصف نصيب الذكر ريعان ونصف نصيب 
الأنى ريع فإذا قسمت الال وهو اثنا عشر على واحد وثلاثة أرباع الواحد للذ كر 
ولثلاثة أرباع للخنى فالقياس بقطع النظر عن العمل السابق أن تبسط 
القسوم عليه سبعة أرباع » وإذا قسمت اثى عشر على سبعة أرباع خرج لكل 
ربع واحد فللذ كر أربعة طلختى ثلاثة » ويفضل من الاثى عشر المقسومة 


موانع الإيث ينف 

لكل واحد منهما اثنا عشر » وعلى تقدير تأنيثهما لكل واحد وثمانية وإلعاصب 
تمانية . وعلى تذكير واحد فقط يكون للذكر ستة عشر وللأنتى ثمانية وكذلك 
العكس ع فتجمع ما بيدكل واحد » وتعطيه ربعه ؛ لآن نسبة واحد هواقى "2 إلى 
اکا ا : ربع »> وبيد كل خنى أربعة وأربعون » وبيد العاصب تمانية 2 
فيعطى ( لكل ) من الخناى راح عشر ء وللعاصب اثنان » وكثلالة خناق 
فعانية أحوال ) 3 إما ر أر راث ارز منهم ذ کر 
والآحران آشان أو عكسه 3 أو يقدر عمرو منهم ذكراً والاتخران 0 أو 
خمسة بخسة وثلاثين سبع تقسم على السبعة فللذكر عشرون سبع باقن 
وستة أسباع > وإلختى خمسة عشر سبع باثنين وسبع يكمل للذكر ستة وستة 
أسباع » ولخنى خمسة وسبع (اه) وما ذكره اب" روت سن اماف عل 
القدماء بأن اللحنى قد غبن بربع سهم على مقتضى عملهم » وبسبع بالنظر 
لقياس » وقلع النظر عن علهم مبى على أن معى قولم نصف نصبى ذكر 

عقق غيره » وأنى محققة غيره وقد علمت مما مر فى كلام الشارح أن هذا ليس 
عراد » وإثئما معناه نصف نصيب نفسه حال فرضه ذكراً وحال فرضه أنى 6 
وحينثذ فلا غين على الأحنى أصلا لا بريع ولا بسبع أفاده حشى الأصل . 

قوله : [ لكل من الحا ع : الأوضح لكل واحد من اللدتثيين . 

قوله : [أحد عشر ] : اعترض هذا الشيخ أحمد الزرقافى بأنه لا يلتم 
مع قوله : وللختى نصف نصيى ذكر وأنى ؛ لأنك إذا ضممت ما نابه فى 
الذكورة على تقديرذ كورتهما وهواثنا عش رما نابه فى الأنوثة على تقدير أنوتهما وهو 
ثماثية كان جموعهما عشرين فنصفها عشرة » وإذا ضممت ما نابه فى الذكورة 
على تقدير كونه ذكراً والآأحر خنى وهو ستة عشر إلى أنثته وهو نبمائية » كان 
جموعهما أربعة وعشرين نصفها اثنا عشر » وأجاب عن ذلك بأن قوله سايق 
نصف نصيى ذكر ونی خاص با إذا كان انی واحداً . وأما إذا كان اثنين 
قله ربع أربعة أنصباء ذكور وإناث وهكذا 0 وقال الشيخ إبراهم الاقانى : 
بل قوله وللخنى نصف نصيبى ذكر وأنى المراد به ابلنس الصادق بالواحد 
والمتعدد » أما أخذ الواحد نصف نصيى ذكر وأنى فظاهر › وأما أذ المتعدد 

)١(‏ هكلا تى الأصل . ورا كانت : هوأى إلى الأربعة أحوال . أى يكو بنسبة واحد إلى 
الأربعة أحوال : ريع . 


لقف باب الغرائض 

عكسه » أو خالد ذكراً والباق أنثيين أو عكسه ( فنذ کیره ) جميعا ( من ثلائة 
كتأنيقهم) : فإنه من ثلاثة (وتذكير أحدهم من" أربعة ) لكون الذكر 
برأسين ومعه أثثيان ( وتذكير اثنين ) من ثلاثة يكون ( من خمسة ) ذكران بأربعة 
والأنثى بواحد ( فتضرب الثلاثة فى الأربعة) يحصل اثى عشر (ثم) تضرب 
الاثنى عشر ( فى اللخمسة بستين ثم) تضرب ف ثمانية الأحوال فا حصل ف(لمكل 


ام 


ثمن ها بيده : تسعة عشر سلس › 


ا ذكر فلأنه إذا تعدد تضاعفت أحواله وبتضعيفها يحصل لكل واحد نصف 
نصيبى ذكر و«أنثى . بيان ذلك أنه فى الخال المذكور لما تضاعفت الأحوال 
الأربعة ذكورتين أو أنوثتين كان مجموع ما حصل لكل واحد من اللحتثيين 
أربعة وأربعين نصفها اثنان وعشرون نصيب ذكورة وأنوثة » ونصفها أحدعشر 
نصف ذكر وى : أو يقال إنه لما تضاعفت الأحوال الأربعة ذ كورتين وأنوثتين 
اجتمم له من الذكورتين ثمانية وعشرون : فنصفها وهو أربعة عشر ونصيب 
ذكورة واحدة واجتمع له من الأنرثين ستة عشر فنصفها وهو تمانية نصيب أنوثة 
واحدة » ونصف النصيبين أحد عشر أفاده محشى الأصل . 

قوله :1 من ثلاثة ] : أى عدد رءوسهم . 

وقوله :1 كتأنيثهم ] : أى لأن فرضهن الثلثان . 

قوله : 1 فتضرب الثلاثة ]: أى وهى إحدى حالى تذكير اللدميع أو تأنيثهم . 

وقوله : 7 فى الأربعة ] : أى وهى إحدى الأحوال الثلاثة الى هى تذكير 
زيد فقط » أو عمرو فقط » أو حالد فقط . 

اوقوله : [ثم فى اللحسة] : أى وهى إحدى الأحوال الثلاثة الى 
تأنيث أحدم لا بعينه . 

قوله : 1 ثم تضرب فى ثمانية الأحوال ] : أى فيحصل أربعمائة وثمانون . 

قوله : 1 فا حصل فلكل تمن ما بيده ] : أى من الحناتى فتجمع ال حلاصل 
على كل تقدير ويأخذ كل واحد من ما حصل بيده على التقادير المانية . 

قوله : 1 تسعة عشر وسدس ] إلخ : إيضاح ذلك أن الستين المذكورة 
تقسم على الأحوال الافية : الأول منها إذا فرض زيد ورو وحالد الحنالى إنانًا 


موانع الإرث VY‏ 
وللعاصب اثنان ونصف) . 

٠‏ ( ولو قامت به علامة” الإناث ) : كبوله من فرجه دون ذكره أوكان بوله من 
الفرج أكثر خروجا من الذكر . وليس المراد أكتركيلا أو وزناً » فإذا بال مرتين 
من الفرج ومرة من الذكر دل" على أنه أنتى : ولوكان الذى نزل من الذك رأ كتركيلا 


كان للعاصب من الستين عشرون ولكل من الحنالى ثلاثة عشر ولت . الان 
إذا فرضوا ذكوراً كان لكل عشرون . الثالث إذا فرض زيد ذكراً يمرو 
وخالد أثثيين كان لزيد ثلاثون ولكل من عمرو وخالد خمسة عشر . الرابع 
إذا فرض زيد ذكراً وخالد ذكراً وعمرو أنبى كان لزيد أربعة وعشرون وللالد 
مثلها ولعمروائنا عشر . اللحامس إذا فرض زيد ذكراً وعمرو ذكراً وخالد آنی 
كان لزيد أربعة وعشرون ولعمرو مثلها وال اثنا عشر . السادس إذا فرض 
زيد أنى وعمرو وخالد ذكرين كان لزيد اثنا عشر ولكل منهما أربعة وعشرون . 
السابع إذا فرض زيد أنبى وترو أنى وخالد ذكراً لكل من زيد وعمر وخمسة عشر 
لالد ثلاثون . الثامن إذا فرض زيد أنى وخالد أنى وجمروذكراً كان لكلمن زيد 
وحالد خسة عشر ولعمرو ثلاثون» فإذا جعت تلك الأعدادتجدها أ بعمائة وغانين بيد 
العاصب عشرون وبيد كل واحد من اللحنائى ماثة لاثة وحمسون ثلث ومعلوم 
أن من العشرين اثنان ونصف ومن الماثة والثلائة وا حمسين وثلث تسعة عشر سدس 
وإذا جمعت الأتمان المذ كورة تجدها ستين فتأمل . 

وقوله : [ وللعاصب اثتان ونصف ] : أى لأنهما تمن العشرين التى خصته 
على فرض کون الحنانى إناثًا حلصا والفرض أن كل وارث يأخف تمن ما بيدده . 
© تنبيه : لايتصور شرعلا فى اللحتثى المشكل أن يكون أب أو أما أو جدًا 
أو زوجا أو زوجة ؛ لأنه لايحوز مناكحته ما دام مشكلا وهو منحصر فى سبعة 
أصناف : الأولاد وأولادهم ٠‏ والإخوة وأولادم والأعام وأولادم والموالى . 

قوله : [وليس المراد كر كيلا أو وزناع : أى لعدم اعتبار الكرة 
بھما كا قال قال الشعبى هكذا قال الشارح تبعنًا للخرشى والأصل . قال شيخنا 
الأمير فى اللخائمة : وهو لا يوافق المذهب فعتبر عندنا كنا قرره شيخنا العلامة 
العدوى للكثرة مطلقنًا وبثله فى ( ح) عن اللخمى عن ابن حبيب ( أه) . 


فا ياب الفرائض 
أو وزنآ أوكان بوله من الفرج أسبق حيث كان يبول منهما فإنه يدل على أنه 
أنى › فإن اندفع منهما معا اعتير الأكثر » أونبت له ثدى كثدى النساء لا كثدى 
رجل بدين ؛ فان تيتا معا أو لم ینتا فباق على إشكاله أو حصل حيض ولو مرة 
أومى من الفرج . 

( أو) قامت به علامة ( الرجال ) كبوله من ذكره إلى آخر ما تقدم بالعكس 
أو نبتت له ية دون ثدى ء وإن تعارض سبق » وكثرة : فقولان . والظاهر 
تقديم نى الرجل على الثدى وإلغاء متعارضين غير ذلك ونبات اللحية بعد | 
بالثدى وعكسه لغو قاله شيخنا الأمير فى الجموع ( اتنّضَحَ الحال” وزال الإشكال”) 


قوله : [ أوكان بوله من الفرج أسبق ع : أى وحصل فى مجلس واحد فإن 
استويا فى ابد حكم للمتأخر كا صرح به الشافعية . قال فى اللحامة والظاهر جريه 
على قواعدنا . 

قوله : [ فإن اندفع منهما مع اعتبر الأكثر ] : أى الأكثر كيلا أو وزناء 
وهذا مناقض لا قدمه ويويد ما قاله فى اللمائمة . 

قوله : [ فإن نبتا معّاع : أى اللحية والثدى ولناسب تأخير هذه العبارة 
حتى يذ كر اللحية ليعود الضمير على مذ كور . 

قوله : [إلى آخخر ما تقدم بالعكس ] : أى كأن كان بوه من الذكر 
کر أو أسيق . 

قوله : [ فقولان ] : قال فى الخاعة والظاهر بقاؤه على إشكاله . 

قوله : [ وإلغاء متعارضين غير ذلك ] : أى كالكرة والسبق واللحية والثدى » 
ثم إن الاختبار ظاهر حال صغره حيث لا يشتهى » أما الكبير فإنه يؤمر أن يبول 
إلى حائط وينظر نحل البول » فإن ضرب فى الحائط أو بعد عنها فل كر » وإن 
مال بين فخذيه فأنى » وأما من قال بالمرآة ففيه أن صورة العورة الذهنية والتفكر 
فيها فضلا عن الخال الحارجى عتزلتها أفاده فى اللتاتمة . 

قوله : [ اتضح الخال وزال الإشكال] : جواب لوق قوله : ولوقامت به علامة 
الإناث إلخ . وبعنى اتضاح الخال : زوال اللبس وحكم له إما بالذكورة المحققة أو 
الأنوثة الحققة » فلا يناى وجود الالتين وأنه يقال له حنى لكن لا يقال له مشكل . 


موانع الإرث YY‏ 
فيه حسن اتتام فيحمد المنعم بذلك فلذا قال : (والحمد لله على كل حال) 
ومن أراد غاية التحقيق والتحرير فعليه بالخائمة الحسى لشيخنا العلامة التحرير 
سيدى الشيخ محمد الأمير . 


قوله : [ فيه حسن اختتام ] : أى ويسمى براعة مقطع وهو أن بای التكام 
عليها فى آخر كلامه بما يؤذن بانتبائه ولو بوجه دقيق كقول أنى العلاء المعرى : 
بقيت بقاء الدهر ياكهف أهله يبهذا دعاء للبرية شامل 
© خاتمة : نسأل الله حسنها . أول من حكر فى اللثى فى الماهلية عامر بن 
الظرب بفتح الظاء وكسر الراء وكانت العرب فى الخاهلية لا تقع لي معضلة 
إلا اختصموا إليه ورضوا بحکمه فألوه عن خن أتجعله ذكراً آم آنی ؟ فقال 
أمهلقى فبات لياته ساهراً وى رواية فأقاموا عنده أربعين يوسا وهو يذبح لم 
كل يوم » وكانت له أمة يقال لا سخيلة فقالت له : إن مقام هؤلاء عندك قد 
أسرع فى غنمك » وكانت ترعى له غنسسا » وكانت تؤخر السراح «الرواح » وكان 
يعاتبها فى ذلك فيقول ها : أصبحت يا سخيلة أمسيت : فلما رت سهره وقلقه 
قالت له فى ذلك ؟ فقال لها ويلك دعى أمراً ليس من شأنك » فأعادت عليه 
السؤال فذكر لا ما بدا له فقالت له : سبحان الله أتبع القضاء المبال ‏ فقال لحا : 
فرجتيها والله يا سخيلة أمسيت بعدها آم أصبحت » فخرج حين أصبح فقفى 
بذلك واستمر عليه الحكر فى الإسلام ثم أول من قضى به فی الإسلام على بن 
أبى طالب فلا ينا ما ورد : 9 أنه صل الله عليه وسلم سٿل عن مولود له قبل 
وذكر من أين يورث ؟ فقال عليه الصلاة والسلام من حيث يبول » . 


باب 
. ص - 2 1 
ف جل من مسائل شتی » وخامة حسنة 
5 ( شکر الله تعالى واجب شرعا) : 
٠‏ (وهو) : أى الشكر فى عرف الصرفية » وقيل عرف أهل الشرع ولاشك 


أنه بالمعنى الذى ذكره واجب شرعاً فيشهد إلى أن المراد عرف الشرع : ( صرف 
المكائّف كل نعلمة لا لقت له) اللام فى «له» لاثمرة الغير الباعثة 


باب : 


هذا الباب مما زاده المصنف على خليل سلك به مسك صاحب الرسالة وجماعة 


من المؤلفين فى المذهب . 
وقوله : [ من مسائل شی ] : أى متفرقة لا تضبط فى باب بعينه من الأبواب 
مع أنها من مهمات 'الدين . 


قوله : [ وخاءة حسنة ] : أى مشتملة على توحيد وتصوف فحسنت بذلك , 

قوله : 1 واجب شرعاً ] : أى بالشرع لا بالعقل لأن العقل لا مدخل له ى. 
إنجاب ولا غيره حلاف للمعتزلة . 

قوله : [ وقيل عرف أهل الشرع] : إن قلت الصوفية أهل شرع وزيادةء 
فا معى المقايلة ؟ فالحواب أن الصوفية بحثهم على العمل الباطن وحسن السريرة 
وخلاص النية من رؤية الغير : فن لم يكن كذلك فأعماله عندهي كالباء 
لا يثبتونها ‏ وأعل الشرع يعولون على ما ظهر من الأعمال الموافقة اشرع فا أنكره 
الشرع ظاهراً أذكروه وما مدحه مدحوه و يكلون السرائر لله تعالى . 

قوله : [ للثمرة الغير الباعثة] : أى للعلة الغائية الغير اسلداملة الفاعل على 
فعله كانتفاع الناس بظل الأشجار بعد تمامه حيث لم يكن الحامل للغارس إلا الثمر: 
وى الحقيقة المستحيل على الله الغرض الباعث الذى يتكمل به وإلا فأفعاله 
سبحانه وتعالى لابد لها من حكمة ومصلحة سبق علمه بها أزلا لكن تلك المصالح 

Y4 


Wr‏ باب ی مسائل شی 
کا فى قوله تعالى : ل[ وم حقلت اين" والإئس إلا ليعلبد ون )274 وهذا 
تعريف للشكر التام » وأصل الشكر : صرف شىء ما . وإلالما كان للمبالغة فى 
قوله : تعالى : يقليل" من" عبادى الشكور 4" معبى > وقد يقال 
المبالغة بحسب المداومة عليه بقدر الطاقة البشرية فلا يقال إنه متعذر لا قليل 
على أن المداومة الحقيقية لا تتعذر إلا حسب عقول القاصرين المقصرين . 

ثم هذا شكر عامة أهل الله » ويقرب منه قول الحنيد لما سأله شيخه السرى 
السقطى وهو ابن سبع سنين : ياغلام ما الشكر ؟ فقال : أن لا يعصى الله 
بنعمه . فقال : يرشك أن يكون حظك من الله لسانك "' !! قال الحنيد ؛ 
فلا أزال أبكى على هذه الكلمة » قاله شيخنا الأمير . 

( ولو) کان ما خلقتت له ( مسباحاً ضروريئ_كالأكل والجماع ‏ فليس 
فاعل الماح كافراً لانعمة) لأنه صرف فيا خلق له ( فإن وى خيراً) ‏ كقامة 
البينة والتقرى على الطاعة وكف الشهرة عما لايرضى الله ( فطاعة”) : أى فصار 
المباح طاعة يثاب عليه ( +) سبب ( النية) الحسنة . 

( وحمد'ه” تعالى ) فى عرف الناس العام » إذ بتعريفه الآتى ليس نخاصًا بالشرع 


لخلقه لا له . 
قوله : 1 وما حقلت الجن" والإئس إلا" ليعبد ون ] : أى إلا ليتول 
أمره, لعبادق کا سبقت به حكمى فتعود مصالح عبادتهم عليهم . 
قوله : 1 وهذا تعريف للشكر التام ] : أى المصطلح عليه فى قوهم صرف 
العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله . 
قوله <. ['ولوكان ما خلقت له ] : المناسب ولو كان الصرف فا خحلقت له . 
قوله : [ كإقامة البينة ] إلخ : كل من إقامة البينة والتقى على الطاعة 
وكف الشهوة يصلح ف الأ كل والجماع . 
قوله : [أى فصار المباح طاعة ع : أى وهذه المقاصد لا تفارق المعصومين 
بخلاف غيرهم . 
قوله : [ ليسخاصًا بالشرع ]: أىلأن الحمدالشرعىهو ذكرالله بالكمالات . 
١(‏ )سور الذاريات آية يبه" (؟ ) سورة سبأآية ٠۴‏ . 
(؟) يعى تقول ما لا تقدر عل فعله . 


خامة حسنة ۳1 


ولا بالصوفية ولا بأهل الكلام وإن قيل بكل » وبهذا يعلم أن قول بعضهم : 
الحمد المطلوب الابتداء به تى الحديث هو اللغوى لأن العرف أمر طارى بعد الى 
صلى الله عليه صم وعلى آله وشرف وکرم وعظم عدد ما فى عم الله - إذ 
حيث كان المراد العرف العام فن أين طروه ؟ نعم قد ورد : « كل أمر ذى 
بال لا يبدأ فيه بالحمد لله » ' بالرفع فيدل على أن المراد اللسانى من قبيل : 
٠‏ وخير ما فسرته بالوارد » 

قاله أستاذنا الأمير . 

( فعل") المراد الفعل اللغوى ليشمل ما قاله من الاعتقاد ولو على أنه كيف 

وقوله : [ولابالصوفية ع : أى لأن الحمد عندهم هو شهود كالات الله 
ف كل شىء . 

قوله : [ ولا بأهل الكلام ] : أى لأن الحمد عند اعتقاد أن الله مستحق للثناء . 

قوله : 1 وإن قيل یکل ] : أى قولا مقبولا ولكنه ليس مراد المصنف . 

قوله : [ لأن العرف ع إلخ : تعليل لل قبله وهو من كلام بعضهم . 

وقوله : [ إذ حيث كان ] الخ : علة لمحذوف سقط من قل الشارح تقديره 
غير ظاهر إذ حيث إلخ . 

قوله : [ فن أين طروه ] : أى بل هو موجود فى كل قرن . 

قوله : [ بالرفع ] : أى فيراد به هذا الافظ . 

قوله : [ فيدل على أن المراد اللسانى ع : أى وهو اللغوى . 

قوله : [ ولوعلى أنه كيف ع : ما قبل المبالغة هذا إذا مر رنا على أنه فعل 
بل ولو مررنا على أنه كيف أو انفعال » والفرق بين الفعل والانفعال والكيف أن 
الفعل الإمجاد ء والانفعال التأثر » والكيف الأثر الناثى' عنهماء وشوا الثلاثة بوضع 
احاتم ملو بالحبر فى الكاغد فالوضع فعل » وانطباع الكاغد بالوضع انفعال » 
والأثرالذى يظهر ويقرأ كيف فعلى . كلام الشارح يقال للكل فعل لغوى . 

(1 ) وکل أمرتى بال لا بيدا فيه بالحند ت آعم » رواه أبن ماجه والبيهقى ف الان وقال فى 

الحامع الصغير : حسن . وعن أ هريرة عند الرهاوى : و كل أمر فى بال لا يبدأ فيه محمد الله 
والصلاة على فهو أقطع أبير ممحوق من كل بركة » . 


زنرنا باب فى مسائل شی 
أو انفعال ( ينى” عن" كونه المّمّعم ) على الحامد أو على غيره على المشهور 
وسواء كان ذلك الفعل ( اعتقاد أو إقراراً باللسان أو عملا باالجوارح ) . 

( فالحامد” آعم ) من الشاكر وقد بسط الكلام على وجه التحرير شيخنا 
العلامة الأمير فا حققه على مقدمة الفاضل الصبان فعليك بها . 

( فأهل" الشكثرر صفوة” لتم تعالى) اصطفاهم وخطصهم من كدر القلب 
ويقال للم : صوفية : من صفا يصفو إذا خلص » أو من صرق إذا صافاه غيره . 
أونسية لابس الصوف لأنه ثأنهم تباعدآ عن الرفه وقال أبو العباس المرمى : 


قوله : [على المشهور ] : راجع لقوله أو غيره فلا يشترط كون النعمة 
الى رقع الحمد فى مقابلتها واصلة للخصوص الحامد > ونا المدار على كونه 
منيثًا بكونه منعصا على القول المشهور » ومقابله يخصها بالحامد فيكون على مقابله 
مرادفاً للشكر اللغوى . 

قوله : [ اعتقاداً ] : أعربه الشار.ح خيراً لكان الحذوفة . 

قوله : [ فالحامد ع : أى بالمعنى الاصطلاحى . 

وقوله : 1 أعم من الشاكر ] : أى بالعى الاصطلاحى أيضا . وأما النسبة 
بين الحمد الاصطلاحى والشكر اللغوى فزما الرادف أوالعموم واللخصوص المطلق . 

قوله : [على مقدمة الفاضل الصبان] : أى فى الكلام على البسملة 
والحمدلة . 

قوله : [ صفرة اللهع] : هومصدر لصفا فهوعلى حدما قيل فی زيد عدل . 

قوله : [ من صفا يصفو إذا خلص ] : وهو المتبادر من عبارة المصنف . 

قوله : [أو من صوق إذا صافاه غيره ] : أى وقد أفاد هذا المعبى بعض 
العارفين بقوله : 

٠ صاق قصرق لهذا مى الصوق‎ ٠ 

قوله : [ تباعدا عن الرفه ] : علة لكونه شأنهم فهوعلة للعلة. 

قوله : [ قال أبو العباس ] : هكذا كنيته واسمه أحمد بن عر الأنصارى 
. للرمى نسية لمرسية قرية بالأندلس ولد بها وتوف بثغر إسكندرية عام سيائة 
وسبعة ومانين . وهو خليفة القطب الكبير أبى الحسن الشاذلى ووارث حاله وسلك 


خامة حسنة بحري 


الصوق مركب من حروف أربعة فالصاد صبره وصدقه وصقاؤه والواو وجده ووده 
ووفإك والفاء فقده وفقره وفناؤه والياء للنسبة إذا تكمل نسب إلى حضرة مولاه » 
وقال على رضى الله عنه : ليس معى قوم لا يكون الصو صوفيًا حتى لا يكتب 
علي هكاتب الشمال شيئاً عشرين سنةيأن لا يحصل منه ذنب » بلكاما أذنب تاب * 
قبل مضى مدة الإمهال : أى أنه لا قرار ,له على المعصية ( من" عباده وهم 


بصحبته جماعة كثير ون منهم : التاج الكندرى » وسيدى ياقوت العرشى ٠‏ 
وابن النحاس النحوى ٠‏ والبوصيرى وغيرهم . 

قوله : [ فالصاد صبره ] إلخ : هذه المعانى إشارية والصبر عند حبس 
النفس عن ر ية الغير . 

وقوله : [ وصدقه ] : هو التبرى من الحول والقوة . 

وقوله : 3 وصفائه ] : أى لوص سريرته من الكدرات البشرية . 

قوله : [ وجده ] : الوجد هو تلهب القلب للقاء الحبوب . 

قوله : [ووده ] : أى وهو الحب وعلامته بذل النفس فا يرضى محبوبه وكثرة 
مجه بذ كره . 

قوله : [ ووفاقه ع : أى بالعهد المأخوذ يوم الست بربكم') بقيامه 
بوظائف العبودية : 

قوله : [ فقده ] : الفقد حالة تعرض للعبد عند خلبة التوحيد على قلبه فيفى 
عن رؤية الأحوال . 

وقوله : [ وفقره ] : أى خلاو قلبه من رؤية الكينين وهو الوصف الذاق العبد . 

فقوله : [وفنافه ] : وهو عدم شعوره بشىء سوى مولاه : وأقسامه ثلاثة فناء 
فى شهود الأفعال فلا یری فعلا إلا لله » وفناء فى شهود الصفات فلا يرى إلا صفات 
الله » وفناء فى شهود الذات فلا يرى إلا ذات الله > وهذا الأخير يكون للأنبياء 
ولكبار الأولياء . 

قوله : [قبل مضى مدة الإمهال ع : أى وهى ست ساعات يقول فيها 
كاتب اليمين لكاتب الشمال أمهله لعله يتوب . 

قوله : 1 من عباده ] : متعلق بصفوة أى اصطفاهم وتخلصهم الله دون سائر 


W4‏ ياب فى مسائل شی 


المقربون) قريا معنويا . 
ه (ويجب الأمرّ بالمعروف) قرلا وفعلا ثم إن كان بالقلب ففرض عين» 
وأما باليد أو اللسان على من له قدرة وإن تعدد ففرض كفاية . 
والمعروف : ما أمر الله ورسوله به ولو لزوماً > ليشمل القياس لكن الأمر 
بالمعروف غير الواجب كالمندوب مندوب على الراجح 
٠‏ (ولنهى عن انكر ) : أى يحب كفاية أو عينآ على ما تقدم » فن 
عباده وهم الذين قال فيهم :إن" عتبادى ليس للك علايهم" سلطان) 000 
ويقال لم عباد العبودية . 
قوله : 1ثم إن كان بالقلب ففرض عين ] : أى على كل مكلف لان 
بغض الخالفات يحب الطاعات من أصل الإيمان قال تعالى : ( ولكن” الله 
حش اكم الإعان وزينه" فى فلو بکم )4"' الآية وصفة تغيير القاب إذا 
رأى منكراً أن يمرل لوكنت أقدر على تغييره لغيرته » وإذا رأى معروفاً ضا 7 
يقول فى نفسه لو كنت أقدر على الأمر به لأمرت به » وقدم الأمر بالمعروف 
الله قدمه فی آيات كثيرة منها قوله تعالى : كسم حير اة مه رجت 
لاس تامرو با مروف وتتهون عدن المتك 2057 أمر إبليس 
بالسجود لآدم ألا ونهى آدم بعده عن أكل الشجرة . 
قوله : [ ففرض كفاية ] : أى فى قام به البعض سقط . 
٠‏ قوله : 1 ليشمل القياس ع : أى هذا إذا كان الأمر صريحا بل ولو كان 
القياس على الأمر الصريح » فالأمر الصريح كير الوالدين والمقيس كبر الأشياخ مثلا. 
قوله : [ مندوب على الراجح ] : قال ابن بشير فى كونه فى المندوبات مندوبًا 
أو واجبًا قولان : والذى يظهر منهما أرجحية الندب كندب النهى فى المكرو 
أفاده فى حاشية الرسالة . 
قوله : [ والنهى عن المنكر ] إلخ : ”مى بذاك إما لأنه حدث لم تعرفه 
الملائكة أولآن القلوب تتكره . 
قوله : [على ما تقدم] : أى ففى القلب عين وف اليد أواللسان كفاية إن تعدد . 


. ۷ سورة الإسراء آية 568 . (؟ ) سورة الحجرات آية‎ ) ١( 
. 1١١ (؟ ) سورة آل عران آية‎ 


خامة ححسئة Va‏ 


له يد يأمر وينهى فإن امتثل وإلا هدد بالضرب وإلا ضرب بالفعل » وبعى الأمر 
باأغروف بالقلب : عبته وبحبة فاعلهء ومعى النبى بالقلب : كراهة المنكر وكراهة 
فاعله ( إن" أفاد) هذا شرط فى الرجوب بأن يغلب على الظن الإفادة » وإلا سقط 
الوجوب وبقى الحواز أو الندب . وشرط جوز الأمر بالمعروف ولنهى عن 
المتكر: أن يعلى الآمر والناهى بأنه معروف أومنكر» عافة أن ينعكس الأمرفيأمر 
بمنكر وينهى عن معروف وف المنك رأن لا يخاف أن يؤدى إلى منك رأعظم منه . 

© (و) يجب على الكلف (كف الحبارح ) : عن الحرام واحترزنا عن 
الصبى لأنه لا يخاطب بالواجب » نعم يستحب لوليه 


قوله : [وإلا ضرب بالفعل ] : أئ فإنلم يتثل أشهر له السلاح إن وجب 
قتله "كنا أفاده نى حاشية الرسالة . 
قوله : [ محبته ومحبة فاعله ] : أى وذلك ها قال الشافعى رضى الله عنه : 
أحب الصاحين ولست منهم لعلى أن أثال بهم شفاعه 
وأكره من نجارته العاصى وإن كنا سواء فى البضاعه 
قال له تلميذه ابن حنبل : 
تحب الصالين وأنت منهم لعلهم ينالوا بلك الشفاعه 
وتك من بجارته المعاصى حماك الله من تلك البضاعه 
"قوله : 1 وبقى الحواز أو الندب ] : لعل أو فى كلام الشارح للشك فى 
تعيين الحكم والظاهر الندب ولا سما الشافعى يقول بالوجوب وإن لم يظن الإفادة . 
قوله : [أت يعلم الآمر والناهى بأنه معروف ] : أى ممع عليه فى المذاهب 
أومختلف فيه والفاعل على مذهب من يراه معروقًا فى ال معروف أو منكراً فى المنكر. 
قوله : [أن لا يخاف أن يؤدى ] إلخ : أى كنهيه عن أخذ مال شخص 
فيؤدى لقتله ء وفى التقيقة هوشرط فى الأمرأيضا . 
قواه : [ كف اللخوارح عن الحرام ] : أى منع امارح الظاهرية عن 
مياشرته كالباطنية الى أفادها يقوله والقلب عن الفواحش وهو معى قوله تعالى : 
(وذرا ظاهر الإثثم وباطته 4" الآية . 


. 1١ سورة الأنعام آية‎ )١( 


عر باب فى مسائل شی 
أن تبه عخالطة ما لا يحل للمكلف عخالطته » وقيل : يحب لإصلاح حاله . 
والخوارح - ويقال ها الكواسب - سبعة » نسأل الله أن يقيها أبواب جهم 
السبعة » وهى : السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج . وسيذكر 
بعضها فى قوله والتلذذ بسماع إلخ . 
ه (ويحب سر العورة ) عن يحرم النظر إليها من غير الزوجة والأمة (إلا 
لفرورة ) فلا يحرم بل قد يجب » وإذا كشف للضرورة ( فبقد رها) : كالطبيب 
يبقر له الثوب على قدر موضع. العلة ى نحو الفرج إن تعين النظر وإلا فيكتفى 
بوصف , النساء إذ نظرهم للفرج حف من الرجل (و) يجب كف ( القلب 
عن “الفولحش”) جمع فاحشة : كل مستقبح عظم من قول أو فعل ويحرم 
العزم على قببح منهما » ثم بين بعض القببح الذى يحب كف القلب عنه اعتناء 
به للا يترتب عليه من المفاسد الكثيرة دنيا وأخرى بقوله : 
(كالحقند ) التصميم على البغضاء . 


قوله : [ أن يحنبه خالطة ما لا يحل للمكلف عغالطته ع : أى ومن ذلك التفرقة 
فق المضاجع وزجره عن ترك الصلاة . 

قوله : [ وقيل يحب لإصلاح حاله ] : أى ويظهر الوجوب فى مثل إبعاده 
عن نمو اللواط . 

قوله : [ والمتوارح ] : مبتدأ وصبعة خيره وما بینهما اعتراض 

قوله : [ أن يقيها أبواب جه ] : أى طبقاتها . 

قوله : [عمن يحرم النظر إليها] إلخ : عبارة ركيكة والأوضح أن يقول ويجب 
على ا مكلف سار العورة عن كل من يميز العورة غير زوجته وأمته الى يحل له وطؤها . 

قوله :[ إلخ تفصيلها 27 أى العورة وتقدم أنها تختلف بالنسية للرجالوالنساء . 

قوله : [ وإلا فيكتفى بوصف النساء ] : أى فى مثل عيوب الفرج . 

قوله : 1 إذ نظرهم ] : المناسب نظرهن . 

قوله : [ منهما ] : أى القول والفعل وإئما حرم العزم لأنه يكتب على العبد 
خيراً أوشرًا . 


. جاءفى الأصل ( قيل المشى قوله إلخ تفصيلها) ليس فى نسم الشارح الى بأيدينا اه‎ ) ١( 


شامة حسنة بمب 
( والسد ) نمى زول نعمة الحسود قال صلى الله عليه وسلم « إياكم والحسد 
فإن الحسد يأكل اسنات كا تأكل النار الحطب بالعشب ,29 , 
(لكبر) : رد الحق على قائله واحتقار الناس » والتكبر : إظهار العظمة 
ورؤية الغير حقيرآ بالنسبة له فيصير صفته العجب قال الشعرافى : إن إبليس إذا 
ظفر من ابن آدم بإحدى أريع قال لا أطلب منه غيرها : إعجابه بنفسه » 
واستكثار عمله » ونسبيانة ذنوبه » وزيادة الشبع وهو أعظمها » لأن الثلاثة 
hau‏ عله . 
( ظن السوء ) : فإفه من أعظم ما نهى الله عنه » وهو باب تمكن الشيطان 
من القلب حى يفسده ويتعب صاحبه وينشأ عنه بغض المظنون به سوم » ويحصل 
بينهما خلل كثير » وریا کان بريثاً فيزداد إتم الظان” وخصوصا فى مثل أهله 
وليس شىء أحسن من اتباع ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ورزقنا 
اتباعه نجاهه عند ربه . 
© (و) تجب ( التوبة من" ذلك) المذكور » والتوبة هى لغة : مطلق الرجوع » 
وشرعا ما أشار إليه بقوله : 


قوله : [ فيصير صفته العجب] : أى فبين العجب والكبر تلازم . 

قوله : [ فإنه من أعظم ما نهى الله عنه ] : قال تعالى : ایا الذين 
آمستنوا اجتتسنبنوا كثيرا مين الظن” 4" الآية . 

قوله : [ خصوص) فى مثل أهله ] : أى أهل الظان كالروجة . 

قوله : [من اتباع ما أمرالله به] : بأن يزنصاحبه بميزان الشرع والله يتولالسرائر.. 

قوله : [ من ذلك المذكور ] : أى الذى هو الفواحش الظاهرة وإلباطنة . 

١ (‏ ) قال فى المامع الصغير : عن أب حريرة رشى أله عنه : 

و إياك والحمد »> فإن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب » عن أ دأود . قال : 
یف ويه أيضا : « إياكم والكبر . . إياكم والحسد فإن ابی آدم نما قل أحدعما صاحبه حلا 


فهو أصل كل شطيئة » رواه ابن عساكر عن آين مسعود . 


(؟) سورة الحجرات آية ؟1 . a‏ 
- طبع 


VA‏ باب فى مسائل شی 

(وهى الندم والعزم على عدم السود ) الندم ركن منها كا قال » وشرطه : 
أن يكون لله » لا لكون المعصية فيها ضرر لبدنه أو ماله . والندم يستلزم ما ذکره 
غيره : من الإقلاع عن الذنب حال التوبة » لأنها لا تصح وهومتليس به . 

وما رد المظلم لأهلها فواجب مستقل ليس شرطاً فى صحة التوبة . 

واعلم أنه تصح التوبة من بعض الذنوب مع تليسه بغير ماتاب منه . وإذا 
عزم أن لا يعود » ثم قددر الله عليه أنه عاد أو ارتكب غيره » فعليه أن یتو 
ولو كثر منه ذلك كا قال : 

(و) يحب (تجديداها لكل ما اقترف) فيغفر الله له . قال رسول الله صلى 
الله عليه صلم :« من أصاب ذنبا فندم عليه غفر له ذلك من قبل أن يستغفر » 

(و) يجب (الموف من الله تعالى) اللوف : تم القلب يسبب 
ترقعم مکرو فى المستقبل » فيجب التألم لثلا يقع عقاب فى الآخرة أو الدنيا 


قوله : [زركن منها ] : أى لأنه داخل الماهية خلاففًا لمن عده من الشروط 
فإنه معترض بأن الشرط ما كان ارج الماهية . ْ 

قوله : [ أن يكون لله ] : أى أن يكون خوفًا من الله . 

قوله : [وأما رد المظالم لأهلها ] : أى بالفعل وأما من عده من الشروط 
فهو ناظر للعزم على الرد لا للرد بالفعل . 

قوله : [مع تلبسه بغير ماتاب منه] : أى قوم لابد من الإقلاع فى 
الخال باعتيار الذتب الذى تاب منه . 

قوله : [ فعليه أن يتوب ] : أى توبة للذنب ابلحديد » وأما الذنب الأول 
فقد حى ولا يعود بالرجوع قال فى الجوهرة : 1 

ولاانتقاض إن يعد فى الال لكن مجدد توية لما افتروف 

قوله : 1 فندم عليه ] : أى لأن الندم الصحيح توبة كما ورد 'فيحصل به 
غفران الذنوب وإن لم يستغفر . 

قوله : [ بسبب توقع مكرو فى المستقبل ] : أى وأما تألم القلب جما حصل 
فيقال له حزن ويرادف اللحوف بهذا ا عى الم . 


اة تة 74 
وأعظمه خلال الله . 

(و) يحب (الرجاء ) بالد وضمیر (فيه) يعود لله : أى الطمع فى رحمته 
مع حسن الطاعة » إذ لا يصح مع ترك الأحذ فى أسياب الطاعة . 

(و) يحب (صلة الرحم ) وقد ورد ما يدل على فضلها وبا يعين عليها 
ويحدر من تركها > كقوله صلى اله عليه صلم : « ليس ذنب بعد الشرك 
أعظم من قطيعة الرحم حى إن أهل البيت يكونون فجرة لكن يتواصلون قيبارك 
م فتريد أموام وأولادهم » . 

(و) يحب ( بر اللالدين ) 
يت ع 2 و و م 

قوله : [ وأعظمه خلال الله ع : أى وهو خوف الأنبياء وکل من كان عل ىقدمهم . 

١‏ قوله : [ لا يصح مع ترك الأخذ فى أسياب الطاعة ] : أى لأنه حيتئذ 
لا يسمى رجاء بل طمع مذموم وذلك كطمع [بليس فى رحمة الله . 

قوله : [ وقد ورد ما يدل على فضلها ] : أعظم ما ورد فى ذلك قوله تعالی : 
والذين يصلون ما تمسر الت به أن" يوصل 4" الآية » وأعظم ما ورد 
فى التحذير من تركها قوله تعالى : لإ والذرين” يتقلضونة عتهئد قر من" 
بعد ميثاقه ويقاطعون ما مر الله به أن يُوصل 4" الآية . 

قوله: [ ويحب بر الوالدين ] : أى لقوله تعالى: ( وقتضى ربك ألا تعبداوا 
إلا لياه وبالوالدين إحسانا) إلخ ماذ كرف تلك السورة قولهعليه الصلاة 
والسلام » حين سثل عن أى الأعال أحب إلى الله ؟ قال : «الصلاة فى وقتها » 
قيل ثم أى قال بر الوالدين » وقد أجمعت الأمة على برهما وحرمت عقرقهما لما 
فى الحديث : ٠‏ ألا أنبتكم بأكبر الكبائر لاا .قالوا بلى يا رسول الله . قال 
الإشراك بالله وعقرق الوالدين » وجاء فى حديث عن أبى هريرة : « إن من فاته 
بر والديه فى حياتهما يصلى ليلة الخميس ركعتين يقرأ ى كل ركعة فانحة الكتاب 
بعدها آية الكرسى حمس مرات : وقل هو الله أحد حمس مرات » والمعوذتين 
حمس مرات فإذا سم منهما استغفر الله خمس عشرة مرة ثم وهب ذلك لأبويه 
فإنه يدرك برهما بذاك » أفاده النفراوى فى شرح الرسالة . 


. ۲۷ (؟) سورة البقرة آية‎ . ٠١ سورة الرعد آية‎ )١( 
. ۲۳ (؟) سورة الإمراء آية‎ 


74 باب فى مسائل شى 
وإن كانت الأم تفضل على الأب فى البر ولو كانا مشركين أو فاسقين 
بالجوارح أو يسبب الاعتقاد . ويكون البر بالقول اللين الدال” على محبتهما بأن 
ع ا ودنياهما بدون رفع صوت عليهما ويقود 
الأعى منهما ‏ ول وكافراً ‏ للكنيسة ويحملهما لا > ويعطيهما ما ينفقانه فى 
أعيادهما لاما ينفقانه ى الكنيسة أو القسيس »> ويطيع الوالدين فى المباح 
والمكروه . نعم قالوا : لا يطيع فى ترك سنة أو رغيبة على الدوام كالوتر والفجر 
ولا فى ترك واجب أو فعل معصية . ومن بر الوالدين : أن لايحاذيهما فى المشى ولا 
يلس إلا بإذنهما . 

قوله : [وإن كانت الأم تفضل على الأب ف البر ] : لأن نسية الولد 
للأم محققة وللأب ظنية ولتألمها فى حملهوفصاله . 

قوله : [ ولو کانا مشركين] : أى لقوله تعالى. :ل( ون" جاهمد اك لشرد 
یی ما ليس للك به به عل فلا تطعهما وصاح هس ف الد“ 

معروقًا 4 الآية لضو أنهما مشركان غير حربيين وإلا فيجب اجتنابهما 
وله قتلهما حینئذ . 

7 : 1 بالحوارح ع : أى الظاهرة . 

: [أو بسبب الاعتقاد ] : أى بأن كان فسقهما متعلقًا بالعقائد. 

كةو ” 

قوله : [ ولو كافراً لاكنيسة ] : مرتبط بما بعد المبالغة كأنه قال يقود الأحمى 
لمصاءلتهء هذا إذا كانمسلما بل وإن كان كافراً فيقوده لمطلوبه وإن كانللكنيسة. 

قوله : [ ولا فى ترك واجب أو فعل معصية ] : أى لقوله صلى الله عليه وصلم : 
١‏ لا طاعة هلوق فى معصية الحالى » . 

قوله : 1[أن لايحاذيهما فى, المشى] : أى فضلا على التقدم عليهما إلا 
لضرورة نحو ظلام . 

قوله : [ولا مجلس إلا بإذنهما ] : أى ولا يقوم إلا كذلك ولا يستقبح 
منهما حو البول عند كبر هما أو مرضهما وباحملة فيجب برالوالدين بالقول وابلسد 
بالباطن والظاهر . 


. ٠١ سورة لقمان آية‎ ) ١( 


عامة حسنة ¥4١‏ 

وق الحد والحدة حلاف الظاهر لا . 

( و) يجب (الدعاء لمما) قالتعالى : يقل" رب اه4 210 الآية أى أنعم 
عليهما . ومن جملته غفر الذنب » ويستحب التصدق عن اللالدين ويتتفعان بها 
كالدعاء ولقراءة كانت على القبر أو لا وتلزم الإجارة على القراءة ويستحب 
زيارة قبرهما كل جمعة لقوله صلى اقه عليه صلم : ؛ من زار قبر أبويه أوأحدهما 
كل جمعة غفرالله له وكتب بارا ع 29 . 

(و) نجب (موالاة المسلمين) بالباطن والظاهر فيحبهم ويسعى لم فى 
نحو الوليمة والتعزية . 

( و ) تجب (النصيحة لم ) : أى للمسلمين فرض عين ؛بأن يرشدهم إلى مصالمهم 
من أمردينهم ودنياهم برفق وهى واجبة طلبوا ذلك أم لا قال رسول الله صلى اله عليه 


قوله : [ الظاه رلا]: قال الطر طيثى الذى عندى أنهم لايبلغون مبلغ الآباء . 

قرله : [ وستحب التصدق ] إلخ : محل استحباب ما ذكر إن كانا 

قوله : [ ويتتفعان بها ] : ويشهد لذلك قيله فى الحديث الشريف ٠:‏ إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » وعد منها دعاء الولد الصالح » > وحل 
طلب الدعاء مما إن كانا مؤمنين لا إن كانا كافرين فيحرم لآية : لإماكان” 
ای ودين آمسنوا أن" تعفرو المشر کين ولو كانوا أ ول قشر بى 4 ٠١‏ 
الآية فإنها نزلت فى استغفاره صلى الله عليه صلم لعمه أبى طالب واستغفار بعض 
الصحابة لأبويه المشركين . 

واعلم أن الوجوب يحصل ولو برة فى عمره مع قصده أداء الواجب کا تكفى" 
المرة ى وجوب الاستغفار للسلف الصالح كا قاله التفراوى استظهاراً . 

قوله : [ طلبوا ذلك آم لاع : لكن محل الرجوب إن ظن الإفادة لأنه من 

١ . ۲۲ سور الإسراء‎ )١( 

(۲) جاء فى المامع الصغير روى الحكم عن أ هريرة : « من زارقبر أبويه أو أحدمما فى كل 
جمعة مرة غفر الله له وكتب برا » ..- قال : یف . وروی عن أبن عدى فى الكامل عن أب بكر : 
وس زار قبر أبويه أو أحدهما يوم الممعة قرا مته يس غفر كه ء ,وقال : ضعيف . 

(©) سورة التوبة آية 1١5‏ . 


Vt‏ ياب فى مسائل شی 
صم على آله - د الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولکتابه . 
ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم 6 ”'( وحرم فام ) أى المسلمين . 

(وكذا هل" اللمة ) والمماهدون يحرم أذاهم (فى تفس ) جرح أو ضري 
فاو بقتل ( أو مال ) : كل ما يملك شرعاً ولو قل" ( أو عرض) بكسر العين 
المهملة موضع المدح والذم من الإنسان كالمسب والنسب وظاهره يعم عرض أهل 
اللمة والمعاهدين وهوالظاهر ويد لله قولهتعالى : وولو الاس حتسنا) 27 وقيل: 
لا شیء ف عرض الكافرء وبه قال ابن عمر . وقال بالأول : ابن وهب ء قال 
شيخنا العدوى : والنفس أميل إليه . 


ياب الأمر بالمعروف . 
قوله : [ قال لله ] لخ : النصيحة لله هى تبحيده والإخلاص له . 
وقوه : [ ولكتابه] : وهو العمل به . 
وقوله : [ ولرسوله] : أى وهوحبه واتباعه . 
وقوله : [ وللأمة المسلمين] َ أى وهو امتثال أمرهم فى غير معصية . 
وقوله : [ وعامتهم ] : أى وهو إرشادم کا قال الشارح . 8 
قوله : [والمعاهد] : أى فهو داخل فى عوم قول المصنف أهل الذمة ٠‏ 
فالتصريح به زيادة فى الإيضاح . 
قوله : [ كالحسب] : أى وهو ما يعد من مفاخر الآباء . 
قوله : [ وقولوا الناس حستاً ] : أى ولفظ الناس عام يشمل السام والكافر . 
قوله : [ وقیل لا شی ء فی عرض الكافر ] : أى لا [ئم . 
قوله : 1 وقال بالأول ابن وهب ع : أى بأن الم فى عرض الكلفر لكن 
لا يبلغ به کالم فى عرض المسلم ؛ لأن قذف المسا العفيف فيه الحد يخلاف الكافر. 
)١(‏ و الدين النصيحة » رواه فى الخامع الصنير عن البخارى فى التاريخ عن ثوبان وعن البزار 
عن أبن مر وقال : صحيح ولكن جاء البخارى معلقا فى آخر باب الإمان : قي التى صل اله عليه 
: « الدين التصيحة ق ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » فأخررجه ابن حجر فى ألقتح عن مسلم 
عن نمم الدأرى. وقال رواه ابن حز عة عن تمي الدارى أيضاً وعن أب هريرة. قال قال البخارى ف تارعته: 
لايصم إلا عن تمي وذلك لاختلاف ارتاه ولذاك لم يدرجه فى صحيحه. قال أبن مجر والحديث طرق 
دون ذلك قو مها عن أبن عباس عند أن يعلى والبزار . 


(۲) سورة البقرة آية مم . 


خاتمة حسنة VE‏ 


( أو غير ذلك ) كأذية زوجة أو ولد بالنظر للزوج والوالد وأما بالنظر لما 
. فداحلان فى النفس إلخ تأمل . 
» (إلا) إذا كان الإيذاء فى النفس أوالال أو العرض من ( ما أمر به الشرع' 
من" حد” أو تعزير ) ففيه أذية النفس ولا يحرم أو استهلاك مال فيأخذ من 
ماله مله أو قيمته أو يكون مبتدعا أو فامقا نکم فيه » ولايحرم إن تجاهر 
(لخالفة أمر_الله ) : بقتل أوزتا أو فسق . 
© (و) حرم التلذذ بإسماع صوت أجنبية ) : ليست زوجة ولا أمة ومنهما 
جائز ولو کان شأنه لا يصدر إلا من نحو الغوازى کا جماعهما و 
ويعلم منه أن سماع الأجنبية ولوشاية جميلة بدون قصد لذة جوز وهوالراجح 
( أو أمرّد ) : فيحرم التلذذ وقصده بسماع صوته وإلا فيجوز . 
( أو بالنظر إليهما) أى ويرم التلذذ بالنظر إليهما فى غير العورة إذ فيها 
يحرم ولو بدون قصد لذة . والعورة للرجل والمرأة معلومة وقد تقدمت فى بابها . 
( أو سماع_الملاهى إلا ما تقدام” فى التكاح أو بالغناء ) :أى يحرم سباع 
الغناء بكسر الغين المعجمة مع المد وهو الصوت الذى يطرب السامع . وأما 
بالمد مع الفتح : فهو التفع » وبالكسر مع القصر اليسار : مقابل الفقر وأما 


قوله : [ بالنظر لازوج ولوالد ] : معناه لايؤذى الرجل فى زوجته بأن يسخونه 
فيها ولو برضاها ولا الوالد فى ولده بأن يخونه فيه . 

قوله : 1 ففيه أذية النفس] إلخ: لفونشر مرتب مع ثقل فى الركيبلايخى . 

قوله : [ فيأخط من ماله ] : أى من مال ذلك الظالم مثل ما استهلكه إن 
كان مثليًا أو جهل قدره . 

وقوله : [ أو قيمته ] : أى إن كان مقوما علم قدره . 

قوله : [ بسماع صوت ] : متعلق بيحرم تنازعه كل من التلذذ وقصده . 

قوله : [ إلا ما تقدم فى النكاح ع : أى وين ذلك الغربال وهو الدفة 
المعروف بالطار فإنه يجوز فعله وسياعه فى التكاح » «أما الكبر وهو الطبل 
الكبير والمزهر ففيهما ثلاثة أقوال وتقدم بسط الكلام فى الوليمة . ' 

قوله :.1 فهو النفع ] : قال صاحب الممزة: 


724 باب ق مسائل شی 


بهم الغين فلحن ليس له. معى ( المشتمل_على محترم ) : فإن لم يشتمل 
على حرم فكروه ما لم يشتمل على مدح الننى صل اله عليه صلم وعلى آله 
( واللهو) كاللعب بالأرد المسمى فى مصر بالطاولة فيحرم كان بعوض أو بدونه» 
لأنه يرقع العداوة ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة > وكالشطرنج والسيجة والطاب 
والمتقلة واستظهر بعض” كراهة المنقلة والطاب . وبمله يدون عوض واشيّال على 


حرم وإلا فيحرم اتفاقاً . 
( واللعب إلا مامر فى المسابقة ) من جوازها بالحيل والإيل والسهم يجعل 


(و) يحرم (قول” الزور) يحتمل أن مراده شهادة الزور فيكون قوله : 
( والباطل”) أعم » ويحتمل أنه عطف تفسير وتكون شهادة الزور داخلة فيه وهى 
من الكبائر » أن يشهد جا لم يعلم ولو وافق الواقع : 

(و ) يحرم ( الكذب) : اعلم أنه تعتريه الأحكام : 


95 قلن ما لليتيم عنا غناء » 

قوله : [فيندب ] : مثله القصائد الى اشتملت على توحيد الله والعشق 
فى الحضرة العلية فإنها محمل حديث : « إن من الشعر مليكما » . 

قوله : [ واللهو حرام كاللعب ] : أى وهو معنى الميسر فى الآية الكريمة . 

قوله : [ وكالشطرنج ] إلخ : آلات الهو مشهورة يسأل عنها أربايها . 

قوله : [ وإلا فبحرم اتفاقاً ] : أى يأن كان يجعل أو اشتمل على حرم . 

قوله : [ إلا مامر فى المسابقة ] : أى لخبر  :‏ كل هو يلهو به الممن باطل 
إلا ملاعبة الرجل لا مرأته » وتأديبه فرسه » ورميه عن قوسه » . 

قوله : [ وهى من الكبائر ]إلخ : أى لما صح أنه صل الله عليه صلم قال : 
١لا‏ أنبتكم بأكبر الكبائر ثلاث ؟ قلنا بى يا رسول الله . قال الإشراك بالله وعقوق 
الوالبين ؛ وكان متكثًا فجلس ثم قال ألا وقول الزورألا وشهادة الزور فا زال 
يكررها حى قلنا ليته سكت » . 

قوله: [ أن يشهد با لم يعلم ] : أى ومن باب أول أن يشهد جا يعار خلافه . 


خامة حسة 0 

فيكون واجبا لإنقاذ نفس معصومة أومال معصوم من ظالم » حتى لو حلف 
لا كفارة عليه عند التتاى وعليه الكفارة عند الناصر . 

وقسم حرام تكفره التوية : كالإخبار عن شىء بغير ما هو عليه لغير 
ضرورة . ومن الكذب الحرام : الثناء على الغير بما ليس فيه › والعزومة على 
الغير باللسان مم كيه لم يعزم بقلبه ء بل قال فائرل عندنا حياء لعله يمتنع 2 
أو يقتطع به حق امرئ غير حرلى » فتجب منه التوبة ورده أو المسامحة . 

ويكون مندوباً : كإخبار الكفاريقرة المسلمين ويس فيهم قوة . 

ويكون مكروهاً : كالكذب للزوجة . 

وقيل : مياح » كالكذب للإصلاح بين متشاحنين وإليه أشار بقيله : 
( إلا لضرورة) .. 

( و) يحرم ( هجران ) الشخص (المسلم فرق ثلاث ليال ) بأيامها لقوله 
صل الله عليه سام : : لا يحل لمسلل أن يهج رأخاه فرق ثلاث لیال يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام»'' فن زاد على الثلاث فهوجرحة 
فى شهادته . ويعلم منه أن هجران الثلاث ليس يحرام وهو كذلك » بل مكروه 
ولا كان طبع الإنسان القضب ومع له الشارع فى اثلاث دون الزائد . 

( إلا لوجه شرعبى ) فلا يحرم وليس جرحة : كهجر الشيخ وليالد والزوج 
عند ارتكاب ما لا ينبغى . وأما هجر ذى بدعة عرمة فواجب ء كأهل الاعتزال 
والمكس والظلمة إلا لوف ضرر » وأما صاحب بدعة هكروهة » كتطويل 

قوله : [ ويحرم هجران الشخص السام ] : أى لا الكافر فلا يحرم هجره 
بل هو الواجب لحرمة موالاته . 

قوله : [ بل مكروه ] : وقال أبو امسن على الرسالة بل هو جاتر . 

قوله : [ إلا الخوف ضرر] : أى فيداريهم بظاهره مع هجرم, پباطنه . 

قله : [ْما صلحب بدعة مكروهة ] : أىفالبدعة تعتريها الأحكام 
اللحمسة : الوجوب كتدوين الكتب » ولندب كإحداث المدارس » والكراهة 
كتطويل الثياب » والإباحة كاخاذ المناخل والتوسع فى الا كل » والحرمة كالمكوس . 


١(‏ ) ف اليا عن أب أيوب الأنصارى . وذكره الأمام النزال فى إسياء علوم الدين وخرجه اعراق 
بقوله : متفق عليه . 


v4‏ ياب فى مسائل شی 


الثياب » فقيل : هجره مندوب » وقيل : مباح . 

( والسّلام” يخر ج منه ): أى من الحجران إن نوی به الحروج وإلاكان نفاق 

(ولا ينبسغى ترك كلامه بعد ذلك) : أى بعد السلام المنرى به اللحروج لأن 
فى الركظن سوء بهمن بقائه على الهجران » فإن ترك كلامه بعد السلام ثلاث ليالك 
فهجرجدید لايحرم إلا إن زاد عل اثلاث فإن سام ناويا اروج خرج وهكذاتامل . 
ه (و) يحرم على الراجح وقيل يكره (أكل كدوم ) بالمثلثة وبالفاء كنا فى 
القرآن . أدخلت الكاف كل ماله رائحة كريهة كبصل فىء غير مطبوخ أو لم 
تذهب راتحته بخل” وإلا فلا يمنع (ى مسجد ) كان مسجد خطبة أم لا (أو 
دخوله » لأكله ) فيحرم على من أكل شيت من ذلك دخو المسجد ولو لم يكن 
به حد ( و) يحرم ( حضوره) : أى آكل ذلك ومثله الفجل حيث كان يتجثاً 
منه (مجامم المسلمين) : كصلى عيد » وحلق ذكر وعم ووليمة وثل أكل 
ذلك من به جرح له رائحة كريهة أو فيه صنان احترز بالمسجد عن السوق 
فلا يحم بل يكره ( ويتبغى للعبد) أى يستحب لا يأتى أنه من کال الإيمان ( أن 
يحب لأخيه) المؤمن (ما يحب لنفسه) من الطاعة والأشياء المباحة كالملابس 


قوله : 1 فإن سل تايا الخروج حرج ] : محل ذلك إن لم يكن بينهما مزيد 
مودة واجماع على خير وإلا فلا يكفى فى الخروج السلام وحده » بل لا بد من 
العود للحالة الأول . , , 

قوله : [وبحرم على الراجح ] : أى لقوله فى الحديث الشريف : 9 من 
أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ليؤذينا بريح الثم » . 

قوله : [ فيحرم على من أكل شيئاً من ذلك دول المسجد ] : أى ما دامت 
الرائحة باقية ء فإن أزالها بشى ء أو زالت من نفسها فلا منع . 

قوله : [أن يحب لأخيه ] : احترز به عن الرسول صلى الله عليه وسلم » 
فإن العبد لا يكون مؤمنا حى يكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه أفاده 
التتائی فى شرح الرسالة . ْ 

قله : [المؤمن ] : احترز به عن الكافر فلايحب له شيشا ما دام كافراً 
ولا فن الإيمان أن يحب له الإسلام وما يترتب عليه من كل ما يتمناه لنفسه . 


شافة تة VEY‏ 


الحسنة ( وهو علامة كال الإيمان) لا ورد فى الصحيح من قوله صلى اه عليه 
ص : « لايئين أحدكم حی يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ٠"‏ أى الإيمان الكامل 
إذ أصل الإيمان حاصل بتصديقه صل الله عليه وسار . 
© (و) ينبغى أى يستحب العبد ( أن" يعفوَ عن" ظكمئه) : أى من مكارم 
الأخلاق أن يسامح من تعدى عليه بشم أو رب أو أخذ مال . 

(و) ينبغى للعبد أن ( يتصل” من" قطعه) : أى يصل مودة من قطع 
مودته عنه وظاهره العموم وهو أولى من قصره على ذى الرحم . 

(و) يندب العبد أن (يعطى مسن" حرمه) لقوله صلى اقه عليه صلم: 
« أمرق ر أن أصل من قطعى وأعطى من حرمى بأعفو عن ظلمى » . 
ور : ١‏ ينادى مناد يوم القيامة أين الذين كانت أجورم على الله ؟ فلا يقوم 
إلا من عفا » وروى : « من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قليه أمنا 
ومان » "' وقد يعرض الوجوب هذه الآشياء لوف مفسدة  .‏ . 

(و) ينبغى العبد ( أن يكم جارو) : اعلم أن الخار إلى أربعين دارآ » 

قله : [أن يعفو عمن ظلمه ] إلخ : قال تعالى : من" عفنا وأصلح 
جره على اقد)4" وقال أيصا :ل( ومن" صر وخر إن ذللك” لمن" 
عَم الأمور 294 . 

قله : [آمنی رب ] إلخ : أى طقيله تعالى : « والكتاظمين الغتيلظة 
والعافين عن التاس4”“الايةة الأصل عدم الفصوصية إلالدليل ول يقم 
دليل على خصوصيته صل الله عليه وسام بذلك . 

قوله : [ وقد يعرض الوجوب هذه الأشياء ] : أى الى هى العفو عبن ظلمه 
ووصل من قطعه وإعطاء من حرمه . . 

قوله : [ إل أربعين دارا ] : أى من كل جهة . 

. دلايئين أحدكر ۾ عن أنس - مضق عليه‎ ) ١( 

(۲ ) دمن كظم غيظاً وهو يقدر على إنفائه ملآ الله قلبه أمنا و ماتا ۾ رواء فى المامع الصغير 
عن أب هريرة قال : ضعيف . ذكره ابن أل دنيا فى ذم الفضب . 

( ۴ ) سورة الشورى آية 4٠‏ . ( 4 ) سورة الشورى آية 45 . 

(ه ) سورة آل عران آية ۱۳۲ . 


4۸ ياب فى مسائل شی 


والكرامة تكين فرض عين أوكفاية أو مندوباً ككف الأذى ودقع ضرر لقادر 
والبشری ف وجهه والإهداء له . 

(و) أن یکرم ( یغه ) من مال إليك نازلا بك وقد يكوب واجباً إلى آخر 
ما تقدمء وسواء كان غنيسا أوفقيراً فله الإكرام بكفاية مايحتاج إليه من فرش وما كل 
ومشرب وتجهيز ماء ليغتسل به حين نزوله وجلوس رب الدار دون مكان الضيف 
وأن يلقمه بيده فقد قال صل اله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جاره ومن كان يكين باق واليوم الآخر فليكرم ضيفه 2 وقال صلى الله 
عليه : « إذا أكل أحد مع الضيف ضلقمه بيده » فإذا فعل ذلك كتب 
له به عمل سنة صيام نهارها وقيام ليها » . 

:) (حْسن) العبد وجوباً ( إلى تفسه جا يقيهنا موبقات الآخرة. والدنيا‎ ٠ 
كلام جامع واضح » نسأل الله التيفيق ؛ ويطلب من العبد أن يكون ( متتجافيا)‎ 
. متباعداً متغافلا ( عن عيوب غيره ) : فلا يظن بخيره إلا خيراً‎ 

( ناظراً لعيوب نفسه ء محاسبًا ها ) للنفس ( عليها ) أى على الذنوب . 

قوله : [ ككف الأذى ] إلخ : لف ونشر مرتب . 

قوله : [ ودفع ضرر لقادر ] : أى باليد أو اللسان . 

قوله : [ والبشرى فى وجهه ] : أى البشر وطلاقة الوجه . 

قوله : 1 وقد يكون واجبا ] إلخ : أى لكونه فى ترك الإكرام مفسدة أو لكون 
الضیف مضطرا و جد سوى من زل به . 

قوله : [ إلى آخر ما تقدم ] : أى فى ابلار . 

قوله : [ بكفاية ما يحتاج إليه ] : أى على حسب طاقة المتزول عنده . 

قوله : 1 ون يلقمه بيده ] : أى إن لم تكن نفس الضيف تأنف من ذلك . 

قوله : [ وليحسن العبد وجوباً إلى نفسه ] : أى لأن حق نفسه مقدم على 
كل الحقوق بل سائر المحاسن المأمور بها تعود على نفسه قال تعالى: (إن أحستم" 
1 . رو لاف کہ ا 

قوله : [ناظراً لعيوب نفسه ] : أى ففى الحديث : ١‏ إذا أراد الله بعد 
خيراً بصره عيوبه » وقال بعضهم : 

(۱ ) عن آي هريرة ۾ من كان يزين باق واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤين بالل 


ليوع الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يبن بات وآليوم ! حر فليقل حيرا أو ليسكت ء رواه فى الاح 
الصتير عن الشيضين وأحمد فى مسنده والنسال وأين ماجه . وقال : صصبيح . 


( ) سورة الإسراء آية ۷ . 


شاعة حسة 4۹ 


( راجيا ) من الله الكريم (غفرانه ) فإنها وإن عظمت وكرت فعفى 
الله أعظم وق الحديث :« أذنبك ت أعظم آم السماء والأرض ؟ ققال : ذنى» فقال 
صلى الله عليه وسلم : أذنباك أعظم أم عفواقه ؟ فقال عفو الله تعالى فقال صل اقه 
عليه صلم قل : الهم مخفرتك أوسع من ذنونى ورحمتك أرجى لى من عمل » . 

(خائفًا من سطوة الله تعالى): فإنه وإن أمهل المذنب ربا أخذه أخل 
عزيز مقتدر , 

نسا الله العفو . 


معيب على الإنسان ينسى عیوبه ‏ ويذكر عيبا فى أخيه قد اختطى 
فلو کان ذا عقل لما عاب غیرہ ‏ «فيه عيوب لو رآها بها اكتفى 
قوله : [ ورحمتك أرجى لى من على ] : هو معى قول العارفين : الاعتاد 
على العمل نقص فى الإعان وق هذا الى قال بعضهم 
ذنوبى وإن فكرت فيها كثيرة ورحمة رن من ذنم أوسع 
وما طمعى فى صالح قد عملته ولكتى فى رحمة الله أطمع 
قوله : [ خائفا من سطرة الله تعالى ] : قال تعالى : فلا یامن مك 
اله 2 اقم ك رس" أفتحصلأنه ه يلزمه رجاه ولوف جمعايين« ن هلحالاية 
لا تقتسطوا من" ت الله 5 فيكون لمم وانلوف منه كجناحى الطائر 
لكن فى حال الصحة يغلب اللوف كا قال المصنف رضى الله عنه فى اللفريدة 1 
وغلب اللحوف على الرجاء ‏ ور لولاك بلا تناق 


. ٠ سو الأمراف آية 49 . ( ؟ ) سورة الزير آية‎ ) ١( 


فصل بعض الستن 
(سن") : عينا (لآكل شارب ) ولوصييًا . 

ه (تنسلمية) ويندب الحهر بها لينيه الغافل ويتعل الخاهل وإن نسيها فى 
أوله أتى بها حيث ذكرها فيقول بسم الله فى أوله وصطه وآخره فإن الشبيطان 
يتقاياً ما أكله خارج الإتاء والاقتصار على يسم الله أحد راجحين ( وندب) 
لآكل سارب ( تناول باليمين ) وسينص على كراهة ضده ( كحمد بعد الفراغ ) 
تشبيه فى الندب ء ويندب أن يكون سرا وف من حصول اللحجل للغير قبل 


فصل : 

شروع منه فى آداب الأكل والشرب والآداب المد كورة ثلاثة أشياء سوابق 
وبقارقة ولواحق » فن السوايق قوله سن لا كل وشارب تسمية إلخ وقوله عيتا 
أى خلافا للسادة الشافعية حيث قالوا إنها سنة كفاية إذا قام بها البعض سقط 
عن الباقين . 

قوله : [أحد راجحين ] : أى والآخر يكملها وهو المعتمد لآن فى التكميل 
تذكار نعمة المنعم ورد فى الحديث زيادة على السمية : « وبارك لنا فيا رزقتنا » 
وإن كان الطعام لبن يزيد على ذلك « وزدنا منه » . 

قوله : [ تتاول باليمين ] : أى لير : « إذا أكل أحدكي فليأكل بيمينه » 
وإذا شرب فليشرب بيمينه » فإن الشيطان بأ کل بشماله ويشرب بشماله » . واختلف 
الشبوخ فى أكله فقيل حقيقة وقيل مجازآً عن الشم » وفيه شى ء مع قوله فى الرواية : 
و إنه يتقاياً ما أكله » . 

قوله : [كحمد بعد الفراغ ] : أى وكات صلى الله عليه وسلم يقول عند فراغه : 
« انمد لله الذى أطعمتا وسقانا وجعلنا مسلمين » : 

قوله : [خوفا من حصول الحجل للغير ] إلخ : هذا هو الفرق بين ابلهر 
بالتسمية وإسرار اللحمد . 


Ve: 


بعس السان ١‏ 
الشيع » ويندب الصلاة والسلام على الواسطة فى كل نعمة سيدنا محمد صلى الله 
عليه و على آله قم يكره فى الأكل أى فى أثنائه وابتدائه (و) يندب 
( لعق الأصايع ) ولا حديد فيا يبتدأ بلعقه وسيذكر أنه يتناول بغير الخنصر 
( مما تعلق بها) من الطعام اقتداء برسول الله صلى الله عليه ولم فإنه كان يلعق 
أصابعه قبل الغسل وفيه مراعاة النعمة وهضم النفس ثم بعد لعقها إن لم يكن ى 
الطعام دسم فلا يطالب بغسلها بل يمسحها بعضها ببعض أو فى منديل وإن كان 
فيه شمر فيندب غسلها كا قال ( غسلها بكأشتان) لأن بقاء الغمر يورث انون 
أو ابوص أو أذية الحوام له وسيذكر ما يكره غسل اليد به وما غسلهما قبل الطعام 
له فالمشهورعتدنا الكراهة قال مالك: وليس العمل على قوله صلى القدعليه صلم : 
« الغسل قبل الطعام ينفى الفقر ويعده ينفى اللنم » أى ليس عمل أهل المديئة 
عليه ومذهبه تقديم العمل على الحديث الصحيح لعلمهم بحاله صلى الله عليه 
صلم فا خالفوا الحديث إلا لكونه صلى الله عليه وم فعل خلافه وقد غسل إمامنا 
مالك رضى الله عنه وعنا به قبل الطعام فيحمل على ما إذا كان باليد شىء وعليه 
يقدم رب الطعام . وأما بعد الأكل فيقدم الضيف » كا رقع للإمام مالك مع 
الإمام الشافعى حين نزل عنده بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . 


قوله : [ أى فى أثنائه وابتدائه ] : أى إن قصد التسان . 

قوله : [ اقتداء برسول الله صلى الله عليه صلم ] : أى قولا وفعلا فی الحديث: 
د إذا أكل أحد کم طعامه فلا مسح يده حى يلعقها أو يلعقها » » زاد الرمذى : 
« قإنه لا يدرى البركة فى أول طعامه أو آخره » وورد أيضآ : « أن من لعق 
الأصايع من الطعام وشرب غسالتها عو فى نفسه من ابلنون والخذام والبرص 
هو وولده » وورد أيضا : « من التقط فتاتا من الأرض وأكلها كان كن أعتق 
رقبة ؛ وورد : « إنه مهر الحور العين وأن من داوم على ذلك لم بزل فى سعة » . 

قوله : [ فيحمل على ما إذا كان باليد شیء] : مثله ما إذا كانت نفوس 
الناضرين تأنف من ترك الغسل » أويكون من فى الجلس يده تحتاج الخسل 
ويقتدى بهء وبا دملة غسل اليد قب لالطعام وإن لم يكزسنة عندنا فهو بدعة حسنة . 

قوله : [حيننزل عنده بالمدينة]: أى كان الإمامالشافعى ضيفا للإماممالك . 


اويا باب فى مسائل شی 


(و) يندب ( تتَخليل” ما بالأسنان ما تعلق بها) من بقايا الطعام لقوله 
صلى الله عليه صلم : « تقوا أفواهكم باللال فإنها عجالس الملائكة وليس أخرٌ 
على الملاتئكة من بقايا ما بين الأسئان ع 29. واعلم أنه يحوز بلع ما بين الآسنان 
إلا نلدلطه بدم فليس عجرد التغير يصيره نجساً خلافا لا قيل . 

( و) يندب (تنظيف الفم ) بالمضمضة والسواك ويتأكد ذلكعند إرادة الصلاة. 

(و ) يطلب ( تخفيف المعدة ) بتقليل الطعام والشراب 


قوله : [خلافا لما قيل ] : أى فإنه قول حكاه بعض شراح الرسالة يقوله 
وتغير عن حالة الطعام لا يجوز بلعه ؛ لأنه صار نجس ونظر بعضهم ى نجاسته 
فادعى أنه باق على طهارته » وقال صاحب الملحل : نجاسة ما بين الأسنان 
ليست جرد تغيره بل لم يغلب عل الظن من حالطته لشىء من دم اللثات . 

قوله : [ ويندب تنظيف الفم] إلخ : ظاهره وان لم يكن فى الطعام دمم 
لا تقدم أنه « ليس أضر على الملائكة من بقايا ما بين الأسئان » وقوله ويطلب 
تخفيض المعدة إلخ قال فى الرسالة : ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك ثلث 
للطعام وثلشًا الشراب لافس » قال شارحهالاعتدال ابلسد وخفتهلأنه يترتب على 
الشبع قل البدن وهو يورث الكسل عن العبادة » ولأنه إذا أكثر من الأكل لا بقى 
للنفس موضع إلا على وجه يضر به ولا ورد : «المعدة بيت الداء وأسأحمية رأس الدواء» 
أى : ١‏ وأصل كل داء البردة 6 والحمية شخلو البطن من الطعام » والبردة إدحال 
الطعام على الطعام . قال سهل التسيرى : انسر كله فى خصال أربع بها صارت 
الأبدال أبدالا : إخماص البطون » والعزلة عن انلتق » والصمت » صسهر اليل . 
وقال العارفون أيضاً : الشبع من الحلال يقسى القلب ويقل الحفظ ويفسد العقل 
(1) لم نش عليه » ونما ورد عن عائشة رفى الله عنها أن البى صل الله عليه ولم قال : 

«السراك مطهرة الم مرضاة قرب» رواه أحمد والنساق وأخزجه ابن حباسوسولا والبخاری تعليقا . 
وعن زيد بن خالد أن البى صل أقه عليه وسلم قال : و لولا أنه أشق عل أمى لأخرت صلاة المشاء إلى 
ثلث اقيل ء ولأمرتهم بالسؤاك عند كل صلاة » رواء أحمد والتزملى وعصحه . وعند ال ماكر عن 
أن هريرة ولفرضت عليهم السواك مع الوضوء عن أإبدارد وسم بلفظ اولا آن أشق عل المؤيتين لأمرتهم 
بتأخير للمشاء والسواك عند كل صلاة . وعند اين أب حيشة عن آم حيرية بستد حسن : و للا أن أشق 
عل آمی لأمرتهم بالسواه عند كل صلاةكا شرن » . 


بعض السكن Ver‏ 
على قدر لا يترتب عليه ضرر ولا كسل عن عبادة » فقد يكون الشيع سيا فى 
عبادة واجية فيجب » وقد يرتب عليه ترك واجب فيحرم »> أو ترك مستحب 
فيكره وإن لم يترتب عليه شىء فيباح . 

(و) يندب لك ( الكل ما يليك) إن أكلت مع خيرك من غير ولد 
وزوجة ورقيق إذ لا يطلب بالأدب معهم وه يطلبون . وقد أمر صلى الله عليه صلم 
عر بن أم سلمة زوج النبى صل الله عليه وسار حين أكل معه من نواحى الصحفة 
بقوله صل الله عليه سام له : « كل مما يليك » فيكره الأکل من غير ما يليه 
لأنه ينسب للشره . وقال صلى اله عليه صلم لعكراش رضى الله عنه حين أكل 
معه ثريدا : ١‏ كل من موضع واحد فإنه طعام واحد » . م أق صلى الله عليه 
صلم بطبق فيه ألوان من الرطب فجعل يأكل من بين يديه فقال صلى الله عليه وام : 
و كل من حيث شثت فإنه غير لون واحد » فلذا قال المصنف : 

( وإلا فى نحو فاكهة) : أى مما هو أنواع كا فى الحديث ونحوها كالأطعمة 


الختلفة . 
(و) يندب (أن لا ياح لقمة إلا بعد بذع ما فى فيه ) فأعذها قبل 
ذلك مكروه ينسب للشره . 


(و) يندب أن يأخذها ( بما عدا المنصر ) إن لم يمتح للختصر . والحاصل 
أن المطلوب الأكل بالإيهام والسباية والرسطى لا روى عنه صلى الله عليه صلم : 
« الأكل بأصيع أكل الشيطان وبأصبعين أكلالحبابزة وبالثلاث أكل الأنبيام "° 
فلا يزيد إن لم يحتج لغيرها . وقد أكل صلى الله عليه صلم بالثلاثة وبالأربعة 
ويكتر الشهوات ويقوى جنود الشيطان ويفسد الحسد فا بالك بالخحرام . 

قوله : على قدر لا يترتب عليه ضرر ] : أى لأن الخمصة قد تكون شرا 
من الشبع قال صاحب البردة : 

واعش الدسائس من جوع ومن شبع ‏ فرب مخمصة شر من التخم 

قوله : [ من غير ولد وزوجة ورقيق ] : أى والجميع لك . 

١(‏ ) « الأكل بأصبع واحدة أكل الشيطان وبائتين أكل ابلبابرة وبالفلاثة أكل الأنيياء» 
وواه فى امامع الصئير عن أ هريرة رفى اضعته يقال وردا عن أي أحمد التطريضفق جز این اجار 
وقال : ضعيف . 

فة لاك - بلج 


9 باب ی مسائل شی 


وبالحمسة على حسب الطعام . 

(و) يندب (نية) بالأكل ( حتسنة”) لسن متعلقها : ( كإقامة 
البنية ) والتقوى على الطاعة وشكر المنعم . 

(و) يندب ( تنعيم” المضغ ) : أى الممضوغ أو يراد بتنعيمه المبالغة فيه 
حى يصير الممضوخ ناعاً يلتذ به ويسهل بلعه ويخط: على المعدة . 

(و) يندب ( مصه الماء) وسیذ کر عترزه وهو أن العب مكروه لقوله صل 
الله عليه صلم : « إذا شرب أحلكي فليمص” مص ولا يعب عا » فإن الكباد 
من العب» 27 والكباد بوزن غراب : وجع الكبد . ومثل الماء كل مائع كلين . 

(و) يندب (إباتة) : إبعاد ( القتدح) حين التنفس حالة الشرب ( ثم 
عوده ) : أن القدح لفيه ( مسميما) عند وضعه على فيه ( حامد؟) عند إيانته 
يفعل ذلك ( ثلاثاً) : وهذا هوالراجح » وقيل : يجوز الشرب فى مرة على حد سواء 
والراجح أنه حلاف الأول أو مكروه لقوله صلى الله عليه ولم : « إذا شرب أحدكم 
فليتنفس ثلاث مرات فإنه أهنأ وأمرأ» " بالهمزة فيهما وأخطأ من قرأهما بالألف . 

(و) يندب (متاولة” مين على اليمين) وإن تعدد (إن' كانة) على 
يمينه أحد قبل مناولة من على يساره » ولو كان مفضرلا » فقد ناول صلى الله عليه 
صلم الأعرانى الذى كان على يمينه قبل أبى بكر الذى كان جالسا على يساره . 
طيس لمن على اليمين أن يؤثر غيره بل إن لم یشرب سقط حقه فإن كانوا جالسين 
أمام الشارب فيبدآ بأكابرم . 

( وكره عبه) : يقال عب الحمام الماء شرب من غير مص وتقدم دليله . 


قوله : 1 فقد ناول صلى الله عليه صلم الأعرابى ] إلخ : أى وورد أيضاً : 
« أنه صلى الله عليه صلم اتی بشراب فشرب منه وعن ينه غلام وعن يساره 
الأشياخ فقال صل الله عليه وام للغلام أتأذن لى أن أعطى هؤلاء ؟ فقال لا والله 


(۱ ) وإذا شرب أحدكم فليمس مصاً ولايعب عباً فإنالكباد من المب ء قال فى ابلامع الصغير 
ضعيف دواء الببهقى مربلا. وأورد كلاك عن عل و إذا شريم لاء فاشر بوط مصا ولاتشر بن عبا فإذالمب 
يودث ألكياد » قال رواء الديلمى في مستد الفردوس وقال ضعيف . 

(؟ ) جاء فى الوا عن أنى سيد قال : قال رجل نی صل ات عليه رسام : يا سول الله إن لا آریی 
عن نفس وإحد ؟ فقال صو الله صل الله عليه رسام : أبن الإناء عن فيك ثم تنفس» . 


يعض السان Vas‏ 


© (و) يكره (النفخ فى الطعام ) لها فيه من إهانة الطعام مما يخرج من الريق 
وعليه یکره ولو أكل وحده » وصواء كان فى يده أو فى الإناء ونحصه بعض بالثانى . 
وقيل : العلة أذية الآ كل معه وعليه فلا يكره لمن كان وحده . 

( والشراب ) : لها ورد من النهى عن ذلك فيهما عن‌النى صل الشتعليه وسل “. 

(كالكتاب ) یکره النفخ فيه لشرفه كان ققهآ أو حديثاً قرآثاً وكان 
صلى الله عليه صلم يرب الكتاب . ولكن اعترض ابن عمر على ابن ألى زيد : 
يأنه لم يثيت حديث يفيد النهى عن التفخ فى الكتاب ( اه) ولكن قد يقال 
ابن أبى زيد مطلع ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 

(و) يكره (التنتفس ف الإناء ) : حال الشرب وقد تقدم أنه يندب 
التنفس خارج الإناء وربا كان نفسه كريهاً فيغير الإناء حى يصير ذا رانحة 
كريهة يعرفها حى النساء ويتكلمون بقبح فى الشارب كا قرره شيخنا الأمير . 

( و ) يكره(التناول” )للمأكول والمشروب ( ب)اليد(اليسرى )حيث أمكن باليمى . 

(و) يكره ( الاتكاء) حال الأكل على جنبه ( والافتراش") التريع بل 


يا رسول الله لا أوثر بنصيبى منك أحداً قال فتله رسول الله صلى الله عليه وام 
ف يده » يعنى أعطاه . 

قوله : [ وحصه بعض بالثانى ع : أى الطعام الذى فى الإناء . 

قوله : [ يترب الكتاب] : أى وقد شاع عل ىالألسنة: ما خاب كتابترب . 

قوله : [ ومن حفظ ] [لخ : من اسم موصول مبتدأ وحفظ صلته وحجة خبره 

قوله : [ بقبح فى الشارب ] : أى فه بمعى أنهم يقولون إن فه أمخر . 

قوله : [ ويكره الاتكاء ] إلخ : سثل مالك عن الرجل يأكل وهو واضع يده 
على الأرض ؟ فقال إنى لا أبتغيه وأكرهه وما معت فيه شيثاً » والسنة الأكل 
جالس] على الأرض على هيثة مطمئن عليها ولا يأكل مضطجعا على بطنه 
ولا متكت على ظهره لما فيه من البعد عن التواضع ووقت الأكل وقت تواضع 
)١( 0‏ الحديث السايق فى الوا ففيه أن روان بن اکر مأل آبا سید : عت من وسيل الله 
صل اق عليه وام أنه بی عن التفخ فى الشراب فقال له أبو سعيد : نمم . وساق ما تقدم . 


va‏ باب فى مسائل شی 
الطلوب جاوس كبجاوسه صل اله عليه صلم أن يقيم ركبته اليمنى أو مع اليسرى 
أو يجلس كالصلاة وجنا صلى الله عليه صلم مرة على ركبتيه حين أهديت له 
شاة فقيل له : ما هذه الخاسة ؟ فقال صلى الله عليه صِلم: « إن الله جلى 
عبدأكر عا وم يحعلنى جباراً عنيدا» 27 وقال : وإنماأنا عبد کل كا يأ كل العبد وأجلس 
كنا يجلس العبد » 27 لن السيادة والعظمة إنما تكون لله تعالى . 

( و) يكره الأكل ( من رأس الريد) لأن البركة تترل على وسطهء وى رواية 
« إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة » وهذه تشمل غير الأريد » 
والرید : مايفت من الحبز ثم يبل بالمرق وإن لم يكن لهم » ولا ينبغى قسم الرغيف 
بالحنجر بل باليد ولا يقسم من وسطه بل من حواشيه والسنة فى اللحم أن يؤكل 
بعد الطعام وأن ينهش قال صلى اقه عليه وسا : «خیر إدامكر اللحم 9 وقال 


وشكر لله على نعمه (اه) ‏ 

قوله: [ أن يقيم ركبته اليمى ] إلخ : أشار الشارح لثلاث یئات لحاوس الا كل . 

قوله : [ وان لم يكن للحم ] : أى زائد فوق المرق وإلا فالمرق لا يكون 
إلا الماء الى طبخ فيه اللحم كنا أن التريد اسم للمفتوت فيه كنا قال الشاعر : 

إذا ما المبز تأدمه بلحم فذا وأمانة الله الريد 

ويقاس عليه فى الآداب كل خت فى طعام لأنه يسمى ثريدا عرق ون 

قوله : [ أن يؤكل بعد الطعام ] : أى وحينئل فا شاع من قرم : ابدعوا بسيد' 
الطعام فعلى فرض صحته لم يأخل به مالك . 

قوله : [ خير إدامكم اللحم ] : ليس فيه ولا فیا بعده دليل على النهش 

)١(‏ ولت الله جملى عبد كرما وم يجملى جباراً عنيداً » قال فى ابلامع الصفير : حديث حسن 
عن عبد الله بن بسر ؛ رواء أبو داود واين ماجه . 

(؟) « انما آنا عبد آکل كا يأكل العبيد وأشرب کا یشرب المبيد » قال ی المامع_الصئير عن 
أنس وواه این عدى فى الكامل . وقال ضعيف . 


(؟ ) « خير الإدام الحم وهوسيد الإدام » رواه ق المامع الصغير عن ألس وال عن البنهقى فى 
شعب الان وقال : ضعيف . 


بعض الان Vev‏ 
صل الله عليه وم : « سيد إدام الدنيا والأخحرة الحم ۲ . 

(و) يكره (غسل اليد بالطعام ) : كدقيق الحنطة » وكذا مسح اليد به 
وهذا هو المعتمد وقيل يجوز لأن الصحاية كانوا يمسحون أيديهم من الطعام 
فى أقدامهم وهى أدنى من اليد ويشمل الطعام دقيق الترمس والحلبة وروی عن 
مالك أنه لا بأس بالتدلك به فى الحمام » وبذهب أنى حنيفة ليس بطعام قبل 
أن يحلو بالماء ( كالنخالة ) : أى نخالة القمح ل فيها من الطعام بخلاف 
نخالة الشعير فلاكراهة فى الغسل بها ومثل بالنخالة لأنها يتوه فيها عدم الكراهة 
ولا فرق فى الكراهة بين زمن المسغبة وغيرها . 

(و) یکره (القران فى کر ) : أى أخذ اثنين فى مرة ولو کان ملكه 
حيث أكل مع غيره ثلا ينسب للش ء فإن كان الغير شريكا بشراء أو غيره 
فيحرم للاستبداد بزائد إن استووا فى الشركة أما وحده أو مع عياله فلا يكره . 

( والشرة” فى كل" شی ء) مکرو ( وقد يحرم ) كا قلنا فى الشركة . 
والمناسب أن يستدل بقوله صل الله عليه واه أدن العظم منفيك فإنه أهنأ وأمرأ». 

قوله : 1 وهی أدنى من اليد ] : أى فإن كانت الكراهة من أجل التهاون 
فقى المسح بالرجل أعظم تهاودً) وحينئذ فلا كراهة ؛ لآن فعل الصحابة حجة . 

قوله : [ قبل أن محلو بالماء ] : عائد على دقيق الترمس واغلبة . 

قوله : 1 فيحرم للاستبداد بزائد ] : قال التفرارى اختلف هل النهى للأدب 
أولئلا يأخل كل واحد أكثر من حقه ؟ فعلى الأول يكون نهى كراهة » يعلى الثانى 
يكون للحرمة . قال الأقفهسى : مسألة هل الطعام المقدم للضيوف يملكونه 
بمجرد التقديم أولا يملكونه إلا بالأكل ؟ وعلى كل لا يجوز للواحد من الضيوف أن 
يعطى أحدا منه شیا بغير إذن صاحبه بناء على أنه لا بملكه إلا بالأكل أو بغیر 
إذن من بقية أصحابه بناء على ملكهم له بالتقديم » فعلى الأول العبرة بإذن بعضهم » 
وعل الثانى العبرة بإذن صاحب الطعام . 


. اقظرالنيث البق‎ ) ١( 


فصل فى بعض السنن 

سيذ كر أنها كفاية . 

(لداخل أو مار على غيره) أو راكب على ماش أو راكب فرس على راكب 
بغل أو جمل أو حمار وراكب البغل على راكب الحمار » لكن يخرج الكافر 
من عوم الغير » إذ یکره بدؤم بالسلام فإن سلموا علينا بصيغتنا رددنا عليهم 
( السلام” عليه ) على الغير . وقد ورد : « من" قال : السلام عليكم كتب الله له 
عشر حسنات » فإذا قال : ورحمة الله كتب له عشرون حسنة »> وإذا قال : 
وبركاته »“كتب له ثلاثون حسنة » . وقال تعالى: 2( فإذ] داحم بیو فسكتموا 
على أنفسكم 4 . 

ثم بين صفة السلام الذى تنوقف السنة عليها بقوله : 

بأن" قول ) الرجل أو غيره : (السلام عليكر أو سلام” علیکم ) : أى 
عليكم السلام فلا بد من ميم الجمع ولو كان المسلم عليه أنى وإحدة» وإلا فلا يكون 


فصل : 

قوله : [ سيذكر أنها كفاية ] : أى على المشهور . 

قوله : [ لكن يخرج الكافر من عم الغير ] : مثله شابة ليست عرمًا وقاضى 
حاجة وسكران ومجنون ومن تعلم أنه لا يرد سلاما . 

قوله : [ سلمواعلينا بصيغتنارددنا عليهم ] : قال التفراوى ويبقى النظرلو سلم 
واحد تمن لا يسن السلام عليه هل يجب رد السلام أولا ؟ ويظهر عدم وجوب 
رد سلامه فإذا علمت ذلك فقول الشارح رددنا عليهم أى لا على سبيل الوجوب » 
وإنما يندب لقوله تعالى: ل( وكدولوللشّاصس تًا 29. 

قوله : [ كتب له ثلاثون حسنة ] : أى فالأفضل ابادمع . 

قوله : [فلابد من ميم ابمحمع ] : أى لآن مع المسلم عليه الحفظة وهم 

. ۸۴ سورة البقرة‎ )۲( . ٦١ سورة التوراية‎ )١( 

Vah 


يض السان ۷0۹ 
آنيا بالسنة وأما تعريف سلام الابتداء قفيه حلاف جرى المصنف على أنه لا تترقف 
عليه السنة وقال أبو الحسن : السلام فى الابتداء لا يكون إلا معرفاً قال شيخنا 
العدوى عليه سحائب الرحمة والرضوان : لأنه الوارد » خلافاً لمن قال : يكفى 
أن يقول : سلام عليكم . 

( ووّجتب) علىالمسلم عليه (الرد) على اسل ( يمل ماقال”) فعىهذا لواقتصر 
على عليكم السلام مع كون المسلم زاد لا يجوز ولكن قال شيخنا الذى بفيده التثقين 
الحوزز » حيث قال إن زاد لفظ الرد على الابتداء أو نقص جاز وغوه فى المعوئة 
( كفاية" فيهما) : أى فى الايتداء وارد على المشهور . وقيل : الابتداء فيض 
كفاية والرد فرض عين . واعل, أنه لابد من الإسماع عند الإمكان نعم إن كان 
المسلم أصم يرد عليه بالإشارة مالم يفهم من اللفظ وإلا فيكون له اللفظ والإتيان 
بالواو فى الرد أفضل على الراجح ویکفی الرد إن حذف ميم الجمع كا يكفى 
لو نطق فيه بصيغة الايتداء . 

( ودب للراد” الزيادة للبركة ) حيث اقتصر المسلم على أقل منها على ما قاله 
وهو المشهور من وجوب الرد مثل الابتداء > «أما على كلام التلقين فالندب 
ولو آم المسلم بالبركة تأمل . 
كجماعة من بی آدم . 

قوله : [لأنه الوارد ع : أى وحينئذ فالمعتمد أنه لابد من تعريف سلام 
الابتداء والإتيان بي الجمع بخلاف رد السلام . 

قوله : [ الرد على المسلم ] إلخ : إنما وجب الرد لقوله تعالى: oH}‏ يه" 
بسحية قحيو باحسن متها أو رداوعا ١‏ 

قوله : [ نعم إن كان المسلم أصم ] : مثله البعيد . 

قوله : [ يرد عليه الإشارة ] : الباء للمصاحبة أى يرد عليه بالفظ مصاحبا 
للإشارة لا أنه يرد بالإشارة فقط . 

قوله : [ وأما على كلام التلقين ] : أى من -جواز التقص ف الرد وتقدم عن 
الشيخ العدوى ما يفيد اعياده . 


ا باب فى مسائل شی 


(واللصافحة") مندوبة على المشهور . وقيل : مكروهة » وهو وضع أحد 
اللاقين بطن كفه على بطن كف الآحر إلى آخر السلام أو الكلام لقوله صلى 
الله عليه وسلم ٠:‏ تصافحوا يذهب الغل عنكر "٠ء‏ وتهادوا تحابوا ذهب الشحتاء » "“ 

قوله : صل اله عليه صلم : ٠‏ يذهب » علوم فى جواب الآمر حرك 
بالكسر تخلصاً « ولغل » بكسر الغين': الحقد › فاعل « يذهب » و« تهادا » 
بفتح الدال وه الشحناء » بالمد. ١‏ 

ويكره خطف اليد بسرعة كا يكره تقبيل يد نفسه بعد المصافحة وتقبيل 
يد صاحبه حينها على ما يآتى فى المصئف. ولاتجوزمصافحة الرجل المرأة ولومتجالةة؛ 
لأن المباح الرؤية فقط » ولا السام الكافر إلا لضرورة . 

(لا) تندب ( العانقة ) بل تكره عند مالك وهو المشهور لأنه - وإن ورد 
أنه صل الله عليه ص عانق سيدنا جعفراً حين قدم من السفر - فعلة الكراهة ‏ 

قوله : [والمصافحة ] : معطوف على الزيادة وجعله الشارح مبتداً خبره 
محذوف » وهو لا دليل عليه فى الكلام . 

قوله : [ لقوله صل الله عليه سل تصافحوا ] إلخ : أى وبر : « مامن 
مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر هما قبل أن يقرقا ؛ . 

قوله : [ والشحناء بالمد ] : أى وهى اليغضاء . 

قوله : [ولا تجوز مصافحة الرجل المأة ] : أى الأجنبية وإئما الممتحسن 
المصافحة بين المأتين لا بين رجل وامرأة أجنبية » والدليل على حسن المصافحة 
ما تقدم وقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له : « يا رسول الله الرجل منا يلقى 
أخاه أو صديقه أينحتى له قال :لا. قال : أفيلزقه ويقبله ؟ قال : لا . قال: 
أفيأخله بيده ويصافحه ؟ قال : نعم » قال التفراوى وأفى بعض العلماء 
يجواز الانحناء إذا لم يصل ملد الركوع الشرعى . 

قوله : [.جعفراً ] : أى ابن عمه أخخا على بن أبى طالب کرم الله وجهه . 

ا عر م تسافا يذهب الل عن قلوبكم » قال ف المامع الصغير ضميف رواه أيزعنى 

ف . 
(۲) ه اديا تحابوا وتصافحط يذحب الفل عنكم » عن أي هريرة رياة ابن عساكر وال فى ابماعح 
الصنير حسن . 


بض ال لف 
من كوب النفوس تنفرمنها - منفية فيه صلى الله عليه صلم . وال سفيان بن 
عيينة بهو من كبار الجتهدین بجوازها ويشهد له قول الشعبى : « کان أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا فإذا قدموا من سفر تعاتقوا » وهذا 
يرد على المشهور ؛ لأن العمل حجة لكن المعتمد ما تقدم . 

(و) لا يندب (تقبيل” اليد ) بل یکره . ولراد : يد الغير » وأما يد 
نفسه فليس الشأن فعل ذلك » وإن وقع فيكره . ومخل كراهة تقبيل اليد إن كان 
المقبل مسلماً فلو قبل يدك كافر فلا كراهة . 

إلا لمن" تمرتجتى بركته”) وعليه حمل ما صح « أن وفد عبد القيس ا 
قدموا على النبى صلى الله عليه وسلم ابتدروا يديه ورجليه؛ وروی أن سعد بن 
مالك قبل يده صل الله عليه صلم ( من ولد وشيخ وصالح ) فلا یکره بل 
يطلب وحكر غير اليد من الأعضاء كالرأس والكتف والقدم كاليد نهياً وطلاً 
وقال سيدى أحمد زروق نفعنا الله به : تمل الناس على ابلحواز لمن يتواضع له 
ويطلب إبراره . 

( والاستئذان واجب) بالإجماع لقوله تعالى: واد بلع الأطلفال” متكي اهم 


قوله : [ لأن العمل حجة ع : قد يقال إن مالكاً رأى أن عمل أهل المدينة على 
عدم فعلها . 

قوله : 1 وروی أن سعد بن مالك قبل يده ] : أى وروی أيضاً : « أن 
أعرايًا قم على رسول اله صلى الله عليه صم فقال : أرنى آية . فقال : اذهب 
إلى تلك الشجرة وقل ها النى صلى الله عليه وسلم يدعوك فتحركت بين شالا 
وأقبلت إلى النبى صلى الله عليه صلم وهى تقول السلام عليك يا رسول الله 
فقال له : قل ها ارجعى. ققال لا ارجعى فرجعت کا كانت ققيل الأعرابى يده 
ورجله صل الله عليه وسام » . 

قوله : [ من يتواضع له ويطلب إبراره ]: أى لأن فى ترك ذلك مقاطعة وشحناء 
خصوصاً فى زماننا هذا . | 

قوله : [ واجب بالإجماع ] : أى على مريد الدخول ووجوب الفرائض 
دل عليه الكتاب والسنة كا أفاده الشارح : 


لف باب فى مسائل شی 
فلليستا”ذ_نوا )27 ولقوله صلىالقهعليه وسلم لرجل » قال : يارسول الله أستاذن على أ ؟ 
قال صلى الله عليه صلم : «نعم » قال : إى معها فى البيت . فقال صلى الله 
عليه صلم : « استأذنها » قال : إنى خادمها . فقال صلى الله عليه وسلم : «استأذن 
عليها » أتحب أن تراها عريانة ؟ » فن جحد وجوبه يكفر لوروده كا تقدم 

ضرورة . 

(إذا أراد” دخول” بيت ) مفتوحا أو مغلوقاً حيث كان » لا يدحل إلا بإذن» 
لا نحو حمام وفندق وبيث قاض وطبيب وعالم حيث لا حرج فى الدخول بلا إذن 
وإلا فكغيرها ف (يقول : سلام عليكي) علمت حكر السلام وقد جرى المصنف 
على أنه يقدم على الاستئذان . وقال ابن رشد : يسام بعد الاستئذان ( أأدخل ؟) 
يقول (ثلانًا) ولا يزيد حيث غلب على ظنه السماع ويقول مقام «أأدخل » 
نقر الباب ثلاثاً ولو مفتوحاً والتنحنح » ويكره الاستئذان يالذكر . 

( فإن أ'ذن” له) فليدخل ولوجاء الإذن مع صبى أوعبد حيث وثق بخرهما 
لقرينة وإن قيل له : من أنت ؟ فيقيل : فلان باسمه لا ينحو آنا فإنه أذكر 
صل الله عليه صل على من قالها . ويحل وجوب الاستئذان إن كان بالبيت أحد 
لا يحل النظر لعورته بخلاف الزوجة والأمة ليس معهما غير فيندب وهل يحب 
على الأعى قرلان . ٠‏ 

(وإلا ) يؤذن له بعد الاستئذان ثلاث مع ظن السماع أو قيل له ايحم 
(رجم ) وجوبآ ولايلح ولا يتكلم بقبيح ولا يدخل إلا بعد الإذن لا عجرد 

قوله : [ ويكره الاستتذان بالذكر ] : أى لمافيه من جعل اسم الله 5 لة . 

قوله : [فإنه أنكر صل الله صلم على من قالها ] : أى حيث حرج له 
صل اقه عليه وسلم وهو يقول أنا آنا وإنما كره بها لأنها لا تعين المقصود » ولآنها 
هلك بها من هلك كفرعون وإبليس . ١‏ 

قوله : [ قولان ] : الظاهر منهما الوجوب لعموم قوله تعالى : « يأ يها الّذينَ” 
نوا" لاتد لوا يونا خب يويك" حى اتسنا نسو" . 

قوله : [رجع وجوبًا] : أى لقوله تعالى : ون قيل” لكم ارلجعنوا 


. ٣۷ سورة التورآية‎ )١( . سورة النور آية وه‎ )١( 


بش الى يلف 
الاستئذان كا يقع من العوام وأمثاهم . 

٠‏ ( وداب عيادة” المرضى) لقوله صل الله عليه صلم : ١‏ ما من رجل يعود 
مريضاً إلاخرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حى يصح 276 وبجل 
الدب إذا كان عنده من يقوم به لأنها فرض كفاية حيث تعدد من يقوم به 
وإلا تعينت . ويطالب بها ابتداء القريب فالصاحب فأهل موضعه » فإن ترله 
الجميع عصوا والعائد يكون ذكراً أو أنى وإن أجنيية بدون خلوة . 

( ونه ) : أى من أفراد المريض الذى يعاد ( الأرامسد”) وصاحب ضرس ودمل 
على الراجح ‏ 

(و) يندب (الدعاء له ) : أى المريض وإن كان لا يكره المريض 
وضع اليد عليه ندب وضعها ومن أحسن الدعاء : أسأل الله العظيم رب العرش 
العظيم أن يشفيك ويعافيك » سبع للوارد بذلك . 

(و) يندب للعائد ( طلب الدعاء مته) أى من المريض ورك المندوب 


حلاف الأول . 
(و) يندب (قصرّ اللحلوس_عنده) مالم يطلبه وكثرة لحاوس بدون طلب 
مكروه أو حرام . 


( و)يندب أن( لا يتطل عا ف البيت )من الأمتعةوقديجب وربايشعربه امصتف. 


فارجعوا هو از کی لك" وق يما تعملونعكم ي ". 

قوله : [ لقوله صلى الله عليه صلم مامن رجل ] إلخ : أى ولقوله أيضا : 
ومن عاد مريضا خاض ف رحمة الله فإذا جلس عنده استقر فيها » ومن 
توضاً فأحسن الوضوء ثم عاد مريضا أبعده الله عن النار سبعين خريفاً » . 

قوله : [ الأرمد ] إلخ: أى وما ما ورد من أن صاحب هذه الثلاثة لا يعاد 
فقد ضعفه بعض المحدثين . 

قوله : [ وریا يشعر به المصنف ] : أى حيث اتی بلا الى تکون للنهى 

)١(‏ عن عل بن أن طالب : «مامن رجل يعد مريضاً مسا إلاغرج ممه سبمرن آلف ملك 
يستغفرون له حى يصبح ( يأل عليه الصباح ) وين أتاء مصبسا خرج ممه سبعين ألف ملك يستنفرونا 
له حي می » قال فى الماع الصغير : صسيح ورواه عن أب داود واذا كم فى مستدركه . 

( ؟) سورة النورآية ۲۸ . 


لف باب ی سبائل شی 

(و) يحب على العائد أن ( لايقتنطه') من العافية إذ فيه غاية الأذية » 
ويندب تقليل السؤال عن حاله » فكثرته مكروهة » وقد يحرم ويندب أن يظهر 
له الشفقة فعدم ظهورها بالسكوت خلاف الأول ويإظهار ضدها من التشفى 
فيه حرام للأذية ويندب الحشوع حال ابحلوس عنده وأن يبشره بثواب المريض 
ويطلب من المريض أن لايضيع ما عليه من الطاعة وأن يكثر الرجاء وعدم التشكى 
إلا لن يرجى دعاؤه ولا يخرج فى كلامه ولا يتوكل على طبيب عند الدواء . 

( ودب للعاطس) حيث لم يكن ف الصلاة( ملد الله) : أى قوله : 
الحمد لله » فقط على المعتمد وقيل : يزيد « رب العالمين » كفعل ابن مسعود 
وقبل : يزيد «على كل حال » كفعل ابن حمر . وقيل يقول : الحمد لله 
حمدا كثيراً طيبآ مباركا فيه كفعل غيرهما , 

(و) يجب على من “مع العاطس المسلم كفاية ‏ حيث لم يكن المشمت فى 
الصلاة ول يكن العاطس امرأة يخشى من كلامها الفتنة وإلا فلا تشميت - (تشميشه 
بيرحمك لله بدون ميم ابع © فإنكان العاطس كافراً قال له هداك الله 
(إن عه : أىسمعه محمد الله أو مم شخصاً يشمته 2 لكون ذلك الشخص 
“مم حمده ٤‏ لكن يقال حيث شمته الغيرسقط فرض الكفاية ؟ نعم »> على قول 


والأصل فيه التحريم . 

قوله : [ ويطلب من المريض ] : أى على سبيل الوجوب ف الواجب والندب 
فى المندوب ويكون على حسب الطاقة . 

3 1 ولايمخرج فى كلامه] : أى عن ادود الشرعية بالكلمات المستقبحةشرعا . 

: [ولا يتوكل على طبيب عند الدواء ] : أى بل يقصر توكله على 

الله اا ليدم 

قوله : [حيث لم يكن فی الصلاة ] : أى وأما لركان فيها فيكره له ذلك مع 

قله : [حيث لم يكن المشمت فى الصلاة ] : أى فإن كان فيها وشت 
غيره بطلت إن كان متعمدا عالما أنه فى الصلاة وإلا سجد السهو . 

قوله : [ تشميته ] : أى ولو تسيب ف العطاس . 


يعض الستن Ve‏ 
صاحب البيان إن التشميت فرض عين وبشهد له قوله صلى الله عليه صا : «حقنًا 
على كل من "معه أن يقول له: يرحمك اله ؛ فإن لم يسمعه إلخ فلا يطلب التشميت 
نعم يندب له أن يذكره كما قال . 

( وذ كيره ن“ نسى) العاطس الحمد لله »> واعلم أنه إن عطس فرق 
ثلاث سقط طلب التشميت ويقول له : أنت مضنوك » أى مزكوم عافاك الله » 
وهذا إن توالى الزائد وإلا فيشمت . 

( ويندب ) للعاطس د بيغفر الله لنا م كيم ابرم لأن الملائكة 
تشمت (أو ) يرد بقوله : ( يهديكم الله ويصلح بالكم ) حالكم والآيل المع . 
لا يقال الدعاء بالحداية للمؤين من تحصيل الحاصل لأنا تقول الماد بافداية 
لتفاصيل الإيمان وقد أمر الله بطلبها فى كل ركعة من الصلاة « اهدنا الصراط 
المستقيم » ( اه ملخصا ) شيخنا العدوى رضى الله عنه . 

( وتشُدب لمتثائب ) بالمثلثة وبلمد والهمز لا بالواو أى لمن فتح فاه بسبب 
البخارات الجتمعة من الأ كل الكثير ومن الشيطان للكسل ولذا لم يتثاءعب نى . 
(وضع يند) بمى أو ظهر اليسرى أو أى شىء بنع دخول الشيطان فى فيه 
وبعد التثاؤب يتفل بريق حفیف ثلاثا إن كان فى غير الصلاة ( ولایعوی كالكلب) 
لأنه فعل قبیح عرفاً ‏ 

( ودب كثرة” الاستغفار ) لا ورد فى ذلك قال تعالى : $ فقت استعفروا 


قوله : 1 وتذكيره إن ثسى ع : أى بأن يقول : « الحمد لله رب العالمين » 
کا قال بعضهم : 

من يسبقن عاطسا بالحهد يأمن من شوص ولوص وعلوص كذاوردا 

عنيت بالشوص داء الضرس م بجا يليه للأذن والبطن استمع رشدا 

قوله : 1 يسبب البخارات المجتمعة ] : أى وقد يكون رض . 

قوله : [ أو ظهر اليسرى ] : أى لا باطنها لأنه معد" لإزالة الأقذار . 

قوله : 7 إن كان فى غير الصلاة ع : أى وأما ى الصلاة فيبطلها التفل إن 
کان عدأ أو جهلا . 


VT‏ باب فى مسائل شی 
ريك اکان غار 'وقال تعالی : وبا كان انه معا بهم وهم يستخلفرون 21 


وقال تعالى : ل(واستتخفروا الله إن" الله عقو ررحم ) قال صلى التدعليه صام : 
« من استغفر الله دبر كل صلاة ثلاث مرات فقال أستغفر الله العظيم الذى 
لا له إلا هوا مى القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإنكان قد فرمنالزحف»4). 
وينبغى أن يستعف رللمؤمنين لقوله صل الله عليه صلم : « من استغفر للؤمنين والمؤمنات 
كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة » *أوقال صل الله عليه وسل : « الاستغفار 
ممحاة لللذوب » . 

(و) يندب ( الدعاء )قال تعالى : اد علوق أسمتجبة لک ) إن قلت 
وعده حق فإذا طلب العبد ما لم يكن فى علمه حصوله فيازم إما إخلاف الوعد 
أو غير ما تعلق به العم . قلت أجيب بأن وعده تعالى بالإجابة لا بخصوص 
المطلوب أوأنه لايوفق لطلب مالم يعلم حص وله وقال صلى الله عليه وسار :« الدعاء 
مفتاح الرحمة »وى رواية ٠:‏ النحاء سلاح المؤمن؛ "“ وى رواية « الدعاء جند 
من ألجناد اللہ 40) . 


قوله : 1 وإن كان قد فر من الزحف] : بالغ عليه لآنه من أكير الكبائر 


بعد الشرك يالله . 
قوله : 1 أن أضل أو أأضل ] إلخ: الأول فى كل مبی للفاعل والثانى مبى 
للمفعول » ومعى اللدميع ظاهر . 


. ٠١ سورة نوج آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال آية ٣۴‏ . 

(؟) سورة البثرة آية 144 . 

( 4 ) عن البراء روه فى الشامع الصغير عن أب يمل فى مسنده وأبن السى يقال ضعيف . 

)١( .‏ روه ف المامع الصغير عن عائشة لابن السى وتال ضعيف . 1 

( *) الدعاء مفتاح ألرحمة والضو مفتاح الصلاة والصلاة مفتاح الحنة . وعن أبن عباس قال ى 
المامع الصغير عن الديلمى فى مسند الفردوس وقال ضعيف . 

(۷) و الدعاء سلاح الميين وصماد الدين ونور السموات والأرض ۽ عن على بن أنٍ طالب قال فى 
المامع الصغير صحيح . لأب يعلى فى مسئده . 

(۸) «الدعاء جند من أجناد الله مجند يرد القضاء بعد أن يبرم ۾ قال فى الجامع الصغير : رواه 
أبن عساكر مرسلا - ضعيف . 


بعض السن باك 


(و) يندب ( التعوذ" فى جميع الأحوال) كعند دخول المنزل يقو : بحسم 
الله ما شاء الله > وعند الحروج کا روى عنه صل الله عليه سل كان يقرل 
عند نخروجه من المتزل : « اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أوأضل أوأذل أوأذلأوأظم 
أو أظم أو أجهل أو يجهل على » ور إذا قال عند خروجه « بسم الله توكلت 
على لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم قال كفيت وهديت ووقيت فتنفر 
عنه الشياطين » الحديث . 

(واحسته :ماو رد فى الكتاب)نحو : ؤربّناآننا فى الد نيا حسة وى الآخيرة 
حستنة وقيتا عتذاب النار) ( والسنة ) كقوله صل اقه عليه صلم « سيد الاستنفار ب 
اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت» الحديث وقوله صلى الله عليه وام : ٠‏ اللهم إنى 
أعوذبك من الم والحزن وأعوذ بلك من العجز والكسل وأعوذ بك من اين والبخل 
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » وقد علمه صلى الله عليعصم لرجل أتعبه 
الدين قال الرجل فبعد مدة قليلة فاض خيرى على الحيران ( ولا سيا عند النوم) 
ققد كان صلى الله عليه وسلم عند النوم يضع يده اليمى تحت خده الأيمن بعد 
أن يضطجع على شقه الأيمن ويده اليسرى على فخذه الأيسر ثم يقول : د الهم 
باسمك وضعت جنبى وباسمك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسى فاغفر ا وإن 
أصلتها فاحفظها عا حفظ به الصالحين من عبادك اللهم إنى أسلمت نفسى إليك 
وأبلمأت ظهرى إليك وفوضت أمرى إليك ووجهت وجهى إليك رهبة منك ورغية 
إليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك أستغفركوأتوب إليك آمنت بكتابك الذنى 


قوله : [الحديث ] : مامه : ١‏ ويقولون ما تصنعون عند رجل قد كفى 
وهدى ورق » أفاده التفراوى . 

قوله : 1لا إله إلا أنت الحديث ] : تمامه : « خلقتى وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك بنعمتك على" 
وأبوه بدنى فاغفرلى فإنه لا يخفر الذنوب إلا أنت » . 

قوله : [ ولاسيا عند. النوم وا موت ] : هكذا فى نسخة وقد شرح عليها الشارح 
وى نسخة بأيدينا ليس فيها ذلك . 


V4‏ هاب فى مسائل شی 
أثزلت وآمنت برسولك الذى أرسلت فاغفرلى ما قدمت وما أخخرت وما أسررت وما 
أعلنت أنت إلى لا إله إلا أنت رب قنى عذابك يوم تبعث عيادك» . 2 7 
( و) خحصوصاً يتأكد الدعاء عند علامات( الموت ) فإنه وقتشدة وحضور 
الفتانات ويدعو بنحو : « ربنا آثنا من لدنك رحمة وهي“ لنا من أمرنا رشداً اللهم 
هون علينا سكرات الوت » . 
٠‏ (ويجوز الرافى)جمع رقية وتكون ( بأسماء اقه) وبأسماء انى صلى الله عليه 
والصاحين ( وبالقرآن ) ويتحرى ما يناسب ون كان القرآن کله شفاء على 
أن من فى قوله تعالى لإوننزل منالقرآن» البیان ( وقد ورد) الرق يأسماء اللهء کا فى 
الصحيحين أنه صلى الله عليه صلم كان يعوذ آهل بيته بيده اليمنى ويقول : 


قوله : [ فاغفرلى ما قدمت وما آخحرت ] : تعليم منه عليه الصلاة والسلام 
لأمته لعصمته من الذنوب وهلا أحسن ما يحمل عليه الحديث » وهذا الدعاء 
مجموع من عدة أحاديث مع زيادة ونقص غير لين . ْ 

قوله : [ ويحو ز الرق ع : عبر باب لاز ردا على من توهم المنع واستدل باعلنديث 
الآ وهو قوله صلى الله عليه ولم : « يدخل ابلنة من أمى سبعون ألفا إلخ » 
ويأق اواب عنه . 

قوله : [ ويتحرى ما يناسب ع : أى والأول تحرى الآيات والسور الى ورد 
استعمالحا فى التعرذات والرق . 0 

قوله : على أن من ] إلخ : أى وهو المعتمد فأى آية من كلام الله شفاء 
ولو اشتملت على ذم لأن شفاءها من حيث تتزفا من الله . 

قوله : [ كا فى الصحيحين ] : أى وى صحيح مسلم أيض]ً عن عبان 
ابن العاص : أنه شکا إلى رسو الله صل الله عليه وس وجما نيمده فى جسده 
مناه أسلمفقال له سول الله صلى الله عليه ولم :ضع يدك على الذى تألم من -جسداك 
وقل بسم اله ثلاث وقل سبع هرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر . 
قال ففعطت ذلك فأذهب الله ما كان من الام فلم أزل آمر يها أهلى وغيرهم » ( اه) 
وكأن" المصنف يقول هذا إذا رق نفسه فإن رق غيره قال أعيذه أو أعيذها 
بعزة الله وقدرته من شر ما جد ويحاذر . 


يعض السان ۷4 
«اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الغا لاشفاء إلا شفاقك شفاء لايغادر 
عبقما » وأقر صلى الله عليه صلم من رق بالفاتحة وقال: و. أحق ما أخذتم عليه 
بجر كتاب الله 2 وكان صل اله عليه وسل إذا اشتكى يقرأ على نفسه الإخلاص 
والعوذتين وينفث فی يديه مسح بهما ما اع من جسده . 

(و) تجوز (التميمة") أى الورقة الشمولة ( بشىء من" ذلك) المذكور 
من أسمائه تعالى والقرآن لمريض وصحيح وحائض وتفساء وبهيمة بعد جعلها فيا 
يقيها » ولا يرق بالأسماء الى ل يعرف معتاها قال مالك ما يدريك لعلها كفر » 
ببيييييببيييييه سس سي 

قوله : [ وقال أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ] : أصل هذا اللحديث 
عن آي سعید رضى الله عنه قال : « انطلق نفر من أصحاب النى صل الله 
عليه صلم ف سفرة سافروها حى تيا على حى من أحياء المرب فاستضاقومم 
فأب أن يضيفوم فلدخ سيد ذلك الى ة فسعوا له بكل شی ء لاينفعه شىء فقال 
بعضهم لو أتيم هؤلاء الرهط الذين نزلوا يكم لعله أن يكون عند بعضهمشىء فأتوهم 
فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لاخ صعيناله بكل شی ء لاينفعه شی ء قهل عند أحد 
O‏ وه تاق يق لازو انان وا قد سفت م م 

تيك فا آنا براق لک حنى اا آنا ماك الي هم على قطيع من العم 
ل ا 
فانطلق يمشى وا به قلبة قال فأوفوهم جعلهم الذى صا وهم عليه » وقال بعضهم 
اقتسموا فقال الذی رق لا تفعلوا حى نای رسول الله صل الله عليه صلم فنذكر له 
الذئ كان فننظر ما يأمرنا ¢ فقدموا على رسول الله صلى الله عليه صلم فذكروا 
له فقال وما يدرياك أنها رقية قية ؟ فقال قد أصيتم اقتسموا واضربوا لى معكم سهم 
فضحك النى صلى | لله عليه وسل » (اھ من مختصر ابن أب جمرة ) فقوله : 
ولت عام علي اجا a‏ يعض روايات تلك القصة . 

قوله : [ وحائض ونفساء ] : أى وجنب 

قوله : [ ولا يرق بالأمماء الى لم يعرف معناها ] : أى ما لم تكن مروية عن 
ثقة كالأخوذة من كلام ألى امسن الشاذلی كدائرته والأسماء الى فى أحزاب 
السيد الدسوق وابلدلجلوتية . 


(۱) صحيح رواه البخاری فى كناب الإجارة . . 95-ظ 
نَع 


لاي باب فى مسائل شی 


وكره مالك الرقية بالحديد والملح حو خاتم سلبان وقال : لم يكن ذلك من أمر 
الناس. القديم . إن قلت قال صل الله عليه صا : « يدخل الحنة من آمى سبعون 
ألفاً بغير حساب وم الذين يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون » والحواب : 
أن الاسرقاء مطلوب لمن لا قدرة له على الصبر على ألم المرض فلا يناف التوكل 
ويكون النفى فى حق من له قدرة إلخ . 

٠‏ (و) يجوز (التداوى) وقد يحب سواء كان التداوى ( ظاهراً) فى ظاهر 
الحسد كوضع دواء على جرح ( وباطنًا) كسفوف وشرية لوجع الباطن ويكون 
( ما علم نفعه فى ) عام ( الطب ) وألا يحصل ضرر أكترمما كان وإذا عالج 
طبيب عارف ومات المريض من علاجه المطلوب لاشىء عليه وأفضل الدواء خفة 
المعدة إذ التخمة أصل كل داء . 

(و) تجوز ( الحجامة') بمعنى تستحب عند الحاجة إليها وقد تحب وينيغى 
تركها يوم السبت والأربعاء للا ورد  :‏ من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء 
قأصايه مرض فلا يلومن” إلا تفسه »27 فقد احتجم بعض العلماء يوم الأريعاء 
فرض » فرأى النبى صلى الله عليه ولم فى منامه فشكا إليه مابه فقال : أما معت 
من احتجم يوم الأربعاء ؟ إلخفقال: نعم ولكن لم يصحء فقال: أما يكفيك قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم ؟ » قال الغزالى : 

قوله : [ وبوا ب أنالاسترقاء] إلخ : وأجيب أيضا بأنالنهى يحمل على ما إذا 
اعتقد أن الرؤيا تؤثر بنفسها أو بقرة أودعها الله فيها » فإن الأول كفر والثانىفسق . 

قوله : 1 ولا يحصل غبرر ] إلخ : ترز قوله : بما علم نفعه أى وإلا بان 
تداوى بام يعلم تفعه يحصل الضرر إلخ . 

قوله : [ وأفضل الدواء ] إلخ : أى لا فى الحديث : «١‏ المعدة بيت الداء 
واللحمية رأس الدواء وأصل كل داء البردة » . 

قوله [ وينبغى تركها يوم السبت ] : أى لغير قوی البقين ولغير المقتدى به 
وأما هما فلا ينبغى لما التحرز من تلك الأيام تقول مالك : لا تعاد الأيام 
فتعاديلك . 

(۱) عن أن هريرة : «من احتجر يوم الأربعاء أويوم السيت فرأى فى جسمه وضحاً فلايلوين 
إلا نفسه » صحیح رواه البهيق وصححه الا کم ی مستدركه . 


بعض الس لقف 
0 للصحة إلا ق باب الأحكام > يقد ورد الأمر بالمراعاة يوم التلاثاء ویوم 
حك . 

(و) يجوز (الفصد") قطع العرق لاستخراج الدم الذى يؤذى ابلسد 
( و) يجوز التداوى ب (الكى) ا حرق بالنار وقيل يستحب «قيل یکره ففى التدايى 
بالنار ثلاثة أقوال وقوله احتيج له أى للدواء با تقدم . 

© ( وجار قل كل مذ ) ماشأنه الإيذاء ولو لم يؤذ بالفعل ثم بين بعض 

ذلك بقوله ( من" فأر وغيره) كاين عرس . واعلم أن ميتة الثعبان والسحلية وبنت 
عرس والوزع ية إذ كلها ذونفس سائلة ويجوز كل الجميع بالتذكية إلا لضرر 
وعليه يحمل قول من قال بحرمة أكل بنت عرس فإنه من حيگ إنه يورث العمى . 

(وكره حرق" القسمْلٍ ولبرغوث ونوهما) كبق وجميع خشاش الأرض. 
بالنار ولا يكره بشمس ولا قصع أو فرك ولا كان الأصل فيها الإيذاء وإن لم تؤذ 
بالفعل كره بالنار لا فيها من التعذيب ول يحرم 

والحاصل أن قتل جميع الحشرات بالنار مككروه وبغيرهاً جائز وإن لم يحصل 
منه أذية بالفعل وأما النمل بالنون والنحل - با حاء المهملة لك والهدهد والصرد فإن 
حصل منها أذية ولم يقدرعلى تركها فيجوزقتلها ولو بالتارفإن لم تؤذ حرم قتلها ولو 
وأما فضائل الأعمال والآداب الحكمية فلا تتوقف على ذلك يل يتأنس ها باحديث 
الضعيف وبالاثار المروية عن السلف . 

قوله : [الأمر بمراعاة يوم الثلاثاء ] إلخ: أى بامحافظةعلى السجامة فيهما. 

قوله : [ ففى التداوى بالنار ثلاثة أقوال ] : إنما اختلف فيه لما فى الحديث : 
«الشفاء فى ثلاث : شرطة محجم وشربةعسل وكية نار ولا أحب الاكتواء ٠5‏ , 

قوله : [ كاين عرس ] : أدخلت الكاف باق ما ورد إباحة قتلها فى الحل 
والحرم للمحرم وغيره » بل وما يؤذى من بی آدم كالمفسدين فى الأرض بسفك 
الدماء ولب الأموال وهتك احرج . 

قوله : 1 وبغیرها جائز ] : ظاهره يشمل الاء لكن قال بعضهم إن الماء 
كالنار فى الكراهة . ١‏ 

قوله : 1 والصرد ] : هكذا بوزن نحل . 


ذف باب فى مسائل شی 
بغير النار فإن آذت وقدر على تركها فيكره القتل ولو بالنار وهل المنهى عن 
قتله مطلق النمل أو حصوص الأحمر الطويل الأرجل لعدم أذيته بخلاف الصغير 
فشأنه الايذاء ويستحب قتل الوزغ وإن لم محصل منه أذية وقد رغب فيه صلى الله 
عليه صلم فقال ٠:‏ من قنلها فى الرة الأول فله مائة حسنة رف الثانية سبعون وى 
الثالنة خمس وعشرون لأنها من ذوات السموم » . 

باعل أنها ذو تس سائلة فيعها نجسة وتتجس للع الى ترت فيه وات 
لأبى حنيفة » وقال الشافعى رضى الله عن ابدميع بخلاف ذلك . ويكره قتل*“ 
الضفاع إن ل يوذ فإن آذت جاز إن م يقدر عمل تركها وإلا ندب عدم القتل . 
ويجوز أكلها بالذ كاة إن كانت برية . 
© (والرؤيا الصالحة) المبشرة أو الصادقة ( جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة كما ورد ى الصحيحين وهذا إذا كانت من شخص ممتفل أمر الله وإلا فلا » 


قوله : [فله مائة حسنة ] إلخ : إن قلت كان مقتضى الظاهر أن الأجر 
يزيد بتعدد الضربات ؟ وأجيب بأن القتل ها فى مرة يدل على مزيد اعتناء 
القاتل بالأمر ومزيد الحمية الإسلامية , 

قوله : [لأنها من ذوات السموم ] : أى ولا ورد أيضا أنها كانت تنفخ 
النار على إبراهيم امخليل عليه الصلاة والسلام . 

قوله : [ عام أنها ذو نفس سائلة ] إلخ : هذا مكرر مع ما تقدم إلا أن 
يقال : كرره لذ كر المكلاف فيه بعد ذلك , 

قوله : [ إن لم يقدر على تركها ] : أى إن لم يكن الصبر عليها وإنما نهى 
عن قتلها لما قيل إنها أكثر اللیوانات تسبيحًا حى قيل إن صوتها جميعه ذكر 
ولأنها أطفأت من نار إبراهيم ثاثيها . 

قوله : [الميشرة أو الصادقة م : أشار بذلك إلى تنويع اللحلاف . 

قوله : [وهذا إذا كانت من شخص ممتثل أمر الله ] إلخ : هذا التقييدٌ 
على حسب الغالب وإلا فقد تكوّكٌ من غير ممتثل ب بل وتكون من الكفار » وذلك 
كرؤيا عزيز مصر ورؤيا من كان مع يصف عليه السلام فى السجن . 


بض السان Wr‏ 
والأحسن عدم تحديد ذلك الحزء وأما تحديده بنصف سنة لأنه صلى الله عليه وام 
أوحى إليه ثلاث وعشرون سنة وكان قبل ذلك يرى ف المنام ما يلقيه امك ستة أشهر ٠‏ 
فيتوقف على حديث صحيح بأنها ستة وأن ما بعدها ثلاث وعشرون . عم يصح 
فى ذلك خبر » والمراد من كونها جزءاً : أى ف اللدملة إذ فيها اطلاع على الغيب 
من وجه أو لآن النبوة أنواع لأن الوحى كان يأتى على أنواع والله أعلم . 

( ويتبغى أن" يقصمها) : أىيخبربها ويعرض ما رأى (على عالم صالح 
مسحب ) لأنه الى له نور وفراسة . 1 

( ولا ينبغى ) أى يحرم (تعبيرها لغير عارف بها) قال تعالى:.( ولا تقلف 
ما لیس الك" به عام والعلم يتفسيرالرؤيا ليسمنكتب کا يقع ااناس من 
التعبير من ابن سيرين فيحرم تفسيرها بما فيه » بل يكون بفهم الأحوال:الأوقات 
وفراسة وعلم بالمعانى » والفراسة بفتح الفاء وكسرها : نور يقذفه الله ف القلب 
يدرك به الصواب وقيل ؛ ظن صائب . واعلم أنه حرم إذا ملم أنها على خير 
أو شر تفسيرها بالضد لأنهكذب» بل إن كانت شرا يقول نحن + نسأل الله خيرآء 
أو يسكت . وإن فسر بالضد لا تخرج على ما عبرت به . وقيل: الرؤيا على 
ما عبرت به » ولذلك ينهى عن قصها على عدو خرف أن يخبر بسوء فتخرج عليه 
(وسسن" رأى) فى نومه ( ما يكره) واستيقظ من نومه (فليتضل') بضم الفاء 

قوله : [وأما تحديده ع إلخ : هذا الكلام غير مناسب وإنما الذى قاله 
شراح هذا العديث أن هذا ابلحواب لا يم إلالولم يعارضها روايات آخر م أنه 
عارضها روايات كثيرة منها: « جزء من خمسة وعشرين جزءاً) وبنها جزء من 
أربعين جزءاً ومنها « جزء من سبعين » . 

قوله : [ أو لأن النبوة أنواع ] : أى فتارة تكون بالملك جهاراً وهو أقسام 
وبالمكالمة من غير واسطة وبالإلقاء فى الروع وبالمنام . 

قوله : [فيحرم تفسيرها بما فيه ] : أى إن لم ينضم لذلك بصيرة من المعبر 
لان" ما فى ابن سيرين وابن شاهين صحيح قطعنًا لكن لاتتحد الناس فيه بل 
. يختلف بحسب أحوال الناس وأزمانهم وأشغالم . 


. 69 سورة الإسراء آية‎ )١( 


VVE‏ ياب فى مسائل شى 


من باب قتل ويكسرها من باب ضرب »لفل نفث بوويق ( علخ) جهة ( يسار ) 
لأنها جهة الأقذار والشيطان فكأنه يطرده بتحقير ويكرر التفل (ثلااً) للتأكيد 
فى طرد الشيطان (وليقل") ندياً: ( اللهم إن أعوذ بك من.شر ما ریت ) فی 
منای أن يضر إلى فى دینی ودنياى ( وليتحول") ندياً ( على شقه الآتحر ) تفال 
أن لله يبدل المكروه بالحسن وينبغى له أن لا ينام بل يقوم للدعاء وإلصلاة . 

( ولا ينبغى قنَصها ) أى الرؤية الى فيها مكروه واو على حبيب . 


قوله : [ نف بريق ] : أى قليل وقيل بغي ريق واختلف ف التفل والنفث ؛ 
فقيل معناهما واحد ولا يكونان إلا بريق» وقيل النفث بغير ريق وعليه فهو غير 
مناسب هنا لأن المطلوب طرد الشيطان وإظهار احتقاره واستقذاره . 

قوله : [ وينبغى له أن لا ينام ] : قال فى حاشية الرسالة وينبغى له أن 
لايعود لمنامه بعد استيقاظه لأنه إن عاد يعود له الشيطان . 

قوله : [ ولا ينبغى قصها ع : قال فى جاشية الرسالة تنبيه : الاحتياط إذا 
رأى ما يحب كم ما رآه إلا عن حبيب يعلم بتعبير الرؤيا . بخلاف من رأى 
المكروه فإن المطلوب مته بعد قيامه الصلاة والسكوت عن التحديث إا يراه (اه) 
وعليه بالتضرع والالتجاء إلى الله لأن ما أراه المكرو فى متامه إلا ليتحرز منه 
لا قى الحديث : 3 إذا أراد الله بعيد خيراً عاتيه فى منامه » . 


حاعة 
فى جعل آنحر كتابه ما يتعلق بالله ورسله من البشارة وحسن الاتة ما لايخفى 
(كل” كائنة ى الوجود فهى بقدرة. الله تعللى) : فهوالمىجد الخير والشر وفيه 
رد" على القدرية القائلين : إن العبد يخلق أفعال نفسه الاحتيارية . وأن القاتل قطم 
أجل المقتول » :وهذإ#بأطل » بل أماته الله لاتقضاء أجله ولو لم يقتل » لاحتمال أن 
يحيا وأن يموت فلا نجزم بواحد لأنه مغيب عنا وتتعلق القدرة بالمعدوم أيضاً وبالعدم 
غير الواجب ومن غير الواجب قطع العدم الأزلى فيا لا يزال . 


م خاتمة : قوله فى جعل آخر كتابه خير مقدم وما لايخفى مبتدأ مؤخر 
وقوله من البشارة بصن اللانمة بیان لما لا يخفى » وقوله ما يتعلق بالله ورسله 
مفعول: ثان باعل وقد أضافه لفعولة الأول وحصل كلام الشارح أن فيه حسن 
اختتام وهو تفاقل بحسن خاتمة الأستاذ رضى الله عنه » وقد ظهرت أمارات حسنها 
فی اللحافقين رضى الله عنه وعنا به . 

قوله : [ وفيه رد على القدرية] : أى حيث أقى بكل الى تفي دالاستغراق والعموم . 
قوله : 1 بل أماته الله لانقضاء أجله] : أى فالموت من الله حصل عند 

القتل لا بالقتل قال فى الجوهرة : 1 

وميت بعمره من يقتل ١‏ وغير هذا باطل لايقبل 
0 : [ ولول يقتل ]: أىعلى فرض المحال . 
: [وتتعلق القدرة بالمعدوم ] : أى تعلقا صلوحًا بأن يقال إنها 

اهر ج جود» وتعلقا تنجيزيًا وهو إيرازها ما کان معدواً . 

: [أيضاع] : أى کا ملق بإعدام المرجرد كالقتل المستفاد من قوله 

ا 

وقوله : [ وبالعدم غير الجب]_ : الصواب حذف قله وبالعدم ويجعل 
قوله غير الواجب صفة للمعدوع . 
قوله : [ قطع العدم الأزلى فيا لا يزال ] : المراد قطع استمراره وإلا فالأعدام 


قفا 


۷۷ خامة 
(و) كل كائنة فهى ( بإرادته ) فهو المريد للشرور خلافاً المعترلة إذ ‏ 
الإرادة غير الأمر ( على وفق علمه القديم ) بالنظر لتعلقها التنجيزى أما الصلاحى 
فهو أعم فتصلح لتخصيص الشىء على خلا ما فى العلم لكن لا نخصصه 
بالفعل إلا على وفق العلم تأمل ٠‏ _ 
والمشهور : أن للع تعلق تنجيزيا قدا 


الأزلية من مواقض العقول لا يحكم عليها بقطع » إذا علمت ذلك فالصواب حلاف 
قله الأزل . 
قوله : [ فهو المريد الشرور ] : أى كا هو مريد للخير . 
وقوله : [نخلافاً للمعتزلة ] : أى حيث قالوا إن الإرادة تابعة للأمر فلا يريد 
إلا ما يأمر به . 1 
قوله : [إذ الإرادة غير الأمر ] : تعليل للرد عليهم قال فى ابلوهرة : 
وغایرت اما وعلماً والرضا کا ثبت 
والمناسب أن يقول إذ الإرادة غير لازمة للأمر . 
قوله : [ على وفق علمه القديم ] : متعلق بمحذشوف حال من القدرة والإرادة . 
قوله..: [ بالنظر لتعلقها ] : أى الإرادة وكذا القدرة فقد حذفه من الأول 
لدلالة الثاتى عليه وهذاهو القضاء والقدرالذى يحب الإبمان بهما كاقال الأجهورى: 
إرادة الله مع التعملقىي ‏ فى أزل قضال فحقق 
والقدر الإيجاد للأشياء على وجه معين أراده علا 
وبعضهم قد قال معنى الأول العلم مع تعلق ف الأزل 
والقدر الإيحاد للأمور على وفاق علمه المد كور 
وهو المعى' فى قوله فى الحديث : « وأن يؤمن بالقدر خيره وشره  )‏ 
قوله : [ فتصلح لتخصيص الشى ء] : ى فهوكنايةعن القابلية والتجويز العقلى. 
قوله : [لكن لانخصصه بالفعل ] : أى الذى هو تعلقها التنجيزى . 
وقوله : 1 إلا على وفق العلم ] : أى وإلا لانقلب العلم جهلا . 
قوله : [والمشهور أن للعلم تعلق تنجيزيًا قدي ] : أى وهو إحاطته 
بالموجودات والمعدومات أزلا . 


شاتمة YY‏ 
وحقق بعض”: أن له تنجيزينًا حادثاً وهومقبول عقلا ونقلا كا حرره شيخنا العلامة 
الأمير فى حواشى الجوهرة . 
( ولا تأثير لشىءر) كالأسباب من أكل وشرب وغير ذلك ( فشىء ) من 
المسببات بل هى أمور عادية يجوز تخلفها ووز أن يخلق الله الأشياء بدون أسبابها . 
( ولا فاعل ) يؤثر ( غير الله تعالی ). 
( وكل' بركة ) نعمة ظاهرية أو باطنية كالعافية والأسرار وبا ينشأ من نفع 
إلخ (فى السموات والأرض فهى من بركات نبينا محمد صلى القه عليه وسلم) 
كا وضح بعضه بعد ( اللى هو أفضل" خاق الله على الإطلاق ) فلا يستثى 
أحد من ملك أو وسول من البشر » فهو أفضل من جبريل عليه السلام » حلا 
من توقف ويزيد الثناء على جبريل فى قوله تعالى: لزنه لول رسول کرم )لا 
الآية لكون القرآن على أعلى طبقات البلاغة تأمل . 
قوله : [ وحقق يعض أن له تنجيزيًا حادثاً ] : أى وهو إحاطة علمه بالحادث 
بعد ظهوره ويه بعد فنائه » ولكن هذه الإحاطة على طبق الإحاطة الأزلية فن 
نظر لتلك المطابقة حصره فى القديم » وأما الصلاحى فلا يجوز فى العلم لأن المنلاحية 
للعلم من غير اتصاف به جهل . 
: قوله : [ وغير ذلك ] : أى كالسكين ف القطع والنار ى الحرق .:,ف:* * 
قوله : [ من المسييات ع : أى الى هى الشبع والرى والقطع والحرق . 
قوله : [ ويجوز أن يخلق الله الأشياء بدون أسبابها ] : أى وذلك كخلق 
عيسى عليه الصلاة والسلام بدون أب . 
قوله : [ولا فاعل ير ] : اماد بالتأثير الإيجاد والإعدام » وأما الفاعل 
لمجازى من حيث إنه سبب فى الفعل فيستد لغيره تعالى . 
قوله : [ الخ ] : أى أو ضر والمراد ضر أهل الكفر والعناد 3 
قوله : [ فهى من بركات نبينا ] إلخ : أى يحب علينا اعتقاد ذلك ومنكر 
ذلك خاسر الدنيا والآخرة . 
قوله : [ حلاف لمن توقف ] : أى وهو الزخشرى . 
قوله : [ لكون القرآن على أعلى طبقات البلاغة ] : جواب عن شبهة الغشرى 


. 4. سور الات آية‎ )١( 


ابا خاتهة 


( وفوره) صل الله عليه صلم ( أصل” الأنوار) والأجسام کا قال صل الله 
عليه صام بلابررشی الله عن : « ول ما خسلتق الله نور فييك من نوره »الحديث 
لأنه استدل بالآية على أفضلية جبريل فيقال له ليس فى الآية دليل ؛ لأن 
القرآن فى أعلى طبقات البلاغة وهى مطايقة الكلام لمقتضى حال الخاطبين وهى 
نزلت ردا على من :يام الواسطة يقهم طوراً : ب[ إتما يعلمئه” بشر 4 وطوراً إنما 
الذى يعلمه جى فقال الله : (إنّه لقول” رسول كثريم 4" الآية : 
وأمافضل نبينا فهو ثابت عندأعدائهلانزاع. فيه فكانوا يسمونه بالصادق الأءين ولذلك 
وبخهم الله فى تكذيبهم له بقوله : لآم لتم" يعر فوا رسولتهي” فهلم له" 
منكرون )0 1 

قوله : [ الحديث] : أى ونصه : « أن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى 
الله عته قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول شى ء نحلقه الله ؟فقال 
هو نور نبيك ياجابر خلقهاللهم خلق منه کل خير وخاقبعده كل شر » فحين 
خلقه أقامه قدامهفى مقامالقرب اثثى عشر ألف سنة» ثم جعله أربعة أقسام : فخلق 
العرش من قسم » والكربى من قسم » وحملة العرش وخرنة الكرمى من قسم » 
وأقام القسم الرايع فى مقام المحب اثى عشر ألف سنة » ثم جعله أربعة أقسام : 
فخلق القلم من قسم > والروح من قسم ء وابخنة من قسم » وأقام القسم الرابع 
فى مقام اللحوف اثى عشر ألف سنة ء ثم جعله أربعة أجزاء : فخلق الملائكة 
من جزء » وخلق الشمس من جزء » وخلق القمر والكواكب من جزء > وأقام 
ابليزء الرابع فى مقام الرجاء أثنى عشر ألف سنة » ثم جعله أربعة أجزاء : فخلق 
العقل من جزء » وامحلم والعلممن جزءء والعصمة والتوفيق من جزء » وأقام اجلهزءالرايع 
فى مقام الحياء اثثى عشرة ألف سنة ٠‏ ثم نظر إليه فترشح ذلك النور عرق » 
فقطرت منه مائة ألف وعشرون ألفاً » وأربعة آلاف قطرة فخلق الله تعالى من 
كل قطرة روح نىى أو رسول » ثم تنفست أرواح الأتبياء فخلق الله من أنفاسهم 
نور أرواح الأولياء والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة ؛ 

. ٠١ (؟) ضورة الافة آية‎ . ٠٠١۴ سورة التحل آية‎ )١( 

(؟) سورة المؤيئون آية 4 . 


خاتمة أعف 
قهو الواسطة فی جميع الخلوقاتولولاه ما كان شىء كا قال الله لآدم صل اقه عليه 
١‏ :ادها مخطة : ت و للا لسكا قت ای ر 
. ولع “بالقه تعا ى ) : أى بما يتعلق به من واجب وجائز ومستحيل 


فالعضش -والكرسى مز نورى:والكروبيون والروحانيون من الملائكة من نورى » 
وبلائكة السموات السبع من نورى » وابلعنة وما فيها من النعيم من نورى » والشمس 
والقمرٌ والكواكب من نورى » ولعقل ولعلم والتوفيق من نورى » وأرواح الأتبياء 
والرصل من نورى » والشهداء والسعداء وإلصا حون من نتائج نورى ء ثم خلق الله 
الى عشر أحجابً)ا فأقام النور وهو ابلزء الرابع فى كل حجاب ألفسنة وهى 
مقامات العبودية » وهى حجاب الكرامة والسعادة والر ؤية والرحمة والرأفة والحلم 
والعلم والوقار والسكينة والصبر والصدق واليقين » فعبد الله ذلك النور فى كل حجاب 
آلف سنة » فلما حرج النور من الحجب ركبه اله فى الأرض فكان يضىء بين 
المشرق والمغرب كالسراج نی الیل امم » ثم لتق الله آدم من الأرض وركب 
فيه النور ف جبينه ثم انتقل منه إلى شيث شيث ولده »وكان ينتقل من طاهر إلى طيب 
يك أن وصل إلى صلب عبد الله ين عبد المطلب » ومته إلى زوجه أى آمنة» م 
أحرجنى إلى الدتيا فجغلى سيد المرسلين وخحاتم النبيين ورحمة للعالمين الغر الحجلين 
هكذاكان بدء خلق تبيك يا جابر» ( اه) من شرحنا على صلوات شيخنا المصنف 
نقلا عن شيختا الشيخ سليان ابمحمل فى أول شرحه على الشمائل عن سعد الدين 
التفتازانى فى شرح بردة المديح عند قوله : 

وکل آى أنى الرسل الكرام بها ظإنما اتصلت من نوره بهم 

قوله : [ ولاه ما خخلقتك . . اللحخديث ع : أى ونصه کا فى ابن حجر : 
«ورآی أى آدم نور محمد فى سرادق العرش واسمدمكتوب) عليها مقرونًا باسمه 
تعالى فسأل الله عنه ؟ فقال له ربه : هذا النى من ذريتك اسمه فى السماء 
أحمد وف الأرض عمد ولولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضًا » وسأله أن 
يغفر له متوسلا إليه محمد صل الله عليه وام فخقر له »(اه) . 

قوله : 1 إذ لولا الوإسطة] : علة لقوله ولولاه ماكان شىء ولقوله ولرلاه 
ها خلقتك وقوله كا قيل أى قولا صحيحاً فليست الصيغة للتضعيف النسبة . 


VA:‏ اة 


( وبرصله ) كذلك ( وشرعه): أى العم بما بينمن الأحكام ( أفضل“ الأعال ) إذ 
لا يمح عل بدون العلم بالله ورسله وزبعد العلم بالله ورسله من لم يعرف الأحكام 
لايصح له عمل أو لا يم إلى آحر ما هو مقرر وشرف العلم بشرف متعلقه . 

( قرب العلماء إلى الله تعالى) قرب رضا ويحبة بإرادة الإتعام للم ويقال 
قرب معنيى ويقال قرب مكانة (وأولام به) أى ععونته ونصرنه (أكرهم له 
خشئية) قيل المشية ولوف مترادفان وقيل اللحشية أحص فهى خوف مقرون 
بمعرفة فيخاف عقابه مع تعظيمه تعالى بأنه عدل فى فعله قال صلى الله عليه صلم 
د ل لأعلمكم بالله وأشدكم له خحشية 0 ( وفيا عنده رغية ) فرام لاعرادهم 
عليه ظهرت فيهم الصفات الحميدة من الزهد إلخ (الواقف على حدود الله ) ماحده 


قوله : [وبصله" كذلك ع : أى من واجب «جائز ومستحيل فالتشبيه فی 
مطلق الواجب وابلنائز والمستحيل لا فى عين ما ذكر » فإن حقيقنها فى حق الله 
غير حقيقتها فى حق الرسل كنا هو معلوم من أصل الدين . 

قوله : [ وشرعه ] : معطوف على لفظ ابخلالة . 

قوله : [إذ لايصح عمل بدون العلم بالله] : تعليللأفضليته على سائرالأعمال . 

قوله : [ لا يصح له عمل أو لايم ] : أى فتتخلف الصحة إن. تخلف 
شرطها ويتخلف إليام إن تخلف شرطه . 

قوله : [وشرف العلم بشرف متعلقه ] : أى وهو معى قله العل يشرف بشرف موضوعه . 

قوله : [أى ععونته ونصرته ع : من إضافة المصدر لفاعله فالضمير عائدعلى 
الله أى بمعونة الله إياهم ونصبرته لم . 

قوله : [أكثره له خشية ] : أى لا فى الحديث : « ما فضلكم أبوبكر 
بكثرة صوم ولا صلاة وإما فضلكم بشى ء وقرف قليه » . 

قوله : [ وأشدكم له خشية ] : أىوف رواية ٠:‏ وأخوفك منه » وهی تؤيد أن 
اللمشية واللوف متراجفان » وأعظ ما يستدل به على أفضلية أهل ا حشية على غيرهم 
تعالى : ل[ إتما شى الله من عياد و العللماء) . 

قوله: [ من الزهد ] إلخ : أى والورع والتواضع والحلم وغير ذلك . 
)١(‏ عیناه ی سم البشارق. , (؟) سورة فاطر آية ۲۸ . 


VA عامة‎ 

وبينه ( من" الأوامر ) بامتثال الأمورات ( والنواهى ) باجتناب المنهيات ( المراقب 
له فى جميع أحواله ) الظاهرية والباطنية بإجرائها على قوافين الشرع » فيثمر له 
اليقين القلى فيكون م المتقين الممدوحين بقوله تعالى : 

( إن" کمک عند الله أنتقناكم' 4 قال صل الله عليه صل فى وصيته 
لأصحايه : م أوصبم بتقيى :الله وقال تعالى : ( ولتق" وصيسنا الذرين "أوثوا 
الكتاب من" قبلكم وإنناكم "أن اتقنوا الله 4“ . 

( واعل" أن الدنيا دار مر ) محل مرور توصل من وفقه الله لدار القرار إلى 
آخحر ما قال وقال صلى الله عليه ولم : « كن فى الدنيا كأنلك غریب أوعابرسبيل » 
والغريب لامقصد له إلا حل وطنه وكذلكعابرالسبيل امار بالطريق لايعتتى إلا بمايعينه 
على السفر فليست دار إقامة إذ دارالإقامة الباقية هى الأخرة كا قال (لادارقرار) 
قال تعالى :ل إا هذه أتلبياة” الد ثنينا متاح وإن الآخرة هى دار اللقترار) ٠١‏ 
وقالتعالى : لإوماهكده انحيناة الد نيا إلا هنو ولعب و إن" الدلرٌ الحيرة له 
يوان 4 الحياة الدائمة . 


So. ل‎ 


( وأن" مسردنا) مرجعنا ( إلى الله) فيكرمنا بالإيمان والأعال وعفوه ورحمته . 


- قوله : [ إن" آکرمکم عند اله فاك" ]: أى أكترك له تقى 
وتقدم أن النى صلى الله عليه وام قال: « لى لأعلمكم بالله وأشدكم لمخشية 1 
فنبينا أتقى الحلق على الإطلاق وحينئذ فالآية شاهدة بأنه أكرم الخلق على الإطلاق. 

قوله : [ محل مرور ] : تفسير حى مر . 

قوله: إلى آخر ما قال ] : لا معی له فالمناسب حلفه . 

قوله : [ الياة الدائمة ع : تفسير لما قبله فالمناسب أن يأقى بأى التغسيرية . 

قوله : [ وعفوه ورحمته ] : أى مصحوبًا يعفوه ورحمته لأن الإيمان والأعمال 
وحدهما لا يكفيان العيد فى النجاة بدون العفو والرحمة ا فى املحديث الشريف : 
«لايدخل أحدكم الحنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا آنا إلا أن 
يتغمدلى الله برحمته ع . 
)١(‏ وة اشاء ا(۳ (؟) سوبةغارآه:م. 

(؟) سورة المتكبوت آية ٠4‏ . 


VAY‏ اة 


(وأن المسر فين م" "صحاب النار) : أى الكافرين أصحاب العذاب 
اليد . ومن أسرف بالذنب مع الإمان وم يخفر له فهو من أصحاب التار 
ولا يبد ء نعوذ باقه ونتوصل بنبينا صلی اقه عليه وس أن يجيرنا من النار . 

( فينيغى ) مستعملة فى الوجوب والندب ( للعاقل ) المتصف بالعقل نور 
إلى آحر ما هو معلوم فيه من اللحلاف (أن" يتجاق عن دار الغرور ) يتباعد 
عا يتعلق بها مما هو زينة ظاهرية ونقمة باطنية ما يخالف الشرع فلا يعتى 
بجمعها قال صل الله عليه صلم : « الدنيا دارمن لا دار له ومال من لا مال له 
يفا جمع من لا عقل له » فيازم ترك ما يشغل منها والغرور ما يغر ثم يزول وقيل 
الباطل . قال تعالى: لإ وبا الحياة” الد نيا إلا”متاع” الور أى لذاتها وزخارفها 
شىء يتمتع به المغرور . ومعلوم أن المغرور مغبون كن دلس عليه البائم حى 
غره فى شراء معيب وهذا إن لم يعمل بها للآخرة وإلا فهى ممدوحة ( برك 

قوله : [ ولا يؤبد ] : أى لا يخلد فيها قال صاحب ابلوهرة : 

وجاثر تعليب بعض ارتكب كيبيرة ثم الدلود عجتنب 

قوله : [ مستعملة ف الوجوب ولندب ع : أى فالريجوب فى التجاق عن 
المحرمات والتدب ف التجاق: عن المكروهات وخلاف الأول . 

قوله : [ إلى آخر ما هو معلوم ] : أى نور يقذفه الله فى القلب» وله شعاع 
متصل بالدماغ تدرك به النفس العلوم الضرور ية والنظرية هذا هو أشهر الأقوال. 

قوله : 1 عن لا دار له ] : أى فى الآخرة ‏ 

قوله : [ من لا هال له ع : أى فى الأنحرة . 

وقوله : [ من لا عقل له ] : أى كاملا . 

قوله : [فيازم ترك ما يشغل منها ] : أى يحب ترك كل مشغل عن الله 
حيث كان فى الشغل به ضياع الواجبات والوقوع فى الحرمات . 

قوله: [ كن دلس عليه البائع ] إلخ : قال فى بردة المديح فى هذا المعى : 

وياخسارة ففس فى تجارتها ‏ ل تشتر الدين بالدنيا ولم تسم 

وين يبع عاجلا منه باجله ‏ بين له الغبن فی بيع وق 

قوله : [وإلا فهى ممدوحة ] : أى لما فى الحديث الشريف : « نم الال 


VW خائمة‎ 


الشّهوات) المحرمة والمكروهة بل والمباحة بحيث يصرفها بالنية المسنة الطاعة 
قال صل الله عليه صل : ١‏ حفت اللحنة بالمكاره محفت النار بالشهوات »23 
وقد ورد : « أنه قدم لرسول الله صلى اقدعليه وسم سوريق اللوز فرداه قال : 
هذا طعام المرفهين فى الدنيا » وقد أوحى الله إلى داود عليه السلام : حرام على 
قلب أحب الشهوات أن أجعله إمامآ للمتقين . يقال سيدنا على لأمير المؤمنين 
عمر بن الحطاب رضى الله عنهما : إن أردت اللحوق بصاحبيك فرقع قميصك 
واخصف نعلك وقص رأملك وكل دون الشيع . فخطب للناس وعليه إزار فيه ثنتا عشرة 
رقعة وقدمت إليه حفصة مرقاً بارداً وصبت عليه زيتاً فقال : إدامان فى إناء؟ 
لا آكله حى ألقى الله عز وجل ( والفتور) بالفاء والمثناة : فوق الكسل عا هو 
مطلوب شرعاً وقد تعوذ من ذلك صل الله عليه صم فى حديث ذفع الفقر 
الصالح فى يدالرجل الصالح ». 

قوله : 1 حفت ابلحنة بالمكاره ] إلخ : مثال وكتاية كأن” اللينة لا كانت 
لا تنال إلا با حروج عن الشهوات فى مراضى الرب » مثلت بمديئة فيها من كل 
التحف لكن حولها آفات وعقبات فلا يصل إليها إلا من تحمل المكاره » ولا كان 
تتيع الشهوات مدخلا للنار مثلت النار بمدينة احتوت على جميع المكاره وحيها 
زخخارف وبساتين فتدبر قال تعالى :فما مسن" طلغتى وآثر الحياةة الاي . * 
فإن" المتحيم” هي الأوّى . وأما من" حاف متقنام” ربه ونهى الننّفئس” 
عن الهوى » فإن" اللنة هى المأوتى) 9 . 

قوله : [ وقال سيدنا على ] إلخ : أى على عادة وعظ العلماء للأمراء . 

قوله : [ بصاحبيك ] : يعى بهما النى المصطفى وأبا بكر . 

قوله : [ فخطب للناس ] : ای وهو أميرهي حينئل وكان بعضها من أدم كما 
ف السير . 

قوله : [ وقدمت إليه حفصة] : أىبنته وهی إحدى أمهات المؤمنين رضى اللهعنهن . 

قوله: [ى حديث دقع الفقر ] : أى الذى هو قوله اللهم إنى أعوذ بلك 
من الم وازن [لخ . 

(1) إن أكثر الأحاديث الواردة هنا من أحاديث الترفيب والترهيب ولاثمرة من تشرجها . . فإن 
صادقنا حديث أحكام خرجتاء . 

(؟) سورة الازعات كيال بم - 1ك . 


VAS‏ عام 
ووغاء الدين اللى علمه للرجل أتعبه الدين كا تقدم . 

( ويقتتصر على ضرورات) ما تدعو الحاجة الضرورية إليه فيا يتعلق به 
وبمن تلزمه نفقته تاركا الفضيل المباحات خصوصا فيا يتعلق باللسان والبطنء أوحىالله 
إلى سيدنا عيسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام : إذا 
كنت وحدك فاحفظ قليك وإذا كنت بين الناس فاحفظ لسانك وإذا كنت 
على المائدة فاحفظ بطنك وإذا كنت على الطريق فاحفظ عينك فهذه تورث 
السلامة والصحة : 

(شاكراً) له تعالی بصرف ما أنعم به عليه لما خلق له ( ذاكراً) له تعالى 
بلسانه وقلبه ( صابراً) على المكاره قال صلى الله عليه وام : ١‏ الصير ثلاثة 
صير على المصيبة» وصبر على الطاعةء وصبر عن المعصية ؛ فن صبرعلى المصيبة 
حى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلمائة حرجة مابين الدرجةوالدرجة كنا بين السماء 


قوله : [ تورث السلامة ] : أى من خزى الدنيا وعذاب الآخرة . 

وله : [ والصحة ] : أى ف البدن وهى مترتبة على حفظ البطن . 

قوله : [ صابراً على المكاره ] : أى متحملا للمكارووهى کل مالايوافق اقطيع . 

قوله : [ على المصيبة ] : أى المكاره الدنيوية وإلا فا معصية من أكبر المصائب 
عى الصير على المصيبة جرع مرارتها مع الاسترجاع قال تعالى : ل الذين إذ؟ 
أصابتهم مسصيتبة قتالوا نا لله ونا إلسيله_راجعون” الآية) 200 . 

قوله : 1 وصبر على الطاعة ع : أى المداومة عليها مع عدم السآمة منها . 

قوله: [ وصبر عن المعصية ] : أى وهو عدم الإلمام مع الخروج عن شوتها 
قال فى هذا المعبى أبو امسن الشافلى : وصبرنا على طاعتك وعن معصيتاك وعن 
الشهوات الموجيات للنقص أو البعد عنك . 

قوله : [ بحسن عزائها ] : أى وهو استرجاعه إلى الله بالقلب والفسان . 

قوله : [كتب الله له ] إلخ : هذا كناية عن سعة البازاة والدليل القاطع فى 
ذلك قوله : لإتعالى إنّما يوقى الصابرون” أجرهم بغر حساب) و[ نما تفارقت 
تلك المراتب » لأن الأجر تابع لعظم المشقة فيؤخذ من الحديث أن الدوام على 


. ٠١ سورة الزمر آية‎ )۲( . ٠٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 


VAo خامة‎ 


والأرض » ومن صير على الطاعة كتب الله له سيّائة درجة ما بين الدرجة إلى 
الدرجة "كا بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش » ومن صبر عن المعصية كتب 
الله له تسعماثة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كا بين تخوم الأرض إلى منتهى 
العرش مرتين » ويعين على الصبر خصوصا فيا يتعلق بالناس كثرة الحم كشيخنا 
المصنف عليه سحائب رحمة الله ؛ وانظر ما وقع من الحارية الى صبت الماء 
لسيدنا على ابن سيدنا الحسين رنمى .الله عنه فى الوضوء ليتهبأ الصلاة فرقع 
الإبريق من يدها على وجهه فشجه فرفع بصره لها فقالت إن الله عزوجل يقول : 
د والكاظمين الغيظ » قال : كظمت غيظى فقالت : « والعافين عن الناس » فقال: 
عفا الله عنك فقالت : « وله حب المحسنين » فقال : اذهى أنت حرة لوجه 
الله 1 والصبر : الاستعانة بالل والوقوف معه تعالى بحسب الأدب والصبر على الطلب 


الطاعة أشق من الصبر على المصيية » وهجر المعاصى دوام) أشق من الدلام 
على الطاعات ؛ لأنه يرجد كثيراً من يديم الذكر مع كونه لا ملك نفسه فى هجر 
المعاصى وف الحديث : « أفضل الحجرة أن تهجر الحرام » وقد مدح الله صاحب 
هذا المقام بقوله : ل وأما من" حاف مقام ربه ونه النّفس عن الموى . 
فإن“ ابلنّة” هى التمأوى)294 . 

قوله : [ ويعين ] : فعل مضارع وكثرة الحم فاعله . 

قوله : [ لسيدنا على ابن سيدنا الحسين ] : أى وهو الملقب..بزين العابدين 
الذى قال فيه الشاعر : 

يغضى حياء ويغضىمن مهابته فلايكلم إلاحين يبتسم 
وهذه الواقعة کا تدل على حلم سيد ابخارية وكرمه تدل على حسن ذكائها كا قال 
فى الهمزية : 

ه وما أحسن ما يبلغ المى الأذكياء « 

قوله : [ والصبر ع : أى الكامل الشامل للأقسام الثلاثة . 

قوله : [ والوقوف معه ] : أى مع أحكامه خيرها وشرها حلوها وبرها . 

قوله : [ على الطلب] : أى على ما يطلب ويقصدمن خيرالدنيا والآخرة . 


)١(‏ سورة الثازوات آيتا 41١ ٠٠٠‏ . بل كاله بلع 


۸1 اة 
عنوان الظفر » وعلى الحن عنوان الفرح ': ومن أعظم الصبر الصير على خالفة 
شهوات النفس من حب الرياسة والمحمدة والرياء . 

( مسلما لله أمرو) فإن من سام لله أمره أراح قلبه ونال مراده ۽ ن لم يسلم 
لا يفيده إلا الوبال ولابد من نفوذ مراده تعالى ء والأحاديث فى ذلك كثيرة منها: 
« ياعبدى إن رضيت بما قسمت لك أرحث بدنك وقلبك وكنت عندى مرضيًا » 
وإن لم ترض با قسمت لك سلطت عليه الدنيا تركض فيها كركض .١‏ الرحش 
فى البرية وأتعيت بدنك وقلبك ء وكنت عندى مذموماً ولا يكون إلا ما قسمت 
لك » آو ا قال فن سل اله أمره كان من المتقين الذين يرزقهم الله كنا قال تعالى 
ل( ومن يتق الله بامتثال مأموراته واجتناب منهياته » نسأل الله التوفيق لذلك ‏ 

(مجعل" له عرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه ) : فرجا وخلاصاً من مضارٌ الدارين وفوزاً بخيرهما . رو أن سال بن 
عوف أسره العدو فشكا أبوه لرسول الله صلى الله عليه وام » فقال له صلى الله 


وقوله : [ عنوان الظفر ] : أى علامةعلى حصوله وهو بالظاء المشالةعركا الفوز . 

قوله : [ وعل الحن ع : أى المكاره الدينية والدنيوية . ٠‏ 

قوله : 1 أراح قلبه ] : أى من العناء وقد قلت فى هذا المعبى : 

أرح قبك العانى صلم له القضا تفز بالرضا فالأصل لا يتحول 

علامة أهل الله فينا ثلاثة مان وتسليم وصير مجمل 

قوله : [ منھا يا عبدى ] إلخ : هذا حديث قدسى محكى عن الله وبنها 
أيضا : « يا عبدى أنت تريد بأنا أريد ولا يكون إلاما أريد » فإن سلمت 
لی ما أريد أعطيتك ماترید ء وإن لم تسلم لی ما أريد أتعبتك فيا تريد ولا يكون 


إلا ما أريد؛ . 
قوله : [ أرحت بدنك ] : يصح بحسب العى فيه وق قوله وأتعيت فتح التاء 
وضمها وانظر الرواية , 


قوله : 1 كركض الوحشرف البرية ] :كنايةعن كونهمهملامعدودا من الآخيار . 
قوله : [ روى أن سالم بن عوف ع : أى وهو أخو عبد الرحمن بن عوف 
أحد العشرة المبشرين بابلحنة » وهذا شاهد على أنمن يتقى الله يجعل له معخرجًا 


خامة VAY‏ 
عليه صلم : اتق إقه » وأكثر” قولي لا حول ولاقوة إلا باقه العلى العظيم ففعل فيينا 
هو ف بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه ماثة.من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها . 
(ولنية-الحسنة”” روح العمل وربا قلبت المعصية طاعة وكثرة ذكر الله 
ويرزقه من حيث لا محتسب . 
قوله : [والنية الحسنة روح العمل] :أى فصور الأعال كالأجساد والنية 
الحسنة روحها > فكما أن ابخسم لاقوام له بدون روحه كذلك لا قوام لصور 
الأعمال الصا ئة يدون حسن النية > والذليل على ذلك قوله صل الله عليه صلم : 
« إنما الأعمال بالنياتو[نما لكل امرئ مانوی ع '. 
قوله : [ولربما قليت المعصية طاعة ] : كالدليل لما قيله » ورببهنا للتكثير 
أو التحقيق وذللك كالكذب »ء فإنه معصية وتقليه النية الحسنة طاعة . فتارة يكين 
واجبا كنا فى الكذب للتخليص من امهالك » وتارة يكين مندوبًا كما فى الكذب 
للإصلاح بين المتشاحنين » وهذا قلب للقيقتها حال وقوعها » وتارة يكون قليها 
بعد وقوعها بوصف العصيان كا إذا أورثته أحزانًا وإقيالا وندمًا وأسفا وهو معى 
قول صاحب الحكر : رب معصية آورثت ذلا وانكساراً خير من طاعة أوريت 
عزًا واستكباراً » وقال تعالى: ل( إلا" من" تاب وآمن وعتمل” عملا 
صالحاً فأولشك يبدل الله" سيثاتهم حسنات 4" ويحتمل أن «راد الشيخ 
وقوع المعاصى من أحل القيقة الذين يطالعون الغيب فيشاهدون الآمر مبرما 
بالمعصية فيقدمون عليه امتثالا للمبرم لاستحالة تخلفه فقدوبهم عل المعصية بالإكراه 
كالساقط من شاهق » ففى الصورة يرى ممتاراً وهو يشاهد سلب الاختيار 
عن نفسه وهذا المعى قد شرحه العارف اليل بقوله : 
ول نكتة غرا هنا سأقيفا وحق لحا أن ترعويها المسامع 
هى الفرق ما بين الول" وفاستق ‏ تنبه لما فالآمر فيه بدائم 
وا هوإلا أنه قبل وقعه يخبر قلى بالذى هو واقع 
فأجى الذى يقضيه فى مرادها ١‏ وعيى ها قبل الفعال تطالع 
)١(‏ متغق عليه » وهوأول حديث فى صحيح البخارى عن شمر . 
(؟) سورة الفرقان آية ۷١‏ . 


VM‏ حامة 
تعالى موجية لنور البصيرة ) من غير تحديد يعدد مخصوص قال تعالى: ( والذ"اكرين” 
الله كثيراً واللاكرات) ”“الآية . وال شيختا الأمير عن شيخنا المصئف : 
من ذكر ثليّائة يقال ذكر الله كثيراً فيدخل فى الآية . وصلاة التسابيح فيها 
ثلياثة تسبيحة وُليَائة تحميدة إلخ . فن فعلها كتب من المسبحين كثيراً الحامدين 
كثيراً إلخ اھ 
فكنت أرى منها الإرادة قبل ما أرى الفعلمنى والأسيرمطاوع 
إذاكتت فى أمرالشريعة عاصياً ‏ فإنى فى حكر اللقيقة طائع 

وعلى هذا ا عى تحمل الوقائع الغضرية ووقائع إخوة يوسف معه وأكل آدم من 

الشجرة فتأمل إن كنت من أهل النور وإلا لأهله مقالم "كما قال الشاعر : 
وإذا لم تر املال فسلم ناس رأوه بالأعيان 

قوله : [ قال تعالى وال اكرين" الله كيرا ] : إن قلت إن الآبة تدل على 
خفران الذنوب وعظم الأجر والمصنف أخبر بأن كثرة الذكر توجب نور البصيرة 
فلم يكن الدليل مطابقنًا للدعوى ؟ وأجيب بأن غفران الذنوب وعظم الأجر يستازم 
نور البصيرة قال الشاعر : 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصى الحوى يزداد تنويرا 

قوله : [ فيدشحل ف الآية ] : أى فيتحقق له الوعد الذى فى الاية والمراد أنه 
يذكر ذلك العدد ولو فى العمر مرة ء لكن العارفون جعلوا ذلك العدد كل ويوم 
وليلة » وهذا أقل الذكر عند العامة » وأما ذكر المريدين فأقله اثنا عشر ألفما فى 
اليوم والليلة » وأما ذكر الواصلين فهو عدم خطور غيره تعالى ببالم "كما قال 
العارف ابن الفارض : 

ولو خطرت لی فى سواك إرادة على خاطرى یوما حكمت بردق 

قله : [ وناتة تحميدة ] إلخ : أى وثلثاتة تهليلة وأليائة تكبيرة . 

قوله : [ الحامدين كثيراً ] إلخ : أىالمهللين كثيراً المكبرين كثيراً . وصفة 
صلاة التساببح الى علمها الى صل اله عليه وسلم لعمه العباس وجعلها الصالحون 
من أوراد طريقهم وورد قى فضلها أن من فعلها ولو مرة فى عيره يدحل ابلئة بغير 
حساب أن يصلى أريع ركعات فى وقت حل التافلة ليلا أو نهاراً والأفضل أن 


. سورة الأحزاب آية هم‎ )١( 


خاتمة 1/484 
.وقد طلپ صل الله عليه صلم الذكر فقال : ٠‏ لا يجلس قوم امآ لم يذكرط 
الله فيه وم يصلوا على نبيهم محمد صل الله عليه سم إلا كان عليهم ترة يم 
القيامة؛ قوله :”3 تزة » بعثناة فرق ثم راء مهملة: النقص وقال صلىالله عليه وام : 
« ليس يتحسر آهل الحنة إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكرو الله فيها» 
قال صل الله عليه صلم : « ذكر الله شفاء القلوب » قال الشعراق عن 


تكون فى آخر اليل خصوصا ليلة الجمعة خصوصا فى رمضان يقرأ فى الركعة 
الأول آم القرآنوشيئًا من القرآن ويقول سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله 
أكبر خمسة عشر ء ثم يركع فيقيها عشراً » ثم يرفع فقولا عشراً » ثم يسجد 
فيقوها عشرا » ثم يرفع بين السجدتين فيقيها عشرآء ثم يسجد الثاني فيقا عشرا » 
ثم يرفع من السجدة الأخيرة فيقيها عشراً » إما بعد القيام وقبل القراءة أو قبل 
القيام ثم يفعل ف الركعة الثانية مثل ذلك ويقول العشرة الأخيرة وهو جالس قبل 
التشهد ٠‏ والأفضل فى مذهبنا أن يسلم من ركعتين ثم يأقى بالركعتين الأخيرتين 
بنية وتكبير ويفعل فيهما كا فعل فى الأوليين » ثم بعد السلام من الأربع يدعو 
بالدحاء الوارد فى الحدیث وهو : د الهم إنى أسألك توفیق آهل الحدى وأعمال أهل 
اليقين » ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر »> وجد” أهل اللحشية وطلب أهل 
الرغبة » وتعبد آهل الورع وعرفان أهل العام > الهم إنى أسألك عنافة محجزنى بها 
عن معاصيك حى أعمل بطاعتك علا أستحق به رضاك وحى أناصحك ف التوبة 
خوفا منك » وحی أتوكل عليك ف الأمور كلها حسن ظن يلك سبحان خالق 
النور » (اه) وحكمة اختياهم هذا الحديث ف الدعاء لأن فيه ترق المراتب إلى 
مقام ابلدمعية بالله يعرف هذا من فهم معى الحديث » وهذه الكيفية الى كان 
يأمرنا بها شيخنا المصنف . 

قوله : [وقد طلب صلى الله عليه صلم ] : الطلب هنا بطريق اللازم لأن 
الذى فى الحديث وعيد على ترك الذكر . 

قوله : [ بعثناة فوق ] : أى مكسورة . 

وقوله : 1 النقصع : أى الدرجات عن مراتب الأخيار . 

قوله : [ شفاء القلوب ع : أى من الداء الحسى والمعنوى . 


14 اة" 


دايد الطاق رحمهم الله : كل تفش تحرج من الدنيا عطشانة إلا نفس 
الذاكرين » وقال ثابت البنانى رحمه الله : إن لأعرف می يذكرى الله تعالى . 
قل : وكيف ذلك ؟ فقال : إذا ذ كرته تعالى ذ كرفي قال تعالى : إفاذ كريق 
أذ كر كم 94 وورد : :ليس أحد أبغض عند الله منكره ال کر والذاكرين ». 
( وأفضله : لا إله إلا القه) لقوله صلى اله ليه صلم : « أفضل ما قلته 
آنا والنبيون من قبى : لا إل إلا الله» وال صل الله عليه صلم : و لكل شىء 
مصقلة » ومصقلة القلب الذكر » وأفضل الذكر لا إله إلا اله » قال شيخنا 
العلامة الأمير فى رسالة فى ذلك : | أن جميع كلمة التوحيد مرققة ولا يفخم 
منها إلا لفظ الحلالة فقط » ولا جوز فى الأفصح نقص المد فى أداة القى 
الى بعدها الحمزة عن ثلاث حركات » ونجوز لزيادة فيه إلى ست حركات » 
وما بين ذلك واسع > والحركة مقدار ضم الأصيع أو فتحه بسرعة . وأما مد كلمة 


عب ب ا ا 
قوله : [ إلا نفس الذاكرين]:أى فإنهم ,وترون ولسانهم رطب يذكر الله. 
قوله : 1 قال تعالى فاذ کرو أذ كترم ] : معبى ذكر الله لعبده ترادف 

رحمته وإنعاماته عليه وإشهار الثناء ابأحميل عليه فى الأرض وف السماء لا فى التديث 
القلسى : ١‏ من ذكرى فی نفسه ذكرته فى تفمى ومن ذکرنی فى ملا ذكرته فى 

مل خير مته » وورد أيضا 1 لحب مدا کی جد لقال فى ا 

فلاناً فأحبه ثم ينادى جبريل فى المماء إن الله يحب فلات فيحبه آهل السياء ثم 

يوضم له القبول فى الأرض » . 
قوله : [ ممن كره الد کر والذاكرين ] : أى ويقال : إن كانت تلك الكراهة 

بغضا ف الله وأهل الذكر فهو كافر خلد فى لار إن مات على ذلك » ويكون 
من يقول الله م يوم القيامة : (إنّه كان فريق” من عيادىيقولى ربنا 

آم اضفر لتا وارحتمئن] وأنتة حير الراحمين فاتخ موم سخريا0؟ 

الآية وإن كان لكسل منه فهو عاص . 
.قوله : [ أن جميع كلمة التوحيد ] : أى حروف كلمتها . 
قوله : [ عن ثلاث حركات ] : أى لأنه مد منفصل . 

)١(‏ سورة البثرة آية 185 . (؟) سورة القبتن كا 1٠4‏ ءالوو 


عامة ۹۱ 
الحلالة فلا يجوز نقصه عن حركتين ؛ ووو الد الطبيعى الذى لا تتحقق طبيعة 
الحرف بدونه . ثم إن اتصلت كلمة ابحلالة بشىء » نحو : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله صل الله عليه صلم أو تكرر كلمة التوحيد مراراً فلا تزاد عن حركة 
المد الطبيعى . «أما إذا سكنت هاء الحلالة للوقف فتجوز الزيادة وللا لست 
حركات ويجوز التوسط . وأقصى ما نقل عن القراء المد إلى أريع عشرة حركة 
ولو فى الوجوه الشاذة وقد نهى العلماء عن الوقف على لا إله لما فيه من إيهام التعطيل 
بل يصله بقوله : إلا قه بسرعة ؛ ولا تفخم أداة النفى ولا يضم الشفتين عند النطق 
بها ولا تبدل الحمزة ياء ولا يزيد مد ! له عنالطبيعى وليحلر من مد همزة الله لثلا 
يصير استفهاماً وهو واقع ممن يذكر الله ويدعى مالا يحوز » ويأكلون بعض حروف 
هذه الكلمة المشرقة ‏ وربا لم يسمع منهم إلا أصوات ساذجة . وليس كلامنا 
مع العارفين الذين يعرفون الوجوه والذين يغيبون ؛ 

. قوله : [ الى لا تتحقق طبيعة الحرف بدونه ] : بيان لوجهتسميته طبيعيا . 

قوله : [ وأقصى ما نقل عن القراء المد إلى أريع عشرة حركة ] : أى وعليه 
يتخرج ما ورد أن « من قال لا إله إلا الله ثلانًا بمد لا أربع عشرة حركة 
ولفظ الخلالة سا كفرت عنه أربعة آلاف كبيرة » . 

قوله : 1 فيه من إيهام التعطيل] : أى لأته يوهم عدم الألوهية من أصلها . 

قوله : 1 ولا تفخم أداة النقى ] :. هذا معلوم من قوله فيا تقدم : اعلم 
أن جميع كلمة التوحيد مرققة . 

€ 

قوله : 1 ولا يزيد مد | له عن الطبيعى ] : أى ولا ينقص عنه . 

قوله : [لثلا يصعر استغهامًا ] : أى حيث مدها منترحة وهذا لا يكون 
إلا فى ذكر الحلالة مفردا ء وأما فى حالة التهليل فقد دون الحمزة الداخلة على 
إلا الله مكسورة وهو أيضا لمن فاحش . ْ 

قوله : [ويداعى مالايجحوز ] : أى يدعى دليلا لايجوز الاستدلال به 
کان يقول هكذا طريقة شیخنا ء واطال أن شيخه غير عارف أو عارف أو ول يثبت 
النقل عنه ‏ 


قوله : 1 الذين يعرفوث الوجوه ] : أى "كل نقل عن سيدى محمد الدمرداش 


VY‏ خامة 


إذ الغائب عن نفسه لا لوم عليه إلى آثعر ما قال أن ابله عليه . وكذلك يحذر من 
ترك الحاء من الله . فإذا ذكتر ذكرا شرعينًا أورّث له الأنوار والثواب الأعظم . 
وقد ورد ما يدل على عظيم فضل الذاكر والذكر ويغخض الله من ييغض 
الذاكرين فقال صلى الله عليمصلم :من قال لا إله إلا الله قا 
مساء نادى متاد منالسياء ألا أقرنوا الأخرى بالأيل ». وقال صل الله عليه 
«مامن حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من عمل العيد فى ليل أو نهار فيرى فى 
أول الصحيفة خيراً وفى آخخرها حيرا » إلا قال الله تعالى الملائكة : اشهدوا أنى 
قد غفرت لعبدى ما بين طرف الصحيفة » وقال صل الله عليه صل : « إن الله 
حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغىبها وجه الله تعالى » وقال صل الله عليه 
0 : الكل شی ء مفتاح ويفتاح السموات والأرض قو لا إله إلا لله » أى تفتح 

تهما بها وقال صلى الله عليه صلم : 
أنه يذكر ا سم الخلالة ممدود الحمزة على صورة المستفهم فثل هذا له وجه صحيح 
يقصده ل وقد سثلت عن ذلك فالحمى الله أن الشيخ يجعل الهمزة للنداء 
كا قال ابن مالك واهمزة لدان . 

قوله : [إذ الغائي عن نفسه لا لوم عليه ] : أى كا قال العارف : 

وبعد الفنا فى الله كن كيفماتشا فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر 
وقال ابن التلمسانى : 1 

فلا تلم السكران فى حال سكره فقد رفع التكليف فی سكرنا عنا 

فن لم يكن متصفا بآداب الذكر -الدوادعى اللالتتركه فإنيك كاذيا 
فعليه كذيه . 

قوله : [ وبغض الله ] : بابر معطوف على عظيم 

قوله : [ آلا أقرنوا الأخرىبالأول] : أىفالمراد عو ما بين الكلمتين من الذنوب . 

قوله : [ قال الله للملائكة ]: لعلهم الملائكة الموكلون بالأعال . 

قوله : [يبتغى بها وجه الله ] : أى لا بقصد رياء ولا سمعة ولا تقية من 
و 


: [أى تفتح بركاتهما بها ] : أى لقوله تعالى a‏ هر" 
اشر ا قرا لح عليهم بر کات من السماءر رض 4 


. ٩٩ سورة الأعراف آية‎ )١( 


غاتمة Wr‏ 
« إذا قال العيد الام : لا إله إلا الله خرقت السموات حى تقف بين يدى الله 
فيقول : اسكبى » فتقول : كيف أسكن ول تغفر لقائلى ؟ فيقول : ما أجريتك 
على لسانه إلا وقد غفرت له » . ولا يخفى عليك تنزهه تعالى عن المكان واب حارحة 
وعدم نشل المعانى وقال صل الله عليه صلم ٠:‏ لا إله إلا الله ترفع عن قائلها تسعة 
وتسعين بايا أدناها هم وف رطية : ١‏ لمم » وقال صلى الله عليه صلم : للا 
من يقول لا إله إلا اله لسلطت جهنم على أهل الدنيا » . وقال صلى الله عليه ولم : 
« من قال : لا إله إلا الله » كانت له كفارة لكل ذنب » وورد : « ما عاداق 
أحد مثل من عادى الذاكرين » كا تقدم فنعوذ باله من بغض أهل الله المشغولين 
بذ كره » وبالضرورة من یذ کر المنعم عليك الرءوف الرحيم فإنك تبه 


قوله : [ولا يخفى عليك تنزهه]: جواب عن سفال كأن” قائلا قال :إن 
هذا الحديث يوم المكانلله واليد له وتصير المعانى أجساما. فأجاب بأن هذا مؤول 
لقول صاحب ابلتوهرة : 

وكل نص أوه التشببها ‏ أوله أوفوض ورم تنزيها 

فيؤول قوله حى تقف بين يدى الله بأن معناه بين يدى الملائكة» ولا مانم من 
'تمثيل المعانى على الصحيح أو أن الذى يخرق السموات الملك الصاعد بها . 
فقول الشارح وعدم عثل المعانى صوابه حذف عدم قرام يستحيل قلب الحقائق 
يجاب عنه بأن المراد بها أقسام الحكم العقلى بأن يصير الواجب جائراً أو مستحيلا 
مثلا . 

قوله : [تسعة وتسعين باباً ] : أىمن البلايا كا ورد التصريح ه فى رواية أخرى . 

قوله : [وف رواية اللمم ] : بالفتح مصدر أى ما ألم بالشخص ونزل به 
من حوادث الدهر . 

قوله : [ كانت له كفارة لكل ذنب ] : ظاهره حى للكبائر ولذلك اتخذها 
العارقون عتاقة واختاروا أن تكون سبعين ألفا لأنه ورد بها أثر كما نقل عن 
الشيخ الستوبى . 

قوله : [ كا تقدم ] : أى ما يفيد معناه فى قوله ليس أحد أبغض عند الله 
ممن كره الذكر والذا كرين . 


V4‏ شامة 


ولا يبغض ذا كرهإلا لئيوشقى وكيف يكره من فى قلبه إيمان ذكر الكلمة الطيية 
وإلكل الطيب والقولٍ السديد. والقولالصواب وكلمة التقرى ودعوة الحق والعمل الصائح 
والحسنة والإحسان كما فسرت به الآيات قال تعالى :رمتل كلما ةر 
كشجرة طيبة . » الآية على أن الشجرة الطيبة توق أكاها لي . وكلمة 
لا إله إلا الله تؤقى آسرارا ع يدرك ذلك أهلها » ات 
بهم واملاً قلوبتا من حبهم 
(فعلى العاقل ) : اه بالعقل الراجح ( الإكثارٌ من" ذكرما) 
بدون حلا (حتى تمتر ج بلحمه ودمه ) : هذا معى يدركه أربابه من كيرة 
0 : [ولا يبغض ذاكره ] : أى ذاكر المنعم عليك الرء وف 
: [ کا فسرت N‏ :أى آية و كلمة یب وآية 
: و يصع الطيب والعتمل” الصالح رفع واي :رش 
قرلا سد يدا) 29 وآية :. قال مراب 49, وآية : (وألزمهم 'كلمة 
وى أوآية: لدعو" التق 74 وآية :ومن لجناء” بالحتستنة )20 
.وآية : هل" جزاء الإحسان إلا" الإحتسان)0 . 
وله : [ قعلى العاقل ] : أى يلزمه شرع وعقلا وطبعا کا قال العارف : 
ثنائی عليك يامليحة وجب وح لك فرض على كل أجزاق 
قوله : [[حى تمتزج بلحمه ودمه ] : أى يمترج حب مدليفا المقصود وهو 
ما بعد إلا فیسری فق البدن كسريان الماء ف العود الأخضيركا أفاد هذا ى الحديث : 
« كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده الى يبطش بها ورجله 
الى بمشى بها »» وهذا الحبة هى المداومة الى قال فيها ابن الفارض : 
شربنا على ذكر ابيب مدامة ‏ سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 


إلى آخر ما قال . 
)١(‏ سورة إبهمآية 4؟ . (؟) سورة فاطر آية ٠١‏ . 
(؟) سورة الأحزاب آية ٠١‏ (4) سورة ابا آية مم 
)٠(‏ سورة الفح آية ۲١‏ . (؟) سورة الرعدآية 14 . 


(۷) سورة امل آية وم (۸) سوية الرعن آية 5 . 


ضامة 6 
إجرائها على الألسن والتفكر فى معناها والعمل بمقتضى الى > فإنه إذا علم 
أنه لا إله غيره تعالى وأنه المنفرد بالإتيحاد والإحسان والنفع والضر بلا غرض ولاشريلع: 
نشأ له تعلق به تعالى واعّاد عليه ذون غيره فظهرت عليه أنوار تمعنوية روحسية 
(فيتتوع من" مجلملر نورها .عند امتراجها بالروح ولبدن جميع نوع 
الأذكار الظاهرية ولباطنية_ الى منها التفكر فى دقائق الحكم المتتجة لدقائق 
الأسرار ) فيصير من أهل الحضرة الشاهدين الحاضرين مع الناس يأبدانهم 
الغائبين فى حبه ؛ كشيخنا الصنف أنعم الله عليه . وما زال يترق فى أحوال 
لا تدرك 1 


قوله : [والعمل ,عقتضى المعبى ] : أى اللحدمة على حسب ما شاهد 
من -جمال الله وجلاله کا قال العارف السو : 
قد كان فى القلب أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهواق 
تركت للناس دياه ودينهم شغلا بمحبك ياديى ودنياق 
قوله : [ أنوار معنوية ] : أى وهى العلوم الربانية . 
وقوله : [ وحسية ] : أى وهی صفرته ونولته وما فى مع ذلك . 
قوله :1 من جمل نورها ] : وهى من إضامة الصفة للموصوف ولاراد 
بنورها اضجمل معناها الذى يستخضره التالى . 
قوله : [ جميع أقوار الأذكار] : أى كا قال صاحب الحمزية : 
وإذا حلت المداية قبا نشطت ف العبادة الأعضاء 
قوله : [الى منها التفكر ] : صفة للباطنية » وق اللقيقة التفكر هو أفضل 
الأذكار لآن به تتفجر ينابيع ا لمكم قال أبو امسن الشاخل : ذرة من عمل 
القلوب خير من مثاقيل ابال من عمل الأبدان . 
قوله : [ الحكم ] : المزاد بها صنعه تعالى قال فى ابلوهرة : 
فانظر إلى نفسك ثمانتقل للعلم العلوع م السفق 
تجد به صنعا بديع الحكم 
قوله : 1 وما زال يترق ] : أى صاحب هذا امقام . 
قوله : [ فى أحوال لاتدرك] : أى لغيره مزلم یلق مذاقه کا قال العارت البكرى: 


۹٦‏ خامة 
وذلك سر سرى له من سيد الكائنات صل الله عليه وسل وما ترق لوق 
لال إلا رى الخال الذى كان عليه » وإن كان حسنا ء إلا نقصا ؛ 
وراثة من قوله صلى الله عليه صلم : « ١‏ إنه ليغان على قلى حى أستغفر الله سبعين 
مر وهو غين أنوار لاغين أغيار فكان صلى الله عليه صلم ينرق فى أحوال 
المعالى فى ترق لال رأى الال المنقول عنه نقصاً يالنسبة للحال المنقول إليه » 

فيستغفر منه وهو عمل قوم : حسنات الأبرارسيئنات المقريين . 

(ينها افك فى دقائق الكتاب ولسنة المسوصل” لعرفة الأحكام 
الشرعية ) : كا يقم للأمة اهدي رضى الله عنهم ومن تبعهم 

(ومنها مراقبة” الله ) التفكر. فى أمره ونهيه وجلاله ( عند كل” شیء خی 


فحمانا كالسيا وسا مارقاه غير اراپ 
دونه قطع الرقاب فقم أيها السارى على البإ 
قوله : 1 وذلك سر سرى ] : أى الثرق ف المقامات . 
قوله : [ إلا نقصا] : الصواب حذف إلا . 
قوله : [ حى أستغفر الله] : أىف اليوم والليلة كا ورد التصربحبه فراوية أخرى. 
قوله : [ وهو غين أنوار] : أى حجب أنوار يزيد بعضها فى النور على 
بعض » فحين يعلو المقام الأنوار يستغفر من الأنقص نوراً لأنه ورد أن بين 
العبد وربه سبعين آلف حجاب منها ما هو نورانى ومنها ما هو ظلمانى» فالظلمانية 
هى حجب الأغيار وليست مرادة لأنها لغير الواصلين » وهذا التفسير الذى قاله 
الشارح قاله أبو الحسن الشاذل نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه 
فى النام فقال له ما معنى قولك فى الحديث إنه ليغانعلى قلى فقال غين أنوار 
لا غين أغيار يا مبارك . 
قوله : [ وهو غين أنوار ] : ليس من اللدديث بل هو تفسير له . 
قوله : [ ومنها ] : أى من الباطنية . 
قوله :1 التفكر ف دقائق الكتاب ولبنة ] إلخ -:- أى على طبق_القواعد 
قوله : [ ومنها مراقية ] : أى من الباطنية أيض] . 


خائمة WY‏ 
لا يستطيع أن يفعل” المنهى عنه ) حياء من الله . 

( ومنها طمأنينة” القلب بكل” ما وقح فى العالم) لعلمه أن" كل شىء 
بعراد مالكه ء وهل إرادة العبد وقوع شى لم يرد الله وقوعه تفيد ؟ أو إرادته عدم وقوح 
شىء أراد المالك وقوعه تفيد ؟كلا والله ؟ لا يكون إلا ما يريد جل وعلا فحيتئذ 
يرضى العبد بمراد سيده فى ملكه (من غير انزعاج ولا اعتراض في له السام 
للعليم الحكيم ) : فيفوز بكونه عبوباً غير موم . 

واعلم أن التسليم والاستسلام والاتقياد والتفويض مترادقة » وهو أن يفورض 
العبد اختياره إلى اختيار مولاه ويرضى بما يختاره مولاه » وقيل : التفويض قبل 
نزول القضاء » والتسليم بعد نزوله . 

(ومنها : وفور محبة الله) فيصير من أهل الحو والإثبات ؛ فيمحو 
أوصاف العادة وينسلخ عن كل وجود غير وجود الحق وتثبت له صفات التيقظ 


قوله : 1حياء من الله ] : أى فیمنعه الیاء من الله وإن لم يشطر يباله 
خخوف العقاب . 

قوله : [ ومنها طمأنينة القلب ] : أى من الباطنية أيضًا . 

قوله : [ وهل إرادة العبد وقوع شىء] إلخ : كلام ركيك فالأوضح أن - 
يقول وإن إرادة العبد لا تفيد شيثاً . ْ | 

قوله : 1 فيفوز بكونه محبوبا غير مذموم ] : أى لأنه ورد : و من رضى 
له الرضا ومن سخط له السخط » قال العارف : 

فاز من سام الأمور إليه ‏ شقى من غره الإنكار 

قوله : [ومنها وفور محبة الله ] : أى من الباطنية أيض وإضافة وفور لا 
بعده من إضافة الصغة للموصوف أى محبة الله الوافرة الزائدة عن محبة العوام لأن 
جميع اللخلق يحبون الله » وإنما تتميز الحواص بالزيادة . 

قوله : [ فيمحو أوصاف العادة ] إلخ : تفسير لعنى الحو والإثيات . 

قوله : 1 يتسلخ عن كل وجود ] : أى عن الشغل بوجود شی ء سوى الله کا 
قال بعض العارفين : 

الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتاداً بلوغ کال 


۷4 شاممة 

الموصلة إلى الله تعالى ( حى ) صارت نفسه مطمثنة” روحانية فيثمر ها أن ( تميل 
إلى عالم) بفتح اللام ( الغيب والقدس ) عام الغيب : ما غاب عن المشاهدة 
بالنظر للق ؛ فثل الحنة المقدسسة عن شوائب الكدر من عالم الغيب ( أكثر 
مين" ميلها إلى عالم الشهادة والدس") عطف مرادف . 

(3) بسيب وفور الحبة إلخ ( تشتاق) الاشتياق غحية خاصة وجدانية (إلى 
لقائها باريها) ومربيها والنحسن إليها ( أكثر من اشتياقها لأمها بأبيها) لا 
عرفته من الصواب وحقيقة الحال ي ونه النافع الباق الذى لا يعادل إحسانه 
ومشاهدته شىء وهدا فيه عقيدة الرؤية المثبتة عند أهل السنة المصداقين بها 
لأدلة قرآئية 


فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال 
من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده ولاه عين محال 
قوله : [ مطمثنة روحانية ] : المطمثنة هى الى سكنت للقضاء والقدر 
والروحانية هى الى جردت عن الطباع الشهوانية وصار الحكم جرد الروح . 
قوله : [عطف مرادف] : أىفالشهادة هى الحس لأنه يشاهد بإحدىالتواس. 
قوله : [ الاشتياق محبة خاصة وجدانية] : المناسب أن يفسره بتولم قلب 
احب بلقاء ابوب 
قوله : [ الذى لا يعادل إحسانه ] : أى الذى لاعائل وشىء فاعل يعادل 
وإحسانه ومشاهدته مفعول . : 
قوله : [ وهذا فيه عقيدة الرؤية ] : أى لأنه ما عظم اشتياقهم إلالاعتقادهم 
أنهم يرونه بعين البصر ف الآخرة كا قال الشافعى : لولا اعتقادى أنى أراه فی 
الآخرة ما عبدته وف الحقيقة اشتياق أهل الله للرؤية المعجلة فى الدنيا وهى رؤية 
القلب بمعنى شهوده بعين البصيرة » ورؤية البصر فى الآحرة كا قال ابن القارض : 
فیارب بالخل الحبيب محمد فبيك وهو السيد المتواضع 
أنلنامع الأحباب ر ۋيتكالى إليها قلوب الأولياء تسارع 
قوله : [لأدلة قرآثية] منها قوله تعالى : وجي" يومد ناضرة” 


عائمة 744 
لا تصرف عن ظاهرطا ولأجاديثه صلى الله علية صلم . 

( فإدا تم” أجلها) الذى قدره الله فى الأزل'(جازاها ربها بالقبول ) والرضا 
وعدم الطرد وأفاض عليها إنعامه » فكان لحا الحتام الحسن. للأجل » كنا قال 
رضى الله عنه ( وحسان' اللحتآام ) . 

و هذا براعة العام ؛ وهو أن يأتى المتكلم فى آخر كلامه بما یؤذن بانتهائه . 
وحسن الانتهاء ما يتبغى التأثق فيه عند البلغاء ؛ لأنه آخر ما يعيه السمع ويرم 
فى النفس » فإذا كان مستلق"! جبر ما قبله من التقصيرء كالطعام اللذيذ بعد 
غيره »ع قا يتبغى فى الابتداء ليكون أول ما يقرع السمع لذيذا فيقيل السامع 


إلى ربها ناظ رة 4 أوبنها :إن الأب رارلق ی نعم عسل الأراياك بنظرون 04 . 
قوله : [ ولأحاديثه ] : منها قوله صل الله عليه وام : « نکر سترون دبكم 
كالقمر ليلة اليدر؛ . 
قوله : [ فإذا تم أجلها ] : أى انقضى عرها لأنها لاتخرج نفس من الدنيا 
حى تستوق أجلها ورزقها وجميع ما قدر لها فيها . 

٠‏ قوله : [جازاها ربها بالقبول ] : أى أظهر لا المجازاة بذاك لما ورد : « إن 
المؤمن لا يخرج من الدنيا حى یری مقعده فى ابلكنة وما أعده الله له فيها » فن 
أجل ذلك تظهر البشرى فى وجهه . 

. قوله : [ وحسن اللتام] : أى المويت على الإسلام وهو من أفراد القبيل 
الى ظهرت أماراته ونا حصه لأنه كبر العلامات . 

قول : [ بما يؤذن بانتهائه ] : أى كا فى قوله تعالى : وله الحكم وإليله 
تش رجتعون)274؛ (الا إلى الله تتصير الأ موري وكقول الشاعر : 
وف جدير إذ بلغتك بالمى ونت با أملت منك جدير 
فإن تولنى منك الحميل فأهله واإلافإى عاذر شكور 
. قال ف التلخيص وأحسنه ما آذن بانتهاء الكلام حى لا يبقى للنفس تشوق 
إلى ما وزاعه كقوله : 
)١( 0‏ سوية القيامة آيتا ۲۲ » ۲۲ ٠.‏ (۲) سور المصطفينكيتا ۲۲ 2 ۲۳ . 
(؟) سورة القصص آية ۸۸ . (4) سورة الشورى آية مه 


Ae‏ شامة 
عليه كقيله : 
ه بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا ٠.‏ 

وميا ها دار اللام ) الدار : هى الخنة > والسلام ؛ اسم من أسمائه 
تعالى :. أى السالم :من كل نقص . وإضافة الدار له للتشريف » 
بيت الله » والتين صلى الله عليه صلم : عبد الله . ويحتمل أن الإضافة من غير 
إضافة الموصوف على إرادة أنه صفة للدار : أى دار السلامة الدائمة فلا تتقطع 
بموت ولاکدر . 

( اد اها ربها) بکلامه النفسى المنزه عن صفات الحوادث . ومتمل 
أنه ناداها ملك وهذا النداء عند حضور أسباب الموت كا هو ظاهر المصنف 
قبل عند البعث » وقد ورد أن عزرائيل عليه الملام لو جذب الروح بألف 
سلسلة ما حرجت حى تسمع كلام الله :ل( ينأيتهنا افلس المطلمكنّة 4 ٠‏ الاي 


بقيتبقاء الدهريا كهف أهله 2 «هذا دعاء لقبرية شامل 

وجميع فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن الوجوه وأ كلها . 

قوله : [ كقوله بشرى ] إلخ : مثال ملسن الابتداء . 

قوله : [ الدارهى ابلحنة ] : أى فراد المصنف بدار السلام ابلحنة من حيث 
ھی لأنها كلها تسمى دار سلام من حيث الى الذى قاله الشارح » وليس 
المراد ختصوص دار السلام الى هى إحدى انان السبع الوارد بها املحديث . 

قوله : [ كا هو ظاهر المصنف] : قد يقال ظاهر المصنف أن النداء بعد الموت . 

قوله : [حتنى تسم عكلام الله يا أيتها الس المطمثنة] إلخ : هذاظاهر ف النفس 
المؤمنة ء وأما الكافرة فمقتضاه أنها لاتخرج أصلا لأنها لا تنادى بذاك فن أجل 
ذلك يعسر خروجها وإخراجها من البدن كإخراج الماء الممترج بالعود الأخضر 
فلذلك ورد : « أنه يرى أن السموات السيع انطبقت عليه فوق الأرض عند 
كل جذبة وأما المؤين الطائع فيسهل عليه خروجها لياح النداء فتشتاق » ولذلك 
قال شيخنا المصنف فى آحر صلواته : وتول” قيض أرواحنا عند الأجل بيدك 
مع شدة الشوق إلى لقائك يارحمن . 


اة ام 


وعن أبن تمر رضى الله عنه : وإذا توق العبد المؤمن أرسلالله إليه ملكا بتفاحقمن ابهنة 
فيقول : اخرجى أيتها النفس المطمئنة : اخرجى إلى روح وريحان ؛ وربك عليك 
راضص. فتخرج كطيب مساك والملائكة يأرجاء السماء يقولون : قد جاء من الأرض 
روح طيبة فلا تمر بباب إلا فتح ها ولا بلك إلا صلى عليها » الحديث . وفيه : 


قوله : [ وعن ابن عمر ] : هذا الحديث هما يؤيد أن المنادى لا الك . 

قوله : 1 أرسل الله إليه ملكا بتفاحة ] : صوابه ملكين بتحفة كا فى 
اللحازن ونصه قال عبد الله بن مر : « إذا توق العبد المزمن أرسل الله عزوجل إليه 
ملكين وأرسل إليه بتحفة من ابلينة فيقول اخخرجى أيتها النفس المطمثئة » اخرجى 
إلى روح وريحان وربك عليك راض . فتخرج كأطيب ريح مسك وجد أحد 
فى أنه والملائكة على أرجاء السماء يقولون قد جاء من الأرض ريح طيبة ونسمة 
طيبة فلا تمر يباب إلا فتح لحا » ولا بملك إلاصلى عليها حى يق بها الرحمن جل 
جلاله فتسجد له ثم يقال ليكائيل اذهب بهذه التفس فاجعلها مع أنفس الؤمنين 
م يؤر فيوسع عليه قيره سبعون ذراعنًا عرضه ء وسبعون ذراعا طوله » وينب له 
فى الروح «لريحان فإن كان معه شی ء من القرآن كفاه نوره » وإن لم يكن جعل 
له فيه نور مثل نور الشمس ف قبره ويكون مثله مثل العروس ينام فلا يوقظه 
إلا أحب أهله إليهءوإذا توف الكافر أرسل الله إليه ملكين وأرسل إليه قطعة 
اخرجى إلى جه وعذاب أليم وبك عليك غضبان » (اه يحروفه) » إذا علمت 

قوله : [ إلى روح ] : بفتح الراء وسكون الواو نور وراحة. 

وقوله : 1 وريحان ع أى روائح طيبة . 

قوله : [ بأرجاء الساء ] : أى يجوانيها . 

قوله : [قد جاء من الأرض]إلخ : أى ويجيئها إلمالسماء يكون على المعراج 
الذى عرج عليه انى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء . 


قوله : [ إلا صل عليها ] : أى دعا ها بالرجمة والمغفرة . 5 
1 بق انان - ليع 


A۹۲‏ اة 


« فيوسع عليه قبره سبعون ذراعاً عرضاً وسیعون ذراعاً طولا ويملاً روحاً وريحانآ فن 
كان معه شوه من القرآن كفاه نوره وإلا جعل له نور كالشمس ٠»‏ . 

(يا أيتها النفس"المطمئسّة ): الثابتة على الإيا الى أيقنت يأن انر بها وخضعت 
لأمرهء الراضية بقضاء اللدالآمنة من عذاب الله المطمثنةبذكر الله إذ الأقوالفيها غير 
متباينة . وجعلشيخنا المصنف - رحمه الله رحمة واسعة # 


قوله : [فيسع عليه قبره سبعون ذراعاً ] : العدد لا مفهوم له وإتما هو 
كتاية عن عظيع السعة لأنه ورد ىرواية أخخرى مد بصره وهذا فى غير اميت غريبًا 
وإلا فیوسع عليه قر بعده عن منزله . 

قوله : [وإلا جعل له نور كالشمس] : يؤخذ منه أن الذى معه القرآن 
نوره أعل من الشمس 2 الور حسى قال تعالى : ل( ينوم رى الممنين” 
والمؤمنات یسعی نورهم بین يديهم وبأيتسانيم' 4 الآية . 

قوله : [ ا أيتها التفس ] إلخ : هذه ال لحمل لصيغة النداء . 

قوله : [إذ الأقوال فيهاغير متباينة] : أىالتفاسير فيهاترجع لشى عواحد لتلازمها . 

وحاصل التفاسير الى ذكرها الشارح ستة ومساقها هكذا الثابتة علىالإمان » 
أو الى أيقنتبأن الله ربها » أو الى خضعت لأمره » أو الى رضيت بقضائه › 
أو الآمنة من عذابه : أوالمطمئنة يذكره » فالمناسب للشارح أن يقول هكذا. 
وسيب نزوها قيل فى حمزة بن عبد المطلب حين استشهد يأحد وقيل فى حبيب 
ابن عدئ الأتصارى » وقيل فى عبان بن عفان حين اشترى بار رومة وسبلها » 
وقیل فی ایی بكر الصديق » قال المفسرون والأصح أن الآية عامة فى كل نفس 

قوله : [ وجعل شيختا المصنف ] : كان المناسب للشارح أن لا ينقل هذا 
المبحث فإن هذا لقوم مخصوصين يطلبونه بالخصوص لا لكل من يحضر الأحكام 
الفقهية فلايؤخذ بالقال » ويا يؤخذ بالحال فهو من السر المكتوم اللى لا يجوز 
تكلم في إلامن أهله لأهله ولكلام فيه مع من يطبه ون لا طبه عبث . قال 
محى الدين بن العربى : إن كلام القوم عليه أقفال لا تفتح إلا لأهله » فسوق هذا 


. . ۲ سورة الحديد آية‎ )١( 


NY خاتمة‎ 

فى التحفة فى مناسبة اختيار استعمال الأسماءالسبعة: : النفسسبعة أقسام وأن صاحب 

النفس المطمثنة ‏ الى مقامها ميدأ الكمال ‏ مى وضع السالك قدمه فيه عد" 
من أهل الطريق واستحق لبس 


و د ا الي ارد را A‏ 
عيارة الشارح E‏ الطريق قدا أخذا من الآيات القرآئية فإن 
هذه الاية يؤخ منها المطمئنة والراضية والمرضية والكاملة واللهمة من قوله تعالى : 
( فا هسمه فجورها وتنقنواه]) ''والوامة مزقوله تعالى 0 
بالثفس الوامة 4 والأمارة من قوله تعالى : ل إن" الس“ لأ مار 


بالسوء 4 ”“ كا ذكره صاحب كتاب السير والسلوك . 
قوله : [ ف التحفة ] : متعلق يجعل وبا بينهما اعتراض وهی امم كتاب 
له التصوف . 


وقوه : [ ف مناسية ] : متعلق أيضا يجعل وفيه تعلق حرف جر متحدى الافظ 
والمعى بعامل وأحد وهو معيب . 

قوله : [عد من أهل الطريق] : أىوهى الوقوف مع أحكام الشر يعةظاهراً وباطنًا. 

قوله : [ واستحق لبس خرقتهم ] : أى يحسب ما يراه الشيخ العارف من حالهء 
ثم هى إما حجة له إن كان على قدمهم باطنا وظاهراً وإلا فهى حجة عليه . 
قال بعض العارفين خحرقة القوم لأهلها نور وزيئة 3 ورم سماجة وظلمة » وربا 
دخل فى وعيد قوله تعالى : (لانحسين الذين” يقر حون ا أ مها ويحبون أن" 

مد مد وابتما لم" يعوا فلا تحسبتهم بسفقازة من العذاب ولم" عذاب" 
€ 

وأما قول بعض العارفين : 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح 

فإن المراد الاقتداء بهم فى العمل و عجاهدة النفس . 
)١(‏ سوت الشمس آية م .20202 (]) سوت القبامة آية ۲ . 

(؟) سورة بست آية مه . ( ؛) سورة آل ران آية 1۸۸ . 


00 عامة 

خرقنهم لانتقاله من التلوين إلى التمكين . وصاحبها سكران هيت عليه تسات 
الوصال يخاطب الناس وهو عنهم فى بون لشدة تعلقه بالحق تعالى ٠‏ يناسيه 
الإكثار من اسمه تغالى الرابع فى التلقين . يعتى : حق + وإن” الأمارةة ذات 
الحجب الظلمانية الى مقامها مقام الأغيار يوافقها فى تمزيق حجبها الإكثار 
من ٠‏ لا إله إلا الله ۽ وأن اللوامة : الكثيرة اللوم لصاحبها- الى مقامها مقام الحجب 
النورانية لكونها ليست كثيفة وهى توابة ‏ يناسيها 


قوله : [ لانتقاله من التلوين إلى التهكين ] : علة للاستحقاق » والتمكين 
هو الطمأنينة والرسوخ فى الألاق المرضية » والتلوين هو عدم ذلك وعى تلوينآ 
لكثرة تغيراته . 

قوله : [ يناسبه ] إلخ : قال الشيخ فى التحفة وهذا المقام لا يمكن الوصول 
إليه عادة لغير السالكين ولوآنى بعبادة الثقلين ؛ لأن غير السالك مقيد بقيود 
الشهوات والشرك اللحفى لا ينفاك عنها إلا بأنفاس المشايخ العارفين مع الجاهدة 
والتزام الآداب على أيديهم وغير هذا لاايصح (اه) فإذا كان هذا فى مبداً 
الكمال فا بالك بصاحب النفس الراضية والمرضية والكاملة » قتعذر الوصول إليها 
من غير المشايخ أولوى فلذلك قلنا التكلم فى تلك المقامات لا يناسب هذا المقام . 

قوله : [ ف التلقينيعبى حق ] : هذا من كلام الشار حوليسمن كلام التحفة . 

قوله : [ ذات الحجب الظلمانية ] : أى الشهوات الحرمة والمكروهة . 

قوله : [ مقام الأغيار ] : أى إن صاحبها منهك فى شغله بغير الله . 

قوله : الإ کار من لا إله إلا الله ] : أى حى تمتزج بلحمه ودمه مع 
الحروج عن كل هوی کا قال العارف البكرى : 

* واخرج عن کل هوی أبدا‎ ٠ 

فالإكثار منها يورث التوبة لآنه ينقله منها إلى اللوامة ولذلك كان ابلحنيد 
إذا جاءه العصاة يأخذون عنه الطريق لا يقول لم توبوا بل يأمرهم بالإكثار منها . 

قوله : [ مقام اللحجب النورانية ] : أى وهى كناية عن حبها 'الطاعات 
لأغراض تعود عليها فلذلك كانت حجبنًا ولا يماك نفسه عند الوقوع فى المعصية » 


شامة 8م 

الإكثار من اسمه تعالى : « اله » وأن" الملهسمة :الى ألمت فجورها وتقراها 
مقامها مقام الأسرار ‏ صاحبها نشوان » يغلب عليه اة والهوان ولتراضع 
والإعراض عن الحلق والتعلق باحق ؛ يناسبه كثرةاستعمالاسمه تعالى « هو» بالمد؛ 
لتخلصمن ورطتها وأن الراضية كثيرة الرضا بالقضاء ولتسليم مقامها مقام الوصال 
صاحيها غريق ف السكر يناسبه الحلوة وكثرة ذكر اسمه تعالى : (الحى» 
ليحي به نفسه . وأن النفس المرضية صاحبها لايرى صئور الأفعال إلامن الله 
تعالى لأن مقامها مقام تجليات الأفعال ٠‏ فلا يمكته الاعتراض على أحد » حسن 
الحلق » يتلذذ بالحيية » کا قيل : 

زدی بفرط الحب فيك حيرا ورم حشا بلظى هواك تسعرا 

ویناسپه كثرة ذ کر اسمه تعالى : ١‏ قيوم » . وأن النفس الكاملة مقامها مقام 
تجليات الأسماء والصفات يناسبها كثرة ذكر امه تعالى : « قهار» ليحصل ها 
تمام القهر ويزول عنها بقايا النقص وحالها البقاء باه » تسير بالله إلى الله > 
وترجع من الله إلى الله » ليس لا مأوى سواه علومها مستفادة من الله كنا قيل : 

وبعد الفا بالله كن كيفما تشاء فعلملك لاجهل وفعلك لا وزر 

و إن کان يكرهها فلذلك كان كثير التوبة ويسمى توابا وهوممدوح لقوله تعالى: ل إن" 
الله يحب التتوابين) كولقوله تعالى :ولا لقنس بالتفلس_ اللوم 4. 

قوله : 1 الإكثار من امه تعالى الله ] : أى لاه الاسم اللتامع وإنما طلب 
الإكثار منه تجرد لأن ظلمة الشرك وما ألحق به قد أزيلت عن ته : 

قوله : 1 وان الملهمة ] : أى الى مدحها الله تعالى بقوله : ( نفس وما 
سواها . فالھسمتھا فجورها وتقنواها. قد افلح من" ز كاه آی 
طهرها من الذنوب شهراتها وقوله تعالى : وقد" حاب من" اهاه 
معتاه دسها بالمعاصى وألبسها بها . 

قوله : [ يغلب عليه الحبة ] إلخ : تفسير لنشوان . 

قوله : [ مقام الوصال ] : أى الحضور مع ربه فى سائر الأحوال . 

قوله : 1 کا قيل زد ] إلخ : القائل له سيدى عر بن الفارض . 

قوله : [ كما قبل وبعد الفنا ] إلخ : القائل له سيدى محمد بن وفا : 


. ۲ سورة البقرة آية ۲۲۲ . (؟) سورة القياءة آية‎ )١( 
. ٠١ - ۷ (؟ ۰ م)سورة الشمس آيات‎ 


6 شاممة 
( اه باختصار وتصرف) . . 

وهذا لا يناف قول من قال : المحققون على أن النفس واحدة تختلف بالصفات» 
قال شيخنا العلامة سيدى الشيخ محمد الأمير : واعلم أن يعض الناس يغلط 
فيقيل : إن استعمال الأسماء السبعة من خصوص طريق الخلوتية » كيف واقد 
تعالى يقول : لإوقه الأسسّماء” الست فاد عنوه يهام : وقال المصنفرضى عته فيها: 
واعلم أن طريق أهل التق مدارها على الصدق ورأس مالا الذل ونهايتها القرق » 
وتال العارفون : حكم اقدص أن لايدخحل حضرته أرباب النفوس كثرة الكلام 
توجب عدم الاحترام » كثرة مصاحية الناس تهجب الإفلاس ء لا يتطهر 
من الرعونات إلا من خالف نفسه فى الشهوات ؛ وذكر الله ی جميع الخالات ع 


قوله : [ اه باختصار وتصرف ] : أما الاختصار فقد حذف جملة من 
الكلام وقد نبهنا على بعضها وأما التصرف فبالتقديم والتأخير فى بعض العبارات 
وقد علمت أنه لا حاجة لنقلها . 
قوله : [ وهذا لايناق] :أى بل هوعينه لآن الأقسام المذكورة لصفاتهالا لها . 
قوله : [ احققون ] إلخ : مقول القول . 
قوله : [ قال شيخنا العلامة ] إلخ : اواب عن هذا الإشكال أن طريق 
الحلوتية فتحها مقصور على تلك الأساء وليست تلك الأسماء مقصورة عليهم » 
وقد أجاب شيخناالعلامة المذ كور بهد |ابلواب فسوقيحثه من غير جوابغير مناسب . 
قوله : [ فيها ] : أى التحفة . 
قوله : [ ونهايتها الفرق ] : أى والجمع فعى الفرق شهود العبد لصنعه تعالى » 
ومعى المع شهوده لربه ويسمى بمقام البقاء ومقام الكمال . 
قوله : [ حكم القدوس ] إلخ : أى أخذاً من الحديث القدسى فى مناجاة 
داود عليه السلام : « قال كيف الوصول [ليك يارب ؟يقال حل“ نفسلك وتعال ». 
قوله : [ توجب الإفلاس] : أى كا قال العارف البكرى : 
فإن من علامة الإفلاس كرن الفبتى يألف قرب الناس 
فإن جمعهم يضر بالول فكيف من يحجبه جهلا مل 
قوله : [ من الرعونات ] : أى الطبائع الشهوانية . 


NY خاتة‎ 

من لم يحرق البداية لم تشرق له نهاية. من لم يخالف النفس والشيطان لم يتحقق 
بصفات أهل العرفان » من لم يكن عبد الرحمن فهو عبد الشيطان » فانظر 
أيهما يستحق العبادة ( اه باختصار ) . 

وقصدت بنقل ذلك التبرك ء لعل الحواد الكريم ينفحنا يحبهم . 

( انجعى إلى ربك ) لرؤيته تعالی وما أعده الله مما لا يتناهى من الإكرام » 
وقيل : إلى صاحبك وهو الحسد على أن النداء عند البعث . 

( راضية ) بما أعطاك ربك . 

( مرضية ) رضى ربك عليك . 

( فأدخلى فى عبادى ) الصالحين المصطفين . 

(وادخلى جتتى ) . فى الحديث : « أو من يدعى إلى دخول ابلنة 


قوله : [ من لم تحرق البداية ] : أى إذا لم يجاهد فى بدايته فيخرج عن كل 
هوی لم تظهر له أنوار فى النهاية وهو معى قول صاحب الحكم ادقن وجودك 
فى أرض الحمول فا نبت تما لم يدن ل یم فتاجه . : 

قوله: [ على أن النداء عند البعث ] : أى وأما على التفسير الأول فعلى أن 


النداء عند الموت أو اليعث : 
قوله : [ راضية ] إلخ :أى وهو معنى قوله : ل رضى الله" عتشهسم ورضوا 
عه 20. 


قوله : [ فادخلى فى عيادى ] :أى وقت البعث وال اشر 4؛لأن من أحب قوسا 
حشر معهم قال تعالى: ل[ إن" الذين ‏ سبقت لهم مثا الحسْتى) "الآيات 
وقال تعالى : ل ياعباد لاخوف عليكم الوم )74 والإضافة للتشريف 
وإلا فالكل عباده . 

قوله : [ وادخلى جتى ] : أى مع الصاللحين ولأهل الإشارات تفاسير 
منها أن الله يناديها فى الدنيا بهذا النداء حيث اتصفت بتاك الأوصاف يقول 
لحا يا أيتها النفس المطمثنة ارجعى إلى ربك بفنائلك عا سواه » راضية بأحكامه » 
مرضية له بأوصافك » فادخلى فى عبادى الصاللمين أى فكو معدودة فيهم 
(1) سو الاللة آي 114 (۲) سورة الأنبياء آية ٠١١‏ 1 

(؟) سورة الزحرف آية 54 . 


هدم خاعة 


الحامدون على السراء والضراء » . 

( دار السلام ) : السلامة م نكل مخوف مصحوية( بسلام )أملنمن كل مكدر . 

( دعواهم فيها سبحانك اللهم ) أى .کلامهم أو دعاؤهم فى ابخنة والتسبيح 
تتزيه عن كل نقص يتلذذ به أهل اللحنة وفى الحديث : « يلهمون التسبيح 
والتحميد » وورد: « إذا أرادوا طعاماً قالوا سبحانك اللهم فيحمل لم ما يشتهرن 
على الموائد » كل مائدة ميل فى ميل ٠‏ على كل مائدة سبعون ألف صحفة فى 
كل صفحة لون ١‏ 
وصوبة منهم » وادخلى جنى شهودى ف الدنيا ما دمت فيها وهى ابلعنة المعجلة ‏ 
ويقال لحا عند البعث ذلك على التفسير المتقدم ويراد جنة اللحلود وفسروا بذلك 
قوله : تعالى : ل« ولمن” حاف متقام” ربه جتان 74 أى جنة الشهود فى 
الدنيا الى قال فيها ابن الفارض : 

أنلنا مع الأحباب رؤيتك الى إليها قلوب الأولياء تسارع 

وجنة المخلد ف العقبى وهذا النداءالواقع فى الدنيا يسمعهالعارفون إما ف المنام 
أو بالإلحام 98 

قيله : [ دار السلام ] إلخ : قال تعالى :لته دار السام عند ربهم* 
وهو طيهم' با كانوا يعون )"قال تعالى : لين أحلسنوا المستى 
وزياد ة4“ فالسبى هى ابن والزيادة هى رؤية وجه الله الكريم . 

قوله : [ أودعاؤم ف ابانة] : أىطلبهم ا يشتهونهمن الا كل وشار ب فى ابلينة. 

قوله : [ وق املعديث : « يلهمون التسبيح والتحميد ؛] : أى کا يلهمون 
النفس "كا فى أصل الرواية . 

قوله : [ وورد إذا أرادوا طعاماً] إلخ : المناسب التفريع بالفاء لأنه معى الاية . 

قوله : [ فيحمل لم ما يشتهون ] : أى يوضع لم على الموائد . 

قوله : [فكل صحفة لون ع : أى لا يشبه بعضها لون الآخر كما فى 
الرواية . وقال بعضهم المراد بقوله سبحانك اللهم اشتغال أهل ابللئة بالتسبييح 

(1) مور الرسن كية وو 70 (۲) سورة الأنعام آية 1٣١۷‏ , 
(؟) سورة يونس آية ۲١‏ . 


شامة ۸%4۹ 
خإذا فرخوا قالوا الحمد لله» . 
قال رسو الله صلى الله عليه صلم : « من قال سبحان الله ومحمده ىكل 
يوم ماثة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» . 
وف المياشى عن ابن عباس قال قال رسو الله صلى الله عليه صلم : « من 
قال بعد صلاةاجمعة سبحانالله العظيم وبحمده ماثة مرة غفرالله له مالة ألف ذنب 
ولوالديه أربعة وعشرين ألف ذنب » . 
یم فیا سلا) جیما واک رسیم اقل عل تم" 
ولآ مين رب رحم) (لا يلمعو فيتها لفاولا تايا إل قلا 
سلاماً سلاماً 4 والملائكة يدخطونٍ عليهم من کل باب سلام عليكم . 
والتحميد والتقديس و«الثناء عليه ا هو أهله > و هذا الذكر سرورم «ابتهاجهم 
وکال لذاتهم وهذا أل » ويدل عليه ما روى عن جابر أنه قال : معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أهل ابلينة يأكلون فيها ويشربون ولا يبولون 
ولا يتغوطون ولا يمتخطون قالوا فا بال الطعام ؟ قال جشاء ورشح كرشح السك 
يلهمون التسببح والتحميد كا يلهمون النفس » ( اه خطيب ) 
قوله : [ فإِذا فرغوا قالوا الحمد لله ] : أى قالوا : « اللحمد لله رب العالمين » 
وهو مع قوله تعالى : ف( وآخير دعلواهم أن المد لله رب السالتمين9) 
فيرفع حينئذ . 
قوله : [ وإن كانت مثل زيد البحر ] : كناية عن كثرتها أى تخفر ول و كارت. 
وظاهر الحديث ولو كانت كباثر لكن قيده العلماء بغير الكبائر لأن الكباثر 
لا يكفرها إلا التوية . 
قوله : [ قال تعا ى (صلام" قولا” من ريت رحيم) "] : دليل اسلاماشمعليهم . 
وقوله : [ إلاقيلا سلام سلاا" ] : دلیل لسلام بعضهم على بعض . 
وقوله : 1 والملائكة” يد" خلونعلیهم من كل” باب ] إلخ :دليل لسلام الملائكة 
فهو لف ونشر ملخبط وقد ورد : ١‏ إن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
من أبواب القصور بهدايا من التحف يقولون سلام عليكم بما صبرتم » . 
(1) سملي اة 0.0٠0‏ (1) موی ی آي ۸ء . 
(۴) سو الواقعة آيعا ۲۵ » ۴١‏ . 


A1°‏ خعامة 


( وآلحر دعوام أن الحمد لله رب العالمين ) . وقد ورد: د إن آهل الحنة يفستحون 
كلامهم بالتسبيح ويختمونه بالتحميد » . 

(وأسأل الله تعالى أن ينفع به) : علامة قبوله ظاهرة فقد حصات ثمرة التأليف 
عاجلا يحصول النفع وكرة الاشتغال به وبإخلاص مؤلفه تتحقق الثمرة آجلا 
فى رفع درجاته ء وحم كتابه بالسؤال لما فيه من الإشعار بالاحتياج للغى عن كل 
ما سواه ( كا نفع بأصله ) واشتهار النفع بمختصر العلامة خليل رحمه الله تعالى 
لا يخفى (كل مسن" قرأه) بحفظ أوغيره ( أوشرّحه أوحصّله) بشراء أوكابة 
أوغير ذلك ( أصعى فى شىء منه) عود الضمير على واحد من الأمور المذكورة 


قوله : [ يفتتحون كلامهم ] : أى فى سائر مطلوباتهم وخطاباتهم . 

قوله : 1[ وأسأل الله ] إلخ : لفظ الحلالة منصوب على التعظيم مفعول أول 
لأسأل » وأن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعوله الثافى » والنفع ضد الضرر 
وهو إيصال اللير للغير وسأله فى ذلك لأن إيصال النفع لا يكون إلا من الله وليس 
فى طاقة أحد ذلك كإيصال الضر قال تعالى : لإوإن" ملسك الله شب 


فلا كاشف لله إلا" هو وإن" ير دألدة بخيثر فلا راد" لفتغئله 4 
قوله : [وكرة الاشتغال به ] : عطف سبب على مسبب . 
وقوله : [ وبإخلاص ] :مؤلفه متعلق يما بعده‌الذى هو قولهتتحقق الدمر ةنجلا . 
وقوله : [ وخم كتابه ] : راجع لأصل المئن وف التركيب ركة لاتخفى . 
قوله : [ كا تفع بأصله ] : أى خليل وما مصدرية تسبك مع ما يعدها 
بمصدر مجرور بالكاف الى بمعى مثل وهو صفة لمصدر محذوف تقديره نفع 
مثل نفعه يأصله . 
وقوله : [ كل من قرأه ] : معمول لقوله أن ينفح به . 
قوله : [أوغيره ] : أى كالمطالعة . 
قوله : [ أو شرحه ] : صادق بالتحشية . 
قوله : [ أو غير ذلك ] : أى کا إذا وهب كذا ووقف عليه . 
قوله : [ على واحد من الأمورالماكورة ] : أىبأن يقال سعى ىشىء من قراءته 


. 1٠١9 سورة يونس آية‎ )١( 


ضامة لم 


أبلغ من عوده للحملته (إنه جواد) كثير الحود والكرم والإنعام ( کرم ) يعطى 
بلا عرض ولا غرض ( رموف) كثير الرأفة والرحمة ( رحيم ) منعم بالقليل كما هو 


( وصلى الله على سيدنا محمد ) خم بها "كا ابتدأ بها رجاء قبول ما بيتهما وعبر 
بصيغة اللخير لآن المطلور واقع . 


س ا ا ر م ےا 
كا إذا قرأ البعض فقط أو ی شی ء من شرحه کان شرح البعض أو فى شىء من 
تحصيله كأن اشترى البعض أو کتبه أو وهب له . 

قوله : [ أبلغ من عوذه بلمملته ] : أى لأنه يكون منه قصور على تحصيل 

قوله : [إنه جواد ] : بكسر الممزة استثناف بيانى واقع فى جواب سؤال 
تقديره سألته لأنه جواد » وابلواد بالتخفيف ذو ابلعود والمدد والعطايا الى لا تنفد . 

قوله : [ كريم ] :أى وهو الموصوف بنعوت اللحمال ذو النوال قبل السؤال . 

قوله : [ بلا عوض ولا غرض ] : أى لاستغنائه وتتزهه عن ذلك ولذلك 
يديم الإحسان على المصر على الكفر والمعاصى . 

قوله : [ رعوفع : أى ذو رأفة وهى شدة الرحمة . 

قوله : [ منعم بالقليل ] : إنما فسره بلك لقولم الرحيم المنعم بدقائق النعم 
والرحمن المنعم يجلائلها أى فجميع النعمناشئة منهبوصف كونه رحماناً رحيماء 
وق هذه الأسماء من المناسبة بالمطلوب ما لايخفى » وفيها حكمة وهو أن الإنسان 
يخاطب ربه بالامم المناسب لمطلوبه كدعاء أيوب عليه السلام حيث قال : 
« إن مسل الغ" وأنت أرحم الراحمين: ودعاء يونسحيث قال : « سبحانك 
لفى كنت من الظالمین » ودعاء زكريا حيث قال : وربلا تارف فردا وأنت 
خير الوارئين » ودعاء سليان حيث قال: درب هب لی مكنا لايثبغى لأحد من 
بعدى إن كأنت الوهاب » وبالحملة كل مقام له مقال . 

قله : [ لان المطلوب باقع ] : ظاهره أنها خبرية لفظا وبعبى ' وليس كذلك 
بل هى خبرية لفظا إنشائية معى لأن الخبر بالصلاة ليس مصلي على التحقيق 
فالمناسب أن يقول عبر بصيغة احبر فى اللفظ لتحقق المطلوب . 


A1۲‏ عامة 

فى العياشى عن السهيلى من رواية الدار قطى عن أب بكر الصديق رضى 
الله عنه قال : « كنت مع النى صلى الله عليه صلم فجاءه رجل فلم عليه فرد 
صلى الله عليه ولم عليه السلام وأطلق وجهه وأجلسه إلى جنبه فلما قضى حاجته 
ونهض قال رسول الله صلی اقہ عليه صلم يا أبا بكر هذا الرجل يرفع له كل يوم 
ا : م ذلك يا رسول الله ؟ قال إنه كلما أصبح وأمسى 
صل على" كصلاة املق أ جمع يقول عشر مرات اللهم صل على محمد الى عدد 
من غيل غه عن غلك بطل " على محمد النى کا آمرتنا أن نصلى عليه وصل 
على محمد النہی كا ينبغى لنا أن نصلى عليه .» 

ولا كان المطلوب التعميم قال رضى الله عنه ( وعلى جميع الأتبياء ولمرسلين 
وعلى آلم وصحبهم أجمعين صلم تسليا كثيراً والحمد لله رب العالمين) 

يل كل نكال الشرح التق معاي الى اعد اذ ونين من دي 
المساوى : الحامل لى على ذلك امتثال أمر ول الله خليقة شيخا المصنف الشيخ صالح 


قوله : [ وف العياشى ] إلخ : مثل هله الأحاديث على فرض صحتها 
تحمل على المبالغة للترغيب وإلا فقواعد الشرع تأبى ذلك . 
قوله : [ والمرسلين ] : عطف خاص . 
قوله : [ وصحيهم ] : بين الآل والصحب عموم وخصوص وجهى إن أريد 
بالآل بالأقارب وإن أريد بهم مطلق الأتباع كا هو الأول للتعميم كان عطف 
e e‏ لزيد فضلهم فيكونبينهما العموم والمخصوص المطلق . 
: الم : ملف على صل وذر مسلط عل جع من تقدم 
اسار رتد راسد 
: [ والحمد لله رب العالمين ] : عطف على وصل الله وبين الحملتين 
اسيل ومو اياي 
قوله : [ الحامل لى على ذلك ] إلخ : مقول القول . 
قوله : [ ول الله ] : قد صدق ف ذلك فإنى صحبته نحو الثلاثين سنة ما رأبته 
فعل حرام ولا مكروهنًا ولا مدح الدنيا ولا ذمها وبا رأيت أحداً من جماعة 


اة AY‏ 
السباعى تفعنا الله به فى الدارين هذا وا وجدته من صواب فن فيض شيخنا 
القطب المنف وإمدادات خاتمة الحققين من منح العلم الظاهرى والباطى 
شيخنا العلامة سيدى الشيخ محمد الأمير وأسأل الله من فضله أن يعفو عنا ويرحمنا 
ووالدينا وأن يخم لنا بالإمان الكامل » وصلى الله وسلم على واسطة عقد الرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وكان الفراغ من تبييضه غرة ر بيع الأول سنة ١1717ه‏ : ونسأل الله أن يغرجكرب 
آل بيت نبينا والمؤمنين إنه لطيف كريم حايم مجاه جدهم سيد الموسلين عليه 
أفضل الصلاة وأتم النسليم والحمد لله رب العالين . 


شيخنا المصنف جاهد نفسه مثله رضى الله عنه وعنا به . 
قوله : [ وإمدادات] : معطوف على فيض . 
قوله : [ خاتمة المحققين ] : هذا الوصف فيه كالشمس فى رابعة النهار ٠‏ 
وبادملة فهو حقيق بقول الشاعر : ْ 
حلف الزمان ليأتين بمثله حتت يينك يا زمان فكفر 
وبقوله أيضا : 
لم تر العين بعده ى صفات لاوحق الشفيع يوم الحساب 
قوله : [ من منح ] إلخ : نعت لخامة احققين وقوله شيخنا العلامة بدل 
أو عطف بیان . 
وهذا آخر ما أجراه الله على يد الفقير المتقير فى خدمة أقرب المسالك وشرحه. 
وأسأل الله من فضله أن يجعلها وصلة لنا مؤلفه فى دار السلام يسلام » والححمد لله 
ذى الال والإكرام » وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه . 
البر رة الكرام وأتباعه إلى منتهى الإسلام . 
وكان الفراغ من تعليقها صبيحة يوم الجمعة المبارك رابع يوم مضى من شهر 
جمادى الأخرة سنة ١777©‏ ثلاث وعشرين وماثتين وألف من هجرته عليه 
الصلاة والسلام . 


وبعال .. . 
فلست أطاول آل الفضل ممن جاء ذكرم فى هذا الكتاب من الأعلام 
الأمجاد . ولكى أطمع أن يذ كر المسلمون باللير والرحمة . ولذا أقحمت نفمى 
فى فهرس الأعلام الملحق بهذا الكتاب . 

وقد كان بدء العمل فى تخريج هذا الكتاب الجيد فى نوفبر عام ۱۹۷۱م 
أقبل العمل فيه إلا بلخاح من القاضى السيد على الهاشمى » كرمه الله » إذ رأيتى دون 
مكانته. و برعاية وتشجيع من السيد الوالد فضياة الإمام الشيخ أحمد عبد العزيز 
آل مبارك قاضى القضاة بدولة الاتحاد الذى أمدنى بنسخة موروثة من الأصل 
آفدت مما عليبا من ملاحظات أعظم الإفادة . وله تعالى الوفق للخير وبيده 
عبريات الأمور . وبدء فى جمع حروف جزئيه الأول والثانى قبل الاتصال ىء 
ولذا كانت يدى مقيدة فى أمور . ثم أعانى القائمون على المطبعة بروحهم 
العالية » أذكر فى المقدمة : السيد الأستاذ الدكتور حسين الغمرى المدير العام 
الذى كان تروحه العالية أطيب الأثر » والسيد الأسباذ إسماعيل شوق مدير المطابع 
والأستاذ هاشم الشاذل رئيس قسم التصحيح وزملاءه فى القسم والسيد عبد الرازق 
السمرى » الذين محملوا من العهد فى هذا الكتاب ما يستحقون عليه الشكر . 

والواقع أن مهمة إخراج كتب الفقه فى نظامها القديم حيث تطبع بلا فواصل 
ولا ترقم هى مهمة جسيمة . لأن الفواصل والترقم تفسير . ويتحرج العلماء من 
ذلك كثيراً لوقوف الاجتهاد من زمن طويل . ولكن لابد تما ليس منه بد . . وهذه 
المهمة يحب إنجازها نى أمهات كنب الشريعة الإسلامية » وكذلك فإن الفهرسة 
الموضوعية أمر عظيم الأهمية > خاصة إذا كانت بالمصطلحالشرعى والحديث» 
حى يسهل على الباحث جمع شتات المواضيع ومقارنتها بالقانون الحديث . وهى 
مهمة ليست بالسهلة لأن ترتيب المراجع الشرعية مختلف تماما عن ترتب المراجع 
الحديثة . والنظريات الكبرى فى القانون ليست مبوبة فى كتب الفقه . کا أن 
ترجمة المصطلح القانوفى إلى ما يقايله فى الشريعة ليست سهاة خاصة إذا اتحد 
اللفظ واختلف المدلول . وهذه مسألة ذات أهمية عظدى أيضما فى بجلية 
الشريعة . 


Ala 


5م 

وأما ضبط كلمات المتن فقد اعتمدنا فيه على الشرح الصغير تخر يج أستاذنا 
المرحوم الشيخ محمد عي الدين عبد اللحميد . وق التخريج اعتمدنا فى الغالب 
على الموطأ ويل الأوطار للشوكانى وفتح البارى بشرح البخارى واب لامع الصغير 
السيوطى . 

ولا أريد أن أترك هذه المناسبة تمر دون أن أذ كر صلتى بالإمام الدردير رضى الله 
عنه . فقد سمعت عن فضل شيخنا الإمام صادق العدوى وأنا بليبيا ورأيته فى 
الرؤيا قبل أن أراه فى التقيقة : رأيته با عرفيئ مكانته وكرامته قبل أن ألتقى به 
وشاهدت من كراماته وكرامات الإمام الدردير الشى ء الكثير رحمه الله ورحمنا ونسأله 
التوبة والمخفرة . 

شك ۱۳۹۲ء مصطق كال وصى 


( ۲ من نؤمير 1۹۷۴ م 


فهرس الموضوعات 
للشرح الصخير وحاشية الصاوى 
[ الحزء الرايع ] 
باب 
الإجارة 
السفينة 
تعريفها : 
أركانها : 0 
العاقد MR‏ د سم ”الا 
الصيغة a .  .  .‏ ا ال ال الى 0. 6م 
A‏ 
۸ 


الأجرة 
للقعةسشروطها ى ى ى ام ام امد اء 
الأجرة تعجيلها رتأجيلها  .‏ . . . . . لل 
أحوال تفسر بها الإجارة . . . . . . . ل 
تعجيل المعين مع انتقاء العروف ١١  . : 5 : ١‏ 
إن اجتمعت مجعل. . 5 : 1 5 5 3 من 
إذثايهاقرر  .  .‏ د .د A... o.‏ 
القول قى كراء الأرش   .‏ .ي ...ل 
أحوال تجوز فيها الإجارة   .‏ . . . . . . هم 
تنبيه ( للصاوى ) : إذا تلفت الدابة   ,  ,‏ . . .+ ه؟ 
الجمع بين المدة والعمل ل o E as a Es‏ 1م 
اإجارةالظر   .‏ . ي ال ال الام  .‏ ميم 
تنبيه ( للصاوى) : إذا أجر ظثرين فاتت واحلة ‏ . . . الإم 
أحوال تكره فيها الإجارة ل ل & OS‏ 


يلغة السالك - رايع 


A\A‏ ھرس اللو الرابع 


فوائد ( الصاوى ) : فى إجارة التعليم ‏ . 
أحرال تعيين المؤجر عليه 
أحوال يعمل فيها بالعرف 1 
تنبيه ( الصاوى) : إجبار الفران ونحوه . 


تنبيه ( للصاوى) : أحوال يرجم فيها لعرف أيضًا . 


الضان ف الإجارة 00 
تنبيه ( للصاوى ) : تصديق الملتقط 
فسخ الإاجارة 00 010 
تنبيه ( الصاوى) : أثر البيع والهبة فى الإجارة 
كراء الدواب والنقل ' 
٠‏ كراء الدور والأرض وتحوهما 
الشروط فى الإجارة 
تنبيه ( للصاوى ) : حيار المكرى لك حلفي 
مايلزم به الكراء 5 
تنبيه ( للصاوى ) : التنازع فى التمكن ` 
التنازع بين المتكارين . 2 . 
تنبيه ( للصاوى) : إذا غارت الأرض . 
الأحوال الى يستحق فيها الأجر بام العمل 
تنبيه ( للصاوى ) : ادعاء الصائع 
فصل فى المعالة 
تعريفها : 2 . 
ركنها وشرطها  .  .‏ . 
لزومها وضخها قبل الشروع فيها 
ما تجوز فيه الحعالة 
الجعالة الفاسدة 


تتمة ( للصاوى ) : إذاكان بلعل ذه أو فضة 


فهرس ابل الرايم 


باب 
إحياء الموات من الأرض 

تعريفه الموات وتملكه بالإحياء . 
أسباب الاختصاص بالموات : 

الاختصاص با خريم 

الاختصاص بالاقطاع . 

الاختصاص بالحمى 
الأمور الى يكون بها الإحياء . 
إذن لإ بإحياء القريب 

تتمة ( للصاوى ) : إن سال ا 


باب 
الوقف وأحكامه 

تعريفه . 
حكمه . 

اللو . 
أركان الوقف ‏ 

عدم اشعراط التنجيز وتعيين المصرطف . 
مبطلات الرقف . 8 

حصول المانم 

ارقف على وارث فى مرض الوت 

و 

بلاثر من الشروط فى الوقف 

ا ا .اه 

تنبيه ( الصاوى ) : الحبس على طلبة الم 


4 لم 


1۷ 


AY»‏ فهرس ابلق ارام 


ما تتناوله ألفاظ الواقف 
تملك عين العين وغلته واجارة الوقف . 
ياب 
فى الحبة والصدقة وأحكامها 
تعريفها . 
أركانها 
ما تبطل به 
قبضها وحوزها 
اعتصار البة 
موانع الاعتصار . 
تملك الصدقة واستحماها . 
ية بشرط 5 5 
مسألة ( للصاوى ) : المثبب جهلا 
العمرى - تعريقها. 
أحكامها . 
تتمة ( لالصاوى ) . 
باب 
اللقطة وأحكامها 
تعريقها . . . 
ردها لمن يعرفها وتنازعهما 
حيسها والتصدق بها 
ضهائهاً  ,‏ ا ال الم ال اء 
أكل ما يفسد منها واستعماها وإجارتها . 


164 


18A 


يفن 
يفن 
174 


فهرس ابل الرأيع 


تنبيه ( للصاوى ) : النفقة عليها 


.  . 2 . اللقيط‎ 

حريته وإسلامه . 

تنبيه ومسائل ( للصاوى ) 
الآبق 

باب 
أحكام القضاء 

معتاه 
شرط القضاء 


التحكيم : ريل باهو هوا ارو اده 5 
أدب القضاء : ما يحوز للقاضى من اتخاذ الأعوان . 


ما يبدأ القاضی بنظره 
لاحكم وهو غُضبان 


تعزير شاهد الزور ومن إساء إلى خصمه 55 م 


ترقيب الكلام بين المدعى والمدعى عليه وأصوله 
الإعذار والتعجيز 
الأمر بالصلح . 

ثر الحكم ونقضه 
ما يعتبر حكماً ٠‏ الفرق بينه وبين الفتي , 
لايستند القاضى لعلمه 


AYY‏ فهس الث الرأيم 


باب 
فى الشبادة وما يتعلق بأحكامها 

تعريفها . .20 
شروط صحة الشهادة . 

شروط العدل : 

تنبيه ( الصاوى ) تليق ااه الاق 

الميادرة للشهادة 5 

إذا جرت الشهادة نفعاً . 

القدح فى الشهود وتركيتهم 

شهادة الصييان  .‏ . : 

فائدة ( للصاوى ) : فاق شهادة فة : 

تب الشهادة . ذم ابد 
a‏ : ما يطلب فيه أربعة عدول 

د الثانية : ما يطلب فيه عدلان رجلان 

٠‏ التثالنة : مايطلب فيه عدل وامرآتان 

٠‏ الرايعة : ما يطلب فيه امرأتان 
الشهادة على الط وتحقيقه : 

شروط صحة الشهادة على الخط . 
مالا يشهد فيه . 

تنبيه ( للصاوى ) : فى الشهادة على الرأة لقب 
الشهادة بفشو السماع وشبادة السماع . 8 
الشهادة فى املك و بوت الغائب وما يقبل فيه شهادة الماع 
التحمل للشهادة وركوب الشاهد ومشيه : 
دعوى العبد وغير الرشيد والصبى 

تنبيه ( للصاوى) : إذا تعذر ين 


۴4 


Y€ 


لمانا 


1Y 
YA 
¥1 
YY 
¥4 
۷ 
YY 
YY 
YYA 
YA 
YA" 
84 


فهرين اغزء الرايم 


نق الشهادة : 
تلفيق ناقل الأصل 5 
کنب الشهود وأثره 
تعارض البينات والتنازع والمرجحات . : 
تنبيه ( للصاوى ) : إذا تعارضت الأصالة ولفرعية : 
اخذ الحق باليد 
الاستمهال لدغع البينة 
يمين المدعى عليه ومين المدعى 
تبيه ( للصاوى ) : إنكار الورثة 
الحيازة : فى العقار 
ف غير العقار 
مالا دليل للحيازة فيه 


باب 
فى أحكام الجناية عل الق أوعل مل مادوتها 

مقارفة مع القوانين الوضعية 
موجب القصاص وشر وطه 

ما تكون به العصمة 

ما يثبت به القود . 

استحقاق دم القاتل 
ابحناية المباشرة وابحناية بسبب 
لايقتل أدنى بأعلى 

تنبيه (الصاوی) ريد افك رن معطا 

مسألة ( للصاوى ) : إن تصادم المكلفان أوتجاذبا 


كله نهس ايل الرايع 


ما يقتص منه ممادون النفس ومالا يقتس منه 


القصاص ف الموضحة ء والدامية . والحارصة » والسمحاق 3 


والباضعة . والمتلاحمة » والملطاة . 
جتاية الطبيب 
من له استيفاء القصاص 
شروط استيفاء النساء . : 
تنبيه ( للدردير ) رو كو + 
كيف أخط القصاص 
تنبيه ( للدردیر ) : لو دحل جان ای 
سقوط القصاص : بالعفو 
سقوطه بالإرث 
الصلح فيه . . . 
يقتل القاتل ا قتل - واستثناؤه 
تنبيه ( للصاوى) : فى القتل بالسم ف ا 
تنبيه ( للصاوى) : اندراج الأصابع فى قطم اليد . 
lala‏ 
ديته على الحضرى 


تنبيه ( للصاوى ) : الدية تكون ن لإ وب راف / 


دية الكتابى والمجوسى والمرتد 
دية الأنى 

دية الرقيق 

دية الحنين 1 
الحكومة فيا لا قصاص فيه 
تعدد الواجب بتعدد اب مرج 
ما ينتج من عاهة 


نهرس المزه الرايع 


تعدد الدية بتعدد ابحناية 
العاقلة 
ند رطاف : اتس أل ابا عن سسا 
القسامة ‏ سبيها 1 
تعريقها . 
باب 
البغى 
( تعليق مقارن بالقائون الحديث ) 
تعريفه 
قتا 20 
ضيانهم وأحكامهم 
باب 
تعريف الردة وأحكامها 
(والمياذ بالله تما منها) 
تعريفها وبوجباما 
الشهادة عليه والاستتابة 5 
تنبيه ( للصاوى ) : شرط اتاد المشهود به 
قتل المرتد إن لم يتب 
اعتبار ماله فی : 
من يقتل بلا استتابة : الرنديق 
الساب زی 


ما يسقط بالردة 


AYe 
الصفحة‎ 
۳ 
بوم‎ 
۳۹۸ 
1¥ 
1۱ 
1١ 


{Yo 
طفق‎ 
4 


4۳۱ 
رذ 
اهلف 
هذ 
VY‏ 
۳۸ 
۴۹ 
55 


AY“‏ فهرس الله الرايع 


مالا يسقط بها ابه ايد وا حت موده Va‏ 
تنبيه ( للصاوى ) :ى لمن غير املق يقطلاق وغيرهها . يرقف 
ما بوجب الأدب مما يشبه موجيات الردة ‏ . 2 . . . . 44# 

باب 

حد الزنا 
تعريفه شكززاته ما يؤقى #شبية 2 . 2 . . . . 0 44۷ 
بوه . . . . . 1 . . لامع 
أثر ثبوت الزنا : توقيع اليل . . . يع 
0 8 ْ 8 5 3 40 
ال o‏ ام ام الافهع 
تتمة (للصاوى) : إنكار الإعفاف وادعاء اأزوجية  .  .‏ . 4848 
خائمة ( للصاوى ) : الإقرار بما يفسد التكاح 3 2 5 . f4‏ 

باب 

فى القذ: 
تعريقه . و E <, hos:‏ رقت نود في نم الوه 
تبيه ( للصاوى) : قذف اللتى المشكل ‏ . . . . 487 
خم و ا اھ کی ا کک ا E‏ 
العفو هشه 4 م WV o o o,‏ 

باب 

أحكام السرقة 

تعریفها . ا يړ يړ ل ل ل ر لم ال ؤت 
اض o oa‏ 
فصاب الحلا . : 5 : 5 : : 5 : يفف 


هس ابل الرابع 


رات ات 
الخرق ال . . 
الشبهة المانعة من الحد . 4 

تنبيه ( للصاوى ) : إذا نقب حرزاً 
إثبات السرقة 
الإبكراه على الإقرار 

أحوال الغرم 

سقوط الخد 

تداخل الحدود 

باب 
الحرابة 

تعر يقها . 
مقاتلة الحارب وقتله يك ادب 

تنبيه ( للصاوى ) : لوقتل الحارب وارشه 
خيار الإمام فيه . 
استرداد ما يعده من أموال 
عدم تأين الحارب 
سقوط حد الراب 

باب 
حك الشارب 

3-5 الشارب 
شرب المضطر . 


كيفيه الضرب . 


ينف 


00 
0۳ 


AYA‏ نهربي الم الرايع 


اتعزير . 


الفممان بسبب زيادة التعزير 
الضيان بسبب سراية الفرر ( وما ) . 
الفبيان عند دفع المعتدى . 
ما أتلفته اليهاتم 
باب 
! العتق 
تعريفه ولوابه . 
أركانه 
زوم العتق 


صيغته ‏ الصريحة والكناية .. 
شبه العتق بالطلاق فى أمور . 
العتق بنفس الملك 
العتق بالحكم ٤‏ 
إعتاق جزء وتكميل العتق فى الباق 
أثر العتق فى البيع وغيره 
ثتمة ( للصاوى ) : فى عتق عبد العيد 


باب 
فى التدبر 
حكمه أركانه 
تعريقه . 5 
لايحوز رد المدبر لغير حرية . 
إبطال التدبير 


o1 


o\¥ 


فهرس الم الرأيم 


أحكام التديير . 4 
ا : إذا قال تعر سو نيت فلن 
باب 
حكمها . : 
تعريقها . 
أوكانها 
0 بغرر 
تنجيم العوض 
ليوف الأقساط : 
تنبيه ( للصاوى ) : إذا اطلم مشترى الكناية 0 المكاتب 
تضامن المكاتيين ف الكتابة جماعة . ل om‏ 
تنبيه ( الصاوى ) : عتق أحدمم جانا . 
ما يحوز المكاتب وما لا يجوز وما عليه 
فسخ الكتابة 
التنازع فى الكتابة شت ت س 
حائمة.( للصاوى ) : اشتراط وط ء المكائبة وما يلغى من شروط 
أخرى 
باب 
أحكام أم الولد 
تعريفها . : 
عتقها وولدها . 


أحكامها . 


5 
af 


تنبيه ( الصاو ) : أم ولد المرتّد إذا لق بدار الوب 


خائمة ( الصاو ) : إذا وطتها الشريكان أو البائع والمشترى . 


باب 
الولاء 
تحرقه 200 . 0 
الولاء لمن اعتق 
سرياته إلى الولد . 
الميراث بالرلاء . 
التنازع 


خانمة ( الصاوى) : إذا أعتق أب على انه وبتته 


باب 
أحكام الوصية وما يتعلق با 
أركانها : ا مى 
الموص له . 
اشتراط قبوله 
الصيقة . . 
بطلان الوصية بالردة 
بطلاتها على معصية : 
بطلانها لوارث ولغيره زيادة على الإلث 
بطلانها برجوع الموصى 
بعطلاتها بالعتق والايلاد ۰ 
بطلاتها بزوال الاسم أو عدم تحقق ما علق عليها . 


الصفحة 
م فى 


فهرس الب الرايم 


كتابة الوصية ورد كتابه وأثره فى الإبطال 

صور لا تبطل فيها 

تعدد الوصية 

أثر تغير الحال بحدوث ابن ونحوه 

من يدل عند التعميم » کنا عل ردا 

الوصية جزء من رقيق 

ما يتطلب إجازة الوارث 
إن أوصى يجزء من ماله : 

الوصية فيا على من مال وما يكون غير ذلك . 
تنبيه ( للصاوى ) : تزاح الوصية والتديير 

كتابة الوصية والاشهاد عليها وغيره . 

الوصى المعين 0 
فرع ( للصاوى ) : اذا بین أن الوصى ميت 

إيصاء الام على أولادها وشروطه 

سلطات الوصى 
تنيه ( للصاوى ) : مخاصمة وارث الطفل الوم . : 
تنبيه آنحر له : ترشيد الوصى إذا بلغ الصغير الرشد : 
خائمة ( للصاوى ) : ما يقدم عند تزاح الموصى به وغيره 


باب 
فى الفرائض 
تعريف علٍ الفرالض . 
الحقرق المتعلقة بالركة . 


ما يبدا به من تركة الميت 1 5 
فائدة ( للصاوى ) : إذا لم يكن وارث ولابيت مال مقلم 


A11 


فهرس از الرایع 
AYY‏ 


المسآلتان الغراويان أو العمريتان. 
العاصب ,  .2 .  .‏ . 
العاصب لغيره . 
بيت الال 
توو الأرحام 
ميراث ذى الفرضين بالقوة 


فصل ابد مع الإخوة 
ل ا ي د ي ي الاك 
المسألة الأكدرية . 
تتمة ( للصاوى ) . 

فصل الأصول السبعة لمسائل الفرائضس 
المراد منها . ي ا 
العول 

فصل ف الحجب وأحكامه 
قواعده وأحواله . e‏ 


تعريف ( للصاوى ) 
سقوط العاصب باستخراق 


قهرس اليزه الرايع 


فصل فى جملة كافية 
من اقتصر عليها عمت أصولا كثيرة 
فى فن الحساب 
تعريف الضرب . ERT‏ 
تنبيه ( للصاوی) . 
فصل ف شىء من القسمة 
تعر يف القسمة 
فصل الكسور 
أقسام الكسور 000 
فصل ف معرفة تعريف واستخراج 
تعريف الخرج وهو المقام : 
تتمة ( للصاوى) . 
فصل ف معرفة بسط الكسور 
تتمة ( الصاوى ) . 
فصل فی ضرب ما فيه کسر 
الكلام فى ذلك . € 
خامة ( للصاوى) . 


م 


66 


11 
565 


YY 


YY 


1A۰ 
Af 


586 
AY 


5144 
1۹۱ 


بلنتالساك - رابع 


لقند قهرس امن الرايم 


فصل ف التساوى والتفاضل 
الكلام فى ذلك 8 5 5 8 : 
فصل انقسام السهام على الورقة 
الكلام فى ذلك . 4 إن ان يا 
تتمة : ( للصاوى ) 
فصل ف الناسخة 
5 الكلام ى ذلك . 
فصل إقرار أحد الورثة 
الكلام فى ذلك . : 3 8 
تتمة ( الصاوى ) : په 
فصل موانع الإرث 
ارق 00 
القتل العمد والخطأ ٤‏ 
فرع ( للصاوى ) : الميراث بين اليغاة 
اختلاف الدين 
الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا 
إذا جهل تأخر الموت . 
رقف القسم للحمل 
تبيه ( للصاوى ) : التوارث بين المتلاعنين 
وقف مال المفقود 
ميراث اللحنى المذكل . 


علامات الأنوثة والرجولة فيه 


الصفحة 


1۳ 


فهرس اكز الرايع 


تنبيه ( للصاوى ) : ما لايتصور فى الحنى 
خائمة ( للصاوى ) : أول من حكر فى اللحتى 
باب 

شكر الله تعالى واجب شرعًا . 
الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 
يجوب التوبة 

بعض الواجبات الأخرى 

بعض الحرمات 

بعض المندوبات . 

فصل بعض الان 

فی الا کل وغيره ‏ ما يندب . 

ما يكره فيه 

فصل ق بعض السان 

السلام 
الاستئدان 
عيادة ا مريض : 
العاطس والمتثائب 
لقب :ي د 
قتل الحيوان المؤذى 
الرؤيا الصالحة . 


"۸ فهرس از الرابم 


حاعة 
والحمد لله رب العالين 
ما يتعلق بالله ورسله من البشارة ومن الفاتمة 
yS‏ 
نوره صل الله عليه 
الع باه ورسله رع 7 
ما ينبغى للعاقل . 
النية الحسنة 
الكر  .‏ . . . 
فضل الشهادة والمراقبة والتفكر 
الرجوع إلى الله تعالى 
ملاعل مين عمدول آل وج وم ۾ 
نحرير مصطى العقباوى رحمه الله 
تحریر مصطق کال وص رحمه الله 
فهرس اب لزع الرابع 


وصل الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وتعبه وسلم 


الصفحة 


يتضمن هذا الفهرس مشاهير أعلام المالكية من ورد ذ کرم ف هذا الكتاب 
إلا القليل ممن لم تعثر على ترجمهم . وقد أفدنا فيه من كتاب «شجرة النور 
الزكية ى طبقات المالكية » للسيد محمد بن محمد مخلوف الذى ترجمنا له فى هنا 
الفهرس ( طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۹١۳٠ه)‏ كا أخذنا كذلك بعض 
اللراجم من فهرس أعلام موسوعة الفقه الإسلاى الى يصدرها اياس الأعلى 
للشئون الإسلامية ٠‏ والى أتشرف بعضوية بلينة الأعلام المشكلة بها . 
وقد أخذنا تفسيم الطبقات عن كتاب شجرة النور الزكية المذكور . ويبدو 
أنه يسير أولا على تسجيل رققاء الطلب فى كل خمسين سنة فى الغالب كطبقة 
واحدة » فربما تجاوز فى ذلك قليلا أو كثيراً بأن يجعل مثلا من توق صنة ه.م 
ضمن طبقة ٠٠١ ٠٠١‏ . فرعا طال عر بعض الأقران فزحف إلى حقبة الطبقة 
التالية بعمره لابانمائه » وعلى أية حال فهو لم يفصح عن أساس تقسيمه ولكن هذا 
ما استنتیجناه . 
وإنى أقدم الحدول الآتى توضيحاً لشجرة هذا الثراث -جرياً على شدة عناية 
المالكية بهذا الفن وغرضنا منهذا أنه يبين لنا بوضوح أنه ما من كلم ةكتبت فىهذا 
الكتاب أو سجئلها المذهب إلاوهى سليلة العناية والنمحيص والتدقيق تلقاها الحلف 
عن السلف فى مدارس جامعة شاملة» تدور بيبا المناقشات والمناظرات » ولا تعتمد 
وتستقر ى الهاية إلا على الخلاصة الصافية من الحقق الختار . كا أن هذا الحدول 
يبين نشوء المدارس ونشاطها وانقراضها . 
وهذا أمر يدعونا إلى شدة تقدير الشريعة الإسلامية والتمسك بباء فهى قد 
تسلسلت إلينا من هذبا الصرح المتين من البنيان الفكرى الوثيق » وليس ذلك أمراً 
-عفويًا كا هوا حال في علوم هذه الأيام . 
وفقنا الله تعالى للخير » وصل الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحعبه وسلم . 


ام 


AYA‏ فهرس الأعلام 


إبراهم اللقانى : انظر اللقانى . 
ابن ألى جمرة : ( اندلسى طبقة؟1) أبو بكرمحمد بن أحمد بن عبد الملك بن موبى 
بن ألى جمرة المرسى الإمام الفقيه الحافظ . ولد سنة 014 هسجرية تولى القضاء شاور( يعى كات 
ممن يقوم القضاة بمشاورته حى لا تصدر أحكامه عن خطا . وقد أورد فى الشجرة الزكية 
صورة الكتاب الذى تقلد به ابن أنى جمرة ذلك. وول الشورى وره لا يزيد على إحدى وعشرين 
سنة . سمع من أبيه وغيره واستجاز ابن العرلى والقاضى عياض: والمازرى . وأجاز عبد الحق بن 
عطية فى تفسيره . وأجاز غيره . صمع وروی عنه ابن عات وابن عرز وغيرهم . ومن تأليفه : 
نتائج الأفكار ومناهج النظار فى معان الآ ثار . وكتاب إقليد التقليد الؤدى إلى النظر السديد . 
وتو إلى رحمة الله سئة 096 هجرية . 
ابن ألى زيل ( مغربى طبقة ۸) أبوحمد عبداقه بن أنى زيد عبد الرحمن التفزى القير وائ 
الفقيه الحافنا الحجةإمام الالكية فى وقته صاحب الرسالة . انت إليه رئاسة الدين والدئيا فى 
رقته وكانت إليه الرحلة من الأفاق » حص المذهب وجمع نشره وذب عنه . أحذ عن العسال 
وابن مسرور وإلقطان وحماته » ورحل فحج فسمع من ابن الأعرانى وابن المنذر والأببرى 
والمروزى وغيره » وتفقه عنه جماعة مہم البرادعى واللبيدى وكثير ون لا يعدوا ولا يحصوا . 
وكتابه الرسالة ‏ من متون المالكية ‏ مشبور : سأله تأليفه عرز بن خلف فألقها وسته سبعة 
عشر عاماً وهی أول تأليفه ووقم التنافس ف اقتنامبا حى كتبت بالذهب . ومن تأليفه :النوادر 
والزيادات مع المدوتة ومذيب العتبية واللب عن مذهب مالك وكتب ف الكلام والقروع وغير 
ذلك ما هو كثير . توش إلى رحمة الله تعالى سنة ۳۸١‏ هسجرية وله من السن 5/ سنة بداره بالقير وان 
وقيره معر وف متيرك به . 
ابن أصيغ : ( أندلسى_الطبقة م )قاسم بن أصبغ بن محمد ين يوسف القرطبى المعروف 
بالبيانى . سكن قرطبة وكان جده من موالى بى أمية . له : مسند مالك » وأحكام القرآن » 
والناسخ والمنسوخ . مات بقرطبة سنة 45" هجرية أو ٠٤١‏ هجرية رحمه الله تعالى وله اثتتان 
وتسعون سنة من العمر. 
أبن بزيزة : (مغربى- الطبقة 14 )أب محمد عبد العزيز بن إبراهم القرشى القيمى التونمى . 
من العلماء المتصوفين . يلغ درجة الاجتهاد ولد بتونس فى محرم سنة ٠٠١‏ . تفقه بالرعيينى 
السويمى والبرجيى وغيرهما . ومن تأليفه : الإسعاد فى شرح الإرشاد ؛ وشرح الأحكام الصخرى 
لعيد الحق الأشبيل وشرح التلقين وشرح الأسماء الحسى وشرح العقيدة البرهائية وباج العاروف 
إلى روح المعارف وختصره وإيضاح السبيل وتفسيره جمع فيه بين تفسيرى ابن عطية والزعتشرى . 
توق إلى رحمة الله تعالى ى ربيع الأول سنة 517 أو 67" ودفن بمقيرة سيدى عرز . 


فهرس الأعلام A۴4‏ 


ابن بشكوال  :‏ أندلسى -الطبقة ١١‏ )أب القاسم خلف بن عيد الك المعروف ياين 
يشكوال الأنصاری اللر رجى الغرناطی کان ققيبآ صالاً حافظاً سمع أياه وابن عتاب وابن رشد 
وغيرهم نحو أربعماثة شبخ » وسمع منه من لا يعد ولا يحصى مہم الحفيد این رشد وأحمد ين 
عتاب وقد عاش طويلا فانتفع به الكثيرون . ألف خسين تأليفآ مہا معجم فى شيوخه وتاريخه ., 
الذى ذيل به تاريخ اين الفرحى ومن روى الوط عن مالك » والغوامض والمبيمات فى اث 
عشر جزءاً » والفوائد المتتخبة 2 وكتاب الدعوات . . توق سنة ۵۷۸ هجر ية رحمه الله تعالى . 

ابن بطال : كثيرون بهذا الامم. مم ج 

١‏ - ابن بشير : ( كثير ء مم :أفدلسى - الطبقة ه )محمد ين سعيد بن بشير بن شراحيل 
المعافرى الأندلسى . قاض من أهل باجة ؛ ول القضاء بقرطبة تی أيام الحكم بن هشام » وكان 
صلباً ى قضائه » وله أخيار فى ذلك » وضرب اثل بعدله . توف إلى رحمة اق تعالى يقرطبة سنة 
۸ 1هجرية . 

۲ - أبن بشير : (مغربى من الطبقة١1‏ )إبراهم ين عبد الصمد الننوتى المهدوى. فقيه حافظ 
تفقه على اللخمى وينما قرابة وأخل عن السيورى وغيره. وألف كتاب التثيبه » ذكر فيه أسرار 
الشريعة » وكتاب جامع الأمهات والتذهيب على البذيب. وكتاب الختصر ذكر فيه أنه أكله 
سنة 206 ولم يعرف تاريخ وفاته . 

١‏ - ابن بطال : (كثير ون ١‏ مم : أندلسى الطبقة ۸ )أيوعيد الله محمد ين بطال بن 
مهدى القيمى الفقيه المحدث . رحل إلى المشرق وأخذ من الأعلام ونيم أبو قاسم بن اللباد 
وابن ألى أصبغ وروى كتاب ابن المواز بالإسكندرية ‏ توق سنة ۳۹١‏ إلى رحمة اقه تعالى . 

۲ ابن بطال : ( أندلمى .. الطبقة 4) أبوأيوب سلبان بن بطال البظليوبى ويرف 
بالتلمسى . إمام عل محقق زاهد أديب . أخذ عنه اين عبد البر وابن الحذاء.. ولم کناب المقنع فى 
أصيل الأحكام والموقظ فى الرهد وآداب الصوم » والدليل إلى طاعة الحليل . وآداب المهموم 
توف إلى رحمة الله تعالى سنة ٤٠١‏ هجرية. > 

۴ ابن بطال: ( من فرع أندلس --الطبقة ٩‏ ) أبو الحسن على هين طف بن بطال 
القرطى ويعرف باللجام الإمام الفقيه الحافظ الحدث . روى عن ابن.ألى صفرة ولقافى 
يونس بن عبد الله وغيرهم ء وأخذ منه جماعة . آلف شرا على البخارى والاعتصام فى الحديث . 
توق إلى رحمة الله تعالى سنة 4 4 6 أو 445 هجرية . 

ابن الجلاب : ر عراق - الطبقة ۷)آبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن لحلاب الإمام 
الفقيه الأصول العالم الحافظ » تفقه بالأببرى وغيره » وكان من أحفظ أصمابه وأنبلهم » وتفقه 
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به القاضى عبد الوهاب وغيره من الأثمة . له كتاب فمسائل لحلاف وكتاب التفريع فى المذهب 
مشهور معتمد . توق إلى رحمة الله تعالى منصرفه من احج سنة ۳۷۸ هجرية . 

ابن جماعة : (.صرى ‏ الطبقة ٠١‏ ) أبو يحى أبو بكر بن القامم بن جماعة الموارى 
الفقيه الإمام العمدة العام الفاضل . أخحذ عن أثمة من أهل المشرق منهم ابن دقيق العيد وعنه 
ابن عبد السلام وغيره . ألف نى البيوع تأليفآ مهما ينبخى لكل متعامل أن يعرفه . توق إلى رحمة 
الله تعالى سئة ۷١١‏ هجرية . 

ابن الحاجب :( مصرى-- الطبقة 18 )أبو عمرو عمّان بن عمر بن أبى بكر بن يونس 
للالكى - كردى الأصل » الفقيه الأصولى ولد فى إسنا يصعيد مصر ونشأ نى القاهرة وسكن 
دمشق وقرأ على الشاطبى والشاخلى وعنه الشباب القراق والناصر بن المنير والزين بن المنير وغيرهم 
وكان أبوه حاجباً تعرف به » ومن مؤلفاته : مختصر الفقه استخرجه من ستين كتاباً » ومنهئ 
السول فى علم الأصول والحدل وغيرهما . مات بالإسكندرية عام ٠٤١‏ هجرية إلى رحمة الله تعالى . 

ابن الاج : كثيرون ببذا الاسم . ٣م‏ 

١‏ - ابن الحاج : (أندلسى ‏ الطبقة ١١‏ ) القاضى أبو عبد الله حمد بن أحمدو يعرف 
بابن الحاج ولد سنة ٤٥۸‏ هجرية فقيه حافظ أخذ عن ابن فرج وابن رزق وغيرها » عنه 
ابنه أحمد ٠‏ والقاضی عياض وأبو بكر بن ميمون وابن يشكوال . وكان القضاء يدور فى وقته بينه 
وبين أنى الوليد بن رشد فى خلافة يوسف بن تاشفين وابنه . ألف النوازل المشبورة وشرح خطبة 
حيح مسلم » وكتاب الإعان » والكاى فى بيان العلم » وغير ذلك . قتل ظلماً وهو ساجد فى 
المسجد الخامع قى صلاة الجمعة سنة 014 هجرية رحمه الله تعالى . 

اين الخاج : (أندلسى ‏ الطبقة )٠۲‏ أبو إسحق إبراهم بن الحاج أحمد بن 
عبد الزمن الأنصارىالغرناطى . يلد سنة ه44 هجرية ودومتفئنف تلف العلوم. سمع بن رشد 
واين عتاب وغيرهما » وسمع عليه الموطأ جماعة مهم المازرى وأبو بكر الطرطوشى . تول القضاء 
يمهات مختلفة . مات إلى رحمة الله تعالى سنة ۷۹ء هجرية . 

“؟ ابن الاج : ( أندلسى .الطبقة ١١‏ )قاضى اللجماعة أبو البركات عاد الدين محمد 
ابن محمد بن إبراهم بن حزب الله البلفيى المعروف بابن الحاج شيخ الحدثين والفقهاء 
والصوفية أخيل عن عمه أن القامم محمد وابن رشد وابن الفخار وابن منظور وغيرهم كثيرون 
وعنه جماعة مهم ابن حلدون والحضرى وغيرهم . له تاليف بديعة مہا : حطر فنظر على 
رثاتق ابن فوح . والإفصاح فيمن عرف بالأندلس بالصلاح » وسلوة الحاطر فيا أشكل من 
نسبة الذكر إلى الذاكر » وتأليف فى أساء الكتب ومؤلفيها والمؤمن من أبناء الزمن وغير ذلك . 
توق فى شوال سنة ۷۷١‏ هجرية إلى رحمة الله تعالى . 
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٤‏ ابن الاج : ر مغرب -الطبقة 14 ) القاضى أب والعباس أحمد بن محمد المعروف 
بابن الحاج الإمام الفقبه الفاضل الصالح من علماء قاس . أخذ عن ابن زكرى وغيره وعنه 
عبد الرحمن اليعقولى وغيره . ومن تأليغه : شرح سينية ابن باديس » والبردة ١‏ ونظم عقيدة 
السنوبى الصغرى . توق قريباً من سنة ۹١‏ هجر ية إلى رحمة الله تعالى . 


© ابن الحاج : ( مغربى ..الطبقة ۲۴ ) أبو العباس أحمد بن العرنى المعروف يابن 
الحاج القاسى . من نخبة الأكابر ء ولد ستة ٤٠‏ هجرية وأحل عن عبد القادر القامى وأ زياد 
ابن القاضی . وميارة ولى أعلاما كالخرشى والقانی . وأخذ عنه ولده محمد والمسناوى وغيره . توف 
سنة ١1١4‏ هجرية إلى رحمة الله تعالى . 

5 - ابن الاج : ( مغر -الطبقة 7؟) أبوعبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن 
الحاج القاضى الفقيه من علماء فاس ( أخذ عنه الكثيرون ومنبمولده أحمد . ماتسنة 1118 
أو ۱۱۲۹ هجرية رحمه الله تعالى . 

/ا ابن الاج : ( مغرب الطبقة ۲۴ ) أبو العياس أحمد ولد محمد المذكور عاليه 
القاضى الإمام . من علماء فاس ولد سنة ٠٠۹4‏ هجرية وأخعذ عن والده وحذه وامسناوى ٠‏ وعنه 
أخذ جماعة . له حاشية على مختصر ابن عرفه فى الفرائض وله أشعار وقصائد فى مدح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ توف إلى رحمة الله تعالى فى سنة ٠١۳۴‏ هجرية . 

ابن حبيب : ( أندلسى - الطبقة 5 ) عبد الللك بن حبيب بن سلبان بن هارو 
السلمى . أبو مروان . عالم الأندلس وفقيهها فى عصره . زار مصر ثم عاد إلى الأندلس » وكان 
رأس ققه المالكية فا . وله تصائيف كثيرة » مها : طبقات الفقهاء والتابعين » وتفسير مرا 
مالك وغيرهما . مات بقرطبة سنة ۲۴۸ هجرية رحمه الله . 

ابن الخطيب : انظر التلمساى . 


ابن دقيق العيد :( مصرى - الطبقة ١١‏ ) أبو الفتح محمد بن الإمام أنى الحسن على 
ابن أنى العطاء المعروف بت الدين بن دقيق العيد ء المالكى الشافعى ٠‏ ولد سنة 18" وول قضاء 
الشافمية فى مصر وكان يفتى فى المذهيين . اشتغل ذهب مالك ثم بمذهب الشاقعى » سمع 
كثيراً من شیوخ الحجاز ودمشق والشام وغيرهما وسمع من والده. وسمع منه كثير ون مهم المواريى 
التوفسى . وله تاليف كثيرة مها : شرح قطعة من مختصر ابن الحاجب » وشرح العمدة فى 
الأحكام وهو يم . والاقتراح ف بیان الإصلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديثالصحاح . 
توق سنة ۲ ۷١‏ ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى . 

۱ - ابن دينار : ( حجازى - الطبقة الخامسة ) أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج مول 
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أسلم الفقيه الثقة الصدوق . سمع أياه والعلاء بن عبد الرحمن وزيد بن أسلم ومالك بن أنس 
وتفقه به ء وكان من أجل أصحابه . وروی عنه ابن وهب وابن أى آوس وابن مهدى وقتيبة واين 
للایی والقعنی ومصعب بن الزبير وغيرهم وكان إمام الناس ف العلم من بعد مالك . توق بالمدينة 
إلى رحمة الله تعالى سنة 185 هجرية عن ۷۸ عاماً . 

"- ابن دينار :( أندلمى - الطيقة الخامسة) أبو محمد عيسى بن ديثار بن وهب 
القرطى الفقيه العابد . صلى الصبح بوضوء المشاء أربعين سنة . ويه وييحبى بن يحبى اتتشر 
عم مالك بالأندلس . لم يسمع من مالك وسمع من ابن القاسم وتححبه وعول عليه وله عشرون 
كتاباً فى سماعه . ألف ف الفقه كتاب الهدية عشرة أجزاء . أذ عنه اه أبان وغيره . وكات 
جاب الدعوة مات ف طليطلة سنة ۲٠۲‏ هجرية رحمه اله تعالى . 

1 ابن دينار : ( أندلسى الطبقة ) أبو القامم أبان بن عيسى بن ديتار ‏ الإمام 
الفقيه ‏ أخط عن أبيه وأخيه عيد الرحمن المنرق سنة 7١١‏ هجرية وله إشرة آخخرون أجلاء وابنان 
عالمان هما محمد وعبد الله . رحل ول الشيوخ صسمع بالمدينة من ابن كنانة واين الماجشون 
ومطرف وغيرهم . وروی عنه محمد بن الوضاح وقامم بن محمد وابن لبابة . توقى إلى رحمة الله 
تعالى صنة ۲٠١‏ هجرية ‏ 

ابن راشد القفصى : ( مغربى_الطبقة ٠١‏ ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن رشد 
القفصى الإمام الفقيه الأصول. أذ عن أئمة من هل المشرق والمغرب ولازم الشباب العراق وانتفع 
به وأجازه وقرأ على اين دقيق العيد » وتر قضاء قفعصة ثم صرف عنه . وأحذ عنه جماعة منهم ابن 
مرزوق الحد » وله تاليف مفيدة مها شرح عنتصرا بن الحاجب » والمذهعب فى ضبط قواعد 
للذهب فى ستة أسقار ولفائق نى الأحكام والوثاتق فى ثمانية أسفار 2 والنظم البديع فى اختصار 
التفريع , ونحقة اللبيب فى .اختصار كتاب ابن القطيب» ونحفة الواصل ى شرح الخاصل » وغيره. 
وكان بينه وبين ابن عيد الرفيع فتور . توف فى توفس إلى رحمة الله تعالى سنة ۷۳۳١‏ مجر ية ‏ 

١ابن‏ رشد : أنالسى الطبقة ١١‏ ) محمد بن أحمد بن رشدء بو الوليد » قاضى 
الجماعة بقرطبة ء له تاليف مهمة ء مها : للقدمات الممهدات فى الأحكام الشرعية ء والبيان 
والتحصيل ف الفقه » وشرح .معان الآثار وغيرها . ولد بقرطبة ومات با بحمه اف سنة 607٠‏ م . 

۲ اين رشد افيد : ر أندلسى الطبقة ۲۲ ) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن رشد الأند لمى أبوالوليد - 'الققيه الفيلسوف. له كتب كثيرة مها بداية البنبد ونباية القتصد فى 
الفقه . توق إلى رحمة ال ودفن فى قرطبة سنة 096 هجرية ‏ 

أبن زرقوت ::'أخدالسى _الطبقة 1:1 ) القاضى أيوعبد الله محمد بن سعيد الأنصنارى الأشييى 
المعروف بابن زرقون . :تول 'القضاء فعرفت نزاهته سمح باه وأبا.الفنضل عياض ولازمه كثيراً » 


فهرس الأعلام 1" 


وا حولانى وابن .عتاب ومحمد بن ا حاج والباجى وغيرهم . ورحل إليه ناس وسمعوه . وله تاليف 
كثيرة مها الآنوار فى اللجمع بين المتتى والاستذكار ء وجمع بين سان الترمذى ون ألى داود . 
توق إلى رحمة الله تعالى سنة 28.6 هجرية عن ۸۳ سئة .* 

۲ - ابن زوقوق: ( أندلسى - الطبقة ٠۳‏ ) أبو الحسن محمد بن محمد بن سعيد العلل 
الفقيه الحافظ المبر ز. ولد سنة ٠۴۳۹‏ ء كان متعصباً لذهب مالكقائماً عليه. سمع من أبيه وابن الحد 
وغيرهما وأخذ عنه جلة منهم أبوالرييع بن سام . ومن تاليفه : المعلى فى الرد على الحلى والجبل > 
وقطب الشريعة فى الحم يون الصحيحين 0 وله كتاب فق الفقه ل يكمله اسمه هديب السالك 
توف إلى رحمة الله سنة 1۲١‏ هجرية . 

أبن سحنوث :ر مغرلى-. الطبقة 7 )أبوعبد اقه محمد بن سحنون الإمام بن الإمام شيخ 
الإسلام الفقيه الحافظ . ولد سنة 7١7‏ هجرية . تفقه بأيبه وسمع ابن ألى حسان وغيره » وحج 
ولى كثير ين وعنه أخذ خلق كثير مہم ابن القطان وابن زياد وغيره. له تاليف كثيرة ما كتابه 
الكيير المامع لفنون من العلم » وكتابه المستد فى الحديث » وكتاب السير » وتفسير الموطأ » وكتاب 
نوازل العلاة » وكتاب الزهد وغيره . توق إلى رحمة الله سئة ۲٠١‏ هجرية . 

ابن صلموك :( أندلسى الطبقة6١‏ ) أبو محمد عبد الله بن على الكنانى . ولد بغرناطة 
سنة 574 هجرية وقرا على ألى الحسن بن فضضيلة والبلوطى وغيرهها » ولنى أبا الربيع بن سام 
وأبا طالب المقيل واين المرحل » وغيره, ء وأخذ عنه كثير ون . من كتبه : الشاق فيا وقع من الحلاف 
والكاف ف فروع المالكية ‏ توق إلى رحمة الله شهيداً فى وقعة طريت سنة ۷١١‏ هجرية . 

ابن شاس : ( مصری- الطبقة1 )نم الدين اخلال أبو محمد عبد الق بن محمد بن شاس 
ابن نزار اللحذاتى السعدى من أهل دمياط من بيت إمارة يجلالة وعفة وأصالة ء فقيه مدقن جقق 
حافظ ورع > حدث عنه الحافظ زكى الدين المنذرى . من كتبه : الخواهر القينة فى ملهب 
عام المدينة على ترتيب الوجيز .. مال إلى النظر نى السّة النبوية والاشتغال بها إلى أن تق إلى 
رحمة الله تعالى مجاهداً ق سبيل اله بلمياط سنة ٠٠١‏ هجرية . 

ابن شعبان : ر مصرى - الطبقة ۷) أبوإسحق محمد بن القاسم بن شعبان المصرى 
المعروف بابن القرطى الفقيه الحافظ انت إليه رياسة المالكية بمصر .. أخل عن ابن صدقة 
وغيره . وأخذ عنه الغافى واللولاتى وجماعة . ألف الزاهى فى الفقه وهو كتاب مشبور » وكتاب 
أحكام القرآن » وكتاب عتصر ما ليس فى اللتصصر؛ وكتاب مناقب مالك والرواة:عنه » وكتاب 
الأشراط » وكتاب الناسك . وكتاب السان . توق إلى رحمة' الله فى جمادى الأولى سنة ٠٠١‏ ونه 
فوق القانين سنة . 

ابن شابون : ر مغربى - الطبقة8 )أبو القاسم عبد اللمالق بن خلفبن سعيد بن شلبين 
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القيروانى العالم بلطيل الفقيه . تفقه ابن أختى هشام والحجام . وكان الاعيّاد عليه 
بالقير وان ف الفتوى بعد ابن أنى زيد . ألف كتاب المقصد أربعين جزءاً توق سنة ۳۹۱ . 

ابن الطبرى : ( مصرى- الطبقة۷) أبو جعفر أحمد بن صالح المعروف بابن الطبرى ‏ 
قة ثبت أمين حافظ أسمع ابن وهب وغيره وخر ج‌عنه البسخارى وأبو دأود . ولد عصر سنة ٠۷١‏ 
وتوف إلى رحمة الله سنة 74 هجرية . 

ابن عات : ( أندلسى الطبقة 15 )أبو عر أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر 
ابن عات التفزى الشاطبى . عالم الحديث ولعارف بالتاريخ . أندلسى من أهل شاطبة » له 
تصانيفٍ كثيرة . وبنه : الترهة ف التعريف بشيوخ الوجهة . وريحانة النفس وراحة الأنفس 
فى ذكر شيوخ الأندلس .توق إل رحمة الله تعالى سلة 06+ هجرية . 

١‏ - ابن عاشر: ( أندلسى - الطبقة 17 )أبوعحمد عاشر بن محمد بن عاشر بن خلف 
الأنصارى - ولد سنة ٤۸٤‏ هجرية سكن شاطبة وكان رئيس الفتوى . وإليه ترد صعاب المسائل 
وشكلانها . عرف بالحفظ ولفهم ء وسمع من ابن سكرة وابن تليد وابن عتاب وجماعة » 
وتفقه بابن جعفر . ول الشورى ببلنسية والقضاء كرسية » وحمدت سيرته وروی عنه جماعة مایم 
أبو الخطاب بن واجب واين غلبون واين نوس وغيرهم .صن اللمامع البسيط وبغية النشيط 
وتوق قبل [غامه وه و كتاب مطول . توق سنة ۷ه هجرية إلى رحمة الله تعالى . 

۲ - أبن عاشر : ( مغربى ‏ الطبقة1١؟)أبو‏ مالك عبد الواحد بن أحمد بن عاشر 
الأتصارى الأتدلسى الأصلى الفاسى المولد والقرار . فقيه آصرلى متکام ع أخذ من المرى والقصار 
والتجيى المعروف بابن عزيز وغيرهم وعنه ميارة وغيره . ومن تأليفه المنظومة المسياة بالمرشد المعين 
وشرح بورد الظمآن فى حلم رمم القرآن » بالطرد على النتصر . وقد فتحعليه على يد الشيخ الطيب 
الوزانى توف إلى رحمة الله فى ذى الحجة سنة ٠١4٠‏ هجرية وله من العمر خمسون سنة . 

ابن عبد البر : ( أندلسى_الطبقة ٠١‏ )أبوعمر يوسف بنعبد الله بن محمد بن عبد البر 
انر القرطى المالكى من كبار حفاظ الحديث» ومؤرخ وأديب . ولد بقرطبة سنة ۳۹۸ هجرية 
ورحل الرحلات وول قضاء لشبونة وغيرها . ومن كتبه : الدر اختصار المغازى والسير . والاستيعاب 
فى تراجم الصحابة وغيرها . توق إلى رحمة الله بشاطبة سنة 4517 هجرية . 

ابن عبد الحكم : (مصرى.- الطبقة © ) آبو محمد عبد الله بن الیک بن أن بن الليث 
أبن راقع الفقيه المصرى . اذبت إليه الرياسة ى عصره بعد أشيب. ولد بالإسكتدرية وله مصئفات 
فى الفقه وغيره منها: المنتصر الكيير» والأوسط » والصغيرء وكتاب القضايا » وكتاب المناسك ومات 
إلى رحمة الله تعالى بالقاهرة سنة 5 هجرية وقبره يجانب قبر الإمام الشافعى . 
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ابن عبد السلام : انظر عر (العز) 
ابن عبد السلام : ( مغريى_الطبقة ٠١‏ )أبوعيد الله محمد بن عبد السلام بن يصف 
ابن كثير الموارى المنستيرى » كان قاضی الجماعة بتونس وول القضاء بها فى عام ٠/74‏ هجرية 
أخط عنه بن هارون وابن جماعة وله كتب منها : شرح جامع الأمهات لابن الحاجب . تم إلى 
رحمة الله تعالى سنة 46/إ هجرية . 

أبن عبلوس :( مخر-الطيقة 8 )محمد بن إبراهم بن عبداقه بن عبدوس الفقيه الزاهدء 
من آهل قيروان . أخذ عن سحنون » وتفقه به الحماسى بن نصر . وكان أققه أهل عصره وهو 
قرين ابن المواز وابن سحنون وابن عبد الحكم له كتاب سياه اللجموعة وهو معتمد فى المذهب 
وله شرح المروة والتفاسير فى أبواب الفقه وغيره . توق سنة ٠٠١‏ هجرية . 

ابن العرفى :( أندلمى ‏ الطبقة ١١‏ ) القاضى أبو يكر محمد بنعيد الله بن تحمد المعروف 
باین العرفى الأشبيل الإمام الحافظ التبحر. ولد منة 4 #هجرية سمع أباه وحاله أبا القاسم 
الحوزنى والسرقسطى والقليعى رحل إلى المشرق مع أيه سنة 466 ول اللولانى والمازرى وأبا بكر 
الطرطوشى والزتجانى والطبرى وسعب أيا حامد الغزالى . وأخحذ عنه من لا يحصى مهم القاضى عياض 
وابن بشكوال وغيره وبق يفى 4٠‏ سنة وله تاليف تدل على غزارة علمه وفضله مها عارضه 
الأحوذى فى شرح الرمذی والقبس فى شرح الموطأ وترتيب المسالك فى شرح موطأ مالك وأحكام 
القرآن والنامبخ والمنسوخ وقانون التأويل وأحكام القرآن ومراق الزلف» والخلافيات وكتاب مشكل 
الكتاب والستة ء ولنيرين فى الصحيحين » وشرح غريب الرسالة والمحصول فى علم الأصول » 
والعواصم والقواصم . وكان رئيس وفد أشبيلية على الأمير عبد المؤمن بن على فقبل طاعتهم وأجازهم 
وأقطعهم وذلك سنة ٥٤۳‏ وقد توقى فيها رحمه الله تعالى ‏ 

. ابن عرقة : انظر الدسوق‎ ١ 

۲ - ابنعرقة :( مغرب الطيقة ٠١‏ )أبوعبداقه محمد محمد بنعرفة الورغمى التونسى 
إمامها وخطييا يجامعها الخائز لقصبة السيق . ولد سنة ۷٠١‏ هجرية أذ عن ين عبد السلام 
وابن القداح والز بيدى والشريف التلمسانى وغيرهم . وعنه من لا يعد ولا يحصى وهم البر زى والأنى 
وابن ناىوالقلشانى ( الأخوين ) والوانوغى وابن فرحون وخيرهم حج سنة ۷۹۲ وأخخل عنه فى طريقه 
المصريون والمدنيون ؛ ومن تاليف امختصر الكبير وتختصر الفراتض وا حدود ف التعاريفوالفقه وتاليف 
فى الأصول والمنطق والتغسير وغيرها . وتو إلى رحمة الله تعالى سنة ۸٠۴‏ وقبره باللحلاز معروف 
ومتيرك به . 

ابن عطاء الله : ( مصرى ‏ الطبقة ٠١‏ ) تاج الدين أبو العياس أحمد بن محمد بن 
عبدالكري بن عطاء اقه الإسكتدرى الشاخل. الول الواصل العللم العامل . أذ التصوف عن 
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ألى العباس المرمى وانتفع به ويياقوت العرثى وعنه أخط من لا يعد ولا يحصى منهم داود بن عر . 
وله الحكم » وإطائف انان فى مناقب شييخه أنى العباس وشيخه أنى السن . توف إلى رحمة الله 
تعالى فى جمادى الأو سنة ۷٠۹‏ هجرية وقبره شرق قرافة الشافعى بابحل قرب السادة الرفائية . 

ابن غازى : ( مغربى ‏ الطبقة 14) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن على بن 
غازى العانى المكناسى الفاسى . ولد فى مكتاسة بالمغرب الأقصى سنة 841 هجرية وأقام زم 
بكتامة . أخذ عن القورى والسراج وغيرهم . ورحل إليه الناس وأخخل عته من لا يعدوا ولا موا 
وهم عبد الواحد الونشريسى وغيره . وله تآ ليف عجيبة مها : الروض المتون فى أخخبار مكثاسة 
والفهرسة المباركة فى أسراء دش فاس وكتابباء وكليات فقهية على المذحبء وتقييد على صميح 
البخارى . وشفاء العليل فى حل مقفل خليل» وتكميل التقييد وليل التقييد ؛ كتابان على المدونة 
وتقريرات عل الشاطبية » وحل مشكلات ابن عرفة فى عنتصره ؤغيره كثير . وتو إلى رحمة الله 
تعالى فى 414 هجرية بمكناسة واحتفل بجنازته احتغالا عظيا حتره السلطان . 

١‏ - أبن فتوح : ( مغرى - الطبقة ۷ )أبوعبد الله محمد ين عر بن فتوح التلمساى 
تم المكناسى الفقيه.الصالح العام العامل أول من أدخل فاسا مختصر نطيل سنة 8١م‏ - أل عنه 
أن إسحق المصمودى وغيره من آهل فاس وانتفعوا به . توقى بمكناس سنة ۸۱۸ . 

" - ابن فتوح :( أندلسى الطبقة ٠۸‏ )أبوإسحق إبراهم بن فتوح العقيلى الغرناطى » 
اغى العلم الفقيه . تول الإفتاء بغرناطة . أخذ عن ابن سراج وغيره . وعنه ابنه الأز رق وأنو عيدالله 
الراعى وغيره . وله فتاوى نقل بعضبا عنه . توق إلى رحمة الله عام ۸٦۷‏ هجرية . 

١‏ - ابن فرحون : ( حجازى - الطبقة 10 ) أبو الحسن على بن محمد بن أنى القاسم بن 
فرحون اليعمرى التونسى الأصل المدنى المولد والمنشأ الإمام العالم المحدث ولد سنة 4۸ ورحل إلى 
أهل المشرق والمغرب وأخط عنهم ‏ منهم والده » وعزين الرندى واللحى وغيرم وعته جماعة مهم 
أبته برهان الدين إبراهم والقباب . رمن تأليفه : شرح لامية العجم ء وابلحواب الحادى على أسئلة 
أبن هادى من مسائل من القرآن والسنة . مات إلى رحمة الله سئة 45/ا هجرية . 

۲ - ابن فرحو : ( حجازى ‏ الطبقة؟1 ) برهان الدين» إبراهم این أبوالحسن عل ىالسابق 
ذكره . فقيه عام بالأصول والرجال . رحل إلى مصر والقدس وول القضاء بالمدينة . يمن مؤلفاته 
تسبيل المهمات فى شرح جامع الأمهات » والتبصرة فى أصول الأقضية . وباج الأحكام والديباح 
المدعب فى أعيان المذهب ودرة الغواص ولم يسبق مثله وهو فى ألغاز الفقه وبقدمة فى مصطلح 
ابن الخالجب وغيره كثير . تو إلى رحمة الله تعالى فى ذى الحجة سنة 44/ بالمدينة . 

أبن فوس : ( أندلجى الطبقة 1١‏ )أبو القامم عبد الرحم بن محمد بن فرج الغرناطى 
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الا, جى من ولد سعد بن عبادة رضى الله عنه » كان إمامآ ققيباً حافظاً تفقه على عبد الله بن 
خطاب » أخذ عن القاضى أن الأصبغ بن سبل وأخط. علوم القرآن والحديث وأخطذ عنه جماعة 
مهم ابنه محمد وابن بشكوال وغيره . ولد سنة ٤۷۲‏ وتو إلى رحمة الله تعالى فى 041 هجرية . 

ابن القاسم : کثیرون بهذا الاسم منهم : 

١‏ أبن القامم : ( مصرى_الطبقة ه ) أبوعبد الله عبد الرحمننالقامم العتتى المصرى 
الفقيه اخافظ الحجة . تفقه بالإمام مالك رضى الله عنه ونظرائه وهو أثبت التاس عنه ولد بمصر 
سنة ۱۲۸ أو 17 هجرية وروى عن الليث وابن الماجشون ومسلم بن خالد وغيرهم وروی عنه 
الإمام البخارى ى صعيحه وقد حب الإمام مالك عشرين سنة وروى عنه الموطأ والدوتة وهم أعلم 
أصحابه بأقواله . أخذ عنه جماعة مهم أصبغ ويحى بن دینار وسحنون وغيرهم . انظر ما وقع له 
بالإسكتدرية المزء الأول صف<حة ۲۹۲ . وتو إلى رحمة الله تعالى فى مصر سنة 141 وقبره حارج 
باب القراقة قبالة شهب . 

۲ - ابن اقام : (مغرن -الطبقة ٠١‏ )أبوالعيش أحمد ب نالقاسم بن كتون بن محمد 
من أدارسة الغرب » كان متفقهآ ورعاً عارفاً . تول بالريف بعد أبية سنة ۳۴۷ . وتوف إلى رحمة 
الله تعالى ممنه ٤ ٤۸‏ هجرية . 

۳ - ابن القاسم : ( مغربى ‏ الطبقة ١؟)أبو‏ يحيى بن القاسم الرصاع التوذسى من بيت 
علم وجلالة وكات والده وزيراً للأمير حميدة المفصى . أخذ عن الشيخ محمد الأندلسى وغيره 
وكان فقيباً عا مفتياً ترلى اللتطاية مجامع الريتونة وتول الفتيا . مات شبيداً بغزوة حلق الوادى . 
وذلك فى ذى الحجة سنة ٠١87‏ . 

ابن القصار : ر يخدادى -.الطبقة ۸ )آبو امسن على بن أحمد البغدادى الإمام الفقيه 
الأصول الدافظ ‏ تفقه بالأبيرى . ول قضاء بغداد . قال أبو ذر : هو أفقه من رأيت . وبه تفقه 
أبو ذر المروى والقاضى عبد الوهاب ومحمد بن عمروس وجماعة له كتاب كبير فى الملافات . 
قالوا : لولا الأببرى وابن المواز واين القصار هذا وأبو محمد عبد اليهاب لذهب المذهب الالكى . 
توق إلى رحمة الله تعالی سئة ۳۹۸ هجرية . 

ابن قطان ١:‏ ( بغدادى الطبقة ۷)أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان . من آمل 
بغداد له مصنفات فى أصول الفقه وفروعه . وقيل هو شافعى . مات سنة ۳١۹‏ هجرية ببغداد 
رحمه الله تعالى . 


ابن لبابة : ر أندلسى - الطبقة ۷)أبو عبد الله محمد بن عر بن لبابة القرطبى الفقيه العام 
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الإمام الحافظ المشاور روى عن أبان بن عيسى وعبد الله بن خالد ويحهى بن مزين وأصيغ بن 
خليل والعتبى وكان اعياده عليه ومد بن وضاح وجماعة. وعنه الاؤلقى واين مسرة وابن ذ کوان 
وغيره كثير ون . اتفرد بالقتوى بعد أيوب بن سليان ودارت عليه الأحكام نحو ستينسنة . توق ف 
شعبان سنة "١ ٤‏ هجرية إل رحمة الله وسنه ۸۸ سنة . 


ابن اللباد : ر مغرف -الطيقة ۷)أيو بكر محمد بن عمد ين يشاح يعرف يابن اللباد 
القير وا . العالم الفقيه وكان جاب الدعرة . تفقه بحي بن عر وحمديس وغيرهما . وكان اعهاده 
على ابن أى زيد . صمع عنه جماعة ملم زياد بن عبد الرحمن واين ا لتاب وغيرضا . آلف 
كتاب الطهارة» وكتاب عصمة الأثبياء وفضائل مالك» وكتاب المدكاية ‏ ق عشرة أجزاء > وغير 
ذلك كثير . توف إلى رحمة الله ف صفر سنة 780 هجرية ورثاه اين أن زيد فى قصيدة فريدة . 

أبن الماجشون : ( حجازى ‏ الطبقة ) أبو مروان عبد الله ين عبد العزيز ين الملجشون 
القرشى الفقيه بحر . تفقه بأبيه ومالك رضی اق عنه ودارت عليه الفتيا فى زمانه » تفقه به أئمة 
كسحتون وابن حبيب وغورها . توق إلى رحمة اقنتعال ى ‏ على الأشبر ‏ فى سنة ۲٠۲‏ هجرية . 

١‏ ابن المبارك : ر عراق- الطبقة ه) أبو عيد الرحمن عيد الله بن مبارك بن واضح 
المروزى مول بى حنظلة من تابعى التابعين » ولد سنة 11١4‏ هجرية وجمع بين العلم والزهد + 
وتفقه على الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه وغيره » وروی الوطاً . روى عنه ابن مهدى وابن 
وهب وجماعة وخرچ عنه الييخارى تى يحه . ألف كتاب الرقائق رواه الرمذى وغيره مات إلى 
رحمة اله فى رمضان سنة ١41‏ هجرية عدينة تسمى هيث على الفرات . 

۲ - أبن المبارلك ( مغربىب الطبقة 74 )أبوالعياس أحمد بن المبارك ين عرف السجلماسى 
البكرى الصديى الفقيه الحدث المفسر » صاحب ول الله العارف سيدى عبد العزيز الدياغ وكتب 
الذهب الأيريزق متاقيه . أحل عن ابن الاج والمسناوى وغيرها. وعنه التاودى والبناى وغيرها . 
آلف جمع اللوامع وغيره فى التفسير ا . توق إلى رحمة الله سنة 
6 هجرية . 


١‏ -ابن محرز 001 فقيه 
محدث عام » رحل للمشرق صمع عن مشابخ كثيرين » وتفقه بای بكر بن عبد الرحمن 
والقابسى وغيرهما وتفقه عليه أبوالمسناللخمى وغيرهء ومن تأليفه تليق على المدوقة مياه التبصرة + 
وكتا بدالكبير المسمى القصد والإيجاز . مات نحو سنة 46٠‏ هجرية . اد 

۲ ابن محرز : ( أندلسى الطبقة14 )أبو يكر محمد بنأحمد بن عبد الرحمن 
الزهرى المعروف بأبن عرز البلنسى . الفقيه المحدث العام اللغرى التاريخى. ولد سنة 011. هجرية 
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وأخذ عن اليه انى ألى الحسن بن هذيل وغيهما وجماعة من المشرق . وعنه ابن الأبار وان 
عيرة وابن سيد الناس وابن ابلحيان. وله تقييد على التلقين وتفارير كثيرة . تو سنة ٠٠١‏ هجرية 
إل رحمة الله . 

ابن مرزوق : كثيرون مہم : 

١-ابن‏ مرزوق : (مغربى - الطبقة ۱۷) أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن اللتطيب محمد بن مرزوق الإمام الحقق المفسرالحدث الولى الصالح آحد عن أعلام من أهل 
المشرق والمغرب مهم الشريف التلمسانى والسراج والبلقيى وابن الملقن والعراق وغيرهمء وعته ابنه 
المعروف بالكفيف والقلشافى والمشذالى وغيرهم كثيرون. وله تعليق مشبورقاله لاين عرفة لا دحل 
عليه جامع الزيتونة فوجده يفسر وومن يعدش” عن ذكرالرمن نقيض له..» الآية فأفاده فيه» وله 
تاليف مها شرح الختصر وشرح البذيب وشرح للبخارى لم يكمله وأجوبة وفتاوى وفرعى ابن 
الحاجب وف نيل الابهاج وف نقح الطيب وغير ذلك . توق إلى رحمة الله يوم اللحميس ١4‏ 
من شعبان سنة 847 بمصر وحضر جنازته السلطان » وصلى عليه بالأزهر بعد صلاة ابليمعة . 

۲ - ابن مرزوق الكفيف ولد محمد الم كور : (مغربى ‏ طبقة۱۸) . 

- أبن مرزوق : ( مغرب من الطبقة 14) أحمد بن محمد بن مرزوق الكفيف 
آحذ عنه والده ابن مر زوق الكفيف 

ابن المنير : ( مصرى ‏ الطبقة 14 )قاضى القضاة ناصرالدين أبوالعباس أحمد بن محمد 
أين منصور بن ایی القامم الحذاى الإسكندرى الإبيارى المعروف بابن المنير » الفقيه الإمام 
العام المفسر الحدث . سمع من أبيه ومن الطوبى وتفقه باين الحاجب وأجازه بالإفتاء وأخذ عنه 
ابن راشد القفصى . من تأليفه البحر الكبيرى خب التفسير » والانتصاف من الكشاف» والقتفى 
تی آيات الأسرى » واختصار اليب » وله تراجم على البخارى» توق إلى رحمة الله ىر بيع الأول 
سنة 1۸۴ ودفن بر بة والده . 

۲ ابن المنير : ( مصرى ‏ الطبقة 14 )زين الدين أبو الحسنأخو من تقدم تولى القضاء 
يعده وأخل عته وعن أبن الحاجب وله أهلية الرجيح والاجتهاد فى المذعب وبعضيم يفضله على 
أخيه . آخد عنه ابن أيه عبد الواحد » والعيدرى وله شرح على البخارى فى عدة أسفار وحواشی 
على شرح ابن بطال وضياء الليالى فى تعقب إحياء الغزالى . توق إلى رحمة الله فى ذى الخجة سنة 
٥‏ هجرية . 

۳ ابن المنير : ( معمرى ‏ الطبقة ٠١‏ )عبد الواحد بنمنصور بن محمد بن انير فقيه 
مفسرشاعرء من كتبه : التفسير» وأرجوزة القراءات السيع ء وديوان المدائح النبوية . توق إلى 
رحمة الله تعاى سنة ۷۴١۲‏ هجرية . 


١‏ - ابن المواز: (مصرى_الطبقة” )أبوعبداقتحمد بن إبراهم الإسكتدرىالمعروف بابن 
بلغة السالك - رابع 


اواز الإمام الفقيه ا-أحافظ ولد سنة ۱۸٠١‏ هجرية تفقه ياين الماجشون واين الحم ورف عن 
أى زيد بن أ الغمر والحارث بن مسكين وعم بن حماد واين‌القامم وغيرهم وألف كتايه الكيير 
العروت بالوازية وهو من أجل كتب الالكية وأصصها . توق إلى رحمة الله فى كمشق ف ذى القعدة 
سنة 764 و ۲۸١‏ هجرية . وكانت وفاته ببحض حصون الشام احتف فيه من الفتنة . 

۲ أبن المواز: ( أندلسى الطبقة /ا)أبو عبد الله محمد بن سعيد المعروف باينالمواز 
القرط الفقيه ال حافظ » له تأليف مشهور هو الوق . وروی عن جى بن يح . 

أبن فاجی : ( مغرلى -الطبقة ۷ )قامم بن عيسى بن ناجی التنوخی القيروانى من أهل 
قير وان ء تعلم بها وولالقضاء ف عدة أماكن » ومن مؤلقاته : شرح المدرنةء وزيادات عل ىمعا للإيمات 
شرح صالة ابن ألى زيد القيروانى » ومشارق الأقوار » وشرح النبذيب للبرادعى مات إلى رحمة الله 
صن لا”امم هجرية . 

ابن نافع : ر حجازى الطبقة ه) يو محمد عيد الله بن نافع الصائغ المدلى القرشى 
خرو مولاهم . سمع مالكا وابن أق ذؤيب وهشام بن عروة وغيرهم . قال ابن سعد : 
ازم مالکاً لزوماً شديدا وعنه بجی بن يحى . وله تفسير فى الموطأ . توق بالمدينة سنة ۱۸١‏ هجرية 
إلى رحمة الله . 

ابن هارون : ( أندلسى الطبقة 14 ) أبو محمد عيد الله بن هارون الطاق القرطى 
لفقيه العام امحدث الراوية الإمام الفاغيل » أذ عن جماعة منهم أبو الاسم أحمد بن يزيد بن 
بی . عر كثيراً فأخذ عنه كثيرون مہم ابن رشيد وابن زيتون وابن عبد السلام . توف إلى رحمة 
الله بتوفس سنة ل ٠/ا‏ هجرية . 

أبن وهب : ( مصرى - الطيقة 8 ) أيومحمد عبدالقه بن وهب بن مسلم المصرى الفهرى 
ولاء . ولد فى مصر وكان ققيياً عاما » من أصماب مالك» جمع بين الفقه والحديث والعيادة . 
له مؤلفات كثيرة مہا : المامع ئی ادیک > وللوطأ فی الحديث . وكان حافظا . عرض عليه 
القضاء فاحباً . جاء فى ابلزء الأول صفحة ۲۹۴۳ من هذا الكتاب ذكر ما وقع له فى الإسكتدرية 
عات إلى رحمة الله بمصر سنة 1۹۷ هجرية . 

أبن يونس :( صقلٍى -_الطبقة4 )أبو بكر محمد بن عبد اقه بن يونس الصقلى -- كان إمامآ 
فقيراً فرضيًا وكان ملازما الجهاد أخذ عنشيوخ قير وان وصقلية كالقابسى ولفامى . وألف كتاب 
الفرائض ء وكتابآ جامعاً فى المدوتة » ضاف إليه فيه غيرها من الأمارات . تو إلى رحمة أله سئة 
46 هجرية . 

١-الأبهرى‏ الكبير: ( عراق _الطبقة ۸)آبو بكر محمد بن عبد الله الأبيرى الفقيه القرئ 
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الصالح الحافظ انهت إليه الرياسة ييغداد > وتققه على القاضى ألى عبر وابنه أنى اسن وأخحذ 
عن أنى الفرج وابن للنتاب وابن بكير » وسمع من كثيرين ملم الدارقطى وأبو بكر الباقلاق 
ولقاضى عبد الوهاب وخررج عنه الكثير ون متهم الأصيلى وابن القصار وغيرهم . ومن تصائيقه : 
شرح الختصر الكبير والصخير لابن عبد ا حكم » وكتاب الأصول ۽ وكتاب إجماع أهل المدينة 
وكتاب الأمالى وغيرها . احرج فى آخر حياته ثلاثة آلاف مثقال وفرقها على تلامذته وكانوا 
جماعة وافرة وأعطى ابن الباقلانى مائة مثقال . توف إلى رحمة الله تعالى فى"شوال ساة هوم 
وسنه نباف وغانون ستة وقيل سنه ۳۷١‏ هجرية . ١‏ 


"-الأجهرى : ( عراق-الطبقة۸ )بو جعفر عمد بن عبد الله الأبيرى ويعرف بالأبيرى 
الصغير وباين اللحصاص الإمام العام بالفقه وأصوله . تفقه بأنى بكر الأبهرى وسمع من أبن زيد 
المروزى » روى عنه جماعة مهم الأصيل . له كتاب كبير فى مسائل الللاف . وكتاب تعليق 
امختصر الكبير » وكتاب الرد على بن علية فيا أذكره على مالك . توق إلى رحمة الله حياه شيخه 
أبو بكر الأبهرى سنة ٣١١‏ هجرية. ' 

أبو تمر : ( أندلسى_الطبقة١1)‏ أبن عبد البر يف بن عبد الله بن محمد الى 
القرطى من كبا رحفاظ الحديث يقال له حافظ المرب » وله مؤلفات كثيرة مها : الاستيعاب » 
والدرر» والإنصاف بينالعاماء من الاختلاف» والكاق ف الفقه. توق إلى رحمة الله بشاطبة سنة 
۴۳ هجرية . 


أبو الفرج :ر عراق -الطبقة م )القاضى أبو فرج بن زكريا بن يح بن حميد بن 
حماد بن داود اللتريرى اللبروانى ce‏ کان فقا آدیاً شاعراً عالاً بكل فن . ول القضاء خاد 
وروی عنه جماعة من الأئمة ميم أبو القامم اليتوى وأبو بكر بن داود وكان ثقة مأموز وله تصاقيف 
كثيرة . توق إلى رحمة لله ی ۸ من ذى اللیجة سنة ۳۹۰ بال روان . 
أبو القامم : كثير ون بهذا الاسم منهم : 
أبوالقاسم : (مغريى-الطبقة ١٤‏ )قاض ابلمماحة أبواتقاسمين على البراء اتترنى المهدوى ‏ 
ولد بالمهدية سنة ٠۸ء‏ تبت إليه رياسة العلل . أذ عن مشايخ يلده ثم رحل للمشرق سنة 511 
فسمع بالحرمين ثم القاهرة والإسكندرية من جماعة وعته أبن الحبار. وتوف بتونس إلى رحمة الله 
تعالى فى 1/7" هجرية . 
. لهم أب القامم بن زيتون ( مغرب -- الطيقة )١4‏ وأبوالقامم بن عبيرة ( أندلسى من 
: الطبقة ٠١‏ ) وأبو القاسم بن سودة ( مخربى - الطيقة 11) وأبو القامم ين الزيير ( مغرنى - من 
الطبقة ۲۱) وأبو القامم بن أنى نعم ( مغرنى ‏ الطبقة ۲١‏ ) وغيرهم . 
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أي : (مغربى الطبقة 17) أبوعيد الله محمد بن خلف امعروف بالأنى الوشتاى 
من علماء الأصول والفقه . أحل عن أنمة منهم اين عرقة ولازمه وانتفع به . قال فيه ابن عرقة : 
كيف أنام وأصبح بین أسدين ؛ الأنى بفهمه وعقله والبر زلى يحفظه ونقله ؟ وأخذ عنه ابن ناجى 
وای حفص القلشاق وال وغيره. وله شرح فبيل على صمي حمس » وشرح المدونة ونظم: وتفسير . 
تول قضاء ابر يرة سنة ۸۰۸ . وتوف إلى رحمة الله تعالى سنة ۸۲۸ هجرية . 

١-الأجهورى‏ :( مصرى - الطبقة )٠١‏ أبو زيد عبد الرحمن بن على الأجهورى الفقيه 
العلامة الزاهد . أثنى عليه الشيخ الإمام الشعرانى ى طبقاته . وأخل عنه الناصر الثقاق والشمس 
القانى وهم البدر القراق ووالد أحمد بابا وغيرهم نحوماثة . له حاشية على عختصر خلیل . توف 
إلى رحمة الله تعالى فی صفر ٠٥۷‏ . 

"- الأجهورى : (*صرى ‏ الطبقة ۲۲ ) أبو الإرشاد نورالدين على بن زين العابدين 
أبن محمد بن عبد الرحمن الأجهورى شيخ المالكية فى عصره . ولد سنة 451 هجرية » وأخذ عن 
البدر القراق والبراموى وغيرهم وأخذ عنه من لا يعد ومنهم الخرشى والشبرخیی والشبراملسى والز رقانی 
وغرم . ون تأليفه ثلائة شروح على مختصر خليل : الكبير والوسط والصغير » وحاشية على 
شرح انا على الرسالة وغيره . توق إلى رحمة الله تعالى فى جمادى الأول سنة 9١5‏ , 

1 الأجهورى : (مصرى__الطبقة 14) أبو زيد عبد الرحمن بن حسين بن عر 
الأجهورى . کان عالاً فى القراءات أديباً عارفا وله شروح كثيرة أكثرها فى الأدب توق إلى رحمة 
الله تعالى فى سنة ۱۱۹۸ هجرية . 

أحمد بابا الوالد : ر مغرب الطيقة ۲١‏ )أبو العباسأحمد بن أحمد ین عر التنبكتى والد 
الشيخ أحمد بابا. أذ عن كمه محمود ورحل للمشرق سنة ٩1‏ واخ عن التاصر اللقانى والأأجهورى 
وغيرهم . وله شرح على التائ وشرح على العشرينيات البزازية وغير ذلك . توق إلى رحمة الله فى 
شعبان سنة91ؤ . 

أحمد بابا : (مغريى - الطبقة ١؟)‏ أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن عمر بن أفيت 
التنكبى الصنباجى . ققيه عالم مؤرخ. ولدسنة7" 4هجرية أحذ عن والده وگه ومد يخيع ولازمه » 
عنه كثيرون مہم الرجراجى والمرا كشى وهم أمن منه ٠‏ وله ما يزيد على الأربعين تأليغاً مها شرح 
على انختصر من الركاة إلى النكاح » ومتن ابلطيل على ليل . وامتحن بالأسرعندما غزا سلطان 
فاس قبيلة تتبكتو وحمل مصفداً با ندید إلى مرا كش وأسرته وحريمه بعد نبب أموالمم وكتهم 
قال : آنا أقل عشيرق کیا » نبب لى ألف وسالة مجلد . واجتمع به علماء مرا كش وعرفوا 
متزلته وأنتفعوا به وأقام عندهم مدة معظماً عند الخامة والعامة نم رجع إلى يلده فأسض الناس لفراقه 
وتوف ف تنبكتو فى شعبان ٠٠۳۲‏ هجرية . 
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1 أحمد بن زروق : انظراين زروق ٠‏ 

ˆ عمد ژروق : انظر زروق . 

أحمد الدردير : انظر مقدمة ابلزء الأول . 

أحمد بن محمد الصاوى : انظرمقدمة ابلزء الأول. 

أشبب : (مصرى- الطبقة ه )أبوسم رأشبب بنعبد العزيز بن داود القيسى العامرىالمصرى 
ولد سنة ١4٠‏ هجرية وات إليه الرياسة قى مصر بعد موت ين القامم » روى عن الليث والفضيل 
ابن عياض ومالك وبه تفقه . وعنه : بنو عبد الحكم والحارث بن مسكين وسحنون وجماعة . 
حرج عنه أصعاب السان . توق بعصر سنة ٠١١‏ هجرية إلى رحمة الله وذلك بعد موت الشافى 
بعانية عشر يوم . 

١‏ أصبغ :( مصرى ‏ الطبقة 1 )أو عيداقه أصبغ بنفرج بنسعيد بن نافع المصرى. الإمام 
الثقة المحدث . روى عن الدار وردى ويحى بن سلام وسمع ابن‌القاسم وأشبب وابن وهب وتفقه 
معهم وكان كاتباً لابن وهب . روى عنه البخارى وغيره . وتفقه به بن الموان واين حبيب . قال 
ابن الماجشون : ما آخرجت مصر مثل أصبغ . من كتبه : كتاب الأصول » وتفسير حديث 
الموطأ » وآداب الصيام » وكتاب سياعه عن ابن اقام » بآداب القضاء » والرد على أهل الأهواءء 
والمزارعة . مات عصر سنة 8؟7 هجربة رحمه الله تعالى . 

۲ - أصبغ :. ( أندلسى ‏ الطبقة 1 )أبوالقاسم أصيغ بن خطيل القرطى . الإمام الشاور 
الفقيه الحافظ . سمع من يحبى بن يحبى وأصبغ صحنون وغيرم » وحدث عنه بن امثير وقامم 
ابن أصيغ . توف إلى رحمة الله تعالى سنة #/ا!1 «جرية . 

أصيغ : ( أندلسى الطبقة *)أصبغ بن محمد بن يوسف ولد قاسم ب نأصبخ القرطى 
روى عن یی بن يحبى . توف إلى رحمة الله سنة ٠٠١‏ هجرية . 

الأقفهسى :( مصرى - الطبقة ١1‏ )القاغى الفاضل جمال الدين عبد الله بن مقداد 
الأقفهسى الفقيه العام الإمام . ابت إليه رياسة المذهب المالكى والفتوى فى مصر أخل عن خطيل 
وانتفع به وبغيره » وعنه البساطى وعبادة وعبد الرحمن البکری وغيره له شرح مختصر على شيخه 
خليل فى ثلاث مجلدات » وشرح على الرسالة وتفسير . توف إلى رحمة الله تعالى فى رشان سنة 
۴ هجرية . 

1 - الأمير : ( مصرى -الطبقة ؟) أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر 
ابن عبد العزيز السنباوى الأزهرى الشبير بالأمير وهو لقب جده الأدنى . أصله من المغرب وتز 
مصر بناحية ستبو اهت إليه رياسة العلوم بمصر . قدم مصر وهو ابن تسع سكين وأخذ عن 


الصعيدى والبليدى "كا أحل عن المتفية والشافعية والحنابلة » وقد أل الدروس فى حياة مشاه 
واش رأمره وكانت تأتيه الصلات من سلطان المغرب . وأحذ عنه من لا يعد مهم انه محمد والدسوق 
رأحمد الصاوئ وغيرهم . ومن مؤلغاته فهرسة حافلة ابتدأجا بالموطأ حى ما آلف فى وقته ۽ والهجموح 
وشرحه وحاشيته وكان شيخه الصعيدى إذا توقف قال : هاتوا عنتصر الأمير » وحاشيته على شرح 
عيد الباق » وعلى شرح العزيةء وعلى شرح عبد السلام اللقانى وغير ذلك كثير . توق إلى رحمة اق 
تعالى فى ذى القعدة سنة ٠۲۳۲‏ هجر ية وكانت جنازته سحافلة ودقن إلى جوار عبد الوهاب العفيى . 

۷ -الأآمير : (مصرى الطبقة ۲١‏ )أبو عبد الله محمد بن الرجم قبله ء والمعروف 
بالآمير الصغير . ولد سنة 1707 . وكان من العلماء الأعلام أحذ عن والده وانتفع به وأجازه قى 
فهرسته » وأخذ عنه حفيده أحمد وبحمد عليش وغيره, . لم تعرف وفاته . رحمه اقه تعالى . 

: pr - كثيرون‎  ىجابلا‎ 

١-الباجى‏ : ( آندلسى ‏ الطبقة 4) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله 
للعروف باليلجى الإمام الفقيه الفاضل كان مولده سنة ٠١٠١‏ هجرية » آلف كتابآ حسنا فى 
الوثائق والعقود » وكتاباً مستوعبا فى سجلات القضاة . سمع من جده عبد الله وغيره وأخحذ عن أبيه 
ورحل معه المشرق وشاركه فى السماع من الشيوخ . توق إلى رحمة الله تعالى فى 47١‏ هجرية . 

۴ - الباجی.: ) أندلمسى ‏ الطبقة ٠‏ )القاضى آبوالولید سليان بن خلف الیم ا شافظ 
التاظر العم . ولد سنة ٤٠۳‏ هجرية وأحذ عن ألى آصیغ بن شا كر والقاضى يونس وغيرهم ورحل 
المشرق سنة"؟4 وأقام إعكة أربعة أعوام مع آی ذر الحروى وروی عنه البخارى ثم أقام بيغداد 
ثلاثة أعوام يدرس ويقرأ الحديث وروی عن بن روس وای بكر الحطيب وهو روى عنه فكل 
روى عن صاحبه وروی عنه ابن عبد البر وتفقه به جماعة منبم. ابنه أحمد وأبو بکرالطرطوشی 
وأيوعل ايلياق وأبو القاسم المعادى وغيرهم كثير وکانت بیته وبين ابن حزم الظاهرى مناظرات 
ويجالس مدونة. صنف كتا كثيرة تافعة مها التسديد إلى معرقة التوحيدء وستن المباجء وأحكام 
القصول ق عل الأصول » والتعديل والتجريح ا أخرجه الببخارى فى الصحيح » وشرح. الموطأ وهو 
تسختان ء ألحدسا الاستيفاء » ثم انتى منه فوائد سماها المنتى ى سيع مجلدات وهو من أنصن 
كتب الالكية . وله الإملاء الختصر > وختصر المختصر فى مسائل المدونة ء ومختصرالموطات ». 
وكاب الإشارة ق أصول الفقه » وكتاب الحدود » وكتاب سان الصا كحين. وفهرست وغير ذلك 
وهى ثلاثون لقا . توق إلى رحمة اه تعالى سنة 41/4 هجرية بالمديئة . 

٠“‏ الياجى : ر أندلسى _الطيقة 4٠‏ ) ابنه أبو القامم أحمد الباجى . وكلن إمامآ فقي 
أصوليًا تفقه بأبيه وأخذله فى إصلاح كتبه وخلفه حلقته بعد وفاته وال عنه أثمة» مهم أبوعل 
الصيرق » وحدث عنه ابكيائى . ألف كتاب سر النظر » وكتاب معيار النظر » وكتاب البرهان 
على أن أول الولجبات الإيعان وغير ذلك . مات إلى رحمة الله تعالى يجدة سئة 4817 هجرية . 
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راموق : ( مصرى- الطبقة ١‏ كريم الدينعيد الكريم ارم لمصراق الإماماشدث 
الفقيه الصالح القطب ترجم لنفسه فى كتابه روضة الأزهارق مناقب شیخه عبد السلام ( ابن صلم 
الطرابلتى ) أول مشاه الشمس الاقانی ثم أخذ عن أخيه الناصر واجتمع يابن حجر الميشمى 
والسخاوى والنكهاتى » وشرح المختصر فى جزأين ثم حصل له بطندة حسدة ثم ذهب لمكة ورأى 
فيها من العز ما رأى ببركة شيخه عبد السلام الأسمر . ولد يعصراته سنة ۸۹۳ هجرية وأحذ عته 
إبراهم اللقانى والتور الأجهورى . وله حاشية على ختصرخليل من جزأين » وكان على قيد المياة 
أو توق سنة ۹۹۸ هجرية رحمه الله تعالى . 


البرادعى : ( مغر الطبقة9)أبوسعيد خلف بن أنى القاسم الأزدى المعروف بالبرادعى 
الفقيه العالم الإمام الحافظ من كبار أصماب بن ای زيد والقابسى ويهما تفقه وبخيرها . له تآليف 
مشهورة مما الهذيب اختصار المدونة ظهرت بركته وعول عليه الناس »والقهيد لمسائل المدوقة 
والشرح والإتمامات لمسائل المدونة . واختصارات الواضحة . لم تحصل له رئاسة بقير وان» وخرج 
إلى صقلية وحصلت له هناك شهرة وجاه عظوان ‏ ولم تعرف وفاته رحمه الله تعالى . 

البرك : ( مغربى_الطبقة ٠۷‏ )أبواتقاسم أحمد البرزلى البلرىالقيروئىتم التونسى ء 
مفى تونس وفقييها وحافظها وإمامها بالمامع الأعظ الفقيه الحافظ » أخحل عن بنعرفة وأي اسن 
اليطرنى ولازمه موا من أربعين عاما وأحد نه أحزاب الإمام الشاخل والقراءات السبع ء وذ عن 
لبلنمى المعروف این أنى حاجة وغيره » عنه بن قاجى والرصاع وحلواو والقلشاتمروأخيه واين 
مر زوق وله ديوان کبیرف الفقه جمع فأوصى » وله ا اوی فى النازل» وله فخارى كثيرة. تف ال رحمة 
اله سنة ۸١‏ هجرية أو بعدها وعمره 1١7‏ سنة . 


1-البساطى : ( مصرى.. الطبقة ١‏ )قاضى القضاة علو الدين سلبان ين نحالد البساطى,الطاق 
الإمام الفاضل . اشر بمعرقة الملحب وأحذ عن الأعلام . وتوف إلى رحمة الله تعالى سنة ٠/8:‏ ه ‏ 

؟ - اليساطى : ( مصرى-الطبقة ١١‏ ) القاضى جمال الدين أبوالحسن ييسف بن خالد 
البساطى الإمام العمدة الفقيه أذ عن خليل وغيره وله شرح على عتتصر خليل وغير ذلك توق 
مل رحمة الله تعالى ى جمادى الأآخرة سنة ۸۲۹ . 

۴- البساطى : ( مصرى الطيقة ١7‏ )شمس الدين قاغى القضاة أيوعيد الله محمد 
ابن أحمد البساطى شيخ شیوخ الإسلام وفريد عصره آذ عن ابخلارى القری وبه تفقه وببرام 
وأخيه نور الدين والأكفهسى وجماعة» وعنه عبادة ولثور السببورى وابن فرحو والسخارى وغم 
ألف المغى تی الققه وشرحه لم یکمل وشفاء القليل على خليل وشرح این ا اجب وحاشيته على 
امواقف وله مقدءة فى أصول الدين ومقدمة فى علم الكلام وغير ذلك أثى عليه اين حجر وغيره 
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ولد سنة ٠/4‏ هجرية واستقر ف القضاء نحواً من عشرين سنة وتوق وهو يتولاه فى رمضان سنة 
۲ هجرية وصل عليه الحافظ ابن حجر . 

-١‏ البلوى :( أندلمى - الطبقة 15 )القاغى أبوا البقاء علمالدين خالد بن عيمى الباوى 
القنطورى الأندلسى » الإمام العالم. ول القضاء ببعض جهات الأندلس وأخذ عن والده وعبد العزيز 
القورى وابلنزولى وابن عر وامقيلى وغيره, » وألف الرحلة المسماة تاج المفرق فى تحليله علماء المغرب 
والمشرق . لم تعرف وفاته و[نما كان بالحياة سنة ه ۷۵ رحمه الله تعالى . 

۲ - البلوى : ( مغربىالطبقة ٠١‏ ) أبوعبداقه بن محمد بن يوسف البلوى الشبيى 
القير وانى » الشيخ الصالح الإمام الفاضل . قرأ بالقيروانى على ألى اسن العوائی وغيره و توس 
على المسكورى وغيره وعنه جماعة مهم البرزلى وابنناجى وأبو محمد العوانى والمسراى ء وأقام 
نحواً من حمس وثلائين عاماً ی التدريس . توق ى صفر ۷۸۲ رحمه الله تعالی . 

بن : انظر : الينانى- أبو عبد الله محمد بن الحسن 

١‏ - البنا :( مغر - الطبقة 14) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الفامى 
- الإمام الفقيه المناظرشيخ اللجماعة وتخائمة العلماء الكبار ‏ حل ع نأحمد بن ناصر وميارة الصغير 
وأ سام العياثى وای العباس بن الاج وغيرهم ورحل إلى المشرق وأخذ عن الخرشى وعبد الباق 
ارقا وغيرهم وأخذ عنه محمد جسوس والتاودى والسلجمامى وأو خريص ومحمد البتانى وأخويه 
والصعيدى وغيرهم > وله تآ ليف منها شرح الاكتفاء للكلاعى فى ستة أسفار» وشرح النزب الكبير 
الشاخل » وشرح صلاة ابن مشيش »ء وغير ذاك , توق إلى رحمة الله تعالى فى ٠٠١١‏ هجرية 
وكبير السن . 

۲ - البنائى المشار إليه برمز(بن): ر مغربى ‏ الطبقة ۲١‏ ) أبوعيد الله محمد ين الحسن 
البنافى ء الإماءالعارف ناتمة العلماءالأعلام. ولدسنة١۳٠ ١‏ هجريةء وأخل عن أمد بن اليارك وتحمد 
جسوس وتحمد بن عبد السلام الينانى وانتفع به » وحمدين بن الحاج وعبد القادر شقرون . وله 
حاشية على شرح عبد الباق الزرّانى سارت به الركبان ورزق القبول فيا » وحاشية على عختصر 
السنوبى ف المنطق » وشرح على السلمء وحواش على التحفةء واختصر تأليف شيخه بن البارك 
فى مسألة التقليد وفهرسته وغير ذلك . وبيته بیت علم وفضل وأعواه عالمان توف إلى رحممة الله تعالى 
سنة 11415 هجرية . 5 

بهرام : .( مصرى ‏ الطبقة ۱۷ ) القاضى تاج الدين أبواليقاء برام بن عبد الله بن 
عبد العزيز الدميرى . الفقيه الإمام الحافظ حامل لواء مذهب الالكية بمصر أخذ عن خليل 
ناكيفه وبه تفقه » وأنتفع بالرهوى وغيرهما . ولد سنة ۷۲١‏ هجرية . وأخذ عنه الأقفهسى والبكرى 
والبساطى وغيرهم . ومن تآ ليفه: ثلاثة شروح على مختص رخليل : كبير ووسيط وصغير » واشتبر 
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الرسيط ء وشرح مختصراين الحاجب » والإرشاد فى ستة مجلدات » وشرح ألفية بن مالك . وقد 

١-العاق‏ : (مصرى- الطبقة 16 )قاضى القضاة أبوعبد الله شمس الدين محمد بن إبراهم 

التتاثى الإمام الفقيه العالى . أخل عن السنهورى والبرهان التقانى والمارديى وغيرهم › وعنه الغيشى 

وغيره » نخلى عن القضاء وتصدر للتأليف والإقراء » وله شرحان على الختصر وابن الحاجب وله 

شرح الحلى على جمع الحوامع وشرح على الرسالة » والشامل لم يكمل » وتأليف ف القرائض 
والحساب والميقات وفهرسة . توق إلى رحمة الله تعالى فى سنة ۹٤١‏ هجرية . 

۲ - التتافى : ( مصرى الطيقة 14 )أبوالحسن جمال الدين يصف بن حسن بن مروان 
التتا يعرف بالهارونى» العالم الإمام امحدث » أذ عن السهورى والعلمى ولاز م اين عجارن له 
شرح على اغتصر ؛ ولد سنة "84 ول تحرف وفاته » رحمه الله تعالى . 

التلمسانى كثيرون ؛ مہم : 

١‏ - التلمسالى : (مغربى ‏ الطبقة )٠١‏ أبو إسحق إيراهم بن أن بكر 
الأتصارى المعروف بالتلمسانى الفامى الإمام الفقيه المتفقه ولد سنة 1٠۹‏ هجرية » واخ عن 
أنى على الشلوبين وغيره وروى عن كثيرين منهم اين عبدالملك. آلف المنظومة المشبورة نى الفرائض 
المعروقة باسم التلمسائية وأحرى فى السير وأمداح النى صلى الله عليه صلم . توش إلى رحمة الله 
تعألى سنة 464" هجرية . 

>" - التلمساق : ( مغرق الطبقة 15 )أبوعبدالله محمد بن محمد بنأحمد القرشى 
التلمسانى . العالم الإمام . لى أعلاماً وأخذ عنم كالمشذالى والبلوى والسبتى وغيره وعنه جماعة 
منهم الإمام الشاطبى ولسان الدين بن الخطيب وابن خلدون وغيرهم ألف كتاب القواعد اشتمل 
على 1٠٠١‏ قاعدة » وحاشية بديعة على مختصر بن الحاجب وغير ذاك . تيل القضاء فقام 
به علماً وتلا وتوف إلى رحمة الله تعالى وهو يتولاه سنة ۷١١‏ هجرية . 

_التلمساق : ( أندلسى الطبقة>1 )لسان الدين أيوعيد الله محمد بن عبد الله بن 
سعيد التلمسانى الغرناطى يعرف بابن الحطيب الإمام العام الأديب المؤرخ . أخل عن أعلام 
مهم الخزى وابن الفخار ولازمه وابن الحاج وغيرهم. وعنه جماعة مهم الوزير بن زيرك » وابن 
عاصم ؛ ومن تآليفه الى يلغت غو الستين : ألفية فى أصول الفقه » وكباب الوزارة » شجرة 
السلطان ثم الوزارة م العمل ثم المهاد أسطولا ويلا ثم المضطر إليهم فى باب السلطنة وهو موضوع 

5 - التلمساتى : (مغرى-الطبقة ٠١‏ ) الشريف أبوعبد الله محمد بن أحمد الإدريسى » 
انتبت إليه الرياسة با مغرب . فشا بتلمسان ثم رحل » وعاد إليها . ومن كتبه : الفتاح على أصول 
الفقه » وشرح جمل الخويجى . مات إلى رحمة الله تعالى بتلمسان سنة ۷۷١‏ هجرية . 
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© - التلمسافى : ( مغرى_الطبقة 15) أبوعيد الله محمد بن على بن ألى شريف 
التلمسائى الس الإمام اتن القدوة > أخذ عن بن غازى والمواق والدقون وله شرح الشفا المسمى 
للہل الأصنى وهو شرح جيد عرضه على شيخه بن غازى فشكره . توق إلى رحمة الله تعالى سنة 
1 هجر ية . 

٦‏ - التلمساق : ر مغرق_الطبقة 14 )أبوعيد الله محمد بن‌العباس‌التلمسانى الشهير 
پآ عبد الله . الشيخ الفقيه التحوى العام . أُخذ عن أعلام كالسنوسى وابن مرزوق وغيرما وله 
جموع فيه قوائد كثيرة مهمة . ل تعرف وفاته وكان با اة سنة +417 هجرية رحمه الله تعالى . 

التوفمسى : ( مصرى ‏ الطبقة ٠١‏ ) ويم أيو إسحق محمد بن محمد بن 
آي اققاسم بن جميل الريعى التونبى . تونسى الأصل استقر بمصر ومات بها إلى رحمة الله تعالى 
سنة ۷۴ هجرية ( اخترناه من بيهم لته مرج له بموسوعة الفقه الإصلاى بالقاهرة ) . 

الحزول : كنيرون . میم : 

١‏ الحز : ( مغربى -الطبقة 15) أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن ابلفزول 
قاضى قاس وعالها العامل الفقيه العمدة الفاضل ٠‏ أخذ عن مشيخة بلده » ودخل تونس وأخق' 
عن بن عبد الرفيع والتفزاوى وعنه ابن خطدون والحطيب بن مر زوق وغيرهم توف إلى رحمة إلله تعا ى 
سنة ۷0۸ هجرية . 

۲ - ابلحرولى : مغرف الطبقة1۸ ) أبوعبد الله محمد ين سلمان المزول الشريف 
الحسى الفقيه الإمام وشيخ الإسلام العلم العامل الواصل صاحب الكرامات أخل عن أنمة كثيرين 
عل الاهر ولباطن وأخذ عنه ما يزيد على الاثثى عشر ألفآ منم أحمد بن زروق وعيد العزيز 

باع والصغير السييل وغيره وقد آلف دلائل الليرات وعومعروف فى المشرق والمغرب » وكتاباً 

ف التصوف ‏ تو إلى رحمة الق تعالى فى ربيع الأول سنة ۸۷١‏ هجرية . وقد وجل جسمه لم يتغير 
يعد سيع وسيعين سنة لا نقل سوس إلى مرا كش . وقد آلف بحر الحدى فى متاقيه كتايا مهاه متعم 
الأسماع فى التعريف بالشيخ ابلزول وما له من أتباع . 

ثوبانك : ( مصرى -الطبقة ه) أبو الفيض ثوبان بن م الصرى المعروف 
يى النون ‏ الشيخ الصالح المشبور أحد رجال الطريقة . وهو معدود من + من روى الموطاً » 
شيخه ق الطريقة شقران وعنه سبل بن عبد أقه التسترى توق فى ذى القعدة سنة 746 إلى رحمة 
الله تعالى . 

الخياق ‏ كثيرون . مہم : 

اياف : ر أندلسى ‏ الطبقة )٠١‏ أبو على الحسين بن محمد الغسانى 
للعروف بالخيانى ء الفقيه الحافظ الإمام ولد سنة ٤۲۷‏ وأخطذ عن الباجى وابن عبد البر وغيره » 
ورحل إليه التاس وسمعوا منه وحدث عله القاضی عياض وأخل عته بن فرحون وغيره كثير . آلف 
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كتاب المهمل » وتمبيز المشكل › وتأليف فى تسمية شیوخ النسائى » وآخر فی شيوخ أنى دلود 


ح: هو رمز لأآبى عبد الله محمد بن محمد الحطاب الكبير 


١‏ - الحطاب : المشارإليه برمز ( ح ) : (حجازىالطبقة14 ) أبوعيد الله عمد بن 
محمد بن عبد الرحمنالرعيى المعروف بالحطاب الكبير أصله من المغرب» وولد سنة 51 واشهر 
بمكة أخذ عن السهورى والسخاوى وأحمد زروق: ومن كتبه شرح لمن خليل» معروف. وقرة 
العين شرح ورقات إمام الحرمين. توق إلى رحمة الله بالمغرب سنةه 44 هجرية ( الفقه الإسلاى) ‏ 


۲ - الحطاب : ر حجازى_الطبقة )٠١‏ بركات بن محمد ين عبد الرحمن الحطاب» 
المكى الفقيه العام أخذ عن والده وغيره » وعنه جماعة مهم ابن أخيه يحبى وود الشبخ أحمد بايا . 
له شرح على خليل فى أربعة أسفار سياه الهج ابخليل . تو وعمره عال سنة 4.٠‏ هجرية . 

الطاب : (حجازىالطبقة١؟)أيوزكريا‏ جى بنمحمد بن عمد الطاب الى 
الفقيه خاتمة علماء الحجاز المالكية . أخذ عن والده وه بركات وغيرهها وعته أبو السعود القسطلائى 
وأحمد بابا وغيرهما . له تاليف حسنة فى الفقه وللناسك وغير ذلك توق إلى رحمة قد تعالى بعد سمثة 
۴۳ هجرية . 


حمد يس : (مغربى- الطبقة؟) أبوجخفرحمد يس هو أحمد ين محمد الأشعرى من ولد 
ألى مومى الأشعرى رضى الله عته ويعرف محمديس القطان» الإمام الفاضل العام العامل الثقة . 
ولد سنة ۲۴١‏ هجرية وتفقه بسحنون وغيره ورحل إلى المشرق وأخذ فيب عن بن القامم وابن وهب 
وغيرهما . وعنه أخل جماعة مهم بن اللياد والأبيانى . لا اعتل دعا إليه الطبيب وقال له : 
بيد الله دوا هو يعلم دای 
غا أظلم تفسی ‏ باتباعى لوا 
توق إلى رحمة الله تعالى فى سنة ۲۸۹ هجرية . 
الحرشى : ( مصرى -الطبقة ۲۴ ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللترشى الفقيه العلامة 
شيخ المالكية وإمام السالكين . انذّبت إليه الرياسة بعصر . أخذ عن والده وعن البرهان القاقى 
ولنور الأجهورى وغيرهم . وعنه جماعة منهم على النووى وأحمد الشرف الصفاقمى وعلى اققاق 
والشمس اللقانى والشبرحیی ویو والتفراوى ومحمد بن عبد الباق الزرقائى وغيرهم . له شرح كبير 
على عختص رخليل وآحر صغير رزق فيه القبول. توق إلى رحمة الله تعالى فى ذى اأدجة سنة ١١١١‏ 
' هجرية . 
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خليل ( مصرى- الطبقة )١5‏ : انظر مقدمة الحزء الأول . 

اللبردير : ( مصرى -الطبقة ٠١‏ ) انظر مقدمة ابليزء الأول . 

اللسرق : ( مصرى ‏ الطبقة ۲١‏ ) شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عرف 
النسوق الأزعرى ولد بدسوق وحضر إلى مصر وحفظ القرآن وجوده على الشيخ محمد المنير ولاز م 
حضور دروس المشايخ الصعيدى والدردير والنفراوى وغيرهم وتصدر للتدريس وكان فريدا فى 
تسبيل المعانى وحل المشا كل متين الدين حسن الحلق فكثر المترددون عليه ء ومن حل عنه الشيخ 
أحمد الصاوى صاحب هله الحاشية وغيره وله تآليف رزق فما القبول مہا حاشية على الدردير 
وحاشية على السعد التفتازاق » وحاشية على شرح الحلال الى عل البردة» وحاشية ية علي كبرى. 
السنوسى وعلى صغراه » وحواشن على مفى اللبيب ء وحاشية على شرح الرسالة الوصفية ؛ والحدود 
الفقهية فى فقه المالكية. ول يزل على حاله فى الإفتاء وإلتدريس والإفادة إلى أن توف إلى رحمة الله 
تعالى فى ربيع الثالى سنة ١77١‏ هجرية وصلوا عليه بمشيد حافل بالأزهر ودفن ترب المجاورين 
وقيل فيه كثير من الرثاء . 

ر : المشار إليه برمز (ر) : فى هذا الكتاب : انظرالرماصى . 

ربيعة الرأى( تابعى) : أبوعمّان ريعة بن عبدالرحمن فروخ مول المتكدر الماش المعروف 
مفى المدينة الإمام الحليل الثقة . خد عن جمع من الصحابة ممنهم أنس » وعته أحذ مالك 
وقال : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ر بيعة الرأى . توق سنة ٠١١‏ هجرية إلى رحمة الله تعالى . 

الرجراجى : (مغربى-. الطبقة 10 )أب و على عر بن محماد الرجراجى الفاسى الولى الزاعد والعالم 
العامل . أخل عن جماعة من مشيخة فاس مهم أبو ر العبدورى وعنه جلة مم ابن الخطيب 
القسنطيى . توق إلى رحمة الله سنة ١١‏ هجرية وقبره معروف . 

الرماصى - المشار إليه يحرف (ر) : «مغربى الطبقة ۲١‏ )أبوالليرات مصمطق بن 
عبد الله بن موبى الرماصى الإمام الفقيه العام الحقق أحذ عن شيوخ مازونه و«صر وميم 
الحرشى وااررقانى » وله حاشية على شرح الشمس التتائى على الختصر غاية فى الحودة والنبل . توف 
إل رحمة الله تعالى سنة ١١1‏ عن نيف وتسعين سنة . 

. الزرقانى - وهوالمشار إليه برمز (عب ): انظر عيد الباق‎ ١ 

۲ - الروقاق : ( انظر محمد بن عيد الباق الزرقانى ) 

- زووق: ( مغربى- الطبقة 18 ) أبوالعبا سأحمد ب نأحمد بن محمد بن عيسى البرنسمى 

00 بزروق الشبخ الكامل الول العارف بالله الواصل شيخ الطريقة . أحذ عن أتمة فى 
المشرق والمغرب مهم اللتزول والمشطالى والقورى والسبورى › وعنه من لا يعد كثرة وسيم الحطاب . 
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الكبير ولول الشعرانی وأبو الحسن البكرى . ومن تآ ليفه الى بلغت تسعة وعشرين - شرح على 
الحدكم العطائية » وقواعد فى النصوف » وتعليق عل الببخارى » وشرحان على الرسالة» وشرح مختصرخليل 
واقرطبية والوغليسية » وكثير غير ذلك وكان. ميل إلى الاختصارء وبالحملة فقدره فوق ما يذ كر 
كان موده سنة 845 وتوف إلى رحمة اقه تعالى فى صفر سنة 444 بمسراطة من عمل طرابلس 
وقبره متبولك به . 

۲ - زروق : ( مغربى- الطبقة14) أبوالعباس أحمد زروق طراد ثزيل القيروان من 
العلماء الفضلاء . أخحذ عن الشيخ زيتوقة والشيخ ا حضراوى . ولد سنة ١١١9‏ ونم تعرف وفاته . 

"1 زووق: (مغربى- الطبقة ٠١‏ )أ بوالعيا سأحمد زروق السنومى الكاق التوفمى العلامة 
المتفئن الفاضل » أحذ عن الشيخ الكواش وانتفع به غيره وعنه أخحوه محمد وغيره . تو إلى رحمة 
الله تعاق سنة 1745 هجرية . 

سام السپوری : انظر السهورى . 

السبى : (مغربى الطبقة ٠١‏ ) كثيرون. منهم القاضى محمد بن أحمد بن محمد الشريف 
الحسيى السبى الإمام الحافظ المتبحر . آخذ عن الفاقى وأبن رشيد انى عبد الله بن جابر 
وابن الشاط وغيرم وعنه ابناه ولسان الدين بن الخطيب وأبو إسحق الشاطى وابن زمرك وأبن خطدون 
والسراج وغيرهم . من ثآ ليفه شرح اللزرجة والحجب المستورة فى اسن المقصورة ( مقصورة 
حازم ) . وتقييد جليل على ورد السمط قى خبر السبط . توق إلى رحمة الله وهو يتولى قضاء خرناطة 
سنة 19750 أو ۷۹١‏ هجرية . ٌ 

سحنوث : ( مغرى الطبقة) أيوسعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوتى 
حممى الأصل . اجتمعت فيه الفضائل وكان عابداً وربما زاهداً إمامآ عا جليلا . ولد فى 
رمضان سنة ٠٠١‏ هجر ية أذ عن أة من أهل المشرق والمغرب كاين راشد وابن وهب وابن عيينة 
ووكيع وابن الماجشون ومطرف وأشبب وأخل عنه بن عبدوس وحمديس والورداف ولازمه وغيره . 
وإذنبت إليه الرياسة فى العلوء ومدوفته علا الاعّاد فى اذهب . روود على القضاء سنة حى قبل 
على شرط أن لا يرتزق منه شيئاً أن ينف. الحقوق على وجهها ف الأمير وأهل بیته . مات وهو فى 
القضاء سنة ٠‏ 4؟ رحمه الله وقبره بالقير وان معروف متبرك به . 

السلجماسى - كثيرون . ميم : 

١‏ - السلجمامى : ( مغربى - الطبقة ۲١‏ ) أبوالعباس أحمد بن عبد الله بن 
محمد عبد الله بن القاضى العباسى السلجماسى . من الأئمة الأعلام . ولد سنة 461 هجرية . 
وأخذ عن أن القاسم بن القاضى والقدوى وشقر ون وغيرهم ورحل إلى للشرق وأخط عن السہوری 
والثقانى وابلیزی . له كتب منها عذراء الوصائل ود ردج الرسائل ومنجنيق الصخور ف الرد على أهل 
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الفجور ورسالته الشبيرة لأنى عر القسطلى وغير ذلك . قام بالدعوة واستولى على سلجماس ودرعة 
ورا كش وتوف إلى رحمة اه قتيلا بأحواز السو سنة ٠١79‏ هجرية . 

؟ - السلجمامى : (مغربى_الطبقة ۲۲ )أبوالعباس أحمد بن محمد بن مروان القاضى 
ابن عبد العزيز بن محمد القاضى العباسى السلجماسى من بيت علي ورياسة وسياسة . أبوه محمد 
عام معتقد معدود من الأولياء . روى عن المستاوى وحج وجاور قرا الحديث فى الرمين » ثم ول 
قضاء سلجماسة وتو عصر سنة ٠١86‏ وجفن بمقبرة الجاورين .. 

السدومبى : (عراق- الطبقة ۸) أبوطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله اللحلى البصرى 
البغدادى القاضضى السدوبى من بيوت العلم . ثقة أمين علط ولد سنة ۲۷۹ هجرية وسمع من بشر 
اين موبى وى حمد بن عبدوس والزجاج وجماعة » وسمع منه أبو الحسن الدارقطى وعبد الغنى 
ابن سعيد وأبو الحسن اجوهرى . له كتاب فى الإجابة على مسائل صر المزنى على قول مالك » 
واختصر تفسير ابخيانى وتفسير البلخى . تو قضاء بغدداد ثم مصر . توف سنة 91 هجرية . 

سنك : ( مصرى الطبقة11 ) أبوعلى سند ين عنان بن إبراهم الأسدى المصرى الإمام 
الفقيه الفاضل العالم العمدة الكامل . تفقه بأبى يكر الطرطوشى صمع منه وانتقع به وجلس لإلقاء 
الدروس بعده » روى عن أنى طاهر السا وألى الحسن بن شرف . وعنه أحذ جماعة وانتفعوا به 
مهم أبو الطاهر إساعيل بن عوف . ألف الطراز » وهو كتاب حسن مفيد شرح به المدونة وجو 
الثلاثين سفراً » وتو قبل كاله ء اعتمده المطاب وأكثر من النقل عنه فى شرح الختصر وله 
ليف ف الحدل وغيره . ترف إل رحمة الله بالإسكندرية سئة ١‏ 04 هجرية . 

١‏ - الستهورى : ( مصرى-.الطبقة 14) نورالدين أبوا مسن على بن عبد الله السبورى 
الإمام الكامل العام الحليل الحدث المافظ شيخ ذلالكية فى وقنه . ولد سئة ۸٠١‏ هجرية وأخحل 
عن الزين التويرى والبساطى والزين عبادة وى القامم التويرى وغيرهم وعنه أنمة منهم أحمد زروق 
وأبو الحسن الشاخل وامنوق والحطاب الكبير والشمس النتائى ويوسف التتائى والشمس اللقانى والناصر 
الققانى وغيره . وله شرح على المختصر . وتعليق على التلقين . توف إلى رحمة الله تعالى فى رجب سنة 
ذم هجرية . 

۲ - السهورى :( مصرى -الطبقة ١؟)‏ أبو النجاة سام ين محمد السبورى مفتى 
المالكية بمصر وعالمها الإمام الكيير ويحدشها الشبير خانمة الحفاظ ياتفاق ء رحل إليه التاس من 
الآفاق ولجتمع فيه مالم مجتمع فى غيره . أخذ عن البنوفرى ويه تفقه والناصر الققانى وغيرهم . وعنه 
جلة » مهم البرهان اللقانى والنور الأجهورى ولتخير الرمل والشمس البايل ولازمه وعامر الشبرايى » 
له شرح جليل على الخعصر وغير ذلك . توق إلى رحمة القه تعالى فى جمادى الأول سنة ٠١٠١‏ 
هجرية . 
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السيورى -كثيرون . هنيم : 

السيورى : ( مغربى - الطبقة ٠١‏ ) أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوايث 
السيو رى » خائمة علماء أفريقية وآخر شيوخ القيروان حافظ أديب تفقه بأنى بكر بن عبد الرعن 
وای عيران الفاسی وغيرهما وأخذ عته أيوعيد الله ين سفيان المقرى وعيد الحميد الصائغ واللخمى 
وحسان البر برى وعبد الق الصقلى وابن سعدون ء وله تعليق حسن على المدوقة وكان يحفظها . 
وقد طال مره حى توق بالقير وان سنة 40 أوسنة417 إل رحمة الله تعالى وقيره معروف ومتبرك به. 

الشاخق : ر مصرى - الطبقة ٠١‏ ) أيو الحسن على بن عبد اله الشاذل الك يف 
الحسى . شيخ الطريقة العاف بالله القطب الواصل . ولد سنة ١۷ء‏ هجرية وأحذ عن ألى عبن. انه 
محمد بن حرزه, وأنى محمد عبد السلام بن مشيش يستده للشهور عند أهل الطريقة . وعته , - 
لا يعد ولا يحصى من الخلائق فى المشرق والمغرب . قدم تونس وأقام يها سنين واشتهر بها ثم انه , 
بل مصر وكان يحض رمجلسه يتونس ومصر أكابرالعلماء متهم ابن عصفور وابن جماعة والعز بر 
عبد السلام وابن دقيق العيد والمنذرى وابن الخاجب وابن الصلاح وابن سراقة وأيوالعياس المريبى 
وأبو العزائم ماضى ومن لا بيحصى . قصد الج وتو بخميئرة بالصحراء شرق صعيد مصر فى شوال 
سنة 65" هجرية إلى رحمة الله تعالى وقيره هناك معروف معتبرلك . 

الشاطى -كثيرون . مهم : 

١_الشاطى‏ : ( أندلسى ‏ الطبقة 15 ) الإمام الشيخ أبو إسحق ‏ إبراهم 
اين موسى الغرناطى الشهير بالشاطيى . العام الفرد الحقى المناظر انيع للسنة والمعتصم بالصلاح 
والعفة والورع . أخذ عن أنمة ميم بن الفخار ولام » وأيو عبد الله الإلتمى وأبو القامم الشريم 
السيى وأبو عبد الله الشريف التلمسائى وغيرهم كثيرون » وعنه أبو بكر بن عاصم وأخوة أبو بجی 
محمد صاحيه وانتفع به وورث طريقته: وبالحملة ققد ورد ف العلوم قوق ما يذكر. وله تآليف 
نفيسة منبا الموافقات ق الفقه وهوكتاب جليل لانظير له من أنبل الكتب والتاليف . وله كاب 
ف الحوادث و«اليدع ق غاية الإجادة سماه الاعتصام ١‏ وكتاب شرح كتاب الببوع بصحيح .. 
البخارى » وكتاب الإفادات والإنشاءات » وعنوان الاتفاق فى علم الاشتقاق » رخاو كثيرة “ 
توق إل رحمة الله تعالى فی شعبان سنة ۷۹١‏ هجرية . 4 

۷ الشاطى : ( أندلسىالطبقة ٠١‏ ) أيو محمد قاسم بن فيرة بن آی القاسم خلف ٠‏ 
الرعيى الشاطى الضريرالإمام افق على جلالته وفضلهء حجة ى صميح البخارى وبسام» وكان 
عحنظ وقر بعير من العلوم . أحذ عن بعض اللغاظ » وانتغع به جماعة» مات إل رحمة اقه تعالى 
سنة 54٠‏ صر وقبره بالقرافة متبرك به . 

الشاوى : ( مغرى_الطبقة ۲۲ )أبو زكريا يى بن الفقيه صالح محمد النايل الشايى 
محمد بن محمد الهلول وأبو الحسن على السلجمامى والتعالى . ولجتمع 'بالشبراملسى «أجازه وعنه 
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على النورى والقراق بصفاقس . وقرأ عليه جماعة بدمشق وأجازهم م رجع صر وصرف أوقاته 
ف التأليف والإفادة ومن مؤلفاته حاشية على شرح أم البراهين وله كتب فى الأدب والتحو 
توف إلى رحمة الله فى ربيع الأول سنة ٠١45‏ : 

۲ الشاوى : ( مغربى ‏ الطبقة ۲١‏ ) أبو البقاء محمد يعيش الشاوى الرغاوى . الإمام 
العلامة الفاضل البارع ف الفقه والأحكام القاضى أخخل عن القسنطيى وابن رحال ومد المسناوى 
وغم ٠‏ وعنه التاودى واب رندى والدكالى » وله حاشية على شرح التحفة لياره » سماه الكوااكب 
السيارة . مات قتيلا إذ نزل اللصوص على بيته ليلا وكان بأطراف مدينة فاس فدفع عن حريعه 
وقاتلهم حى قتل شهيداً إلى رحمة الله تعالى وذلك سئة ٠٠١١‏ هجرية . 

شب : انظر الشبراخيى . 

الشبراخيى ( شب ) : ( مصرى الطبقة ۲۲ )برهان الدين أبو إحق إبراهم بن مرعى 
أبن عطية الشبرخيى الفقيه العمدة الق العالم العامل . . أخذ عن الأجهورى وبه تفقه ولفيشى 
والبابل وعنه على التورى والحمى والمكتى ء وله مؤلفات مہا : شرح على مص ر خليل فی مجلدات» 
وشرح على العشماوية » وعلى الأر بعين النووية رزق فيه القبول. مات غريقا بالنيل وهومتوجه إلى 
رشيد سنة 1١05‏ هجرية . 

-١‏ الشر نول : (مصرى.الطبقة )٠١‏ أبو العباس أحمد بن عيان الشرنوى نسبة لقرية من 
أعمال مصر. العم العارف:بالقه الول الكامل الشاذلى صاحب الكرامات » حل عن عبد الرحمن 
التاجورى وعبد الرحمن القرى وجماعة ٠‏ وأخذ عنه إبراهم الاقانى وانتفع به وغيره كثيرون من 
الأكابر وأرباب المقامات . له تاليف فى النصوف ‏ توق إلى رحة الله تعالى سئة 445 هجرية . 

۲ - الشرفوف : ( مصرىالطبقة 4؟) داود بن سليان الشرنونى انر يتاوى الإمام 
العمدة العامل العالم . أحذ عن محمد الزرقانى وان فرشى وطبقتهما وانتفع به الكثير ون توق إلى رحمة 
الله تعالى فى جمادى الأول سنة ١11/٠‏ هجرية . 

شقرون : ( مغربى- الطبقة 14) أبوعبد الله شقرون بن محمد بن أحمد بن أبى بجمعة 
المغراوى . الأستاذ المتكلم القدوة المقرئ العام العمدة أخل عن بن غازى وغيره » وله تآ ليف مها : 
الحيش الكمين فى الكر على من يكفر من عموم المسلمين . وله شعر حسن توق إلى رحمة الله 
تعالى فى سنة 4۲۹ هجرية . 

الصاوى : ر مصرى - الطبقة ه1) انظر المقدمة . 

الصعيدى : انظر العدوى . 
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الصقلى : ( مغربى- الطبقة١٠‏ )أبومحمد عبدالحق بن محمد بنهارون السبمى القرشى 
الصقلى الإمام الفقيه المافظ . تفقه بشيوخ القيروان كأنى بكر بن عبد الرحمن وألى عران 
الفامى وشيوخ صقلية كابن بكر بن ألى عباس » وتفقه مع التونسى «السيورى » وحج ول ' 
القاضى عبد الوهاب وأبا ذر اهر وى وأبا المعالى إمام الحربين بمكة . ألف كتاب النكت والفروق 
لمسائل المدونة » وكتابه الكبير المسمى مبذيب الطالب وغيره ‏ مات بالإسكندر ية سنة 555 هھ . 

الطبرى : كثير ون .ەنم : ( حجازى _الطبقة ٠١‏ )رضى الدين أبوإسحق ارادم بن 
أى بكر الطبرى المكى الإمام امحدث , أخذ عن أعلام منْهم أبو الحسن بن خيرة »وعنه آغة مام 
قاضى ابأحماعة بتونس أحمد الغماز وابنه القاضبى محمد وأبو عبد الله بن فرحون وغيره . لم تعرف 
وفاته . 

الطرطوشى : كثيرون منهم : (مصرى -الطبقة 1١‏ )أب بكر حمد ب نالوليد القرشى الفهرى 
المعروف باين رندقة الطرطوشى الإسكندرى. إمام فقيه حافظ عالم ثقة ولد سنة1 40 هجرية و#عب 
أيا الوليد الباجى وأخذ عنه وأجازه » ورحل إلى المشرق ودحل بغداد وسمع الشاشى وأبا محمد 
الحرجانى والسترى وجماعة ١‏ وأخخذ عنه أبوالطاهر إسماعيل وسند وأبو بكر بن العرى واین مکی 
والأصيلى والمازرى والقاضى عياض وغيره» وله ت ليف ما : سراج السلوك فى سير الملوك» ومختصر 
تفسير الثعالي: وكتاب كبير فى مسائل الحلاف» ورسالة فى رم جين الرومء وكتاب ف بل 
الأمور : ومحدثامبا وشرح رسالة ابن ألى زيد » والبيان فى تبيين القرآن . وغير ذلك . توف إلى 
رحمة الله بالإسكتدرية عام 47١‏ هجرية وقبره معروف بها ومتبرك . 

عب : انظر عبد الباق الزيقانى . 

عبد الباق الزرقانى المشار إليه له يرمز( عب) : (مصرى-الطبقة ؟؟)أبومحمد 
عبد الباق ابن يوسف بن أحمد الزرقانى الفقيه العام مرجع المالكية ‏ ولد سنة ٠١7١‏ هجرية 
بعصر وأخد عن الأجهورى ولازمه وشبد له > والبرهان اللقانى . الشبرامسل والبابل وعنه أخذ 
جماعة منهم محمد ابنه والصفار القيروانى . وله مؤلفات مها : شرح على الحتصردل على فضله 
واطلاعه» وشرح على نحطية خليل للناصر اللقانى » ورسالة فى الكلام على أسئلة وأجوية رفعت 
إليه » وقد توف إلى رحمة الله تعالى ى رمضان سنة ٠٠۹۹‏ هجرية . 

عبد الق - كثيرون باسمه مهم من اشر به جردا : 

عبد الحق : (أندلسى - الطبقة 17) أيومحمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
لحار الغرناطى الفقيه المعز. آندلمى من آهل غرنالة عارف بالأحكام والحديث ومن كتبه : 
المحرر الوجيزق تفسير الكتاب العزيز. توق إلى رحمة الله سنة 61417 هجرية . 

عيد احق : انظر الصقلى والمازرى . 

بغة الاك - دابع 
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عبد الله بن ألى زيد : ( القيرواق) صاحب الرسالة . انظر بن ألى زيد . 

عيد الله بن عبد الحكم ع انظر بن عبد الحكم . 

عبد الوهاب القاضى : (عراق _الطبقة؟ )القاضى أبو محمد عيد الوهاب بن على بن فصر 
البغدادى الفقيه الحافظ الحجة من أعيان علماء الإسلام ولد سنة 77 هجرية فى شوال وأخذ 
عن أنى بكر الأجبرى وابن القصار واین الخلاب واليقلانى . وتفقه به ابن روس والدمشى وغيرها 
وروی عته أبو بكر اللنطيب ولغافی وابن هارون لباقلا . تول القضاء بعده جهات بالعراق 
ثم توجه إلى مصر فحمل لواءها وله تاليف مقيدة منْها: التصرلمذهب مالك ف ماثة جزءء والمعونة 
عله بعال الملدينة » وشرح رسالة بن ألى زيدء والممهد فى شرح عختصر ب نألى زيد أيضآء وشرح 
المدونة بلتلقين وشرحه لم يتم والإفادة ىأصول الفقه والتلخيص فى أصول الفقه وعيون المسائل فى 
أصول الفقه والبروق فى مسائل الفقه تو إلى رحمة الله تعالى سئة 717 بالقاهرة وقيره قريب من 
قبر بن القاسم وأشهبب : 

العلموى : كثيرون بهذا الاسم . منم :( مصرى_الطيقة 4؟) أبو الحسن على بن 
أحمد الصعيدى العدرى الإمام الشيخ الحمام شيخ مشايخ الإسلام وعلم العلماء وإمام 
الحققين » ولد سنة ١١17‏ هجرية وقدم مصر وحضر دروس المشايخ كعيد الوهاب 
الملوى «البرلبى وسالم النفراوى وعبد الله المقرى ومد السلمو ثلاشهم عن اللرشى وأقرانه > 
وإبراهم الفیوی وحمد بن زكرى وإبراهم شعيب وحمد العشاوى والعمارى والبليدى والمفى 
وجماعة. وروى وأحذ عنه أعلام مهم :عبادة والبنائى والدردير والييل والسباعى والدسوق والأمير 
وسعيد الصفى وغيرهم وبارك الله فى أصعابه طبقة بعد طبقة وكان حكى عن نقسه أنه طالما کان 
ميت بابلوع فى ميدأ أشتغاله بالعم ول يقدر على تمن الورق ومع ذلك كان إذا وجد شيشا تصدق 
به . وكان قوى الشكيمة قى التق ويأمر بالمعروفوعل قدم السلف فى الاشتغال عا يمى والقناعة 
وشرف النفس وعدءالتصنع مع التقوى. وله مؤلفاتعديدة دالة على قضله ما : حاشية على ابن تركى 
وعلى الزرقاى وعلى أى اسن وعلى الرسالة وعلى شرحى ا خرشى والزرقاق وكلاما على اتختصر 
وغيره .لم يزل مواظباً على الإقراء والإفادة حتى توف إلى رحمة الله تعالى فى العاشر من رجب سنة 
4۹ هجرية . 

١‏ - العراق : ١‏ مغربى الطيقة74) أبوالعلاء إدريس بن محمد بن إدريس العراق الفقيه 
القامى الإمام العمدة الحدث أذ عن والده وعن ار يثى وأحمد ين مبارك والبنافي وجسوس وبيارة 
الصغير وغيرهم ء وعنه أذ ولده عيد الرحمن وعبد لله وابن عه يان وجماعة . وله تآ ليف ف 


شرح الشمائل» وشرح على أحياء اميت فى فضائل أهل البيت وغيرهما. توق إلى رحمة اق تعالمه 
في سنة ۱۱۸۴ هجرية . 
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۲ و" - العراق : (مغربيان_الطيقة 0؟)الأخوان الفاضلان عبد الرحمن وعيد الله 
اينا أن العلاء إدريس . أخذا عن والدهما وغيرء . الأول له ختصر فى الصحابة والتعديل والتجريح 
جمع فيه بين مصنفات عديدة كالاستيعاب والإصابة والميزان» والثانى اخختصر الحلية لابن نعم 
و كل شرحا لوالده على الصاغانى وأخرجه . توفيا إلى رحمته تعالى سنة ٠١١١‏ هجرية . 


العز بن عبدالسلام: («صرى- الطبقة ٠١‏ )عزالدين بن عبد السلام بن أنى القاسم شيخ 
الإسلام ء ولد سئة ۷۷اه هجرية وأحذ الأصول عن الآمدى والفقه عن ابن عساكر واثبت إليه 
الرياسة وبلغ مرتبة الاجهاد ولقب بسلطان العلماء . وله فتوى مشبورة لما طلب السلطان قطر أن 
يغرض الفرائض عل الناس للإنفاق على صد اتر . فأفى بأن ينفقوا من ذخائرهم وثاليكهم 
أولا » توف إلى رحمة الله تعالى سنة 535 حجرية . 


على بن أحمد الصعيدى العدوى : انظر العديى . 


١‏ - القاضى عياض : ( أندلسى ‏ الطبقة 11١‏ ) القاضی أبو الفضل عياض بن موبى ہں 
عياض اليحصبى الشيخ الإمام الثقة شيخ الإسلام وقدية العلماء الأعلام ولد ى شعبآن سنةا۷) 
هجرية وأخذ عن جلة كأبى الحسن سراج والقاضی أنى عبد الله عيسى وای الحسن شريح بن 
محمد وابن رشد وابن الاج واين المعذل وابخيانى وابن عتاب وابن حمدين وااطرطوشی بالازری 
واین العری بالقرطى وألف فهرس فى شيوخه وعنه جماعة مہم ابنه محمد وابن غَارى وابن 
زرقون والقامى أبوعبد الله بن عطية . له تآ ليف بديعة مها ؛ المثال العلى فى شرح مسلم. الا 
قى التعريف قوق المصطق» ومشارق الأنوار فى تفسير غریب الموطأ والبخارى ومسل وضبط 
الألفاظ وهوشديد القيمة . وكتاب التنبيبات المستتبطة على كتب المدونةء وترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرقة أعلام مذهب مالك : وكتاب الإعلام بحدود الإسلام وغير ذلك كثير توفى إلى 
رحمة الله مرا كش فى جمادى الآخرة سنة 5414 هجرية . 


۲ - القاضى عياض : ( أندلسى - الطبقة ٠۳‏ ) أبوالفضل عياض بن محمد بن 
أبى الففل القاضى عياض . من الفقهاء العلماء النبلاء روى عن أبيه وغيره وعنه ابنه القافبى 
محمد وأبو العباس بن ثومرت ‏ توق سنة ٠۴١‏ هجرية . 


عيسى : كثيرون يمن عرفو ياسمهم مجرداً: ( مغرب -الطيقة 19 )القاضى أبو المهدى 
عيسى بن علال الكتانى المصمودى . الإمام العالم كان قاضيا لفاس وإماماً بلامع اتقرويين ہا 
له تعليق على مختصر ابن عرفة توق إلى رحمة الله منة “41717 هجرية . 


ATA‏ فهرس الأعلام 


۴ - عيسى : ( مغرب - الطبقة ۲۲) ابن عيد الرحمن الکتانی مفى مراكش 
وقاضها وعالمها فى عصره . ولد فى مرا كش وتفوق فى الفقه والتفسير وألف كا منبا حاشية على 
أم البراحين لاسنوسى توق إلى رحمة الله تعالى مراكش سنة 1١19‏ هجرية , 

۴ - عيدى : انظر ابن دينار والدانوقى . 

الفامى - كثيرون جلا مم : 

الفامى : ر حجازى - الطبقة ١7‏ ) القاضى تى الدين أبو الطيب 
محمد بن أحمد بن على المكى الحسيى الفقيه العالم المؤرخ المافظ عالم الأصول . أصله من 
فاس وولد بمكة وكان آعشی يل تصائيفه على من يكتب له . قال المقريزى : كان يحر 
علملم يخلف بالحجاز بفقه مثله . ومن كتبه العقد الشمين فى تاريخ البلد الأمين ٠‏ وإرشاد السائك 
لمعرفة المناسك . توق إلى رحمة الله تعالى بمكة سنة 99 هجر بة ( عن موسوعة الفقه الإسلائى) 

الفا كهاتى :( مصرى الطبقة ٠١‏ )تاج الدين عر ين على ين سالم بنصدفة اللخمى 
السكندرىء من أهل الإسكندرية » له كتب كثيرة ملا التحرير والتحبير فى شرح رسالة ابن 
ایی زيد القيروانى » والمنيج المبين فى شرح الأربعين وغيرها . توق إلى رحمة الله تعالى سنة 7*4 
هجرية ( من موسوعة الفقه الإسلاى) 

القابسى : (مغربى -.الطبقة ۸ )أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافرى القيرواى 
العام ابلطيل الفقيه المتكلم المحدث وكان أعى ولد بالقيروان سنة 714 ومع البخارى على 
ألى زيد الر وزىبمكة ألى محمد الأميلى . عع من رجال أفريقية كالأييانى وغيره . رحل 
سنة؟ه". فحج ومع البخارى وهو أول من أدخل روايته فى أفريقية وروى سان النسائى عن 
حمزة بن محمد .تفقه عليه أبوعمران الفاسى والواى واب نخلدون والسوبى واین عرز وحاتم الطرايلسى 
وغيرهم كثير . وله تاليف بديعة مها الممهدق الفقه وأحكام الديانة والمتقذ من شببة التأويل والمنبه 
للفطن من غوائل الفين واللخص ف الموطأ وهو كتاب جليل وغير ذلك كثير . توق بالقيران 
سنة ٤١۳‏ هجرية . 

القاسم بن أصيغ : انظر أبن أصبغ . 

القاضى : انظر عياض . وعيد الوهاب . 

القراق - كثير ون جداً ومنهم : 

القراق : ر مصرى - الطبقة ٠١‏ ) شباب الدين أبو العباس أحمد بن 
إدريس القراق الصباجى المصرى الإمام العالم الحافظ . أخد عن ابن الحاجب والعز 
ابن عبد السلام وشرف الدين الفاكهانى وألف تاليف بديعة منها الفروق والقواعد كتاب مشهور » 
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والتنقيح فى أصول الفقه مقدمة للذخيرة والعقد المنظوع اللتصوصى والعموم وشرح البذيب وشرح 
الملاب وشرح فصول الإمام الرازى والتعليقات على المنتخب والأحكام فى الفرق بين الفتارى 
والأحكام وشرح الأربعين فى أصول الدين وكتاب الانتقاد والاعتقاد وكتاب الأدعية . 
توق إلى رحمة الله تعالى سنة 544 هجرية فى جمادى الآخخرة . 

١‏ - القرطبى : كثيرون جدً! بهذا الامم. منهم :( أندلسى ‏ الطبقة 7) أبو محمد قاسم 
أبن محمد بن قاسم بن محمد بن سيار الأموى . مولام ٠‏ البيإنى الأندلسى القرطى الفقيه اام 
اغمدث ايد . له كتاب الإيضاح . ولد يقرطبة ورحل إلى مصر رحلتين وتر إلى رحمة اق 
تعالى بقرطبة سئة ۲۷١‏ هجرية ( عن موسوعة الفقه الإسلاى) 

۷ - القرطى : ر ٠صرى‏ _الطبقة 14) أبوعبد الله محمد بن أحمد بنا بكر بن 
نوح الأنصارى المزرجى » العام ابخليل المفسر. كان مقره منية بن الخصيب بمصر » له كناب 
جامع أحكام القرآن وکنی‌به . مات رحمه الله تعالى بمنية الخصيب سنة 57/1 هجرية ودفن يبا . 
( عن مرسوعة الفقه السلا ) 

القفصى : انظر ابن راشد 

وغيره كثير ون يبذا الامم . 

القصار - كرون مهم : 

١‏ القصار : ر مغربى ‏ الطبقة د) أبو العياس أحمد بن عبد الرحمن 
المعروف بالقصار الأزدى التونسبى من علمائها معاصر لابن عرفة كان إماما فقا 
عالما عارقاً بالنحو وغيره » أذ عن أعلام مہم ابن مرزوق الحقيد وأبو العباس البسيلى ويها 
له شرح شواهد المغرب نفيس جد وحاشية عن الكشاف ب ان حيا بعد ۷۹١‏ هجرية . 

۲ - القصار : ( مغربى-الطبقة )۲١‏ أبوعيد الله محمد بن قاسم القيسى الشبير 
بالقصار . عالم فقيه محدث عقت ولد سنة 487 هجرية وكان شيخ الفتيا بفاس أذ عن 
عبد الوهاب الزقاق وابن مجبر ويحبى الحطاب وأجازه البدر القراق وغيرهم وعنه جماعة مهم اللائ 
والقشتالى وعبد المادى السلجماسى وغيرهم وله مؤلفات مفيدة وفهرسة جمعت روايته فى الفقه 
والحديث » وامتحن مع الشيخين قاسم بن أب نعيم وقاضى الجماعة أ الحسن على بن عران فى 
خبر يطول ذكره . توق إلى رحمة الله تعالى سنة ١١11‏ هجرية . 

١‏ - القلشانى كدر ون بهذا الاسم . منهم :( مغربى ‏ الطبقة ۱۷ ) أيوحفص ۴ر بنمحمد 
القلشانى التونسى قاضى ابلحماعة بتونس وإمامها وخطيبما فقيه حافظ ولد سنة ۷۷٣۳‏ هجرية 
وأخل عن والده وابن عرقة والغبريى والأبى واين مرزوق الحفيد وغيرهي وأخذ علم الطب عن 
الشريف الصقلى . وعنه ولده القاضى محمد وإبراهيم الأخضرى وحلولو والرصاع وابن خصيب 


AY:‏ فهرس الأعلام 
وغيرم له شرح عظيم على ابن الحاجب يدل على سعة علمه وقوة إدراكه وله شرح الطوالع ف 
أكثر من مجلد توف فى رمضان ستة ۸٤۷‏ هجرية إلى رحمة الله تعالل . 

۲ - القلشاى : ( مغرب -الطبقة 1۸ )قاضى اللجماعة أبوالعباس أحمد بن محمد بن 
عبد الله القلشانى الإمام الحافظ للمذهب . تيل قضاء تونس واللاطابة يجامعها الأعظم وأخذ 
عن والده وابن عرفة والغبر يى وغيره, ٠‏ له شرح على الرسالة وشرح على ختصر ابن الحاجب فى 
سبعة أسفار وشرح على المدونة . توق إلى رحمة الله تعالى ودو يتولى القضاء سنة ۸٦۳‏ هجرية . 

۴ - القلشانى : (مغربى - الطبقة 1۸ )أبوعبد الله حمد بنعمر القلشانىقانى ابخماعة 
الإمام الفقيه تولى القضاء بعدعمه أحمد ومكث به١سنة‏ وأخذ عنه وعن أيبه والبرزى له فتاوی 
منقولة . توق ف جمادى الثانية سنة ١6م‏ هجرية . 

القورى -كثيرون . مهم : 

١‏ - القورى : (مغربى_الطبقة ١5‏ ) أبو فارس عبد العزيز بن محمد القورى الفامى 
النقيه العلامة الصالح . أخذ عن أنى الحسن الصغير وعنه أحذ أبو عمران العبدوسى . له تقيبد 
على المدونة . توق إلى رحمة الله تعالى سنة ۷١٠١‏ هجرية . 

۲ - القورى : (أندلسى الطبقة ٠۸‏ )أبوعبد الله محمد بن قاسم بن محمد اللخمى 
المكناسى ثم الفاسى الأندلسى الأصل الشبير بالقورى بفتح القاف وسكون الواو بلد قريب 
من إشبيلية . شيخ الجماعة بفاس وعالمها العلاءة ومفتيها المشاور . ولد سئة ۸٠٤‏ هجرية عن 
اللخاناى والفسانى وروی عنه البخارى والعيدوبى رجماعة وعنه ابن غازى وانتفع به وزروق 
وابن هلال والزمورى و«الزقاق وغيرهم وله شرح على الختصر . توف إلى رحمة الله تعالى فى ذى 
القعدة سنة ۸۷١‏ هجرية . 

اللخمى : ( مغر الطبقة١٠)‏ أبو الحسن على بن محمد الربعى المعروف باللخمى 
القيروانى ‏ الإمام الحافظ الحالم العمدة الفاضل رئيس فقهاء وقته وإليه الرحلة . تفقه باين عرز 
والسيورى والتوفسى وابن بنت خادون وجماعة ,» ربه تفقه جماعة مهم المارزى أبو الفضل النحوى 
مشہور معنمد فى المذهب توق سنة 5۷۸ بصفاقس وقبره معر وف بها متبرك به . 

١‏ اللفاى : كثير ون منهم : (مصرى ‏ التلبقة 18 ) قاضى القضاة برهان الدين|براهيم بن 
محمد اللقانى الإمام الفقيه العالم الحدث مع من الزركثى وتفقه بالزين الطاهر ولازمه وانتفع به 
والزين عيادة . وأحمد البجانى وأبى القاسم النويرى . توق إلى رحمة الله تعالى فى 447 هجرية . 

۲ - اللقانى : ( مصرى_الطبفة 14) شمس الدين أبوعبد الله محمد بن حسن اللقاى 
الفقيه الحافظ العالم صاحب الكرامات والمكاشفات. ولد فى سنة ۸١۷‏ هجرية وأخذ عن سيدى 
أحمد زروق ولازمه وانتفع به » وأنى المواهب التونسى ‏ والبرهان اللقانى ولازمه والنور السهورى » 


فهرس الأعلام A۷1‏ 


وعنه كثير ون مہم البر مون والأجهورى والحيزى وجي القراق . له طرق عررة على مختصر خطيل 
وانفرد بإقرائه . توق إلى رحمة الله تعالى ق ر بیع الثانى سنة "41 هجرية . 


م٠‏ اللقاق 4 ( مصرى - الطيقة 14 ) أخحوه أبو عيد الله محمد ابن حسن اللقالى 
الشيير بناصر الددين القاق إمامأصول متحقق عا عامل قاض عادل . ولد سنة ۸۷۳ هجر ية شارك 
أخاه فى أغلب شيوخه وأخذ عنه التبومزى وقعود ولرمینی وابلیزی والقراق خي مالم السهوری 
والأجهورى التنيكى ووالد أحمد يابا وغيره كثيرون وتمر حى اتحصر الأزهر تى تلامذته 
وتلاميذهم وإليه انذبت رياسة المذهب ولعم فى مصر واستغى نى سائر الأقاليم » له طرر على 
التوضيح وحاشية على الى على جمع الجوامع . وحاشية على السعد للعقائد . وشرح خطبة 
الخمصر وغير ذلك . تجرد آخر عمره من الدنيا وقرق ماله بيده على أمائل الطلبة الفقراء لوجه 
الله تعالى . توق إلى رحمة أله تعالى ف شعبان سنة 464 هجرية . 


٤‏ - اللقاى : ( مصرى ‏ ااطبقة )1١‏ أبو الأمداد برهان الدين إبراهيم ين حسن 
اللقانى المصرى وجده الأعلى محمد بن هارون . إمام عالم فى الحديث متبحر فق الأحكام 
عظم الطيبة تخضع له الدولة » وكانت له كرامات باهرة . أخق عن أعلام ملم صدر الدين 
المتياوى واليرمينى وسالم الستوورى ويحبى القراق والشرنوى. وعته أخذ من لايعد ولا يخصى هنهم 
ابنه عبد السلام والحرئى وعيد الياق الز رقانى والشبرخيى وغيرم . ومن تآليفه اللوهرة وقد أنشأها 
ف ليلة وإحدة بإشارة من شيخه الشرفوبى وشرحها بثلاتة شروح وحرر ما نسحا عديدة فى 
يوم واحد . وله حاشية على تصر خليل ونزهة النظر فى توضيح تحفة الأثر للحافظ أبن حجر 
وعقد اعمان فى مسائل الفمان والتحقة نى أسانيد الحديث وغير ذلك وكان كثير القوائد 
فى مجالسه . كانت وفاته وهو راجع من الحج عام ٠١4١‏ هجر ية رحمة الله تعالى . 


ه - اللقاى: ر مصرى_الطبقة ۲۲) عبد السلام بن إبراهيم الققانى المصرى شيخ 
المالكية فى رقته له كتب كثيرة مها : شرح المنظومة المزائرية فى العقائد وإنحاف الريد فى 
شرح جوعرة التوحيد . والسراج الوهاج ى الكلام على الإسراء والمعراج توق إلى رحمة الله تعالى 
سنة ٠١١9/8‏ هجرية ( عن موسوعة الفقه الإسلاى ) . 

٦‏ - التقانى : ر مصرى --الطبقة ۲۴ ) أب الأمداد خليل بن إبراهيم القانى. العم الفقيه 
أخذ عن والده وأخويه عبد السلام وحمد» والأجهورى والشبراملسى وا حرشى وغيرهم وعنه جماعة. 
توف إلى رحمة الله تعالى سنة ١108‏ هجرية . 


AVY‏ فهرس الأعلام 


المازرى - کثیر ون . منهم : 

١‏ - المازرى : ر مصرى - الطبقة )١١‏ أبو عبد الله محمد بنمسلم بن محمد 
ابن أبى بكر القرشى الصقلى المازرى الإسكندرى الإمام الفقيه العالم المتفئن المحدث أخذ 
عن شيوخ صقلية ومع من أنى بكر الطرطوشی ودرس أصول الكلام عن أبى بكر الحتى . 
وصتف ف الكلام وغيره » وكان بالحياة سنة ٠۲ ١‏ هجرية رحمة الله تعالى . 

۲ -المازرى : ( مصرى- الطبقة ١١‏ )أبوعيد الله محمد ب نأىالفرج المازرى المعروف 
بالذكى . الصقلى الأصل فقيه حافظ أخذ عن شيوخ بلده ودخل القيروان وأخخذ عن السيورى 
وغيره وتفقه به كثيرون . آلف فى علٍ القرآن كتابآ كبيراً وله تعليق كبير على المذهب رحل 
المشرق وِكن أصببان وتوق بها سنة 015 هجرية إلى رحمه الله تعالى . 

- المازرى : (مغربى -الطبقة )١١‏ أبو عبد الله محمد بن على بن عر التميمى 
المازرى خاتة العلماء المحققين الأعلام لمجبدينالحافظ الواسع الباع قى العلم أخذ عن اللخمى 
وابن فرس والقاضى عياض و«الصائغ وغيرهما كثير ون. ومن تأليفه : شرح التلقين» وشرح البرهان 
وثما غاية الإتقان . وا لمعم فى شرح صحيح مسا . وكتابه الكبير هو كتاب التعلقة على المدونة 
وكان يرع إليه فى الطب كا فى العلم . مات ی ربيع أول سنة 5" بالمهدية إلى رحمة الله . 
ولا خشى على قبره من البحر نقل إلى مقامه المشبور وقد وجد جسده لم يتغير . 

5 - المازرق : (أفرينى-الطبقة )٠١‏ القاضى أبو محمد عبد الحق بن عبد الله 
ابن عبد الح المهدوى لماز . أخذ عن والده وتو قضاء غرناطة ثم أشبيلية ثم مراكش . 
له كتاب بالرد على ابن حزم دل على حفظه وعلمه توق بمراكش سنة ٠۴١٠‏ هجرية إلى رحسة 
الل تعالى . 

مالك بن أنس : إمام المذهب انظر مقدمآ الخزء الأول . 

المتيطى : نهم (مغرنى - الطبقة )١‏ القاضى أبو الحسن على بن عبد الله بن 
إبراهيم الأنصارى المعروف بالمتيطى السيى الفامى الإمام الفقيه العام . لازم أيا الحجاج المتيطى 
وبه تفقه ولزم يسبته القاضى أيا محمد بن عبد الله التميمى . آلف کتابا كبيراً فى الوثائق سماه 
الباية والام ى معرفة الوثائق الأحكام . اختصره ابن هارون غيره . تی فى مستهل شعبان سنة 
۰ رحمه الله تعالى . 

محمد الخطاب : ابن الحطاب . 

ملك بن سحنوك : انظر ابن سحنون . 

محمد بن عبد الباق الزرقافى :ر مصرى _الطبقة ۲۳ )أبو عبد الله محمد بن الشيخ 


فهرس الإعلام AVY‏ 


عبد الياق الزرقانى إمام عالم حدث . ولد سنة ٠١66‏ هجرية أخذ عن وإلده وعن الأجهورى 
والحرشى وعنه محمد زيتونه والغمارى وغيرهم . له تأليف ما شرح على المواهب اللانية وشرح 
على الموطأ رزق فيه القبول واخختصر المقاصد الحسنة السخاوى . تو إلى رحمة اله تعالى سئة1 117 
هجرية . 


محمد بن محمد بن تلوف : القاغى محمد بن محمد بنعمر بن قاسم عخلوف الشريف 
من النستير با مغرب یہی نسيه إلى الشبخ عر محلوف المتوق ف شعبان سنة ٠۳٠۴‏ . وكان واللده 
محا لعلماء والأولياء وهم الشيخ صالح الجذوب اليل الزاهد صاحب الكرامات . قال إنه بعد أن 
حفظ القرآن ارتبك حال والده واهتزت ثروته بسيب ظا هو الوزير مصطى بن إسماعيل . وقد 
زوده والده بمال فرحل إلى الحاضرة الحروسة ( تونس ) للتزود بالعلم فدحل جامع الريتونة 
ثم حصل على رتبة التطويع من 1017 وهى رتبة خو صاحبها التدريس » فقام بتدريس 
العشماوية والرسالة والمرشد المعين والصغرى ٠‏ وصغرى الصغرى وق سنة ٠١٠۴‏ أسند إليه التدريس 
اتير سنة 1514 ه وتحطة الفترى بقابس ثم القضاء بها ثم بالمنستيروخطة المطابة والإمامة 
يجامعها الكبير . وف أثناء إقامته بفاس ألف مواهب الرحيم فى مناقب الشيخ عبد السلام بن سايم 
ثم هذا الكتاب وقد عرضت له فى أثناء جمعه عوائق كثيرة وحرر رسالة فى فضيلة الطب 
والمستشفيات . و ينعم بعد المنشور عنه فى كتابه المذكورشيتا رحمة الله تعالى . 


محمد بن محمد الآمير: انظر الأمير. 


محمد محى الدين عبد الحميد: والده عبد الحميد بن إبراهم مفى وزارة الأوقاف . 
العام الد كى الحقن اللغوى الفقيه ذو اخلق العالى. حاز السيق فى تلف فروخ علوم الدين واللغة . 
ولد ی۲۴ من سبتمبر 140٠‏ ميلادية وق كفر احمام بالشرقية. تلنى العلم ى معاهد الأزهر فتتلمذ 
وأخذ عن علمائه فى عصر دراسته وهم : وتلى عنه وأخذ منه كل أجيال الأزقر الى درست 
على يديه ومهم أحمد شعراوى الذى خلفه فى رياسة لحنة إحياء كتب السئة . وله أكثر من ۷١‏ 
مؤلقا ما بين تحقيق وإخراج وتأليف عمل فى السودان وكان عيداً لكلية اللغة العريبة بالأزهر . 
توق إلى رحمة الله تعالى فى "٠‏ من ديسمبر 181/7 ميلادية وهو رئيس للجنة الإفتاء 
بالأزهر ورئيس لاجنة إحياء كتب السنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الى تشرف محرره 
( مصطى كال وصى ) بالعمل فيا معه قرابة الست سنوات . 


ام فهرس الأعلام 


محمد المواز : انظر ابن المواز ‏ 

» أبوالعباس أحمد بن محمد المسنارى الدلائى‎ ) ۲۴١ المستاوى : ر مغربى  الطبقة‎ - ١ 
من الأولياء الأكابر والعلماء . أُخد عن والده وأعامه وغيرهم » وعنه أشخل جماعة مهم ولده‎ 
. هجرية‎ ١١1117 محمد » توق إل رحمة الله سئة‎ 


۲ - المستاوى : (من فاس - الطيقة"77 )أبوعيد الله محمد الشبير بالمسناوى ابن أحمد 
ابن محمد بن أب بكر الدلائى شيخ الإسلام وعلم الأعلام الحقق العمدة القدوة . ولد سنة ٠١۷١‏ 
هجرية وأخد عن أعلام منم أبوه وعم بيه محمد الرابط وعبد القادر القامى واليوبى وعبد السلام 
القادرى والقستطيى وأحمد ين الاج وها عمدته » والسلجماسى وغيردم » وعنه محمد ميارة 
الصغير ويحمد وعبد السلام البنانى وأحمد بن البارك وابن زكرىوجماعة » وله تا ليف مها جهد 
التفل' القاصر ف نصرة الشيخ عيد القادرء وصرف الهمة إلى محقيق معنى الذمة» وأجوبة كثيرة 
وتقايين مفيدة لو -معت لكانت لدا وتقارير على الختص ر توق إلى رحمةالله تعالمسنة ١17+‏ هجرية . 
ولامرض نظ قصيدة يتضرع بها إلى اله تعالى وأوصى أن يشيع بها » وقد جرى العمل بفاس 
بعد ذلك عل التشريع يها وهی أر بعون بیتاً مطلعها : 

يارب عطفا على سىء قدساقه القوم إلى المقابر 


مصطى الرماصى : انظر الرماصى ‏ 

مصطى العقباى : ( مصرى- الطبقة ه؟) أبو اخيرات العقباوى نسبة أنية عقبة 
( أو ميت عقبة) بالميزة » العالم الأجل” الفاضل . حضر الأزهر صغيراً ولازم الشبخ محمدالعقاد 
للالكى ثم الشيخ عبادة العدوى ملازمة كلية ٠‏ وحضر دروس أشياخ العصر كالدردير وصالح 
السباعى والببلى والأمير وغيرهم وتصدر لإلقاء الدروص وانتفع به الطلبه واشتهر فضله حسن 
الأخلاق لا يتدحل فيا لا يعنيه قائعاً متورعآ . آلف تكميل أقرب المسالك لشيخه الدردير . 
وقد وجدنا أن الصارى تقل ى هذا الكتاب ابلزء الرابع ( باب أحكام ابلنايه ) تخت قوله :1 أى 
بالحانى ] وجد بطرته : وهذا أول مانقله الفقير مصطقى العقباوى تلميذ المؤلف من شرحه علىالأصل. . 
وذلك بإذن من ول الله تعالى الشيخ صالح السباعى يقظه ومؤلفه القطب شيخنا الدردير مناما . . ؛ 
کا جاء فى هاية الطبعة الى أخذنا عنبا عن طبعة مصطى الخلبى سنة 14017 والنسخة الى 
قدمهافتضيلة قاضى قضاة ألى ظى الأستاذ الشيخ أحمد عبد العزيز آل مبارك : ه يقول ناقل تكميلى 
الشرح الفقير مصطى العقبائى ساحه اله والمنين من جميع المساوى : الحامل لى على ذلك 
امتثال أمر ول الله حليفة شيخنا المصنف الشيخ صالح السباعى نفعنا الله به فى الدارين » هذا 
ما وجدته من صواب فن فيض شيخنا القطب المصنف وإمدادات خحائمة الحققين من منح العلم 


قهرير الأعلام عام 


الظاهرى والباطى سيدى الشيخ محمد الأيد . . وكاذ الفراغ من تبييضه غرة ربيع الأول سنة 
۰ توق إل رحمة الله تعالى فى جمادى الآلحرة سنة 1171 هجرية . 

مصطق كال وص : الذى تشرف بالعمل فى هذا الكتاب اين حسين كامل وصنى 
این أحمد بك وصى بن مصطى أغا بن إسباعيل آغا الكردى . من مرعش من آعال ديار بكر 
فی أكراد الأناضول والواء إلياس باشا حسين بن الفريق حسين باشا قوزى الشركسى رحمهم 
الله تعالى أجمعين . حضر جده إمماعيل الكردى إلى مصر ضمن من نزلوا من جنود الأتراك 
بموقعة أب قير البرية وكان زميلا لمحمد على وكان ضمن من توجه للآستانة لإحضار فرمان 
توليته . وكان بده أحمد بك وصى موقف وطى مع اللحديو توفيق أحيل بسبيه إلى المعاش 
لا احتج علا يدان عابدين على تصرف هكس ف معركة سواكن . ولد سئة 14171 ميلادية 
بالقاهرة وحصل على ليسانس اللقوق من جامعة القاهرة سنة 1441 ثم الدكتوراه منبا سنة 1481 
وتدرج فى مجلس الدولة وجمل مستشاراً لولاية برقة بليبيا . وى سورية» واننبت خدمته سنة 14317 
ثم أعيد إليه سنة 19977 وقام بالتدريس باللجخامعات الحصرية وى ابلحامعة الإسلامية بأم درمان 
بالسودان ثم بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة وقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون 
بجامعة الأزهر وعين عضواً بموسوعة الفقه الإسلاى وبلجنة إحياء كنب السنة باجلس الأعلى 
الشتون الإسلامية بالقاهرة . ولك طريق القوم والعلم بفتوح من الله. ومن المرحوم الشيخ سام 
افر یا بينغازى بليبيا وخالط ولى الله المرحوم صادق العدوى المالكى حفيد الإمام أحمد الدردير 
وهام مسجده وأفاد منه ورأى كراماته الباهرة . كا أفاد من غيره من الصالحين أصحاب 
الكرامات ودرس على المرحوم الشبخ أحمد بك إبراهيم والمرحوم الشيخ عبد الوهاب حلاف 
والشيخ محمد أبو زهرة أبقاه الله . کا تأدب وتعلم بمخالطة كيار علماء الوقت بالمجلس الأعلى 
الشتون الإسلامية والأزهر وغيرهم كثير ون وله مؤلفات فى القانون التجارى وق القانون الإدارى 
وف الدين مها : محمد وبنو إسرائيل . وال شروعية ف النظام الإسلاى والملكية فى الإسلام 
وإلنظام الإدارى ف الإسلام . ومد ونة ف الملاقات الدولية ف الإسلامء وف نظامالدولة السياسي 
والإدارى ى الإسلام مدر يعضها . وألق رثا عديدة نى مؤتمرات علماء المسلمين والجمعيات 
العلمية . منبا والخير المخارى كشاف صصيح اليخارى ؛ وشرح له سياه : ضيح البخارى المفسر 
ويصدران فى كتب مللة ينحقيق وريج اتير الكبير للإمام الفخر الرازى يقوم 
بتحضيره رزقنا الله جسيعاً حسن العمل وحن النام . 

المغيرة ازوف : (حجازى ‏ الطبقة د )المغيرة بن عبد الرحمن از وى الإمام الفقيه » 
أحد من دارس عليه القتوى بالمدية بعد مالك » ثقة أمين ع سمع أياه وهشام بن عروة بن 
الزيير بن العوام ‏ وأا الزناد . ومالكا » وعند أخذ جماعه . خرج له البخارى ولد سنة ٠١١‏ 
هجرية وتوف إلى رحمة الله سند ۱۸۸ هجرية . 
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مطرف : ر حجازى - الطبقة ه) أبومصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سلمان 
ابن يسار الملالى المدلى الثقة الآمين الثبت » روى عنه جماعة مهم مالك وبه تفقه » وعنه 
أبو زرعة والبخارى وغيرهما . قال الإمام ابن حنبل كانوا يقدمونه على أععاب مالك . توق إلى 
رحمة الله تعالى سنة ۲۲١‏ هجر ية وله من العمر ۸۳ سنة . 


١‏ -المنوق : (مصرى- الطبقة )١14‏ نور الدين أيو الحسن على بن محمد 
ابن محمد بن محمد ثلاث بن يخلف المنوق المصرى المعروف بالشاخل . ولد فى رمضان سنة اهم 
هجرية إمام جليل عالم عامل صالح - أخحذ عن النور السبورى وبه تفقه وتر التاق 
والسيوطى وجماعة » وصنف التصائيف النافعة ويها عمدة السالك إلى مذهب مالك 
وختصرها والعزية ونحفة المصلى وشرحها وسنة شروح على الرسالة مها كفاية الطالب الربائى » 
شرح مختصر خليل ؛ وشرحان على البخارى ٠‏ وشرح على صمح مسلم وحاشية على عقائد 
التفتازانى وغير ذلك . توق إلى رحمة الله تعالى فى صغْر سنة ۹۳۹ هجرية . 

۲ - المنوق : (مصرى الطبقة )۲١‏ أبوالطوع عبد الله بن حزام ‏ الفقيه العام المعمر 
الصالح » أخذ ببلده عن سلامة الفيؤى وغيره وقدم الأزهر فأخذ عن علمائه . تولى الإفتاء وله 
علم كامل بالمذهب وفروعه و بعلم الفلك توق إلى رحمة الله تعاى فى ربيع الثالى سنة ١146‏ هجرية . 

المهلب بن ألى صفرة : ( أندلمى الطبقة ؟)القاضى أبوالقامم المهلب ب نأحمد بن 
الى صغرة التميمى الفقيه الحافظ الحدث العالم ٠‏ تفقه بالأصيل وكان صبره » ومع منه ومن 
القبسى وألى ذر الحروى وغيرهم » وعنه سمع ابن المرابط والدلائى وحائم الطرابلسى وغيرهم » 
شرح البخارى واختصره اختصاراً مشہو رآ وله تعليق حسن عليه . مات إلى رحمة الله تعالى سنة 490 
أو ٤۴١‏ هجرية . 


المواق : (أندلسى -الطبقة 14) أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدوبى الغرناطى 
الشبير بالمواق . الإمام الصالح العالم العامل الزكى : خائمة علماء الأندلس والشيوخ الكبار 
أخل عن جلة كأبى القامم بن سراج وهو عمدته وحمد بن عاصم والمنتورى 2 وأحذ عنه كثير ون 
كأنى الحسن الزقاق الرقون وأحمد بن داود له شرحان على مختصر خطيل أحدهما سياه التاج 
الإكليل وهو أكيرهما . رها فى غاية المودة » وكتاب سنن المهتدين فى مقامات الدين 
جمع فيه بين الأصول والفروع والتصوف أرسله للإمام الرصاع فأثى عليه . توق فى شعبان سنة 
۷ هجرية فى أوائل السنة الى استولى فيه الطاغية على خرناطة . 

ميارة : ( مغربى - الطبقة ۲۲ ) أبوعبد الله محمد بن أحمد ميارة الفقيه الصالح المتبحر 
أخذ عن ابن عاشز وشاركه فى أغلب شيوخه مهم ابن أن العافية » وابن أب نعيم وعيد الرحمن 
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الفاسى » والشباب المقرى وغيره, وانتفع بصحبة النياشى الولى الكامل الكثير الكرامات والفتوحات 
توق إلى رحمة الله قتيلا ى سنة ٠١١١‏ هجرية . 

۲ - ميارة الصغير : ر مغربى ‏ الطبقة ۲١‏ )أبوعبد الله محمد بن محمد (أو أحمد) 
ابن محمد بن أحمد ميارة المعروف بعيارة الصغير الحقق الشبير : له تحقيق فى العلوم العقلية 
ودراية تامة ى العلوم التقلية ٠‏ أخذ عن عبد القادر الفاسى وأجازه وعلى بردلة ولازمه ؛ 
وعنه جسوس ومحمد بن زكرى وغي رهما . توق سنة ٠١٤٤‏ هجرية . 

١‏ -- التفواوى : ( «صرى - الطبقة 77 )أبو العباس أحمد بنغنم بن سام التفراوى الفقيه 
العام العمدة المحقق القدوة. قرأ على الشباب اللقانى ولازم عبد الباق الزرقاى والحرشى وتفقه يهما . 
وأخذ عنما الحديث وعن يحبى الشاوى وعبد العطى البصير وعبد السلام اللقالى وغيره وعنه 
أبو العباس أحمد بن مصطى الصباغ وغيره . انتبت إليه الرياسة فى المذهب ء وله مؤلفات 
ما شرح معروف عل الرسالة وغير ذلك . توف إلى رحمة الله تعالى ى 1176 هجرية عن 
اثتتين وغانين صنة . 

۲ - التقراوى : ( مصرى ‏ الطيقة ۲١‏ ) أبو النجا سالم بن محمد النقراوى الضرير الى 
العلامة النحرير » كان مشووراً بمعرفة فروع المذهب باستحضار عجيب » وكانت حلقة 
درسه أعظر الحلق وعليه مهابة وجلالة . أخذ من أحمد التفراوى الفقه وأخذ الحديث عن 
الزرقالى محمد البابلى . توق إلى رحمة الله فى صفر سنة ١١18‏ حجرية » وكانت جنازته 
مشبورة ‏ 

۴ - النفراوى : ( مصرى -الطبقة 4؟ )أبوعبد اقه محمد بن سلمان بن محمد بن [سماعيل 
ابن خضر التفراوى المتفان الحقق المتقن . وعمر قوق امائه وتفقه على أبيه وعلى سالم التفراوى 
وخليل المكى وغيرهما وتفقه . وكان جيد الخافظة قوى القهم ٠‏ له حاشية على شرح العصام 
السمر قندية وشرح على نور الإيضاح ف الفقه الحنى ورسالة الطراز المذهب وكانت له معرفة 
جيدة بالرياضة . توق إلى رحمة الله تعالى فى جمادى الثانية سنة ١١1/6‏ هجربة . 

هارو : (حجازى_الطبقة ه) أبو بجی هارون بن عبد اقه بن الزهرى المكى 
تزيل بغداد القاضى الفقيه الحافظ ولل قضاء العسكر ثم قضاء مصر .روى عن مالك ومع ابن 
وهب واین أبى حازم والمغيرة والواقدى وغيرهم » وروی عنه بجی بن عمر وغيره » وهو من أعلم من 
صتف الكنب فى تلف أقوال مالك . توق إلى رحمة الله تعالى بمصر سنة ۲۳۲ هجر ية . 

الوانوغى : كثير ون. متهم : ( مغرف - الطبقة ١19‏ )أبو عبد الله .مد بن أحمد الوانوغى 
التوازرى نزيل الحرمين الشر فين . الإمام العلامة العمدة امحقق كان آية فى الذكاء والحفظ 
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شديد الإعجاب بنفسه والازدراء معاصر يه ولد سنة ۷١١‏ هجر ية . أخل عن ابن عرفة » وأحمدين 
عطاء الله التنبى وأبى الحسن بن ألى العياس البطرفى وابن خلدون والقصار وغيرهم » وعنه ابن 
اجی وغيره » وله طرر على المددوتة فى غاية اللحودة ٠‏ وأسئلة فى فنون العلم بعث يبا إلى القاضى 
البلقيى وأجابه عا ثم رد على ما قاله البلقیی وهو يشبد بفضله . وكتاب على قواعد ايبن 
عبد السلام توق إلى رحمة الله بعكة سنة ۸14 هجرية . 


١‏ الوغليسى : ( مغربى -الطبقة ٠١‏ ) أبوزيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسى الفقيه 
الأصول الحدث الفسر عمدة أهل زمانه وشيخ ابلحماعة ببجاية . أخذ عن أحمد بن إدريس 
البجائى وعنه أبو القامم المشندالى ويره له تاليف كثيرة ما الأحكام الفقهية وتسمى الوغليسية 
مقدمة فى الفقه وفتاوى مشبورة . تو إلى رحمة اله تعالى فى ۷۸١‏ هجرية ‏ 


الوأنشريسى : كثيرون . منهم ( مغربى - الطبقة19) أبو العباس أحمد بن بى 
الوانشريمى التلمساتى ثم الفاسی : مفى فاس وإمامها العام العمدة » أخذ عن العقيافى وولده 
وحقيده > والحلاي وابن هر ز وق والكقيل وغيره وألف المعيار ى الى عشر مجلداً جمع فيه كثيراً 
من قتاوىالمتقدمين والمتأخر ين وله تعليق على ابن الحاجب وشرح على وثائق الفشتالى وكتاب القواعد 
ف الفقه والفائق فى الوثائق ول يكمله وغيره توق إلى رحمة الله تعالى فى صغر سنة 415 هجرية . 

۲ - الوالشريسى : ( مغربى_الطيقة )٠١‏ أبو مالك عبد الواحد بن أي العباس 
أحمد الوانشريسى الفامى » قاغى فاس سبعة عشر عام ثم مفتيها بعد ابن هارون 
أخذ عن والده وعن ابن غازى وانتفع : والحباك والزقاق وابن هارون وجماعة وأخذ عنه المنجور 
وعبد الوهاب الزقاق واليسيتى وغيره, . له نظ كثير فى مسائل الفقه كشبادات السماع ومقومات 
البيوع الفاسدة ١‏ وما يفتيه حوالة الأسواق وبوانع الإقالة : ونظم قواعد فيه شرحها المنجور . 
وشرح این الحاجب الفرعى فى أربعة أسفار . وشرح نظ أبى زيد التلمسانى ليبوع ابن جماعة 
وشرح الرسالة ء ونظم تلخيص ابن البنا فى الحساب ء وله تعليق على البخارى لم «كمله . 
توق قتيلا فى ذى الحجة 108 رحمه الله تعالى وحضر السلطان فن دونه جتازته . 

یی بن شمر : (مغربى ‏ الطبقة 5 )أبو زكريا بجی بن عمر ین یوسف بن عامرالکنانی 
الأندلسى القير وانى الإمام العابد الثقة الشجاب الدعوة . ولد بالأندلس سنة ۲۲۳ هجرية مع 
سحنون وبه تفقه ومع من سحنون وابن أبى زكرياء وأصبغ بن الفرج وغيرهم من 
آهل المشرق والمغرب بلغت مصتقاته نحو الأربعين » ما اختصاره المستخرج» وكاب أصول 
لسن ٠‏ وكتاب رد فيه على الشافعى. وتوف إلى رحمة الله تعالى بسوسة سئة ۲۹۸ هجرية وقيره 
قرب باب البحر معروف ويزار وعليه نور عظيم . ١‏ 
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يوسا بن مر : ( مغر الطبقة”1)أبوالحجاج يوسف بن عر الأتفاسى أحد ققهاء 
قاس وبفاتها وسادنها علماً وصلااً ودينا وڑها أخل عن عبد الرحمن ابلزول وغيره » وعنه 
ابنه الربيع سلیان . كانت شبرته بالصلاح كشبرقه بالعلم بل أكثر . له شرح للرسالة قيده عنه 
الطلبة . توق إلى رحمة الله تعالى سنة ۷1١‏ هجرية وره ٠١١‏ سنة 


جدول ترتيب الطبقات* 


الحجاز العراق مصر الاندلس ا مغرب 
الطبفة الأول | انب صل عليه وسا 
الطبفة ۲ الصحابة 
الطبقة ٠‏ التابعون 
الطبقة 6 الإمام مالك بن أنس 
الطبقة ه ابن الماجشون ابن المبارلك ابن الحكم ابن بشير(١)‏ 
المتوفون إل 6م ابن نافع ابن القاسم سلمة بن دينار 
المغيرة ابن وهب عيسى بن ديئار 
مطرف أشبب 
هارين ثوبان 
الطبقة “> حمديس ابن الطبرى أبن حبيب سحنوك 
المتوفون من 7٠‏ ابن المواز( محمد ) أبان بنعيسى بنديئار | ابن سحنون 
إلى ١۳۰ھ‏ أصبغ بن فرج أصبغ بن خليل أبن عيدوس 
أصيغ بن محمد بجی بن ر 
القر ې . (قاسم) 


. هذا المدول أ يتضمن إلا أملام الملهب من ورد ذكرم فى هذا الكتاب‎ : ٠ 


E 


١ 
ب‎ 


u 


الطبقة ۷ 
المتوفون من ٠٠١‏ 
إلى ١١٣د‏ 
الطبقة ۸ 
المتوفون من ٠٠١‏ 
إلى ٤٠١‏ هد 


الطبقة 4 
المتوفون من 4٠٠‏ 
إلى ٤١‏ هھ 


الطبقة ٠١‏ 
المتوقون من ٤٠١‏ 
إل ٠‏ مهم 


أبو الفرج 


ابن لباية 

ابن المواز 

ابن بطال . ( ١‏ ) 
ابن بطال . (۲ »2 
ابن بطال . ( ۳ ) 
الباجى . )١ (١‏ 
المهلب 

ابن عبد البر 

أبو حمر 

الباجى ۲(۰ ) 
الباجى . ( 1) 
الحيانى 


فهرس الأعلام 


AN! 


الطبقة ١١‏ 
المتوفون من 8٠١‏ إلى 


asa 


الطبقة ١١‏ 
المتوفون من ٠ ٠١‏ إلى 
إلى ١٠٠ھ‏ 


الطبقة ١١"‏ 
المتوفون من ٠٠٠‏ إلى 
كم 


ستل 
الطرطوثى 


ابن الاجب 


ابن شاس 
العز بن عبد السلام 


الأندلس المغرب 


ابن الحاج. ( )1١‏ ابن بشير( ۲) 
ابن العرنى المازرى (؟) 
ابن فريس 

القاضى عياض 


ابن آل جمرة 
قاسم بن صي 
ابن بشكيال 
ابن افاج . ديق 
ابن رشد الحفيد 
ابن زرقون ١(‏ ) 
ابن عاشر( ١‏ ) 
الشاطى ( ١‏ ) 
عبد الحق 


ابن زرقون( ۲ ) المازرى( *) 
ابن عات 
القاضى عياض 


AAY 


الطبقة 14 , 
المتوفون من 58٠‏ إلى 


مام 


الطبقة ١6‏ 
المنوفون من ٠١‏ الى 


AY 


٠١ الطبقة‎ 
ىلإ۷١‎ ١ المتوفون من‎ 
Ace 


ابن فرحو ( ۱ ) 
الطبرى 


ابن فرحون (؟1) 


مفس 


ابن دقيق العيد 

ابن المنير ( الناصر ) 
ابن المنير ( الزين ) 
الشاذل . أبو اسن 
القراق (أحمد بن 


الأندلس 


ابن سلمون 


البلوى ( حالد) 
الشاطبى ( صاحب) 
الموامقات 

ابن الاج ()۳( 
التلمسافى )١(‏ 


ابن راشد القنصى 
أبن عبد السلام 
القورى ( عبد العز يز) 


أبن عرفة 
البلوى ( عمد) 
الحزول )١(‏ 
القصار 
يوسف بن مر 


السبى 


قهرضس الأعلام 


عير 


الل -بيِ-اا يساس اسه 
سمس ل mga‏ 
ا 

ease yama maran 


الطبقة ٠۷‏ 
اتون من ۸۰۰ إلى 


a Ao’ 


الطبقة ٠۸‏ 
المتوفون من ۸٠١‏ إلى 


له 


الأقفيسى 

يجرام 

البساطى( ۲ ) 

البساطى ( ۳) 

السبورى أبن فتوح 

اللقاتى )١(‏ القورى ( إبراهيم ) 
الاق 


ص 
naa metra mana‏ 


MNE 


فهرس الأعلام 


الطبقة 14 
المتوفون من 1٠١‏ إلى 


قله 


الطبقة ۲١‏ 
المتوفون من 42٠‏ إلى 


A {o00 


۲١ الطبقة‎ 


المتوفون من ٠٠١٠٠١‏ ى 


® 0° 


الحطاب ( بركات ) 
الطاب ( جی) 


التتائى . شمس الدين 
التعالى . جمالالدين 
اللقاى (؟) 

اللقافى (*) 

المنوق 


الألجهورى 
الشرنوف )١(‏ 
البراموق 


الستبورى ( سام ) 
اللقانى ( 4 ) 


ا معرب 


ابن غازى 
التلمسانى( ه)» 
التلمساني( 5 ) 
شقرون 
الوانشريسى ١(‏ ) 
ابن مرزوق 


الوانشريمى (؟ ) 


ابن عاشرر ۲ ) 
ابن القا 

أحمد اگ الوالد 
أحمد يابا 
السلجماسى )١(‏ 
القصار 


ميل 


الأجهورى . على : 

0 عيد الباق الررقای 6 
a‏ لق( ميارة ( محمد ) 
إلى ١٠٠ااه‏ 5 

ابن الاج ( 4) 

ابن الحاج ( + ) 
الطبقة ؟؟ 2 
المتوقون من ٠١٠٠١‏ إلى س 
إل ٠١١١‏ هھ 57 

الرمامى ( ر ) 

) ١( المستاوى(‎ 

المستاوى ( 7 ) 


ميارة الصغير . 


AN" 


فهرس الأعلام 


الحجاز العراق 


الطبقة 4 ؟ 
المتوفون من ٠٠١١‏ 
إلى ١٠٠٠د‏ 


الطبقة ه؟ 
المتوفون من 17٠١‏ إلى 
{Yo‏ 


| ا س 


الأجهورى (۲) 


الشرئوى (۲) 

على الصعيدى العدوى 
التفرارى ١١‏ ) 

التفراوى ( ۲ ) 
المتوق (عبد الله ) 


الأمير 

الأمير ( لابن ) 
الدردير ( صاحب 
الشرح الصغير- متن 
8 عل 
أقرب المسالك ) 
اللسوق 


ا مغرب 
ابن المبارك 
البثانى ( بن ) 
البئانى( محمد ) 
الشاوى (۲) 
العراق 


العراق ( او 7) 
مصطى العقباهى 


فهرس الأعلام 


ANY 


AMA‏ فهرس الأعلام 


المساهمون المعاصرون : 
كنا نرجو قبل هذا الفهرس بارجمة عظمة الأمير زايد آل هيان - رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ الذى ألفق على هذا الكتاب . :ولكن رؤى 
الاكتفاء عن ذلك . 
وفيا يلى من أسهموا فيه مباشرة أو اعنمدنا على مراجعهم من المعاصرين . 
أحمد بن عبد*العزيز آل مبارك : قدم نسخة محققة متوارثة ليلغة السالك على 
أقرب المسالك ( هذا الكتاب) عليها حواشى خطية قيمة . وقدم لنا رأيه 
السديد أثتاء إنجاز العمل . 
أحمد عبد العزيز آل مبارك : قدم الأصل وعليه تعليقات هامة 
عبد الحليم ابحندی : وضع مقدمة الكتاب . 
السيد على الماشمى : قدمه يكلمة فى المقدمة . 
محمد بن حمد بن لوف : مؤلفت شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية 
محمد محبى الدبين عبد الحميد : قام بضبط الشرح الصغير للإمام الدردير 
بالشكل وبءعضص علامات الوقف- وقداعتمدناء 
ف المراجعة ( طبعة عمد صبيح بالقاهرة ) 
مصطى العقباوى : الذى نسخ كتاب بلغة السالك ( انظر فهرس 
مصطق كال وصقى : ( انظر فهرس الأعلام ) . 
والله سبحانه وتعالى الموفق للخير . 


مصطق "كال وص 


فهرس أبجدى للموضوعات 
( فى الأجزاء الأربعة)٠‏ 


(1) 
آبار : انظر پیر ( بار) . 
ب : موا یوان الوحشى (غير المستأنس ) 
وجمعها أوايد : انظر ذكاة . 
آبق : هو العبد المارب من سيده . 
آحذه وإعطاؤه لسيده : AY — f‏ 
هيته وعتق سبده له : 4 - 141 و۱۸۳ 


جواز مكاتيته : tof‏ 
ضهانه : مم1 
شهادته 5845-5 


آثار : انظر : ركاز . کنز 
آداب : هى الأمور المطلوية نديا ‏ 


الآداب ق قضاء المحاجة اط الام 
الآداب فى المساجد : 4-1 
(وانظر مساجد ) 

الآداب فى العيد : اللااة 


الآداب فى العزاء وزيارة القبور : 


ا ۵۰ 
الآداب قراءة القرآن : ۱-۱١‏ 
آداب دخول البيوت 14 اكلا 


آداب الأخوة وللصداقة وابطوار ولخوه : 
انظر 3 إسلام . تصوفا . 
وانظر عادات . وما يناسيه . 


آدی : طهارته حيا وسا : 48-1١‏ 


واه 
تحر أكله لاضرورة : ؟-184 
تحرج الاتتفاع بالمتتجس منه : 1--8ه 
الحاخظة على العقل والبدن : 188-1١‏ 


عصمته : انظر جناية حقوق الإنسان . 


آفاق : هو غير المقيم عكة الذى يوجد 
يها عرضاً وقت الحج. 


آفة : انظر : جاعة 


آلة : الزكاة عن الآلة : 541١-١‏ 
تقديم الآلة فى الإجارة: وانظر :عرف . 
لة : الذبح . والغناء . واللهو .والقتال . 
والقتل . والقصاص . وغير ذلك : 
انظرها بأميائها ومرضوعات استعماها . 


آل البيت : من هم :1 ۱۴ واب 
544 


ه الم الأول إشارة الجزء » والأرقام التالية إشارة الصفحات . 
وهذه العلامة = يعى : صفحة كا وبا بمدها . 


AAA 


844 فهر أيجدى عام الموضوعات ( للأجزاء الأربعة ) 


سهم : 444-54 
صلة قريش بآ ل البيت : 4٥١-١‏ = 
وانظر : هاشمى . 

آمة : هی الحراح الى أففضت لاام 
الدماع : Perf‏ 
دية الآمة : YAY —f‏ 
تطهير الأنية : ادم 
الزكاة عن الآنية : 541-1١‏ 
ية صنع الحمر : انظر حنم دیاء 
مقير ‏ تقير . 

آيسة : مى الى اتقطع حيضها 
عدتها : كنف 


أب : انظر : والدين . ولاية . 


إباحة : انظر اضطرار .طعام . ماج 
وما يناسيه . 


أبدان : شركة الأبدان : انظر أبدان ‏ 
أبراء : انظر : ديون غاب .وما يناسبه. 


[براد : هو تأخير الصلاة بسب باحر : 


. 4-1 
أبرص : انظر : ميض 
أبكم - عدم توليته القضاء ونفاذ أحكامه 


141 - £ 


إبطال : انظر : بطلان . ديون (حقوق 
الدائن فى الإبطال ) . عقد . فساد. 


[بل : زكاتها : 4-۱ 
أسنانها ( أعمارها) انظر : بنت لبون . 
بنت اض . جذعة . حقة . 
عدم التقاطها : 1 
وانظر : دواب . 


1۷ £ 


أبن : تيعيته فى الدين والرق : انظر ولد 
ميرائه : انظر : مواريث . 
ولايته : انظر : ولاية . 


امتناد الولاء إلى الابناء : لشروكف 
مرقة الابن مال أبيه : {Ve f‏ 
اين الأخ ء وابن العم [لخ : انظر 
أقارب , مواريث 0 ولاية 5 

ابن السبيل : هو الغريبغير الماشمى 
الذى يحتاج ما يوصله 

إلى وطته إذا صافربخير معصية : 3185-١‏ 
استحقاقه الزكاة : ل يا 
ابن السبيل الحاشمى : 4ه 


أبوين : انظر : والدين 


إللالف: التسببف الإنلاف : 18-١‏ 
و1 ٣١‏ وا٤‏ و٤‏ £1" 
إتلاف المعصوم ا ری والمرتد : ٤‏ ام 


فهرس أيجدى عام الموضوعات ( للأجزاء الأربعة ) A۸۹۱‏ 


وانظر : تلف . جناية . ضهان .عقد. 
هلاك . وما يئاسيه . 

إثبات : إثبات املال: ۲١٠‏ 
الإثبات بالعرف والقران : "1 ؤمه 
إتلاف الوثاتق ونحوها : 114-۲ 
طلب المهلة لتقديم الدليل : ٠٠۲-٤‏ 
الإعذار والتعجيز وساثر الإجراءات 
والوساثل : انظر دعوى . شهادة . 
ین . وما يناسيه . 

وسائل الإثبات : انظر : إقرار . تحقيق . 
شهادة . قرائن . كتابة . عين . 
إثبات اليازة والملك وق كل عقد : 
انظر ما يئاسيه . 


إجارة ر باب) : هى عقد معاوضة على 
تمليك منفعة بعوض با يدل على التمليك: 
4ه 
أركان الإجارة وشر وطها : Vf‏ 
المنفعة وشر وطها : 4-م 
الأجرة تعجيلها وتأجيلها واستحقاقها : 
١8-5‏ ك7 
إجارة الصائغ بالنهب  :‏ ممه 
ما جوز الإجارة عليه : ٤‏ 16 و٤۸‏ 
المؤجر والمستاجر الأجير : انظر كل فوع 
من أنواع الإجارة 
الشروط ف الإجارة : ل را 
الفيان فى الإجارة : انظ ر كل نوع منها . 
الكفالة والشمانوالوديعة بأجر ٤١-۳:‏ ٤و‏ 
oY‏ 
اجماع الإجارة بغيرها من العقود : انظر 


ما يئاسيه . 

سريان الإجارة على الشفيع : انظر شفعة. 

الإجارةعلى الاستثناءوالاستغناء: 95-4 
و 

الإجارة على اليلاغ : انظر نقل . 

إجارة الأرض . والدور . والوقف. انظر : 

أرض . بناء وقف ‏ 

الإإجارة على العمل( الأجير الخاص والمشترك 

وأحكامهما) : انظر عمل 

إجارة الحمل والنقل : انظر عمل . تقل . 

إجارة المعلم : انظر تعليم . قرآن . 

إجارة الخارس : انظر عمل 

إجارة الراعى : انظر راعى . عمل 

إجارة السفينة والبحارة : انظر سغيئة . 

إجارة الظار : انظر ظثر . 

إجارة المغصوب : ۳ لاقدر؟1؟ بت 

الإجارة على الغزو : انظر غنيمة . 

إجارة العمل فى العادن : ١‏ ۲ه 


فسخ الإجارة : — 4f AA‏ 
قسادها : ٤‏ او و و 
التنازع ۴ الإجارة : 4 الا 


الشهادة فى الإجارة : ٤ہ ٤٥‏ او ۲4 
الصلح تشبيه بالإجارة : يكريق 


إجبار : الإجبار على التكاح ۲۲ - ٣۹۲‏ 


= eV Ay 
٣۲۸-۳ : الإجبار على الرجعة‎ 
إجبار غير المسلم على بيع رقيقه المسلم:‎ 


انظر : رقيق 
إجبار آهل الحرف عل أدائها : 4 ۴۹ 


44 نهرس أيجمدى عام ل رشوعات ( للأجزاء الأربعه ) 


الإجبار فى حالة المضطر : انظر ضرورة 
إجبار طالب النفقة على العمل : ۷١١-۲‏ 
إجبار المدين على الوفاء : انظر : [كراه 
بدن . قلس 

إجبار المحتكر على البيع : انظر : احتكار. 
إجبار الشريك على البيع ‏ ۷۸-۴ 
الإجيار ف الشفعة : انظر : شفعة 


اچاد : لجرا فيا نجدد : ۲۲۹-٤‏ 


وانظر : أصول . قياس . فتوی . 
قضاء . . وما يناسبه . 


أجلم : انظر : مرض 
أجرة : انظر : إجارة 


أجل : بيوع الأجال( فصل )واشتراط 
الأجل فى البيع : ۳ ١۱۰و١١١‏ = 
سقوط الألجل بالموت والإفلاس : ٠٠۴-۳‏ 
عدم جواز الأجل فى الصرف: 5ب 44 
عدم جوازه ف الرجعة : كا 
اشتراط الأجل فى بعض العقود. انظ ر كل 
وربا. 

التنازع ف الأجل : of" —Y‏ 
الشيادة فى الأجل : Af‏ 


إجماع : انظر : أصول . 
عخالفة الحكم القضائى الإجماع : 5114-4 


احتجام : أثره فى الصوم : ۷١١-١‏ 


كراهته فى الإحرام : ؟دام 
جوازه فى كل الأيام - لال 
الإجارة عليه : 5- 


احتطاب : الاحتطاب بالتصف : 
i:‏ 


احتکار : هو رصد الأسواق أى 
انتظار ارتفاع الأثمان : 2 ١41ل"‏ 
الزكاة فى الاحتكار : 1 WA—‏ = 


إحدداد : موترك م زين بدمن حل" 
وطيب ووب مصبوغ - إلا لأمور - 


وترك الامتشاط والصيغ وإظهار الزن 
على اميت : 586-75 ' 


إحراق : انظر تلف . ضبان . 


احرام ( فصل ) : هونيةأحد التسكين ؛ 
احج أو العمرة : ؟ Viya‏ 
وانظر : حج 

إحصار ر فصل ) : هو الصد عزالييت 
الحرام : كايل 
إحصان : الاحصان وإنزالحد الزنا 
بالإسلام : 5 -لامة 
وانظر : زنا . 


إحياء الموات رباب ) : الموات هو 
ماسم من اختصاص بإحياء أو يكوه 
حريا أو بالإقطاع أو الحمى : 

f‏ الام ع- 


فهرس أيجدى عام الموضوعات ( للأجزاء الأر بعه ) AY‏ 


تملك الموات بإحيائه : كلام 
الاختصاص بالحريم  :‏ 4--8م- 
إقطاع الموات : f‏ — = 
الحمى : Af‏ 
الأمور الى يكين بها الإحياء : ٠٣-٤‏ 
إذن الإمام بالإحياء : 44-5 


أخ : رامع الخد ٦۳٤٤:‏ 
وانظر : أقارب . موار يث . ولاية . 


اختصاص : انظر : إحياء.حريم . 
ملك . 


اختلاس : هو أحذالئىءجيراً عضرة 
صاحبه هربا بدسواء کان مجيئه جهراً 
أو سرا : 300 
عدم القطع ی الاختلاس : ٤۷٦-٤‏ 


اختلاف : انظر : تنازع . دعو . 
اختيار : انظر : [كراه . خيار . 
ضرورة . 


اخرس : عقرده : كاين 
لعانه : — a‏ 


لحاس : انظر : غناتم 


إدارة : هى بيع السلعة كيفما اقفق 
بغير انتظار للسوق 


إدارة » ( نظم إدارية) : انظر:إمام 


حبة : عامل . مصالح . وما يناسيه . 
أدب ( تأديب ) 
تعليم 

أدب : جوز الشعر والرجز والفخر فى 
الرى والمسابقة والحرب : ۲ ٣٣٣‏ 
وانظر : آداب . عادات . 


: انظر: تعزير . 


أذان رفصل ) : هو الإعلام بدخول 
وقت‌الصلاة بالألفاظ المشروعة . 


دمفته : 1 EV—‏ . 
حكم الأذان وشز وط صحته وتحرعه قبل 
القت : ۹-۱ وا 


الأذان عند جمع المشائين :انظر : جمع 
النداء للعيدين والاست قاء وال لوف وا موف 
انظر ما ينأسبه . 

بدع المبلغين فى الآذان : ١‏ ١1م‏ 


أرتداد ر باب الردة) : ولعياذ بالله. 
أو فعل يتضمنه : 11-5 
مرجبات الارتداد : ؟ءلاو1-4 4 
ترك الصلاة وجحدها ومنع الركاة : ۲۳۸-۱ 


وf‏ لكين 

الإإكراه على الارتداد : > -8غؤه 
الشهادة على الردة  :‏ 4 - ۲۷روا٣٤‏ 
قتل المرتد إذالم يتب : £ “لاا 
من يقتل بلا استتاية  :‏ 4948-4 = 
ما ييجب الأدب من مشابهات الردة : 
48-4 


) فهرس أيجدى عام الموضويات ( للأجزاء الأربعه‎ A44 


صلاة الحنازة على المرتد : ١ ٠‏ ٤۷ء‏ 
حبوط العمل والصلاةوالطهارة والعيادات 


بالردة : £V۷—1‏ 
ما يسقط ومالايسقط بالردة : ٤٤١ ٤‏ 
نفقة الموتدة : 05 
بطلان الوصية بالردة : f‏ كله 
تحريم آم ولده عليه : 4 — o4‏ 


إيداع مال المرقد بيت المال واعتيارفيئاً : 
ل 4 ةلاوة — .V\EgE FV‏ 
الحناية على المرتد وديته وكفارتها وعدم 
عصمته: | ١۸وا‏ ۳ 
,اللاو "290 . 
ارتفاق : انظر : حريم 
إرث : انظر : مواريث 


أرز : ذكاته : انظ : زكاة . 


٤٣-١  : أرض : طھوریتها‎ 


إزالة النجاسة عنها : A-1‏ 
زكاة ما يخرج منها :انظر زكاة الحرث 
وال معادن 


الأرض المفتيحة عنوة وصلحاً : ؟ 197 


وثاالاو؛ -51 , 


حكم أراضى مص روالشاءوالعراق ۲۹٤-۲:‏ 
الأراضى اللتراجية وزكاتها: ۲۹٤-۲‏ 
و إ4 

إحياء الأرض وإقطاع بحر بمها وحماها : 
AV‏ ع 


وانظر : إحياء . إقطاع . حرم . 


حمى . 

أراضى أهل الذمة وما بها من معدن : 
1-1۱“ 

إجارة الأرض : £ — Ag‏ 


تملكها يوضع اليد : أنظر حيازة 
استحقاق وملك ما بها من ز رع و بناء : انظر : 
استحقاق . حيازة . ملك . 


استبراء : هو التأكد من خلو الرحم . 
استيراء الأسيرة : والمغصوية والمشيراه : 


ا[ بات 
استبراء الإماء : انظر : أعة. مواضحة 
الاستيراء فى الرنا : ”سس VY‏ 
استبراء الأسيرة : 1-۲ 


استثناء : الاستثناء من اليمين : انظر 
ين 
إجارة الاستئناء : هى أن يستثنى البائع 
منفعة الع مدة ععلومة » فيؤاجر 
المشرى ما ذكرمدة تلى مدة الانتفاع : 
ع دالاو هوا 
استجمار : هو إزالة النجاسة عن 
أحد المرجين بكل يابس من حجر 
أو غيره : ۰-1 
شروط ما تجوز الاستجمار به: 1١١--١‏ 


استحاضة : هی سيلان الدم من 
الفرج بغير حيض أو نفاس . 


تهريى أيجدى عام المضوعات ( للأسجزاء الأربعة ) Ao‏ 


إلاق الاستحاضة بالسلس : ٠٤١-١‏ 
ما بياج للمستحاضة : 1Y—1‏ 
عدة المستحاضة : لين 
الوضوء من الاستحاضة ٠۳١۷-١ ٠:‏ 


استحسان : المسائ ل الأربعة الى يجرى 
فيها الاستحساث و45١7/1”‏ 


استحقاقر فصل ) :هو رفع ملك الثىه 
بوت ملك قيللهأو حرية »> يغير 
عوض . ولغة: هو إضافة الشىء لمن 
يصلح له ولهفيه حق : ۳ - 1۱۳ 

الاستحقاق : يكين 
الاستحقاق عند رجوعالمشيرى : 1757" 


استحقاق الزرع : 51١4‏ 
الخيار يسبب الاستحقاق ٠۴۳-۳  :‏ 
رد الشبهة فى الاستحقاق "١8-1  :‏ 
استحقاق أم الولد : WEF‏ 


استخلاف ر فصل ) :هو استنابةالإمام 
غره من اللأمويين لتكميل الصلاة 
بهم لعقر قام يه : 2508-١‏ 
حكر الاستخلاف وأسبايه : إ1 
شروط صحته : 4-١‏ 
استخلاف القاضی إذا صح عله : 4- 

14 


استرداد : استرداد الاك من الغنيعة : 

F¥—Y 
٤۹٩ - ٤ : استرداد الماك من يد الحارب‎ 
استرداد الزيادة قى الصرف: لام‎ 


الاسترداد من الغليسة انظر : فلس . 


استرقاق : انظر أسرى . رقيق 


استسقاء (فصل) :هو طلب الستومنالله 


تعالى بطر أو نيل : N=‏ 
صلاته : NN‏ 
متدوبات صلاته : 4-1 


خروج أهل النمتق صلاته : 4-1 » 


استصناع : اعتبارصلماومراعاة شرو 
فيه : يكال 
الاستصناع يشراءالمادةواستقجار المستصنم 
على العمل : 00 
فاد الاستصتاع إذا عينالعامل أو المعمول 
کا ممم . 


استفناء : الإجارة على الاستغتاء : هى 
إجارة دابة لكان معلوم على أنهإن 
استغزى عنها فالمدة أو الماقة » 
حاسب ر م : 5-4؟ 


استلحاق (فمبل ): هو الإقراربالولد . 
أو إقرار ذكر مكلف أنه أب هيل 
نيه . إن لم يكتب عقل > لصغر 


أو عادة : انهه 
استلحاق العم والأخ : 044 


استلحاق الولد بعد الوت : ۴-۲ 
استلحاق أحد الترأمين : 5164-4" 


اسعلحاق الرقيق : ا 
استلحاق السفيه : TAY —F‏ 


) فهرس أيجدى عام الموضوعات ( للأجزاء الأربعه‎ ۸۹٦ 


اليل أو الخائط بالماء أو الأحجار : 
45-5 


استيطان : هو الإقامةبقصد التأبيد: 
44-۱ 


استيلاء : انظر : ملك 


استيلاد رباب آم الولد) :هو طلب 
الولد من الرقيقة المملركة فتكون به 


أم ولد 

عتق آم الولد هى وولدها  :‏ 04١6م‏ 
أحتكام آم الولد 9 4-4كه 
استحقاق أم الولد : YEY‏ 
ميراث أم الولد : VY f‏ 
أم ولد الرتد أو إذا ارتدت ٤:‏ 9ه 
آم ولد الحربى : 4-۲ 
آم الولد الى وطتها شريكان أو البائع 
والشرى : N —f‏ 
وانظر : أم ولد . 

أسرى -. الحر بيو أيدىالمسلمين : 
نظر الإمام فيهم : 111-۲ 
نكاح الأسرى الحربيين ٣۰۹٣-۲  :‏ 
استبراء الأسيرة الخربية ٣٠٣-۲  :‏ 
أسرى _المسلمون فى أيدى الحربيين : 
فك الأسير المسم وقداقه  :‏ 804.5 
الوصية يفدائه : 9-5و 


صوع الآسير المسام : | اليك 


عدة زوجة الأسير واستبراء الأسيرة : 

AAg "١5 
٠۷-۲ : الأسيرة المسلمةإذا سياها حرلى‎ 
۲۷۹-۲ : ما يجوز للأسير لتخليص نفسه‎ 
: ما يحرم على الأسيرمن الغدر والليانة‎ 


1۷4-۲ 

4-۲ 

اسلام : المرالاةوالنصيحة بين المسلمين : 
Vf — 4‏ 

ولايتهم العامة فى شئون بعضهم : 8531-1 
و544"وره4لا 

العصمة المرتبة على الإسلام : ٣٣٤-٤‏ 
ولاهة4؟ = 

علو الإسلام على غيره : 4 - ١٣و۲٣‏ 
)¥ 


الدعوة للإسلام قبل القتال : ۲ ۲۷۵ 
المساواة بين المسلمين ( تتكافاً دماهم ) 
مساواة ا مس وغيره أمام التضاء: 4ده١؟‏ 
اشتراط الإسلام فى يعض الأعال : 
كالعيادات والقسربات ٠‏ الإحياء » 
الإحصان من الزنا ء الإمامة » الإيلاء » 
الشهادة على المسلم» الطلاق » القضاءء 
الظهار نكاح المسلمة » الوكالة عن 
مسلم ء الولاية على المسلم ٠‏ تملك 
الرقيق المسلم : انظ ركلا » وما يئاسيه . 
ما لا يجوز فى المسلم أخل العشرمئه 9 

الى 


فهرس أتجدى عام لموشومات ( للأجزاء الأربعه ) 4م 


وانظر قبله : العصمة المرتبة على الإسلام 
الارتداد عن الإسلام : انظر اداد 
التأديب لعدم الترام أركانه : 4 .587 
إسلام الكافر عن خوف : 447-84 
اختلاف الدين مافع للإرث: 4 - 1/14. 
المسلم فى دار الحرب : انظر أمان . دار 


الخرب . 
إسلام الحربى وأهله » والذى » والرقيق : 
انظر كل . 


إشارة : أنعقاد العقد يها : انظر : 
آحرس . أمان . طلاق . عقد . 


اشعراك : اشتراك الصغير الجنرن والرقيق 
والذى والكافر 5 الخناية : انظر 
ما يئاسيه . 


أشربة : انظر آنية . حمر . در . 


الأشربة المباحة : ١‏ وا4 . 


إشباد : انظر شهادة . 


الإشهادة فى التكاح : كارن 
آم : شهادة الأصم' ۲٤۳-٤  :‏ 
عدم توليته القضاء : 1١51-+‏ 
أصنام : الل بها ۲٠٣۴۲  :‏ 
أصول الفقه : التكليف : ۲٠-١‏ 
رکن‌الشیء وشرطه : 5084-1 
وانظر : شرط . 


الفرضى والواجب وفرض الكفاية وكرام : 
اس ف4ءؤولا Pgs A—‏ 
المطلق والمجمل : كيننة 
القياس : اه 4او5-4 77 
الاستحسان : 14و84" 
الإجماع : 5754-4 
قواعد فى التكاح : الا 
قواعد فى الرقيق : ¥— A‏ 


تأثير العادة فى اللفظ : 9 -4ؤه 
الأصول السبعة فى المواريث : 4 "41١‏ 


إضرار : انظر : ضرر . 
اضطرار : انظر ضرورة . 


أضحية (باب) : شروط صحها 


الأفضل فيها ١4١-١  :‏ 
مندوباتها ومكروهاتها #۱٤٤۲  :‏ ' 
بيع شی منهاوبدله : 1451 = 
سرقتها : {Vo — f‏ 
إطعام : انظر كفارة 

أطعمة : انظر طعام 

إعارة (باب) : هى تمليك منفعة مؤقتة بلا 
عوض : 4-۴ = 
لزومها : + oY‏ 
أركان الإعارة : # الاه 
يان المستعير : م ياه 


ما يجوز للمستعير فعله : ب هلاه 
بلغة السالك - رابع 


۸4۸ فهرس أيجدى عام للموضرمات ( للأجزاء الأربعه ) 


مؤنة العارية : # ب ولاه 
عدم اكتساب الملك بالحيازة بالعارية : 
لكشريين 


اعتراض : هو عدمانتشار الذكر: 
لاكتريرد 
اغتصار : هو الرجوعق المبتلولد أو 
الروجة : لم١‏ 
موافع الاعتصار : 4-ثطاها 


إعتكاف (باب) : هو مطلق ازوم 


الثىء. وشرعاً : لروم مير مسجدا 
بصوم » يرا بليلته فأكثر للعبادة 
بنية : وبيب 


حكر الاعتكاف وبا وز أو لاوز فيه : 
0-1 و 147-1١‏ و4الارءثاا 
Yey‏ . 


مبطلات الاعتكاف : بلطف 
إعذار ..* هو وليمة تقام للختان 
إعذار : إثبات العذر) الإعذار فى 
الدعوى : 7154-5 Yeng‏ 
دعوى الحر ن ومناشدة الخحارب قبل قتاله : 
"ا هةلااو؛؟ ۳ . 
الإنذارعند الأخذ للاضطرار : ۱۸٥-۲‏ . 


أعراب : عدءالتناصر بينهم وبين أهل 
الحشر : 09-5 
الدية الى يدفعها الأعراب : انظر دية . 
تلق الركيان والشراء منهم : ۱۰۷۴د 


إعفاف : وجويه على الاين :۲ ب ۷٥٢‏ 


أعى : إمامة الأعى 444١  :‏ 
أذان الأعى : Yo4f—)\‏ 
قتل الأععى فى الحرب : ككل 
ملاعنة الأعمى زوجته  :‏ ۲ ۸ه = 
عدم تولية الأعى القضاء وأحكامه : 


1١91-4 

تعييبه وصيا 05-5" 
شهادته : 7417-4 
ابلماية على الأعبى : لاوم 


أعور: اناية على الأمور : 4 -. ٠١١‏ 
أعيان : انظر : طهارة( الأعيان الطاهرة 
والنجسة) . وعين (الذهب والقضة) 
ومال . ومالك . 


[غماء : نقضه للوضوء ٠٤١-١٠:‏ 


افتيات : هو تعدىالولى الجبر علىمن 
هی فى ولايته فی النكاح » بأن يعقد 
عليها بغير إذنها ثم ينهى إليها اللبر : 

TA —‏ 
افتداء : انظر : فداء 


إفضاء : هز اختلاط مسلك البو . 
وهو كذلك : دخو الد كرف فرج المرأة : 


N — ۴‏ 
إفطار : ما يرتب على تعمده : 
مكيف 


فهرس أيجدى عام الموضوعات ( للأجزاء الأربعه ) ۸44 


أعذار الأفطار ٠:‏ ١۷۱و٠۷۲‏ 
يتأديت مقطر رمضان عدا : ۱ ۷۲٤‏ 
إفطار المتطوع : افد 


إفلاس : انظر : فلس . 
أفيون : انظر : مفسد . 


أقارب : صلة الوم :۲ ۷۳و٤‏ - 

v۹ 
شهادتهم لبعضهم : 44-5؟‎ 
۴۲١-٤ : حيازتهم المكسبة للملك‎ 
وانظر : مواريث . نفقة . نكاح‎ 
. الحارم ) والدين . ولاية . ولد‎ ( 


إقالة : شرولها: ۲٠۹-۳‏ 
الإقالة من الشفقةوالراحة : ' 9١٠١#‏ 


إقامة : هى الاستيطان بغير قصد التأبيدء 
فهى آعم من الاستيطان 4890١  :‏ 


حج المقيم بمكة : 4-۲ 
إقامة الى بالحزيرة . ووم 
دخول المستأمن عل ىالتجهيز (الإقامة 
اللؤقتة ) 4-۲ 
رقع الدعوى فى عل الإقامة والدعوى على 
الغائب : انظر : دعوى . 


اقتداء : انظر : إمامة . جماعة . 
اقتداء القاضى عذهب : انظر قضاء 


إقرار ( باب) :هو الاعتراف با ييجب 


حننًا على قائله بشرطه : oof‏ 
صيغة الإقرار وتفسيره ۳ ۲۹د و٤٣٠‏ 
استصحاب الإقرار : نان 
الإقرار القضالى : £ 
التحليف فيه بالطلاق ۸٦-۲  :‏ = 


الشهادة على خط المقر : 4-؟لا؟ 
الإقرار بعدالة الشاهد : خرف 
عدم إعذار شاهد الإقرار : 5 --14؟ 
ما لايثيتٍ بالإقرار : كعد 
الإقرار بالوارث (قصل) : ۷٠۷-٤‏ 
الإقرار بالولد والرطء : انظر استلحاق 
الإقرار بالزنا والسرقة ونحوهما : 45554 


وك445ع- 
من يثاخطد بإقراره : oV‏ 
إقرار المكره  :‏ 481هو6-4م4- 
إقرار السكران : موه 
إقرار المريض : oA—‏ 
إقرار المفلس : م 4" و مهم 


إقطاع : رت الإماميه ٠٠-٤٠:‏ 
إقطاع الإمتاع وإقطاع الانتفاع : 41-4 
إقطاع المعادن : أ-إه؟ 
إيداع ما يؤحذ نظيره من بيت الال : 
4-۲ = 

أقط : هو يابس اللبن الغرج زبده : 
1-1 


إكاف : هو البرذعةالصغيرة : 4 ۴۹ 


أكدرية : هىمسألة من مسائل امواريث 
WA— f‏ 


4 فهرس أيجدى عام الموضوعات ( للأجزاء الأربعة ) 


إكراة : أحكامه  :‏ ۷۱۰و 


ofAg -5 

الإكراه فى الصلاة والعبادات: ۲٠۹-۱‏ 
وو 

الإکراه تی العقود : ۴۷٠-۲‏ =و٤٤ه=‏ 
وجه۱و٤-۷‏ 

الإكراه فى الإقرار والتكاح واليمين والردة 
والتديير والعتق : 480ه وي 
و 

الأكراه فى ابمثایات : ؟ ٥4۹‏ وي س 
و4 


وانظر ارتداد . إقرار . 


أكراه بدثى : إجبار المدين بالحبس 
والضرب : لاسا لفن 


التزامات : التزامات زيجابيةعند الامتناع : 

سات 
التزام واجد اللقطة : E:‏ 
الترام الواريث : انظر : تركة 


إلطاف : هو أن تدخل الرأة أصبعها 

ف فرجها : ١45-1١‏ 

الله ( سبحانه وتعالى) : الكفريه صيه : 
ff‏ 

العم باقه آنواع أحكلمه : ۷۷۹-٤‏ 

ذكره : انظر :.ذ کر 

شكره وحمده وترحيده : انظر تصوف . 


إهامة ر كيرى) : شروطها: ۱۸۸-٤‏ . 


قيامها فرض كفاية : سرون 
أولوية الإمام فى إمامه الصلاة : ١‏ ٤هي‏ 


ولاهه 
إذنه بابلتمعة : 444-5١‏ 
عدم ذبح الضحية قبله ٠۳۹-۲  :‏ 
الوضوء لزيارته : ۲۹-۱ 
عدم الحلف به : —Y‏ 
حقه فى التأديب : 4-4ءه 
تعيينه للقضاة : 1355-5 


إذنه بالإحياءوالإقطاع واحمى : انظ ركلا 
إ[عطائه الأمان واللمة : انظر أمان . ذمة ‏ 
خياره فى الأصرى : انظر : أسرى 

خياره فى اخاربين : انظر : حراية . 

قتاله للبغاة : انظر : بغاة . 


قبوله القود : £ — 
إمامة (الصلاة) :الثية فيها 460-١‏ 
الرتيب فيها : {of—\‏ 
شروطها وكراهتها : ¬ = 
شروط الاقتداء : 444-۱ 
اقتداء المساقر والمقيم : دامع 


أمان : هوراع استباحه دمالحر بوره 
وماله حين قتاله أو حين العزم عل ‌قتاله 
مع استقراره نحت حكم الإسلام مدة ما : 

كلاه 
أشراط المصلحة فيه : ۲۸١-۲‏ = 
من يعقد الأمان وما ينعقد به : ۲ ۲۸۸ 
أثره : 1-۲ و4 وعم 
افر 
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عدم تأمين اللحارب : 4949-5 
أمانة : انظر : إجارة( أنراعها الختافة ). 
إعارة . غيان. عمل . قراض .وديعة . 
آمتیازر إدارى ) : انظر : إحياء . 
إقطاع . معدل . 

آمر بالمعر ونونبى عن المنكر: انظر : 
حسبة . 

امرأة : عورتها نى الصلاة وخارجها 
والطلذ بصرتها : ١‏ ۲۸۰ ر۲۸۸ - 


0744 
-مأ1-1و-445-١‎ : صلاتها بالمسجد‎ 
oA gog 

-جمعها للصلاة للمشقة : ۲-۱ 
إمامتها : ممع 
غسل شعرها : A-۱‏ = 
العفو عن نجاسة ذيلها : ۷-۱ 


جنائزها : ١‏ 44 ووه 0 0 وه دو 0۷ = 
ولاكهو54هو55ه = و4ە . 


زيارتها للقبور : للك 
إفطار الحامل والمرضع : V۱‏ 
زكاة حليها : ١5ر4"‏ 
استعمالا الحرير بالذهب والفضة ۷١:‏ 
سفرها : 4-۲ 
مرکا أمامالقضاعوشهادتها : 5-4 7/1١‏ 
و ۷وا "eg‏ 

الحجر عليها قبل الزواج وبعده :۳۸۲۳-۳ 
و 


ردنا : 4 الا" و 


حقها ف تفليسة زوجها : انظر فلس . 
أمانها وقتالما وحقها فى الغثيمة وأسرها : 
YAVg= Ye —1‏ ¢ وخؤكولا:؟ 
جنايتها واب محناية عليها وها ق القصاص 
والقسامة : £ ١۳و٤‏ و ° 
و٤‏ و و “4و 
وانظر : آيسة . استحاضه . أمة . حيض . 
حمل . عادات . متجالة . نفساء. نفقة. 

نکاح . والدان ( آم ) . وما يتاسبه . 

آم : انظر والدين 

أم الحناحين : هى صلاة تقع السورة 
مع الفاتحة فى طرفبا (بسيب الرعاف) : 


اانا 


أم ولد (ياب ) : هى ال لتر حملها من وط ء 


مالكها : 0286-5 , 
عووتها فى الصلاة : 1-1 
وانظر : اسيتلاد 


أمة : هى الأنثى من الرقيق (الملوكة) 
عورتها فى الصلاة وغيرها : 1 ۲۸۸۲۸۰ 
تغسيلها سيدها فى موته:١ 1‏ 844- 
التسرى بها : Ag 4Y‏ 
زواجها وتبوئتها : ۲ ٤۳۷و۳۹۲‏ و٤۱٤‏ 
وا٤‏ 

استبراؤها ومواضعتها (فصل) : ۲~ 
AY‏ واءلا 

خبار من تعتق (قصل) ٤۸٤-۲  :‏ 
اللاو ¥4۹4 VW g9‏ 
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ولدها : — 1g A‏ 
يعها: ‏ 7 ۹و۹ وواه = 
! و٤‏ 

وقرضها ورهنها وإعارتها ٥۷۲  :‏ 
و۲ و۳۱۹ 

الإيداع لديها : يللد 


أموال : اعتبار الوثائقأموال( اندماج 
الحق فى السند) : oY‏ 
أموال للستأمن : انظر : أمان ( أثره) 
ما يودع بيت المال : انظر : بيت الال . 
وانظر : ديون . فلس . عقار . ملك . 
وما يناسبه . 


أمين : انظر : أمانة 


انتحار : الانتقال من موت لموت ف 
القتال : كين 


إنفاق : انظر بيت المال.جهاد . زكاة. 
مصالح . نفقة وما يناسيه . 


آهل الذعة : إسلام الى : ٣٠۲-٤‏ 
عصمة الذى ودفع الضرر عنه YT:‏ 


fy‏ ده" و40 
ما علع عنه : ؟ وام 
زواجه : انظر : نكاح 
جتايته : ا إن 


ابلناية عليه : £ ۳۷۹ و٠‏ و۷ 


المبة والوصية والوقف على الذى ٠١ ٤‏ 

و50اولامه 
الإذن له بالإحياء : ا 
رعاية السلاطین طم : ا 6 و4١١٠‏ 
وانظر : أهل الكتاب . 
دعوى . عادات . ذمة . كنيسة . 


أهل الكتاب : طعامهم وذيحهم 


وصيلهم : 17 4هإوخله !2 Ugg‏ 


بناء . جزية 5 


و۱۷1 
الأستسقاء : 4-۱ 
حرية الزوجةالكتابية ی‌شعائرها :۲ ٤٠١‏ 
زواجهم : انظر : نكاح 
تكاح الأمة الكتابية : انظر أمة نكاح 
الكتابية : اكششن نم 
أهل الذمة منهم : انظر ذمة 


أبقاف : انظر حيس .قف 


أولياء : أولياء التكاح والدم: انظر :ولاية 
الأولياء الصا-لون 2 انظر تصوف 5 


أيام : الأيام البيض »وعاشوراء وضرها : 
انظر 0 م 


إيجاب : انظر : عقد 
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لجار : انظر : إجارة 


إيلاء ( فصل ): هى حلف الزوج المسلم 
المكلف المكن وطق بما يدل على 
ترك وط ء زوجتهغير المرضع أكثر من 
أربعة أشهر للحر شهرين للعبد : 


"11١4-5 
۲۰ 59 : ما تنعقد به وما تنحل به‎ 
و4“‎ 


يمان : انظر: ين 

إيمان : انظر : إسلام .تصرف 
( ب ) 

بادی : انظر : أعرابى 

باضعة : هى ابرح اللى شق اللحم : 


سان 
باغى : انظر : بغنى 


جار : القصر فى صلاته : ١‏ هلاة 
وأنظر صفينة . 


بجر : طهوريته مائه وحيوانه: 1١‏ 4؟ 


و64 س 
نجهیز من بمرت فيه : ۵4-۱ 
قصر الصلاة فيه : Ve—\‏ 
الزكاة غيا لفظه : م 
تملك ما يستخرج منه : 1 ٥ه‏ 


نديد الممحافات البحرية : اهناك 


وانظر : سفينة سمك .عنير . لول . 
مرجان . 

بدعة : الطلاق البدعى : ١‏ لالاه 
أثرها فى الشهادة : ff‏ 
هجر صاحب البدعة  :‏ 4 هإلا 
بدع المؤذنين : انظر : أذان 

وانظر : حسبة . عادات . فرق . 
وما يناسبه . 


بدو : انظر : أعراب 


برلون : هو الفرس العظيم الحلقة الغليظ 
الأعضاء 


برص : انظر : مرض 
برنامج : بيع البرنامج 4١"  :‏ 


بريد 0 هومسافة قدرعا ميلا أو أربعة 
فراسم (انظر : فسخ . ميل) : 


V4 
. بساط : هو السيب الحامل علاليمين‎ 
انظر يكين‎ 
بصاق : طهارته‎ 
حكمه فى المسجد : ا4‎ 


بطلان : الزكاة عند البطلان : ١‏ ب 

4“ 
بطلان تصرفات الصغير ولمجنون وامرتد 
غرم : 140-54 
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بطلان العقود والشروط والتحكيم ونحوها : 
انظر كلا”. 

التنازع عند اليطلان : Ye1—¥‏ 
وانظر : فساد . وما يناسبه . 


بغل : تحريم أكله : اهما 
طهارة جلدة : انظر : كيمخت 

بغى : هو الامتناع من 'طاعةمن "ثبت 
إمامته فى غير معصية : 47-4 
والباغية : هى الفرقة الى أبت طاعة الإمام 
الحق فى غير معصية بمغالبة » ولو 


تأويلا : 47-4 
قتال البغاة : 4984-5 


عدم القسامة والقود فى قتاهم : ٤‏ 414 
مان البغاة وأحكامهم: 0 484-14 
زكاتهم : A-1‏ 
أمانهم : ش !ا 
حک قاضيهم : انظر : قضاء 

التوارث بين الطائفتين : 4-5و 


بقر : زكاته : ا-لاوه 
التبيع : هو ابن البقرة الذى يتبعها : 
الاقم 


بكر 5 صمتها فى التكاح: 18م 
الحجر عليها : انظر امرأة 


بلاغ : الإجارة على البلاغ : ؛ ‏ ۷4 


بلوغ : علاماته : 0 


بناء : زخرفة المبانى بالذهب والفضة: 
كاك 

الإجارة على إقامة البانى : انظر : عل. 

الاحضال بإقامة البناء : انظر : وكيرة . 

وضع اليد على البانى وتملكها : انظر : 

حيازة . مللك . 

دخو البناء فى البيع : انظر : مداخله 

بناء الغاصب فى الأرض المغصوية : 
وكير 

إحداث الكنائس وعلو أهل الذمة كبانيهم : 

انظر أهل الذمة ( ما عليهم ) . كنيسة . 

إجارة المبانى انظر : دار . 

الوقف على اليناء : ٤‏ 4"؟1 

مضار الخوا رالمسئوليةعن البناء : 4869م 

وخم4؛4؟و4ة هده 

وانظر : جوار . طريق . 

عقار . قسمة . وما يناسيه . 

بنت لبوك : هى الإبل الى أوفت سنتين 

ودخلت الثااية : 8 أل و4ه 


بنت مخاض : مى الإبل الى أوفت سنة 


ودخخلت ألثائية : مويه 
بنيك : الضان يمل : 4ع - 
الاتجار بالوديعة : لد ووه 
وانظر تجارة صرف . ضراب . قراض . 
قرض . وما يناسبه . 


بنوة : انظر استطلحاق . ولد . 


جام : انظر : حيران . 
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بول : انظر : استنجاء . 
البيت ارام : انظر : مكة . 


بيت الطاعة : ل رار 
VV,‏ 
وانظر : نفقة . نشوز . 


بيت الال : ما يودع فيه : ۲۹٤-۲‏ 


V— € 
٤و‎ ٣۹١ و٥٥۲‎ ١ : مصارفه‎ 
. و٥‎ 

توريثه : 1۲۹-٤‏ 
اعتباره من العاقلة : ۳-٤‏ . 
حقه ف الشفعة : YF‏ 
السرقة مئه : 5 fVo—‏ 


بكر : طهورية ماءالأبار: "4-1١‏ 
الإجارة على حفر اليثر : Vf‏ 
الاختصاص محري البير ۸۹-٤  :‏ سم 
التسبب به فى اللكناية : 41-4 


بيلض : اليض الذر :2 44-1١‏ 


بيض الحيوان الم کی : ۱۷۷-۲ . 


بيض : الأيام البيض -صومها: 
۲-۱ 
بيع : هوعقد معاوضة على غير منافم 
۲-۳ 
أركانه وشروطه : = 
اليعتان فى واحدة واجماع الببع بغيره : 


og 4554-1‏ وكؤلاه yoy‏ 
و4 — ¥ oA Vga‏ 
وانظر العقود الحتلفة . 
أثره فى الركاة : 1١١ ١‏ و11۲ وا 
ما يجوز يبعه :14-۲ و ەر 
بيع الوقف : 4—\ 
ما يدحل فى البيع بلا شرط : انظرمداخلة 
الييوح الفاسدة وأوقات النهى ١:‏ - ١٠هد‏ 
و" رار 
بيوع الآلجال قصل ) : 1١50#‏ - 
اليبوع التجارية : انظر : نجارة 
بيع ملك الغير : "5و4 .6# 
بيع العينة ( فصل) : 4-۴ 
الخيار والنتقص ولعيب ولضان وتعلق 
حقوق الغير : ١۴۳۳١‏ وب ٠١١‏ = 


و15 -و144 = 

خمان ابيع : -146-! 
التنازع فى البيع (فصل) :48-1 او4- 
A‏ 


نة : انظر شهادة . 
( ت ) 
تأديب : تأديب الفتات على الإمام فى 


الأمان وأخذ القود بلا إذن ويه : 
انظر : أمان ‏ قصاص . وما يناسبه . 


تأديب شهود الزور : 14-5 
تأديب التطاول على القاضى :انظر : 
تأديب الروجة . aE:‏ 
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تأديب الساب للصحابة وآل البيت : 


444-54 

وانظر : تعزير . تعليم . رقيق .نشوز . 
والدين . وما يناسبه . 

تاسوعاء : صيمها: "91-١‏ 


تأويل : هو حمل اللفظ عل ىخلاف 
ظاهره بيجب ء فإن ظهر مرجبه کان 
تأويلا قريب » ون خىدليله كان تأويلا 


بعيدا : اوالا 
تبدير : هو عدم إحسان التصرف فى 
الال 

FAI —F : الجر بسبيه‎ 


تبرع : انظر : هبة . 
تبوثة : تبه الآمة المروجة : 17--414- 
نبيع : هو ابن البقرة الذى يتبعها : 


الاقه 

نجارة : وى التصرف بالبيع والشراءلتحصيل 
الربح : كك 
الركاة فيها : ١‏ “و ۳1 
و©556, 
زكاة الشراء لأجل البيم dl‏ 


بيع والبرنامج واب زاف والصفة العر بون والعينة 
والمزايدة : ده" و١‏ -وم؟١‏ 
شركة التجر : 85# 
القراض : انظر : قراض 

الإدارة والاحتكار : انظر ذلك 

تنازع آهل السوق فى الحلوس: 4/1687 


أذ العشور من اللخاليين : 44-7 /او8١؟‏ 
و“ = 


تجهيز الميت : انظر جنااز 


نحكم : شروطالحكر: ۱۹۸-٤‏ 
التحكم بين الزوجين : o-۲‏ 
التحكيم فى الصيد فى الحرم : 1١71‏ 
حك الحكم بالتعزير : f‏ 
بطلان التحكيم ونجاوز اهم سلطته : 

ايان 
نكاح التحكيم : انظر : نكاح . 


نحية المسجد : fo—\‏ 


نخيير : فى الطلاق : هو أن جحل 
إنشاء الطلاق ثلانآً -. صريحا أو حكما 


حقنًا لغيره : الاقم 

الليار فى المعاملات«النكاح : انظر : آمة . 

خيار . فكاح . 

خيار الإمام فى الأسرى والحار بين : انظر : 

إمام . ومايناسبه . 

تخليل : هو إيصال الماء للبشرة بالدلك : 
1۷-1 


تميس : انظر مس . غنائم . 


تدبير (باب) : هو تعليق مكلف رشيد 


عتق رقيق على موته : 2 ٤‏ اله 
أركانه : و لماه 
إيطال التدبير : 5س هلاه ويزلاه 
أحكام التديير : 4 oFAgo E‏ 
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أثر العتق فى التديير : 5 لاه 
ميراث المدبر : ال 
تدليس : انظر عقد 

التدليس والغش : وك للف 


تراب : إرالة النجاسة به : ۸١-١‏ = 

التيمم بالراب ونحوه : انظر : تيمم 

تراويح : صلاتها جماعة : 4:4١‏ 
و5١45‏ 


تركة : هی حق يقبل التجترّى ينبت 
لمستحقه بعد موت من كان له ذلك : 


5-4و 
الحقيق المتعلقة بها : £= 
حقوق الدائنين فى التركة : انظر : ديون. 
رهن . وما يئاسيه 


التزام الوارث عند فسخ الإجارة : af‏ 
أحوال وقف قسم الركة : ۷١١ ٤‏ = 
وانظر : مواريث . موت . وما بئاسيه . 
تركية الشبيد : ۲١۹-٤‏ 

وانظر : شهادة : 


تسجيل : كتابة إجراءات الدعرى 
والأحكام : € YAA—‏ 


تسر : انظر : تة 


تسمية : السمية عند دول الأماكن 
التسمية فى الذبح : انظر : ذكاة . 


تسمية (أى تحديد) الأجل وغل المقد 

ونحوه : انظر ما يناسيه . 

لسبيح : التسييح بعد الصلاة : 
٠١‏ 

وانظر : نصوف. ذ كر . ومايناسيه 

تسام : تسليمالعقودعليه : انظر :ضان. 

عقد . وما يئاسيه . 

تصديق : التصديق فى بيوع الآنجال 

والصرف والقرض : لمك 


تصرية : انظر : عقد 
تصوف : بحث الصوفية فى الباطن وسن 


السريرة : V€‏ 
الخوف والرجاء وصلة الرحموبر الوالدين : 


كوم 
الحقد والحسد والكبر وسوء الظن والعزم على 
الفواحش : £ - 
التوبة : a:‏ 
الشكر : 5 - لال 
الاستغفار والدعاء : f‏ هكلا- 
تلاوة الأوراد : م؟ 
الرؤيا الصابئف» 5 -لالالا. 


تطويل التوافل : .١16 ١‏ و ٣٤۲و٣۷۲‏ 
النذر للأولياء الصالحين:  ٣٣۴-۲‏ 
التوضؤ لزيارة الأولياء 18-1١  :‏ 
كرامائهم : ۳-١‏ 
وانظر : تهجد . محمد. نواقل . وما يناسبه . 
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تضامن : الإنفاق على الحتاجين من 

بيت الال : ۲ 4 

وجوب القيام بالمصالح الشرعبة : وانظر : 

إلتزام . فرض كفاية 

الموالاة بين المسلمين وتناصحهم : انظر 

إسلام 

التضامن فى الديون : انظر : ديون .ضيان . 

تطهير : هو إزالة النجاسة ورفع الحدث: 
6-١‏ 

وانظر : طهارة 


تعجيز : تعجيز المدعى : ۲٠٤-٤‏ . 
و٦۲‏ 
وانظر : دعوى 


تعجيز اللكاتب : ٤ا‏ 


تعدى : هو غصب التفعة . أو :هو 
الحناية على بعض الذات أو كلها 
بدين نيةالتملك . أو: هو التصرف 
فى الشىئ بغير إذن ربه دون قصد 
تملكه : YF‏ 
صان المتعدى : > 
وانظر : حيازة غصب . 


تعزير : كيفيته وطرقه 6٠١4-4  :‏ 


ما يجوز فى التعزير : 1-4 
التعزير فى المسجد : 4£ 
التعزير فى المعصية : ١‏ 4 الاو 4ة_ثاءه 
التعزير فى الغصب : مايه 
التعزير للافتيات : 4 


تعزير شاهد الزور والمسى' ق مجلس القضاء : 
SGT‏ 

جواز التعزير المحكم : E:‏ 

وانظر : تأديب 

تعزية 0 انظر : آداب جنائز 

لعليق : تعليق التعليق : ۲ - 41ه 

تعليق الرجعة والطلاق: ۲ ١١٥٠و‏ “۷ه 

و1“ 


التعليق ف اليمين . 4= 
وانظر : استثناء . شرط . وما يناسيه . 


تغريب : انظر : نی 
تغرير : التغرير القول والفعلى :۳ 


ل ل تارق 
تخر ير الراعى : 5- هك 
وانظر : عقد . غرر . غش . 
وما يئاسيه . 
تعلم : جواز مس المصحف بلا طهارة 
للتعليم : 16-١‏ 
الإجارة على التعايم : هلا 


عدم التعليم مع دهشه العقل : 5م96 
تقديم أهل الاضطرارف العلم : 4 ه١7‏ 
التأديب على العلم : انظر صغير 

وانظر : عم 

تغسيل الميت : انظر : جنائر 
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دين حل أجله على مدينليس له ما ب 


به 5م 
التفليس الحاص : هو حلع مال المدين 
لغرمائه : 4#" 
انظر : فلس 

تفويض : ف النكاح :انظر: نكاح 
تفويض ف الطلاق بالتخيير أوالتمليكأو 
التوكيل : ¥— or‏ 
وانظر : طلاق . 


تكفين : انظر : جتائر 

تكليف : هر طلب مافيه كلفةت فبلا 
أو تركا ‏ جزما وغير جزم . أو هو 
الإلزام بما فيه كلفة 8510-1١  :‏ 
والمكلف : هو البالغ العاقل ذ كرا أو أذى : 


4 
وانظر أهلية. جتون. رقيق. سفيه. عته 

وما يناسبه . 
تكليف غير المسلمين بأصول الشريعة 
وفروعها : ۱-۱ 


اشتراط التكليف فى ابناية : 4-. ١م‏ 
تلف : ضبان التلف ف العقود وغيرها : 
انظر: ضان . ملاك 

التلف كشرط فى المناية : 4 إسم 


وجوب القصاص إن تلف المكلف معصرما: 


#ساه "م 


اللوف على التفس والمال من التلف : 


| -اماوة؟؛ 
التلف بسواوى : انظر جاتحة . 
تلف مال الركاة بعد وجو بها : 572-1١‏ 
و44 
مايخشى تلفه من اللقطة: ‏ 4 1۷4 
تلف البضاعة والحمول ف النقل : انظر .تقل 
تمثال : إبعاده عن المتضر : ١س‏ 
1¥ 
وانظر : أصنام . صورة 
تمر : زكاته : انظر : زكاة 


تمليك الطلاق : هر أن يمل إنشاء 
الطلاق حًا لغيره راجا ف الثلاث: 

: لإطاقهة 
تمليك الأموال : انظر : ملك 


تنازع : رأى الاحلاف وقيام الدعوى 


ين طرقين ) . 
التنازع فى البيوع ( فصل) : ۲٤۸-۳‏ 
التنازع فى الإجارة : VYyfA— f‏ 


التنازع ف الشركة ( فصل) : ٤۷۸-۴‏ 
التنازع فق الرهن: ۳۲۱-۳ و٠٤۴=‏ 
التنازع فى الوكالة : ۱۹۳د و اله 
التنازع فى الحية : ١608-4‏ 
التنازع فى التكاح ( فصل) والصداق 
لماع A1 = EAA TAA—Y  :‏ 
التنازع فى الطلاق راللع  :‏ 1 ماله 
التنازع فى المكاتية : otf‏ 
التنازع فى الخبيار : = 
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التنازع فى الأجل : oF‏ 
التنازع ق البعللان والفساد : Ye‏ 
التنائع ف الشهادة : ان 
التنازع فى اللقطة  :‏ 1554و8"١‏ 
التنازع فى اللحلوس فى السوق :۳ - "4418 
انظر : دعوى . وما يناسبه . 


تلجس وتنجيس ؛ هو تصيير الطاهر 
مما :ال ٤-١‏ 
انظر : طهارة 

تنجيم : لایثبت به املال : 5480-١‏ 


تنفيد : أخذ الحق باليد : ٠٠١ ٤‏ 


جد : كم ثو4؟ 
توويك : انظر :سام 


توبة : هى الندم والعزم على عدم العود : 

00 
التوبة قبل الاستسقاء :1— af‏ 
ألر التوبةفى حدالسرقة : 484-14 
أثرهافى حد الحرابة : 4 ٤۹٤و۹۷٤‏ 
اسحابة المرتد : انظر : ارتداد 


تولية : هى تصيير المشترى ما اشتراه لغير 


بائعه يثمنه 3 ل ا 
جوازها فى الطعام وغيره : 1-۳ 
ضمان اوی : ۴۳ 


تیه : من جوز هم التيمم : ۱ ۱۷۹ 


ما يبيحه التيمم : ۸1-1 
قرائضة سنه ومند وباتهومكر وهاته : 
أ-لاولاع 


مالايجوز التيمم له : 6-١‏ 
الحاجة للماء المبيحة للتيمم : ۱۸١ ١‏ 


رٿ ) 
عبان : قتله : 445-1١‏ 
تحريم ما يؤكل منه : A‏ 
ثغور : عارتها : ه1١‏ 


نذر الرباط فيها : الوم 


تمر : بيعه قبل بدوصلاحه : 779 . 
المداخلة وبيع المار (فصل) : 775 
الزكاة فيه : انظر : زكاة 

لوب وثياب : إجارته :2 40-4 
وانظر : امرأة . عورة . عادات . عمل 
(خياطة ) . لباس . نفقة . 


( ج ) 
جار : انظر : جوار . 
جاموس : زكاته : انظر زكاة الأنعام ) 
جامع : هو الذى تقام فيه ابلدمعة . 
شروطه : 4 o‏ 
جاهلية : مايرجد من دفن ابلداهلية : 
انظر : ركاز 


جاه : المية لذوى الحاه : 5 ۲۹۳ 
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جاتحة : هى مالا يستطاع دفعه من أمر 


سماوى أوجيش : 744 
ما يعتير منها .” 1744# 
حكم الواح : ۴= 
أثرها فى الركاة م ا؟ 
غمانها فى العقود : ۳ 
أثرها فى الإجارة : 4g f‏ 


أثرها ى بيع الثار والمساقاة : 745-17 
الاختلاف فيها : ا ان 


جائفة : می ما أففى إلى الحوف أو 
البطن من اراح : 0 4 ۳۸۲ 
الحكومة فيها : 5 ام 


جبيرة : المسح عليها( فصل) ۲٠۲-۹:‏ 


جد : ميراث ابد مع الأخوة ( فصل) : 


۳4-4 

عدم صحة اعتصار ابليد : ٠١١٤‏ 
شهادة الحد على ولد ولده : 5 ۲٤٤‏ 
سرقة ابلحد مال ولدولده : 5 ه40 
عدماستحقاق اللحد لآم استيفاء القصاص : 
4-مهم 


جذام : انظر: مرض 


جذعة : :ی الإبل الى أوفت اربع سنين 
إلى خمس : 4-۱ 


جراح : أنواعها : أنظر : آمة. باضعة 
جالفة . حارصة .دامية . سمحاق . 


متلاحمة . ملطاة . متقلة.موضحة : 
ان 

تعد اللدراح : م 
الشهادة فى اللحراح :4 ۲٣۱‏ و٣‏ 
و۷۰ 


جواز التحكيم فی الواح ۱۹۸-٤  :‏ 


جزارة : اجرةالخزار: ‏ 18-54 


جزارة الكتابى : 4-۲ 
وانظر : زكاة . 

جزيرة العرب : : عدم إقامة غير الام 

فيها : ۲= 


عدم الإذن لذى بالإحياء قيها : ٤‏ 44 


جزية ( فصل) : هىمال يضريه الإمام 
على كتابى أومشرك ذكرحر مكلف 
قادر مخالط يصح سباؤه ف يعتقه مسلم 
لاستقراره آمنا بغير الحجاز واليمن : 

20 
ضربها : وار 
قدرها على العنوى والصلحى : 1١-7‏ = 
سقوط اخزية بالإسلام  :‏ 11-1 - 
وانظر : أهل الذمة . ذعة . 


جعالة رفصل) :هى الترام أهل الإجارة 
عوضاعلم” لتحصيل أمر بالام ء إلا أن 


یتمه غيره : اثلا 
ركنهاوشرطها ولزومها : 4م = 
ما تجوز فيه اباسعالة : 84-4 


Neg — f : المعالة الفاسدة‎ 
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الضيان يجعل : iY‏ 
مسائل تشبه اللعالة فى الإجارة: 5 ۷٤‏ 


نجماع ابسالة يإجارة أو بيع وصرف : 


\V—fgor r 

ابلعالة فى المسابقة : Y~‏ 
جفوف : هو خروج اللرقة خالية من 
أثردم الفرج : ۳-۱“ 
جلد : جلد الزنى غير الحصن : 
DE!‏ 


وانظر : تأديب . تعزير 


جماعة (فصل) :حكمها : 4794-١‏ 
إدراك ابحماعة وصلاة المسيوق : 1475-1 
foAy‏ 

آداب إقامتها : امع = 
النية والمساواة والتابعة : 448١‏ 
و١461‏ 

تأخير الصلاة انعظارآها  :‏ ۲۲۹-۱ 
كراهية ابمماعة فى الظهر يوم اللجمعة : 
لان 


جمع الصلاة : أسبابا لمم : 
لامع 
النية فى ابحمع : £0۱ 


جمعة (فصل) : حكمها: ۱ ٤٩۳‏ 
شروط وجو بھا وصحتها ستنھا ومندوباتها 

١-٤و‏ ممع 
ما يحوز فى ابلىمعةوما يكره: ۱ - ۰۹ 


الأعذار المسقطة الجمعة  :‏ ١4اه‏ 
شروط اللنامع الذى تقام فيه : ٠٠١ 1١‏ 
عدم التيمم للجمعة : 1— A‏ 


البيع وقت اللجمعة : ٥١٤ ١‏ وا٠٠‏ 
تحرج النفل وقت خطية اللجمعة : 
=١‏ 


.وانظر : حطبة . 


جنابة : وضوء الحنب عند النوم : 

= هلاو‎ ١ 
۷1-۱ : ما تمنعه اخناية‎ 
مه"اا-‎ ١ : تقدير وقت الظهر عند العذر‎ 


تيم التب : VWV—-1‏ 
نيهم اسي ۱Y‏ 
أذان ابحنب : \— Ya‏ 


ملامسة الحنب ق صلاة : إل ووس 
تفقة إزالة جنابة الروجة : ل لالالا. 


وانظر : غسل 

جنائر (فصل): غسل اميت ٠٤١ ١‏ 
و45ه 

تكفين الميت : 4-۱ 
احتضار الميت : اهوت 
تشیم اميت : 1— oa‏ 
صلاة الخحنازة : 1817-١‏ و4 ەر ۳= 
والاه 
الدفن والقبروالشق واللحد : ١‏ ۸٥هد‏ 
وه و0۷۷ 
آداب العزاء : إ1 — e‏ 
الصدقة على الميت : اهمه 
قراءة القرآن على القبور: الام 
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الإجارة علىحمل اميت ودفنه :4 =١‏ 
وانظر : قبر 


جناية ( باب ) :هى إتلاف مكلف غير 
حرل سه معصوما بإسلام أو أمان ب 


ما يوجب القصاص : 81-5 
شرط ابلحناية ( العمد والعدوان) : ٣۳١-٤‏ 
و8 


ابلحتاية بالقتل : انظر : قتل ‏ قصاص . 
ابمحناية فا دون النفس : انظر : جراح . 
دية . 
تعديد المباشر : 4454م 
الدفاع الشرعى : انظر دفاع شرعى 
جناية الناقص على الکامل : 4 ۴۳۲ 
EAg 0‏ 
جناية السكران » والصغير »> والرفيق » 
وانجنون وغيرهم: انظر كثلاة . 
الحناية علىغير المعصوم » والمرتدء واسأخربى » 
والذنى » ولعاهد » والمستأمن : انظر : 
عصمة ‏ وإسلام . وما يناسيه . 
العفو عن ابلناية : انظر قصاص . دية . 


جن : الاستعاذةمنهم عند دخول الخلاء : 


فم 
تجاسة ميتهم : 44-١‏ 
سكناه اللتحور : ١11و‏ 


تعليق الطلاق على مشيثتهم : ۲ - ۵۸۰ = 
جنوك : الجنون جنونا مطبقا هو من 
لايفهم الحطاب ولايحسن اواب > 
أو هو من لا ترجی إفاقته أصلا : 


¥۲ 

الحجر سيب الخنين : ۴۸-۲۳ = 
نقض اخنون الوضوء : .-١‏ 
تأخير الصلاة يسبب انون : ۲۳۲۳-۱ . 
أذان انون : e-۱‏ 
إمامة الينون : ri‏ 
حج الینون : ۲= 
صوم اللجنون : VIA ١‏ 
زكاة انون : كلت و111 
ذبيحة الجنون : اما 
حضانة النجنون : هولا وؤهلا 
قتال اغجنون وحقه فى الغنيمة : ۲ ۲۷۵ 
4g.‏ 

عقد الجنون وهيته ووصيتة : 84 ۷ 
و0١5١‏ ورعمه 

تديير الجنون : فرك 
شهادة النجنون : £ — 1,۳ 
جناية الخجنون : ۳۸۱-۴۳ و۴۸۷ و٤‏ 
۱وو وو 


الحناية على اللجنون  :‏ 405-54 و484 
ابلحناية المؤدية للجنين  :‏ 84-4" . 


جنين : وقف الركة للحمل :154لا 
الوصية للجنين : اذه 
اللحناية على اللحنين  :‏ 4 ب ۳۷۷ و۱۷ 
عدم تغسيل السقط والصلاة عليه : 


oVtgof—| 
تدبير الخحامل ومکاتبتها : 4 امه‎ 
وھ‎ 


بلغة السالك - رابع 
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۱۷۷-۲ ذكاته:‎ : e 
of 


55 (باب) : هو قتالمسل كافراً 
غير ذى عهد لإعلاء كلمة اشتتعالل 
أو حضوره أو حخوله أرضه :7 ٣٩۷‏ 


حكمه وفضله : 7 
وجوب القيام به کل سنة : اكلا 

والالا 
استئذان الأب فيه : 4 
ما جوز من القتال : — VY‏ 


صلاة اللحوف والالتحام ار : صلاة. 
قتال الممتنم عن الزكاة : انظر : ارتداد 
قتال البغاة والخوارج : أنظر : بغى 

قتال الحاربين : انظر : حراسة . 

الانفاق على الحهاد : ۱ ۹۹۳و ۲۹-۲ 
النذر تلرباط واللتهاد : ۲ ۲٠٢‏ و٤۲۷‏ 
وانظر : اسرى . أمآن . ذمة . صلح . 
غنيمة ‏ قتال . 


جهاز : التنازع فى جهاز الزوجة: 


441-۲ 

وانظر : عادات . نكاح . 
جهالة : بيع المجهول : ۲۳ ۳۲۰ر٣٣٠٣‏ 
ابجهالة فى السلم : WY‏ 
الخهالة فى الرهن : o‏ 


الجهالة ى الإجارة 
وانظر : عقد ( محله) 


جوار : ما يعتير من آضرار ايحوار : 


لاوم = 
ما يندب للجار : A—F‏ 
عدم أخذ الحار بالشفعة ٠:‏ مر 
صلاة جار المسجد : 4-۱ 
كرام امار : VV f‏ 
جيش :انظر : جانحة . جهاد . غنيمة . 
قتال . 

(ح) 

حارس : ضانه : 44-4 


حامل : انظر جنين . حمل . نفاس . 


حارصة : ھی ابرح ‌الذی يشق الخلد : 
ليان 


حائض : انظر : حيض 
حيس : انظر : وقف . 
حبس العين : حبس العين الييعة استيفاء 


للثمن 

حيس العين الموجرة 
شيار المكرى إذا حبست عنه العين 
الرهن لاجيس 
حبس : (الإيداع فى السجن) :التعزير 
ياليس : or4{—4‏ 
وانظر : تعزير 
حبس الزافی : fof‏ . 


النظر ف دعاوى الحبوسين : ۲٠٣۳-٤‏ 
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صوم السجين : امه 
التحكيم فى دعوى الحبس : 2 ۱۹۹-٤‏ 


التعجيز فى دعاوى الحبس : ۲۱۷-٤‏ 


حبواب : انظر : ربا . زكاة . طعام . 
قطانی . وما يئاسيه . 


حجامة : انظر احتجام 


حجب : هومنع من قام به بسبب الإرث 
كلية أو من أوفر حظيه : 4 ٤4‏ 
انظر : مواريث 


حج ( باب) : حكمه : 4 
"الا الاأو"1 = 
النية فى الحج : ١‏ - 4ءلاو1.ه؟ 
فوات الحج والإحصار (فصل) : 

كيلك 
سقوط الحج بالردة : fff‏ 
الإجارة على الح : ۲ - 16 -و4-ه١‏ 
منع المفلس منحجة الصرورة ( بالصاد): 


أركانه وشروطه : 


م14 
جمع الصلاةفى الحج ٤۸۷-١  :‏ = 
نتر المشى إلى الج : Yoo—¥‏ 
الشهادة بوقفة عرقة : A— f‏ 
شهادة التساهل فى الحج ۲١۷-٤  :‏ 


حجر ( باب ) : هو صفتحكمية تيجب 
منع موصوفها من تفوذ تصرفه فى الزائد 
على قوته أو تبرعه ماله : "88187 
أسيايه : لمم 


امحجورعليهم وتصرفاتهم ومنيقوم عليهم : 

=A 
=A: التصرف قبل الجر‎ 
1١5١و‎ 1١١0-4 : الوقف على المحجور‎ 


أثرالحجر فى الشهادة : 0-4١4؟‏ 
الحجر على المرأة وللريض أنظر كلا”. 
حذاقة : هى وليمة تقام لتعلم الصبى : 
انظر : ولام 
حدث : هو اللتارج المعتادمن ارج 
المعتاد فى الصحة : ۳۹-۱ 
ما بمنعه اليدث الأصغر والحدث الأكير : 
۷-1 = 
وانظر : جنابة . غسل . طهارة . 
وضوء . 
حل : حدالزانی : f‏ مةع 
حد القذف : 8444-5 --ه 
حد الشرب : 8501-4 
حد الخرابه : وك 
حد السرقه : سباع 
حد القتل : انظر : قصاص 
حد تارك الصلاة : ام 
عدم جواز الد بالمسجد  :‏ :-١١؟‏ 
تداخل الحدود : 5844-5 
إمامة الحدود : ff‏ 


حرابة : هى قطع الطريق لنع السلوك 
أو أخذ مال عترم على وجه يتعذر معه 


كأق فهرس أيجدى عام المرضومات ( للأجزاء الأربعه ) 


إلغوث أو ذهب للعقل 441١-4 ٠:‏ 
خيار الإمام فى الحارب : 5854-5 
ضرب انحارب قبل نفيه : 4465-5 
صلبه وترقيع ا لحد عليه : i:‏ 
استرداد ما بيده من آموال : ٤۹۷ ٤‏ 
عدم جواز تأمين الحارب ٤۹۷٤  :‏ 


الشهادة ى الخرابة : a:‏ 
حد غارب : 26-5 
سقوط حدالحرابة : 0 94م 


حرام : وجوب الكف عنه » ۷۳٥€‏ 
وانظر خر . ختزير . وما يناسبه . 

خرش : قتاله : انظر : جهاد 

أمانه وهدنته : انظر : أمان 

عدم عصمة نفسه : 41-۱ 
إسلامه : ۲ ۲۹۱و۳۰۷ و ١٣۳و‏ 
معاملاته : ۲ 1۹۱و٤۳۰‏ و٤۱۱1‏ 


و4 
ولده وزوجه وعيده :لاا ۳۰۰ وا٣٤‏ 
و" ١٠١١‏ 
جنايته وابخنابة عليه : ٤‏ ۳۳۱و۳۳٣‏ 
وةغة4 

أخل العشور متهم 1 ۲۹6و٠۳۲‏ 
حرث : زكاته : A-1‏ 


حرج : انظر رخحصة 


حرز : هو مالايعد الواضع فيه ضعا 
عرفا : V4‏ 


انظر : سرقة 
حرفة : انظرعل . فرض كفاية 


حرم : دخول الذى الحرع وإقامته فيه 5 
انظر : جزيرة العرب. مكة . 

دخو ابكانى فى الحرم : 0 64-4 
محري مكة والمدينة : انظر : مدينة . 
الإحرام فى الحج انظر : إحرام-. حج . 
وانظر : مكة 


حرورى : هومن يكون من‌انلوارج. 
نسبة إلى حروراء قرية فى العراق . 


رر : نحريماستعمال الذكر المكلف 
له : ١-4موا؟‏ 
التسير بالحرير فى الصلاة  ۷۸٤ ١‏ 
عدم التزام كسوة الروجة به : ۷۴۳-۲ 
تحليل استعمال المرأة له: امكل 


حريم : حرم البلدوالدار والشجروالبئر : 
AA— 4‏ 


حرية : انظر حقوق الإنسان .رقيق. 
حساب : انظرعلم . مواريث . 


حسب : هو الأخلاق الكريعة كالعم 
وا حل والكرم : كك 1 


حسبة : وجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ج VEE‏ 


فھریں أيجدى عام الموضوعات ( للأجزاء الأربمه ) ۹1۱۷ 


القيام بالحسبة فرض كفاية : ان 
الحضور عن غائب بالمحكمة : i:‏ 
حشيش : طهارته : ۷-1 
جره : ؟ لاما 
وانظر : حدر . مفسد 
حصوث : المرف عليها : ٣-١‏ 
og‏ 
حقى : خروج الحمى من الدير : 
١م8١‏ 


حضانة : هى القيام بشأن الصغيرق تومه 
ويقظته إلى بلوغ الذكر ودخوظالاتى : 


".وهلا 
شرطها : VeA—Y‏ 
نفقة الحاضنة : كاف 


حفر : هى الإقامة وضد السفر . 

ما يحب على الحضرى من الدية : انظردية 

عدم التناصريين آهل الحضروأهل البادية : 
4019-4 

تعاملهم مع الأعراب : انظر عراب : 


حقة : هى الإبل الى أوفت ثلاث 
سنين : الدمقه 
حق الله : المبادرة إلى الدفع فيه : 
1407-5 
تقديم خق اله على حق العبد فى القصاص : 
54-5 


تعلق الضحية والهدى بحق الله : ٤۷١4‏ 


حقرق الإنسان: 

العصمة الممرتبة على الإسلام وعصمة 
اللى : £ ام سد و/ا46 
الق ق رفع الدعوى : YAN— f‏ 
المساواة أمام القضاء : Y0 f‏ 
وانظر إسلام ( عصمته )تلف .جنايه. ذی. 
كافر . وما يناسبه . 


حقوق : حقرق الذائنين : انظر : ديون 
الحقوق المتعلقة بالتركة : انظر : تركة 
مالايحوز التحكم فيه ۱۹۹-٤  :‏ . 
بيع الحقرق الننازع عليها  :‏ "11-1 
حق الارتفاق : انطر حرم 

وانظر ما يناسيه . 

0 اثو الحكم القضائى : 7710-5 
حجية الحكم : î:‏ 
صدور الحكر بشهادة كاذية 4- 140 
عخالفة الحكم للإجماع : i!‏ 
حكيمة : هی ماليحكي بدالقانى بعد 
تقدير الذات الى عليها سالمة ومعيبة : 


1484-5 
الحكوبة ىق اراح الى لاقصاص 
فبها : a:‏ 


حلف : انظر إيلاء . ین . 


حل : زكاتها: ۲۱-۱ و٤۲‏ 
اجارتها : f‏ 


۹۱۸ فهرس أيجدى عام الموضوعات ( للأجزاء الأربعة ) 


مار : عد جواز آکله : ”ا ۱۷۷ 
جال : انظر : نقل 
حمالة : انظر : كفالة 
هام : اجارته : #4 
قة منه : 5م44 
“تمل : إفطار الحامل : ١‏ -١لإلا‏ 
أقصى مدة الحمل : ؟ ام" 
عدة الاما ونفقتها : ١ا١۷‏ د 
VE”‏ = 
وقف قمم الأركة الحمل ۷١١-٤  :‏ 
ظهور الحمل على غير المتروجة : 5555 
ميل : انظر : كفيل 
ھی : حى الإمام الأرض: ٠۲-٤‏ 
حنم : هى الأوانى المطلية بالزجاجالأخضر 


أو الأصفر أو غيرها من كل ما ؛ دهن 
ينجاج ملون ۲ ۱۸۷ 


حنوط : هو الطيب من أى نوع ویغلب 
عل ما محنط به اميت  .:‏ ١--١9هه‏ 


حوالة (باب) : هی صرف دين عن 
ذمة المدين عثله إلى ذمة أخرى ترا 


بها الأول : لكو 
حيازة : هى وضع اليد على الشىء 
والاستيلاء : عليه : =A f‏ 


مدة وضح اليد الكسبة : ٤س ٣١‏ 
و 

الحيازة غير المكسبة : r — f‏ 
أثر التصرف نى ملك الغير : ٣٢٣ ٤‏ 
تصرف واضع اليد بالدع والبتاء ونحوهما : 
كولم 

الاختلاف نى حيازة الرعن : ۳ الام 
معناها فى قيض الهية : ١٤١-٤‏ 
عودة الوقف ليازة الواقف : ٠١۷٤‏ 
الشهادة فى الخحيازة : # ۲۷۷و۷٠٣‏ 
وانظر : غصب . ملك . وما يناسيه . 
حيض (فصل) : هو لغةالسيلان. وشرعا 
دم أوصفرة أ و كدرة حرج بنفسهمن قبل 
من حمل عادة : ۷-1 
أنواعه وأقله وأكثره : A-1‏ = 
اعتباره ى العبادة والعدة : ١8-1١؟‏ 


و۴ 

ما بمنعه الحيض : ۲٠١٣-۱‏ و٣٣؟‏ 

ولاكهواءلا 

القطم والتلفيق : الام 

عادات الطهر : ۳-۱ 
وانظر : جفوف . قصة . 

إجارة الخائض : 1-۳ 

الشهادة ى ايض : 5 إلا 


حيل : الحيل ف الزكاة( الفرار) : ٠١1‏ 
حيرف التكا : لفل ٠:‏ الا 


حية : انظر : ثعبان . 


حيوان : طهاريه وما يخر ج منه أو نجاسته 
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VAgYog= 48-١ 
44-١ : ما تكون ميته طاهرة‎ 
۲۹۸ - ۱: الصلاة فى المرايض ولعاطن‎ 
4-1 : حفظ الليوان الحرم‎ 
4ولات‎ 45-١ : ما يقتل وبا حرم أكله‎ 
و4 الاي‎ 
. ذيحه : انظر: ذكاة‎ 
اجارته : »نظر : نقل . ؟'‎ 
744 : اللعب با يوان والطيور‎ 
٠٠١-٤ : الحيازة المكسية للحيوان والتقاطه‎ 


وااو" 
ضان ما يتلفه الحيوان : oV. f‏ 
استعماله فى احناية : f‏ 

(خ)2 
طا : رفعه عن الأمة:  ١‏ ١لا‏ 
وانظر : ضبان ( مسثولية ) 
خسطبة : شروط خطبة ابأدمعة وسننها : 
4= 
خحطبة العيدين : e-۱‏ 
صلاة التفل أثنام الفطية : ۲٣١۱‏ 
حطبة عقد التكاح : لسرن 


خطبة : هى الاس تكاح المأة : 


E—¥ 

ما بباح سا يحرم منها : ۳٤۲-۲‏ = 
PEA,‏ 

Pt —f : مندوباتها‎ 


كم العيوب : 1 — AY‏ 


تقديم المدايا ألمخطوبة : ¥ {oa‏ 


خفاض : سنيته : oY‏ 


خف : المسح عليه ( فصل) : ٠١١-١‏ 
العفو عا به من نجاسة د ألا 


خلو : هو أن يشترى عينا موقوفة» بحيث 
يوقنها » فإذالم يوقفهاملكها : 144؟. 
خليفة : انظر : إمامة . 


خر : نجاستها : 1-1 
تجريعها : AYY‏ 
ثياب السكير وفراشه : ۷-1 
الإإكراه عليها وتنايا للضرورة : 184-17 
و4۹ و 

التعامل عليها ودفعها صداقا وسرقتها : 
404-44 

عدم حرمان الزوجة الكتابيقمنها : 47١1‏ 
حل الشارب 444-54 - 


نمس : انظر : غنيمة .ف 


تخميس الركاز: الام 
خنى : اللرجيح فيه: 2 4 هالا 
إمامته : ا—۳ 
بطلان تكاحه : انيم 
ذكاته : 1١5.7‏ 
قلفه : ET!‏ 
ميراثه : VIA f‏ 


خنزيز : طهارة عينه : ۳-۱ 


47 فھرس أيمدى عام الموضوعات ( للأجزاء الأربعة ( 


أكله الضرورة : 184-17 
عدم منع الزوجة الكتابية منه : ۲ 4۲١‏ 
دفعه صداقاً والتعامل عليه وصرقته : 

4و4 4/4 


خوارج : انظر : بغى. . 
خو : صلاة اللوف (فصل) 


أ- لاله 
حكم صلاة اللدوف وكيفيتها : 1-/11ه- 
النية فى صلاة اللحوف : لكك 
الغزوات الى صلل فيها النبى صلاة لوف : 

= ۷-۱ 


اللوف ف الصلاة من خطر : ٠١۱-۲‏ 
عدم استقبال القبلة عند عدم الأمن : 

4۳-۱ 
الحوف على النفس ولال  :‏ ١51١م‏ 


حيار (فصل) اقسامه : )١(‏ خيار 
التروى :أو الخيارالشرطى : وهو النظر 
والتأمل ف ايرام البيع ٣۴٣-٣۳  :‏ 
ما يفسد خيار الروى : WA—Y‏ 
انقطاع خيار التروى : t1‏ 
زمن خيار الأروى وغمانه ‏ ٣ل٤ا‏ 
خيار النقيصة : هو ما كان موجبه وجرد 
تقص فالمبيع من عي بأو استحقاق : 


كارو 
اقسام خيار النقيصة : 1-۴۳ 
خيار الشرط : #زها 


خيار النقص أو العيب : #م اها 
وانظر : عيب . 

خيار الرؤية : كي 
الخيار بسبب فوات المبيع : “158.8 
الخيار إذا تعلق المبيع بالغير 1١1.7”:‏ - 
الخيار فى التكاح  :‏ 454-1و؟486 
خيار الرقيقة إذا عتقت( فصل ) : ۲- 485 
خيار الإمام فى الأسير والحارب : انظر 
أسرى . حرابة . 

ايار فى البيع :انظر: بيع . 

الخيار فى فسخ الإجارة لاه 


الخيار فى السام : كلق 
الجيار فى قسمة المراضاة ۴٣١  :‏ 


انتقال الخيار للدائن والوارث : ۳ ٠٤١‏ 
التنازع فى الخبيار : كايقل 
الشهادة فى الميار : 0 


خياطة : انظر عل . 


خيل : أنواعها صهمها فى الغنائم : 
۲ 


أكلها ؟ هلما 

وانظر : برذون . رهيصس . غناتم . 

خارجی : انظر فرق 

ميث : هو عين النجاسة.وانلديلث : 

أى ذكور الشياطين . والخيائك جمع 

خبيثة وهى أنى الشياطين  ١١‏ بلالا 
و۹۰ 
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ختان : حکمه كلدل 
ما يقام هن طعام عناسبته ( الإعذار) : 
44-۲ 


خواج : الجمع بينه وبين الرّكاة : 
54-١‏ 


إبداعه بيت الال : 4-۲ 


خراج الرقيق : هو ما يقاطعه السيد 
على رقيقه . 
خرس : هو طعام يقام للنفاس . 


خرس : انظر : أخرس . 


خسوف (فصل) : هوذهاب ضيه القمر . 
صلاته : ۹= 
وانظر : كسوف . 


دابة : انظر : حيوان 


دار : مدة جاربا : ١4‏ و4؟ 

و 
وجوب تعيين الدارالإجرة : 7 ٣٣ ٤‏ 
إجارة الدار الغائية : 4 - هه 
إصلاح الدار المؤجرة : كملا 
ماليجوزق إجارة الدار: 5-م 5 
فسخ إجارة الدار : 44-5 
إجارة الدار الموقوفة : o — f‏ 


اختصاص الدار بحرعها: 5 - يمو 
3 


دار الإسلام : الأمان لدخول دار الإسلام 
انظر : أمان 

قسمة الغناتم بها : انظرغنيمة . 

زوجة المفقودبدا رالإسلام (فصل): 487 


دار الخوب : دخول السلمين جا : 


أنظر : أمان . 

عدم السفر بامرأة وإلقرآن بها : 
كاين 

التعامل فى دار المرب : ٣٠٤۷۲‏ 


ذامية : ھی ابلتروج الى تضعف الد 


حى یرشح منه الدم بلا شق له : 

5256 
القصاص فا : {— ar‏ 
دائن : انظرديون 


ذبر : منع الوطء فى الدبر : ٣٤١٣‏ 
و4-غم44-(ه؛ 
عقوبه الوطء فى الدبر : 458-15 
عدم نقض الوضوه بمسه: ‏ 0 1١48-1‏ 
دخان : ر سجاير ) إباحته:١‏ 45 
إفساده للصوم : 
درم : نكاح الدرثمين : هو ما قل 
من الصداق الشرعى وامتنع الزوج عن 
إنمامه : ۳-۲ 
دعوی : 
المدلعى : هو من تجرد من أصل أو معهود 


لعن 


۹۲ فهرس أيجدى عام للموضوهات ( للأجزاء الأربمة ) 


A— f : بالكلام‎ 

المدعى عليه : عومنترجح قوله ععهود 

أوأصل : & I~‏ 
إتختصاص محكمة المدعى عليه : 

9704-5 

تراقم غير المسلمين إلينا : ۲ 17 

و4 هالا 

أهلية رقع الدعوى : 5-5م8؟ 


خروج للرأة اللعوى: ۲۰٤-٤‏ و٥٠٣‏ 
اجراعات نظر الدعوى : انظر : قضاء 


اعذار الملحى وتعجيزه 7١44  :‏ 


إجراء القرعة فيها : E.‏ 
تسجيل إجراءاتها والمكم فيا : 
مم١‏ 


دقام شرعى : دنع المعتدى : 84 ب 

لمن 
قعل البائنة إذا حاورها: ؟ 9؟اؤه 
تل الورث دقاعا  :‏ 4 “اال 


دفن : انظر: جناتر 


دك : هو إمزر اليد علىالعضو ولو بعد 
صب لاء قبل جقافه  :‏ ١لاء](‏ 


دمل ± نخاسة ماسال منه ١  :‏ لن 


دم : نمجاسته : ١-إلاء‏ 
غسل ما تفاحش مته : سيفب 


وانظر . رعاف.. 


دولة : انظر : إمام. بيت الال . زكاة 
ومايناسبه ‏ 


دواب : انظر : حيوان 
دواء : عدم اعتباره طعاماً ربويا : 
۸-۴ 


دود : أثر خروجه فق الوضوء 
۱۳۸-1 


دين : نظر: دين 
دينار : إجارة الدنائير للرينة: 5 1١‏ 


ديون : تعلق الديون بالتركة : ٦1۷٤‏ ؛ 
حقوق الدائن ى حالة الإفلاس : 
انظر : حجر . قلس . 
المماطلة ى الديون : Ye — f‏ 
حقوق الدائن فى رد تصرف المدين : 
ogo — ¢4‏ 
غرم الغريم : ل رين 
الشروط ف الديون : انظر : شرط 
توثيق الديوت بالرهن والكفالة : انظر : 
رهن . ضمان . كقالة . ممايتاسيه . 
توثيق الديون بالمين : 749717 وا۸ه 
تضامن المدينيين : انظركتابة ( مكاتبة) 


إثبات سبق الدين على التصرف: #4 ل 
۷¥ و1۷۰ 


التنازع ف الأجل وسقوطه والشبادة فيه : 
تانظر : أجل 


فهرس أيجدى عام المرضيعات ( للأجزاء الأربعة ) AY‏ 


۴۳ — 9 
و۹۷ = 

انتقال الديون بالخوالة : 'انظر :حوالة . 
انقضاء الديونبالإبراء: ۱٤۲-٤‏ و٥٣‏ = 
انقضاء الديرن بالوفاء  :‏ 4 487؟ 
الإ کراه _البدفيى للوقاء: ۳ ۳۹۸ و ۳۷۰ 


انتقال الديون بالبيع : 


أنقضاء الديون باهية : 1475-5 
انقضاء الديون بالمقاصة ( فصل ) : 
الاق" 


انقضاء الديون بالملة :9442م 

إعطاء المدينمن بيت الال ٦1-1:‏ :و- 

Ao " 0) 

العقل عن المدين :5 - 4٠٠‏ 

وانظر : تركة . فلس . عقد . ملك 
وما يناسبه . 


دية : مقدارها فى البادية والحضر : 
FYY— f‏ و هلام 
الدية فى اثلطأ  :‏ 404" ؛ و٢۷‏ 
العفو والامتناع عن دقع الدية: 4 77 
دية الرقيق والأتى واللحنين وغير المسلم : 
ل > VT‏ 
الحكوبة فيا لاقصاص فيه :4 - ۳۸۱ = 
الدية عند ترك تخليص النقس :۲ ١594‏ 
الدية عند دفع الاعتداء ٠:‏ 60584 


الدية على شاهد الزور : 5595-5 
تعدد الدية بتعدد ابلناية ۳۹۳-٤  :‏ 
الإبراء مها : ل لضن 
عدم تور ینا القاتل : ESE‏ 


وأنظر : جراح . جناية . عاظة . قسامة . 
قصاص . 


)3 
شبح : هو قطم يز سلمأ وکا جميع 
الحلقوم أو الودجين من المقدم يمحدد 
بلا رقم قبل الام بنية : ١64‏ 
مايذبح من الحيوان : ؟ V1‏ 
مندويات الذبح ومکروهاته: 5 ۱۷۲ . 


الذبح بالظفر والسن :۲ ۱۷۸ وانظر : 
زكاة . 


فراع > هو جزء من ألفين أو ثلاثة آلاف 
وفسمائه من اليل 


فراع : سد الترائع : ٦۱ ١‏ و٣‏ س 
4 


ذكاة (باب) : هى السبب اللوصل لحل 
fe — f‏ 
طرق الذكاة انظر : ذبح صيد عقر . 


ماتعمل فيه الذكاة:  *‏ إلا 
1Y‏ 1۷49 

ما عوت به ذو التفس غير السائلة : 
1۷-1 . 


التسمية فى طرق الذكاة : ۲ ١1۹و٠۱۷‏ 
ذكاة الأوابد - انظرآبك . 


ذكاة الكتابى : ¥ \A—‏ 
ذكاة اللنى ولفاستق واللتصى والمجنون 
¥ +59 وفلا! 


4 فهرس نى عام المرضومات ( للأجزاء الأربعة ) 


نيان من لم يذك : A—Y‏ 
أجرالدبح والسلخ : 18-4 


ذكر : ذكرالرجل : انظر فرج 


ذأكر : هوالوليقة. اعتبارالذكر مال : 
م ¥ 

ذكر : السببحبعد الصلاة: 41١-1١‏ 

عدم جواز فى مل الللاء : ۱ - ٩۲‏ 

وانظر : الله . تصوف . 

ذهة : (الذمة الالية) : انظر : 

أهلية . ديون بمايئاسبه 

ذهة : (عقد الأمة ) : تعريفها : 


انظر : جرية 
عقدها وأحكامها: ١‏ ۳۰۸ و ٣۱٣‏ = 


دقع العشر : ۲ — 45 
مايوجد بأرضوم ١أ-اهة‏ 
نقض اللمة : 55-7 


وانظر : أهل الذمة . جزية . كفار. 


ذهب : استعماله : ١‏ 4 
آنية الذهب والفضة : ١-١و‏ 
المبادلة بالصرف بين الذهبو الفضة : 

م4 Wg‏ 
بيع امحل بالذهب بالقضة  :‏ 17 
إجارة الحل الدنائير : 5 1١‏ و ٣م‏ 
المعالة بالذهب أوالفضة  :‏ > ه۸ 
أجرة الصائغ صيزانه : o-۴‏ 


وانظر : ربا 


ذو نفس : سائلةأوغيرسائلةأى مالددم 
وما ليس له .طهارته : ١س٤‏ 


وانظر : ذكاة 

(ر) 
راعى : قصره الصلاة ٤۷١۹-١  :‏ 
ذكاته عند الضرورة : A—‏ 
إجارته : 5 الام 
ضانه : 5 {A‏ 


راكثة : هى الرأة الخطوبة لن تتتظره 


( رأكنة لوعده ) : ¥ — iY‏ 
راهب : أمره وقتاله ٣۷٣-۲  -:‏ 


ربا : ربا الفضل : هو زيادة ولو مناجزة 
(يدا بيد ) إن انحد ابلس أوكان 
طعاماً ربويا : #ا لاع 
وربا النساء : يكون بالتأخير مطلقا أو 
اختلف کان ربويا أولا : ٤۸-۳‏ 
تحريم ربا الفضل وربا النساء : ۷ = 


منع القرض إذا جرنفعاً:  ۲۹۰٣-۳‏ 
منع ابعل إذا كان فضة أو ذهياً : ٤‏ 

As 
4 : دورإن الفضل‎ 


حكم بطلان المعاملة للربا NF O:‏ 
علةربا الفضل وربا النساء: 8لا و ۷٣‏ 
الطعام الربوى وعد الربويات : ۷٤ ٣۳‏ 
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منع شبية لسد الدرائم : كارن 
شبهته فى الصرف : كاك 
شبيته فى السلم : —F‏ 
وباط : نلره : كير 
الرقف عليه : اوكا 
ربح : هو مازاد عن مشارى للتجارة 
پییعه : 1-١‏ 
زكاته : كه 
زكاة » ربح العامل من مال القراض 

“e —\ 


وق : هو انسداد مسا كالذكر فى القرج 
بلحم أوعظ - بحيث لايمكن جماع 
-اللرأة : Ven‏ 


“AY —| : صوم‎ ٠: رجب‎ 


_ رجعة (فصل) :هو عرد الزوجة المطلقة 
غير الباثتة للعصمة بلا جديد عقد : 

كك 
شروطها. : ل 
النيه فيها : 1-۲ 
نفقة الزوجة الرجعيةوعدتها : 9 5114 = 
عدم جواز الأجل فيها : 9 "١8‏ 
المزل ف الرجعة : اكع" 
جم : حد الزانی رجماً ٥٥-٤  :‏ 


رخصة : كل رخصة جازتق الحضر 
تجوز فى السفرمطاقاً : انوا 


الرخصة ف جمع الصلاة (فصل ) : 
لامع 

تأخير الصلاة للوقت الضرورى:٠‏ - 
۱ و۳۳ و۳ = 

إعتبار المعذور طاهراً : خرن 

الرحصة ی الیم : انظر : تيمم 

الرحصة فى اللجماعة والاعذ ار المسقطة ها : 

انظر جمعة . 

الرخحصة فق السفر : انظر سفر . 

الرحصة فى السلم : أنظر صلم 

ردة : انظر : ارتداد 


رشرة : تمرعها : 1918-4 
تقديمها للقاضى وذى الحاه : الظرهبة 


رصاص : لازركاة : فيه ١‏ 1۲۲ 
وضاع : أحكام الرضاع ( باب) : 

4-۴ 
الرضاع الموجب الحرم :۲ - 14لا = 
فسخ التكاح بالرضاع : ۷۲١-۲‏ = 
تعلق دعوي التفريق للرضاع حمق الله : 


44-5؟ 
نفقة الإرضاع : ۲— Vet‏ 
إفطار الحامل والمرضع ۷۲١ ١  :‏ 


رضخ 0 هو مال موکول تقد یره للإمام عله 
اللحمس كالنفل : ۲ ۹ 


رطل : انظر : مكاييل 
رعاف : أثره فى الصلاة: ۲۹۹-۱ = 


۹۲۹ فهر آجدى عام الموضوعات ( للأجزاء الأربعة ) 


رغيبة : هى مارب فيه ا مشر ع (صل الله 
عليه صلم ) وفعله وحده وم يقعل.ى 
جماعة : ١س‏ 


رقص : انظر : عادات 


رفيق : أسبابه : انظر : استرقاق. أسر . 
تبعية الولد فى الرق لأمه :۲ ٤۸١‏ 
أهليته :ع 1+١‏ و ٤۱۷و۱۸۷‏ و۲۳۹ 
الججرعلية وماله: 7 ووم -دو4؛ ب 


1۲۸ 

عه : **هلاو5هاو5 لاه" 
إجارته : 4 لا 
خراجه وكسبه : — o‏ 
وصيته وتعيينة وصيا : 28١0-4‏ و۸٥‏ 
و . 

الحيازة المكسبه لملكه : YY f‏ 
ميرائه : 4 -ل؟الا 


عدم تملك غير المسلم المسلم:٤  ٠٤١‏ 
فرارالعبد : انظر : آبق . 
فرارالعبد المسلم : إلينا !0م 
إسلام العبد والأمة : ٠5-1‏ و4891 
صلاته وإمامته : ۱ ٤۳۸‏ و0٠44‏ 
و e‏ 
آمانه : YAY —Y‏ 
علو الإسلام الترية على: ۲ ٣٣م‏ 
تشو الشارع الحرية : انظر : عتق . 
جنايته: 4 ب ۳٣١‏ و ۳۳١‏ = و٤‏ 
flog {arg + ogy‏ 
ولا4ة AVY gf yg‏ 


مواقعته سيدته : 5- fo’‏ 
بيع الرقيق ابلانى من اللركة : ٤‏ 1۷ 
تأديب السيد له وإقامته الحد عليه : 

o‘fg 568 +‏ 
الحناية على الرقيق : 4 - ۴۷۷ و ۳۸٣۳‏ 
انظر : استرقاق . أمة .أم ولد . تدبير. عتق. 
كتابة . مأذون . 


وكاز : هو دفن الخاهلية:١ ‏ ٤ه“‏ 
مايعرف فيه : امم" 


ركن 3 هو ما كانجزءآمن حقيقة الى ء. 
رمضان : النببادة لرؤية هلاله : انظر : 
هلال 

صومه : انظر : إفطار صوم 
من أفطر فيه عامد؟ : انظر : إفطار 

كفارة . 

إقامة الراويح ف رمضان : 4١04-1١‏ 
الاعتكاف فى رمضان : عنمن 


رهن : (باب) : هو أخل شىء متمول 
من مالکه توا به ى دين لازم أودين 


صائرلازوم : r‏ 
أركانه : 4 
لزومه وغامه : ل 
اشتراط الرهن ف العقود : ٠٠١  #‏ 
و۹ 

مايجوز رهنه : o‏ 
رهن الدين : 8f‏ و 


رهن الرقيق المدبر : 0 ل 


فهرس أيجدى عام المرضوعات ( للأجزاء الأربعة ) ۹۲۷ 


رهن الآمة : انظر : أمة 
من يجوزله الرهن : ملم 
ما يجوز فى الرهن وما لامجو ٣۲۲-۳‏ 
أولوية الدائن المرتهن فى الشركة : 
ع د a)‏ 
مايندرج فى الرهن : اكلم 
اشراط المرمن الانتفاع : ٣١٣١‏ 
عودة الرهن لراهته وسرقة الراهن له: 
“خا Vo fg‏ 
الاختلاف فى حيازة الراهن وغیره :۳ ب 


Pf g9 ۴¥ 

بقاء جميع الرهن إذا اتقضى بعض الدين : 
راك فين 

بيع الرهن : PYA—F‏ 
رجوع الرتهن بالنفقة وغيرها :م مم 
و4عء448١‏ 

ضبان الرعن : ۳ — 
بطلان الرهن : وام 


رهيص : هو الفرس الذى ببطن قدمه 
مرض : N‏ 


رۋية : رؤية هلالرمضان :انظر : 
هلال 

رؤية المعقود عليه: انظر كل عقد من 
العقود . وعقّد . 

رؤية الثل والصوان «الصفة والبرنامج 
والعينة : ادق 
خيار الرؤية : تالحرل 


(ز) 
زاملة : هى مايضع فيه المسافر حاجته: 
480-54 


زرع : اجارةالآرض ببعض مايخرجمنها: 
£ 

العمل يبعض هاخصد : 4-ه؟ 

أثر هلاك الزرع ف الأجرة: 4 - ۸ = 

هلاك الررع انظر جانحة 

وانظر : إجارة . أرض,جاتحة» ربا . زكاة . 

طعام . مزارعة . 


زكاة ( باب ) :هى لغة الفو والزيادة . 
وشرعاً : إخراج مال خصوص من مال 
مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم 
الملك وحول ؛ غير معدن وحرث : 


ا-امه 
حكمها : أ-لامه 
شروط وجويها : \— AV‏ 
سقوطها بالردة : 4640-5 
زكاة الأنعام : ا هزه = 
زكاة الحرث : لمن = 
زكاة العين : 4= 


زكاة التجارة ( الغلة والفائدة والدين 
العروض ولربح ) "78-1١  :‏ - 


زكاة المعادن : ۱س = 
زكاة الركاز : المع 
مصارف الزكاة (فصل ) : 1١‏ ۷هد 
زكاة المحوارج : TA—1‏ 
الفرار من الركاة : إا 


4۹۲۸ فهر أيجدى عام الموضيهات ( للأجزاء الأربعة ) 


المساهل ف الزكاة : oV — f‏ 
المتنع عن الزكاة ‏ انظر ارتداد . 


زكاة الفطر رفصل ) : حكمها 
۷-4 = 
من تدفع عنه ومن تدقع له: ١‏ - 1۷۳ 
وملا" 
قدرها وماتخرج منه : لكين 
جائزانها ومندوباا : WY—1‏ 
زلزال : السجود طالصلاة دوه : 
org, 2100-1‏ 


زنا : هو إيلاج مسلم مكلف حشفة 
فى فرج آدى مطيق عدا بلاشببة وإن 


دبرا حًا أوميتا : 4484-5 
مايؤدى للشبية : 48-5 
سقوط الإحصان بالردة 441١-4  :‏ 
ثبوت الزنا : fo — f‏ 
الى بالرنا : انظر : قذف . 

توقيع حد الزنا : fof‏ 
جلد غير الحصن : £ — fo‏ 
التغريب : {oV — f‏ 


التروج بزانية : — EV‏ 

نكاح الزن يها ونفقتا : ۲ ٣٤۷‏ 
وه كو "46 VYg Ig TATg‏ 

علم الزواج بالزتا : انظر : فكاح . 

عدة الحامل من زا واستبراقها:؟ ‏ 


YY‏ لجؤنةه 
الزنا بيجوارى السبى : ممم 
كفارة قاتل الزائى : E‏ 


توقيع السيد حد الزنا : 4058-5 


زفار : هو مايلبسه النصرانی حول وسطه 
f" — 5‏ 


زواج : انظر نكاح 
زور انظرشهادة 
زیت : ذكاته : انظرزكاة الحرث 
زيتيك : زكاته : 
زنديق : هو من آم الكفر وأظهر 


الإسلام : 100 
كفارة قاتلة : ET:‏ 


انظر زكاة الحرث 


( س ) 
ساعى : هو الذى يمع زكاة الماشية : 
1 — ؤهوخم 5ه Vg 4 Vg‏ 
سب : ری الإنسان ی عرضه : انظر 
عدم جواز التأديب بالسب:٤  ٠٠٤‏ 
سب الله مملائكته والأنبياء : انظر 
ارتدادة . [کراه . 


سيب : هو مايلزم من وجوده الوجود 
ومن عدمه العدم لذاته 


سبب العقد : انظرعقد 


سار العورة : انظر : عورة 
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سيرة الصلى : 
سجاير : انظر : دخاب 
سجن : أنظر: حبس 


سجود : السجود قالصلاة: "١4-1‏ 


السجود ف النوافل : 0-1 
سجود الشکر وعند الزارال : ٤۲۲ ١‏ 
اعاء غير القادر : اميم 
الشك فى ترك سجدة : أموم 


سجود السهو( فصل ) : ۳۷٦-١‏ “= 
سجود القرآن : ( فصل ) : 41١5-1١‏ 


ل ريرق 
غ# ”4 
:علا 


صحر : ارتداد الساحر: 
تأديب الساحر الذلعى 4 
القتل بالسحر : 


سد الدرائع : هو قاعدة المذهب 
(لكو"-5ة 


سرقة : هى أخذ مكلف نصاباً من 
مال مسرم لغيره بلاشيبة قويت » 
خفية » بإخراجه من حر زغير مأذون 
فيه بقصد واحد ء أو حرا لاعيز 


لصغر أوجنون : 4154-4 
حد السرقة ونصايه : & 5 
الشببة المانعة من الط ۸٣ 4  :‏ 
اثبات السرقة : 4-وم4- 
الحرز : 4 — VV‏ 
أحوال الغرم : AV f‏ 


. = 


تداخل حد السرقة مع غيره : 446-84 
سقوط حد السرقة : 5884-5 
سرقة آلة اللهو : 4904-5 
مان دال السارق : 4-۲ 
السرقة من الحرن والمستأمن : ۲ ۲۹۰ 


و6 
السرقة من الغنيمة : ۲~ YA:‏ 
افتداء الماء من السارق : oY‏ 
الأجيرالسارق : له 
السرقة كجانحة : 144 


الشبادة فى السرقة : 1-4 


سفر : الرخصة فى السفر : 168-1١‏ 

ولالل؛ و8م١1؟‏ 
صلاة المسافر وجمعته : ٣٢١ ١‏ 
و۹۸ و٤‏ و٤‏ ولاه 


org 

التميم فى السفر: ألملا 
صوع المسافر : 4-1 
زكاة المسافر : 4 — Vg 1Y‏ 
الإتفاق على ابن السبيل : انظر اين السبيل 
سفر اللهو : ١-للاء‏ 
السفر بالقرآن والرأة : 9 ۲۷۹ و4۱۹ 
و 

داب السفر: ٤4۸1-١‏ ولاه 
مايقام من طعام عند القدوم ( التقيعة) : 
444-۲ 

منع المغلس من السفر:  ٣٤۸-۳‏ 
غيية اللحصم للسفر : لين 


البدء بنظردعوى المسافر: ۲٠٤-٤‏ 
, بلغة السالك - رابع 


) فهررس أيمدى عام المرضومات ( للأجزاه الأربعة‎ 4Y 


الفقود فى سفر : انظر : مفقود 
مسافات السفر ف البر والبحر: انظر : عر . 
بريد . فرصخ . ميل . 

وانظرأيضا : ابن السبيل . تقل . ويا 


ينأسبه 


سفه : هو التبذير . أى امال صرف 


ی غیر عايراد له شرعاً  :‏ م بوم 
عدم أهليته للتبرع : ١2-4‏ 
الحجرعل السفيه : أنظر حجر 


التنبيه يعدم معاملة السقيه: ‏ 4 ٠8١"‏ 
ولاية السفيه فى النكاح : ؟ الام 
نکاح السفيه وطلاقه :۲ ۳۹٤‏ = 

FAWN —Fg otf g 


حضا نة السفيه : ¥— Ye‏ 
وصية السفيه : FAV —F‏ 
استلحاق السفيه ؛ 00 
عقد السفيه : لمم 
هبة السفيه: ؟ ‏ ٤و‏ ٠ه‏ و٤١٠٤‏ 
كفالة السفيه : 4-۴۳ 
إجارةالسغيه : 4-لا ولام و4ه 
وصية السفيه : 5-١مه‏ 
تعبين وصى عليه : 4-5:» 


عتق السفيه وتدييره : 54 ٥۱۳‏ ولاه 
التحكيم فى السفيه : £ 1۹4 


سفينة : صلاة المحماعت ا:١‏ 441 
إجارة السفينة : ؟ "الاوه4 و4٤‏ و۷4 = 
طرح المتقولات عند خوف الفرق 4 ۷٦‏ 
التفريط فى التفريغ : 4-كب؟ 


تلف البضاعة بعد التفريغ : 4 ك7 
إذا آم العملغير من تعاقد معه: 4 ۷١‏ 
عمل النوق بنصف مامحمل ٣٣۳-٤ ٠:‏ 


السرقة من السفينة : 8974-5 
غمان الى : دن 
وانظر : بحار 


سقط : انظرجنين 


سقوط : سقوط الرد للعيب (عهدة الرد) : 


1-۴۳ 

السقوط فى الشفعة : EF—F‏ 
السقوط فى الصرف والقرض «البيع لأجل : 
o-۴‏ 

سكر : السكر الحرام ۱ 14و87 
o‏ 

نجاسة ثياب السكير : ۷۰-١‏ 
نقض السكر لاوضوء : 6-۱ 


تأخير السكران للصلاة ٣٤٢-١  :‏ 
إقرار السكران : لاشارون 
عقد السكران ۷٣۳  :‏ و-— ۳ 
جناية السكران : إ— off‏ 
عتق السكران : ۴-۲ ٤ه‏ و٤‏ ۲ه 
تبرع السكران ١508-5 ٠‏ 
جناية السكران ۳٣۳ 4  :‏ كلام 
سباب السكران پیا : f‏ — خرف 


سلاح : مامجوز القتال به فى الحهاد : 
VY— "*‏ 
بيع السلاح لأهل الحرب ۳ 
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شراء السلاح من الزكاة : ٣-١‏ 
وقف السلاح : 1٠١4-5‏ 
صلب : هومايسلببمن المرب المقتول: 
AV — Y۲‏ 
سلس : هو ماخرج من غير اختيار 
ولا احداث : ١-لالا‏ 
مايتقض الوضره منه : ۳۹-۱ 
الاستحاضة كتوع منه : 6-۱ 
سلس المقرى : 41-١‏ 
سلطان : ييو السلاطين لأهل الثمة: 
e:‏ 
بيعه بيع براءة : ۱-۴۳ 
غلق الخوانيت قهراً ٤4-٤  :‏ واه 
ما بأخذه اتياعه : "15-١‏ 
وانظر : إمام 


سام : هوبيع شی موصوف مؤجل 


فى الذمة بخير جنسه : "5١‏ = 
شروط عة السلم : وكيا 
لمت 


التسليم فى السام : 
"ماع : ماع القناء انظر : عادات 
شهادة السماع : انظرشہادة 

“محاق : هو الخرح الذى يكشط الخلد 
عن اللحم : :وه" 
مسار : ضانه : f٤‏ 


سمك : حنق واجده فيه: ٥٥-۱‏ 


وانظر : محر . ذكاة . 


سم : القتل به : 9405-4 
القصاص ف القعل بألسم : ۴۷۱-٤‏ 


سنة : مى الطريقةلغة , واصطلا : 
مافعله التى صل الله عليه صل رأظهره 
حال كونه فى جماعة وداوم عليه . 
النوافل (فصل ) : 41-1 


وانظر : رغيبة . 


سواك : استعماله : 
استعمله فى الصيام : 


=1 
V1 —-1 


سودان : عادنيم ى رتق الشفرين : 
الشف 


سو : انظرسجود . تسان 
سياسة : انظر : سلطان . 
سير : انظر : جهاد . 
( ش ) 
الشام : حكر أرضها : 44-۴ 
شببة : الشية فى السرقة : 4 - ٤۷١‏ 


و 485 
الشببة فى الزنا : 45-15- 
شبية قتل المورث : 00 
وانظر : شك . 


شجر : دخوله فى بيع الأرض بلا شرط : 


۹ فهرس أيجدى عام الموضومات ( للأجزاء الأربعة ) 


انظر : مداخلة . 

اختصاص الشحر ريه : AN — f‏ = 
الفرس ف عين موقوقة :4 س ۱۳١‏ 
سرقة رة : i:‏ 


وانظر : أرض . زرع . مساقاة 

شخصية قانوفية : حى المسجد والقنطرة 
لر باط فى املك : 4-امه 
وانظر : بيت الال . شركة. وقف. مايناسيه. 


شراء : الشراء لأجل البيع : انظر: تجارة . 
شراء الغاصب : كين 
وانظر : بيع 


شرط : هو ماكان خارجاً عن حقيقة 
الى ء ويلزم من عدمه عدم المشروط 
ولا بام من وجوده وجود ولا عدم : 

مه" 
أو هو مايتوقف عليه الشىء من مة أو 
يجوب أو ها معآء وهو يشمل السب : 

۳۱-۱ 
وشرط الوجوب : هو مايلزم من عدمه 
عدم وجوب الثىء > ولايلزم عن وجوده 


وجود 1 ألوجوب : 1 — Yo‏ 
أو هو ماتعمر بهالذمة لامجب على المكلف 
تحصيله : ۱~ ۳۱ 


وشرط الصحة هو مايازم من عدمه عدم 
الصحةولايازم من وجوده وجود الصحة : 

1— مه" 
أو هوماتبرأ به الذمة ويب على المكلف 


تحصيله . 


شروط العقد : أقسامها  *‏ ٢٣٣ب‏ 
مايلفى لعدم ماليته أو مالاغرض فيه: 
N —‏ 
الشرط المناقض ولناق : ۲ ممم 
و" ٠١6‏ و4 "ا 
شرط الرهنوالحميل والأجل والخيار :۴ _ 
0 ول 
مايدحل ف البيع بلاشرط : انظر : مداخلة. 
شرط الضان: “ا همه ولام" = 
وانظر كل عقد . 

شط التقد وحط الغمان والوضيعةيع 
اتعجيل ١”  :‏ الاو-7660. 
توثيق الشروط بالمين : 2 لا الاء » 
الشروط فى البیع : ۳ ٠١۴۳‏ و ه١1‏ 
و 

الشروط قى الإجارة ( بأنواعها) ٠‏ 
١7-5‏ و26 و اوو . 


الشروط فى ابلسالة : 1-5م 
الشروط ف المساقاة : لان 
الشروط فى اهبة : f‏ 


الشروط ف الرقف : ۱۰۵-٤‏ و۹١۱‏ . 


شرطة : ما يأخذه رجا ها من الاس : 
1—1“ 


شركة ( باب ) : أنوإع الشركة : 
شركة الأبدان هى عقد على عمل بينهما 
الربح با يدل عر » أو هن 
شركة بالعمل فى الال الحاصل 
يسبب العمل إن اتحد العمل أو تلازم 
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وأخذ کل مهما بقدر عماه واشترأكا 
على الآلة : 56ت Vig‏ 
شركة التجر : ہی عقد بين مالكى مالين 
فأكثر على التجر فيهما معا  :‏ 805 
شركة الم : هی أن يتفق اثنان على أن 
كل من اشترى مهما سلعة بدين يكون 
الآحر شربكآ له فيها  :‏ "لاغ 
شركة العنان : هى أن يشترطا نى 
الاستبداد : دالا 
شركة المفاوضة: ھی أن يطلق كل واحد 
التصرف للآخحرولو بنوع  :‏ 9 - 455 
أركان عقد الشركة : #دهةة 
الفمان فى الشركة  :‏ 171197 واا 
الحيازة المكسية فى الشرکات :5 - 5١م‏ 
شبادة الشريك : fo — f‏ . 
الشركة نى الأضحية : ¥ -1كا 
الأمة الشركة : 5 ٤6۸‏ و 4؟ه 

Ag fy 
عدم جواز الشركة مع الصرف : بوكرل‎ 
١۷۸-۴ 2: إجبار الشريك على البيع‎ 
سرقة الشريك : :9ع‎ 


شريعة : تكليف غير المسلمين بأصوفا 


وفروعها : اذا 
إجراء الاجباد فا دد : 4-4؟؟ 
. الحكم بما يخالفها : Yo—f‏ 


شطرفج : شبادة لاعيه : 4 ۲٤١‏ 


شعباك : صيمه : ألقةد 


شعر: انظر : عورة » غسل . 


وضوه . 


شعر : ( أدب ) جوزو ف المسابقة 
وارب : 1م 


شغار : انظر: نكاح 


شفعة + هى استحقاق شريك أخذ 


أوقيمته ( باب ) : ڪن 
أركانها : حفن 
الشفعة فى العقار والقر : ٤٣٦و۷٣٠‏ 
مالاشفعة فيه : اف 
سقوط الشفعة ومدة طلبها ( عهدتها ) : 

HE 
٠٤١-٣١  : تقسيمها على الأنصباء‎ 
MY —F : بوا‎ 
os : ترتيب الشفعاء‎ 


تأثر الشفعة بالبيع والإنجارة: 59 01ب 


التنازع فى الشفعة : ٣‏ سه 
الشبادة فى الشفعة :2 58-4؟. 


شق : هوأن يحفر وط القبر بقدر 
اميت ويسد باللين : 0000 1-ؤهم 


شلك : الوضوء من الشلك ٠٤۹-۱۰‏ 
الشاك فى النجاسة والطهر ١:‏ - هم 

و۳4 
الشك ى دخعولٍ الوقت : ل كارن 
الشك فى قضاء الفوائت : "54-1١‏ 
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الشك فى الصلاة  :‏ ۳۷۷-۱ و 
يوم الشك : هو صييحة الاين من 
شعبان إذا لم یروا الهلال : 585-1١‏ 


.f— f : شبادة الشاك‎ 

وانظر : شببة 
شكر : هو صف المكلف كل نعمة 
لا خلقت له ٠‏ 4١لا‏ 
وجوبه شرعاً : £ V4‏ 


شہادة : هى إخبارعدل حا کا با لوعلم 


لحكم يمقتضاه : PV — f‏ 
شروط صا : £ — ۳ 
مراتب الشبادة : 74-5 


الشبادة بفشو السماع : £ - ل 
تكاليف آداء الشبادة : 2 © هم؟ 
التحمل للشبادة ونقلها : ١84-14‏ 
المادرة للشبادة : 490/0-5؟. 
إعذار المشبود عليه واستمهاله: ۳٠۲ - ٤‏ 
القدح ف الشبود وتزكيهم : ۲۵۸-٤‏ 
الشبادة على المرأة الممثقبة :2 ٤۷۷ل‏ 
شہادة الأبوين والأخ : 7١45-4‏ و٤٤۲‏ 


شبادة القافى : £ لاوا 
شهادة العبد وغير الرشيد والصبى : ۲٦١-٤‏ 
Ag‏ 

شبادة من له منفعة : 4— Yo‏ 
شهادة على المسلم والكافر : خرف 
«الايشبد فيه : £ 1 
الشبادة على الملك والخيازة : ٤‏ ۷۷م 
AFAR‏ 


الشبادة على الخط ونحقيقه : > — VY‏ 
الشبادة فى العتق : 4لا 
الشبادة ى الغائب : 58-4 
شبادة الرور : ۲۹٦ — ٤‏ و ۹۵٠د‏ 

و94 
تعارض الشبادات والتنازع فيها: 5 - ٠٠٤‏ 


شبادة التوحيد : تاقيم للميت : 


1ه 
شید : نجهيزه : |— aVegot"‏ 
شورة : هى ماتعجهز به المرأة من متاع 


شورى : اتائما فى القضاء: ۲۲۰-٤‏ 


شيخ : ( مسن) قتاله وأسره: ۲ ه/ا؟ 
شيطان : الاستعاذةمنه عندقضاء الحاجة : 
۱- 4= 


شيوع : انظر: مشاع 

(ص) 
صاع : هوأر بعةأمداد. انظرء مكاييل. 
صائغ : أجره ويزانه  :‏ سوم 
صالع : انظر : عل 
صيرة : انظر : طعام 


ص : انظر: صبى 
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تاق : ادیب سابه : 4م44 


صداق : هو ماعل لازوجة نظير 


الاستمتاع يها : 4718-1 
مايجوز صداقاً : ۹-۲۴ 
التعجيل بتسليمه : كرو 
لصداق ىى النكاح الفاسد والمكرهة 
پرا : اهف" و4ه4 
سقوطه وتشطیره وتکمیله: ا EV‏ 
التفويض ولتحكيم فى الصداق: 44-1 
ضان الصداق  :‏ 44# و لامع 

1 و ٤1٤‏ 
غرم شاهد اثرور : E:‏ 
الزكاة فى الصداق : ١س‏ 


صدقة : هى المبة لثواب الآخرة: 


f f 
141-45 : أركانها‎ 
oN —1 : الصدقة عل ايت‎ 
٠١١-٤١ : الصدقة عل الوالدين‎ 
40م‎ ١  : الصدقة قبل الاستسقاء‎ 


لك المتصدق للصدقة: 9١65-4‏ هس 
التصدق فى الغش : Ye‏ 
عدم اعتصار الصدقة : f‏ - لها 


صرف: ما جمنع من الصرف سد الذراتع : 


44 * 

عدم التصديق ف الصرف  :‏ ماه 
العيب قى الصرف : الات 
شرط بدل المعيب : كلل 


استحقاق أحد التقدين : 2 #ء* 


صغير : علامات باوغه : 7 4:4 
آم بالصلاة وضربه عليا: ١‏ ۲۹۳ 
صلاته ابدمعة بالعيدين وغيرهما: 4155-1 

Agogo gy 


إمامته : 440-5١‏ 
حضوره المسجد رعلقات الم : 
١‏ 
زكاته : 1 — g44‏ 
حجة : ۷= 
الغقاطه : € \WVA—‏ 
الحجر عليه نل 
تعیین وصى عليه : ‘f‏ 
عقوده ووكالته : #اساما 
إجارته : 4 -لاواهة 
. تېرعه : £ — f‏ 
وصيته : aA‘ g FAY —F‏ 
عتقه وتدبيره : 4 يادهوظام 
دعواه : 1781-4 = 
شبادته : € YF‏ للف 
قمانه : مدهل" وءوهة 
كفالته : 44-۳ 
عخاضمة الوارث الوصى "51١١-5 ٠:‏ 
ترشيد الومى للصبى : 2 4-؟١"‏ 
نكاح الصغير والصغيرة : ۲ - 1۷٣١۷‏ 
الإنفاق على الصغير : كران 


تأديب الصغير وتعليمه : 457-1١‏ 
١‏ و4 همه" او0:4ه 
نهيه عن الزينة: ١۲4۱و ۷٤٤‏ 
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عزل البنات عن الصبية : ۲٣٤-١‏ 


التلذذ بسياعه : Vir — f‏ 
أمان الصى : + YAY‏ 00 
قتاله وأسره 8 ؟ هل" 
أمره بالقتل : :مهي - 
جنایته : £ 
الكناية عليه : 5485-4 


العقل عنه وقصاصه :4 - ۳٣۰‏ و0٠٠1‏ 
شربه الخمر : 144-45 
قتله مورثه : راف 


صلاة ر( باب ) : هولغة الدعاء . 
وثرعاً هى قربة فعلية ذات إحرام 


اشتراط الإسلام فيها 555-1١0:‏ 


أرقائها ‏ الختار والضرورى ١:‏ - ۲۱۹ = 


الصلاة اليسطى : ۷-۱ 
شروطها (فصل  :)‏ ١ه‏ = 
فرائضبا : أ باو يمر 


ستنها ومندوياتا: 117/١‏ 1 11م = 
مكروهاتا ونبطلائيها: ۱ الم = 
و = 
قصر الصلاة وجمعها ( قصل ) ١‏ 
£۷4 

الصلاة ف البحر : افظر : بحر 
صلاة القاعد (فصل) : ١ا‏ بره 
الصلاة داحل الكعية : ۹۷-۱ 
قضاء الفوائت ( فصل ١١)‏ ۳۵۸ = 


الإجارة على الصلاة : £ 
تارك الصلاة : ۳۸-۱ = 
مسى ء الصلاة : YoV— f‏ 


النوافل والرغائب ( فصل) “٤١١ - ٠:‏ 
اللراويح » والوتر: ‏ ١--405و١١4‏ 
سجود القرآن ( فصل ) : 5١5-1١‏ = 
صلاة الاستسقاء ( فصل ): -1١‏ لالام 


صلاة الجماعة : 1 — YE‏ 
صلاة الجمعة : 4۳-1 
صلاة الخنائر( قصل) : إ—of‏ 
صلاة الحوف ( قصل) : ١۷اه‏ 
صلاة الضحى : أللماءة 


صلاة العيدين ( فصل ) : 1١‏ ۳اه 
صلاة الكسوف والمسوف ( فصل ): 

oY —1‏ 
صلب : صلب الارب : ٤4٤-٤‏ 


صلح : هو انتقال عن حق أو دعوى 
بعوض » رفع نزاع أو خوف وقوعه : 

oF 
f : الأمر به فى الدعاوى‎ 
-4٠١ رده إلى البيع أوالحبة أوالإجارة :له‎ 


مامجوز الصلح عنه : ۴۳ 
تصالح الورثة : ۳ fla‏ 
الصلح عن الدم : يكال 
الصلح ف القصاص : 85م 


الصلح قى الحرب : انظر : أمان . ذمة 
أرض الصلح : أنظر : أرض . 


. وتصيح ما ورد فى الصفحة الا كورة : « فلا يصح أمان غير المميزكسى » الخ‎ )١( 


فهرس أيجنى عام الموضوعات ( للأججزاء الأربعة ) ۳۷ 


١ 


صناعات : القيام يها فرض كفاية : 


اسريفا 
وانظر : إجارة . حرف 
صم : انظر : أصنام 
صواك : رؤيته : 4-۴۳ 


صورة : إبعادها عن الحتضر: 551-1١‏ 
صول الفحل : انظر : دفاع شرعى. 
صوم : هو الإمساك عن شبوق البطن 
والقرج وا يقوم مقامهما غالفاً الهوى 


فى طاعة المول فى جميع أجزاء البار 
قبل الفجر أو معه فيا عدا زمن ايض 


والثقاس وأيام العيد : امه" 
حکمه وشرطه ووجوبه "48١-1١  :‏ 
رؤية الخلال : | — Ae‏ 
أركانه وشروط ته : 0 1 146 سم 
سقوطه بالردة : 440-85 
مايرتب على الإفطار : أ اماع 
الإفطار للسفر وا لمرض : لامالا 


صوم التطوع :0 541-1١‏ - و0١64‏ 


لكفارة بالصوم : انظر : كفارة 


نلرالصوم : اشرق 
صيك : الصيد ف الإحرام : ۲ - ۹۸ 
و11١1‏ و1864 

الذكاة بالصيد : ۲ -- 1١57‏ و٣‏ ۲۲ 
و4" 


التسمية ى الصيد :  "“‏ "#"! وا۷١‏ 
الصيد لغير الكل : كيل 


صيد الكافر؟ : — s1‏ 
غمان من لم يلك : ةا 
الاستيلاء على الصيد : ١١۷-۲‏ 
وانظر بحر ذكاة . کلب 


صيغة : انظر: عقد . وقف 
(ض) 


ضحى : صلاة الضحى : انظر: صلاة 


( نوافل ) 

ضرب : ضرب الصبى عل الصلاة: 
لللشراها 

ضرب الناشز : ۱-۲ 


صرب الدین لاوفاء: ۳‏ ۳۹۸ و ٣۳۷١‏ 
وانظر : تعزير. حد . 


ضرر : دقع الضرر عن المسلمين 


وأهل الذمة : + — Wr‏ 
أضرارابخوار : انظر : جوار. 
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المسثولية عن الضرر : انظر : تلفضمان . 


ضرورة : الضرورات تبيح الحظورات: 
"م = fF;‏ 4 
الاستخلاف للضرورة : انظر استخلاف 


اجمعة والضرورة : ا همه 
إزالة الغصة باللحمر : الامه 
سد الرمق بحرم : كي 


الاضطرار للخوف من التلف : ١‏ - 456 
واه'و"_ "م1 "- 

كشف العورة الضرورة : ۷۴١-٤‏ 
قتال الغ طرللحاجة : 186-17 
الاضطرار للتعامل بالربا :  *‏ ۲۹۰۵ 
الاضطرار لبیع مال الیتے ٣۹١-۳  :‏ 
عدم الإعذارق حالةالضرورة: 4 - ۲٠١‏ 
بدء القاضی بدعاوى أصصاب الضرورة: 
٠64-54‏ 


ضريبة : مقارنها بالزكاة (افامشى): 


الام 
تحريم فرض العشور على مسا :۲ - ۳۲۲ 
فيان : (كفالة ): هوالترام 9) مكلف 
غير سفيه ديتأعل غيره : "08 ٤۲۹‏ 


أنوإع الفمان: ضبان الطلب : هو طلب 
من عليه الدين أن له الدين با يدل 


عليه : يك f‏ = 
أوهو التزام المدين التفتيش عليه وإن لم 
يأت به : المع 


أركان شمان الطلب وآثره : 4١#"‏ 


. يصحم ما ورد فى الصفحة المذكورة بهذا‎ )١( 


الضيان بغير إذن المضصمون ٤١٤-۳  :‏ 
مايرجع به الضامن إذا غرم :"ل ٤١١‏ 
ضهان الوجه : هو الترام الإيتان بالغرم 


عند الأجل : #ءهة4 
مبطلات الفمان : YF‏ 
الغيات يجعل : 4# 


فيان الإنلاف : ر السثولية ) : 

غرم الدية عند الضمان ١54-19  :‏ 
غرم القيمة أوالمثل عند الفمان ٠١۹-۲:‏ 
ضهان السفيه واخجنون : 4۳ 
ضان الرقيق —fgose —F ٠:‏ !1" 
ضان السيد للرقيق : € — SAV‏ 
فيان الصغير : ۳۸۵-۳ و٩٤‏ و ٠٠د‏ 


ميان المكره : 4۹-۴۳ 
مان الغاصب : ايك" 

ضيان البخاة والحاریین :4 - ٤۲۹‏ و۸۷٤‏ 

١‏ و6 

الفیان للإتلاف والامتناع : ۱ ۱۸و۲ - 

+ 9و — الفا 

الضمان لسراية الضرر : f‏ ودة 

ضمان ما أتلفته ابام : eV — f‏ 

الضيان عند التعزير : ٠‏ 4 ع وده 


الضان الانلاف والتسبب : 1١54-1!‏ 
الضيات ف الع دقةوة١٠‏ و2١‏ 

و۸۹ و۹ و 
الضيان ى الصرف : v~‏ 
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الفمان فى الشركة : ل ۲١١‏ ء 4٢‏ 
الفمان فى الإجارة:؛  4١‏ = وه 


الضيان فى القراض : 580-57 و4۲ 
الضمان فى الوديعة : م#دءوة 
الضمان تى الوكالة : دياه 
الضان فى القرض : ۴= 
الضيان فى التولية : لالم 
الضان ى العارية : oF —f‏ 


الفمان فى الرهن  :‏ ۳ ٣٣٣و٣٣٣‏ . 
الغمان فى التكاح والتفقة: ۲ 44 ولاه4 


و٤ Ag‘‏ . 
ضان الطبيب : لاع 
ضيان شاهد الرور: A— f‏ 


طاهر : انظرطهارة 


طب وطبيب : أجر الطبيب و القابلة: 


١‏ الام 

مشارطة الطبيب على اليره : 4ه 
نيان الطبيب : € V—‏ 
شركة الأطباء : VF‏ 
جناية الطبيب : o — f‏ 


طحن : الإجارة عليه : انظر : عل 
طريق : مايسقط على المارة:1- ۷۹ - 


طعام ب عدم استعماله ق نمجاسة : 


۱۰۱-۱ 

ما لايياح أكله : ۲ ل ۹ = 
وانظر : مباح ( باب ) 

أكل انوم وغوه : 5-5و 


مايباح بالذكاة : انظر : ذكاة 

أكل المضطر للمحرم : انظر : ضرورة 
زكاة ابوب والفواكه واللشر ونحوها : 
انظر : زَكاة الحرث 

زكاة الضأن والبقر والإبل ونحوها : انظر. : 


الطعام الربوى : =F‏ 
طعام آمل الكتاب : سارها = 
منع احتكار الطعام : انظر : احتكار . 
التولية فى الطعام : 1-۴ 
القبض ف بيع الطعام : انظر : 

طلاق ( فصل ) : — oe‏ 
حكمه : — oro‏ 
قساه : البدعى والسى  :‏ ا لله 
أركانه وشروطه : 41م 
شه بالعتق : #-لااه 
مايقع به الطلاق : ۰۵۰-۲ وؤمه = 
أثرالردة فيه : كلك 


قاع الثلاث بلفظ : — oY‏ 
التوكيل فى الطلاق : كير 
التغويض ف الطلاق ( فصل ): ٠۹۳-۲‏ 
طلاق السكران والحازل  :‏ 9 ”6#م 
طلا ق السفيه واجنونوالمغمى عليه: 0147-5 


و۳۷ 
طلاق المكره : 1— off‏ 
طلاق الكافر : ۲— tt‏ 
طلاق الفضول : ۲— ef‏ 
الرجعة ( فصل ) : كات 


فسخ التكاح بالردة ۳ 
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إغلل : كارن 
العدة ( فصل ) : انظر : عدة . 


تعلق دعواه حى الله : 1١48-5‏ 
عدم جواز التحكيم فيه : ال 
التنازع ف الطلاق»: ارين 


عدم التعجيزق دعواه :2 ۲١۷٤‏ 


الشبادة فى الطلاق ٠:‏ للل 
شبادة الحالف بالطلاق : 4 - لاه" 
تحليف الشاهد بالطلاق ٤۷ ١  :‏ 


شهود الزوربالطلاق : خمة؟ 


طهارة : مى صفة حكمية يستباح بها 
مأمنعه الحدث أو حكم الليث: ١‏ 
فك 
اعتبار المعذور طاهراً : ۳1-۱ 
أقسام الطهارة الحدثية ( مائية وترابية ) 
واللحبثية (مائية وغير مائية) : 1١‏ 
5 عدوا" 
التطهر بالماء : ۸-۱“ 
التطهر بغير الماء : انظر : تيمم 
سقوط الطهارة بالردة : انظر : ارتداد . 
الأعيان الطاهرة «النجسة ( قصل ): 
موس 
الصلاة فى مرايض الغ : "58-1١‏ 
إزالة التجاسة ( فصل ) ٦٤ ١‏ = وام 
العفو عن النجاسة 1١‏ إلا 
ليس کل طاهر مباح ولاعكسه: ا ۱۷۹ 
تجاسة الكلب وان تير انظ ركلا 
التسار بالنجس فى الصلاة ۲۸٤ 1١ ٠‏ 


طين : جمع الصلاة بسبيه: ١‏ 485 


ر(ظ) 
ظئْر : إجاربا: ١‏ ۷۲۱ و۲ لإا" 
وخمم"وة — F1‏ 
اشتراط تعيين الرضيع : a:‏ 
فسخ إجارتها : ؟ ٩۷۷‏ و۸4 و4 - 
١ه‏ 


ظهار ر باب ) : هوتشبيه المسلم ‏ 
زيجا أوسيداً - الكلف من نحل 
من زوجة أوأمة أو جما بمحرمة 


وإن تعليقا : 74-7 
أركانه : اابمه 
صيخته وأقسامه : V—Y‏ 
سقوطه بالردة : f‏ 441 
مايحرم به ومايجوز : 41-5" 
سقوطه : ۲— 1“ 
كفارته : — EF‏ 
(ع) 
عادات : بعض السئن ولمتدوبات. 
والمكروهات : 4 — Ver‏ 


فى قضاء الحاجة (فصل) : A۷ ٩‏ 
فى المساجد : انظر مساجد ( آدابها ) . 
فى العيدين : -١‏ لاه 
فى الخنائر : انظر : إحداد . جتائر. 
فى المصاحبة والأخوة : انظر تصوف 
فى أحوال النساء : انظر : امرأة . 

فى الجماع : انظر: وطء . 
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العاذات فى المرض : انظر : مرضى. عاقلة : مم أهل ديرانه ( يهو الدقتر 
فى الزواج : انظر : خطية . نكاح 0١‏ الذى يضبط فيه امم ابلند )وعصبته 


( تجهيز الروجة وقيامها بالخدمة ) . سواليه وبيت الال 4 لاوم 
وام . عاقل الذى : 800-15 
فى تربية الصغار : انظر تأديب. تعليم . انظر : جناية قصاص 

صغير . 


فى الملاهى والمشكرات ولرقص ولاح :عام : انظر: عام 


!ا الإاإدهوغة-:أاوه"# و" 4لا 5 
5 1 عامل : عامل الزكاة ( الساعى ) : 
العادات المسقطة للمرعة: 84 94٠‏ انظر : اة 


العادات ئی أرتداء الثياب : ١‏ +-1* 7 2 عمل القراض : انظر: قراض 


0ه 4# و444 الأجير : انظر : إجارة . عل .قيلي 
العادات فى إقامة الطعام المناسبات : الشہادة بتولية العامل ( الموظف) ماعا : 
انظر: لا . AY — f‏ 
التسمية وااسلام : ¢ 0° YA,‏ 

أكل الثوم ووه : + — V4‏ عاهة : انظر : مرض 


العادات فى السفر : انظر : سفر. : 
عادات البدو والحضر : انظر : أعراب . عبادات : ما يقبل النيابة فها: ؟ 14 


ل عدم المغالاة فيها : 1~ 
وانظر عوباً : آداب . بدع وبايناسيه . الفساد فى العبادة : ملم 
وانظر تصوف . وایناسبه من أبواب 
عادة : انظر : عرف العبادات ( زكاة . صلاة صوم إلخ) 
عارية : انظر: إعارة عبد : انظر : رقيق 
عاشوراء : صما 594١-١‏ عتق : هو خلوص الرقبة من الق 
بصيغة : ol — f‏ 
عاصب : هو من ورث الال كله ثوايه : ol — f€‏ 
إن اتفرد أوورث الباق يعد الفرض : أركانه : 4-لزه 


Yo f‏ الشبه بين العتق والطلاق : انظر : طلاق 
انظر : مواريث . ولاية . عتق اللكره والسكران : a:‏ 
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العتق بالتدبير والكتابة : ٠٣١١-٤‏ ولاؤه 


عتق الآبق : AY - f‏ 
العتق بنفس اللاك : o — f‏ 
العتق بالمين : — E‏ = 
أثرالردة فى العتق : Nf‏ 
شبادة الحالف بالعتق ۷١۷-٤4 ٠‏ 
العتق يحكم : 4-إلإه 


تعلق دعرى العتق بحق الله: 5 --58؟ 
الشبادة بالعتق : 4 ۲۹۷ و ٣۷٠‏ 
: و84" 

التعجيز فى دعرى العتق "١54  :‏ 
عدم جواز التحكم فى دعوى العتق : 
£ !و١‏ 

أثرالعتق فى البيع وغيره : eV —f‏ 
الكفارة بالعتق ۷ : - 5197# و٤‏ ا٠4‏ 


عتق الرقيق من الزكاة : ١‏ ("5. 
ميراث المعتق : 175لا 
غته : إجارة المعتوه : 4 ب9 
الشبادة بالرشد : انظر شبادة وانظر : 


أهلية حجر ولاية . ومايناسيه 


عدالة الشيادة : شروط العدل : 

Eg — f 
۲٠١ 4 عدم الإعذار بعد شهادة الميرز:‎ 
. 787 4 قبول الشبادة بالجررح مماعا‎ 
. تزكية الشبود : انظر شبادة‎ 


عدة : هى مدة معينة شرعا لمنع المطلقة 


۲ — 1 
أنواع المدة : ۲ N‏ 
ثفقة المحتدة وسكناها :0 إلا 
خطبة المعتدة : ¥— Pia‏ 
مايحرم أثناء العدة : 44م 
القبادة فق العدة : f‏ ارا 


علر : انظر : رخصة . ضرورة 


عوب : انظر : أعراب . جزيرة 
العرب ٠‏ 


عرس : انظر : ولثم 
عرض : هوموضع الدم والمدح من الإنسان 


كالحسب «النسب : 5ك 

وانظر : قلف 

عرض : انظرعروض 

وانظرء : قذف . 

عرف : العرف القول والشرعى : 
YA—‏ 

العمل بالعرف : ل o4‏ 


العمل بالعرف ف الإجارة : 4 ٤١‏ = 
نحرى العرف فى الأيمان وتفسير الإقرار : 

1و — o4‏ 
مراعاة العرف فى قبضى الصداق ونكاح 
التغويض و«اللطع : ۲ 444 و4955 


واه . 
اعرف ف السلم : ۴ 
العف فى الإجارة : 5 — Fig\‏ 
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عرفة : جمع الصلاة فيها:١‏ - 4۸۷ 
و 


عروض : هى غير الأعيان 
زكاتها : انظر : زكاة . 


عزاء : آداب العزاء: ١‏ .وم 
وانظر داب . جنائز 


عزل : انظر : وطاء 


عشور : أخنحامنا لر بين وأهلالفعة: 

Ng YAE—Y 
حربة أخذها من مسلم : لفان‎ 
LES : إيداعها بيت الال‎ 
٠۲٠-۲ : أخذها من ابلالين لمكقوالمدينة‎ 


عصمة : انظر : إتلاف . إسلام . 
أهل الذعة . جناية . 


عضل اليل : 
عطور : عدم إفسادها الصوم: 1--144- 


عفاص : هو الظرف ( الوعاء) الذنى 
تكون فيه اللقطة : £ — 0 


عفل: عو للم يرز من قبل الرأة 

يشبه الأدرة لا لو من رشح .وقيل: 

رغوة محدث بالفرج عند الجماع : 
املاع 


لسافس 


عفو: العفو عن القصاص : 
انظر : قصاص . 


عقار : المحكمةالختصةبدعاويه: ۲۲۶-٤‏ 
وانظر : أرض . بناء ؛ حيازة . شهادة . 
ملك . 


عفد : أجتاع عقدين فى عقد: مل#ء 
و 
شروط التزوم «الصحة فى العقود: 4لا 
صيغة العقد نى الرواج ولعتق ولرقف 
طلكتابة : 5 ۳44 و 4ع ف ٠١‏ 
وكاهة و44ه 

وانظر كل عقد ق بابه 
الفصل يبن الإيجاب «القبول * - ١۷‏ 
انعقاد العقد بالمراسلة والإشارة والكتابة: 
o —Y‏ 
انعقاد العقد بللعاطاة  :‏ ١إ‏ 
ما هزله جد من العقود :7 .و 
Tg”‏ . 
انيار فى العقد : انظر: خيار . عيب . 
عيوب الرضا : الغلط :۴ ۱۸۹ و9917 

وانظر : غلط 

اللإكراه فى العقود : ۲ ١۷و٤‏ 4هس 
و" للماوة-لا. 
الغبن (ؤانظر : غين ) : ۳ - 14١‏ 
الارر (وانظر . غرر) : ۴٣اه‏ 
الفش والتدليس : F۴‏ — < 
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وانظر: : غش 

التغرير : ۳س = 
الاحتكار : لوس 
عقد السكران واخجنون وغير المميز والمغمى 
عليه : ؟ "وهو" لاا 
وانظر : إغماء . أهلية . جنون . سقه . 
عقد : السفيه FAY —F‏ 
وانظر : سفه 

عقد الصى : م الما 
وانظر صغير 


العقد الموقوف : انظر : حيار 

عقود المرتد : انظر : ارتداد العقد 
الناجز : أنواعهضيقاً واتساعاً: م8 ١‏ 
اروم العقد فى النکاح ٣٠٠١-۲  :‏ 
الجمع بين محرمتين فى تكاح:؟ 5٠١‏ 
لزوم العقد فى الوكالة بأجر : # "اه 
التزوم فى القراض : لالد وان 
الآروم فى المساقاه "8 7١9‏ و الالال 


الآروم فى الإجارة : f‏ 0 
ازوم فى المسابقة : ۲ Yo‏ 
اقزوم قى الحعالة : A — f‏ 


عدم التحكم ف العقود : 4 ۱۹۹ 
شروط عة عل العقد ( المعقود عليه) 

۲-۴۳ 
انحل الغائب والجهول والمستقبل :۳ ٣١‏ 


وه" و١5‏ و4 و 


وامه 
وانظر كل عقد . 
إتلاف المعقود عليه : انظر : تلف 


جانحة . 
قبض المعقود عليه : انظر : قبض . 
ضيان محل العقد بالملاك أوالقبض : 
4A — ۴۳‏ 
انقطاع ابس فى الوقف : ١١ ٤‏ 
تسلم محل العقد ومصاريفه: =۲١۷-۳‏ 
و AV gy YAT‏ 
الشروط فى العقود : انظر : شرط . 
ما يحل فى العقد بلا شرط : انظر : 
مداخله . 
تعلق حق الغير بمحل العقد :۳ ٠١۹‏ 
التصرف ف ملك الغير : انظر : ملك 
سبب العقد : القربىف فى القرض : 
* - 41 و A۳‏ 
بطلان العقد انظر : بطلان فساد 
فسخ العقد : انظر : فسخ . 


عقرب : قتاها فى الصلاة: ١‏ ماهم 
fg‏ 


عقوبة : انظر : تأديب . تعزير . 
ضرب . قصاص . نی . وما . 


عقيقة : رفصل ) هى ماتذبح ن 
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التعم فى سابع ولادة المولود : 190-19 


علس : هو حب طويل يشيه البر 
باليمن : “٤-۹‏ 


علم : إنكارماعلم بالضرورة: ٠٠٥-4‏ 
القيام يعلوم الشريعة : ۲ الا 
قضل العلماء : & — VA:‏ 
ااذ العلماء وأهل الشورى : ٠۹١-٤‏ 
تقديم العلماء قى الإمامة : 
الوقف على العلم ۱۰۸-٤:‏ و118و74١‏ 
إعانة العال ۱۹٤-۱  :‏ و ۹۵-۲ 
علم الحساب الضرب ولقسمة ألخ » 
£ 
الإجارة على العلوم والحرف : 4 ٠١‏ 
وانظر : اجارة . 
وانظر : تملع 
علو : بيع المواء والعلو : 


4268-١ 


عمرة : هی طواف سعى بإحرام: "لا 


أركارنها : . ۷-۲ 
ندر المشى إليها : + Yeo‏ 


عمرى : هى تمليك منفعة مملوكة 


بغير عوض حياة المعطى: 4 ب ٠١١‏ 
أحكامها : =f‏ 
عمريتاك : هما من مسائل الواريثه 


وتسميان بالغراوتين . انظر : غراوان 
علية : هى الآمة الرائعة الحيدة الى تراد 


راس با 


4 
لتفراش اسنها : VY‏ 
عامة : المح عليها : 1~ 


و : انظر : مواريث . ولاية . 
عمل : الإجبار على العمل: ۷١١-۲‏ 


و4-49”. 
إجارة الأجير الخاص والشرك : انظر إجارة 
إجارة المسلم تفسه لكافر : وم 
الأمة المستأجرة : 4484-4. 
اجبّاع. المدة والعمل فى عقد :4 - 1؟ 


8 و۳ 
ضهان الأنجير : 41-5 
الأجير من الباطن : ff‏ 
اللياطة : a:‏ 
البناء : انظر يتاء . 
الزرع والطحن : DLT:‏ 
العمل فيه بالرف : ووم 


وانظر : زرع 

الرعى : انظر : رعى 

اشر : انظر ظثر 

إجارة المعلم : انظر : تعلم 

إجارة الطييب : انظر : طب 

إجارة السمسار والحارس : انظر ما يئاسيه 


الفلاف فى إجارة العمل ۷٤١-٤  :‏ 
فسخ الإجارة ألمرض : £ 
فسخها السرقة : انظر : سرقة . 


عمودى : هو ساكن البادية: ٤۷٣-۱‏ 
يلغة الساك - رابع 
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465 فريس أيجدى عام للموضوهات ( للأجزاء الأربعة ) 


عموم البلوى : انظر : رخصة 
عنبر : حق وإجده فيه : 21 988" 


عنوى : هومن فتحت بلاده عمنوة 
أى قهراً- حريته : الاب #1٠١‏ و٣۳۱‏ 


وانظر : أمان . جزية . ذمة . 
وما يئاسيه . 
عتين : إمامته : ه44 


التطليق للعنة : انظر طلاق 


عهدة : أى مدته 

عهدة ارد للعيب : 1-۳ 

وأنظر : مدة .هما يناسيه . 
عورة : سير الرأة عورتها فى الصلاة 
وغيرها : ۲۸۳١‏ = و ۲A۷‏ و۲۹۹ 
وVI—f‏ 
عورة الرجل : )— YA‏ 
عورة الرقيق : ۱ ۲۸٤‏ و ۲۸۷ و ۲۸۹ 
عوك : هوأن تزيدالفروض عل أصلها: 
fa f‏ 
عيب : العيب فى البيع ٠١۲-۳:‏ = 
Wag”‏ 


العيب فى الصرف : ¥ 
العيب اللتى : ¥ eV‏ 


کان العيب : 4417-1 و ۳۳ 
أثر العيب فى العتق : oA f‏ 


العيب فى الأضحية : انظر : أضحية 
عيوب الفرج : انظر فرج 

عيد : آدابه : لاله 
كراهية الصوم فيه : AY—1‏ 
صلاة العيدين ( فصل) : ١‏ "لاه = 
خحطيتها : غ979 , 


عين : هو الذعب والفضة . 
عرينة : بيع العيئة: (فصل ): 1148-7 


(غ) 
غارة : ولد الأمة الغارّة يحريتها : 
انظر : رقيق . 
غارم : هو الملين . 
غاصب : انظر : غصب . 


غائب : الشهادة بوت الغائب : 
A-4‏ 
نقل الشهادة عن الغائب : ۲۹۰-٤‏ 
تحقيق خط الغائب ٤‏ ۲۵۸ 
غيبة اللحصوم فى الدعوى:4 "١١‏ 
“Egg‏ 
التحكيم فى الغيبة : 4 ۱44 
نفقة زوجة الغائب : 1ن 
نصيب الغائب فى العقل : 401١-4‏ 
انتظار الغائب فى القصاص : ٠٠۹ - ٤‏ 


)0 وبناك تصحم عبارة الواردة فى تلك الصفحة إلى : و سال ضطبة جمعة لا عيد 6 . 


فھریں أيجدى عام للمرضومات ( للأجزاء الأربمة ) 4۷ 


المبيع الغائب : انظر بيع عقل , 


غبن : الرد للغبن : ¥۳ 
الغبن فى البيع للقضاة وذوى الاه 
والقرض : ¥— f‏ 


غراوان : هما مسألتان فى الميراث غرتت 
فيهما يقولم : لم الثلث وهو الحقيقة 
سلس : ل YF—‏ 


غور : هو ابلبهل بالئم نأو المثمن أو 
الآجل . وأصله اللطر: ‏ ۴إ 


اغتغار اليسير : e,‏ 
[فساده للعقود : #للماو١4ة‏ 
جواز الغرر ى الخلع : o-۲‏ 
جواز الغرر ق الرهن : oY‏ 


جراز الغرر ف الكتابة : 5-وةؤه 
جواز الغرر فى كراء الأرض : “٤ ٤‏ 


غرس : انظر شجر . 
غرم - غرم : انظر ديرن . 


غزو: فضله احج عليه : ١41‏ 
الإنفاق على الغزو : ام 


:غسل (فصل) : هو إيصال الاء 


الدلك : 4= 
ما يوجب الغسل : 01لا 
فرائضه : = 
فضائله : ۱۷-۱۷ 


غسل الجمعة : ارول 
تغسيل اليت : 4= 


غش : هو آم من الندلیس :۲۲۰-۳ 
إضاده للعقود : ” 7 A۷‏ و ۳۷۷ 
التصدق يالعش عل التاس  :‏ "ء٠۷‏ 


غصب (ياب ) : هو آنل لال قهراً 


تعديا يلا حراية : لا اله 
الفرق بين الغصب والتعدى : ۳ ۷ 
غصب الأرض : of.‏ 
غصب الجر : o-4‏ 
حوزالغاصب للهبة : 14-5 
فيان الغاصب : 0 


أجرة المخصوب : VF‏ 
غلة المخصوب بشيهة : AY‏ 
بيع المخصوب وشراقه : ۲٤-۳‏ و١٠٠‏ 
زكاة المخصوب : m-۱‏ 
التأد يب فى الخصب : of‏ 
غفلة : المنفل هو الذى تلتبس عليه 
الأمور العادية : iY‏ 


غلة : ہی ناتج ما كترى بعيثالتجارة: 


1۷-۱ 
زكاة الغلة : ١‏ الال = 
غلة المغصوب بشبهة : اراك 


غليل : هر أخحل شىء من الخنيمة قبل 
حوزها : 4-۲ 


غلط : الرد للغلط : WAA‏ 


4۸ فهرس أيجدى عام الموضوعات ( للأجزاء الأربعة ) 


الغلط فى القسمة : WAY‏ 
الغلط فى الققطة : ١54-54‏ 
غتاء: انظر : آلة ماع . عادات 


غناام : قسمتها : AY‏ 


الا سترداد منها : YY‏ 
وطء الخوارى قيل القسم : 4 .444 
السرقة من الغتيمة : 4076-4 
الغلول : ۷4-۲ 
اغتتام أموال البغاة : 4054-4 


غياب : انظر : غاب . 


غيبة : أثرها فى الصوم:١ ١7‏ 
ئرما فى الاعتكاف : ١‏ اهلاب 
وانظر : تصوف . 
غيلة : هى القتللأخذ الال ٠٣٣-٤:‏ 
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فاحشة : ھی کلمستقبح عظم من قول 
أو فعل : كن 


فأرة : قطهاف المسجد: 445-1١‏ 
فاسق : كراهة ذكاته : 1509 


ولايته فى التكاح : الام 
شهادته : ماو 41؟ 


فاكهة : انظر : ر با . زكاة طعام 
فائدة : هى ما تجدد من النعم (الأتعام ) 


بهية أوصلقة أو غيرهما  :‏ 91م 
4 
زكاة الفائدة : ا YA yg‏ 


فنوى : من الاغيار بالحكم الشرعى 


عل غیر ا لز :986 
هی فرش كفاية : يكن 
ليست تعكماً ولا.ترقع الللاف: ۲۲۸-6 
تر الغتاوى : 4مك 
عدم الفتوی با يدهش العقل : 4 ٠٠٠١‏ 
أرزاق المفتين : كرون 


الضان يسيب الفتوى : 1۸4-۱ . 


فحل : بيع ماء ظهر الفحل ٠١١-۳:‏ 
صول الفحل : انظر جناية (دفع 


ال معتدى) . 

فداء وفدية : فداء الفضولى للمال : 
Fo—¥‏ 

انظر أسرى . حج . خلع . 

فرار : من الركاة : ١‏ 


فرار العبد : انظر : آبق 
فرالض (ياب) : انظر مواريث . 
فرج : (الذكر ولأنى) :النظر 


إليه : كاقلن 
نظره ومسه وتقبیله ا“ 
حفاضة وشتانه : : ¥ —11 


عيوبه عند الأنى : انظر : إفضاء : 
بخر . رق . عفل . قرن : 40٠-19‏ 
عيو به عند الذكر : انظر اعبتراض . عنين 


نهريى أيجدى عام الموضوعات ( للأجزاء الأربمة ) ۹4۹ 


الشهادة قى عيبه : 15لا 
الغرب المقغى إلى عاعته : ۴۸۸-٤‏ 


فوس : سهمه فى الفنيمة : ٠٠١٠-۲‏ 
انظر : برذون . رهيص . مقرف . 


فوسخ : هو ثلث الميل:  ٤۷٤-١‏ 
فرض : الفرق بيته وبين الواجب فى 


احج : A‏ 
فرض العين : YAN — f‏ 
فروض الكفاية: 1١‏ "5ه و هه 
و؟” الالالا. 


الإجارة على فروض الكفاية : 5 ٠١‏ - 


فرق : القلي بقدم العالم سخ 
الأرواح : #4 
وانظر : خوارج . شيعة . قدريون 


فرق : هو مكيال قدره صاعان 


فساد : أثر الفساد فى العيادات : 
1-۳ 

فساد العقد بالنص للنهى أوبالدليل : 
ماك 

فساد العقود يسبب الشروط : ۲٣۲-٣۳‏ 

وانظر : شروط . 

فساد العقود بالغرر والغش : ۷١-٣۳‏ 
وكلمو41 

وانظر : غرر . غش . 

فساد النكاح : اس كلخ" رو 846 -» 


الفيان فى العقد الفاسد : ۴ 1١948‏ 
و# 44١‏ ع 

رد التصرف الفاسد عند الرشلم : 
ع 5844 
الخيار فى العقد الفاسد :2 ١١۴۸-۳‏ 
الرد فى بعض العقود القاسدة :۳ ۱۸۹ = 
فساد البيع :7 — Tg Yg‏ 


وهار 4 
فساد الإجارة : £ وا 
فساد اإلسالة : Af‏ 
فاد الزارعة VI A—F  :‏ 
فساد المساقاة : للا 
فساد القراض : ركان 
فساد القرض : 4-۳ 
فساد المواضعة : 1-۲ 
التنازع ف الفساد : OE,‏ 


. العقد المختلف فى فساده ٣۸۸-۲  :‏ 


كات 
أثر الحكم بالفسخ : E:‏ 
عدم التحكم فى الفسخ : ١954-4‏ 


فسخ النکاح : ۲ 7427 و 48م 
۾ FAY‏ و FAL‏ ولاو و F4‏ 
وا الاوهة؛لا. 

فسخ القراض : بان 
فسخ المساقاة : أ الال 
فسخ الإجارة :۲ -- 544 و4 س = 
Ag‏ 

فسخ الجعالة : “A-4‏ 


۰ فهرس آجدى عام المرضرات ( للأجزاء الأربعة ) 


„o£ 
. وانظر : عقد ( لزومه) فساد‎ 


فسخ المكاتية : 


فسق : انظر : فاسق . 


فضول : بعه : 1 
طلاق الفضول : 0-7 
قدا المال : كي 


فضة : انظر : ذعب 


فقاع : هو شراب يتخذ من القمح 
والتمر : A+‏ 


فقير : هو من لا اقوت عامه : 

د لاه؟ 
العفو عن نجاسة قدميه ١‏ - ۷۸ = 
استحقاقه الزكاة : انظر : زكاة 
( مصارثها) . 


فقيه : انظر عالم . 


فلس («باب) : هو إحاطة الدين 
عال المدين : وال إن 
القرق بين الفلس «التفليس : انظر : 
تفليس 


ما يمنع عنه افلس : عم م 
أهليته التبرع 1١40-5‏ 
الحكم بخلع ماله للغرماء  :‏ "44 


ما یرب على الحجر عليه : "الاو 


إقرار افلس : ما هوم 
الشهادة سماعا بالإعسار ۲۸٤-٤  :‏ 
بيع الخاكي أموال المقلس : م لاوم 
التقسم على الدائتين : رتاس 
ترك النفقة الواجيه للمفلس : 55-1 
حيس لقاس إذا لم أت يحميل: 
FAY‏ = 
للدين العلوم الملاء ( المماطل) : 
AF‏ 
استرداد الكائن ماله من التغفليسة: 


عميم 


فلك : الاستعانة به عند شقاء وقت 


المبلاة : ۹-۱ 
فرات : فوت البيع : ١١۸-۳ ٠‏ 
الفوات فى البيع الفاسد ١١١-۳  :‏ 
حكم فوات السوق : Ya‏ 
الحط فى الفوات : ۳ 


فوائت : قضاء فوائت الصلاة : 
“٤-١‏ 
قضاء قوانت !الصوم : كيه" 
فيثة : هى تغييب حسشفة فى قبل بعد 
أجل الإيلاء أوافتضاضها إن كانت 
بكرا : 14-۲ 
فيثة المريض والحبوس : لكاي 


قء : اعتبار مال امريد فيثا: 4 ٤۳۷‏ 


فھریں أيجدى عام المرضوعات ( للأجزاء الأريعة ) ۹۱ 


(ق) 
قابلة : انظر : طييب . 


قافى : انظر : قضاء . 


قبر * am‏ : إالمّدةه ح- ولاه 
القبور أحباس : ١-لالاه‏ 
زيارة القبور والقراءة عندها: ١‏ ۴٦د‏ = 
سرقة الكفن من القير : 44-5 
ما يرجد فى قبور ابلاهلية : انظر : 
رکاز . 


قيض : الضان بقيض المعقود عليه: 
44و" 1A‏ . 
اعتبار الإتلاف قيضا : يريش 


القبض تى الخيار : ۴ 
قيض المبيع الغائب : fof‏ 
العصرف فق البيع قبل القبض : 
و ل لان 
القيض ف الرهن : " مام 


القبض ف القرض : ۳ 
بطلان البة قبل القيض ٠:‏ 144-84 
قبلة : تحريها : ١-0744س‏ 
استقبال القبلة وأقسامها  :‏ ۲۹۲-۱ 
الصلاة لغير القبلة: 1١‏ 795 - 


و a‏ 
عدم استقياها عند اللوف : ۱ ۲۹۳ 


ر 
قبلة : أثرها فى الوضوء:٠- ١4"‏ - 


أثرها ى الأفطار . 

تقييل الفرج : انظر : فرج 

قبول : الفصل بينه وبين الإيجاب: 
كيل 


وانظر : عقد ( صيغته) . 


قتال : الدعرة إلى الإسلام قبل 


التهاد : كيين 
قتال المرأة ونحوها : 1 هلالا 
تصرفات الحاضر صف القتال : 
¥{ 
الفقودق صف القتال : انظر 
مققود 
قتال المضطر : هما 
القتال دفاعًا عن النفس : ”لاؤه 
قتال البغاة : 4014-4 
قتال انحاربين : 4 كيرا 


قتب : هو سر حالداية ويخامهاويقودها: 
E:‏ 


قعل : حد القاتل بالقصاص منه : 
انظر : حد . قصاص 

مايكون حده القتل : انظر : حد . قصاص 
الشهادة فى القتل : € — ؟ 
عدم التعجيزفى دعوى القتل : 71١1-4‏ 
عدم التحكم فى دعوى القتل : ١494-4‏ 
القعل المأذون فيه . 01١4-5‏ 
قتل المورث : امبرلف 


الإكراه بالقتل : انظر [كراه 


۲ فهرس أيجدى عام الموضوعات ( للأجزاء الأربعة ) 


قذاف : هو ری مكلف ولوکافراً حددًا 
مسلما بنى نسب من أب أو جد 


أويزنا : 4-١51ة‏ 
حد القذف : 4804-5 fg"‏ 
الإ كراه على القذف : 44-۲ 
الشهادة فى القذف : لشراف 


قذف الى المشكل : 57-5 
تأديب الشهود وحدهم : i!‏ 
العفوعن حد القذف : WV f‏ 


قرآن : السجرد لثلارة القرآذ( فصل): 
45-١‏ 
عدم الدخول به لقضاء الحاجة : 4۲-١‏ 
إظهار عدم احرامه : انظر : ارتداد 
منع المحدث عنه :1-۱ و545١‏ 


و 

آداب تلاوته : ٤٣٣ ١‏ “و۴۷٤‏ 
و 

تمه ف اللراويح : f‏ 
الإجارة على تعلیمه: ۴٠۹-۱‏ ولا 
ل1وf—fg{ Veg‏ 

الاحتجاج به على الكفار : YAY —Y‏ 
السفربه بدار الحرب : 2 ۷۹-۲ 
هيته الل : ١540-5‏ 


قراض (ياب) : هو دفع مالك مالا 
من نقد مضروب عمسم لن يتر به 
بجزء »علوم من رمه قل أو كر 


بصيغة دالة على ذلك : يكين 
ما يمنع من القراض : مالي 


ما فيه قراض الئل : OVA‏ ع 
عدم جواز القراض م المرف: ماه 
عدم جواز هبة القراميد وتوليته : 


Vf 

التزامات عامل القراض : ۹1-۳“ 
ضهان عامل القراض وشالفته : ۳ ۹۲> 
جبر اللسائر : SES,‏ 
عامل القراض أمين : يكيف 
موت عامل القراض : 4F‏ 
نفقه عامل القراض : VF‏ 
القراض الفاسد : كلد 
فسخ القراض : Vo‏ 
الزّكاة فى القراض : ٦٤١-١‏ و ٤١‏ “= 
التنازع ف القراض : و 
قرائن : العمل بها : افد 
القرائن فى الأمان : كيف 


قرشى : إمامته للصلاة 1١  :‏ مم4 
اشراطه فى الإمامة الكبرى : ۱۸۸-٤‏ 
ترتيب بطوك قريش . 40-1 
قرض : هو إعطاء مسول فى عوض 
مالل نى اللعة لنفعة المعطى فقط : 


1-۳ 

فساده إذا جر نفعاً : 4Y‏ 
ثره : +هة؟ 
قضائه بما هو أفضل : ۳ 
إقراض الوديعة : ff‏ 
مئع المقلس عله : PEVY—¥‏ 
رقف العين للسلف : مهمه 
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إ1“ 
W—‏ 


تقو به فى الرّكاة : 
جواز إحراجه فى زكاة الفطر : 


قرعة : انظر:قسمة . دعوى ( إجرائها 
إذَا حى المدعى ) . 


قرت : هو أن يكون بالفرج شی بارز 
يشبه قرن الشاة من لم أو عتم : 
VY‏ 


قريش : انظر : آل البيت . 
قرشى . 

قرية : هى جماعة تمقری بنفسها أى 
تفيم وتستغى عادة على نفسها فى 
معاشها : 41-1 


قسامة : هى حمسون ,كينا متوالية بقوم 
«واقه الذى لاإله غيره لمن ضربه 
مات » أو و لقد قتله حلفها » فى اثللاً 


من يرث : 41685 - 
سبيها : ؟ الام = 

تكون فى العمد : A-4‏ 
حلفان الوارث : 4-.4 
عدم قسم النساء فيها : 6-5 


قسمة : هی تعيين نصيب فى مشاع 
ولو باغتصاص تصرف : ٠4۹-۴‏ 
قسمة المهايأة : هى اختصاص كل 
شريك عن شريكه عنفعة متحد أو 
متعدد رمتا موا : ٣ ٠‏ 


قسمة القرعة : هي تمييز حق فى 
مشاع بين الشركاء بالقرعة : 514.1 
قسمة الراضاة : أن نيتراضى كل 
واحد بأن يأحذ شيكًا ما هو مشارك : 


E, 
4-۲ : قسمة الغناتم‎ 
قصاص : شط ابلناية الى بها‎ 
V4 : قود ( قصاص)‎ 
FTA-— f : مرجبات القصاص‎ 
ما يقتص منه مما دون النفس يا لا‎ 
44-4 : يقتص منه‎ 


الحكرمة فا لا قصاص فيه : "841١-14‏ 
من له استيفاء القصاص : ۴۵۸-۹ - 


قصاص السفيه : لاوم 
كيفية القصاص وتنفيله: ٤‏ "5م 
و۳ 


قعل الأدنى بالأعلى : ۴٤٤-٤‏ و٦٠٠‏ 
الإجارة على القصاص : 54-4 
الشهادة عل القصاص: 4 ب ۷١‏ 


Ag 

حق الوالى والحاكم فى القصاص : 77-4 
إبراء القاتل : ممم 
سقوط القصاص : اك 
الصلح فى القصاص : 4 
قصر الصلاة رنصل) : 44-١‏ 
حك القصر : ۷4-١‏ 
أحواله : VA—‏ 


طروء ما يقطعه : A-۱‏ 
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الاقتداء فيه : A-1‏ 
قصر الصلاة عزدلفة 3 ؟ لاه 


قصة : ہی ماء أبيض كالمى أو ابلیر 
المبلول يخرج من الفرج عقب اتقطاع 
الحيض : 14-١‏ 


قضاء (باب ) : هوحكم حاكم أو 
حك بأمر ثيت عندذهء كدين وحيس ۰ 
وجرح وضرب سب ورك صلاة » 
ونو ... ایب على ما بتعنده 
مقتضاه أو حكمه بذلك القتضى : 


145-15 

شرط القضاء : 1486-4 
الاستخلاف فى القضاء ١١١-٤  -:‏ 
أدب القضاء : 146-54 
ما يبدأ القافى بنظرة : كيدل 
عدم استناده لعلمه a:‏ 
قاضى البغاة : i:‏ 


وانظر : تحكم . دعوى . 
قضاء الحاجة رقصل) : ۱د۸۷ = 


مندوباته وآدابه : 57 
التنظيففيها :انظر استجمار .استنجاء 
می يتعين بالماء : -١‏ لوت 


قضاء الفوالت : انظر : فوائت . 


قطاى : هى الميع : الحمص والفول 
واللوبيا والعدس ٠‏ واللرمس والخليان 
واليسيلة : ككل 


قلس : هو ما تقلقه المعدقمن الماء عند 
امتلاثها : طهارته : ١المة‏ 


قهرة : إباحتها : 1-١‏ 


قناطر : الصرف عليها : انظر : بيت 
لمال . 


قنية : هى اقتناء الال أو الماشية 
للانضاع بها لا للتجارة ونحيها : 
Vg 1-۱‏ = 


قود : مو القتل قصاصاً : ٣۳۰٣-٤‏ 
انظر : قصاص 


قرة قاهرة : انظر : جائحة . 
آثرها فى لزوم الألجرة : 4غ - 


قياس : هو حمل معلوم على معلوم 
لمساواته له ق‌علة حكمه عند الخامل : 

(fa 
aE: : عخالفة الحكم للقياس‎ 


قبح : نجاسته والعفو عنه : ٠4-1١‏ 
قء : نجاسته وطھارتہ 44-1١  :‏ 


(ك) 
كافر : انظر : كفار 


کال“ : هو الدين . 
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بیع کال“ يکال" : YT‏ 


كتابة : انعقاد العقد بها : انظر : 
عقد ( صيغته) : لأفلراه 
عدم انعقاد النکاح بها : ¥— Fo‏ 
إثبات التصرف كتابة (ى ذأكر) 


oV 
VY — f4 : تحقيق الكتابة‎ 
o-4 : كتابة الوصية‎ 


كتابة الرقيق (باب) : ھی عتق على 
مال مؤجل من العبد موقوف ع لأدائه: 


479-4ه 
أركان الكتابة : 0489-5 
شروطها ao — f‏ 


جوز الغرر فى الكتابة : 468-5ه 
تنجيم العوض الكتابة : 6045-5 


عدم وفاء الأقساط : 6417-5 
تضامن المكاتيين : 044-54 
الشهادة فى الكتابة : لكلف 
عورة الآمة المكائية : YAA—1‏ 
ما وز للمكاتب : 44-54ه 
تسری المكاتب : ۳4-۲ 
فسخ الكتابة : oo!—4‏ 
التنازع فى الكتاية : o44‏ 
أثر العتق فى الكتاية : 4-بالاه 
ميراث المكاتب : 71-5 
كتا : ذبيسته : AY‏ 


كراهية بيع العبد له : ۱4-۲ 


( اقل إلى أهل الكتاب ) 
كذب : أحكامه : 44-4 
اليمين الغموس : 4-۴ 
كراء : انظر : إجارة 


أكسوك : الكسوف هو ذعاب شرم 
الشمس : سافن 
صلاة الكسيف : e-۱‏ 
وانظر : خسوف 

كعبة : الصلاة داخلها : ١-لاو؟‏ 
وانظر : قبلة : 
كفاءة : هى الممائلة أوالقار بة ق ا حال 
وألدين والحرية وقيل فى السب والنسب: 


1-1 

كقار : تكليف‌الكفاربفروع الشريمة 
وأصرفا : 1-۱ 
دعرتهم للإسلام ولاحجاج عليهم 
بالقرآن : كسبل 
أذان الكافر : ۲-١‏ 


ترافع الكفار إلينا: ۲ - 477 و 4 ۷٠١‏ 

نجاسة ما يسقط من متام : ۸-۱ 

عصمة نفوسهم : 44-١‏ 

وانظر : أمان . ذمة . 

التسوية بين وينه السام فى أمور: 
1.0-4 

عدم بيع المصحف والرقيق السام مم 
۴ 
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إعطائهم من الزكاة : ۹-۱١‏ 
التقيط الكافر : 141١-5‏ 
تغسيل قتلاه : هلاه 
أتكحتهم وطلاقهم : =f‏ 
ذبحهم وصيدهم : 1١64-5‏ و 1 
و56١1‏ 

وصية الكافر ووقفه ٤:‏ - ۱۱۸ و ١8ه‏ 
نفقة الكافر : اهلا 
ولاية الكافر على ولده: ۲ . ۴۷١‏ 
Vtg‏ 

الإكراه على الكقر : 0448-3 
شهادة الكافر : 4-۲ 
إجارة الكافر للمسام : 0 ٣١-٤‏ 
توكيل الكافر : ۴۳ 
جناية الكافر وابلحناية عليه : ٣۳١ - ٤‏ 
Vis gto”‏ 


اتخاذ ملابس الكفار: 47-5 
إعتلاف الدين فى الميراث : ۷١١-4‏ 
ارتداد الكافر : tf‏ 
انظر: ارتداد أمان. . أهل الذمة.أهل 
الكتاب . حربيين.ذمة . وما يناسبه . 


كفارة : كفارة الظهار: ۲ 547 


و46" 
كفارة اليمين : 111-۲ 
كفارة إفطار رمضان : ولاس 
كفارة القتل الليطاً : tof‏ = 


الشهادة فى الكقارة : ET:‏ 


كفالة : مىالتزام 1 مكلف غير سفيه 


ديناً على غيره : ¥ 
غمان الججه : ¥ 
اشراط الكفالة : انظر : شرط . 
الكفالة فى القرض والرهن  :‏ ۷۹۹-۳ 
كقالة املس : لاض 
الكفالة بأجر : HE‏ 
الكفالة عند طلب مهلة الإثيات : 
ان 


كفن : انظر : جنائر . 
كلب : طهارة عينه ونجاسة سؤره : 


و فرق 
ذكاة الصيد به : ۴= 
بيعه : اللاو 4؟ 
هبة الكلب : 1١41-4‏ 
سرقة الكلب : 4074-5 
التقاط الكلب : e:‏ 
كنز : الرکاز والكتز:" ‏ ۲۲۷ و۷۲۸ 
وانظر : رکاز 
حكمه : YY‏ 
بيع الأرض بها الكتر:  ۷۷۷-٣۳‏ 
كنيسة : بناء الكنيسة وترميمها : ۲ - 

۳14 


وانظر : جزية . كمة . 


. بدلا من كلمة  التنام » فى الصفسة المد كورة‎ )١١ 
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الوقف على الكنيسة : 1١15-4‏ 
يمين الذى بها تغليظاً: 4 ١١م‏ 
اللاعنة بها : WY‏ 
ارتياد المسل لها : 4ع سم 
صلاة المسلم بها : اللكلا»- 
كيمخت : هو جلد الحمار أوالفرس 
أو البغل الدبو و ها 
(2)0 

لباس انظر :امرأة . حرير .ذهب 
عادات . عورة 


خد : هو ما يحفر فى أسفل القبرجهة ' 


القبلة من الغرب إلى الشرق بقدر 
ما يوضع الميت : aA—\‏ 


لزوم : انظر :عقد . وکل عقد باسمه 
لصوص : انظر : جائحة . سرقة 


لعان : هو حلف الزوج امسا المكلف 
على زنا زوجته أو على تىحملها منه 
وحلفها على يكذييه أربعا بصيغة معينة 
بعکم حاكم : لالالامة؟ 
عدم الييحكيم فى اللعان : 1944-14 
عدم التوارث يبن المتلاعنين : 715-54 


لقطة : هى مال عرض الضياع : 
1€ 


وجروب الالتقاط : 1١54-5‏ 


رد االقطة وتعريفها : 1135-4 
زكاة العين الضائعة : كبرل 


الإبل الشاردة : لكشيل 
هلاكها : 44-4 
دفن الإسلام وما أفظ البحر : ١‏ .88" 
اعتبار الكتر لقطة : وكرين 


لقيط : حريته ولاه المسلمين: ٤‏ - 
إنفاق بيت امال عليه 4 : ١4-2‏ 


لمس : أثره فى الرضوء : -1١410-١‏ 
لمس المصحف : انظر : مصحف 
أثره فى الصيام : انظر صيام . 


فو : انظر : آلة . عادات 
سرقة آلة اللهو : 4904-5 


لواط : رجم اللائط والملوط : 400-14 


الرى باللواط : 45-4 
الشهادة فى اللواط : of‏ 


لوث: هو الأمر اللى ينشأ عنه غلبة 
الظن بأنه قتله : V€‏ 


لول : حت وإجده فيه ١-1  :‏ 


ليلة القادر : W-1‏ 
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C8) 
ماء : أقامه : انظر : طهارة‎ 
لماء المطلق : هو ما صدق عليه اسم‎ 
۲۹-۱ ماء مطلقنًا يلا قيد ولا شرط:‎ 
= ٣١١ 1 الياه المكروهة وغير الماء:‎ 


=Nو‎ 

طليه التيمم : 4-1 

مأدبة : مى طعام يقدم للأصدقاء 

والحيران وتحوهم : 444-17 
انظر : ولام 


مأذون : إباحة التسرى الرقيق اللأذون: 
tf‏ 


مال : ہو کل ما يمليك شرعاً ولو قل : 
Ver—f‏ 

سرقة ا مال غير المعصوم ٤۷٤4-٤ ٠:‏ 

إتلاف الال غير المعصوم : انظر : 

تلف . 

امال المعنوى - اعتبار الوثائق أموالا : 
تيعد 

امال العام : انظر بيت المال . غناتم . 

وما يناسبه . 

دعوی الال: ٤‏ ا ۲١۹‏ و إو 

واأكاولا؟ا- 

اكتساب اللكية والحيازة فى العقار 

والمنقول ونحوه : انظر : ملكية 

وما يناسيه . 

انظر : عقار . مثل . وملك . مثقول . 


وما ينأسية . 


مباح (باب) : كيل 
إباحة ما طهر من الطعام والشراب : 

كلا فل 

إياحة ما علت فيه الزكاة  :‏ ۱۷۹-۲ 

حم ميتةء ليس له نفسسائلة: ۲ - 

ها 


ما سد الرمق من حرم : ؟ لثما 


مبتدأة : المتدأة فى ايض هى غير 
المعتادة أو الحامل : ۹-۱ 


متجالة : هى الراةغير ممشيةالفتنة: 
ولي 


متعة 0 نكاح المتعة : انظر متعة . 


زيادة على الصداق بير خاطرها : 
11۴ 


متلاحمة : مى ابرح الذى غاص 
فی الخلد بتعدد : orf‏ 


متنجس : انظر : طهارة نجاسة 


هثلى : روية بعضه فى البيع :۳ ٠٠‏ 
وا٤‏ 

اعتبار المماثلة فى المكيل والموزون: 
وم 
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جمل : هو ما لاتتضح دلالته 
مجنوث : انظر : جنون 
جوس : انظر : أهل اللعة . 
مجهول : بيعه: 
محجور : أنظر حجر 

محل العقد : انظر : عقد 

محمد صل الله عليه وسلم : ستنه : 
انظر : رغيبة . نوافل . 

كراهة صوم مولده : "8-١‏ 


حبه والتشفع به : انظر : تصوف 
مخاير : الأفيون : نكي 


Ny 


اشيش : ١‏ لاقو" "ها 
الدحان : ١--5كودءلا‏ 
طهارة اب حاف منه : 4۷-1 
استعماله فى الحرابة : 4169-4 
انظر : مقسد 


مداخلة (فصل ) :هى درل الشجر 
واليناء فى بيع الأرض ولو لم يذ كرا : 
i,‏ 


مدبر : انظر تديير 
مل : هو كيل عدلملء اليدين : 


اللقله؟ 


مدة : مدة الرد العيب  :‏ "1497 
مدة الشفعة : 1 اا 
مدة الحيازة المكسبة والمسقطة : 4 ۴۲٤‏ 
مدة الوقف ( توقيته ) ۹۸-٤  :‏ و١٠‏ 
مدة اجارة الرقيق وادور والأرض : 
۹-٤‏ واو وا 
تعين المدة فى الإجارة وابلسالة :إجارة . 
وجعالة 
مدة طلب الدليل والدقع  :‏ 07-4 


ملحى : المدحى هومن تجرد من أصل 
أو معهود بالكلام : A— f‏ 
افظر : تنازع دعوى . وما يناسبه 


مدعى عليه : المدعى عليه هو من 
ترجح قوله بمعهود أوأصل : ۲۱۱-٤‏ 
الحكمة المختصتبا ملعى عليه:؛ 774 
انظر : تنازع . دعوى . وما يناسبه 


مدير : هو غير الحتكر ؛ هو اللى 
يبيع بالسعر الواقع كيف كان وغلف 


ما بأعه بغيره : ۴۹-۱ 

ملین : انظر دين 

المديئة المنورة : فضلها على مكة : 
كلاف 

صيدها وشجرها : 11-1 


عدم أخد العشر من ابخاليين إليها : 
۲~ 
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الأحذ بكيلها ووزنمكة ٠4-١  :‏ 
مذاهب : احلاف اذهب ق إمامة 
الصلاة : 444-١‏ 
القاضى المقعد : 1844-5 


مذى : نقضه لوضو : ١١١-١‏ 


مراغة : هی بيع ما اشراه بثمنه 


مع ربح معلوم : واكلاف 
و كك YN‏ = 


مراضاة : هى أن ينراضى كل واحد 
على أن يأعدذ شيعا مما هو مشترك : 
بو كا رذن 


مراطلة : هی بيع عين منذهب أو 
فضلة بمثلها : 54# 


مرافعات : انظر : قضاء . 


عرافق عامة : المرضحليها من بيت 
المال:انظر بيت الال وانظر :صالج . 


مراكب الغزو : انظر سفينة . 
هرأة : انظر : امرأة 
مرجان : انظر : بجر 


مرض : الوضوه لا يخرج من غير 


الخرج الطبيعى : 1— ارلا 
مسحه عل الخييرة : Y¥—4‏ 
تيمم المريض : 1۸۰-۱ 
صلاة المريض: ٤۸۹ -١‏ و ۸١ث‏ 

و 


إمامة المريض : ٤١-١‏ و 4408 
عيادة المريض:١‏ - ٠٠١‏ و ٤‏ كل 


وطته أمته : AF—Y‏ 
قتاله وأصره : ا هلا؟ 
فسخ إجارة المريض : 1084م 


قضاء المريض وإقائه : 6 "١٠58.‏ 
جناية الريض والمناية عليه: ٣٤١-٤‏ 
و84" ح والا؛ و4408 
وانظر : استحاضة . مرض . جذام . 
جراح . دم . صدید . وما يئاسية 
المريض مرض الموث : انظر : مريض 


مرضع : إفطار المرضع ١:‏ - ١لالاس‏ 
إجارة المرضع : انظر : ظتر 


مريض : مرض الوت هو النى ينغا 
عته الوت عادة : ۳4-۴۳ 
اعتبار الحبوس لقتل وقطع وحاضر صف 
القتال مريقا : fF‏ 
نکاح المريض: > ۳۷۳ و۳۸۹ و4175 
قسم المریض بين زوجاته : ٠۱۰-۲‏ 
صداق المريض : fol —Y¥‏ 
تدبير المريض وعتقه ووقفه وعيته: 4 - 

اس وه؟او“ااهو04ه 
إقرار المريض : oV‏ 
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امرض بغر عرض لوت« بعتا العام »: 
انظر : عرض . 


مزابنة : حلتها فى كراء الأرض وا 


تتبته ؛ 01-4 


مزارعة : هى الشركة ف الزرع : 
YF‏ 

فاك ابلرارعة : 2 "4480 و 5الا 

مزايدة : بيع المزايدة : ه١1‏ 


مزدلفة : القصر واللجمع فيها : 
اللام4؛ ولاه 
وانظر : حج 
مزكى السر : هو من يخير القاغى 
سرا بعدالة الشهود أو تجريحهم : 
Ya —f‏ 


مسابقة : اهام 


مساحقة : هى مباشة المرأة للمرأة: 
كيف 


مساقاة ( باب) : هىعقد القياميمؤونة 
شجر أو فيات ره ص غلته : 


مب إلا 
لجماعها بثيرها : 0 
لزومها : VY yV —F‏ 


شروطها : ؟* # "الاو اللا 
التزامات العامل : ۳ - ۳۱۷ و۷۲۸ 
فادها : ل الا 
فسا : “أ الاو 7/45 


مستأمن : انظر : الان 


مستنكح : هو النى يرارده الشك 
( الرصوسة ) 


مسجل : کته : ادوع 
آدابه :۱ ٤٣۳‏ وا۴٤‏ و1445 س 
ما تقام فيه ابحمعة : انظر : جام 
جمعة . 
الصرف عليه من بیت المال:؟ ‏ هة؟ 
نخرفته وزكاة حليته:١‏ د 1۲۳ و ۲ 
قراعة العلم فيه : ل ريق 
ارتياد الخائفضى وإجارتها المسجد4١-‏ 
06 و ۱4-٤‏ 
طول انب فيه : ۷-١‏ 
ارقف عليه والإيصاء له ورفع الدحوى 


عله : 4 — و Ag‏ 


gYfAg‏ انه 

نزع الملكية لتوصيعه ١18-14  :‏ 
عدم جواز الحد فيه 89١1.4:‏ 
السرقة منه : 4 4 


المسجد النبوى. والحوام : ندر المثنى 


إليهما. : EY‏ 
بلنة السالك - رايع 


1 فهر أيجدى عام الموضومات ( للأجزاء الأربعة ) 


صلاة الخئازة فى المسجد النبوى : ٠١۸ -١‏ 


مسح : المح على الحف(فصل) : 


1 — ريل 
ااسح على ابلبيرة والعمامة (فصل): 
١-١‏ ",7 


مسكر : هو ما يغيب العقل دون 
اواس مع نشوة وطرب : 80-1١‏ 
انظر شمر . مقسد 


مشاع : قسته : ۴ — 1 
وانظر : قسمة 
رهن المشاع : اين 


مسكين : هو من يكون أحوج من 
الفقير : أنه" 


مستولية : انظر : تلف . جناية . 


مان . وما يناسيه 


مشقة : انظر : رخصة .ضرورة . 
علر . 


مصاغ : انظر : حل . 


مصالح : الإتفاق عليها من الركاة” 


وبيت الال : ا ا 
5+4؟١‏ 


مصحف : إهانته : انظر : ارتداد 


هيته لى : 1١40-5‏ 
السفر به فى أرض الحرب : انظر : 
سقر . 

بيعه لغير المسلم : رك ف 
مصر : حكر أرضها : 44-۲ 


مصراة : ... ... ... عب WY‏ 
مضارية : انظر : قراض 


مضطر : انظر : ضرورة 
مطر : اعتباره علراً الجمعةوالجماعة: 


١ع‏ .هإه 
مطل : انظر : ديرن . فلس 
مطلق : انظر : ماء 
معادن : انظر : معدن 


معاطاة : جوازها فى انلعم :7 الام 


. واظر : عقد ( اتعقاده) 


معاهد : تحريم أناء : 6 40" 
معتوة : قاله : لاد هلالا , 
شهادته : £ — ۳۹ 
وانظر : أهلية . 

معدك : زكاته : 1 — “e:‏ 


إقطاعه : ١س‏ 
[یداع مقابل إقطاعه بیت المال: ۲۹٤-۲‏ 


تهرس أيجدى عام المرضوات ( للأجزاء الأربعة ) 1r‏ 


تملك الدولة له : 1-1 
ما يوجد مته بأرض الصلح : "81-١‏ 
اجارة العمل فيه : 61-1" 


وانظر : ذهب . قضة . 
معاملات : انظر بيع .عقود ‏ 
ملك . وکل عقد ياسمه 


معاليق : جمع معلوق ( كعصفور) 
وهو ما يعلق بانب الرحل مما يحتاج 


إليه المسافر : £ f‏ 
معاهدات : انظر : . ذمة 
المعاهدات ق الإملام 0 ( : 

YAT — ۲ 


معاهد : انظر أمان : ذمة 


معتادة الحيض : هى غير الميتدأة 


أو الحامل : ۹-۱ 
معصية : الإجارة عليها : انظر : إجارة 
الوقف عليها : ١15-14‏ 


مغابن : هى مناع البدن الى تتجمع 
فيها القذارة كبين الفخذين : 
1۰-1 


مخفل : انظر : غفلة . 
مغلصمة : مى ما انمازت الموزة فيها 


الحهة البدن عند النبح : ۲ - ٠١۷‏ 


انظر : زكاة 
مففى : انظر : فتوى 


مفسد : هو مايغيب العقل دون اواس 


دون نشوة أو طرب : ۷-١‏ 
مفقود (فصل) : أقسام المفقود : 

كرك 
عدة زوه : F—Y‏ 
وقف ما له للحكم عوقه : aT:‏ 
المفقرد فى دار الحرب : 4-۲ 


انظر : أسير . غيية 


مقاصة رفصل ) : هى متاركة مدينين 
الین ما عليهما كل له فيا عليه : 


SS, 
۷4١١  : المقاصة فى دين النفقة‎ 
مقراف: هو فرس أبوه نبطىأو ردىء‎ 


وأمه عربية 

مقير : ل لا 
أنه ملكه : 4075-4 
الد : ملء اليدين 


اليسق : ستون صاعا . 
الفرق : صاعان : أده 
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مكس : استرداد ما أنه المكاس 
بالفداء : e‏ 


مكة : فضل المديثة عليها: كاف 
قبلة أهلها : - 6-۱ 
ميقات أهلها لحج : 1-۲ 
أخذ نصف العشر “من الحاليين ها : 
YY‏ 
العمل بوزنية : ' لزه 
ملابس : انظر لباس 
ملاعنة : انظر لمان 


آهلامسة : (نوع من بيوع ابلاهلية 
لا خيار فيه إذا لمس المبيم) : 


مأو 
ملاهى : رمیا : ۷٤٣-٤۲‏ 
حرم التللذ بسماع صوت الأنى والأمرد: 
Ver — €‏ 


آلات افلهو : انظر : آل . , 


ملائكة : حبهم الطيب : ٠٦۲ -١‏ 
سبهم : انظر : ارتداد . إكراه 


ملطاة : هى الحراح الى قربت العم 


ولم تصل إليه : Pa — f‏ 
ملك وملكية : كسب اللكيةبا لاستيلاء 


كسب ملكية ما يلفيه البحر : انظر يحر. 


كسب اللكية بالإحياء والإقطاع : 
انظر : إحياء . [قطاع . 

كسب ملكية المعدن :انظر محدت. 
تملك الغنائم والىء : انظر غناتم 5 
كسب ملكية الققطة والكتز والركاز 
انظر ما يئاسيه . 

كسب اللكية بالحيازة ووضع اليد : 
انظر : حياتة . 

إثبات اللاك بالشهادة فيه: ٠١۷-٤‏ 
للقت المشترك لأهل اليلد والحريم: 


4 ا إيقه 
أنواع الاختصاص بالآرض: ‏ 81-4 
التصرف فى ملك الغير:  ٣۲٣-٤‏ 


فقد ملكية احيوان البرى بالإحرام : 4١1‏ 
تزع اللكية 7١ 8#  :‏ و8-4؟1 
أمر تملك اللات ق الوقف : ١9-4‏ 
كراهية تملك المتصدق : ٠١٤١ - ٤‏ 


ماطلة : انظر : ديون . فلس . 

مناسخة : هى أن يموت الإنسان وم 
تقسم تركته حى يموت من ورثتهواريث 
أو اکر : Vf‏ 
منابلة : (مزبيوع ابلاهلية ) :۹۲-۳ 


مناز : هى الى ينزل بها فی سير المسافر 
وقدر الإقامة : 40-5 


مناجزة : أناع العقود الى تطلب فيها 
اج ايان 
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منفعة : الصلح على المتفعة: اة 
انظر : إجارةٍ . عارية 


متقلة : هى جرح ف الرأسأو الوجه 
ينقل بها فراش المظل للدواء : ۴ ٣٠۲‏ 


منکراٹ : انظر : بدع .عادات . 


می : نجاسته : ذ 4ه 


خروجه بغيرللة : ١‏ ۱۳۵ و 11١‏ 
مهايأة : انظر قسمة 


فهر المثل : هو ما يرغب به مثل 
الزوج فق الزوجة باعتبارديتها وال 
وجماها وحسيها وبلدها  :‏ 400-10 


مهر : انظر : نكاح 0 
عوات : انظر إحياء . 


مواريث ر باب. الفرائض) : 
المقوق المتعلقة بالتركة وما يبدأمنها 51 
۴و 4 و 4 0 و ؤإ4ه 
ع 1 و1 
الوارثون من الرجال الوارثات منالنساء: 
1 4-4“ 
إيداح التركة الى لا وارث ها بيت الال : 
۹4-۲ 
الحد مع الإخوة (فصل ٤:)‏ - 74 = 
الأصول السبعة لمسائل الفرائض (فصل ): 
“EV — f‏ 


الحجب وأحكامه ( فصل ): 4- 1484 
حساب الفرالض ( فصول ): 4 =١‏ 
المناسخة (فصل): 4 ۷١۴‏ = 
إقرار أحد الورثة (فصل): ٤‏ - 9/07 


صلح يعض الورلة 41٠6"  :‏ 
إجازة الوارث للوصية : 981-54 و هوه 
حلول الدين بالموت : وس 
قف الشركة إذا جهل تأحر الوت: , 
f‏ هلم 
انتقال الخيار للوارث أوالدائن : ٠٤١٣‏ 
زكاة الوايث  :‏ ١-5ه٠5و15؟‏ 
ميراث المرتد :2 4 ال47 و0 4#"4 
ميراث المنقود : 1ل 
ميراث المستأمن : 14-۲ 
الوصية لوارث : € اك 
ارقف على وارث فى مرض الوت 
1١١١-4‏ 


انتقال القصاص بالإرث وسقوطه:؛ - 


نض WV‏ 
ترقيع ورل المقذرف الحد: 4 ٤۷‏ 
الشهادة فى المواریٹ ۲۷۲-٤  :‏ 
موانع الإرث (فصل):4 - ۷١۲‏ = 


مواضعة : استبراء الإماء بالمواضعة : 


كك الملا 
شرط النقدية فيها : 1-1 
موت : انظر : تركة . جنائز 
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عتم الأس : 5444 
موقوذة : انظر : وقد 
مولد النبى :-- كرأهية صومه :۹۳-۱ 


میت : غسله وجهیزه ودفنه : 
انظر : جناثر ٠.‏ , 


التصدق عليه : اهمه 
نجهيزه من بيت الال : 1١‏ .8هم 
التياحة عليه : أفلاه 
الإجارة على حمل اليتودفته: ٠١54‏ = 
الزنا بالميت : 4448-4 


أثر الوت فى إجارة اليقف: 4 مه 


هيتة : ميتة ما ليسله نفس سائلة: 
؟ الما 
الإكراه على أكل اليته : ¥— oa‏ 


إباحة أكلها المشطر  :‏ ۲ ۱۸4 
ميتة الحن : 44-1 
هيك : هى الدوحة : AA—1‏ 


ميل : هى ثلث الفرسخ »أو جزه من 


اٹی عشر جزءاً من البرید أو ٠۰۰‏ 


و۰٠۲۰‏ فراع : ۷4-۱ 
(2 

قبيذ : ؟ — Ae‏ 

فى : الحلف به : r‏ 

سپه : € 


وانظر : ارتداد . اكراه 


وانظر محمد ( صل الله عليه صَلمٍ) 
نجاسة : هى صفة حكمية يعتتع بها 
ما استبيح بالطهارقمنالحبث: ١‏ - 4؟ 
علامة زوال النجاسة : انظر : طهارة 
الأعيان النجسة ( فصل ) 49-1١:‏ و44- 
الاتتفاع بالخنجس : ١ه‏ 
الإجارة على طرح النجاسة:) ‏ ۷۸ 
نجش : هو آنیزیدالشمن‌لیغر: ١١5‏ 
خاس : عدم الزكاة فیه:٠‏ 71" 
تحر : هو طعن الحيوان بلبته 
ندب : الآداب الطلوبة لديا : 
انظر : آداب 

"اه" 


فأر رباب) : هو التزام مسلم مكلف 


قربة ولو بالتعليق > 0 ۲٣۹-۲‏ 
سقوط النذر بالردة : 441١-5‏ 
النذر المطلق : لد الملا 


الفزق بين التذر واليمين : ۷ ه»©؟. 
النشر الهم : ل 
النشر المندوب والمكروة والمحرم: ۲- ٠١۱‏ * 
سقوط النلر المعجوز عنه: ۲ ٠٠١‏ 
التذر غير الملزم والمكروه : ۲ . 7517 
النلر. البدع : ار الى 


هرس أيجدى عام الموضومات ( للأجزاء الأربعة ) ۹W‏ 


التذر للأولياء : كيرف 
نذر الشى للكعبة وره : ۲ ٠١١‏ 
Ey‏ 


نسب : الإقرار بالولد: انظر : استلحاق. 
اعتبار الكفاءة فى التسب : انظر :كفاءة . 
الشهادة فى التسب: ۲١۷ ٤‏ وإ 
التعجيز. ق دعوى التپ ٤:‏ ب ۲١۱۷‏ 
عدم التحكم فق النسب: 4 -- 1941 
الطعن فى الشمب : انظر : قلف 


فسيان : السهو ف الصلاة: ۴۷٣١‏ = 
وانظر : سجود السهو 


إتمام التاسى للوضوه : 1۲-۱ 
النسيان ف الصوم : 1— WAY‏ 
النسيان فق الذكاة : لفل 
شهادة النامى : Yt — f‏ 
رفع عن آمى النسيان . ألم 


فشوز : نفقة الناشز وتأديبها: ١11ه‏ 

نظافة : إزاقة الخ ونتف الأبط : 
١-غءه‏ 

إزالة النجاسة : انظر : نجاسة 

وانظر : عادات . غسل 

نعم : هى الأتعام من ابل وبقر 


وغم : 1 — AA‏ 
تفاس : ماهى خرج منالدم للولادة 
معها أو بعدها : 1-۱ 
ما يقام من وليمة بمناسيةالتفاس ( الرس ): 
44-۲ 

وانظر : جنين . ولد 


نفس : الدوف من تلفها ١:‏ - 456 


انظر : تلف 
عصمتها :. انظر إسلام . جناية. ذى . 
كافر وما يناسيه 


سائلة : ٤٤1-١‏ روة؛ع و "لاما 


نفقة : النفقة فى العدة:؟ 1 
وجوب النفقة على الخير( باب ): ۷۲۹-۲ 
ما تشمله النفقة : ات نينا 
عدم المقاصة فى النفقة + ؟ - ٠4لا‏ 


ضهان النفقة : تان 
سقوط النفقة : كل 
التفقة على الغائب ۷۷-١!  :‏ 


عجز الزوج عن النفقة : >" هالا 


قفقة الرتدة : لك لك 
نفقة ازى بها : 5م" 
نفقة الحمل : يكيان 
نفقة الكافر : . دادولا = 


نفقة الأبوين والقرابة : ge‏ 
\oo—f€‏ 
نفقة الغ : 1/4417 


۹۸ فهر أيجدى عام الموتضومات ( للأجزاء الأريعة ) 


تفقة الخاضنة : — E‏ 
أثر النفقة فى الزكاة : لمهم" 


نقد : فاد ابلسالةلاشتراط النقد: 

الل 
وانظر حوهم. دنار .ذهب . زكاة . 
فضة 


قير : هوما نقرمن الأواق من 
جذوع التخيل ووه ١۷۸-۲  :‏ 
نقيصة : انظر : خار 

نقيعة : هى طعام يقام لناسية القدوم 
من السفر : 4464-7 
لكاح (باب) : هو عقد لحل تمتع 


بأثى غير عرم وغير بجوسيةولا أمة 
كتابية بصيغة لقادر ممتاج أو راج 


نسلا : 1 الام 
أركانه وشروطه : 4۲ 
الشروط المناقضة لتصوده : ۲ وم" 


الكفاءة فى التكاح : 4-۲ 
من يحرم نکاحه: 40997 = و 4ساة4 
التحريم بالزنا :۲ ب ۵٠٤و۷٤۳‏ وو4م 
الصداق (الهر) ٤44 ۷  :‏ س 
خيار أحد الزوجين ( فصل): ٤٩۷-۲‏ 


إثيات النكاح : E‏ 
الشهادة فى النکاح ٤:‏ ۱۱۹و۷٦۲‏ س 

— (Ag 
التنازع بين الروجين:  ”هموس‎ 


و4 - ۷ 
القسم والسفر بين الزوجات :۲ - ٠٠١‏ = 
التكاح الفاسد : ¥ — AE‏ 
ما یفخ مته قيل الدخول :۲ - 584 = 
ما يفسخ منه أبذا : ان 
إجارة الزوجة نفسها : انظر : ظر 
عدم ولاية الزوجفى القصاص ٠٠۸-٤:‏ 
الحجر على الزوجة وأهليتها:؟  4١07‏ 

و4 ه4١‏ 
ما تملع عنه الزوجة ۱ ۷۲۳ و ۷۴۹ 
تأديب الزوجة : 5 of‏ 
جهاز الروجة : 441 و هناب 
خخدمة الروجة فى ملزلا : 9 ۷٣٤‏ 
تغسيل الزوجة لزوجها 1١:‏ 2 44ه 


نكاح المريض  :‏ ۳۷۳-۷۲ و٦٤‏ 
ذكاح الصغير والصغيرة : 1 لاه ”او ۷٤‏ 
نكاح الجنون . ۲~ 4 
نکاح السفيه: ا ۷۵۹ و ۳۹٤‏ و٤٩٤‏ 

و۳ 
نكاح الى : — WY‏ 
نكاح المكره  :‏ ۲ 44ه و م4ه 
نكاح المأسورين : ا ان 


نکاح الكتابية — Tg f‏ وكام 
السرقة بين الزوجين : 4A\ — f‏ 
انظر : إيلاء . حلم . صداق . طلاق . 


ظهار . كفار 

نكاح غير المسلمين : 1 4970 
VE”‏ 

إسلام الزوجة : ¥ 


قهرس أيجدى عام المرضومات ( للأجزاء الأربعة ) ۹4 


نكاح التحکم : هو عقد صرف فيه 
الصداق یکی أحد : 44-۲ 
نكاح التفويض : هو عقد بلاذكر 
مهر ولا إسقاطه ولا حرفه یکم أحد : 

HE 


نكاح الحربيين: 1-۲ 


نكاح اللدرهمين : هو إذا فل[الصداق 
۳-۲ 


نکاح الرقيق : ۳٣۲-۲‏ و4!14 - 
Vg‏ 


نكاح السر : هو أمر الشهود حين 
. العقد بكتانه : ان 


نكاح الشغار : HE‏ 


PAY — ¥ 


نقل : 


تميين الدابة والحمل وامتقول وابلد: 

5-4" سوه ولاه 
حمل الثىء بنصقه : ل - YY‏ 
ما يعمل فيه بالعروف : 0 ۴۹-٤‏ = 
الفمان فى النقل  :‏ 45-4 وه" 
فسخ إجارة النقل >6٠ - ٤:‏ و 58 - 


تقل الأشخاص من الباطن:٤‏ - ۳۳ 
شرط علف الدابة : 25 
الإجارة على الاستغاء  :‏ 0-4 8؟ 
التقل البحرى : انظر : سفينة . 


غيمة : أثرها فى الاعتكاف :75-1 


وانظر : تصرف . 

قوافل ( فصل ) : هى لنة الزيادةمطلقن]ء 
واصطلاحًا ما قعله الى صلل الله 
عليه صلم ولم یداوم عليه : ۲۹٩-۲‏ 
التوافل المؤكدة : 4800-١‏ 
النواقل المطلوبة : 1-1 
النوافل المندوبة والرغائب : ٤٠١ .- ١‏ 
أرقات التحرع والكراهية: 74١ - ١‏ 
النوافل لمن عليه فوانت ۳٣۷-۱  :‏ 


فرق : انظر : بحار ‏ سفيتة . 
لوم : نقضه للضيء ١46-1١  :‏ 


نيابة : ما تقبل فيه النيايتف العيادات: 


هآ 
النياية فى الح والمناسك: ٠١-۲‏ و 5 

و 
النيابة فى ذبح الأضحية : ۲ ٠٤١‏ 


وانظر : وكالة 


فية : عروب النية ورفضها: ٠١١ -١‏ 
و5١ااولمء/!‏ 
النية فى:التيمم ا ةا 


۹۷۰ فهربى أيجدى عام الموضومات ( للأجزاء الأريعة ) 


النية فى الوضوء : 7 ١ذ-14!ا‏ 
النية فى الصلاة : أبمروم 
النية فى صلاة اللجماعة والجمعة واللحوف: 


-444- 

النية فى جمع الصلاة وقصرها : 1 
6و 486 

النية فى جمع العشائين 4٤٠١-١  :‏ 
النية فى الإمامة : أ = 
النية فى الصوم : الدامفة 


النية فى الهج : e‏ 


النية فى الركاة : كله 
الئية فى الذكاة : ¥ Ye‏ 
النية فى الصيد : 1 


النية ف الطلاق والرجعة : ؟ ا هلاه 


و 

النية فى اللقطة : € W—‏ 

الئية فى اليمين  :‏ ۲۲۱-۲ ولا١؟‏ 

النية فى العتق : — Y4‏ 
)®( 


هادى : هو ماء يخرج منفرج المأة 
عند ولادتها : وهل 


هاشمى : تقديمه فى الصلاة: 45-١‏ 
الإتفاق عليه من بيت الال وعدم 
استحقاقهم الزكاة: ١‏ 504 

VA gg 
۲١١ - ۲ جواز [طعامه من كفارة اليمين‎ 
5517 - ۲ لا یکون الماشمی ابن سبيل‎ 


هبة : هى تمليك من له ابرع ذالاً 
تنقل شرع لأعل بصيغة. أو ما يدل 


على التمليك : ۳۹-4 
أركانها : 141١-5‏ 
ما تبطل به : & — EF‏ 
قبض البة وحوزها ٠٠:‏ 1444 
اعتصار الحبة : ١٠65-5‏ 
المية بشرط : £ - 10 


عدم اشتراط القيض فيها : 87 ۲۹۵ 


هبة الزوجة صداقها : ¥ EUW‏ 
المبة الخطيية 

أثر المبة فى الزكاة : 2 إ٠‏ 
هبة المفلس : تش إن 
هية الحرى : امم 
الحية للقاضى ونحوه : ممم 


هجين : هو فرس أبه عرب وأمه نبطية 
أو رديثة » وعكسه اقرف : ٠۰۰-۲‏ 


هدايا : انظر هية . عادات . 

هدای : هر ما وجب لتمتعأو لقران 
٠‏ وجب لماع أو : 0 1149 
جزل : ثلاث جدهن هزل: 7 ٣٠۰‏ 


الحزل فى الرجعة : TY‏ 
المزل فى الطلاق : ¥ — off‏ 


وانظر عقد ( منيعته) . ية . 


= 4۲-١  : هلال : ريه‎ 


فهرس أجدى عام الموضوعات.( للأجزاء الأريمة ) ۷۱ 


لا يقبت بالتنجيم : ١‏ عي" 
من لابمكته رؤيته فى السجن ونحوه: 
كمه 


هلاك : انظر : تلف .جاتحة.غمان . 


هواء : ببعه : بز كك لين 


واللدين : البر ہما V4 f‏ 
تأديبما الولد : 604-54 
ارتداد الأم الحامل: 4٣۷-4١ ٠٠٠‏ 
استئذانهما ف الأتهاد: VE Y‏ 
حيازتهما المكسية : الام 


النفقة عليهما : انظر : تفقة 

التفقة على الأم الكافرة :أنظر : نفقة 
عدم التفرقةيين أمودارها بالبيع ٠١١9:‏ 
شهادتهما : انظرشهادة 

كلام الآم فى زواج ابتتها : 8١١171‏ 


ابليناية علمبما : روسن 
جناية الأب على مال أورقيق ابنه: ٤٠١-۲‏ 
{Veg‏ 


أمر الوالد ابنه يجتاية : 46-4 
وانظر : جل . ولد 


وتر : صلاة الوئر : س 


الق : اندماج الحق فيها 
انظر : كتاية 


ضبان إتلانها : UF‏ 


٠‏ وجوب : وجوب ما أدىإليه الواجب: 


1١114. م‎ 


الولجب والفرض ق الحج : A—Y‏ 
شرط الرجوب : انظر : شرط 


وحل : جمع الصلاة بسيبه: 1 440 


وذيعة : هى مال موكل عل حفظه 
يضمن بتفريط رشيد : 44-۴۳ 
ضيانها واتغريط فى الوديعة:؟ - ٠٠١‏ 
الاتجار بالرديعة :0 مب ههه 
إقراض الوديعة : م . 068 
أتر الوديعة فى الحية : ؟ 1١48-‏ 


أل الوديعة فى الركة  :‏ ”" -. ٣اه‏ 
زكاة العين الممدعة : 2 117.1" 


التنازع ف الوديعة:” - "051 و ۷ه 
وسق : هو ستوننصاعا .انظر :صاع . 
مكاييل 1 

ورد : انظر : أوراد 


ومى : تعبين الوصى بوصية ٠۲-٤:‏ 
وانظر : حجر 

وصية : حىعقد برجب حفنًا فى ثلث 
مال عاقده يلزم كوه أو نياية عنه 
بعله : £ o4‏ 


) فهرس أيجدى عام الموضوهات ( للأجزاء الأربعة‎ AVY 


OA — f : آرکانها‎ 
OA: — f : الموصى‎ 
٠٠٤ ٤ : ليصاء الأم عل أولادها‎ 


المومى له : 4- امه 
التعميم فى للرمی م : 85 .4ه 
صيخة الوصية:: ‏ ° 4 ©هه 
كتايتها والإشهاد عليها: 4انخدو ٠.1‏ 
قبلا : 4[ A‏ 
بطلان الوصية بالردة : 4 ١٤٤و‏ ٤۸ه‏ 
الوصية عل معصية ١:‏ 6 ههه 
الوصية لوارث وغيره : 4-كدمه 
إجازة الورثة : £ £ 


بطلان الوصية بالعتن والإيلاء: 4 - ۸۷ه 
بطلانها بزوال امم الموصى به وتخلفب 
شرطه : OAV — f‏ 
حدوث ابن أو زواج بعدها:؛ ب اوه 


تعيين الموصى بوصية ٤4  :‏ 

وانظر : صغير . 

الوصية على الصغير  ”  :‏ ليدم 

الوصية والركاة:١‏ ب 08 = و1۷ 
و5124 

وانظر : تذبير 


وضع اليد : استحقاق الغلة فذى الشبهة: 


ما" 
وانظر : استحقاق . حيازة . فصب . 


ملك . 


وضو: زاضه : .z‏ اله 


شروط صحته ووجوبه  :‏ | ل ال 


سثته وفضاقله : ۷-۱ = 
مندوياته : ۹ج 
مکروهاته : كلاس 
نواقضه ( فصل ) : وس 
٠‏ الوصو من الل : 1١44-١‏ 
ما يمنعه الث : ١45-5١‏ 


وضميعة : البيع على الوضيعة: 717١#‏ 


وطء. : ٠‏ تقض الوضرء باللمس. ١‏ 

1 

الوضوء بعد الوطء : ل— Ve‏ 

أثره فى المهر : انظر . نكاح . مهر. 

وطء چورى السبى : انظر: غنيمة 

ما يوجب الغسل مته أو مقدماته : 

F-1 

الامتناع عنه فى الصوم : ١‏ 4۸ 
الرطاء ق الدبر : انظر . دير 


إطاقته : الملل 
العزل : ¥ 
الجماع آداب : كم 
الدفاع عن الوطاء : ۲ — 04¥ 


وانظر : إيلاء . قرج (عيوبه) . زنا' . 
ظهار . كفارة . نكاح 5 

وقت اخشيارى وضرورى : الوقت 
الضرورى هو الذى لا يوز تأعير 
الصلاة إليدلغير أرباب الفرورات » 


.وهو عقب الوقت المختار onl)‏ 


وقل : انظر : موقوذه 


فهرس أيجدى. عام الموضومات ( للأجزاه الأربمة .) WY.‏ 


وقص 2 هو مايين نصاب الفريضتين 


من الأتعام : ١‏ ۹۹ 
لا يكون الوقص ف العين والحرث : 
--6؟؟ 


وقفنه :. هو جعل منفعة ملوك ولو بأجرة 


أو عله لمستحق » يصيغة 6 ملة 


ما يراه ابس : Vf‏ 
أركان الرقف : 44-5 
ميطلات الرقف : € — 0 


أتر الرحةق الوقف : 1445-4 
الوقف عل الوارث ومن سيولد: 1١١١-4‏ 
و 

الوقف على المعصية : ١15.5‏ 
الرقف على اللمى : م١1‏ 
الشروط الخائرة فيه ١14-45‏ 
ما تتناوله ألفاظ الوقف : 4 118 
انقطاع اليس عليه :2 4 11١‏ 
تملك العين والعلةوالإإجارة فى الوقف: 
ET:‏ 

بيع ما لاينتفع به من الرقف : ۱۲٣-٤‏ 
إجارة المناظر ارقف : مسو 


وقف العين للسلف : — “1 
الشفعة للرقف : كبري 
وقف القير : ١-لالاه‏ 
وقف الأرض المتوحة ١۲-۲  :‏ 


وكاء : هو الخيط الذى تربط به اللقطة 
وغيرها : ١5-45‏ 


وكالة : هی نابة ی حق مالى غير 


مشروطه بوت الوكيل ولا عن إمارة : 


الوه 
الفرق بينها ويين النيابة والأمر :۴ ٤‏ ٠ه‏ 
أركانها : #ااءهة 
ما تنعقد : يه ۴ . 
الوكالة من الباطن : "ب "1م 
تعدد الوكلاء : علق 


الوكالة بأجر : يكير نل 
م تجوز فيه الوكالة : ¥— ef‏ 
ما جوزل وکیل وا يجب عليه: a=,‏ 


وكاه 
ضهان الوكيل : اهام 
التنازع فيها  "  :‏ واه والاه 
الوكالة فى الزواج: ۲ ب ۳۷۲ و الام 
وكالة الصبى : A-۴‏ 
الوكالة فى اقلم : 0 واه 


وكالة الكافر عن المسلم : e۳‏ 


ولادة : طلب الولد من الأمة 

المملوكة : انظر : استيلاد 

ما يقام بمناسبة الولادقمن طعام (العقيقة ): 
444-۲ 

ما يقام بمناسبة اللحان (إعذار ): 4441 

أجرة القابلة : انظر : طب 


ولاء : الولاه هو-حمة كلحمة النسب + 
of‏ 

الولاء لمن أعتق : f‏ لالاة 

سريان الولاء للولد 6 ”الام 

الميراث بالولاء : .ونه 


يك فهربى أيجدى عام الموضومات ( للأجزاء الأربعة ) 


9714-5 
£ لياه 


توريث الا : 
التتازع ف الولاء : 


ولام : هى مطلقة سطعام العرس 
ولا تقع على غيرها إلا بقيد : 444۲ 
وليمة الان : الأعذار : ۲ - 44۹ 
وليمة حفظ القرآن :الحذاقة: 444-۲ 


وليمة النفاس : خرص ٤۹۹-۲  :‏ 
وليمة للمولود : عقيقة ٤44-۲١  :‏ 
وليمة الإتاس : الأدبة : 4484-1 


وليمة القدوممن السفر :تقيعه: 4441 
وليمة البتاء: وكيرة : 444-۲ 
إجابقالمام لتق لالدعوة للوليمة ٠٠ ٠-۲:‏ 
۴ يقع بالولام من المنكرات :۲ ٠٠١١‏ 
إجابتها لا تسق الممعة: !ل هاه 


ولاية : الأولياء الصاحون : انظر : 
تصرف - 
ترتيب أولياء النكاح :۲ ۳۵۹ و 11م 


الول الجر وغير اشير ٣١۹-۲  :‏ 
عضل الول : كك اننا 


الولاية مع اختلاف الدين : ۲ - ۴۷١‏ 
ما يقيمه من دعوى : 5 - ۰۳ ۲و۲۹۸ 


ول الدم : 7-5 دو" 
ولد : الإقرار به : انظر استلحاق 
ولد الحربى إذا اسم VY O;‏ 
ولد الأسيرة : الام 
ولد الرقيقة : ؟ — A‏ 
شهادة الولد : 1141-4 


اعتصار المبة منه : انظر : | عتصار 
الوقف عليه : £ لا١٠او4؟١‏ 
نى الولد : انظر : لعان 

ما يقام الولدق سبوعه( العقيقة ) : ل-444 
إرضاع الولد : انظر : ظثْر . نفقة . 


وة : انظر : ولاثم 


(ى ) 

يتم #إعانته من بيت المال: 7 ۲۹۵ 
يمين ( باب) : يمينالتعليق : هو تعليق 
مسل وبكلف قربة أوحل عصمة 
ولوحكما على .حصول أمر أو تيه 
ولو معصية » قصد الامتناع عنه 
أوالحث عليه أو تحققه: ۱۹۰-۲ 
ين البر 
يمين الحنث : هى قسم على أمر إثبانا 
أو نينا بقصد الامتناع عن شىء أو 
الحث عليه أو نحقيق وقوعه أو عدمه 
يذكر امم الله تعالى أو صفته : 

145-17 
اليمين الغموس : هى أن محلف بالل 
على شىء شك مته على المحلو ف أومع 
ظن فيه وأولى إن تعمد الکلب : ۲٠٤-۲‏ 
يمين اللغو : أن يحلف ما يعتقد فظهر 
خلافه : لدهء؟ 
الفرق بين اليمين والنذر : ۷٤4  "‏ 
النية ف اليمين : ۲ - ۲۲۱و 4لالاو ۲٠۷‏ 
الإكراه على اليمين : 1 — ofA‏ 


فهرس أيجدى عام قمرضوعات ( للأجزاء الأربعة ) Vo‏ 


اليمين النعقدة بالله : يشالف 
اليمين غير المعقدة : 44 
ما يخصص اليمين : 0 ۲۷۱-۲ 


الأخذ بالعرف فى الیمین:۲ - ۲٣۷‏ 


كفارة اليمين : N=‏ 
الحلف بتى : اران 
الخلف بالسلطان : ريق 
الملثبالطلاق :۲ - ۸٩‏ و١‏ ۷۰۲ 

و4 YfV—‏ 
الحلف بالأصنام : كير 


الدعوى التى يجب فا اليمين 71١8-4:‏ 
اليمين فى تحقيق الط : Yet‏ 


التوثيق بالحلف : ۷۲١۲و ۲٤١‏ 


'تغلبظ اليمين : i:‏ 
نحليف الشهود ٤۷-٤  :‏ ولاه؟ 
وانظر: شهادة 


سقوط اليمين بالردة : 441-14 
وأنظر : دعوى . قسامة 


يبيد : انظر : أهل الكتاب 


يوم : يوم الشك : هوصبيحتاقلاثين 
من شعبان إذا لم ير هلالا : "585-1١‏ 
صوم الأيام البيض : 17-1" 


وصلى اله على سيدنا محمد وصى آله وصحبه صلم 
والحمد قد خالق السموات والأرض » 
أنعم وم » وفعل سب » وهر الحميد الودود : 


SEN  30-.7!902  ىلودلا الترقيم‎ 
Y/R NYY 


طبع بمطايع دار المعارف لمع 


